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 الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..

ررررر   -سرررررعد برررررن   ررررر  ال ررررر    د.فضررررر ل  ال ررررر   بفضرررررلي  ف يرررررل الررررردحو  الصررررر     ل ررررر    اللهيسَّ
مجلرررر   في أ رررر ف الفورررري، والرررر   أ رررر   في لكترررر ض حولرررر  الةرررر ظ  و ةرررر  ا ةرررر ظ  -حفظرررري الله  عرررر ى

 .. فض لتي
 هللالتة يررررري علرررررى أر غرررر ا التف يرررررل م يعررررر   علرررررى ال رررر  ، فمررررر   ررررر ر ف رررري مرررررن  ررررر اض فمرررررن مرررر  

 وحده، وم    ر ف ي من خطأ فمن أنفسة  وال  ط ر..
 وباحك على نب ة  محمد وعلى آلي و حبي أجمعين. اللهو لى 

 
 
 
 



 (4)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 فهرس المحتويات
 9 ..............ث الأحك م ........................................................مب ح

 176 .........مب حث أدل  الأحك م ......................................................

 179 ........الأصل الأول: الكتاب ..........................................

 259.... ...الأصل الثاني: سنة النبي صلى الله عليه وسلم .......................

 396 ..الأصل الثالث: الإجماع ...............................................

 467 الأصل الرابع: استصحاب الحال ودليل العقل .............................

 494 بيان أصول مختلف فيها .................................................

 355 ...........( ..............................دلالات الألف ظ)   اعد الاستةب ط مب حث

 612 .............................الأمر ...............................باب 

 684 ...........................العموم ................................باب 

 794 ..........................المطلق والمقيد ..........................باب 

 840 ..................س ........................................القياباب 

 1061 ............................................... مب حث الا ته د والتول د والتع ح 

 
 



 (5)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 :ولالملف الصوتي الأ
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

 أم  بعد: 

والعلم الشرعي  ،طلب العلم الشرعي :ا الإنسان لى  ربهلتي يتقرب بهمن المعلوم أن من أفضل العبادات ا
رتكز على الكتاب والسنة، ولذا فإن فهم الكتاب والسنة ومعرفة طرق دلالتهما على الأحكام أساس العلم ي

 وأساس فهم أحكام الشرع. ،الشرعي الذي يعظم به أجر الإنسان عند الله عز وجل

ام وقواعد اعتنى العلماء من الأمور التي بني على سنن وأحكهو اعتباطيا ؛ بل  اوفهم الكتاب والسنة ليس أمر  
ليات الشرعية، عاصرون إدداال هذا العلم في الكهتم العلماء الماولذا  تدوينها في مباحث علم أصول الفقه،ب

التي جعلت كتاب ة في المملكة و عيكليات الشر ال :تي اعتنت بهذا الجانبوكان من أوائل الكليات الشرعية ال
أساس  وه للا أنه، الكتاب)روضة الناظر( أساسا  للتعلم فيها، ولن كان طلبة العلم لا يقتصرون على هذا 

 .المناهج

 ول ا و د اغتم م في عص   الح ل  به ا الكت ض:

إدعادة  أو، لما بااتصاره كما فعل الشيخ )عبد القادر شيبة الحمد( في كتابه )لمتاع العقول بروضة الأصول(
لاراج الكتاب وتحقيقه كما فعل )الشيخ عبد العزيز السعيد( والشيخ )عبد الكريم النملة( والدكتور )محمود 

الضويحي، والشيخ عبد  عليأو بشرحه كما فعل الشيخ عبد القادر بدران والشيخ ، وجماعةحامد عثمان( 
 الكريم النملة أيضا .

 ولكةي يحت ج إى ثلاث  أش  ء: ول ا فإر الاغتم م به ا الكت ض مف د  دا  

عندما لا  ،تكميل بحث المسائل الأصولية؛ فإن المسائل الأصولية لها مراحل في بحثها وعناصر الأم  الأوف:
يز تلك القاعدة تمييز   كاملا  ولا يتمكن من الانتفاع بها، فمثلا : في   اتوجد كاملة بين يدي طالب العلم، لا يُم

 الشيخ لى  ذكره في مواطن عديدة، وهكذا مثلا  في تحرير محل النزاع ولن كان فيلم يتطرق  ،منشأ الخلاف
ها الشيخ؛ الاستدلالات أو الردود التي يذكر محل النزاع من الال  رير مرات يُكن أن يستفيد الإنسان تح
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العلم  هذا أيضا  ما يتعلق بِذكر بعض المسائل التطبيقية التي تمكن طالب لكن ليست موجودة مفردة. مثل
 كيفية استثمار هذه القاعدة على الأدلة الشرعية.ب ن تطبيق القاعدة الأصولية وتعرفهم

 يعرف مراد الشيخ بحيث من يقرأ الدليل لا ف بعض المقدمات اصوصا  في الأدلة،هو حذ الأم  ال  ني:
ين ليكون تذكرة لهم كنوالشيخ ااطب طلبة العلم المتم ،وبالتالي ينزل كلامه على غير مراده من ذلك الدليل،

ستصفى( ايرا  من مباحث الكتاب من كتاب )( قد استقى كثدامةبن قافي هذا العلم، وتعلمون أن الشيخ )
م
لم

ومن ثم قد لا يتمكن الإنسان من  قدمة بناء على أنها معروفة لديهم،( وحذف بعض المللعلامة )الغزالي
بحيث  ذا جليا  في بعض الشروح المعاصرة،د الإنسان هويج لمقدمات،لدراك معاني الدليل للا لذا عرف هذه ا

 .مات التي حذفها الشيخ رحمهم الله؛ لأنهم لم يتمكنوا من معرفة المقدينزلون كلام الشيخ على غير مراده

ها رفة معاني المصطلحات التي يستعملمع :والأم  ال  لث مم  يحت ج الإنس ر مع فتي في   اءة غ ا الكت ض
وقد ينزل الإنسان المصطلح على  لى  أار، تعرفون المصطلحات مرة تختلف معانيها من باب  وأنتم  الشيخ،

ومرة  يراد بها  ا ما لا يرد لليه احتمال مطلقا ،مرة  يراد بهلفظة )النص(  :راد المؤلف منه، وأضرب مثلا  غير مم 
ء كان قاطعا  أو ظنيا ، ويختلف هذا من راد بها الدليل اللفظي سواومرة  ي يجد لليه احتمال ممتأيد بالدليل، مالا

فظ النص المراد به ستصدم لا ب التصصيص(با)ومثلا  في  ار يمعرف معناه بحسب سياق الكلام،آباب لى  
 .أريد به ما لا يرد عليه احتمال بينما في أنواع الكلام لذا استعمل لفظ النص الدليل اللفظي،

تب عليها، ومن ثم عندما نفهم اهب التي أملفت الكوهناك مصطلحات يختلف معناها بااتلاف المذ
 امصطلحات 

م
اصوصا   ،راد بهبن قمدامة بناء على طريقة مذهب  معين قد ننزل كلام الشيخ على الاف الم

حنبلي المذهب سلفي المعتقد، وااتصر من الغزالي الذي هو  لأنه كما تعرفون؛ أن الشيخ تردد في المناهج
صطلح ومن ثم مرة يستصدم المصطلح بحسب منهجه ومرة يستصدم الم ،تقدشافعي المذهب اشعري المع
مرة يسير على هذا  ؛ لأنهد الإنسان بعض الااتلاف بالكتابو لذا يج ار،بالكتاب بحسب المنهج الآ

 .ير لليه فيما يأتيمما لعلنا نش المنهج، ومرة يسير على هذا المنهج،

ن المصطلحات؛ بسبب الااتلاف في الفنون وابن قدامة مم هو أن هناك ااتلاف في معاني خ :والأم  الآ
صطلحات الفقهية في هذا الكتاب  في الأصول للا أنه في الفقه أشهر،ألف 

م
ومن ثم قد يستصدم بعض الم

صطلالأصولي، و 
م
تستصدم بمعنى  ( مرة  نةلفظة السم ) :حات فيها، مثلمن المعلوم أن الفنون تختلف معاني الم
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 من الأقوال والأفعال والتقريرات، –صلى الله عليه وسلم–تصدم بمعنى ما نقل عن النبي ومرة  تس المندوب،
ولا شك أن طريقة الأصوليين أفضل من  هو منهج الفقهاء وطريقة الفقهاء، والثاني طريقة الأصوليين، الأول

طلق ويراد بها ة مرة تم طريقة الفقهاء لأنها هي الموافقة للطريقة الشرعية في استصدام لفظة السنة؛ لأن السن
 "وعليكم بسنتي" مرين كما في حديثو قد تطلق على مجموع الأ مرة تطلق ويراد بها الواجب،و  المندوب،

 .ليس ااصا  بالمندوب

وكتاب )روضة الناظر( كتاب مهم له قيمته ومنزلته ولذلك لا يمستثقل أن توجد فيه شروح كثيرة متعددة 
ل منهم يراعي درجة من درجات طلاب العلم، وكل منهم له منهج بشرح تختلف مناهج المؤلفين فيها، لك

 الكتاب وتتميمه، وكلٌ منهم له طريقة بعرض موضوعات الكتاب.

  :أخ  ف  ني أر أنبي عل ي مم  يتعلق بالكت ض ءوغة ك شي

الأصولية وهو أن هناك قواعد أصولية مهمة، ولم توجد في الكتاب، وبالتالي نحتاج لى  بحث هذه القواعد 
حمجية سد الذرائع( وقاعدة )العمرف ولعماله( هذه )قاعدة  ومن أم ل  ذلك م لا :وتأصيل الكلام فيها، 

لشروعِ فيه(( هذه قاعدة باقواعد أصولية مهمة لم يذكمرها الشيخ في الكتاب، ومثلهم قاعدة )هل يلزم المندوب 
ن القواعد، وبالتالي نحتاج لى  تكميل البحث في أصولية أيضا  مهمة مع ذلك لم يذكرها الشيخ وهناك عدد م

 هذه القواعد ليكمل لنا هذا العلم.

 وأم  من  ه  مةهجة  في ش   غ ا الكت ض فه :

 في تتميم الأمور السابقة بحيث:

 نستكمل عناصر البحث الأصولية. أولا :

قدمات المحذوفة. ثان   :
م
 نمكمل الم

  لم يذكرها المؤلف.استكمال بحث مسائل أصولية التي ثال   :

 هذه لمحة عامة عن الكتاب وعن طريقتنا لتناول هذا الكتاب.  
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 طالب: ما أفضل الشروح للكتاب(

النملة )لتحاف ذوي البصائر( وعندنا شرح الضويحي،  الشيخ: ما قرأتها كلها، عندنا شرح الشيخ عبد الكريم
 بدران، هذه الشروح التي أعرفها. روعندنا شرح عبد القاد

 طالب: ما ضبط مسمى الكتاب، جَنة أو جمنة المناظر(

 جمنة المناظر( بمعنى يتقي وليس )جَنة( بفتح الجيم هذا اطأ من الناسخ أو الطابع.) ال   :

 ق بين هذا المصنف وبين أصله(و الفر ما أظهر  ط لب:

 الفروق بين الكتابين تظهر في ثلاثة أمور: ال   :

اتلف في جمزئيات متعددة، وليس الااتلاف أمرا  اعتباطيا  اترتيب الكتاب و  ترتيب الكتاب، الأوف: م الأ
بن قمدامة أنه حجة ويرى امثلا  )مفهوم المصالفة( يرى  ،أو ترتيبا  بحسب الأولويات ولنما بحسب المناهج

لي في الغزالي أنه ليس بحجة، ترتب عليه أن المؤلف هنا جعله من باب أنواع الدلالات، بينما جعلهم الغزا
ومثلا  أيضا  في مباحث )مفهوم دلالة ، بحجةأواار مباحث قواعد الاستنباط؛ ليمبين حسب مذهبه أنه ليس 

الاقتضاء ودلالة التنبيه، أيضا  دلالة الحصر مثلا ( جعلها ابن قدامة من دلالة المنطوق، بينما جعلها الغزالي 
 من دلالة المفهوم.

ن  لو روايات الأمام أحمد، واعتنى بتحقيق مذهب السلف بأصل قواعد أن ابن قمدامة أدال  الف ق ال  ني:
 ةسائر وهي لعله لم ينتبه لها  بن قدامة،ا المباحث الأصولية قد راجت على كان هناك عبارات الجمل في ثنايا

 .عليهاعلى مذهب الأشاعرة، ولعلنا ننبه 

ص على لبعاد الاستطرادات في الكلام، وأما تطويل الكلام والاستطراد فيه، ابن قمدامة حر في  الف ق ال  لث:
  الغزالي فنجد عندهم استطرادات كثيرة في كثير من المباحث الأصولية في أوائل كتاب )الاستقراء(.

درست الكتاب من خمسة وعشرين سنة وبالتالي ما حصله الإنسان من معلومات  :يقول الشيخ سعد)
  (د آار.متراكمة من هذه سنين قد لا يجده الإنسان عن
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  حمن ال ح   و لى الله وسل  وباحك على نب ة  محمد وعلى آلي و حبي أجمعين. أم  بعد:البس  الله 

 الباب الأول: في حقيقة الحكم وأقسامه
 

 أ س م أحك م التكل ف خمس : وا ب، ومةدوض، ومب  ، ومك وه، ومحظ ح.
 أو الترك أو التخ ير ب ةهم . و ي غ ه الوسم : أر خط ض ال  ع إم  أر ي د با تض ء الفعل

ف ل   ي د با تض ء الفعل أم ، فإر ا ترر بي إشع ح بعدم العو ض على الترك فه  ندض، وإلا ف ك ر 
. وال   ي د با تض ء الترك نهي، فإر أشع  بعدم العو ض على الفعل فك اغ ، وإلا فحظٌ .  إيج با 

 

 يةوس  البحث الأ  لي إى عدد من الأ س م:

قدمات الأوف:الوس  
م
 الم

قدمات العشر و وتشتمل على مقدمات تعريفية بالفن 
م
وتشتمل أيضا  على مباحث الحمكم، فإن   المعروفةالم

باحث الأصول؛ لأنه نتيجة بالبحث الأصولي ولكننا مكثير من الأصوليين يرون أن الحمكم الشرعي ليس من 
الية لأححكام الشرعية، وبالتالي ضمنموها كتبمهم لا نستطيع أن نتعرف على قواعد العلم للا بالمعرفة الإجم

 ار.آالأصولية اصوصا  أنها لا تمبحث في فن  

ومة أ غ ا أن بيان حقيقة الحكم وأقسامه جزءٌ من مباحث علم الأصول،  :وبعض الأ  ل ين ي ى
ت العشر هو الااتلاف في موضوع علم الأصول ما هو( ومن المفترض أن نكون قد بحثنا المقدما :الخلاف

 ولكن أارناها مع البحث في المقدمة المنطقية.

 والعلم ء له  مةهج ر في م ل ع الأ  ف:

تكون منهم من يقول: )موضوع علم الأصول هو الأدلة الشرعية( ومن ثم بمباحث الحمكم لا  ا ةهج الأوف:
 ن كانت من مقدماته.لقسما  من أقسام هذا العلم و 
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ا من الأدلة، فل هو الأحكام الشرعية من حيث است)موضوع علم الأصو  منهم من يقول: ا ةهج ال  ني: ادتهم
ومن ثم تدال هذه المباحث بهذا العلم( وعلى كِلا المنهجين لا زال العلماء يدرسون مباحث حقيقة الحكم 

 وأقسامه بعلم الأصول سواء كانت من صلبه أو كانت من مقدماتهِ لكونها ثمرة لهم.

  :س م غ ا العل والوس  ال  ني من أ 

 هو الأدلة الشرعية وما يصح الاستدلال به وما لا يصح الاستدلال بهِ. 

 وليس الأمرم كذلك، ا يعتمدون على ما يظنونهم دليلا  ؛ وذلك لأن الناس لا زالو وهو من أعظم المباحث فائدة
دل بما لا يصح يست الأحكام الشرعية تجدهم في  ،ولى  تأليف ،لى  فتوىو  ،ينسب لى  علم همحتى بعض

وتجد في  لاستدلال بالمنامات، والكرامات، وبالأحوال، والثمرات،ا :الاستدلال بهِ، تجد عند الوعاظ مثلا  
والاستدلال بأقيسة ليست منضبطة في القواعد الشروط  ديث الضعيفة،الكتب الفقهية الاستدلال بالأحا

واستدلال  انات ليست مبنية على دليل صحيح،حسوتجد أن عندهم استدلالا  باست أهل العلم، المقررة عند
 .في شيء أو بنوع من أنواع الإجماع أو بأنواع مما ينسب لى  الإجماع وليست من الإجماع حاب،باستص

مباحث قواعد الاستنباط ومنها دلالة الألفاظ، هذه أيضا  مباحث مهمة يترتب عليها فهم  :الوس  ال  لث
 القرآن والسنة.

 حال المستفيد مما يشمل أحكام الاجتهاد والتقليد. :  الأ  فحث عل   لك من مب

وما تقدم أن الحكم ثمرة من ثمرات تطبيق قواعد الاستنباط على  ،أوائل هذه المباحث مبحث الحكم الشرعي
 الأدلة والنصوص.

 : فعل حكمَ ومن معانيهِ المنع.والحك  في اللغ  مأخ ذ من

ار أو نفيهم عنهم، عندما تقول: )بابٌ مغلق( هذا حكم لأن أمر  لآلثبات  وأم  في الا طلا  ف لحك  غ :
 فيهِ أثباتا .

 :للحك  غة ك أن اعو  ،ويةوس  الحك   وس م ت مختلف 

 .وهو الثابت بدليل  شرعي، سوف يأتي الكلام فيه (:الحك  ال  عي)



 (11)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

اللغة توقيفية فتكون تلك  قلنا: بأنسواء  المنسوبة لى  اللغة، :)الأحكام اللغوية(ومن أن اع الأحك م: 
أو تكون اللغة من وضع أهلها وبالتالي تكون تلك القواعد منسوبة  وعلا،الأحكام منسوبة لى  الخالق جل 

 مرفوع(.)فاعل  ماذا(مثل  اللغة منلى  أهل 

 غالب الأحوالفي أمرين  ارتباط وا  اد بالع دة:، العادة)الأحكام العادية( مأاوذة من  الة ع ال  لث:
 له )بوجود المطر، دليل على وجود السحاب(. ونثليُ ار،الآبحيث يحكم بوجود أحدهما لوجود 

( وهو المنسوب لى  العقل، وغالب الأحكام العقلية أحكام العقليم )الحك ومم  ي    في أن اع الحك :
على أن النار لذا وجدنا أن النار قد أحرقت الثياب أو أحرقت الأاشاب هذا دليل  :لم ذلكامث، قياسية

رق ما يُاثل الأاشاب من الثياب  رقة فهذا نستنبط منه لن النار  ،ونحوهتحم لذا وجدنا أن النار الأوى  محم
 .كذلكالأارى محرقة  

)الأحكام الحسية( وهي المحسوسة بالحواس المعروفة، مثل ذلك الحكم  وغة ك ن ع آخ  من أن اع الأحك م:
 . باللمسسها، تحكمم على الشيء بأنه بارد على الأشياء بناء على رؤيتها أو لم

هنا أشير لى  ما يتعلق بالأحكام العقلية وهو أن الحمكم العقلي مرة  يمراد بهِ )ما نتج من العقل( ومرة  يمراد به و 
ن العقل استصدم في استنباطها، لكن هذا فإ جميع الأحكام عقلية؛ هذا معنى ،العقل()ما استمنبطِ بواسطة 

)أفلا تعقلون( هنا  :النصوص الشرعية مثل قوله لى نأتي  وليس من حقيقة الدليل العقلي، لما من الإلباس
يشمل الأمرين، فعندما يقصر هذا على الدليل العقلي لا على استصدام العقول بالأدلة، حينئذ يكون قصرا  

 هذا قصور في فهم معنى كلام الرب جلا وعلا.في و ، معانيهلمدلول اللفظ على بعض 

 أو لا و  د للحك  ال  عي؟ غل ي  د حك  ال  عي؟: البحث في الحكم الشرعي يبقى معنا

وية، لكل عصر يوجد من يتكلم بهذا اهذا المبحث يذكر في العقائد للرد على منكري الشرائع السم
 العلمانيون ينفون الحكم الشرعي، وينفون أن تكون الأحكام الشرعية منسوبة للرب جل وعلا.

ثبت الحكم الشارع؛ لكنه لا يرى أنها مملزمة، لما يقولون بأنها على الااتيار، وأما أن يقولوا بأنها وبعضهم ي
نما هو من ليستصدمونه من مثل هذه التقسيمات مخصوصة بزمان، ولن كان الناظر في كلامهم يجد أن ما 
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وا لن هذه الشرائع ليست صالحة ظهروا مذهبهم لقالأدلوا و و التلاعمب على الخلق لإبطال الشرائع وللا فلو جم 
 كلا  لعل الكلام على مذاهبهم تأتي لاحقا .ى  عل، رلا للزمان الأول ولا للزمان المتأا

 والبحث ف ي لي و ه ر: ،الشرعيالكلام في مصدر الحكم  يبوى غة  في مبحث الحكُ  ال  عي:

وهل يُكن لثبات الأحكام  ،قليالعالكلام في الاف المعتزلة بمبحث التحسيِن والتقبيح  ال  ي الأوف:
 الشرعية بناء  عليه( وهذه المسألة لها غور أمر لعلنا نشير لليه في مباحث الإباحة.

حكم  ، هل هوالنوازل أو في غيرها فيما يظهره أهل الاجتهاد من الأحكام سواء فيوأم  ال  ي ال  ني: 
 (المجتهدشرعي، ينسب للشارع مع أن الذي نبه عليه 

يستصرج من الأحكام بواسطة القياس، لعل الكلام يأتي فيه بمبحث هل القياس منشئ لأححكام أو ومثله ما 
 هو كاشفٌ لها( 

الصواب أن المجتهدين لا ينشئون حكم جديد ولنما عملهم هو تَعرف الحكم الشرعي، لأن ما من حادثة للا 
 .وللشارع فيها حكم، فأهل الاجتهاد يبحثون كيفية استنباط هذا الحكم

 الحكم التكليفي، والحكم الوضعي. الحك  ال  عي يةوس  إى  سمين:

 نع ف الحك  ال  عي م  غ ؟قبل أن ندال في هذا التقسيم، 

 والاختلاف في التع يف ت على ثلاث  أن اع: ،واحدالاتفاق على معنى  تعريف معهناك مناهج متعددة في ال

عرف، فأن
م
ار، وبالتالي يقع آت تريد باللفظ معنى وأنا أريد معنى ااتلاف ينشئ من الااتلاف في حقيقة الم

 الااتلاف في التعريف.

 مثالم ذلك: )تعريف القرآن( عند الأشاعرة القرآن هو: المعاني النفسية القديُة.

فظ تقرأ تكتب وهذا بعينه  عند أهل  هو القرآنبينما عند أهل السنة والجماعة القرآن هو: الحروف التي تحم
 ار.آ يقع الااتلاف في التعريف، أولئك يعرفون شيء  وهؤلاء يعرفون أمرا  السنة ومن ثم
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الااتلاف في حدود المعرف وما يدامل في معناه، فمثلا : في  الة ع ال  ني من أن اع الاختلاف في التع يف:
، القياس يرى كثير من الأصوليين أن العكس ليس من القياس، بالتالي لا يمدالونه في تعريف القياس

  .القياسويقتصرون تعريف القياس بقياس الطرد، بينما آارون يرون داوله فيه ومن ثم يجعلونه في حقيقة 

 الاختلاف في اللفظ على ن عين:و ، الااتلاف في اللفظ :الاختلاف ال  لث

ما هو القياس( حمل  :بالقياسوهناك ااتلاف لفظي مثلا  ، الألفاظااتلاف حقيقي، بحيث تختلف معاني 
لحاق كلمتان تدملان على معنى متقارب بالتالي وجد ااتلاف بينهما، هذا ااتلاف باللفظ مع اتحاد ول

 مدلولِهما.

 نواع( الأفي تعريف مفهوم الموافقة وجد الااتلاف في أي أنا أسألكم سؤال: 

يرونها دلالة طائفة يرون أن مفهوم الموافقة دلالة لغوية، بينما آارون  لأن لماذا( ،ناشئ من النوع الأول
 قياسية.

 والاختلاف في حو و  الحك  ال  عي له  و ه ر:

وهو الموجود عند الأصوليين، فمثلا بعضهم يقول )اطاب الله( وبعضهم يقول: ، الااتلاف باللفظ :الأوف
 )اطاب الشارع(، هذا ااتلاف في اللفظ.

ت الخطاب، بينما يريد الفقهاء بالحكم دون بالحكم ذايالااتلاف في المعرف بين الأصوليين ير  الة ع ال  ني:
أثر الخطاب، لذلك فالحكم عند الأصوليين هو الإيجاب، بينما الحكم عند الفقهاء هو الواجب، الوجوب 

 والإيجاب حمكمان أصوليان.

كلفين  :نعرف الحكم الشرعي بأنه وبذا
م
 .أو الوضع( لاقتضاء أو التصييربا)اطاب الشارع المتعلق بأفعال الم
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 : ثانيلف الصوتي الالم
 الباب الأول: في حقيقة الحكم وأقسامه 

 

 أ س م أحك م التكل ف خمس : وا ب، ومةدوض، ومب  ، ومك وه، ومحظ ح.
 و ي غ ه الوسم : أر خط ض ال  ع إم  أر ي د با تض ء الفعل أو الترك أو التخ ير ب ةهم .

العو ض على الترك فه  ندض، وإلا ف ك ر  ف ل   ي د با تض ء الفعل أم ، فإر ا ترر بي إشع ح بعدم
. وال   ي د با تض ء الترك نهي، فإر أشع  بعدم العو ض على الفعل فك اغ ، وإلا فحظٌ .  إيج با 

 

ابتدأ المؤلف في كيفية انقسام الأحكام التكليفية قال: )حقيقة الحمكم وأقسامهم( تقدم معنا الكلام في حقيقة 
 .عقلي(و عادي، و لغوي، و م لى  )شرعي، الحكم وفي أقسامه أنه ينقس

 .تكليفي وحكم وضعيحكم نه ينقسم لى  وأوتكلمنا عن الحكم الشرعي 

وعرفنا أن رأي الجماهير في الحكم هو )أنه اطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التصيير أو 
 (.الوضع

وا المتعلق قالوا اطاب الشارع لأن الحكم من أما بأن الأصوليين يرون أن ذات الخطاب هو )الحكم( وقال
فإنه لا يبتدئ الحكم من  –صلى الله عليه وسلم–عند الله عز وجل أما ما يأتي من عند النبي أقوال النبي 

 عند نفسه، لنما هو مبلغ الأحكام عن الله عز وجل.

من  حمكما ،نه لا يعد فإكلفين ن اطاب الشارع الذي لا يتعلق بأفعال الملأ (ا تعلق بأفع ف ا كلفين)قلنا 
 الجنة،وهكذا ما أابر الله به عن  حمكما ،فهذا لا يمعد  نفسه(أابر الله به عز وجل عن  )ما ذلك:أمثلة 

 الحكم.فهذا أيضا  ليس من  الماضية،وأابار الأمم  والنار،

تصيير أي تمكين العبد من المراد بال الطلب، :المراد بالاقتضاء (ال ل أو التخ ير أو  بالا تض ء) وقوله:
 التكليفي.من الأمور معرفا  بالحكم  ابأن يجعل أمر   )الجعل(المراد بالوضع  السواء،الفعل وعدمه على جهة 

  أو ال ل (؟أو التخ ير  )الا تض ء  ذا أ  ة  به ا الو د  التكل في،نتكل  عن الحك  
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لكونها لم ترد بالاقتضاء أو التصيير  يكم التكليفلأن هناك اطابات متعلقة بأفعال المكلفين لا تدال في الح
هنا اطاب من الشارع  (96 ( )الصافات:اَلَقَكممْ وَمَا تَ عْمَلمونَ  )وَالّلَم  سبحانه:قوله  :ومن ذلكالوضع، أو 

 وضع.وبهذا لأنه ليس فيه اقتضاء ولا تخيير ولا  شرعيا ،متعلق بأفعال المكلفين ومع ذلك ليس حمكما  

رج  (فع فبأ)قوله  كم عليها بالحكم التكليف الذوات،يخم  )بدن ذلك:ومن أم ل   الشرعي، يفإن الذوات لا يحم
لا  الأارى(المصلوقات  )ذوات أيضا:ومثل هذا  بهِ،نما الحكم لأحفعال المتعلقة لليس لهم حكم  (الإنسان

 المكلفين.ولنما الحكم يتعلق بأفعالِ  الجدار(حكم  )ما يقال:

 والبلوغ.العقل  صفتان:المراد بالمكلف من وجدت فيهِ  (ا كلفين  فبأفع) وقوله:

ولنما  لذاتها،وعلى ذلك فالمجانين لا تدال أفعالهم في الأحكام التكليفية  وشروطه،سبق الكلام في التكليف 
كم عليها بحكم تكليف  بها.باعتبار ما يتعلق  ييحم

من ولي المجنون وليس من فعل  من(مان هذا من فعل الض المجنون(الضمان مما أتلفهم  )وجوب :ذلكم  فُ 
 المجنون.

ليس المراد به أن يكون الحكم في ذات المجنون ولنما  الوضعي،ترتب الأثر على فعل المجنون هذا من الخطاب 
 بهِ.بفعل مكلفِ متعلق 

 الخطاب،و أثر بينما الفقهاء يرون أن الحكم ه الخطاب،تقدم معنا أن الأصوليين يرون أن الحكم هو ذات 
 الخطاب.لأن هذا هو أثر  والحرام( والمباح، والمكروه، والمندوب، )الواجب،ومن ثم فالحكم عند الفقهاء هو 

 والوجوب(.والكراهة والندب والإباحة  )التحريمبينما عند الأصوليين الحمكم هو 

أو بم ينظر لليه،  نظر،لكن لكلِ واحد من اللفظين  واحد؛وكلاهما بمعنى  وليجاب( )وجوب هنا:يقال 
 بالمكلف.والوجوب باعتبار تعلقه  وفعله،الله عز وجل  أمرالإيجاب باعتبار 

 ا ؤلف:بعد غ ه ا ودم  نأتي إى ش    لام 

تقدم معنا أن  أقسام،ينقسم خمسة  يأي أن الحكم التكليف (خمس أحك م التكل ف  أ س م) المؤلف:قال 
  التكليفي،لأن الإباحة ليست من التكليف لكنها من الحكم  التكليفي؛الأوى  أن يقول الحكم 
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 مة غج:س أتي معة  أر العلم ء في حو و  التكل ف له  ثلاث  

 والحرام.بالتالي لا يشمل للا الواجب  بالإلزام،هو الخطاب  لن التكليفمنهم من يقول 

وبذلك يشمل أربعة  المؤلف،وهو الذي سار عليه  نهي(،بأمر  أو  )الخطابمن يقول التكليف هو  ومنهم
 الإباحة(والتحريم والندب والكراهة دون  )الوجوبأحكام 

 فيها.سيأتي الكلام  الخمسة،من جعل التكليف يشمل الأحكام  وهناك

الحمكم  )أقسام هنا:لذا كان الأوى  بهِ أن يقول  الإباحة،فالمقصود أن المؤلف عنده أن التكليف لا يشمل 
 التكليفي(.

 أقسام،لى  خمسة  يتنقسم لى  خمسة أقسام وهذا هو منهج الجمهور تقسيم الحكم التكليف وذكر أنها
 الحنفية.هذا  واالفهم في

 الحنفية.نأتي أولا  لى  تقسيم الجمهور ثم ننطلق منه لى  تقسيم 

فجعل  الفقهاء،هذا على منهج  والمحظور(والمندوب والمباح والمكروه  )الواجب :أعدَّ ا ؤلف خمس  أ س م
بما أن المؤلف يكتب في كتب الأصوليين كان الأوى  به أن يسير على  الخطاب،الحكم أثر الخطاب لا ذات 

 والإباحة والكراهةوالندب  )الوجوبمنهج الأصوليين في المصطلحات والتقسيمات وعلى ذلك يقول 
 والحظر(.

 الأقسام.لى  هذه  يثم ذكر المؤلف وجه انقسام الحمكم التكليف

 الإباحة.والتصيير هو ، ما أن يرد بالاقتضاء أو يرد بالتصييرل يم معنا أن الحكم التكليفوتقد

 الترك.واقتضاء  الفعل،اقتضاء على : ن عينوالا تض ء على 

واقتضاء للترك غير جازم فهذا هو ، اقتضاء للترك جازم وهذا هو التحريم  سمين:ا تض ء الترك يةوس  إى 
 .الكراهة
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اقتضاء للفعل ، اقتضاء جازم للفعل فهذا هو الإيجاب الوسمين:يةوس    لك إى غ ين ا تض ء الفعل 
 الندب.غير جازم فهذا هو 

فوجد كل هذه  تكليفي(الخطاب  )سبرَ يقول والتقسيم(،  )السبرهذا التقسيم يمقال له عند الأصوليين طريقة 
 لغيره.مصطلحا  مغاير  حكما ،فأعطى كل قسما   الأقسام،

 أ س م:ط يو  الحةف   في أ س م الحك  التكل فِ يوسم ني إى سبع  الحنفية( منهج ما هو 

 التحريُية(.والكراهة  )الفرضيستعملون هذه الخمسة ويزيدون 

 (والف  م  الف ق عةدغ  بين ال ا ب 

دليل ولكن الفرض ثبت بدليل قطعي والواجب ثبت ب تاركهم(وكلاهما يأثم  به،يجب العملم  )كلاهما قالوا:
 ذلك؟على  م ذا يتر بظني، 

 بذلك.ومن أنكر الفرض كفر  ظني،لأن دليلهم  يكفر(أنكر الواجب لم  )من قالوا:

والكراهة  قطعي،المحرم وهو ما طلب الشارع تركهم بالجزمِ بدليل    سمين: سم ه إى  )التح يم(وغك ا في 
وكلاهما يؤجرم تاركهم  فاعلهم،وكلاهما يأثمم  فعله،وكلاهما لا يجوز  جازم،التحريُية ما طلب الشارع تركه بطلب 

 ب ةهم ؟إذا  م  الف ق وجل، متى قصد بذلك التقرب لله عز 

نه لا يكفر جاحده بكون دليله فإبخلاف المكروه تحريُا ؛  قطعيٌ،لأن دليله  جاحده؛الفرق أن المحرم يكفر 
 ظنيا .دليلا  

 الحةف  :م  ف لل ا ب والف   عةد 

ثل: الواجب عندهم م المفروضة( بينماوزكاة المال  رمضان،وصوم  الخمس، )الصلوات مثلا :دهم فالفرض عن
 بفرض.هذه واجبه يأثم تاركها ولكنها ليست  وصدقة الفطر(صوم النذر  الوتر،صلاة  العيد، )صلاة
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 ]الواجب وتقسيماته[
 وحد ال ا ب: م    عد بالعو ض على    ي.

 و  ل: م  يع  ب تاح ي.

 ل: م  ي م تاح ي ش ع  .و  

 والف   غ  ال ا ب على إحدى ال وايتين؛ لاست اء حدهم ، وغ    ف ال  فعي.

 وال  ن  : الف   آ د.
 فو ل: غ  اس     يوط  ب   بي،  م غب أبي حة ف .

ا ولا سه  ا، نح : أح  ر الصلاة، فإر الف   في اللغ : التأثير، ومةي  و  ل: م  لا يتس مح في    ي عمد 
 فُ ل  الةه  والو  .

وال   ض: السو ط، ومةي: "و بت ال م  والح ئط" إذا سوط ، ومةي   لي  ع ى: }فإَِذَا وََ بَتْ ُ ةُ بُهَ  
هَ  وَأَطْعِمُ ا الْوَ نَِ  وَالْمُعْتَرَّ{ ف  تضى تأ د الف   على ال ا ب ش ع ؛ ل  افق معة ه لغ .  فَكُلُ ا مِةرْ

 إى، موط ع ومظة ر، ولا حج  في الا طلاح ت بعد فه  ا عنى. ولا خلاف في انوس م ال ا ب

 

لتحتمه  الوجوب؛وهكذا العادة أنهم يبدؤون بحكم  الأصوليين،على طريقة  )الوجوب(الأول  يالحكم التكليف
 يقدمونهم.الواجب كثيرة لذا  مباحث ،ولكثرة مباحثه فعله،على العبد عند  ولكبير أثره

(:   يِ لعو ض على با  عْد  م ) وقال: ،التعريف الحد:راد بكلمة الم (ال ا ب وحد) قال:  

ة قد تتصلف عن لأن العقوب توعد(لماذا استعمل كلمة  تركه،بمعنى الفعل الذي تموعد بالعقاب على  )ما(
ذين لمعتزلة اللافا  ل ماهير االجكما يقول بذلك   وجل،ولما لعفو الله عز  ولما لتوبته،تارك الواجب أما لجهله 

رج المندوب والمكروه  (بالعو ض   عد) هوقول محالة،يرون أن تارك الواجب يمعاقب لا  فإنه لا  المباح،و يخم
فيها.عقاب   
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 الترك.لأن العقاب فيه متوعد على الفعل لا على  لماذا(يخرج التحريم  (   ي على)وقوله 

 واجب،ر كونه لعقاب هذا أثر من آثاالوعيد با وبحكمه، بأثره،يلاحظ على هذا التعريف أنه عرف الواجب 
 بآثاره.يعرف  ذاته لاالتعريفات يعرف الشيء في 

 الإبهام.في التعريف لأنها موغلة في  )ما(ولا يستحسن كثير من المعرفين الإتيان بلفظة 

 قدمه.ولذا  قمدامة؛بن االمؤلف  هذا التعريف الذي ذكرنا كأنهم ااتيار

حد  و  ل) :قال لها،مريض بصيغة قيلَ مما يدل على أنه لم يكن مرتضي ثم ذكر تعريفات أارى بصيغة الت 
ويرد عليه أن تارك  هذا،قبل ترد على  الذي على التعريف والاعتراضات الواردة (تاح يُ ال ا ب م  يع  ب 

 ماحية.ولما لحسنات  صادقة، ولما لتوبةالواجب قد يتصلف عنه العقاب لما لعفو الله 

فأتى بالذم  شرعا،يعني الفعل الذي يمذمم تاركهم  )ما( (،ش ع   م  يُ مُ تاح يُ )ثا  وهو أنه ثم ذكر تعريفا  ثال
 الشرع.ونسب الذم لى   العقوبة،ليكون أوسع من 

فإن  الموسع،مثل الواجب  فيها،هذه التعريفات الثلاثة أيضا  أنه هناك واجبات لا عقوبة  ويلاحظ على
 يمذم.ومع ذلك لا يأثم تاركهم ولا يعاقب ولا  ب،واجالواجب الموسع في أول أوقاته 

الجازم  )الطلبأو نقول  (اجازم   اهو طلب الشارعِ للفعل طلب   )الوجوب يمقال:والأوى  في تعريفِ الواجب أن 
 بأثره.لوجوب في ذاته لا لهذا تعريف  الفعل(داء لأ

  الشارع((أمر به  )مالأمر والنهي فنقول باالتعريف لو علقنا  ط لب:

وليس الفعل كما  الشارع،ثم عند الأصوليين الحكم هو أمر  لإبهام،في ا ةلأن ما موغلنقول لا يصح  ال   :
 الخطاب.فالحكم عند الأصوليين هو ذات الخطاب لا أثر  معنا،تقدم 

سيأتي معنا أن المندوب  الوجوب،لأن هناك أوامر تمصرف عن  الشارع؛أيضا  يُمكن أن نعترض على قول أمر 
 بهِ.أمورٌ م
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رج الإباحة فليس فيها  (طلب)فقولنا  نخرج المندوب والمكروه يخرج الندب  الجازم(الشارع  )طلب طلب،يخم
 بالطلب.ليس فيهما جزم  والكراهة،

 للفعل.يخرج التحريم فإن الطلب يفيد الترك وليس  )للفعل(وقوله 

 وال ا ب:ثم ذ   ا ؤلف بعد ذلك مسأل  التف يق بين الف   

كمل ما طلبه الشارع فعلهم بطلب    واحد،مهور يرون أن الفرض والواجب أماانِ مترادفان تمدلان على معنى فالج
 وواجب.جازم فهو فرض 

 وهذا هو قول جماهير أهل العلم.

فيقول بأن الدليل على الفرض  التعريف،الحد كما تقدم معنا هو  حدهما(، )باستواء :ستدف لهم  ا ؤلفا
هو  للواجب(الفرض مرادف  )أنوقوله  وحقيقته.حد الواجب  وحقيقته هيالفرض أن حد  والواجب:

 الأصوليين.وقد سار على ذلك أيضا  جماعة من  أحمد،مذهب الأمام الشافعي والأمام 

فيقولون الفرض معناه في  اللغوية،بأن الفرض آكدم من الواجب ويستدلون على ذلك بالدلالة  :الو ف ال  ني
أن معنى التأثير له دلالة أقوى من دلالة  كلا ش ،بينما الوجوب معناه في اللغة السقوط ،التأثير اللغة:

 الاصطلاح.لذا ااتلف مدلولهما في اللغة حسمن ااتلافم معناهما في  السقوط.

  سمين:انوسم ا إى  وال ا ب،وال ين يو ل ر في التف يق بين الف   

ما طلب الشارع فعله على سبيل  هو:الفرض  فقال: قطعي،جعل الفرض هو ما ثبت بدليل   الأوف:الوس  
ويقولون عن الواجب  بالدليل،مالا يرد عليه احتمال أو احتمال ممتأيد  والمراد بالقطع قطعي.الجزم بدليل 

 الأار.والمراد بالدليل الظن تمييز أمرين أحدهما أرجح من  ظني،بأنه ما ثبت بدليل 

 جهات(ن في ثلاث والظنية في الدليل تكو  )القطعية

وهناك أدلة مظنونة كالقياس غالب  والسنة،هناك أدلة يبقى في حجيتها كالكتاب  الحمجية، الأول:الجهة 
 الصحابي.مباحثه وقول 
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 البحث.فإن المتواتر قطعي سيأتي  الإسناد.جهة  الثانية:الجهة 

عنها سيأتي بذلك  ة. لعل البحثمظنونجهة الدلالة هناك دلالة مقطوع بها وهناك دلالات  الثالثة:الجهة 
 لتباعا 

 والسهو،أن الفرض ما لا يتسامح في تركه في حال العمد  :الو ف ال  ني في التف يق بين الف   وال ا ب
 والسهو.بينما الواجب يتسامح بتركه حال النسيان 

 الأركان.غير  الصلاة( )واجباتوهناك  الصلاة(، )أركانمثال الفرض على هذا القول 

 التف يق؟ا يتر ب على غ ا م ذ

 عبادتهم.فإذا في تركه نسيانا  لم تبطل  الواجب،الاف من ترك  لعادة،أن من ترك الفرض لا بد عليه من 
من ترك ركوعا  في الصلاة  والسجود،أركان الصلاة فرائض كالركوع  وواجباتها.مثل لهذا المؤلف بأركان الصلاة 

يذكر للا بعد فراغ  وأن لم مقامها،لصلاة بطلت الركعة وأقام ما بعدها لن ذكر في أثناء ا صلاته، )تبطلنقول 
 فرض.فهذا يسمونه  أعادها(.الصلاة 

الواجب جلسة التشهد الأول فإنها واجبه من  ومن أمثلة السهو،بخلاف الواجب أنه يتسامح بتركه حال  
 واجب.هذه يسمونه  بأدائه.يؤمر  لكن من تركها نسيان لم تبطل صلاتهم ولم صلاته،تركها عمدا  فقد بطلت 

المسألة. لذا  عندنا الآن هذه المسألة أاذنا أولا  حقيقة المسألة أو صورة  أرجح(القولين  )أيأيهما أوى  
المعنى الشرعي  ألتفتوا لى والآارون  واحد،الأولون قالوا حدهما  اللغوية،في الدلالة  :وعةد  مة أ الخلاف

 اللغوي.بينهما فرق في المعنى  اللغوي،توا لى  المعنى والاارون ألتف الاصطلاحي،

  الترجيح.قال المؤلف لا يحسن بنا  الراجح(ما هو والأدلة، وأاذنا الأقوال 

يقسمون  والواجب،ذين لا يرون فرق بين الفرض قال ال ذلك(كيف   له.قال لعدم وجود أثار  لماذا(
 .واجبات قطعية وواجبات ظنيةالواجبات لى  



 (22)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

ؤلف ولا اعتبره في الاصطلاحات بعد فهم المعنى فإذا ااتلف تسوية الشيء بيني وبينك مع اتحادنا في قال الم
 حقيقيا .الحكم فهذا لا يؤثر ليس الافا  

الااتلاف ليس في الحكم ولنما والأصوليين في بعض الألفاظ بين النحاة  )الااتلافمن أمثلتهِ مثلا  
  الاصطلاح(الااتلاف في 

 لا(على هذا الخلاف ثمرة أو هل يترتب 

بينما يرى طائفة بأن الااتلاف  لفظي،وبالتالي فالااتلاف ااتلاف  الخلاف،المؤلف رأى أنه لا ثمرة لهذا 
نكر( )تكفير ماذا(أثار من مثل  ويترتب عليهحقيقي 

م
 وظنية،ولكن التكفير حكم مستقل يتعلق بقطعية  الم

يُاثلون الحنفية في هذا  يكفر وهممهور أن منكر الواجب القطعي فعند الج والظن،ولذلك فهذا الأثر للقطع 
 الباب.

 الفرض.والحنفية قالوا  قطعي،فحينئذ  الجمهور استعملوا لفظة واجب 

 أثر.ومن ثم لا يترتب على الخلاف بينهما كبير 

 والاصطلاحي، الشرعيوالمعنى وقبل أن ننتقل من هذه المسألة نشير لى  ما يتعلق بالعلاقة بين المعنى اللغوي 
غوية بأن يحصرها في ليقر بعض الألفاظ على مدلولاتها ويخصص بعض الألفاظ ال لن الشرعفالجمهور يقولون 

سيأتي الخلاف في هذه المسألة نفصلها فيما  اللغوي،بعض المدلول وقد ينقلها يستعملها في غير مدلولها 
 يأتي.

 لف.المؤ لذا هذا هو الاصة هذا البحث الذي ذكره 

 

 .... ط لب:

وما ذكر في الإجماع في هذا لا  هذا،سيأتي معنا أن شاء الله أن المصطئ في القطعيات لا يكفر في  ال   :
 الكتاب.لعله أنشاء الله نذكره في باب الاجتهاد والتقليد في أواار  يصح.
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 .... ط لب:

 لأصولية.اهذا بالنسبة لكتبهم  الجمهور،المالكية لا يفرقون يُاثلون  ال   :

 .... ط لب:

يطع  )منقال تعاى   الكتاب.على العموم ظواهر النصوص تدل ما ثبت بالسنة يوافق ما ثبت في  ال   :
  الله(الرسول فقد أطاع 

 .... ط لب:

يتركه المكلف  وقته،في أول  والواجب الموسعمن تعريفات الواجبات قالوا هناك ما يعاقب تاركه  ال   :
 الوقت.ليس تعلق الوجوب بأهل الزمن فقط بل بجميع  واجب،كه مع أنه ولكن لا يعاقب تار 

تسقط بفعل أحداهم فإذا ترك أحد الخصال لا يقال  واجبة،أوضح من هذا في اصال الكفارة كلها تسمى 
 بالعقاب.ولا يتوعد  يعاقب،

يه نظر من جهة أنه وهذا ف فعله،باعتبار ترتب الثواب على  عرف الواجبنشير هنا لى  أن بعض الأصوليين 
فليس له من  الأاروي،فمن لم ينوي التقرب لله والحصول على الأجر  القصد،لا بد في ترتب الثواب بوجود 

 وجل.فالثواب ما يكون للا بوجود نية التقرب به لله عز  .ءشيالأجر الأاروي 

 .... ط لب:

 ااطئ فالصوابلأن هذا منهج  عليه(الواجب بما يترتب  )تعريفأصلا هذا ما ارتضينا المنهج في الشيخ: 
أما بالنسبة للكلام عن الواجب وحكم الثواب عليه واشتراط أن يكون قصدا  مطلقا  القصد  بذاته،أن يعرف 

يكون بنية ومطلقا  يكون الإيجاب والإلزام على سبيل الإطلاق وبالتالي يدالون الواجب الموسع والواجب 
 الأصل.ا ارتضينا لكن نحن م المصير،الكفائي والواجب 

 .... ط لب:

 .اطاب الشارع ما ليس باقتضاء الفعل هذا ليس بواجب أو باقتضاء الترك ال   :
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 .... ط لب:

المؤلف عن الكلام ما فيه تخيير وهذا كما تقدم معنا في الكلام السابق أن المؤلف يسير على  أسقط ال   :
  يعرفها.ئ طريقة مقدمات المعلومة التي يغلب على ظنه أن القار 
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 : ثالثالملف الصوتي ال
 فصل: ]في تقسيم الواجب باعتبار ذاته[

وال ا ب يةوس  إى معين، وإى مبه  في أ س م محص حة، ف سمى وا ب   مخير ا،  خصل  من خص ف 
 الكف حة.

 وأنك ت ا عتزل  ذلك و  ل ا: لا معنى لل   ض م  التخ ير.
 ولة : أني   ئز عولا  وش ع  :

عول: فإر الس د ل    ف لعبده: أو بت عل ك خ  ط  غ ا الوم ص، أو بة ء غ ا الح ئط في غ ا أم  ال
ال  م، أيهم  فعلت ا تف ت بي، وإر    ت الجم   ع  بتك، ولا أو بهم  عل ك مع  ، بل أحدهم  لا 

. ولا يمكن دع ى إيج ض الكل؛ لأني دع ى أني      بةو ضي ولا بع ةي، أيهم  شئت،   ر  لام   معو لا 
ا مع ة  ، لأني     بالتخ ير،  ؛ لأني ع لي للعو ض بترك الكل، ولا أني أو ب واحد  م  أو ب ش ئ   أ لا 

 فل  يبق إلا أني أو ب واحدا لا بع ةي.
ولأني لا يمتة  في العول أر يتعلق الغ   ب احد غير معين، لك ر  ل واحد مةهم  واف    بالغ   حسب 

  دح م  يفي بغ لي، والتع ين فضل  لا يتعلق به  الغ  ، فلا يطلبي مةي. وف ء   حبي، ف طلب مةي

وأم  ال  ع: فخص ف الكف حة، بل إعت ق ال  ب  بالإل ف  إى إعت ق العب د، و زويج ا  أة الط لب  
للةك   من أحد الكفؤين الخ طبين، وعود الإم م  لأحد ال  لين الص لحين له ، ولا س بل إى إيج ض 

  ، وأجمعت الأم  على أر جم   خص ف الكف حة غير وا ب.الجم 

إى  لا  العبد، يةبغي أر ي  ب  بالةسب - ع ى-فإر   ل: إر   نت الخص ف متس وي  عةد الله 
 الجم  ،  س ي  بين ا تس ويات.

 وإر تم ز بعضه  ب  ف يةبغي أر يك ر غ  ال ا ب ع ة  .
الإيج ض إل ي، لي أر  بل-سبح ني-ته  لأ له  ي  به  الله فع ف  ف ت في ذا لة : ومَ  لت : إر للأ

ا غير معين. ويجعل مة ط التكل ف اخت  ح  يخصص من ا تس ويات واحد ا بالإيج ض، ولي أر ي  ب واحد 
 ا كلف، ل سهل عل ي الامت  ف.

الزائد،   اض ثار: أر التس و  يمة  التع ين؛ لك ني عب   ، وحص ف ا صلح  ب احد يمة  من إيج ض 
ا غير معين.  لك ني إل اح ا مج د ا حصلت ا صلح  بدوني، ف ك ر ال ا ب واحد 
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م  يتعلق بي الإيج ض، ويعل  م  يتأدى بي ال ا ب، ف ك ر مع ة   في عل   يعل -سبح ني-فإر   ل: ف لله 
 .-سبح ني-الله 

ا لا بع ةي علمي على م  غ  عل ي من  إذا-سبح ني- لة : الله  نعتي، ونعتُي أني غير معين، أو ب واحد 
 ف علمي   لك، ويعل  أني يتعين بفعل ا كلف م  م يكن متع ة    بل فعلي، والله أعل .

 

 المصير(  )الواجب المسألة:عنوان 

ير فيها الشارع المكلف بين أفعال معينة بحيث يكون الواجب  مخيرة،المراد بها هل يوجد في الشرعِ واجبات  يخم
 المصير(أو لا يوجد في الشرع ما يسمى بالواجب  بعينهِ(ال لا أحد هذه الأفع

 )الصلواتومن أمثلة الواجب المعين  المعين،تفق العلماء على وجود الواجب اف الةزاع:محل   ي تح وأم  عن
مكانية تعلق الوجوب بواحد  من أفراد  غيِر لعلى  وكذلك اتفقوا البيت(حج  رمضان،صيام  الخمس،
ن هناك أصواعا  كثيرة يُكنم المكلف أن يخرج إف ،الصاع في صدقة الفطر ليجاب :ثلة ذلكمن أم محصورة،

فهذا أيضا محل اتفاق ولنما الااتلاف في مسألة ليجاب مخير بين اصال معدودة  ،أحدهايخرج  أن ،منها
 يوجد(هل يوجد في الشريعة مثل ذلك أو لا  محصورة.

 ا سأل :الأ  اف في 

وواجب مبهم في  محصورة،وواجب مبهم في أقسام غير  معين،سام الواجب لى  واجب يرون انق الجمه ح:
 محصورة.أقسام 

 الشريعة.ونفي وجود واجب مخير في  ومخير،نفي انقسام الواجب لى  معين  ال  ني:والو ف 

 التصيير،مع بالتالي فإن الوجوب يتنافى  المكلف،استدل المعتزلة بأن معنى كون الشيء واجبا  تعينهم في ذمة 
 المكلف.لأن الوجوب تعين في الفعل في ذمة 

 أ  اف:و د اختلف العلم ء في حو و  م غب ا عتزل  على ثلاث  



 (27)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 .واجبةالخصال  جميع ،ن الجميع واجبيقول بأ الأوف:الو ف 

 المكلف.ما سيفعله  هو سيفعلهم،أن الواجب في حقِ كلِ لنسان هو ما  ال  ني:الو ف 

 ؛الباقيبحيث لذا فعل المكلف أحد هذه الخصال سقط به  بعينه،لا  الواجب أحدهان أ ال  لث:الو ف 
 يسقط.ار لذا فعله المكلف فإن الآ المكلف،لكن لا نتبين ما هو هذا الواجب للا بفعل 

 واجب. الجميع يو ل ر:الجمه ح 

 التصيير.الوجوب يتنافى مع    ل ا:نه  أإذا  الدل ل الأوف 

فإذا كانت  متساوية،لا يخلوا الحال من أحد أمرين ما أن تكون هذه الخصال    ل ا: الدل ل ال  ني له 
لأنها متساوية والمتساوية تمعطى  واجبة،متساوية بالنسبة بتأثيرها على المكلف حينئذ يجب أن تكون الجميع 

نبغي أن يكون هذه الخصال فيه ما ليس في غيره من الخصال فحينئذ ي أحدوأن قدرنا أن  واحدا ،حمكما  
 الخصال.المتميز هو الواجب دون غيره من 

أن يقال هذا استدلال بقولهم بالمسألة  :التخ يرال   ض يتة فى م     له  بأرفي  الأوفالدل ل  عنأ  ب 
 .بهذاوالنزاع 

 النزاع.من ثم لا يصح لهم أن يستدلوا بقولهم بمحل  الوجوبلا يتنافى مع  التصيير يقولون:الجمهور 

في هذا  والجمهور يعارضونكم الأصلح،فهو مبني على قول المعتزلة بأنه يجب على الله فعل  ال  ني:الدل ل  أم 
 يتفضل.ولنما هو سبحانه  ءفيرون أن الله عز وجل لا يجب عليه فعل شي

 ،غيرهبأن لذا قلنا بأن الخصال متساوية فمعنى أنه لا يصح أن يعين الوجوب بأحدها دون  :الج اض ال  ني
 أحدها.ولا فائدة من ليجاب الجميع لأن المصلحة تحصل بفعل  الخصلتين،لأن المصلحة تتحقق إدحدى 

اب عن هذا  الواجب،هذه الخصال سيكون هو  العبد،يعلم ما سيفعله  لن اللهقالوا  :له الدل ل ال  لث  ويجم
الحكم  عنه،سقوط الوجوب  ولا يعني هذا واجب( )أيبأن الله يعلم بأن بعض العباد لن يفعلوا الواجب 

 الشارع.لنما يتعلق بخطاب  فعله،الشرعي لا يتعلق بفعل المكلف أو عدم 
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أن ليجاب الفعل في اصال الكفارة مبني على صفته التي يعلمها الله  غة :الج اض ال  ني ال   ذ  ه ا ؤلف 
ير فيه فلا يُتنع تعلق علم الله مخ وأن المكلف معين،الله يعلم أنه غير  أنمن صفة الواجب المصير  وجل،عز 

 الصفة.عز وجل بهِ على هذه 

 الأدل :استدل ا على ذلك بعدد من الجمه ح، أم  أدل  

السيد لو  بأن بذلك:مثّل المؤلف  المصير،العقول تقبل وجود الواجب  فإن ،الجواز العقلي الأوف:الدل ل 
و أ به هذا اليوم أيهما فعلته اكتفيتَ ائط في قال لعبده أوجبت عليك اياطة هذا القميص أو بناء هذا الح

 شئت،بل أحدهما أيهما  معا ،تركت الجميع عاقبتمكَ ولا أوجبهما عليك  نبهِ، ولاكتفيتم أنا يا أيمها السيد 
حينئذ لا يُكن أن يدعى أن الجميع واجب لأنه صرح بنقيضه  معقول.فإن العقل يقبل بمثل هذا وهذا كلام 

لا يُكن أن يدعي مدعي أنه لا يوجد واجب بهذه المسألة لأنه قد صرح بالإيجاب كذلك   )أو(،بقوله 
 وصرح بالعقوبة بمن ترك جميع الخصال.

حينئذ لم يبقى للا احتمال واحد هو أنه  بالتصيير،ولا يُكن أيضا أن يقال بأنه أوجب معينا  لأنه صرح  
 المسألة.توسدت مذهب الجمهور في  بعينه( واحد لا )أوجبوهذه الجملة الأايرة  بعينه.أوجب واحد لا 

لأن كل واحد منهما  معين،أن الغرض من ليجاب أحد هذه الأفعال قد يتعلق بواحد غير  ال  ني:الدل ل 
وبالتالي القدر المشترك بين هذه  الأارى،ما تحققه الخصلة  الواجب مثليحقق الهدف والغاية من ليجاب هذا 

هذا أمر زائد فضلا  لا يتحقق بها ولا يتعلق بها غرض الشارع وبالتالي لم  والتعيين المطلوب،الخصال هو 
 بعينه.يطلب الشارع الواجب المعين 

 معللة.لأنهم يرون أن أحكام الله غير  (لموهذا الاستدلال لا يقر بهِ الأشاعرة 

ثلة ذلك قوله جل قالوا بأن الشرع قد جاء بالواجب المصير في مسائل عديدة ومن أم له :الدل ل ال  لث 
لمغَ الْهدَْيم )وَأتمُّوا الحَْجّ وَالْعممْرةََ لِلَِّ ۚ فإَِنْ أمحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقموا رمءموسَ  وعلا: كممْ حَتّىٰ يَ ب ْ

(يةٌَ مِّن صِيَام  أوَْ صَدَقَة  أوَْ محَِلّهم ۚ فَمَن كَانَ مِنكمم مّريِض ا أَوْ بهِِ أذَ ى مِّن رأّْسِهِ فَفِدْ   .(196 )البقرة: نمسمك 
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ي مؤَااِذمكممم الّلَم بِاللّغْوِ في أيَُْاَنِكممْ وَلَٰكِنْ  )لَا  وجل:ومن ذلك قوله عز  الثلاثة.فصيره بين هذه الخصال 
ةِ مَسَاكِيَن مِنْ أَوْسَطِ مَا تمطْعِممونَ أهَْلِيكممْ أَوْ كِسْوَتهمممْ أَوْ ي مؤَااِذمكممْ بماَ عَقّدْتُمم الْأَيُْاَنَ ۖ فَكَفّارَتمهم لِطْعَامم عَشَرَ 

 (89 )المائدة: (تَحْريِرم رَقَ بَة  ۖ

 النصوص.ومثل هذا كثير في 

بقياس الواجب المصير بأقسام محصورة على ما لا ينحصر بأقسام     سي(: )دل ل له والدل ل ال اب  
فيقاس  تجزئ.رقبة فأي رقبة أعتقها فإنها  لعتاقأوجب  رقبة( )فعتقعز وجل  من أمثلة ذلك قوله محصورة.

فنقيس عليه الواجب المصير في أقسام  ومحل اتفاقعلى ذلك هذا هو الواجب في أقسام غير محصورة 
  محصورة.

ؤين المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكف تزويج :بل قد لا يُكن الجمع بين الخصال في بعض المواطن مثل
 بينهما.هنا الواجب تزويجها من أحدهما ولا يُكن الجمع  الخاطبين،

 الجميع.ولا سبيل لى  ليجاب  ،لهاالإمامة لأحد الرجلين الصالحين  عقد: مثل هذا

وأن الواجب منها  واجب،الإجماع فإن الأمة مجمعة على أن جميع اصال الكفارة غير  الخ م :الدل ل 
 التعيين.واحد لا على 

 ا سأل ؟ة أ الخلاف في غ ه م  م

   لار:العلم ء في ذلك 

  العقلي.أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الااتلاف في التحسين والتقبيح  الأوف:الو ف 

 المصير.بالتالي نفوا الواجب  الأصلح،على الله فعل  يجبالمعتزلة يقولون 

المعتزلة أثبتوا التحسين  الأصلح بالتالي قالوا لا يوجد واجب مخير فإنه لذا   فيجب على الله فعل العقلي،لذا  
 يوجبها.فيجب على الله أن  الوجوب،هذه الخصال هي الأصلح فتتعين في  لحدىكانت 

 فرق.يوافقون المعتزلة في الأصل بالتالي لا يوفقونهم على ما ترتب عليه من  والجمهور لا
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 ي:العقلأن نحقق القول في مسألة التحسين والتقبيح  نريد

  متو بلار:عةد  مةهج ر م غب ر 

لها صفات تثبت حسنها وقبحها ويجب على الله أن يأمر بالصالح وينهى  الأفعال يو ل ر:م غب ا عتزل  
 الفاسد.عن 

بالتالي لا يتعلق اطاب الشارع  وقبحها،ليس لأحفعال صفات ذاتية يثبت حسنها  يو ل ر:والأش ع ة 
 باطل. بالتحسين والتقبيح العقلي لأنه

 مسألتين:أر غ ه ا سأل  يةبغي  وس مه  إى  وسط ي وروأغل السة  عةدغ  

 فيه.كون كشاهد لا يشوجود صفات ذاتية تثبت الحسن والقبح لأحفعال فيقولون هذا واقع  الأوى:ا سأل  

ب العقاب على لا يترت ويقولون بأنه العقلي،ترتب الثواب والعقاب على هذا الحسن والقبح  ال  ن  :ا سأل  
 الخطاب.الفعل للا لذا وجد 

بِيَن حَتّىٰ نَ ب ْعَثَ   (قوله تعاى  )وَمَا كمناّ ممعَذِّ ذَا الْقمرْآنم لِأمنذِركَمم بِهِ وَمَن ) (15 )الإسراء: رَسمولا  وَأموحِيَ لِلَيّ هَٰ
الأدلة ولذلك من أكبر  وهذا القول الأاير هو الذي تجتمع عليه النصوص،ونحوها من  (19 )الأنعام: بَ لَغَ(

سيأتي في من أمثلة هذا كما  واحد.أسباب الضلال عند الخلق جمع مسألتين مختلفتين ووضعها في محل 
عندما تدال مسألتين في محل  حكم،للجاء ولكل منهما  كراه بغيرولكراه إدلجاء لتكذيب المكره فإن هناك 

والراجح يتبين لنا مما سبق  الحق،يه شيء من لأن كل من القولين يكون ف أشكال؛واحد حينئذ تقع في 
 محصورة.رجحان الجماهير بأقسام الواجب لى  معين ومخير في أقسام 

 الخلاف؟م  غي ثم ة 

 عليه.نما هو في اللفظ والمعنى متفق ليقول الخلاف لفظي لأن الااتلاف  بعض أهل العلم

  لذلك.لا يوجد ثمرة  ويرون أنه
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الثمرات أن من فعل جميع اصال الواجب هل هو يثاب على  وأوردوا منثمرات والقول الثاني بأنه يوجد 
 نفل(أو يثاب على أحدها ثواب واجب والباقي يثاب ثواب  واجب(الجميع ثواب 

 المكلفين.لكن نحن نتكلم عن تعلق الحكم الشرعي بفعل  الله.وهذا أمره لى  

 المسألة.لذا هذا ما يتعلق بهذه 

 

 .... ط لب:

 المكلف.معين متعلق بعلم الله عز وجل بحسب فعل : ال   

 بينهما(الفرق  ط لب:

الأول يقول الجميع واجب والآار يقول بأن الواجب واحد وهو ما سيفعله المكلف ولا يوجد  ال   :
 الآار.والقول الثالث بأن الواجب واحد معين يسقط به الوجوب ويسقط به وجوب فعل  تخيير.

لكن نريد تفسير لهذه المسألة يفسرونها  تعارض،لا يوجد فيها  والثالث،بين الثاني قد يكون هناك من يجمع 
 هذه.بهذه التفسيرات الثلاث كل طائفة من المعتزلة تفسره بأحد 

والأصل  مبهم( غيره، )ولى ما لا يقع التردد فيه بينه وبين  معين( أيينقسم لى   )الواجبكلام المؤلف قوله 
أقسام  )فيوقوله  الأفعال،والمراد هنا بالمبهم المتردد بين عدد من  يتضح،معناه ولا  في المبهم ما لا يعرف

 النزاع.هو محل  محصورة هذاقسام أ النزاع فياراج ما وقع فيه الاتفاق من محل لمن أجل  محصورة(

 الحد.أي كفارة اليمين وفدية  الكفارة(من اصال  )كصصلةقوله 

هذا لا يتوافق مع مذهب الأشاعرة لأنهم يرون  معين(تعلق الغرض بواحد غير يُتنع في العقل أن ي )لاوقوله 
 وغرض.أن الأحكام واجبة ابتداء  بدون أن يكون في ليجابها هدفٌ 

أي المقدار الذي يتحقق به مقصد  بغرضه،أي يطلب الشارع من المكلف قدر ما يفي  منه( )فيطلبوقوله  
 فضلا .الشارع وبالتالي يكون التعيين 
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 للعقل.هذا مسألة التحسين والتقبيح  ذاتها(صفات في  )لأحفعالقوله 

قول  )وهومنهم من يقول مصدر الحسن والقبح هو الشرع  أقوال:مصدر الحسن والقبح على  والناس في
ن كان بعضهم ينفي وجود من يقول بمثل هذا لو  العقل.منهم من يقول مصدر الحسن والقبح هو  الأشاعرة(

 المعتزلة.عض وهو منسوب لب

 معرفان.القبح والعقل والشرع لهم  بها الحسن أو توالقول الثالث يقول بأن الأفعال لها صفات يثب

  الأفعال.مناط التكليف أي ما يعلق به الوجوب من هذه  المكلف(مناط التكليف ايار  )يجعلوقوله 

 : ....ط لب

 العقلي.والتقبيح  ما أن يعود لى  مسألة التحسينلمنشأ الخلاف قلنا  ال   :

 منافاة(والأمر الثاني هو الااتلاف في مفهوم التصيير وهل يوجد بينه وبين الإيجاب 

  للمعتزلة.عند الجمهور لا توجد منافاة بين التصيير والإيجاب الاف 
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 ابع: رالملف الصوتي ال
 فصل: ]في تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء[

 مض ق وم س . إى-  تالبالإل ف  إى -وال ا ب يةوس  
 وأنك  أ ح ض أبي حة ف  الت س ، و  ل ا: غ  ية  ض ال   ض.

ولة : أر الس د ل    ف لعبده: ابْن غ ا الح ئط في غ ا ال  م: إم  في أولي، وإم  في وسطي، وإم  في آخ ه 
.  و  ف أحدت، فمهم  فعلت امت لت إيج بي، وإر    ت ع  بتك،   ر  لام   معو لا 

، ولا أني أو ب مض و  ؛ ولا يمكن لأني     بضد ذلك، فل  يبق إلا  دع ى أني م  أو ب ش ئ   أ لا 
 أني أو ب م سع  .

 و د عهد  من ال  حع  سم   غ ا الوس  وا ب  ، بدل ل أر الصلاة تجب في أوف ال  ت.
ن   الةفل، بل  و  لك انعود الإجم ع على أني ي  ض ث اض الف  ، و لزمي ن تي، ول    نت نفلا  لأ زأت

؛ إذ الة    صد يتب  العل .  لاستح لت ن   الف   من الع مِِ   نه  نفلا 
أخ  ال  ت ف ع  ب على    ه ،  فإر   ل: ال ا ب م  يع  ب على    ي، والصلاة إر أل فت إى

حد  فتك ر وا بي ح ةئ ، وإر أل وت إى أولي، فخيرر بين فعله  و   ه ، وفعله  خير من    ه ، وغ ا
 الةدض.

وإنم  أث ب ث اض الف   ولزمتي ن تي؛ لأر مآلي إى الف ل  ، فه   معجرل الز  ة، والج م  بين الصلا ين 
 في و ت أولاهم .

  لة : الأ س م ثلاث :
  س : لا يع  ب على    ي مطلو  ، وغ : ا ةدوض.

 و س : يع  ب على    ي مطلو  ، وغ  ال ا ب ا ض ق.
 ي بالإل ف  إى مجم ع ال  ت، ولا يع  ب بالإل ف  إى بعض أ زاء ال  ت، و س : يع  ب على    

وغ ا الوس  ثالث، يفتو  إى عب حة ثال  ، وحو وتي لا  عدو "ال ا ب، والةدض" وأوى عب حا ي: 
 "ال ا ب ا  س ".

وا ب، بدل ل   ل ا: ل   غ ا  سم   ثال   ، بل غ  بالإل ف  إى أوف ال  ت ندض، وبالإل ف  إى آخ ه 
 أني في أوف ال  ت يج ز    ي، دور آخ ه.



 (34)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 لة : بل حد الةدض: م  يج ز    ي مطلو  ، وغ ا لا يج ز إلا ب  ط وغ : "الفعل بعده" أو: "العزم على 
 الفعل"، وم    ز    ي ب  ط فل   بةدض،  م  أر  ل واحد من خص ف الكف حة يج ز    ي إى بدف.

، بل وا ب   مخير ا،   ا ومن أم  بالإعت ق فم  من  عبد إلا يج ز    ي ب  ط عتق م  س اه، ولا يك ر ندبا 
 غ ا يسمى وا ب   م سع  .

 وم    ز    ي ب  ط يف حق م    ز    ي مطلو  ، وم  لا يج ز    ي مطلو   فه   س  ثالث.
      في العب حة.وإذا   ر ا عنى متفو   عل ي وغ : الانوس م إى الأ س م ال لاث ، فلا معنى للمة

وأم   عج ل الز  ة: فإني يجب بة   التعج ل، وم  ن ى أحد من السلف في الصلاة في أوف ال  ت غير م  
 ن اه في آخ ه، وم يف   ا أ لا  فه  موط ع بي.

فإر   ل.   لك : "إنم    ز    ي ب  ط العزم أو الفعل بعده" باطل، فإر ل  ذغل أو غفل عن العزم 
 ع     ". وم ت م يكن

 ولأر ال ا ب ا خير: "م  خير ال  حع ف ي بين ش ئين" وم  خير بين العزم والفعل.
، فإيج بي زيادة.  ولأر   لي: " ل في ال  ت" ل   ف ي  ع   للعزم أ لا 

  لة : إنم  م يكن ع     ، لأر الغ فل لا يكلف.
الترك مطلو  ، وغ  ح ام، وم  لا خلاص عن فأم  إذا م يغفل، فلا يترك العزم على الفعل إلا ع زم   على 

 الح ام إلا بي يك ر وا ب  .
 فه ا دل ل و  بي، وإر م  دف عل ي الص غ ، والله أعل .

 

 مضيقة(أو أن جميع الواجبات  موسع(المراد في هذه المسألة هل يوجد في الشارع واجبٌ 

من أم ل   واحدة،الواجب للا لفعله مرة مالا يتسع وقت  :ا  اد بيو  مضيق،ذلك أن الواجب منه ما هو 
 واحدة.صيام رمضان فإن المكلف لا يتمكن من الصيام في يوم واحد للا مرة  :ذلك

صلاة الظهر فإن وقت  :من أم ل  ذلك مرة،ما يتمكن المكلف من فعله في وقته أكثر من  :والة ع ال  ني
شك أن هذا وقت يُكن فعل  مثلهم ولايءٌ صلاة الظهر يبتدئ من بعد زوال الشمس لى  صيرورة ظل كل ش

 مرة.صلاة الظهر فيه أكثر من 
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 رمضان،من أمثلته صيام قضاء  أارى،يكون واجب موسع من جهة ومضيق من جهة  :وغة ك ن ع ثالث
بالنسبة للوقت  مرة وهولذ لا يُكن أن يصامَ في اليوم الواحد أكثر من  مضيق؛فإنه بالنسبة للوقت اليومي 

والجمهور يسمونه بهذا  متعددة.لأن أيام السنة قد يجوز فيها القضاء تتسع للصيام مرات  سع؛مو السنوي 
والمعيار هو الواجب  المضيق،الضرب هو الواجب  وضرب،يسمونه معيار  الحنفيةو ومضيق، الاسم موسع 

 (.الحنفيةعند  )الاصطلاحالموسع 

  الةزاع:محل   ي أم  عن تح

وقد  واجبٌ،كما وقع الاتفاق على أن الموسع في أار وقتهِ   المضيق،لواجب قد وقع الاتفاق على وجود ا
الوجوب متعلق  )بأن القول:اتار أن ينسب لليهم المؤلف ا متعددة،أقوال  الحنفيةحمكي في تفسير مذهب 

 الوقت(.بأار 

   للأ  اف:أم  بالةسب   

حصر الواجبات في وقت  و  وموسع،يق مض لى :لنكار تقسيم الواجب بالإضافة لى  الوقت  الأوف:الو ف 
 الأدل :استدل ا على ذلك بعدد من الحنفية، هذا القول منسوب لبعض و  واحد،

بالنسبة  والواجب الموسعن الواجب ما يعاقب على تركه لأن التوسع يناقض الوجوب لذ  الأوف:الدل ل 
 مندوبا .ن بل يخير العبد بين الفعل والترك فيكو  ،تركهلأول وقته لا يعاقب على 

لا يجوز تركه للا بشرط وهو الفعل في  والواجب الموسع مطلقا ،بأن المندوب ما يجوز تركهم  :وأ  ب عن غ ا
 الفعل.أثناء الوقت أو العزم على 

،أن تارك الواجب  له :الدل ل ال  ني   واجبا .في أول وقته ليس بعاص  فلا يكونم  وتاركم الموسع عاص 

 الواجب.بالتالي دال في مفهوم  عاصيا ،رك الموسع باعتبار جميع وقته يمعد بأن تا :وأ  ب عن غ ا 

استدل ا على ذلك بعدد من الجمهور، أن الواجب ينقسم لى  مضيق وموسع وهذا قول  ال  ني:والو ف 
 الأدل :

 موسع.الجواز العقلي فإن العقل لا يُنع من وجودِ واجب   الأوف:الدل ل 
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 ؛آارهما في أوله أو في وسطه أو في لهذا الحائط في هذا اليوم  بنِ اقال السيد لعبده  لو بما :مثّل له المؤلف
 موسعا .فإن هذا كلام معقول لا شك أنه أوجب عليه واجبا  

الصّلَاةَ لِدملموكِ  أِ  ِ ) تعاى :أن الشارع جعل واجبات موسعة تجبم في أول الوقت كما قال  ال  ني:الدل ل 
 الوقت.فجعل مبتدأ الوجوب متعلق بأول لزوالها، لدلوك الشمس لي  (78 ء:)الإسرا الشّمْسِ(

 

 ................ ط لب:

فجعل ، الشمس أول الوقت زوالو  ،يجاب جعل الإيجاب متعلق بزوال الشمسلأقم الصلاة  ال   :
 الوقت.الوجوب متعلق بأول 

 

 الفرض.نما يثاب ثواب الإجماع على أن فاعل الموسع في أول الوقت ل ال  لث:الدل ل 

فاعل الموسع في أول الوقت لنما يثاب ثواب الفرض لأن مآل الموسع أن يكون فرضا   بأن غ ا:وأ  ب عن 
 الزكاة.في آار الوقت فهو كمعجلِ 

بخلاف الواجب الموسع بأول الوقت ومن ثم  التعجيل،بأن تعجيل الزكاة لا يصحم للا بنية  :وأ  ب عن غ ا
 الفارق.ة في أول وقتها على تعجيل الزكاة قياس مع فقياس فعل الصلا

وأجابوا بأنه لنما أثيب ثواب الفرض  الفرض،الجمهور على أن فاعل الموسع في أول وقته يثاب ثواب  استدل
معجل الزكاة لذا تعاقب الوقت لم  الزكاة( )معجلفهو مثل  وقته.لأنه سيؤول لى  أن يكون فرض في أواار 

د و اب ثواب الفرض من أجل أنه سيؤول أن يكون فرضا  عند وجود وقته وأجيب بوجيجب عليه ولنما يث
الفرق بين المسألتين معجل الزكاة لابد أن ينوي تعجيل الزكاة بخلاف فاعل الصلاة في أول الوقت فإنه لا 

 جديدة.ينوي لها نية 

ن أأنه واجب ولا يصح منه نه فرض و أع في أول وقته يجب عليه أن ينوي أن فاعل الموس ال اب :الدل ل 
 ندبا .وليست  ةواجب بالتالي تكون ندب،نها أينوي 
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ى  لنما صح منه أن ينوي أنها فرض لأنه سيؤول لبأنه  الذي قبلهما أجيب عن الدليل  ثلوأجيب عنه بم
قت بخلاف الو في  كاةز لد الفرق فإن الزكاة المعجلة تنوى بنية مغايرة لو يجاب عنه بوج الزكاة،تعجيل ك  ةالفرضي

 السلف.وعلى ذلك لجماع  أارهيفرق في نيته بين فعله في أول وقته أو  لا ،نه لا يفرق بين النيةإالموسع ف

أنهم قالوا بأن الواجب الموسع بأول الوقت يصح أن ينوى فيه أنه  الرابع( )الدليلا الاصة هذا الدليل لذ  
من العالم   ضنية الفر  لاستحالت )بلال المؤلف ق ،واجب مندوبا  لما صح منه أن ينوي أنه واجب ولو كان

لأن من كان يعلم بأن الصلاة في أول الوقت ويعتقد ذلك لا يُكن عقلا أن ينوي أنها فرض  نفلا (كونها 
كنت تعلمه فما لا تعلمه لا يُكن أن   لذاللا  ءفلا تقصد شي العلم،فالنية قصدٌ يتبع  مندوبة،يعلم أنها هو و 

 .تقصده

 أنواع:أن ما طلب شرعا  على ثلاثة  م :الخ الدل ل 

 المندوب.ما لا يعاقب على تركهِ مطلقا  وهو  :الأوفالة ع 

 المضيق.ما يمعاقب على تركه مطلقا  وهو الواجب  ال  ني:الة ع 

ما تكون العقوبة فيه متعلقة بترك الفعل ، أي بالإضافة لى  مجموع الوقتما تكون العقوبة فيه  ال  لث:الة ع 
 الموسع.وهذا نسميه الواجب  الوقت،يع الوقت ولن كان لا يعاقب في أول جمفي 

وهو في  تركه،لأنه في أول الوقت ندب لجواز  له؛بأن قالوا القسم الثالث لا حقيقة  :أ  ب عن غ ا الدل ل
 بتركهِ.ار الوقت واجب لتعلق العقاب آ

  الوقت.وز تركه مطلقا لا بد من فعله في أثناء بأن المندوب ما يجوز تركهم مطلقا  وهذا لا يج :أ  ب عن غ ا

يجوز ترك كل واحدة من  ومع ذلكنه من أقسام الواجب إف المصير،القياس على الواجب  :خ  له الدل ل الآ
 وهكذا الواجب واجبا ،الواجب المصير يجوز تركه لى  بدل ومع ذلك يمسمى  غيرها،بشرط فعلِ  الخصال،

 الوقت.ار آفي تركه لى  بدل بفعله  ن جازولواجبا  الموسع نسميه في أول وقته 

ولذا  كل فرد منهم فعله  ويجب علىنه يتعلق بذمة الجميع إعلى الواجب الكفائي ف قياسه :الدل ل الأخير له 
هو من  ومع ذلكالآارون  اب لا يتعلق بترك البعض متى فعلهن كان العقلو  العقاب،تركه الجميع استحقوا 

 تفاق.بالاأنواع الواجب 
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 الخلاف:ن ع 

كان المعنى متفق عليه والانقسام لى  الأقسام الثلاثة فلا   )ولذاشار المؤلف لى  أن الخلاف لفظي عندما قال أ
 العبارة(.معنى للمناقشة في 

ثار الخلاف مسائل آجعلوا من المسائل، و الخلاف معنوي وأنه يترتب عليه عدد من  قالوا: بأن وهناك طائفة
 منها:

فمن  وقته(هل يجب العزمم على الفعلِ أول الوقت في الواجب الموسع لمن لم يفعله في أول  الأوى:  ا سأل
 العزم.ومن نفى الواجب الموسع لم يوجب  أوجبه،قال إدثبات الواجب الموسع 

  القضاء(اره هل يجب عليه آمن أهل الوجوب في أول الوقت دون من كان  ال  ن  :ا سأل  

  (القضاءأوله هل يجبم عليها في اضت أثناء الوقت ولم تصل ح من :م  ف ذلك

 الوقت.أول في ا لأن الوجوب تعلق بذمته القضاء؛ن قلنا إدثبات الواجب الموسع وجب عليها إف

ومن قال بنفي الواجب الموسع فمن مقتضى مذهبه أن من حاضت في أثناء الوقت وهي لم تصلي لم يجب  
  بذمتها.يتعلق  لأن الوجوب لم القضاء؛عليها 

 تركته(هل يجب عليه الإطعام بحيث تجبم من  اليوممات في أثناء  الصوم لذاالعاجز عن  المريض ذلك:وم ل 

لأن الوجوب يتعلق بأول  ؛تركتهإدطعام مسكين من  ةاراج الكفار لنا إدثبات الواجب الموسع أوجبنا فإن قل 
 تركتهِ.ج الكفارة من ارا لوجب ن قلنا بنفي الواجب الموسع لم نلو  الوقت،

 الموسع.ثبات الواجب لهو قول الجمهور في  :ولعل ال ا ح

أو لا يجب  الفعل،تبقى هنا مسألة وهي هل يجب على من ترك الواجب الموسع في أول وقته العزم على 
 ذلك(عليه 

 الخلاف.هذه المسألة من مسائل 

هل يجب عليه أن يعزمَ على الفعل في أثناء أن من أار الواجب الموسع عن أول وقته  وا  اد با سأل :
 ذلك(الوقت أو لا يجب عليه 
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 الخلاف:وأم  عن مة أ 

 منها:ن أسباب متعددة مفالخلاف نشأ 

 وقته،بأول  ن لم يفعلهلميوجب العزم على الفعل فمن نفى الواجب الموسع لم  ،ثبات الواجب الموسعل أولا: 
 الموسع.بخلاف من أثبت الواجب 

ن وجوب العزم لم يدل عليه دليل بذاته ولنما أاذ فإ الالتزام،الااتلاف في بعض أنواع دلالة    ني:الالسبب 
 التلازم.من طريق دلالة 

 الأ  اف: وأم  عن

بأن من لم يفعل الواجب الموسع في أول وقته وجب عليه العزم على الفعل في أثناء  يو ل ر:ف لجمه ح 
ومالا  حرام، يعزم على الفعل فهو عازمٌ على الترك والعزم على الترك بأن من لم :على ذلك استدل ا الوقت،

 واجب.ترك الحرام للا به فإنه يكون  يتم

قال به بعض  بواجب،فعل الواجب الموسع لمن لم يفعله في أول الوقت ليس على  بأن العزمَ  ال  ني:الو ف 
 المعتزلة.الحنابلة وبعض 

  بدل لين: ذلكاستدل ا على 

 لعزم.لالعزمَ فإن قوله صلِ بالوقت ليس فيهِ ليجاب  رود دليل يوجبعدم و  الأوف:الدل ل 

 والعزم علىعلى الترك  ابأن ليجاب العزم لنما ثبت لأنه لو لم يعزم على الفعل لكان عازم   :أ  ب عن غ ا
 واجب.الترك حرام وما لا يتم ترك الحرام للا بهِ فهو 

 وجوبه.فدل ذلك على عدم  عاصيا ، ولا يعدلم يأثم  لن من غفل عن العزمِ  ال  ني:الدل ل 

لا يأثم بالترك  فالنائم ،بأن الغافل غير مكلف فعدم الإثم لعدم التكليف فهو بمثابة النائم :أ  ب عن غ ا
 لعدم تكليفه مع ثبوت الواجب في نفسه بدلالة وجوب قضائه.

 أرجح.هذه الاصة هذه المسألة ولعل قول الجمهور في هذه المسألة 
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لأنها ثمرة من  الأصوليين؛لنما بحثت عند و  ،فالعزم من مسائل الفقه الأصول؛وهذه المسألة ليست من مسائل 
 وموسع.ثمرات تقسيم الواجب لى  مضيق 

هذه  يأثم(من أار الواجب الموسع فمات في أثناء الوقت لم  )أنمثله أيضا المسألة التي تليها ذكرها المؤلف 
 الفقهية.لمسائل المسألة أيضا من ا
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 فصل: ]في تضييق الواجب الموسع[
إذا أخ  ال ا ب ا  س  فم ت في أثة ء و تي  بل ل وي م يمت ع     ، لأني فعل م  أب ح لي فعلي، 

 لك ني ُ  رِز لي التأخير.

 فإر   ل: إنم    ز لي التأخير ب  ط سلام  الع  ب ؟
  لة : غ ا مح ف؛ فإر الع  ب  مست حة عةي.

 سألة  فو ف: "علير   م ي م فهل يحل لي تأخيره إى غد" فم    ابي؟ول  
 إر  لة : "نع " فل  أثم بالتأخير؟
 وإر  لة : "لا" فخلاف الإجم ع.

 وإر  لة  إر   ر في عل  الله أنك تم ت  بل غدٍ، م يحل، وإلا فه  يحل.
 ف و ف: وم  يدحيني م  في عل  الله، فلا بد من الجزم بج اض.

: معنى ال   ض وتحو وي: أني لا يج ز لي التأخير، إلا ب  ط العزم، ولا يؤخ  إلا إى و ت يغلب فإذ ا
 على ظةي البو ء إل ي. والله أعل .

 

 ا أيض اهذه المسألة من المسائل الفقهية وهي مترتبة على مسألة ليجاب العزم وسيترتب عليهأن كما تقدم من 
 .أداء وأمسألة الحكم بأنها قضاء 

فمات في أثناء  الوقت،لذا أار المكلف الواجب الموسع عن أول )ذكرها المؤلف بقوله  :ا سأل  ة ح  
تعلق به وجوب الفعل ومع ذلك لم فهل يعد عاصيا  لكونه  (الوقت قبل فعل الواجب الموسع وقبل ضيق وقته

 فعله(ي

تأاير الصلاة عن  فعله،ا يجوز له بأنه لا يأثم ولا يعد عاصيا الدليل في هذا أنه فعل م :الج اض عن غ ا
  بهذا.بالتالي لم يأثم  فعله،ا يجوز له أول الوقت مم

 الوقت.ار آالتأاير لذا علم بأنه سيبقى لى  وهو بأنه أنه ما يجوز له  غ ا: د أوحد ا ؤلف اعترال   على 
 العاقبة. وقال لنما جاز له تأاير الواجب الموسع عن أول وقته بشرط أن يكون هناك سلامة في
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يدل على ذلك  الوقت،ار آما الذي سيفعله الله بالعبد في  يدريأن العاقبة مستورة ما  :أ  ب عن غ ا
ي ولا يُكنأنه يجوز التأاير بالإجماع لا يأثم  بتعليق الإثم بجواز التأاير بما في علم الله لأنه غيب  ب أحدأن يجم

 للعباد.بالنسبة 

 :   ب على غ ه ا س ئل مسأل  فوه   أخ ى وغي ،فقهيةكما تقدم أن هذا من المسائل ال

فهل  ،ار الوقت فبقيآيغلب على ظنه أنه لن يبقى لى  و ه لذا أار المكلف الواجب الموسع عن أول وقت
  قضاء (ار الوقت أداء  أو آفعله في يعد 

ز له تأ :م  ف ذلك اير صلاة الظهر عن أول من حمكم عليه بالقصاص وعلم أنه سيقتل في الثانية ظهرا  لم يجم
ار الوقت هل تمعد أداء كونه فعل العبادة في وقت آعفى أولياء الدم ففعل الصلاة في فإذا أارها ف الوقت،

أيضا  يشير لى  هذه المسألة في مباحث الأداء  ولعل المؤلفبالتأاير  يأو تكون قضاء لأنه يعصمقدر شرعا 
 والقضاء.

ولنما ذكرها الأصوليين لترتبها على مسألة  ةوليست من المسائل الأصولي لفقهيةالمقصود أن هذه من مسائل ا
 الموسع.الواجب 

 

  أربع(من أار صلاة الظهر ثم سافر هل يصليها ركعتين أم  ط لب:

تدال في هذا  لصفته فلاأما بالنسبة  الواجب،هل يتعلق الوجوب بأول الوقت هذا في أصل  ال   :
ذه من ثمرات مسائل قاعدة الواجب الموسع هل تتعلق صفة العبادة بذمة ممكن أيضا  أن تجعل ه الباب،

 الفعل(المكلف بأول الوقت أو بوقت 

لذا قلنا بنفي الواجب الموسع  الوقت،لذا قلنا إدثبات الواجب الموسع لم تتعلق للا في وقت الفعل أو في أار 
ب ا إدثبات الواجب الموسع تعلق الوجو ولذا قلن الوقت،لم يتعلق الوجوب للا بنفس وقت الفعل أو بأار 

 بينهما.ما في الصفة فلا ترابط أبأول الوقت هذا في أصل الوجوب 
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تعلق به الوجوب بأول الوقت لزمهم ولذلك عندهم من كان مقيم في أول الوقت  من يقولون:عند الجمهور 
لصيام وهو مقيم ثم سافر في ومثله من دال عليه وقت ا تامة،فسافر في أثناء الوقت وجب عليه صلاة مقيم 

 اليوم.أثناء الوقت قال الجمهور لا يفطر هذا 

  المسألتين:فرق الحنابلة بين 

 الصلاة.يتم  الصلاة:فقالوا في مسألة 

 الفطر.يجوز له  الصيام:قالوا في مسألة 

 علها،ففصفة العبادة متعلقة بوقت  الوجوب،لعل الصواب أن الكلام في الصفة مغاير للكلام في أصل 
ولذلك من دال عليه وقتم الصلاة وهو مقيم فسافر فالصواب أنه يجوز له قصر  الوجوب؛بخلاف أصل 

 )النساء الصّلَاةِ(ضَرَبْ تممْ في الْأَرْضِ فَ لَيْسَ عَلَيْكممْ جمنَاحٌ أَن تَ قْصمرموا مِنَ  )وَلِذَالقول الله عز وجل  الصلاة،
هذا  الأرض(ضربتم في  )ولذاالضرب قبل وقت الصلاة قال ( فلم يشترط بجواز القصر أن يكون 101:

  الوقت.يشمل ما لذا كان الضرب قبل داول الوقت وما لذا كان الضرب اارج داول 

ولذا فالصواب في مثل هذا تعلق الصفة في وقت الأداء لا بوقت الوجوب ثم لا يصح أن تجعل من ثمرات 
 القاعدة.هذه 

 ... ط لب:

عزم هل هو واجب من أدلتهم لا يوجد دليل يدل على ليجاب العزم هذه الاصة هذا في مسألة ال ال   :
 الدليل 

 النص(يعني زيادة عن  )زيادة( قوله ط لب:

ى وجوب الفعل في الدليل نص عل دليل.يعني لم يرد به  زيادة( )ليجابليجابه لم يرد به دليل قوله  ال   :
أوجبه من غير دليل لأن الدليل لنما أوجب الفعل ليس  العزم(من أوجب  العزم،شارة على لالوقت وليس فيه 
 الزيادة.له علاقة مسألة 

 والاعتراض(الفرق بين السؤال  .... ط لب:
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 ذلك(رمضان أاره لى  شعبان فمات قبل  )قضاءالآن عندنا شصص أار الواجب الموسع مثل  ال   :
لو جاءنا الشصص بشهر شوال وقال هل يجوز لي  يأثم وهنا يقولون:والمصالف  يأثم.لا  يقولون:الجمهور 

فلما مات في رجب قلت تقول نعم يجوز فكيف تقول يجوز  جوابك(فما  شعبان(تأاير صوم رمضان لى  
 !( ثم عاصيآهو 
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 : ام الملف الصوتي الخ
 فصل: ]في مقدمة الواجب وحكمها[

ة وال د في الكت ب ، وحض ح الإم م م  لا يت  ال ا ب إلا بي يةوس  إى: م  ل   إلا ا كلف،   لودح 
 والعدد في الجمع ، فلا ي  ف ب   ض.

وإى م  يتعلق باخت  ح العبد،   لطه حة للصلاة، والسعي إى الجمع ، وغسل  زء من ال أ  م  ال  ي، 
 وإمس ك  زء من الل ل م  الةه ح في الص م، فه  وا ب.

ل   ب ا ب؛ إذ   لة : "يجب م  ل   ب ا ب" وغ ا أوى من   لة : يجب الت  ل إى ال ا ب بم  
ا، وال س ل  و بت ب اسط  و  ض ا وص د، فه  وا ب   متة  ض، لكن الأ ل: و ب بالإيج ض  صد 

   ف م    ر، وإر اختلفت عل  إيج بهم .
فإر   ل: ل    ر وا ب   لأث ب على فعلي، وع  ب على    ي، وتاحك ال ل ء والص م لا يع  ب على م  

 ن غسل ال أ  و  م الل ل.  ك م
 لة : ومن أنبأ   أر ث اض الو يب من الب ت في الحج م ل ث اض البع د وأر ال  اض لا يزيد بزيادة 

 العمل في ال س ل ؟

وأم  العو ب : فإني يع  ب على   ك ال ل ء والص م، ولا يت زع على أ زاء الفعل، فلا معنى لإل فتي 
 إى التفص ل.

 

: الوسائل التي لا يتحقق فعل الواجب للا ا  اد ب لك، )ما لا يتم الواجب للا بهِ( :ةعة ار غ ه الو عد
ار في هذه القاعدة حيث قال البعض )يجب التوصل من الواجب بما آبفعلها، قد أشار المؤلف لى  عنوان 

ا ليس ليس بواجب( واعترض المؤلف على هذا العنوان بما فيه من التناقض لأن حاصله أن يقال يجب م
ثبات الوجوب ونفيه أمران متقابلان لا يُكن اجتماعهما في محل  واحد من ثم أصبح من ، ولبواجب

)ما لا يتم الواجب للا بهِ( وهذه  :من ثم فالأوى  أن يستعمل في عنوان المسألة ما ذمكر أولا  و  ت،المتناقضا
القاعدة فقالوا: )ما لا يتم فعل المأمور به للا  القاعدة من قواعد الوسائل ولذا استعمل طائفة عنوانا  ثالثا  لهذه

 يتم المندوب للا به فهو مندوب. لا ما به فهو مأمورٌ به( استعملوا لفظ الأمر ليشمل الواجب والمندوب فإن

 ومن غة  نعل  أر وس ئل ال ا ب ت على ثلاث  أن اع:
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هنا في هذه القاعدة، وهي على  وسائل لا يتحقق وجود الواجب للا بوجودها وهي المراد الة ع الأوف:
 الوجوب. 

وسائل تفضي لى  الواجب في الغالب، هذه يقال بمشروعيتها وبتحقق الثواب بفعلها عند  الة ع ال  ني:
وجود النية والقصد ولكنها لا تأاذ حكم الواجب، وهذه القاعدة تمفرق لك بين وسائل المأمور به شرعا  

 الناس. تخفى على كثير من فهي ،البدعبين و 

هذه وسائل يتحقق بها الأمر الشرعي بحفظ القران ويقال  ،طباعة المصاحف :من أم ل  غ ا الة ع
ووضع مكبرات الصوت في المسجد،  ،وضع اطوط في المسجد ليستقيم الصف :وم ل غ ا، بمشروعيتها

 فراد النساء في المسجد بمحل ااص أو في دور ااص.لو 

صلى الله عليه -ن البدع وجد الداعي لها في عهد النبوة فتركها النبي أ والف ق بين غ ا الة ع والبدع:
 قصدا  فدل ذلك على عدم مشروعيتها، بخلافِ ما لم يوجد داعي لفعله في عهد النبوة. -وسلم

ى  الواجبات على سبيل الندور )على سبيل الندرة( وقد ذكرها بعض لوسائل تفضي  والة ع ال  لث:
 لا تشرع لذاتها، واالفهم آارون وقالوا: باستحبابها.الفقهاء وذكروا بأنها 

 .الحراملبحث في ذرائع لوالبحث في الواجب هنا ووسائله مغاير 

وكذلك الأسباب ، شرعية أو عقلية أو حسية اويدال في هذا البحث شروط الواجب سواء كانت شروط  
 سواء كانت عقلية أو شرعية أو عادية.

 تح ي  محل الةزاع: للعلم ء ط يوت ر لتح ي  محل الةزاع: نةتول بعد غ ا إى الكلام عن

 تقسيم المسألة لى  قسمين: الط يو  الأوى:

لا يجب  :من أم ل  ذلكما ليس بقدرة المكلف، أو ليس من فعله، هذا لا يجب بالاتفاق.  الوس  الأوف:
لا يجب على المقعد أن  :أم لتيومن لأن هذا ليس من فعله،  ،على المأموم أن يحضر العدد الكافي في الجمعة

 يقف بالصلاة لأن هذا ليس لى  قدرته.
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وهذا هو محل الخلاف المحكي بهذا الباب، ويُثلون له بالطهارة  ،ما يتعلق بقدرة العبد وبااتياره الة ع ال  ني:
 لصلاة لأن واجب الصلاة لا يتم للا بفعل الطهارة والطهارة من فعل العبد وقدرته وااتياره.ل

لا يتم  :لأن أداء صلاة الجمعة لا يتم للا بالذهاب لليها. وهكذا ،السعي لى  صلاة الجمعة :ثل ذلكوم
استيعاب الوجه بالغسل للا بغسل جزء من الرأس عند غسل الوجه فيكون غسل جزء من الرأس عند غسل 

 ل.مساك جزء من الليإدنه لا يتم استيعاب النهار بالصوم للا أ :الوجه واجبا . ومثله

 تقسيم المسألة لى  قسمين: الط يو  ال  ن  :

ما لا يتم الوجوب للا به، بحيث يكون الفعل قبل الوسيلة ليس بواجب ولم يتعلق بذمة  الوس  الأوف:
 المكلف، فهذا القسم وهو ما لا يتم الوجوب للا به ليس بواجب بالاتفاق.

يجب  لا ،كاة من أجل أن تجب عليه الزكاةلا يجب على العبد السعي لتملك نصاب الز  ومن أم ل  ذلك: 
على المكلف السعي لملك النصاب من أجل أن تجب عليه الزكاة، فهنا الزكاة قبل ملك النصاب ليست 

فعل صلاة  ،الإقامة :وم ل ذلك أيض   ، بواجبة فلا يجب عليه تحصيل سبب الوجوب وهو ملك النصاب
فلا يجب على المسافر أن يقيم  ،ن شرط وجوبها تامة الإقامةالظهر تامة واجب، ولا يجب للا على المقيم؛ لأ

 من أجل أن تجب عليه صلاة الظهر أربعا  ومثله في الصوم.

 فهذا هو موطن البحث. ،ما لا يتم الواجب للا به بحيث يكون الفعل واجبا  قبل فعل الوسيلة الة ع ال  ني:
حيث أن الواجب قد ، الذي حكي فيه الخلافهو ما لا يتم الواجب للا به هو موطن البحث و فالثاني 

 تقرر وجوبهم قبل فعل العبد للوسيلة.

وقد حاول بعض الباحثين الجمع بين هاتين الطريقتين لتحرير محل النزاع، فقالوا ما لا يتم الوجوب للا به لا  
 يجبم بالاتفاق، وما لا يتم الواجب للا به ينقسم لى  قسمين:

 العبد مما لا يتم الواجب للا به فهذا ليس بواجب بالاتفاق. ما لم يكن في قدرة الأوف:

والصواب القول  ،لا يتم الواجب للا به وهو في قدرة العبد هذا هو موطن البحث في المسألة ما وال  ني:
 بالوجوب فيه.
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 يبوى عةد  البحث في حك  ا سأل :

فإن من  ،بدلالة التلازم :ر على ذلكويستدل  ما لا يتم الواجب للا به فهو واجب،  بأن يصرح الجمهور
ن إبالتالي ف، و لازم ترك الوسيلة ترك الواجب، وترك الواجب حرام فما يلزم منه ترك الواجب فإنه يكون حراما  

 ما لا يتم الواجب للا به فهو واجب.

، تبعويملاحظ أن علة الإيجاب مختلفة، فإن الواجب الأصلي وجب بأمر الشارع والوسيلة وجبت بطريق ال
 وجبت بواسطة وجوب المقصود.

ولم يمذكر من هو قائل  ،بأن ما لا يتم الواجب للا به فهو ليس بواجب :كى بعضه    لا  في غ ه ا سأل ح
 و د استُدف له ا الو ف بدل لين:  ،هذا القول

يتم  أن فاعل هذه الوسيلة لا يؤجر، لنما يؤجر على فعل الواجب، ولو كان فعل ما لاالدل ل الأوف: 
 الواجب للا به من الواجبات لأمثيبَ فاعله ثواب الواجب.

بمنع ما ذمكر في هذا الاستدلال، فإن فاعل الوسيلة يؤجر، ويدل على ذلك أن الثواب  وأ  ب عن غ ا:
عن  ايختلف بااتلاف مقدار الوسيلة. فمن كان بيته قريبا  من المسجد فأجره أقل من أجر من كان بيته بعيد  

 .في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى( ا)أعظم الناس أجر   :ما قال النبي صلى الله عليه وسلمالمسجد، ك

قالوا بأن تارك الوسيلة لا يمعاقب على تركِها، ولنما يعاقب بعقاب واحد على الجميع،  الاستدلاف ال  ني:
ب من أجل ترك فمن ترك الذهاب لى  المسجد لا يعاقب من أجل ترك الذهاب لى  المسجد؛ ولنما يعاق

 صلاة الجماعة. 

بأن العقوبة في ترك الواجب لا تتجزأ على أجزاء الواجب، ولنما هي عقوبة واحدة، تشمل  وأ  ب عن غ ا:
من ترك غسل نصف وجهه في الوضوء هل  :م  ف ذلك، الواجب الأصلي وتشمل ما لا يتم الواجب للا به

قب عقوبة واحدة و وبالتالي عوضوؤه، قلنا لم يصح يعاقب عقوبة على ترك النص أو عقوبة ترك الجميع( 
فهكذا في وسائل الواجب التي لا يتم الواجب للا بهِ، ، تشمل الجميع، ولا يتوزع العقاب على أجزاء الفعل

 ، كأنه لم يفعل شيئا  من الواجب. ةمن تركها فإنه يعاقب عقوبة واحد
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لة أه فهو واجب(، وهذه القاعدة لها ارتباط بمسبهذا يتبين صحة هذه القاعدة )ما لا يتم الواجب للا ب
ما كان في قدرة العبد، وما لم يكن  اشتراط القدرة للتكليف؛ ولذا قسم ما لا يتم الواجب للا به لى  قسمين:

 في قدرته.

وأما عن تطبيقات هذه القاعدة وثمرات الفقهية المترتبة عليها فهي كثيرة جدا ، ولا يخلو باب من أبواب الفقه 
للا وفيه ثمرات له هذه القاعدة، بل لا تخلو مسألة فيها وجوب أو ندب للا وفيها تطبيقات لهذه القاعدة، ثم 

ن تطبيقات هذه القاعدة قد تختلف بااتلاف أحوال الناس المتعلق بأزمنتهم؛ فيستجد للناس من وسائل ل
 الواجب ما لا يوجد بالأزمنة السابقة.

ه القاعدة وهو أن وسائل الواجب قد تتعدد فيكون وجوب الوسيلة على ار هذآلى  شيء في  يبقى تنبيه
صلاة الجماعة واجبة ولا يتم فعل صلاة الجماعة الواجبة للا بأحد الوسائل لما بالمشي : مثال ذلك ،التصيير

لليها بالأقدام أو بركوب الدواب أو باستعمال السيارات والمركوبات الحديثة، فيكون الواجب أحد هذه 
 وسائل لا بعينه.ال

 ذه القاعدة.بههذا ما يتعلق 

 

 .... ط لب:

 : دليل التلازم مبناه أنه يلزم من ترك الوسيلة ترك الواجب، ما أدى لى  ترك الواجب فإن تركه واجب.ال   

 هل هم طرف في سبب في الأحكام الوضعية( :ط لب

ء، وهو أن الأركان لا تدال في هذه قد يكون سببا وقد يكون شرطا. تلاحظون هذا نبهنا لى  شي :ال   
القاعدة لأن الأركان أجزاء ماهية. فالدليل الموجب لأصل الفعل يشمل أجزائه وأركانه هذه القاعدة في 

الشروط والأسباب لأنها اارج ماهية الواجب. مثال ذلك قوله تعاى : )وأقيموا الصلاة( هل يصح لأحد أن 
 بالسجود، السجود وسيلة للصلاة فتكون واجبة(. نقول: )لا(؛ قامة الصلاة لا تتم للاليستدل فيقول )

يجاب أجزاء الصلاة. لا على سبيل الوسيلة ولنما على سبيل لفقوله )وأقيموا الصلاة( يدل بنفسه على 
 قيموا الصلاة( يشمل أجزاء الصلاة من الركوع والسجود والقيام ونحو ذلك.أالأصالة بالتالي نقول قوله )و 
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 بعض الفروع المخرجة على مقدمة الواجب[فصل: ]في 
 وإذا اختلطت أختي بأ ةب  ، أو م ت  بم   ة ح مت : ا  ت  بعل  ا  ت، والأخ ى بعل  الاشتب ه.

 و  ف   م: ا    ة حلاف، لكن يجب الكف عةه .
الأ ل وغ ا متة  ض، إذ ل   الحل والح م  و ف   ذا  ًّ  لهم ، بل غ  متعلق بالفعل، فإذا ح م فعل 

 ف هم  فأ  معنى  لو لة : غي حلاف؟!

وإنم  و   غ ا في الأوغ م، ح ث ل غى ال  ف بالحل والح م  ال  ف بالس اد والب   ، والأو  ف 
 الحس  ، وذلك وَغْ  على م  ذ   ه. والله أعل .

 

 هذه القاعدة متعلقة بااتلاط الحلال بالحرام، هل يصير الحلال حراما  أو لا(

 عدة على أ س م ثلاث :وغ ه الو 

 من أم ل  ذلك:، عينا  واحدة فهذا يؤدي لى  التحريم نااتلاط الحلال بالحرام، بحيث يكو  الوس  الأوف:
 ما لو الط الماء الطهور بالماء النجس فهذا يجعله نجسا  لذا بقيت صفة النجاسة في الماء.

تحريم الجميع، والصيرورة لى  بفحينئذ يقال اشتباه الحرام بالحلال بحيث يوجد لهما بدل،  الة ع ال  ني:
ما بماء ل: ما لو اشتبه الطهور بالنجس فحينئذ  يجب الكف عنهما وينتقل لى  البدل من أم ل  ذلك ،البدل

يترك المشتبه  وعنده ثياب طاهرة ما حكمه( ةثيابٌ طاهرة بنجس تما لو اشتبه :وم لي، ار أو بالتيممآ
 ويصلي في الطاهر.

حرم بالنجس ولم يكن بينهما امتزاج ولا يوجد لهما   لث:الة ع ال 
م
حرم بالنجس أو لذا اشتبه الم

م
لذا ااتلط الم

ثياب طاهرة بثياب نجسة ولا يوجد  تو اشتبهألذا ااتلطت  :م  ف غ ه ا سأل  فماذا يفعل حينئذ( ،بدل
 ارى.أعنده ثياب 

 غير م ه ح: للعلم ء في غ ه ا سأل  أحبع  أ  اف م ه حة ال اب  مةه 
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بأنه يتيقن بحيث يفعل ما يجزم به براءة ذمته واروجه عن عهدة التكليف، وهذا قول  الو ف الأوف:
ويتيقن أنه صلى بثوب  ةبعدد النجس ويزيد واحد يالشافعي وأحمد في مسائل اشتباه الثياب يقولون يصل

 طاهر.

 لحنفية.وهذا قول ا ،بأحد هذه الثياب يأنه يختار فيصل الو ف ال  ني:

مام وهذا قول الإ ،فيه ىأنه يجتهد بالثياب فيعمل على ما غلب على ظنه أنه طاهر منها صل الو ف ال  لث:
 ولعله أرجح الأقوال في هذه المسألة؛ لأن قاعدة الشريعة العمل بغالب الظن وقيامه مقام اليقين. ،مالك

 عمريانا . ييصل يقولونفيترك الجميع في مسألة الثياب  :يقول وغة ك   ف حاب 

 شار الشيخ عبد الرحمن بن قاسم بحاشية الروض بهذا القول وقواه.أقد  

 وبحث المؤلف بهذا الفصل هو في القسم الثاني، وقد ذكر المؤلف فيه قولين مؤداهما واحد: 

رم جميع الو ف الأوف: ة لعلة الاشتباه، الحرام لعلة التحريم فيها، والثاني ،أنه لذا اشتبه المحرم بالحلال فإنه يحم
 دام أنه لا يتمكن من ترك الحرام للا بتركه فيكون حراما .ا فم

ذكاة حلال؛ لأنها مذكاة لكن يجب الكف عنها بوجود صفة آوقد حكى المؤلف قولا  
م
ار قالوا فيه: )بأن الم

 الاشتباه بالحرام(.

 ورد المؤلف على هذا القول بأنه متناقض ووجه التناقض: 

قدام عليه ولا يجبم الكف نه يجوز الإإدام أنها حلال فا لال ثم يقال يجب الكف عنها( مكيف يقال هي ح
 عن شيء للا لذا كان محرما . 

 ثم ذ   ا ؤلف أسب ض و  د ال غن في غ ه ا سأل :

لا يصح أن م  ف ذلك: ، وهو أنهم ظنوا أن التحريم يتعلق بالذوات، وهذا اطأ؛ التحريم يتعلق بالأفعال
يد حلال أو زيد حرام؛ لأنه ذات ولنما يقال تقديره )السلام عليه( هذا واجبٌ أو مندوب لأنها أفعال تقول ز 
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وضربم زيد حرام لأن الضرب فعل، فجاز تعلق الحكم الشرعي به، وأما الذوات فإنه لا يصح أن يحكم 
 عليها بالحكم الشرعي.

أي الحكم  (بل غ )في أي شيء( المذكاة والميتة  (م إذ ل   الحل والح م  و ف   ذا     له) :ولذا قال المؤلف
تالي يقال هي حرام، ولا معنى الفإذا حرم الشارع فعل الأكل فيها، فب (متعلق بالفعل)الشرعي للحل والحرمة 

 لقولنا هي حلال مع قولنا يجب الكف عنها.

الشرعية في الحل  : أنهم ظنوا أن الأحكامو  ف بأر مة أ   ف من   ف غي حلاف ويجبُ الكف عةه 
والحرمة تتعلق بالذوات، كما هو الشأن في الألوان والأوصاف الحسية التي تتعلق بالذوات. وهذا وهم فإن 

 نها تتعلق بالأفعال.إالأوصاف الحسية تتعلق بالذوات بخلاف الأحكام الشرعية ف

  (يبقى هنا قد يسأل سائل كيف تختلط أاته بأجنبية

حداهما رضعت من لقد تكون من الرضاعة، فبالتالي يكون عند زيد ابنتان  الواجب عن هذا بأن الأات
ما  ،أاته من الرضاع بأجنبية تاتلطاأمك لا تعلم من هي الراضعة هل هي الكبرى أو الصغرى( فبالتالي 

 الحكم( يجب عليه الكف عنهما هما حرام لا يجوز الزواج بهما.

  مسألت ر:د يبوى عة

لو ااتلطت أاته من  :ونض ض ل لك أم ل  ،ه المسألة فيما يتعلق بالأقسام المحصورةأن هذ ا سأل  الأوف:
حداهن، لنما يثبت لذا كان الاشتباه لفهنا نقول لا يثبت التحريم على  ،هل البلد هن بالآلافأالرضاع بنساء 

ون، فهل تحل ن بعض من في بلد لا يصلي لكنهم ندرة، والغالبية يصلأما لو علمنا  :وم ل غ ا، محصورا
 ليه.لذبائحهم( نقول ااتلاط المحرم بالحلال هنا ااتلاط  نادر بالتالي لا يلتفت 

هذه  :هل العلم قالأ وبعض، نها مما يملحق في هذه القاعدةإف ،معاملة من في ماله حرام :خ ىل  الأأوا س
بعضهم قيد ذلك و  ،معاملته المسألة متعلقة بنسبة الحرام في ماله، فإن غلب الحرام في مال لنسان لم يجز

 والظاهر في هذا الباب أن المال الحرام على نوعين: ،بالثلث
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الخمور  :من أم ل  ذلك، ما حرم لذاته أو لعينه فإنه لا يصح التعامل معه فيه مع الغير :الة ع الأوف
، مل مع صاحبه فيههذا النوع لا يصح التعا ما حرممَ لتعلق حقوق الآارين بهِ، :وم ل غ ا الة ع ،والخنزير

 فلا يجوز لك أن تشتري السيارة لماذا( لأن التحريم هنا متعلق بحقوق الآارين. ة،من سرق سيار  :مثال ذلك

فهذا النوع يتعلق التحريم فيه بذمة الإنسان، ما حرم لكسبه لا يقع  ،ما حرممَ لكسبه الة ع ال  ني من الح ام:
لا يتعين التحريم  ،من يأكل الربا :مثال ذلك، امل مع صاحبهِ فيهبالتالي يصح التعو  ،فيه التعيين بالتحريم

 –، بالتالي جاز التعامل معه في ذلك المال، ومن هنا كان النبي هبالمال والنقد الذي في يده ولنما يتعلق بذمت
لمسألة نهم لا يتورعون عن أكل الربا، ويدل على الحكم بهذه اأيتعامل مع اليهود رغم -صلى الله عليه وسلم 

لما دال البيت وجد طعام يمطبخم بالبرمةِ  -صلى الله عليه وسلم–حديث بريرة رضي الله عنها فإن النبي 
-لا يأكل الصدقة( فقال  –صلى الله عليه وسلم  –)النبي  ،فسأل عنه، فقيل مال تمصدقَ به على بريرة

  وجه التصرف فيه.ال تغيّر  الحكم في المفغيّر ، هو صدقة عليها هدية لنا-صلى الله عليه وسلم 

 .ما يتعلق بهذه المسألةهذا حاصل 

 

 .... ط لب:

 لذا ااتلط المال المسروق بغيره صورة ذلك:  ال   :

هي السيارة المسروقة منهن فيدال في  نسان علمنا أنه سرق سيارة وعنده خمس سيارات ولا ندري مالعندنا 
راته لماذا( لأن التحريم هنا متعلق بحقوق الآارين ومن ثم القاعدة بالتالي لا يجوز شراء أي سيارة من سيا

نواع ما يُلكه من أيقال لا يجوز التعامل معه في ذلك، ويترتب على ذلك أنه اشتبه نوع ذلك المال بغيره من 
 السيارات لكن لو كان عنده سلعة أارى لو كان عنده نقد جاز التعامل معه فيه.

 ضي لى  الواجب في الغالب هل المقصود الواجب أو مطلقا أو المندوب(أقسام الوسائل منها ما يف ط لب:

 يفعل المأمور للا بهِ. لا في مسألة ما عنها هذه تكلمنا  ال   :
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لو يا شيخ ضربنا مثال )تكبير العيد( مندوب برفع الصوت لو كان لا يتحقق التكبير للا بالتكبير  الطالب:
 الجماعي(

التي ذكرناها وجد الداعي لهذا الفعل في عهد النبوة فلم يمفعل فيدل هذا على هذا يتعلق بالقاعدة الشيخ: 
كان موجود في عهد النبوة نقول لا تتم رفع الصوت بالتكبير   عدم مشروعيته. لأن هذا الكلام يتنافى مع ما

نبوة فدل هذا على للا لذا كان جماعيا  لو كان هذا التلازم صحيحا  للزم في عهد النبوة لكنه لم يلزم في عهد ال
لكنه قال في عهد النبوة كانوا يرفعون صوتهم بالتكبير في غير التكبير الجماعي. ، أن التلازم ليس بصحيح

عي كان اصواتهم بالتكبير بدون التكبير الجماعي لأن الداعي للتكبير الجمأفيقال في زمننا الحاضر يرفعون 
 ما ترك دل ذلك على عدم مشروعيته.موجود في عهد النبوة ولو كان مشروعا  لفمعل فل
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 : الملف الصوتي السادس
 فصل: ]في الواجب غير المحدد[ 

ال ا ب ال   لا يتو د بحد محدود،   لطمأن ة  في ال   ع والسج د، ومدة الو  م والعو د، إذا زاد على 
 أ ل ال ا ب: ف لزيادة ندض، واخت حه أب  الخط ض.

نسب  الكل إى الأم  واحد، والأم  في نفسي أم  واحد، وغ  أم  و  ف الو لي: الجم   وا ب؛ لأر 
 إيج ض، ولا يتم ز البعض عن البعض، ف لكل امت  ف.

 ولة : أر الزيادة يج ز    ه  مطلو   من غير ش وط ولا بدف، وغ ا غ  الةدض.

  ر لا يتم ز ولأر الأم  إنم  ا تضى إيج ض م   ة ولي الاس  ف ك ر غ  ال ا ب، والزيادة ندض، وإر  
،  م  ل  أدى دية ح ا عن ع  ين  .بعضي عن البعض، ف عول   ني بعضي وا ب  ، وبعضي ندبا 

 

جميع  رفهل يشمل الأم غيره،فصله عن ي أنه لذا جاء أمر غير محدود وليس له حدٌ  :ا  اد به ه الو عدة
 الاسم(يصدق على  أو يكون الواجب هو أقل مقدار ،واجبالجميع  الفعل بحيث يكونأجزاء ذلك 

أو يصدق  ن الأمر لذا جاء هل يصدق على أقل مسماهأ :مة أ الخلافن للذ  الخلاف،وبهذا نعرف منشأ 
  المسمى(على جميع 

سمى ركوعا  وأما الزائد ما ينما يصدق على أقل لفهل هذا الأمر  كعوا()ار لذا نظرنا في قوله تعاى   ذلك:م  ف 
 (واجبةأو أن الأمر يشمل جميع مسماه بحيث تكون جميع أجزاء الركوع  ،ار لإثباتهآتاج لى  دليل فنح

 أنواع:فإن الأفعال المأمور بها على ثلاثة  الةزاع:وبه ا نةتول إى تح ي  محل 

فهذه لا لشكال في فصل الواجب عن المندوب  ،الواجباتمأمورات مندوبة منفصلة عن  الأوف:الة ع 
 .ارمنهما منفصل عن الآ مستحبة وكلواجبة وسنة الفجر الفجر  صلاة :مثال ذلك بالاتفاق،
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فإن  الركوع، تسبيحات :ذلك لمثا ببعض،بعضه  متصلا   ولن كانالفعل فيه متميزا   ما يكون ال  ني:الة ع 
التسبيحات هنا  وجماعة،التسبيحات البواقي لا تجب كما هو في مذهب أحمد  ،التسبيحة الأوى  واجبة

 متصلة.كانت   نعن بعض ولومتميز بعضها بعضها عن بعض  منفصلٌ 

فإن أجزاء الركوع الواحد غير متميزة ومن ثم وقع  ،الركوع :مثال ذلك ،أجزاءهلا تتميز  ما ال  لث:الة ع 
ومثل هذا ما ذكره  ركوعا (الخلاف هل الواجب هو أقل مسمى الركوع أو أن الواجب هو جميع ما يسمى 

 والقعود.لسجود ومدة القيام الطمأنينة في الركوع وا المؤلف من

  قولين:قد ذكر المؤلف  للأ  اف:أم  بالةسب  

ونسبه المؤلف لأبي الخطاب وااتاره وهو قول  ندب،قل المسمى هو الواجب وأن الزيادة أأن  الأوف:الو ف 
هذا الاصة قول هذا  ندب(زاد على أقل الواجب فالزيادة  )لذاوقول المؤلف هنا جماهير الأصوليين، 

 لفريق.ا

 ىقد ااتاره القاضي أبو يعل واجب،يقولون الجميع و  وزيادةلا يسمونها  هم ة،بأن الزيادة واجب ال  ني:الو ف 
 الأصوليين.من  ةوقل

 الأدل : د استدل ا على أر الزيادة على أ ل ا سمى مةدوب  بعدد من  ،أما بالنسبة لأدلة الجمهور

لأن الواجب لا يجوز تركه  الندب؛ا يجوز تركه بلا بدل ولا شرط هو مم تركها،أن الزيادة يجوز  الأوف:الدل ل 
 شرط.لى  بدل ولا 

قل المسمى هو الواجب وما زاد عنه يكون أفيكون  مسماه،أن الأمر يصدق على أقل  ال  ني:الدل ل 
 .مندوبا   مستحبا  

 وا ب: الجم    بأرخ  ال ين يو ل ر أم  أدل  أ ح ض الو ف الآ

 دليلين:بأدلة ذكر منها المؤلف  لكذاستدلوا على 

  كعوا()ار فإن قوله  بالأمر، فيكون الجميع مشمولا   زيادة،و أن الأمر يصدق على أقل المسمى  الأوف:الدل ل 
  واجب.وبالاتفاق أن هذا أمر ليجاب فيكون الجميع  الزيادة،كما يصدق على أقل المسمى يصدق على 



 (57)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 بذلك.والجمهور لا يسلمون للمصالفين  ،المسألةوهذا استدلال بمنشأ الخلاف في 

أن الزيادة غير متميزة عن أصل الفعل وأقل المسمى ومن ثم  :1)مندوبة(لمن يرى أن الزيادة  ال  نيالدل ل 
 بعض.يكون الجميع له حكم واحد بعدم تميز بعض أجزاءه عن 

لك لو كان عنده عشرون ولذ الواجب،عن  ابأنه ليس من شرط المندوب أن يكون متميز   غ ا:وأ  ب عن 
كان نصفه واجبا  ونصفه   ارج دينار كاملا  أفإذا  ،دينار من الذهب لوجب عليه في الزكاة نصف دينار

 هنا.مع أن الواجب لم يتميز عن المندوب  بالاتفاق،مستحبا  

  .واجبةالزيادة مندوبة وليست  بأن ح ح ر   ف الجمه حذلك يظهر وب

في الحقيقة و  ،جعل هذه المسألة من فروع قاعدة ما لا يتم الواجب للا به حشرا ننبه لى  أمر وهو أن بعض ال
لأن قاعدة ما لا يتم  وى ؛لأحم وقد تكون مقابلة  مستقلة،أن هذه المسألة ليست من فروعها بل هي مسألة 

 الواجب.الواجب للا به في الغالب تكون من مقدمات الفعل وهذه القاعدة في توابع الفعل 

 الو عدة:ات يبوى ثم  

 عديدة.على معرفة انطباق هذه القاعدة على مواطن  ما بالنسبة لثمرات القاعدة فهي كثيرة متعددة بناء  أ

 يأتي:أما ثمرات الخلاف يُكن أن تظهر فيما 

عن الجميع ثواب الواجب أثيب  واجب، لن الجميعذا قلنا لبحيث  والثواب،في الأجر  : سأل  الأوىا
 لاستحباب.با ن قلنالبخلاف ما 

هل يصح للإنسان أن ينوي أن الزائد يؤديه على جهة الوجوب أو لا بد أن ينوي  النية،في  :ا س ل  ال  ن  
والصواب أن نية الوجوب والاستحباب غير متعينة ولو قدر أنه أاطأ في ذلك لم يؤثر على  مستحب(أنه 

 نيته.صحة 

                                                           
 لعل الشيخ حفظه الله قصد: واجبة 1
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ذين ال بعض من يرى أن الزيادة واجبة ألزم الآارين فإن كوع،الر ار آدراك إددراك الركعة ل :ا س ل  ال  ل  
ار الركوع عندهم آلأن  ،ك الركعةار الركوع لم يدر آ للا بالقول بأن من لم يدرك مستحبة بأنهايقولون 

  بواجب.مندوب وليس 

  ،ندوبدراك الواجب أو المإددراك الركعة حكم شرعي غير متقيد لويرون أن  بذلك،والجمهور لا يلتزمون 
وهكذا من  ،ن كان فاته شيء من الواجباتلللركعة و  اقراءة الفاتحة يعد مدرك  في كما أن من لم يدرك القيام 

 الركوع.فاته أول 

 التكليفية.ذلك لى  القسم الثاني من أحكام  ننتقل بعد
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 فصل: 
 الوس  ال  ني: ا ةدوض

 والةدض في اللغ : الدع ء إى الفعل.  م    ف:
 أخ غ  حين يةدبه لا يسأل ر 

 في الة ئب ت على م    ف ب غ  

 وحده في ال  ع: مأم ح لا يلحق بتر ي ذم، من ح ث    ي من غير ح    إى بدف.
 و  ل: غ  م  في فعلي ث اض، ولا عو ض في    ي.

ينَ يُخَ لِفُ رَ : }فرَلَْ حَْ حِ الَّ ِ   ف-سبح ني-وأنك    م   ني مأم ح ا بي   ل ا: لأر الله  .وا ةدوض مأم ح بي
ةٌَ  أَوْ يُصِ برَهُْ  عََ اضٌ ألَِ  {. وا ةدوض لا يح ح ف ي ذلك.  عَنْ أَمْ هِِ أَرْ ُ صِ برَهُْ  فِترْ

: "ل لا أر أشق على أمتي لأم ته  بالس اك عةد  ل  لاة".   ف-وسل  لى الله عل ي -ولأر الةبي 
 وض.و د ندبه  إى الس اك، عل  أر الأم  لا يتة وف ا ةد

 ولأر الأم : ا تض ء   زم لا تخ ير معي، وفي الةدض تخ ير، وم يس  تاح ي ع     .
ولة  أر الأم : استدع ء وطلب، وا ةدوض مستدع ى ومطل ض، ف دخل في حو و  الأم .   ف الله 

حْسَ رِ وَإِيتَ ءِ ذِ  الْوُْ بََ{ و  ف- ع ى َ يََْمُُ  بِالْعَدْفِ وَالْأِ  ع ى: }وَأْمُْ  بِالْمَعُْ وفِ{. ومن ذلك  : }إِرَّ اللََّّ
 م  غ  مةدوض.

 ولأني: ش ع في ألسة  الفوه ء: أر الأم  يةوس  إى أم  إيج ض وأم  استحب ض.

ولأر: فعلي ط ع ، ول   ذلك لك ني م اد ا، إذ الأم  يف حق الإحادة، ولا لك ني م   د ا؛ فإني م   د في 
، أو ل ا  ؛ فإر غير الط ع ت "أو ح دثا  ي، أو  ف  نفسي؛ إذ يج   ذلك في ا ب ح ت". ولا لك ني م  با 

 ا مت ل يك ر مط ع   وإر م ي ب، وإنم  ال  اض للتراغ ب في الط ع ت.

 و  له : "إر الأم  ل   ف ي تخ ير" ممة ع.
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س ي  وإر سلمة : ف  ةدوض   لك، لأر التخ ير عب حة عن التس ي ، فإذا    ح  ه  الفعل اح فعت الت
 والتخ ير.

عةي، لكن يسمى مخ لف   وغير ممت ل،  ال م- ع ى-وم يس  تاح ي ع     ، لأني اس  ذم، و د أسوط الله 
 ويسمى ف علي م افو   ومط ع  .

 " أ : أم ته  أم   زم وإيج ض.....: ".... لأم ته  بالس اك- لى الله عل ي وسل -و  ف الةبي 

لَِّ ينَ يُخَ لِفُ رَ عَنْ أَمْ هِِ{ يدف على أر الأم  يوتضي ال   ض، ونحن نو ف : }فرَلَْ حَْ حِ ا- ع ى-و  لي 
 بي، لكن يج ز   في إى الةدض بدل ل، ولا يخ ج ب لك عن   ني أم  ا،  م  ذ   ه في دل لة . والله أعل .

 

سم الأول وهو تقدم معنا الق التكليفية،من أقسام الأحكام  أي (ال  نيالوس  )ذكر المؤلف هنا قال 
 أثر الخطاب فجعله هو الحكم وعند وسار على طريقة الفقهاء باعتبار )المندوب(الواجب وقال هنا 

 الندب.الأصوليين أن الحكم هو ذات الخطاب ولذلك يقولون الحكم هو 

 مس ئل:و د أش ح ا ؤلف غة  إى ثلاث  

 اللغ :ا سأل  الأوى  ع يف ا ةدوض في  

أي طلب الداول  بالدعاء:والمراد  الفعل،فعل ندبَ والندب في اللغة هو الدعاء لى   ذكر أنه مأاوذ من
لا يسألون : )يقول فيه في بيت عند العرب ينسب لى  قريط بن أنيف :واستدف ا ؤلف على ذلك ،فيه

أي فيما يعرض لهم من  النائبات( )فيذا دعاهم لمن أايهم  ةأي لا يطلبون بين( أااهم حين يندبهم
هم وطلبهم لى  أن يشاركوا أي لا يطلبون دليلا  وحجة من أايهم لذا استدعا (برهاناما قال  )علىلحوادث ا

فهذا البيت يدل على أن الندب في اللغة يراد  الحروب،والغالب في النائبات أن تطلق في  النائبات،في  معه
 الفعل.به الطلب من الآارين المشاركة في 

 الا طلا :ف الةدض في ا سأل  ال  ن   في  ع ي

وهذا على طريقة الفقهاء في جعل الحكم هو أثر الخطاب وللا فعند  (مأمور) عرف المؤلف المندوب بأنه
وحدّه( كان يتكلم في التعريف اللغوي عن الندب ثم رجع لى  أصل التقسيم وقوله ) أمر،الأصوليين يقولون 
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مأمور لا يلحق  :لمندوب في اطاب الشرع )وحده في الشرع( المعنى ا)حدهم في الشرععنده وأراد به المندوب 
نهما إوب وبهذا يخرج الحرام والمكروه ف( قوله مأمور أي مطلحيث تركه من غير حاجة لى  بدلبتركه ذم من 

 ( هذا لإاراج الواجب فإننه لا أمر فيه لذاته وقوله )لا يلحق بتركه ذمإمنهي عنهما ويخرج أيضا  المباح ف
( ليشير لى  أن الواجب قد ينقسم لى  واجب معين ذم لا يلحق بتركه)قال هنا ق بتركه ذم و الواجب يلح

رج هنا الو يلحق بتركه ذم مطلق   ؛ لأنه يلحق بتركها ذم عند اجب الموسع والمصير وفرض الكفايةا وكذلك يخم
جة لى  بدل يخرج ( وقوله من غير حاغير حاجة لى  بدلمن )ار التعريف ولذا قال بآ؛ بدلها تركها وترك

فيجوز تركه من غير  أما المندوب ،لأنه يجوز تركها لكن لى  بدل ،الواجب الموسع والمصير وفرض الكفاية
 . حاجة لى  بدل

نه عرف ا أوهذا التعريف يملحظ عليه بأنه عرف المندوب بأثره فإن الذم هذا أثر في اطاب الشارع واصوص  
لأن المراد التعريف بذات المعرف فلا  التعريفات؛ذا لا يصح في وهو عدم اللحوق وه ميالمندوب بأمر عد

العدمية  لن الصفةوقد قيل  ،لأن هذه صفات عدمية بأرنب؛أن تقول في زيد ليس بحصان وليس  يصح مثلا  
 بينهما.يجوز التعريف بها عندما تكون الصفات على جهة المقابلة بحيث لا يوجد صنف ثالث 

ما في فعله )وقوله  تركه(هو ما في فعله ثواب ولا عقاب في  )وقيل :قالفللمندوب ار آوأورد المؤلف تعريف 
ولكن هذا التعريف يلحظ  الواجب،اراج إد (ولا عقاب في تركه)وقوله  والمباح،يخرج الحرام والمكروه  (ثواب
 أمران:عليه 

التعريفات و الأمااء المبهمة ما من  إنالإبهام فوهي كلمة موغلة في  ما،أنه جعل جنس المعرف كلمة  الأوف:
 بينة.ينبغي أن تكون واضحة 

 المعرف.أن هذا التعريف بالأثر والنتيجة في الثواب والعقاب وهذه أمور تابعة وليست من ذات  ال  ني:

 للفعل.طلب الشارع غير الجازم  :ول ا ف لأحسن أر يو ف في  ع يف الةدض

فيهما طلب للترك فاراج المكروه والحرام لإ :لنا طلب فعل  قو طلب، و اراج المباح فليس فيه لإ :وقولنا طلب
 جازم.اراج الواجب لأن الطلب فيه لإ :وقولنا غير جازم ،لا للفعل

 المندوب:الدالة على  ومن صيغ ،هذا فإن المندوب ورد في الشريعة في مواطنلذا تقرر 
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 .بهلزام لالترغيب في الفعل من غير  -1
 الترك.ترتيب عقاب على  ترتيب الثواب على الفعل مع عدم -2
 الصحيح.تحمل على الندب على  الوجوب؛ لأنهاالأوامر المصروفة عن  -3
 القربة.التي تكون على جهة  –صلى الله عليه وسلم–النبي  أفعال -4

وهذا يخالف الاصطلاح الشرعي في   ة،وليين والفقهاء يسمون المندوب سنونلحظ هنا أن كثيرا  من الأص 
صلى  –ولذا قال النبي  الواجبات،تشمل فبالاصطلاح الشرعي أي الطريقة المتبعة  كلمة سنة فإن كلمة سنة

بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين  )عليكم وقال: ،مني(رغب عن سنتي فليس  )فمن :–الله عليه وسلم 
  بعدي(.من 

ند الفقهاء مثل رغيبة هناك أمااء أارى عو أما عن أمااء المندوب فإنه قد يسمى مستحبا  وتطوعا  ونفلا  
  ار.الآوالجمهور على أن هذه الأمااء متساوية الدرجة وأنه لا مزية لأحدها على  وفضيلة،

أن بعض الحنابلة قال السنة ما دل عليه  :من أم ل  غ ه التف يو ت ،وهناك طوائف فرقوا في هذه الأمااء
تفاق بين الأصوليين في اصطلاحاتهم  اولكن ليس هذا محل  القياس،أاذ بطريق  والمستحب ما نصي،دليل 

المندوب لى  درجات فجعل بعضهما فعل المندوب يسمى السنة  والمالكية قسمكما أن بعض الشافعية 
 رغيبة.بعضهم أدال اسم و  نافلة،قله يسمى أوسطه يسمى فضيلة و وأ

 به(وهي مسألة المندوب هل هو مأمور  :التي ذ  غ  ا ؤلف ال  ل  ا سأل  

وهل يكون المندوب مأمور  الحقيقة(سم المأمور من جهة اأن المستحبات هل يطلق عليه  :بهذه المسألةالمراد 
ينبغي بنا أن نفرق بين هذه المسألة ومسألة دلالة الأوامر على الوجوب فإنه  لا(به بحسب الحقيقة اللغوية أو 

 بقرينة.ترن هناك يمراد بها الأمر المجرد عن القرائن وهنا يراد بها الأمر المق

دلالة على الإلزام الهل من لآزم الأمر  وحقيقته،فهو الااتلاف في مفهوم الأمر  الخلاف:مة أ  وأم  عن
 بأمر(ب فليس و لا يدل على الوج بحيث يقال ما

 للأ  ل ين:وذ   ا ؤلف غة    لين 
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والجصاص، لكراي وهذا قول طائفة من الأصوليين منهم ا به،المندوب ليس مأمورا   نأ الأوف:الو ف 
 الأدل :واستدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من 

 أمر هنا (عن أمره)قوله  (فتنةذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم ال وجل )فليحذرقول الله عز  الأوف:الدل ل 
ا ذر من تركهسم جنس معرف إدضافته لى  الضمير فيدل على العموم مما يدل على أن جميع الأوامر يحم ا

 .هذا على أن المندوب ليس مأمورا  بوالمندوب لا يحذر فيه ذلك فدل ه ،فتنةالالوقوع في 

بأن الآية في دلالة الأمر المجرد عن القرائن على الوجوب هذا مسلم به لكن هو اارج محل  :أُ  ب عن غ ا
 .به هل يصدق على المندوب أنه مأمور النزاع فيالنزاع، 

شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل أ أن )لولاالله عليه وسلم استدلوا بقول النبي صلى  :ال  ني دل لال
ن المندوب ليس مأمورا  أب مما يدل على فدل الحديث على أن السواك ليس مأمورا  به مع أنه مندو  صلاة(

 المندوب.به وأن الأمر لا يتناول 

 أمتي(أن أشق على  )لولاله بأن المراد بالحديث لأمرتهم أمر ليجاب بدلالة قو  :وأ  ب عن غ ا الاستدلاف
 النزاع.فيكون الحديث ليس واردا  في محل الواجب، ن للا في و المشقة لا تك

قالوا بأن الأمر طلب جازم للفعل لا يُكن معه تخيير والمندوب فيه تخيير لأن المكلف  :الدل ل ال  لث له 
 .الأمرحينئذ لا يصدق على المندوب حقيقة  ،ترك المندوبيجوز له 

 بأ  ب :عن غ ا   بوأ 

 الجازم.بل يصدق على طلب الفعل غير  الجازم،أن الأمر لا يقتصر مفهومه على الطلب  :الج اض الأوف

فيه مساواة  والمندوب ليس المساواة،ن التصيير يصدق على إف تخيير؛بأن المندوب ليس فيه  ال  ني:الج اض 
 الترك.بل جانب الفعل أرجح من جانب 

بينما تارك الأمر يسمى عاصيا  مما يدل على تنافي  عاصيا ،أن تارك المندوب لا يسمى  : الدل ل ال اب  له
 المندوب.حقيقة الأمر عن 
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سم ابأن  : م  أ  ب عن غ ا عنه،سقطه الله أوقد  ذم،سم اسم العصيان ابأن  :وأ  ب عن غ ا
ائي فهي واجبات ولا يسمى العصيان غير مرتبط بالأمر؛ بدلالة الواجب المصير والموسع والواجب الكف

 ،بل يسمى غير ممتثل لعصيان،با هليس من ااصية الأمر تسمية مخالف فدل هذا على أنه عاصيا ،ها كتار 
 ومطيعا .كما أن فاعله يسمى موافقا    ،يسمى مخالفا  

 ؤلف،الموهذا مذهب جماهير أهل العلم وهو ااتيار  ،بهأن المندوب مأمورٌ  ا سأل :الو ف ال  ني في غ ه 
 :واستدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأدل 

وهذا كما يصدق  ،وطلبهفإن الأمر بلغة العرب استدعاء الفعل  ،الاستدلال بحقيقة الأمر :الأوف دل لال
وهذا  الأمر،في حقيقة  وبالتالي يدالن المندوب مطلوب ومستدعى فإ المندوب،على الواجب يصدق على 

 الأمر. اللغوية بلفظالاستدلال استدلال بالحقيقة 

فإن الشارع أمرَ ببعض المندوبات مما يدل على أن المندوب  الشرعي،الاستدلال بالاستعمال  :الدل ل ال  ني
فإن غالب الإحسان  والإحسان(الله يأمر بالعدل  نل) تعاى :قول الله بمثّل المؤلف على ذلك  بهِ،مأمور 

منه قوله  ،تعمال شرعي لأحوامر فيما يشمل المندوباتهذا اس ،مندوب لليه مع ذلك يصدق عليه الأمر
 مستحب.بالعرف( فإن من العرف ما هو  رمم )وأْ  تعاى :

تفق عليه الفقهاء تقسيم الأوامر لى  أمر ليجاب وأمر استحباب مما يدل اأن مما  :الدل ل ال  لث للجمه ح
 ذلك.على  حلاصطلااعلماء الشرع على تفاق باهذا استدلال  به،على أن المستحب مأمور 

 نتيجة:وهذا مبني على مقدمتين ينتج عنهما  والتقسيم،استدلال بالسبر  ال اب :الدل ل 

 اتفاق.وهو أن فعل المندوب يعتبر طاعة وهذا محل  :المقدمة الأوى  محل اتفاق 

قسموا في قال بأن العلماء قد ان طاعة(لماذا يسمى الفعل  طاعة:والمقدمة الثانية في سبب تسمية الفعل 
 أقسام:ذلك لى  

نه يسمى إراد للشرع فكل ما أراد الشرع كونه فم من يقول بأن سبب تسمية الفعل طاعة أنه :الوس  الأوف
 الطاعات؛أراد  الله :وهم يقولونلأحفعال، الق الله  ينفون ،كما قال بذلك القدرية الذين ينفون القدر  ،طاعة

 وفعله.رج عن لرادة الله والقهِ لأنه يخ الطاعةلكن بعض العباد لم يفعل 
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فعال العباد مخلوقة لله ولا يلزم ذلك أن يكون أ جميع ،وهذا القول قول ااطئ فإن كل ما وقع من العباد
بأن الأوامر لا يشترط  :استدف ا ؤلف على غ اكونية، ن كان مريدا  لوقوعها لرادة  للها لرادة شرعية و  مريدا  

من العباد أن  ةكوني  ةرادلبفعل ولا يريد  قد يأمرالله ن فإ ،الأمرسيأتي بمبحث كما   الفعل،فيها لرادة ليقاع 
رادة كونية لرادة شرعية أن يفعلوا الواجب ولم يرد منهم لكما في تارك الواجبات فإن الله قد أراد منهم   يفعلوا،

ية الفعل طاعة هو  وأنه ليس سبب تسم الإرادة،فدل هذا على أن الأوامر تخالف  الواجب،أن يفعلوا ذلك 
 كونية.لرادة   اكونه مراد  

ما  كل  :ن طائفة تقولفإ ،كما يقوله بعض الغلاة  وجوده،بأن سبب تسمية الفعل طاعة هو  :الو ف ال  ني
لذلك قالوا عن المعاصي بأنها طاعات لأنها موافقة  له، لأنه لم يخلقه للا لكونه محبوبا   طاعة؛القة الله فهو 

 الكونية.لأحوامر 

باطل لأن النصوص قد دلت على أن مخالفة الأوامر تعتبر معصية ولو قد فعلها هذا أيضا  لا شك أنه قول و 
كون ذلك الفعل من الموجودات لأنه توجد أفعال كثيرة هو  طاعة  فعلوصف البعض العباد فليست العلة في 

 المعاصي.ليست طاعات بل هي من 

 .ل فعل يثاب عليه فإنه يعتبر طاعةفك يثاب عليه، ؛ أنهاعةيقول بأن سبب تسمية الفعل ط الو ف ال  لث:

 من :من أمثلة هذا ،هي طاعةبعدم تسليم ذلك بل هناك أفعال لا يثاب عليها ومع ذلك  :أ  ب عن غ ا
 الأوى  تسمى طاعة ، هأفعالومع ذلك ف ،رتد فإنه يبطل أجره وثوابهاثم  هعل طاعات إدسلاممن فَ  ،رتدا

وهكذا قد يفعل الإنسان حسنات فيبطل أجره  ،ثواب من أجل الترغيب في الطاعاتوهكذا قال لنما ال
له فدل هذا على أن تسمية الفعل  أو كونه يأتي بمناف   بسبب عجبه بذلك الفعل أو كونه يدلي على الله به

 .عل فإن هناك طاعات لا يثاب عليهاطاعة ليس بسبب كونه يثاب على ذلك الف

أن  :الةت ج بها، سبب تسمية الفعل طاعة هو كونه مأمورا  أن مال الرابع وهو لنا للا الاحت فلم يبق
 بها.المندوبات التي هي طاعة مأمورٌ 

 :يبوى عةد  ثم ة الخلاف في غ ه ا سأل 
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عن  الأمر الذي جاء دليل على صرفه :لةمسأ يب عليها الاف في قاعدة أصولية وههذه القاعدة ترت
البحث لى  هل نحمله على الندب أو نحتاج  ومدلوله،ولم يبين وجه ذلك الأمر  ،نفي عنه الوجوب ،الوجوب

جاءنا دليل يدل على أن الأمر ليس على  (تبايعتملذا  )وأشهدوا :تعاى  قال :م  ف ذلك ار(آعن دليل 
 النهي مباشرة أو نحتاج لى فهل نحمله على  ،الوجوب وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يمشهد

 القاعدة. لذا  هذه هي ثمرة  منه(ار يوضح المراد آدليل 

 

 (....القول بأن المندوب أو الندب لا يدال في الأمر المطلق ولكنه يدال  ط لب:

الأمر المطلق المراد به المجرد عن القرائن الذي  نتركها هناك،هذه مسألة متعلقة بمبحث الأوامر لعلنا  ال   :
 .ق لمذهب الجمهورا القول هو موافيقول بهذ

 .... ط لب:

مما يترتب على مسألة المندوب مأمور به رتب بعضهم على هذه القاعدة مسألة هل يجوز ترك  ال   :
 ذلك(المندوب بالكلية أو لا يجوز 

في الجملة ولن لم  بعض الأصوليين أن هناك أفعلا تجبوالصواب أنها ليست من ثمرات هذه القاعدة لنما يرى 
وبعض الفقهاء حمل هذا  تجب،ومن أمثلة ذلك الأكل فإنه واجب ولن كانت أفرادهم لا  ا،أفرادمهتجب 

زون تركه قول المالكية في اصطلاح السنة فإنهم لا يجي وحينئذ نفهمالمفهوم على بعض المندوبات مثل الوتر 
سنة ليس معناه أنه يجوز بالتالي لذا قال المالكية صلاة الجماعة  فراده،أن كانوا يجيزون ترك بعض لبالكلية و 

على العموم مسألة اصطلاح وترتيبه على هذه القاعدة فيه  بذلك.تركها بالكلية لكن لو تركها مرات لم يأثم 
 نظر.

 .................. ةالأحكام التكليفي ط لب:

وليين صلكن لذا ااطبت الأ الخطاب، ثرأنه أ أرجح بما يناسبه فلا يصح أن تقول أن نخاطب كلا   ال   :
بأن هذا راجح لأن ولا يصح أن نقول  باصطلاحهم،ااطبتهم باصطلاحهم ولذا ااطبت الفقهاء ااطبتهم 

 هذا اصطلاح.
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 .... :ط لب

تعرف التعريفات  لها وأنتوزيادة لأحلفاظ لا حاجة  كاف  غير الجازم للفعل   الاقتضاءلذا قلت  ال   :
 استطعت.الأوى  الااتصار فيها ما 
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 ي السابع: الملف الصوت
 المباح 

 الوس  ال  لث: ا ب  
 .وغ  من ال  ع، وحدره: م  أذر الله في فعلي و   ي، غير موترر ب م ف علي وتاح ي ولا مدحي

وأنك  بعض ا عتزل  ذلك؛ إذ معنى الإباح : نفي الح ج عن الفعل والترك، وذلك ثابت  بل وحود 
 ل السم .السم ، فمعنى إباح  ال يء:    ي على م    ر  ب

  لة : الأفع ف ثلاث  أ س م:
  س      ف ي ال  ع بالتخ ير بين فعلي و   ي، فه ا خط ض، ولا معنى للحك  إلا الخط ض.

و س  م ي د ف ي خط ض بالتخ ير، لكن دف دل ل السم  على نفي الح ج عن فعلي و   ي، فود ع ف 
 فه ا ا تم  عل ي دل ل العول والسم . بدل ل السم ، ول لا غ  لع ف بدل ل العول نفي الح ج عةي،

و س  م يتع   ال  ع لي بدل ل من أدل  السم ، ف حتمل أر يو ف:  د دف السم  على أر م  م ي د 
 ف ي طلب فعل ولا   ك، ف  كلف ف ي مخير.

تي وغ ا دل ل على العم م ف م  لا يتة غى من الأفع ف، فلا يبوى فعل لا مدل ف عل ي سمع  ، فتك ر إباح
 من ال  ع.

 ويحتمل أر يو ف: لا حك  لي، والله أعل .
 فصل: في حكم الأشياء قبل ورود الشرع

 اختلف في الأفع ف والأع  ر ا ةتف  به   بل وحود ال  ع م  حكمه :
 د عل  انتف عة  به  من غير ل ح عل ة ،  فو ف التم مي، وأب  الخط ض، والحةف  : غي على الإباح : إذ

 ، فل كن مب ح  .ولا على غير 
غ ه الأع  ر لحكم  لا مح ل ، ولا يج ز أر يك ر ذلك لةف  ي    إل ي، ف بت  خلق-سبح ني-ولأر الله 
 أني لةفعة .
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والو لي، وبعض ا عتزل : غي على الحظ ؛ لأر التص ف في ملك الغير بغير إذني  ،و  ف ابن ح مد
 وم يَذر. ا  لك-سبح ني- ب ح، والله 

 مل أر في ذلك ل ح ا، ف لإ دام عل ي خط يحت 4وف أني
و  ف أب  الحسن الجزح ، وط ئف  من ال ا ف  : لا حك  له ؛ إذ معنى الحك : الخط ض، ولا خط ض  بل 

 وحود السم .
والعول لا يب ح ش ئ  ولا يح مي، وإنم  غ  مع ف للتر  ح والاست اء، و بح التص ف في ملك الغير إنم  

  ي.يعل  بتح يم ال  حع ونه
ول  حكمت ف ي الع دة ]لوضت بأني[ إنم  يوبح في حق من يتض ح بالتص ف في ملكي، بل يوبح ا ة  

 مم  لا ل ح ف ي،   لظل ول ء الة ح.
إر ش ء -وغ ا الو ف غ  اللائق با  غب، إذ العول لا دخل لي في الحظ  والإباح ، على م  سة   ه 

 بالسم . حك م  بت الأ وإنم - ع ىالله 
 : }غَُ  الَِّ   خَلَقَ لَكُْ  مَ  في الْأَحِْ  جمَِ ع  { ع ى د دف السم  على الإباح  على العم م بو لي و 

َ  حَ َّمَ حَبيرَِ الْفََ احِش{ الآي . ع ىوبو لي   : }ُ لْ إِنمَّ
 : }ُ لْ  رَعَ لَْ ا أَْ لُ مَ  حَ َّمَ حبَُّكُْ  عَلَْ كُْ {. ع ىو  لي 
 ُ لْ لا أَِ دُ في مَ  أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَ َّم  { الآي . ونح  ذلك.: } ع ىوبو لي 

: "إر أعظ  " و  لي: "...... وم  سكت الله عةي فه  مم  عف  عةي- لى الله عل ي وسل -و  ف الةبي 
 يح م على الة  ، فح م من أ ل مسألتي". ا سلمين في ا سلمين   م  : من سأف عن شيء م

 الأ ل.أر من ح م ش ئ   أو أباحي  ف ه ف ي استصح ض ح ف وف ئدة الخلاف: 
 فصل: هل المباح مأمور به

ا ب   غير مأم ح بي، لأر الأم : استدع ء وطلب، وا ب   مأذور ف ي ومطلق لي، غير مستدعى ولا 
 مطل ض. و سم تي مأم حا تج رز.

 الك ض الح ام، ف ك ر مأم حا بي.فإر   ل:   ك الح ام مأم ح بي، والسك ت ا ب   يترك بي الكف ، و 
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  لة : فل كن ا ب   وا ب   إذا، و د يترك الح ام إى ا ةدوض فل كن وا ب  .
فل كن ال يء ح ام   وا ب  ، ولتكن الصلاة ح ام   إذا تح رم به  من عل ي  ،و د يترك الح ام بح ام آخ 

 الز  ة، وغ ا باطل.
 فإر   ل: فهل الإباح   كل ف؟

   ف التكل ف: الأم  والةهي، فل ست الإباح    لك. لة : من 
ومن   ف: التكل ف: م   لف اعتو د   ني من ال  ع، فه ا   لك. وغ ا لع ف؛ إذ يلزم عل ي جم   

  .حك مالأ
 .خمس مسائلو ذكر المؤلف في هذا الباب القسم الثالث ش: 

الواجب  اثنان:( تقدم معنا ا ب  )التكليفية،  حكام( أي: من أقسام الأالوس  ال  لث)قال المؤلف: 
 ، وعند الأصوليون يقولون الإباحة.والمندوب، والمباح على طريقة الفقهاء

 ذاعه وانتشر ابره، ومنه الباحةتسع وانتشر، ومنه: باح بسره لذا أمأاوذ من باح بمعنى ا وا ب   في اللغ :
 في البيت وهو المكان المتسع فيها.

في الفعل الذي )أذن الله  ( المراد بهاما): ( أي تعريفهوحدّهعرفه المؤلف بقوله: )فقد  :وأم  في الا طلا 
 وتركه(  فعله

 ( يخرج به الحرام فإنه لم يؤذن في فعله.في فعله)أذن الله قوله: 
 الواجب فإنه لم يؤذن في تركه. وقوله )وتركه( يخرج به

، لأن المندوب يُدح لمكروهرج بهذا المندوب وا( يخولا مدحه( تأكيد لذلك )غير مقترن بذم فاعله وتاركه)
 .فاعله، والمكروه يُدح تاركه
على أن هذا التعريف تعريف  ،غير مقترن بمدح فاعله وتاركه لكان أوى  :ولو قال ،وذكر الذم هنا لا فائدة له

ل الذي سوى الله عما أذن الله بفعله وتركه على السواء، أو الف :يمكن أر يو فللشيء بأثره ونتيجته، ولذلك 
يقترن به فحينئذ  ، وكما تقدم معنا أن المحل الذي يحكم عليه بحكم قد يتغير حكمه لتغير مابين فعله وتركه

به التقرب لله والتقوي على الطاعة فينتقل لى   الأكل في الأصل مباح، لكن لذا نوىف ،يصبح حكما آار
 تغير لتغير علته. لنماذاته و غير لأن يكون مندوبا أو واجبا، فحينئذ الحكم لم يت
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عادية،  أحكامو  شرعية، أحكام :تنقسم لى  حكامتقدم معنا أن الأ غل ا ب   من ال  ع؟ :ا سأل  ال  ن  
 فهل المباح حكم شرعي أو أن المباح حكم عقلي. لغوية، أحكامو  لغوية، أحكامو 

 ن حكمبألة الآتية فإن من قال وهي المسأالشرع، حكم الأفعال قبل ورود  غ :ولعل من مة أ الخلاف 
ا ولنما الخلاف نشأ ا شرعي  الحظر أو ليس لها حكم لم يثبت كون المباح حكم   الشرع علىالأفعال قبل ورود 

 عند من جعل حكم الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة.
  شرعي(أو حكم أنهم اتفقوا على أن الإباحة حكم، ولكن ااتلفوا هل هو حكم عقلي  الةزاع: وتح ي  محل

  :أم  بالةسب  للأ  اف
قبل  أن الإباحة ثابتة :واستدف على ذلكا، ا شرعي  فذهب الكعبي لى  أن المباح حكم عقلي وليس حكم  

نسبة الإباحة لى  الشرع لأن الإباحة صح أن نثبت بالتالي لا يف شيئا،ورود الشرع، فالشرع لم يغير من الحكم 
  .شيء معناها لبقاء حكم الشيء على ما كان عليه قبل ورود الشرعومن ثم فإباحة ال قبله،ثابتة 

الشرع قد صرح بالإباحة  وهذا مذهب جماهير أهل العلم وذلك لأن ،أن الإباحة حكم شرعي ال  ني:الو ف 
 في مواطن.

 لة : الأفع ف راد به الإباحة )( يعني المباح، ليس المراد به أي فعل، لنما الم لة : الأفع فثم قال المؤلف هنا )
 المسائل.بعض  فيالنبي ( كما في تخيير  س      ف ي ال  ع بالتخ ير بين فعلي و   ي ثلاث  أ س م:

ولذا حللتم فاصطادوا قوله:يعني في مثل م  ف خير ف ي ال  ع بين الفعل والترك: 
( أمر هنا )اصطادوا 

، أنه أنه ينسب لى  الشرع كلتالي لا شوبايدل على الإباحة، فهنا قسم صرح الشرع فيه بحكم الإباحة، 
 يكون حكما شرعيا .

هنا فيه اطاب شرعي يدل على الإباحة، فإذا وجد فيه ستثنى الأذار، و الحرم، ثم بعد ذلك ا وحرم حشائش
 .اطاب شرعي دال على الإباحة دل ذلك على أن هذه الإباحة مأاوذة من الشرع

بالإباحة، بالتالي يكون  فهذا اطاب ( بين فعلي و   يي ال  ع بالتخ ير س      ف )القسم الأول: 
 حكما شرعيا لأن الحكم هو: اطاب الشرع، وقد وجد هنا اطاب الشارع.
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في ذلك المحل بعينه، لكن الأدلة العامة من أدلة الشريعة ( و س  م ي د ف ي خط ض بالتخ ير)القسم الثاني: 
ن، رعية، وهذا النوع اجتمع فيه دليلانقول هذه لباحة ش فهنا ،تدل على لباحته ونفي الحرج على من فعله

 دليل ماعي، ودليل عقلي، وبالتالي يصح لنا أن نثبت كونه حكما شرعيا. 
السمع العامة قد  لن أدلةهذا يحتمل أن نقول لم يأتي فيه دليل بخصوصه من أدلة السمع،  القسم الثالث:

وهذا  ﴾في الأرض جميعا الذي الق لكم ما هو﴿: لعز وج قولهدلت على أن الأصل الإباحة، من مثل 
 هيوجد فعل للا وقد دل السمع على حكم الدليل دليل عام يشمل ما لا يتناهى من الأفعال وبالتالي لا

لا حكم للشرع فيه، فهذا لا ينفي وجود حكم الإباحة في  ويحتمل أن يقال:، وجود هذه القاعدة العامةل
 يليه.ألة سيأتي البحث فيها في الفصل الذي القسمين السابقين، وهذه المس

  :ال  عالأفع ف  بل وحود  حك  ال  ل  :ا سأل  
، أما بالنسبة لأهل المراد قبل ورود الشرائعيها بالإباحة، أو بالحظر، فهل الأفعال قبل ورود الشرائع يحكم عل

 الشريعة التي وردت قبلهم، ومن الفترات فلا يدالون في هذه القاعدة، لأن أهل الفترة لهم حكم الجاهل في
 في هذه القاعدة. ثم ليسوا مما يراد

فيه ضرر  ، حكوا الاتفاق على أن مافيه ضرر أن النزاع لا يشمل ما :تح ي  محل الةزاعوقد حكى طائفة في 
متفق على المنع منه، وقال آارون بل القاعدة تشمل الجميع ولا دليل  أنه لا يدال في محل النزاع بل هو

قد يكون على وجه محرم، وقد يكون على  الانتفاععلى التفصيل بين المنتفع به، وغير المنتفع، وذلك لأن 
 .الانتفاعوجه مباح، ولذلك يقولون لا حاجة لذكر 

 لة، فقد حكى المؤلف ثلاثة أقوال:أما بالنسبة لأحقوال في المسأ
يه دليل فالأصل فيها الإباحة، لن كان  الشرع(الأفعال بعد ورود  مما حك الأقوال:قبل أن ندال في 

هو الذي  قوله: م  الدل ل على ذلك؟ا بما ورد عن الشرع، لذا لم يكن فيه دليل فالأصل الإباحة، نحكم
أنه حصر المحرمات في  و ي الاستدلاف: الآية، ﴾الفواحشحرم ربي  لنما﴿ ﴾جميعافي الأرض  الق لكم ما
فيه دلالة على أن المحرم محصور في المذكور،  نفإ ﴾حرم ربكم عليكم ماقل تعالوا أتل ﴿ قوله:الآتي، ومثله 

يه دليل على أن التحريم مقتصر وهذا ف قل لا أجد فيما أوحي للّي محرما  على طاعم  يطعمه قوله:ومثله 
 .على المنصوص، وأن ما عداه على الإباحة
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ن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل "لن أعظم المسلمين في المسلمين جرما  من سأل ع حديث:ومثله 
 مسألته" لذا هذه المسألة متعلقة بما بعد ورود الشرع، الأصل هو الإباحة.

لأنهم ليسوا  (ذانه لا يصح لهم الاستدلال لمااس فإهم الفقهاء، أما عامة الن من ال   يستدف به ا الأ ل؟
غيّر، هذا الأصل قد يطرأ عليه ما يغيره والعامي ولأنهم لا يعلمون وجود الم ،أهل للاجتهاد ولا الاستدلال

 ليس أهلا لمعرفة ما يغيره.
 لذا يبقى معنا المسألة الأايرة، وهي حكم الأفعال قبل ورود الشرع.

 ها ثلاثة وأغفل الرابع:ذكر المؤلف من اختلف الفوه ء في غ ه ا سأل  على أحبع  أ  اف،
واستدل ا على الإباحة، وقد ااتاره طائفة من الحنابلة والحنفية، أن الأفعال قبل ورود الشرع  الو ف الأوف:

 الأدل :على ذلك بعدد من 
أن هذه الأفعال تعود منفعتها للينا، ولا يوجد ضرر علينا، ولا على غيرنا، وبالتالي يدل هذا  الدل ل الأوف:

 .على أنها للإباحة
 .يره يحتاج لى  دليل يدل على لباحتهبمال غ نسانوهذا الاستدلال فيه ما فيه، لأن انتفاع الإ

، سبحانه: بأن الله الق هذه الأعيان لحكمة، ولا يجوز أن تكون تلك الحكمة عائدة لليه واستدل ا ثان  
 .الانتفاعللا أن نكون نحن من ينتفع بها، ومن ينتفع بها يباح له ذلك  لأنه غني، ومن ثم لم يبق

واستدل ا على لشرع على المنع والحظر حتى يدل الدليل على لباحتها، بأن الأفعال قبل ورود ا الو ف ال  ني:
 بدل لين:ذلك 
تعود  يصح لنا أن نتصرف فيما وهذه الأعيان ملك لله فلا، ذنه قبيحأن التصرف بملك الغير بغير ل :الأوف

 .ملكيته لى  الله عز وجل للا إدذن منه
 هم ع الآارين بما لَ فا ومن لا يتضرر انت ،بهذه الأفعال نتفاعنارر باتضي لاجل  عز و بأن الله :غ اأ  ب عن 

.هبمالِ  الانتفاعارين من ن يُنع الآأيحسن منه  نه لاإف  
رر عليه في ض فنقول هنا لا ،حد يستظل بجدار بيتيأقال صاحب البيت لا  ،ظل الجدار :غ ا  م لأمن 

.يحسن منه هذا التصرف مثل ذلك وبالتالي لا   
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مل أن ما يحت ىن يقدموا علأذه الأفعال قد تكون ضارة وليس من شأن العقلاء ن هأ :خ والدل ل الآ
.وبالتالي يدل هذا على عدم جواز فعل هذه الأفعال ،ايكون ضار    

 قال-والخاءبالجيم  ن لهاالخرزي بأنهما اماان فقط لقب أو-الجزريبي الحسن لأ :لف الو ف ال  لثؤ   ا  وذ 
فعال التي حكم لهذه الأ لاأي ، وب التوقف، قالوا لا حكم لهاجو  ىمن ير المراد بذلك  وطائفة الواقفية،

.ابط يوجد االشرع لا ورودوقبل  ،اب الشارعطالحكم هو ا ن معنىأفي هذا  بالسب: وقالوا، ينتفع بها  
:الخلاف في غ ه ا سأل  أمة   

قال  ،رود الشرعوالحظر قبل و من قال العقل يحكم في الأشياء بالإباحة  لا(هو هل العقل يحق له الحكم أو 
ا لهذه الأفعال ن نثبت حكم  أيصح  قال لا حكامومن قال العقل لا مدال له في الأ ،ولينحد القولين الأبأ

.المنتفع بها  
؛ ئق بالمذهبد الشرع هو اللارو فعال قبل و حكم لأح ل بأنه لائن هذا القول الثالث القاألف ؤ وقد ذكر الم

 العقول،دلة نما استدلوا بألولون والأ الإباحة، يثبت حكم التحريم ولا حكم والسبب في هذا أن العقل لا
ذلك.والعقول لا مدال لها في مثل   

بل ورود الشرع يوجد زمان ق ولا يوجد زمان قبل بعثة الرسل لا أنه :لف وغ ؤ غفلي ا أوغة ك   ف حاب  
.﴾جرة الشتقربا هذه  وقال:﴿ ولا ﴾نت وزوجك الجنة أاسكن  :﴿قالفمره ونهاه أدم آفمنذ الق الله   

في كل زمان  الحمد لله الذي جعل أحمد:مام لإق بالمذهب ولهذا قال ائولعل هذا القول الرابع هو القول اللا
هذا.و نحو أفترة من الرسل علماء   

ه.لع السابقة ئشرافنقول يحكم عليهم بحكم الجاهل بال به(ذا نحكم عليهم الفترات ماهل : ألئن قال قاإف  
الخلاف؟م غي ثم ة   

ستدل بأن يقول ن يأا فيصح له ن من حرم شيئ  إصل فبأن ثمرة الخلاف هو استصحاب حكم الأ المؤلف قال
ذلك.نه قد يكون مثل إباح شيئا فأوهكذا من  ،صل في الأفعال قبل ورود الشرع الحظرالأ  

صل في الأفعال ويقول الأ لنسان تيقد يأ ه،و عدم جواز أالفيل لم يرد فيه دليل بنص بجوازه  غ ا:م  ف 
.مثلا الزرافة مثل ذلك ،قوال في هذه المسألةحد الأأالبشرية هو الجواز على   

.حةالإبا لىالأفعال بعد ورود الشرع ع لوقوع الاتفاق على أن الاصل في لماذا( ،وفي هذا نظر  
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.الشرع تفت لما قبللن نل ذ  ئالإباحة حين لىالأفعال ع بأن الاصل في ءالشرع قد جاقلنا فإذا    
ال قبل ورود الأفع لىم عأي قاعدة بحكدل في تسنن أصح لنا هل ي ،لف صحة الاستدلالؤ راد الممولعل 
(الشرع  

و دليل شرعي( أهل هو دليل عقلي  ،ستصحابلة الاأمس:   لك من ثم ات ا سأل   
شرعية أو الدلة من الأ بلن الاستصحان نقول أا في الأفعال قبل ورود الشرع فيمكن ثبتنا حكم  أ لذا

 العقلية(
ن كو الي يبالت اوذة من العقلأم حكامهذه الأ ئذفحين أحكاملنا بأن الأفعال قبل ورود الشرع لها قلذا 

ع ئود الشراو لا يوجد زمان لوجأفعال قبل ورود الشرع حكم لأح قلنا بأنه لا لذاما أ ،االاستصحاب عقلي  
.ياا عقليكون الاستصحاب حكم   ذ لائفحين  

وفي هذا  ،هذه القاعدة لىة عفة ببناء المسألطائفقالت  ،يجد دليلا   الذي لا هالفقي: ا سأل  ال م ة ال  ل   في
حة.الإبا لىن تكون عأالأفعال بعد ورود الشرع  ن الاصل فيأ لىقد وقع الاتفاق ع نهإف ؛نظر   

فة بأنه يحكم ئفقالت طا، ليلين المتعارضينو الترجيح بين الدأعن الجمع  هعجز الفقيألة مس: ا سأل  ال ابع 
م الأفعال بعد ورود وهو حك، صل المقرريحكم عليها بالأ : أنهوالصواب ،عليها بحكم العقل قبل ورود الشرع

 الشرع.
لا؟و أا ب   غل غ  مأم ح بي  :ا سأل  ال ابع    

وبهذا قال ، را بهليس المباح مأمو  ،وامرأالمباحات  يوجد في وبالتالي لا ،مر طلب الفعلتقدم معنا بأن الأ
ذلك: لىواستدل ا ع، الجمهور  

.هن يفعلأن يباح للناس أا غايته لنمو  ،والمباح لا يطلب فعله ،طلب الفعل :بأن الامر  
.مور بهأن المباح مأ لى وذهب طائفة   

والكعبي المعتزلي ، ن المصالف في هذه المسألة هو الكعبيأهم يذكرون : صوليينكال عند الأشلى  لوغة  نةبي 
 هذا لا شرع ا(ه ن المباح مأمور بلن يقول لآفكيف ا، حكم عقلي لن المباحيقول  أنهاذنا عنه قبل قليل أ

.-ةطائفن قالت به ول-بالتالي الظاهر عدم صحة نسبة هذا القول للكعبي ، يصح اجتماعه   
.ن المباح غير مأمور بهأ الجمهور:ن قول أعرفنا  لذا    
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الادل :ذلك بعدد من  لىواستدل ا ع ،ن المباح مأمور به شرعاأ :نيالو ف ال     
.ن الإباحة مأمور بهاأ لىيدل ع الإباحة مما لىالشريعة تحمل ع وامر فيأوردت قد أنه  :الاوف   

 ،ا لى  دليلبدلالة احتياجه ،جهة الحقيقة لىالإباحة ليس ع لىوامر عبأن حمل هذه الأعن غ ا:    بَ أ
به، أمور ن المباح مأ لىهم يقولون هذا دليل ع، فهو للإباحة ذلكمع  ،مرأ( هنا اصطادوا)ف :مثل قوله

 لى ك نحتاج ولذلالحقيقة،  الإباحة من باب المجاز ليس من باب لىوامر هنا عبأن جعل الأ :جيب عن هذاأ
الأوامر.ف هذه ر صيدل على دليل   

ون فعل المباح كلتالي يوبا ،والحرام يترك بفعل المباح ،مر الشرع بهألحرام قد ا ترك بأن له :الدل ل ال  ني 
ا به لأنه ر  أمو ا مباح واجب  وبالتالي يكون الم، جباو  به فهولا ل راميتم ترك الح ومالا ،ا لأنه يترك به الحرامواجب  

.يترك به الحرام   
 واجبا ،اح ون المبعليه أن يكدلال يلزم الاستلأن هذا  لماذا( ،بأن هذا الاستدلال ااطئ:   ب عن غ اأ

ن أويلزم عليه ا، بجون المباح واكيترك الا بفعل المباح ي بالتالي لذا كان الحرام لاب، لأن ترك الحرام واج
.يضا لأنه يترك به الحرامأيكون المندوب واجبا   

هذا  ى عدم صحةفدل هذا عل ،لأنه لازال الفقهاء يفرقون بين المندوب والمباح والواجب ؛وهذا اللازم باطل
.الاستدلال  

كون الحرام الثاني فعلى استدلالكم ي آار،ن الحرام قد يترك بفعل حرام أوهو  آخ :  ب عةي بج اض أ م  
، رام من عليه الزكاةحيعني كبر تكبيرة الإ (ولتكن الصلاة حراما لذا تحرّم بها):   ف ل لك وم رل، مأمورا به

ون التلبس بالصلاة قولكم لذا تلبس بالصلاة يك لىفعها فعالزكاة، وجب عليه أنه يد نسانلذا وجب على الإ
 حرام ا.

به.ن المباح ليس مأمورا أوبالتالي يترجح لدينا   
 

  كل ف؟غل الإباح   خيرة:الأا سأل  
.التكليفية حكاموالأ ،كليفتفرقوا بين ال  

تقدم.ا للكعبي كما هل العلم الاف  أالتكليفية عند جماهير  حكامالمباح من الأف  
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لا(و ألكن هل هو تكليف   
لا(و أقسام التكليف أهل يدال الإباحة في   

 ،قيقة التكليفهو الااتلاف في ح :الاختلاف أومة صوليين هذه المسألة وقع الااتلاف فيها بين الأ
.ارج المباح منهأومن ضيق التكليف  ،دال المباح فيهأفمن وسع التكليف    

لا(و أيها ننظر هل يدال المباح ف ليف حتىكومعنى الت، ن نعرف حقيقة التكليفأومن هنا لابد    
التكل ف:  اف في حو و  أوالعلم ء له  ثلاث    

.و التركألزام بالفعل ن التكليف هو الإأ :فو الا  
بخلاف  ،لزاملإا لىن علأنهما يشتملا ،لا الواجب والمحرملهذا القول لا يكون من التكليف  لىوبالتالي ع

كليف.التوى  من أون الإباحة من باب كت وبالتالي لا، لزامله ليس فيهما نإالمندوب والمكروه ف  
.تكليفوهو ظاهر ااتيار المؤلف كما سيأتي في مبحث ال ،مر والنهين التكليف هو الأأ :ال  ني  

أو  مرا فيه ألأن كل منهم ؛الواجب والحرام والمندوب والمكروه: شياءأربعة أوعلى ذلك فيشمل التكليف 
الجزم.سبيل الجزم أو لا على سبيل  لىء عسوا ،نهي  

.هو ما كلف اعتقاد كونه من الشرع التكليف:ن أ :ال  لث  
ل فيه اعتقاد كون الحكم من الاعتقاد لا في الفعل، وبالتالي قالوا بأن مفهوم التكليف يدا فهنا التكليف في

التكليف.اير تكون الإباحة من ى هذا القول الألالشرع فع   
هذا  ،الشرع اير القائل بأن التكليف هو ما كلف اعتقاد كونه مني هذا القول الأأ (لع فوغ ا ) :قال

.قول ضعيف  
تكليفية ليست ال حكامالوضعية ليست من الأ حكاملأن الأ ،حكاملأنه يلزم عليه جميع الأ  ضع في:و ي 

ن بطلا لىدل عهذا يوبالتالي ، ن يعتقد كونها من الشرعأومع ذلك يلزم المكلف ، من التكليف في شيء
الوضعية   حكاملألأنه يلزم عليه أن ا (ذاالم، القول القائل بأن التكليف هو ما كلف اعتقاد كونه من الشرع

.كالعلة والسبب يدالون في مفهوم التكليف وليس في اطابهم تكليف  
.ليست تكليفا   لن الإباحةوبهذا يترجح القول   

المباح.وبهذا نكون أنهينا مسائل   
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 تكليف(ثمرة الخلاف في مسألة هل الإباحة  :ط لب
 .هذه مسألة اصطلاحية، نريد أن نعرف معاني مصطلحات القوم مقارنة بحكم الشرع :ال   
 ............... ط لب:
 لا لها حكم مطلق، يقولك اطاب الشارع هو الحكم. ال   :

قديُة، مثل صفة الكلام  حكامأن الأمن مذهبهم  أشاعرة، الأشاعرةوأنبه لى  شيء هنا: الواقفية أغلبهم 
 الشرعي.قديُة، بالتالي ينبغي بهم أن يقولوا بأن الحكم قديم ومن ثم لا يوجد ........ قبل الحكم 

 وأعطيكم أيضا  فائدة في هذا:
 نقول التوقف على نوعين: هل التوقّف مذهب(

أدلة كافية، أتوقف ويجب على الآارين  يملزمِ صاحبمه الآارين بالتوقّف، يقول هذه المسألة ليس فيها نوع-1
 مذهب.أن يتوقفوا، هذا 

الثاني من أنواع التوقف: التوقّف لعدم كفاية الأدلة عند الناظر، يقول أنا أتوقف لكن لا أوجب  النوع-2
 على غيري التوقف، فهذا لا يسمى مذهبا.

 الألفاظ، لمَ( وتلاحظون أن الأشاعرة من أكثر الناس توقفا  اصوصا  في مباحث دلالات
لأن عندهم: الكلام هو: المعاني النفسية، والأصوات والحروف هذه عبارة عنها، وهي لاتدل على معناها للا 

 بقرينة، بالتالي فإذا لم توجد قرينة فنتوقف فيها، ويلزمون غيرهم بالتوقف.
 ............ ط لب:
ا هي حكم عقلي، عندما ننسب لى  الكعبي هو الكعبي يقول: الإباحة ليست حكما  شرعيا ، ولنم ال   :

الشرع، ثم أنها مأمور بها(  أحكامقول: "أن الإباحة مأمور بها شرع ا" فكيف تقول حكم عقلي وليست من 
........... 

 .......ط لب: 
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أنه يلزمه أن  نسانلذا كان يرى الإ متى(: لأنه يلزم الآارين بالتوقف، تقدم معنا أن الوقف مذهب ال   
 قفيتو 

 ....... :الط لب
يجوز الكلام فيها، مب يقول أنا أتوقف فيها،  : لا، هذا شيء زائد، وهو كأنه يقول: هذه المسألة لاال   

 يرجح شيئا . ألايجوز لأحد أن يرجح فيها شيئا ، ويجب على غيري  ولنما يقول: لا
التكليفية:  حكامء يذكرون في الأفي الإباحة أنها ليست تكليفا ، وما زال العلما لن الراجحقلنا  :ط لب

 الإباحة(
 التكليفية وبين التكليف،  حكام: كما تقدم هناك فرق بين الأال   
 ......: .الط لب

التكليفية هي اطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التصيير، فهذا يدال في الحكم  حكامالأ
 معنى.ر؛ لذلك لابد أن يكون لكل مصطلح التكليفي، لكن مسألة التكليف هذا مصطلح آا

 التكليف(وما معنى ط لب: 
 التكليف: في لنا هناك مر معنا أن هناك ثلاثة أقوال ق: ال   

 القول الأول: الإلزام بالأمر والنهي.
 القول الثاني: الأمر والنهي.

 القول الثالث: ماكم لّف اعتقاد كونه من الشرع.
 لإباحة(لفرق بين المباح واا : ماط لب

التكليفية بلا لشكال عند الجماهير، الافا للكعبي، ولكن هل الإباحة من  حكامالمباح جزء من الأ ال   :
 التكليف( هذه مسألة أارى والجمهور على أنها ليست من التكليف.

 المباح طريقة الفقهاء والإباحة طريقة الأصوليين فيه فرق بينهم( ط لب:
 الخطاب.هو ذات الخطاب، وعند الفقهاء أن الحكم هو أثر  عند الأصوليين الحكم ال   :
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 :الثامنالملف الصوتي 

غل يلزم ا ةدوض قبل أن ندال في القسم الرابع "المكروه" نشير لى  مسألة تتعلق بالمندوب وهي مسألة: 
ويُنع من قطعه  أن المكلف لذا ابتدأ بفعل المندوب هل يلزمه الاستمرار فيه بال  وع ف ي؟ وا  اد با سأل :

 ولذا قطعه هل يلزمه أن يقضي وهل يتعلق ذلك المندوب في ذمته(

فقد اتفق الفقهاء على أن من دال في واجب لزمه اتمامه وحرم عليه قطعه،  تح ي  محل الةزاع:وأما من جهة 
ابتدأ فيها  ألا يفعلها في أول الوقت وأن يؤار فعلها لكن لذا نسانصلاة الظهر، يجوز للإ ومن أم ل  ذلك:

: فإن من ابتدأ فيه ال ا ب الكف ئي، وهكذا أيض ا في ال ا ب ا تعينوجب عليه اتمامها ولكمالها، هذا في 
لزمه اتمامه، ومن ابتدأ في الجهاد في معركة لزمه لكمالها وحرم عليه قطعها ولذلك كان من مواطن تعين 

دت أفراده فكل واحد منها واجب لوحده، الجهاد حضور الصف، ويملاحظ أن الواجب الكفائي لذا تعد
في طلب العلم، وحفظ القران هذا من الواجبات الكفائية لكن لا يقال بأن من ابتدأ بحفظ  م  ف ذلك:

القران لزمه لكماله لأن حفظ كل آية منه عبادة مستقلة، مثله في طلب العلم فإنه من فروض الكفائيات 
 لزم بالإتيان بأحدها الإتيان ببقيتها.لكن كل معلومة منه عبادة مستقلة فلا ي

 الحَْجّ  وَأتمُّواوقد حكي الاتفاق أيض ا على أن من ابتدأ بنفل الحج أو العمرة لزمه اتمامه لقول الله عز وجل: )
ولن كان هناك من يقول بأن الحج والعمرة من فروض الكفايات ويقول بأنه يلزم ويجب على  1(لِلَِّ  وَالْعممْرَةَ 

أن يحج منها كل عام طائفة ومن ثم قالوا بأنه من فروض الكفايات فيدال في القسم السابق ولا  الأمة
يستثنى من مسألة لزوم المندوب بالشروع فيه، يبقى بعد ذلك بقية المستحبات من دال في شيء منها هل 

 ولين:يلزمه اتمامه أو يجوز له قطعه( وهذه من المسائل الخلافية قد ااتلف العلماء على ق

، تعاى أن المندوب يلزم بالشروع فيه، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهم الله  الو ف الأوف:
 و د استدل ا على ذلك بعدد من الأدل :

قالوا نهى الله عز وجل عن لبطال العمل ومن صور ذلك  2(أعَْمَالَكممْ  ت مبْطِلموا وَلَا : )تعاى قوله  الدل ل الأوف:
 لمندوب بعد الشروع فيه.قطع ا

                                                           
 سورة البقرة 196من الآية  1
 سورة محمد 33من الآية  2
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 بأن المراد به الردة يحبط بها العمل بدلالة سياق الآيات. وأ  ب عن غ ا الاستدلاف:

كما استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواجب من الصلاة والصيام ونحوهما وأابر به 
وقوله )لا( يعني:  1لم: لا للا أن تتطوع.غيرها( فقال النبي صلى الله عليه وس علىسأله السائل فقال: هل 

 لا يجب عليك غير ذلك، )للا أن تتطوع( قالوا: للا لذا تطوعت وجب عليك ما تطوعت به.

بأن للا هنا للاستدراك وليس للاستثناء فيكون معناها: لكن يجوز لك أن  وأ  ب عن غ ا الاستدلاف:
 تتطوع.

ندوب لا يجب عليه اتمامه ولكماله، وهذا مذهب الإمام الشافعي أن من لزم في الم الو ف ال  ني في ا سأل :
: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: )الصائم المتطوع أمير نفسه لن شاء واستدل ا على ذلكوالإمام أحمد، 

وقد ورد في بعض روايات الخبر: )بمنزلة المتصدق( يعني: من كانت صدقته في يده  2صام ولن شاء أفطر(
ء أمضاها ولن شاء أمسكها، واستدلوا على ذلك: بما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن شا

  3دال على بعض نسائه فوجد عندهم طعام ا فأمر بتقريبه وقال: "لني قد أصبحت صائم ا".

 ثم ات الخلاف:ولعل هذا القول الثاني أرجح من القول الأول لصراحة أدلته، ويبقى عندنا 

الأوى  واضحة في جواز الاتمام وعدمه، في جواز قطع العبادة بعد البدء فيها، ومن ثمرات الخلاف  الثمرة
 مسأل  من  ط  ا ةدوض غل يلزمي  ض ؤه؟أيض ا: 

فعند أبي حنيفة ومالك: يلزمه القضاء الاف ا للشافعي وأحمد، مثال ذلك: من صام في يوم الخميس فلما 
فطر، قال أبو حنيفة ومالك: يلزمه قضاء هذا اليوم، وقال أحمد والشافعي: جاء الظهر وجد حرارة وجوع ا فأ

 لا يجب عليه القضاء.

 

 هذه المسألة( قلب الفرض لى  نافلة. هل تدال فيقلب النية يا شيخ في مسألة  ط لب:

 لا ما تدال ال   :
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 لو قلب النية ثم قطعها( الط لب:

ن الصلوات الخمس أو منذوره، ضة سواء كانت ميصلي صلاة فري وجد شصصلو  كيعني عند ال   :
 النية من الفرض لى  النفل( وش داله في مسألتنا( فنوى قلب 

 لو شرع في الفريضة يجب عليه لتمامها الط لب:

قلب النية هذه مسألة مستقلة، قلب النية فأصبحت نافلة هل يجوز له قطعها بعد أن كانت نافلة  ال   :
 ليس في مسألة القلب ولنما الخلاف في كونه نفلا  هل يجوز له قطعه أو لا يجوز(هذا الخلاف فيه، الخلاف 

 بفريضة بصلاة الظهر منفرد ا هل يجب عليه الاتمام( نسانيا شيخ لو بدأ الإ ط لب:

 لن كانت لا زالت فرض ا وجب عليه الاتمام، لذا قلبها للنفل وجد هذا الخلاف الذي ذكرناه. ال   :

 ما المصرج لكل من شرع في فريضة لذا أراد أن يقطعها أن يقلبها لى  نافلة ثم يقطعهايا شيخ  الط لب:

يعني أنت تستدل لأبي حنيفة ومالك تقول: بأنه يُكن أن يكون القول بجواز قطع النافلة مؤديا  لى   ال   :
 قطع الفرائض(

 نعم الط لب:

 منه. علنه يُنما أجازه الشرع وأباحه لا نستطيع أن نقول  ال   :

 ط لب:

 لا يوجبون القضاء ويجيزون قطع النفل. ال   :

لذا صام واحد يعني هذا قد يظهر في الصيام المقيد مثل صيام يوم عرفة، من صام أول اليوم في أثناء اليوم 
نوى قطعه فقطعه عند ذلك أبي حنيفة يقولون يقضي في يوم آار وعند الشافعي وأحمد يقولون لا يجب 

يجوز له أن يتنفل لكن لو صام تنفلا بعد ذلك لم نعتبره قضاء لذلك اليوم لأن عندهم ليس عليه القضاء و 
 عنده قضاء.

 سنة الظهر بعد العصر هل يدل على مشروعية القضاء( أو يقال بالخصوصية(ط لب: 
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 متى ما ورد دليل يدل على مشروعية القضاء هنا قيل به أما أن يقال من صام يوم من ذي الحجة ال   :
 يكون له أجر صيام يوم التاسع هذه مشكلة.
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 المكروه: الرابع القسم

 .فعلي من خير    ي م : وغ 

 .المحظ ح على ذلك يطلق و د

 .عو ض بفعلي يتعلق فلا  ةزيي، نهي عةي نهي م  على يطلق و د

 ا ك وه؛ يتة وف لا ا طلق والأم : فصل

 .مطل ض لاو  مستدعى غير وا ك وه وطلب، استدع ء: الأم  لأر

 .ومةه ًّ  مأم ح ا ال يء يك ر أر ف ستح ل الةهي، لد الأم  ولأر

 .أوى عةي ف  ةهي مأم ح ا، ل   ا ب   إر:  لة  وإذا
 

تقدم معنا ثلاثة أقسام هي: الواجب، قد التكليفية،  حكامالأالقسم الرابع المراد به: من أقسام ش: 
 على طريقة الفقهاء باعتبار الحكم هو أثر الخطاب لا ذاته. (روهالمك) :والمندوب والمباح، قول المؤلف هنا

 أبغض، وهو يقابل المحبة والإرادة.مأاوذ من الفعل كَرهِ بمعنى:  وا ك وه في اللغ :

ولفظة المكروه مرة تطلق على كل ما كان مكروه ا أو مبغض ا عند الشرع سواء كانت كراهته على سبيل 
يه، ومرة يطلق على المكروه تنزيه ا دون المحرم، ومرة يطلق على المحظور، لذلك نعلم التحريم أو على سبيل التنز 

   ت في الا طلا :إطلا  لم  ا ك وه له  ثلاث  أن 

 ما تركه اير من فعله، مثل: يشمل المكروه تنزيه ا والمحرم كل منهما تركه اير من فعله. الأوف:

 عِنْدَ  سَيِئّمهم  كَانَ   ذَلِكَ  كملُّ : )تعاى رم الذي يأثم فاعله، ومنه قوله حصر لفظة المكروه في المح وا صطلح ال  ني:
 بعد تعداد عدد من المحرمات. 1(مَكْرموه ا رَبِّكَ 

لفظة المكروه على ما نهي عنه نهي ا غير جازم بحيث لا يأثم فاعله وهذا هو الذي  لطلاق ال  لث: طلاقوالإ
 مال لفظة المكروه في الاصطلاح.سار عليه الفقهاء والأصوليون في استع
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والناظر في كتب وأجوبة الأئمة السابقين يجد أنهم يستعملون لفظة الكراهة يريدون بها التحريم، ومن هنا قال 
الإمام أحمد: )أكره الصلاة في المقابر( وهذا من المحرمات، قال: أكره المتعة وهو من المحرمات، ولذا ااتلف  

ظ الإمام أحمد لذا تكلم بالكراهة هل يحمل على التنزيه لأنه قد استعمل لفظ كلام الأصحاب في تفسير لف
الكراهة في مواطن على التنزيه فقال: أكره النفخ في الطعام، وقال: أكره لدمان اللحم، وقال: أكره الخبر 

يم كما تقدم، وهذا الكبار وهذه الكراهة المراد بها التنزيه، ومرة يطلق الإمام أحمد لفظ الكراهة يريد به التحر 
أن يكون  نسانيدلك على أن المصطلحات قد يتطور مدلولها ويختلف ما بين زمان وآار ومن ثم فعلى الإ

عند الأصوليين أن النسخ هو لزالة  أل ض ل لك م  لا :منتبه ا لااتلاف مدلول اللفظ ما بين زمان وآار، 
المتأار، بينما الناظر في كتابات المتقدمين، الناظر الحكم ورفعه بالكلية، وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح 

في كلام الأئمة الأوائل من الصحابة والتابعين نجد أنهم يستعملون لفظ النسخ يريدون به ما هو أعم من 
معنى النسخ في الاصطلاح المتأار، فمرة يريدون به التصصيص، ومرة يريدون به التقييد، ومرة يريدون به 

، ومن ثم فعلى من نظر في كلام الأوائل فهذا يجب عليه أن يتنبه لمعنى اللفظ الاصطلاحي التفسير والتوضيح
 في زمانهم.

 نقول معناه: ما طلب الشارع تركه طلب ا غير جازم. فم  غ  معنى ا ك وه؟لذا تقرر هذا 

يكون مثابا   نقول حكمه: أن فاعله لا يأثم ولا أجر له بينما تاركه على جهة التقرب لله وم  غ  حكمي؟
 مأجور ا.

وقد تكلم بعضهم فيمن يداوم على فعل المكروهات فقالوا بتأثيمه، لكن هذا الاف مدلول الدليل 
 الشرعي، لذ من مقتضى الكراهة عدم وجود الإثم، فإن من مقتضى كون الشيء مكروه ا عدم تأثيم فاعله.

 بحكم المكروه، منها: المرغوب عنه.هناك أمااء مختلفة بلفظة المكروه أو  م  غي أسم ء ا ك وه؟

نقول: الكراهة والتحريم ضدان لا يجتمعان في محل واحد، وقد يرتفعان  م  العلا   بين الك اغ  والتح يم؟
 التكليفية. حكامبوجود حكم آار من الأ

 غل   ك ا ةدوض مك وه؟ وغل   ك ا ك وه يعد من ا ستحب ت؟ وم  الف ق ب ةهم ؟ 
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التفريق بين الاثنين ويرون أن فاعل المكروه تارك للمستحب، وأن تارك المكروه فاعل  الجمهور على عدم
بأن تارك المكروه لا على جهة واستدل ا على ذلك: للمستحب، وهناك طائفة قالوا: بعدم لزوم ذلك، 

في نيته، التقرب لا أجر له، وأن من غفل فأقدم على فعل المكروه وكان من نيته ترك المكروه يؤجر على ما 
: أن ترك المكروه مستحب، وفعل المكروه ترك للمستحب، لكن يلاحظ أن بعض الفقهاء يطلق والص اض

هذا اللفظ على ترك المكروه لأن  لطلاقلفظة السنة على المستحب والمندوب ويترتب عليه التنزه أو عدم 
فهوم السنة في لسان الشرع في الأصل في السنة أنه يتقرب بها لله، تقدم معنا أن الصواب عدم انحصار م

 .1المندوبات وأنها قد تشمل الواجبات لحديث: )من رغب عن سنتي فليس مني(

أو لفظ اصطلاح الاف الأوى  يقول به بعض الشافعية ويجعلونه منزلة  مسأل : خلاف الأوىبعد ذلك 
وا بين ترك المستحب والمكروه بين المباح وبين المكروه، والسبب الذي يجعلهم يضعون هذه الرتبة: أنهم مايز 

لأنك في الاف الأوى  لن أثبت الأجر فحينئذ أثبت الأجر على الترك وحينئذ أصبح مماثلا  للمكروه وجزء  
 من أجزائه، ولعل قول الجمهور عدم التفريق بينهما أوى  لأن المحصلة والحكم المترتب على كل منهما واحد.

 انتقل المؤلف لى  مسألة أارى.

 يا شيخ التزام الاف السنة يعني مثل من يلتزم وضع اليد الشمال على اليد اليمنى في الصلاة( ط لب:

عندنا الاف سنة والاف الأوى ، الاف السنة التزام الاف السنة قد يشعر بالرغبة عنها لأن  ال   :
و مستحب وترك السنة هي طريقة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون منها ما هو واجب ومنها ما ه

السنة لشعار بذلك قد يشعر ترك السنة بالرغبة عنها كما تقدم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: )من 
 رغب عن سنتي فليس مني(.

 غل الأم  ا طلق يتة وف ا ك وه؟ننتقل لقاعدة: 

نا أن المكروه يطلق على لفظة المكروه هنا في هذه القاعدة يقع التردد في معناها ما المراد بها، قد تقدم مع
ثلاثة معان وبالتالي يقع الااتلاف في حكم هذه القاعدة بسبب الااتلاف في مفهوم ودلالة لفظ المكروه، 

أن امتثال الأمر لذا كان على صفة مكروهة هل يكفي ويجزئ ويكون داالا  في مفهوم  وا  اد بالو عدة:
صة، قوله: هل يتناول المكروه يعني: هل الأمر المطلق( قولهم الأمر المطلق المراد به: غ ير المقترن بقرينة مخصِّ
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يتناول فعل ما أممر به على صفة مكروهة أو لا( فهنا المراد بالمكروه: الممنوع منه المحرم، وقوله: يتناول المكروه 
: تعاى له في قو  م  ف ذلك:يعني أنه من فعله على صفة ممنوع منها فهل يصدق عليه أنه امتثل الأمر أو لا( 

هنا أمر فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فلو فمعل الطواف على صفة مكروهة كما  1(الْعَتِيقِ  بِالْبَ يْتِ  وَلْيَطّوّفموا)
 لو نكّس الطواف أو طاف عمريانا  فهل يقال بأنه امتثل الأمر المطلق أو لا يقال ذلك(

يخالفون في هذه المسألة لأن المباح عندهم غير  وبهذا نعلم اطأ بعض الأصوليين حينما قال بأن الحنفية لا
مأمور به، لأن عدم الأمر بالمباح يعني من جهة ذات المباح أما القاعدة التي معنا في الأمر على أصل الفعل 

 والكراهة لنما دالت في صفة الفعل.

روه أي: الأمر المجرد عن وقد ذكر المؤلف قولين، ذكر قولا  وأشار للآار، فقال: الأمر المطلق لا يتناول المك
استدف القرائن لا يحصل امتثاله بفعل المأمور به على صفة مكروهة، وهذا هو قول جماهير العلماء، 

 أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأدل :

النظر في حقيقة الأمر، فإن الأمر استدعاء وطلب، والصفة المكروهة لا يصدق من الشرع  الدل ل الأوف:
 حتى تكون مأمور ا بها فدل هذا على أن المكروه لا يدال في مفهوم الأمر المطلق.استدعاؤها وطلبها 

أن هناك تضاد ا بين الأمر والنهي، فالأمر يقابل النهي ومن ثم لا يُكن أن يجتمعا في محل  الدل ل ال  ني:
الشيء  واحد لأن الأضداد لا تجتمع في محل واحد، هذا معنى قوله الأمر ضد النهي يستحيل أن يكون

 مأمور ا به منهي ا عنه.

لذا قلنا لن المباح ليس بمأمور كما تقدم  دل ل ثالث:قد أشار المؤلف لى  القول الآار فقال: ولذا قلنا هذا 
فمن باب أوى  أن يكون المنهي عنه غير مأمور به، وهذا الدليل الثالث ليس فيما نحن فيه للا على جهة 

كون المباح غير مأمور به لا يعني أن الأمر المطلق لا يتناول فعل المأمور به ملاحظة الأثر والنتيجة وذلك لأن  
مع وجود صفة مباحة فيه، فلو طاف بصفة مباحة لتحقق به امتثال الأمر بالطواف وبالتالي هذا الدليل 

 الثالث الذي ذكره المؤلف لا يصح الاستدلال به.

 ومن أم ل  ذلك:وبعضهم يشير بهذا لى  مذهب الحنفية، بأن الأمر المطلق يتناول المكروه  والو ف الآخ :
العبادة وشروطها، لو صلى وعلى رأسه عمامة حرير هنا  أركانفعل الصلوات بصفة ممنوع منها لا تؤثر على 
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عمامة الحرير منهي عن لبسها هو صلى وهي عليه، هذا النهي لا يعود لى  ركن العبادة ولا لى  شرطها هل 
ة الصلاة التي وقعت هنا لبس العمامة ليست صفة للصلاة وبالتالي ما تدال في الصف لن هذهنقول 

، 1قاعدتنا، بخلاف ما لو صلى وقد تخصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصصر في الصلاة
 ها. أحكامالصفة المكروهة ليست داالة معنا. لذ ا هذا ما يتعلق بهذه القاعدة و 

 

 فية(ما الثمرة الخلا ط لب:

 ثمرة الخلاف: أن من فعل الأمر وامتثله بصفة مكروهة ممنوع منها هل يعد ممتثلا  أو لا( ال   :

 ط لب:

لفظة الكراهة لعله لن شاء الله يأتينا في أن النهي على أربعة أنواع ثلاث منها تتنافى مع الأمر المطلق  ال   :
لة مصححو الصلاة في الدار المغصوبة يقسمون النهي والرابعة لا تتنافى معه المسألة بعد القادمة وهي مسأ

 لى  أقسام.

 في مسألة العمامة الحنفية لا يرون وجوب تغطية الرأس  ط لب:

 ليس هذا هو المذهب. ال   :
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الحرام: الخام  القسم  
 إلا واحد، و ي من معص   ط ع  ح ام  ، وا ب   ال احد ال يء يك ر أر ف ستح ل: ال ا ب لد الح ام

 .بالعدد أ  بالعين، واحد وإى بالة ع، واحد: إى يةوس  بالجة  ال احد أر

 الإل ف ت اختلاف لأر بالإل ف ، انوس مي ويك ر وح ام، وا ب إى يةوس  أر يج ز بالة ع وال احد
 لله   لسج د  ال  ف، في باختلاف  ك ر وتاحة بالة ع،  ك ر وا غ ي ة تاحة ا غ ي ة،    ب والصف ت

 .للصة  السج د غير- ع ى- لله والسج د ح ام، للصة  والسج د ،وا ب- ع ى-

 .1خَلَوَهُنر( الَِّ   لِلََِّّ  وَاسْجُدُوا للِْوَمَ ِ  وَلا للِ َّمْ ِ  َ سْجُدُوا لا)- ع ى- الله   ف

 بهم  مط   لله والس  د جم ع  ، والوصد السج د بةف  ع ص، للصة  الس  د أر على مةعود والإجم ع
 . جم ع  

 

القسم الخامس: الحرام، القسم الخامس لأنه تقدم معنا أربعة أقسام من أقسام الحكم التكليفي هي:  ش:
 الواجب والمندوب والمباح والمكروه، وقال هنا: الحرام على طريقة الفقهاء، وعند الأصوليين يقولون: التحريم. 

ام: ما نهى الشارع عنه نهي ا جازم ا، ويترتب على كون قال: حرام مأاوذ من الفعل حَرَم بمعنى منع، المراد بالحر 
 الفعل حرام ا أن فاعله يأثم ما لم يكن معذور ا، وأن تاركه على جهة الامتثال والقصد يكون مأجور ا.

 مختلفة منها: المحظور، الممنوع منه، المحجور. مسم  تالحكم الحرام له 

التحريم الصريح لذا جاء لفظة: "لن الله حرم عليكم كذا" ومن تلك الصيغ: لفظة    ل  دف عل يوالحرام له 
 هذا تحريم صريح.

وقد يكون الحرام مأاوذ ا من النهي، عندما يأتي نهي عن فعل يدل على تحريُه، كذلك يؤاذ التحريم من 
 ترتيب العقوبة على الفعل فإن هذا مؤذن بأن الفعل محرم.

ا فمعل على جهة القربة والعبادة لأن الأصل في العبادات كذلك يؤاذ التحريم من عدم مشروعية الفعل لذ
 الحظر والمنع، فكل عبادة غير مشروعة فإنه يُنع منها.

                                                           
 سورة فصلت  37من الآية  1
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لذا تقرر هذا فقول المؤلف هنا: الحرام ضد الواجب ليس معناها أن الحرام في مقابلة الواجب ولنما المراد 
محل واحد وقد يرتفعان، بالتالي لا يكون الفعل بالضد المعنى الاصطلاحي، والضدان هما: ما لا يجتمعان في 

حرام ا وفي نفس الوقت يكون واجب ا، كما أنه لا يكون الفعل حرام ا وفي نفس الوقت يكون مباح ا وذلك 
 لأنهما ضدان لا يجتمعان في محل واحد.

 لذا تقرر هذا فإن الفعل الواحد ينقسم لى  ثلاثة أقسام:

مثال ذلك: الضرب والجلد هذا فعل له أفراد عديدة في الخارج  ة ع،الوس  الأوف: الفعل ال احد بال
وبالتالي ليس واحد ا بالعين ولنما هو واحد بالنوع، ومن ثم قد يجتمع فيه تحريم ووجوب لأنه لا يلزم منه 

اجتماع التحريم والوجوب في محل واحد، الضرب مرة يكون واجب ا كما في ضرب أصحاب الحدود، وقد 
ا منه في الإيذاء والظلم، بالتالي نقول هنا فعل واحد بالنوع يُكن أن يكون بعضه حرام ا وبعضه يكون ممنوع  

 واجب ا.

، اختلاف الصف نقول سببان: الأول:  في الفعل ال احد بالة ع والجة ؟ حك مم  السبب في اختلاف الأ
 للا أنها حرام بالنسبة للحائض، ااتلاف النسبة مثل: الصلاة واجبة على المكلفين اختلاف الةسب ،والثاني: 

ااتلاف الحكم بالفعل  أسبابومنها ااتلاف الحكم بااتلاف نسبة الفعل لى  الفاعل، والسبب الثاني من 
في الوقت الأول ويكون  نسانالواحد بالنوع: ااتلاف الصفة: فقد يكون الفعل حرام ا عند ما يفعله الإ

الظهر بالنسبة للمحدث ما حكمها( حرام، فإذا توضأ أصبح  واجب ا في الوقت الثاني، مثال ذلك: صلاة
فعلها أداء  للواجب، وهنا فعل واحد بالنوع ااتلف حكمه بااتلاف صفته مع كونه منسوبا  لى  شصص 

، هنا ااتلف الحكم والسج د للصة   ع ىمسأل  السج د لله واحد، وذكر المؤلف في هذا القسم 
حدة الساجد لله والساجد للصنم فعلهما واحد، لكن الااتلاف هنا بااتلاف النسبة مع أن الصفة وا

 ااتلاف الحكم بسبب الااتلاف في النسبة.

هنا مسألة ذكرها بعض المعتزلة يقول: الساجد للصنم لم يعص الله بفعله لنما عصاه بنيته، لأن فعل السجود 
ن الفعل وذات الفعل وهذا التقسيم للصنم يُاثل فعل السجود لله، وهذا مبني على التقسيم بين القصد م

والفصل هذا في الذهن، أما في الخارج فلا يوجد هذا التفصيل، الساجد للصنم عنده فعل وعنده قصد فهما 
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مقترنان، من ثم حكي الإجماع على أن الساجد للصنم يعصي بالأمرين مع ا نفس السجود الذي هو فعله 
 والقصد.

 عندنا الأول الفعل الواحد بالنوع. ،الوس  ال  ني: الفعل ال احد بالعين

 كيف نغاير بين النسبة والصفة( الآن ذكرتُ بأن بينهما فرق ا.  ط لب:

نعم الصفة صفة للفعل والنسبة نسبة للفاعل أو المفعول له، لو جاءنا واحد وسجد بعدم وضع  ال   :
ا في الأرض نقول الفاعل قدميه على الأرض والآار يسجد بوضع قدميه وفي الوقت الثاني سجد بوضعهم

 واحد والمفعول له واحد والحكم هنا لم يختلف بااتلاف النسبة ولنما ااتلف بااتلاف الصفة.

لذ ا عندنا القسم الثاني: الواحد بالعين، هو فعل واحد في زمان واحد من شصص واحد، وهذا الواحد بالعين 
واجب ا في نفس الوقت( نقول هذا ينقسم لى   موجود في الخارج هل يُكن أن يكون الواحد بالعين حرام ا

 قسمين: 

، فهذا غير واقع بل غير متصور، مثال ذلك: هل أر يك ر التح يم وال   ض من و ي واحدالقسم الأول: 
مخلص ا في سجوده لله وفي نفس الوقت يكون سجوده لغير الله( الجواب: غير  نسانيتصور أن يكون الإ

ل: يستحيل أن يكون الفعل الواحد بالعين واجب ا حرام ا في وقت واحد طاعة موجود وغير واقع، حينئذ نقو 
الفعل ال احد ال   لي ومعصية في وقت واحد من وجه واحد وهذا بالاتفاق، ولكن يبقى الكلام على 

هل يُكن أن يكون واجب ا من الجهة الأوى  حرام ا من الجهة الثانية( وهذا هو موطن الخلاف، لذلك   هت ر
 فنقول:محل الةزاع أردنا أن نحرر  لذا

اتفقوا على اجتماع التحريم والوجوب في الفعل الواحد بالنوع، واتفقوا على عدم اجتماع التحريم والوجوب 
في الفعل الواحد بالعين من جهة واحد، وااتلفوا في اجتماع الوجوب والتحريم في الفعل الواحد بالعين من 

 ا الكلام في يوم آار.جهتين. لعلنا نترك البحث في هذ

ا ( ولذا ماي فلا لشكال في اجتماع التحريم والوجوب فيه لذا الفعل ال احد بالجة  غل يسمى فعلا  واحد 
اجتمعت في الفعل الواحد بالنوع من باب أوى  أن تجتمع في الفعل الواحد بالجنس، نأتي بأمثلة لها حتى 

والصيام حقيقتهما واحدة ولا مختلفة( مختلفة ولذلك  توضح: العبادة جنس تشمل الصلاة والصيام، الصلاة
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فالاسم الذي يجمعهما وهو العبادة اسم جنس يطلق على مختلفين في الحقائق، بينما الواحد بالنوع تكون 
 حقائقه متماثلة ومتقاربة.

 

 ط لب: 

 لا المراد غير مستدع ا فعله ولا مطلوب فعله. ال   :

  عليه وسلم للمكروه(هل يجوز فعل النبي صلى الله ط لب:

هذا بحث جيد: هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه( نقول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم  ال   :
لما يكون مكروه ا في حق غيره من باب الندب، هو مندوب له، لأن فعله للمكروه حسب الاصطلاح 

ل، وهو من بيان الشريعة وبيان الشريعة وليضاحها الأصولي يكون لبيان الجواز أو لبيان عدم تحريم ذلك الفع
.  من المستحبات، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه يقلبه ليكون مستحب ا مندوبا 

 من جهة النبي صلى الله عليه وسلم( ط لب:

ب هذا قد يكون في غيره، من يقتدى به لذا فعل المكروه من أجل أن ينفي عن الناس اعتقاد وجو  ال   :
 ضده، حينئذ نقول هذا انتقل ليكون مستحب ا في حقه كالعالم الذي يقتدى به ونحو ذلك.

قطع المندوب هل يكون واجب ا مثلا لذا صام وفي أثناء النهار يجب عليه أن يقطع الصيام فهل نقول  ط لب:
 أنه يجب عليه القضاء(

اجب على جهة واجبة لذا دال الوقت هل يأتي لن شاء الله في مسألة الأداء والقضاء من ترك الو  ال   :
 يعتبر أداء أو قضاء.

 هل المكروه من التكليف( ط لب:

هل المكروه من التكليف( نقول: هذا مبني على تفسير التكليف، لن قلت التكليف هو الإلزام  ال   :
نقول المكروه  المكروه لا للزام فيه وبالتالي لا يصح كونه تكليف، ولذا قلت بأنه الأمر والنهي فحينئذ

 تكليف، ولذا توسعنا فيها أكثر ..
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 تارك المستحب هل يعزر( ط لب:

كان أول من نبدا به أنت، تقدم الكلام في المستحب وأن هناك من يرى أن المستحبات لا يجوز   ال   :
 تركها بالكلية ومن تركها .. اصطلاح عندهم.

 ا جازم، هل يُكن تجاهل كلمة "ما" في التعريفات(طالب: يا شيخ في تعريف المحرم ما نهى الشارع عنه نهي  

دائم ا نقول الفعل الذي نهى الشارع عنه، عند الأصوليين يقولون: نهي الشارع الجازم، لأنه معضل  ال   :
 في الإبهام لابد أن يوضح المراد.

لى الكراهة كيف نفرق بين حالة الجواز والكراهة مثل الخلاف في الشرب واقف ا بعضهم يحمله ع  ط لب:
 وجواز الفعل(

 الكراهة من عندنا نقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحب لأنه يريد أن يبين الشريعة. ال   :

 لا للناظر نفسه كيف أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله جواز ا( الط لب:

ه مقابل في التحريم لا يحق لك أن لذا كان فيه مقابلة المحرم قلت يريد أن يدفع توهم لذا كان مالال   : 
 تقول مثل هذا الكلام.

 مثل الشرب ورد النهي عن الشرب واقف ا. ط لب:

النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقف ا ليبين أن الشرب واقف ا جائز وأنه لا يحرم ويكون مستحب ا في  ال   :
مكروه ا. لماذا قلنا بأنه مكروه( لأن النبي  حقه لأنه بين لأحمة الحكم بهذا الفعل وبالنسبة لغيره يكون فعله

 صلى الله عليه وسلم فعله ليبين أن هذا الفعل ليس بمحرم.

 الحديث الوارد  ط لب:

 يقال بأن هذا النهي فسره أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ال   :
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 التاسع: لف الصوتيالم

 .بع ةي واحد الداح في فح  تي  و،عم من ا غص ب  الداح في   لصلاة:  بالعين ال احد وأم 

 الأفع ف من ال احدة العين  ك ر أر إى يؤد  إذ  صح، لا أنه  ف و  : حته  في ال واي  واختلفت
 و   مي وسج ده وح  عي الداح، في الك ر: "وغ  الداح في فعلي فإر متة  ض؛ وغ  وا ب  ، ح ام  

 مط ع   عل ي، مع  ب غ  بم  متو با   يك ر فك ف  ،عةه مةهي عل ه ، مع  ب غ  اخت  حي  أفع ف" و ع ده
  !بي؟ ع ص غ  بم 

 مك وه أحدهم ، من مطل ض غ  متغ ي ار، و ه ر لي ال احد الفعل غ ا لأر  صح؛ الصلاة أر وحو 
، ذلك فل   الآخ ، من  ح ث من ففعلي .مةي يك ه ال   ال  ي من مطل با   يك ر أر: المح ف إنم  مح لا 
 معو ف والغصب الغصب، بدور معو ل  والصلاة .غصب إني ح ث من ض، مك وهمطل    لاة إني

 ولا ال  ض غ ا خط: لعبده الس د يو ف أر: فةظيره .ا تغ ي ار ال  ه ر ا تم  و د الصلاة، بدور
 حسن الداح، في ال  اض فخ ط ع  بتك، الةهي اح كبت وإر أعتوتك، امت لت فإر الداح، غ ه  دخل

  .و بتيوع عتوي الس د من

 الفعل لتضمن ا سل ؛ دي  ولزمتي الك ف ، سَلَب لاستحق مسل  إى مةي فم ق   ف   إى سهم   حمى ول 
 .مختلفين أم ين ال احد

 نهى ل   م   بالإجم ع، أفسدغ  العب دة ب  ط أخل متى الةهي اح ك ض:   ف الأوى ال واي  اخت ح ومن
 فك ف مح ف، با عص   والتو ض ش ط، بالصلاة التو ض ون   و لى، فخ لف الصلاة، عن المحدث
! بي؟ ع ص غ  بم  متو با   يك ر فك ف بي، ع ص غ  فعل الداح في و ع ده و   مي بي، التو ض يمكن
 .مح ف وغ ا

 بوض ء الظلم  من تاض من يَم ور م يك ن ا السلف لأر إجم ع  ؛ ا سأل  غ ه في أر زع  من غلط و د
 أغل علم ء من الا ف ق: حو وتي فإر الإجم ع، بحو و   هل غ ا إذ الغصب، أم  ن في الصل ات
 .الا ف ق بةول ل   عةه  الةول وعدم العص ،
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 فل  الوض ء و  ض بةفي الو ف:  له   ب ةه  ف م  اشته  أني إى ف حت ج سكت ا أنه  عةه  نول ول 
 لا؟ أم إجم ع غ  غل اختلاف ف ي -ح ةئ - ف ك ر .يةك وه

 .م لعي في سة   ه م  على
 

المسألة التي تكلم المؤلف عنها هي: مسألة اجتماع التحريم والوجوب في فعل واحد من وجهين مختلفين  :ش
هل هو ممكن أو لا( وتشتهر عند الأصوليين بمسألة الصلاة في الدار المغصوبة، وذلك لأن عندنا فعل واحد 

، وأما من حيث كونه شغلا  لحيز المحل هو الركوع والسجود، ومن حيث كونه ركوع ا وسجود ا مطلوب
 المغصوب وتصرف ا في العين المغصوبة بدون لذن صاحبها فهو يكون منهي ا عنه غير مطلوب.

 ومن أم ل  ذلك:وفعل الواحد بالعين لا يختص بمسألة الصلاة في الدار المغصوبة بل له مسائل كثيرة متعددة 
لو سرق ماء  فتوضأ به  وم لي أيض  :ح على افي الحرير( ما لو لبس افا حرير فهل يجوز للرجل أن يُس

 فهل يصح وضوؤه أو لا يصح( وأمثلته كثيرة متعددة.

وينبغي أن يلاحظ هنا أن النهي متعلق بذات الفعل المأمور به، أما لذا تعلق النهي بفعل اارج عن ذات 
بعمامة حرير في الصلاة، فإنه في  من غطا رأسه م  ف ذلك:فإنه لا يدال في مسألتنا،  المأمور بهالفعل 

ير فإنه الصلاة لا يؤمر ولا يجب عليه تغطية الرأس بالتالي لا تدال معنا هنا، بخلاف ما لو لبس قميص حر 
العورة في الصلاة بثوب حرير وتغطية العورة واجب وكونه ثوب حرير هذا مما  يدال مع مسألتنا لأنه غطى

وضوء يستعمل آنية محرمة كآنية الذهب والفضة، فإنه حال وضوئه لا لو كان في الوم  ف آخ : ينهى عنه، 
يستعمل آنية الذهب والفضة ولنما يستعمل الماء الذي يجري على أعضائه بخلاف ما لو وضع ماء  مغصوبا  

فإنه حينئذ يكون أثناء لجراء الماء على يده يفعل فعلا  محرم ا لأنه استعمال للشيء المغصوب. ومن ثم 
 التفريق بين هذه المسائل وسيأتي معنا الكلام في أقسام النهي.يلاحظ 

 وأم  من  ه  تح ي  محل الةزاع: 

فتقدم معنا ليراد الاتفاق على أن الفعل الواحد لا يُكن أن يكون واجب ا حرام ا من وجه واحد، لا يتصور 
 عقلا  ولا يجوز شرع ا.
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نوع أو بالجنس يُكن أن يكون بعضه واجب ا وبعضه وكذلك تقدم معنا الاتفاق على أن الفعل الواحد بال
وبالتالي قد يكون بعض أفراده حرام ا وتكون أفراده ، لأن الفعل الواحد متعدد لى  أفراد في الخارج حرام ا

 الأارى واجبة، وتصور الشركة بين الفعل الواحد بالنوع أو بالجنس لنما هو في الأذهان أما في الخارج فإنه لا
بمسألة السجود فإنه فعل واحد بالنوع لكن منه ما هو  :و د م ل ا ؤلف ل لكى جهة الأفراد، قع للا علي

ما هو واجب وذكرنا أن التغاير في الحكم مرة يكون بسبب النسب كالسجود لله والسجود لغيره، محرم ومنه 
ا، وسجود في وقد يكون ااتلاف الحكم بااتلاف الصفات كما لو كان هناك سجود في صلاة لم يتوضأ له

 صلاة قد توضأ صاحبها، فهنا ااتلف الحكم بااتلاف الوصف.

فهو الواحد بالعين من جهتين هل يُكن أن يكون حرام ا واجب ا في نفس الوقت( يلاحظ  :أم  محل الخلاف
هنا أنه بالاتفاق أن فعل الواحد بالعين من وجهين يكون حرام ا لكن هل يجتمع مع وصف التحريم وصف 

جمعوا على أن المصلي في الدار المغصوبة فاعل لمحرم الصلاة في الدار المغصوبة، أ ذلك:م  ف أو لا(  الوجوب
ويكون آثم ا مع ذلك هل يكون مؤديا  للواجب ويسقط عنه لثم ترك الصلاة وتصح صلاته أو لا( مع وجود 

 الاتفاق على أنه يفعل فعلا  محرم ا يأثم به.
في هذه المسألة وننتقل لى  ذكر الأقوال، وقبل أن نعرف تحرير محل النزاع وبذلك نعرف الأقوال في هذه ل

تتعلق بالصور الذهنية أو تتعلق  حكامهل الأ :في غ ه ا سأل  مة أ الخلافأذكر الأقوال أشير لى  
لي تتعلق بالصور الذهنية قال: يُكن تصور انفكاك الفعل وبالتا حكامبالأفعال الخارجية( فإن من رأى أن الأ

 يجوز أن يجتمع التحريم والوجوب في الفعل الواحد بالعين من وجهين.

ومن قال الحكم على الأفعال الخارجية والحكم الشرعي لا يُكن أن يتعلق بالصور الذهنية قال: أن الفعل 
 الواحد لا يُكن أن يكون واجب ا حرام ا سواء من ووجه واحد أو من أوجه متعددة.

 هذه المسألة:  وبهذا نعرف الأقوال في

أنه لا يُكن اجتماع الوجوب والتحريم في عين واحدة في فعل واحد بالعين، وبالتالي لا يُكن  الو ف الأوف:
أن يكون الفعل واجب ا حرام ا في وقت واحد، ومن ثم لا تصح الصلاة في الدار المغصوبة ولا تصح الأفعال 

 مذهب الإمام أحمد وقال به طائفة من التابعين.الأارى التي أمديت على صفة محرمة. وهذا القول هو 

  واستدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأدل :
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مناقض له وهو الوجوب، أن هذا الفعل حرام بالاتفاق وبالتالي لا يُكن أن يجتمع مع ما هو  الدل ل الأوف:
 وأن التحريم والإيجاب ضدان، والضدان لا يُكن أن يجتمعا في عين واحدة.

عن فعل واحد، فإن قالوا بأن العقوبة والثواب نتيجتان متضادتان فلا يُكن أن تتركبا وتنتجا  ل  ني:الدل ل ا
ا استعمال للمحرم واستعمال المحرم حرام يعاقب عليه،  فعله في الدار وهو كونه موجود ا فيها راكع ا ساجد 

ال ااتيارية وبالتالي لا يُكن أن يكون فالركوع والسجود حرام بالاتفاق يأثم به باتفاق أهل العلم، لأنها أفع
 مأجور ا مثابا  على فعل يعاقب عليه.

 نسانولذلك لو أن الإ ،ن ارتكاب النهي لذا أال بشرط العبادة أفسدها بالإجماعأقالوا  الدل ل ال  لث:
أقدم على عبادة بدون تحقيق شرطها لم يصح فعله، مثال ذلك: لو صلى وهو محدث لم يوجد عنده شرط 

 لطهارة ما حكم صلاته( نقول: صلاته باطلة. وكذلك من شرط العبادة ألا يتقرب لله بما هو محرم.ا

قالوا نية التقرب بالصلاة شرط ولا يُكن أن ينوي أن يتقرب لله بالمعصية، لأن ركوعه  الدل ل ال اب :
 ز وجل.وسجوده حرام وبالتالي لا يُكن أن يكون مؤديا  لفعل حرام ينوي به التقرب لله ع

أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة وأنه يُكن اجتماع التحريم  الو ف ال  ني في ا سأل :من صحح 
عن  والوجوب في فعل واحد بالعين من وجهين، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم وهو لحدى الروايتين

 .تعاى الإمام أحمد رحمه الله 

 :و د استدل ا على غ ا الو ف بعدد من الأدل 

وبالتالي لا يُتنع أن يحكم على كل وجه بحكم يختلف عن  أن هذا الفعل له وجهان متغايران الدل ل الأوف:
 الآار.

ويُكن أن يجاب عن هذا: أن هذا الفعل فعل واحد، والفعل الواحد لا يُكن أن يحكم عليه بحكمين مختلفين 
ا لنتيجتين متضادتين.  متضادين، ولا يُكن أن يجعل منتج 

أن الذهن يتصور انفكاك هذه الأوجه عن بعضها فيتصور انفكاك الوجوب عن التحريم في   ل ال  ني:الدل
هذه الأمثلة. مثال ذلك: الصلاة في الدار المغصوبة، الذهن يتصور غصب ا لوحده ويتصور صلاة  لوحدها، 
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صلاة وبالتالي لا والصلاة معقولة بدون أن يكون معها غصب، والغصب معقول ومتصور في الذهن بدون ال
 يُتنع من وجود حكمين متغايرين لفعل واحد من جهتين مختلفتين.

تكون على الأفعال الواقعة في  حكام، لنما الأحكامبأن تصور الذهن لا تكون عليه الأ وأ  ب عن غ ا:
 وبالتالي لا يُكن أن يحكم عليه بنتيجتين مختلفتين.الخارج، وهذا الفعل فعل واحد في الخارج 

متصور، ونظيره: أن يقول السيد لعبده )اط الفعلين معقول قالوا بأن تصور الانفكاك بين  دل ل ال  لث:ال
هذا الثوب ولا تدال هذه الدار، فإن امتثلت اعتقتك ولن ارتكبت النهي عاقبتك( فحينئذ لذا ااط الثوب 

فتمصور هنا فعل واحد نتج عنه  في الدار فإنه يترتب على فعله نتيجتان لحداهما العتق والثانية العقوبة،
 نتيجتان متضادتان.

ولذلك لأن الخياطة للثوب فعل مستقل عن داول الدار، وقد رتب هذا القائل وهذا الاستدلال لا يصح 
العتق على اياطة الثوب ورتب العقوبة على داول الدار وهنا فعلان متغايران، والبحث هنا في الفعل 

 الواحد.

لو رمى المسلم سهم ا لى  كافر حربي فمات منه ثم انتقل السهم لى  أن يصل لى  مسلم  قالوا الدل ل ال اب :
 بعده فمات، فحينئذ هنا فعل واحد وهو الرمي ترتب عليه نتيجتان متضادتان لحداهما: استحقاق سلب

ع في مسألتنا أن أنه تلزمه دية المسلم، قالوا هنا فعل واحد تضمن نتيجتين مختلفتين فلا يُتن :الكافر والثانية
 .نتيجتين متقابلتين يتضمنفعل واحد هناك يكون 

بأن الفعل هنا متعدد، فإن النتائج ليست على الرمي، ولنما على الإصابة، ولصابة المسلم  وأ  ب عن غ ا:
 مغايرة لإصابة الكافر فبالتالي وجود النتيجتين المتضادتين لفعلين مختلفين هما الإصابة وليس لفعل واحد هو

 الرمي، ولذلك لو رمى ولم يصب لم تترتب عليه شيء من هذه النتائج.

وجود الإجماع قالوا بأن الظلمة لا زالوا موجودين في عصر السلف ومع ذلك لم يؤثر عن  الدل ل الخ م :
أحد منهم أنه أمر الظلمة إدعادة الصلوات، ولو كانت الصلاة في الدار المغصوبة باطلة لأمر السلف الظلمة 

 عادة الصلوات التي صلوها.إد
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ن ينال بها الأجر، وبعضهم يقول: بأ وهذا الدليل جعل بعض الأصوليين يقول: يسقط بها الفرض ولا
وغ ا الاستدلاف  د الصلاة هنا لا يؤجر عليها لكنه فيه تحقيق وامتثال لأحمر يسقط عندها الطلب لا بها، 

 حده ا ؤلف بعدد من ال دود:

الإجماع المحكي لا يصح؛ لأن الإجماع لا يكون لجماع ا للا باتفاق العلماء وتوارد أقوالهم  أن هذا ال د الأوف:
 عليه ولم ينقل عنهم أنهم قالوا بمثل ذلك.

أن غاية هذا الدليل هو عدم نقل لنكار السلف وأمرهم إدعادة الصلوات، وعدم النقل ليس  ال د ال  ني:
 م العلم ليس علم ا بالعدم.دليلا  على عدم وجود ذلك بينهم، لأن عد

أنه لم ينقل اشتهار هذا الجواب فيما بينهم، لأن الإجماع السكوتي لا يكون لجماع ا محتج ا به  ال د ال  لث:
للا لذا انتشر القول ولم ينتشر هذا القول وبالتالي لا يصح الاستدلال بالإجماع فيما بينهم، كيف والإمام 

دم صحة الصلاة في الدار المغصوبة وقولهم واضح ظاهر في زمانهم فلم يقع أحمد وطائفة من التابعين يرون ع
قول من يرى عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة اتفاق من السلف على مثل ذلك، ومن هنا فإن و لجماع 

ويقول بأن الفعل الواحد بالعين لا يُكن اجتماع التحريم والوجوب فيه لا من وجه واحد ولا من وجهين 
 ين أقوى في الدليل.مختلف

 وانطلق المؤلف من هذا لى  أقسام النهي.
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النهي أقسام في: فصل  

 :أ س م ثلاث  الةهي  سم ا ا غص ب  الداح في الصلاة امصحح  

 .1....{الزرِنَ   رَوَْ بُ ا وَلا: } ع ى  و لي  و  بي، ف ض د عةي، ا ةهي ذات إى ي    م : الأوف

 الةبي   ف م  2{الصَّلاةَ  أَِ  ِ : } ع ى   لي م ل و  بي، يض د فلا عةي، ةهيا  ذات إى ي    لا م  وإى
 .3"الح ي   لبس ا لا: "-وسل  عل ي الله  لى-

 .جم ع   وا ك وه با طل ض أ ى ح ي  ث ض في  لى فإذا للصلاة، الةهي في يتع   وم

-   لي م  4{الصَّلاة وَأَِ  مُ ا: } ى ع  و لي  أ لي، دور عةي ا ةهي إى الةهي يع د أر: ال  لث الوس 
- و  لي 5{سَبِ ل عَ بِِ   إِلاَّ  ُ ةرُب   وَلا  رَوُ لُ رَ  مَ   رَعْلَمُ ا حَتىَّ  سُكَ حَى وَأنَرْتُ ْ  الصَّلاةَ  لاَ  رَوَْ بُ ا: }- ع ى
 لأم  نوا الط يق، و  حع  ا وبرة، في الصلاة عن ونه ي ،6"أ  ائك أيام الصلاة دعي: "-السلام عل ي

 .الخمس  الأو  ت في عةه  ونه ي. السبع 

 .باطل وغير ف سدا ال  ي غ ا على بي ا أتي يسمي حة ف  فأب 

 ال   ع لا الح ض، زمن في الصلاة ا ك وه فإر ال  فعي،   ف وغ  الأوف، الوس  من غ ا أر: وعةد 
 بطلت ول لك الإيو ع، عن صلامةف ش ئ  ال  ت في ال   ع ل   إذ مطل ب ، الصلاة بو ء م  الح ض في

 . له   ا  ال  غ ه في الصلاة

وذلك لأنهم جعلوا بعض  أقسام ثلاثة النهي قسموا المغصوبة الدار في الصلاة قال المؤلف بأن مصححي
 النهي يؤدي لى  الصحة وبعض النهي لا يؤدي لى  الصحة، والصواب تقسيم النهي لى  أربعة أقسام:

                                                           
 23سورة الإسراء من الآية:  1
 78سراء من الآية: سورة الإ 2
 2067ومسلم برقم  5426رواه البصاري برقم  3
 110، 43سورة البقرة الآيات:  4
 34سورة النساء من الآية:  5
 (322/ 6رواه أبو داود وأحمد في المسند ) 6
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هذا الفعل يكون محرم ا النهي الذي يعود لى  ذات الفعل، فحينئذ  ذ  ه ا ؤلف:الوس  الأوف وغ  ال   
 1{الزّنَِ  تَ قْرَبموا وَلا}: تعاى ولا يكون واجب ا ولا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح، وقد مثل له المؤلف بقوله 

أو ثبوت نسب أو  فهنا نهي عن ذات الفعل وبالتالي لا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح من وجوب مهر
 .حكامنحو ذلك من الأ

ما نهي عن صفته وكان الأمر بالفعل في دليل مستقل والنهي عن الصفة في دليل مستقل،  الوس  ال  ني:
هنا أمر بفعل الصلاة مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس  2{الصّلاةَ  أقَِمِ }: تعاى مثال ذلك: قوله 

لا تصلوا في ثوب الحرير وللا لكان من النوع الثالث الآتي، لكن هنا نهي عن  الحرير، لم يأتنا دليل يقول:
الصفة بدليل مستقل فهل يؤدي لى  بطلان الفعل أو لا وهي المسألة التي ذكرناها قبل هذا مسألة الصلاة 

 في الدار المغصوبة.

ند مصححي الصلاة في ع :( أيجم ع   وا ك وه با طل ض أ ى ح ي  ث ض في  لى فإذا)وقول المؤلف: 
نه لم يأتي لا بأالدار المغصوبة وللا فإن من يرى القول الآار بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة يقول 

 بالمطلوب ولا يصح فعله حينئذ.

أن يعود النهي لى  وصف المنهي عنه دون أصله، فيكون هناك نهي عن الفعل حال وجود  الوس  ال  لث:
 ل الصوم مطلوب ووقع النهي هنا عنوم يوم العيد" هنا أصنهى عن ص": ذلكومن أمثلة وصف معين، 

في يوم العيد، فعاد النهي لى  وصف المنهي عنه دون أصله، ومثل له المؤلف الصوم حال اتصافه بصفة كونه 
وهنا النهي عن الصلاة حال  4{سمكَارَى وَأنَْ تممْ  الصّلاةَ  لاَ تَ قْرَبموا: }تعاى  قوله مع 3{الصّلاة وَأقَِيمموا}: بقوله

هنا النهي عن أصل الفعل الذي  ،5"أقرائك أيام الصلاة دعي"ومثله أيض ا حديث:  ،روجود وصف السك
 بالنهي عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق :هو الصلاة حال اتصافه بوصف الحيض، ومثل له المؤلف

( يعني: عن وغك ا أيض   نه ي عةه قال: ) وقوته،في صحة الحديث  والأماكن السبعة مع وجود ااتلاف

                                                           
 23سورة الإسراء من الآية:  1
 78سورة الإسراء من الآية:  2
 110، 43سورة البقرة الآيات:  3
 34ء من الآية: سورة النسا 4
 (322/ 6رواه أبو داود وأحمد في المسند ) 5
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الصلاة في الأوقات الخمسة، لم يقل النهي عن الوقت ولنما النهي عن الصلاة التي هي أصل الفعل، حال 
 لاتصاف بكونها في الأوقات الخمسة.ا

ذا الوجه هذا النوع وقع الااتلاف فيه بين العلماء في حقيقته واماه، فأبو حنيفة يقول: ما يؤتى به على ه 
ا غير باطل، ومعنى قوله بأنه يُكن تصحيح هذا الفعل، ومن أمثلة ذلك: من نذر أن يصوم  :نسميه فاسد 

يقولون هذا  يصوم يوم آار، أما الجمهور فهم قال أبو حنيفة يُكن تصحيحه بأن نطالبه بأن ،يوم العيد
ا يوم ولذا قالوا: من نذر أن يصوم  وباطلا  وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد والجماعة، القسم يسمى فاسد 

، وا ؤلف ح ح غ ا الو ف ال  نيلا يلزمه الوفاء به ولا يلزمه صيام يوم آار، اليوم فنذره باطل، وبالتالي 
فة ولذا قال: الصلاة بأن النهي ليس عن الصفة ولنما النهي عن أصل الفعل حال وجود الص واستدف عل ي:

ن الحيض، وليس المكروه هو الصفة الذي هو: الوقوع في الحيض مع بقاء المكروه: هو الصلاة في زمزمن في 
الصلاة مطلوبة، وقال بأن تصور انفكاك الفعل عن الصفة لنما هو في الأذهان أما في الخارج فلا يوجد 

انفكاك لأصل الفعل عن صفته، ولذا قال: ليس الوقوع في الوقت شيئ ا منفصلا  عن الإيقاع، ليس وقوع 
في الوقت هي المنفصلة عن الإيقاع، فليست الصفة وهي صفة كونه في وقت النهي أمر ا مستقلا  الصلاة 

ليس موجود ا في  لكنهمنفصلا  عن أصل الفعل الذي هو الصلاة، وتصور الانفكاك ولن كان في الذهن 
عل حال وجود الخارج، قال ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها، لماذا( لأن النهي هنا عن أصل الف

 الوصف.

مثال ذلك: لو  أن يكون النهي عن فعل اارج عن المأمور به الواجب،الوس  ال اب  من أ س م الةهي: 
، فركوب الناقة أمر اارج عن لماذا( لأن الفعل اارج عن المأمور به ،ن حجه صحيححج بناقة مغصوبة فإ

، ومثله أيض ا: لو ب الناقة أو السيارة المغصوبةالمطلوب فإن وقوفه في عرفة وكونه في عرفة أمر اارج عن ركو 
لأن النهي عن فعل اارج مستقل عن  ، لماذا(فإنه حينئذ يصح وضوؤه ب ماء  توضأ منه،وضع في آنية الذه

 المطلوب المأمور به.

 

 في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة بعض أهل العلم يقول أن هناك فعلان قاما بفاعل واحد( ط لب:
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هذا يقوله بعضهم وهو ناتج من تصور ااطئ للمسألة لأن الفعل واحد ولذلك ذكرنا في أول  ال   :
المسألة فعل واحد بالعين له وجهان لأن سجوده بالاتفاق أنه حرام، يأثم بهذا السجود إدجماع أهل العلم 

سجود، أما داول لكن هل يكون مأجور ا مثابا  بهذا السجود في نفس الوقت( لذ ا عندنا فعل واحد وهو ال
نحن لا نتلكم عنه نتكلم عن ذات السجود، داول الدار المغصوبة بالاتفاق أنه حرام وليس  الدار المغصوبة

فيه ثواب بالاتفاق لكن الكلام عن السجود الذي هو استعمال للمغصوب، واستعمال المغصوب حرام، 
أنها فعلان مستقلان: داول الدار وهنا فعل واحد، والتصور الذي ذكرت ناشئ من تصور المسألة على 

المغصوبة والسجود وهذا التصور ااطئ لأن الحكم في ذات السجود وبالاتفاق بأنه يأثم بذات السجود لأنه 
 يكون مستعملا  للمغصوب.

في القسم الرابع من أقسام النهي كأنه مثل القسم الأول الصلاة في الدار المغصوبة، فما الفرق  ط لب:
 بينهما(

الصلاة في الدار المغصوبة تدال في القسم الثاني، والنوع الرابع فعلان مستقلان فإن وجود الماء لا  :ال   
لا يستعمل  غسل يده ، لو كان الإناء مغصوبا  فإنه حيناليدفي الإناء المغصوب فعل مستقل عن غسل 

 يده يستعمل المغصوب.لو كان الماء مغصوبا  فإنه حين غسل  ، بخلاف الماء المغصوب،الإناء المغصوب

عرفة، فهذا فعل مستقل عن  والجمل المغصوب لم يقف به في عرفة لأن الوقوف في عرفة هو كون بدنه في
لكن في الصلاة في الدار المغصوبة ركوعه وسجوده حرام أما في الأول  ،هنا فعلان مختلفان ،لناقةركوبه ل

ا فعلان وهنالناقة المغصوبة  كونه يركبنه في عرفة و كو   :فعلانوبالتالي عندنا فكونه في عرفة ليس محرم ا 
مختلفان فكان لكل واحد منهما حكم مستقل، ومثلنا له بمثال: لبس الحرير لن كان لتغطية الرأس فهنا اارج 

 عورته بذلك.لعن شرط العبادة بخلاف ما لو كان مغطي ا 

 النهي يرجع لى  حال اتصافه بصفة معينة( قول أنط لب: 

 يرجع لى  أصل الفعل حال اتصافه، لذا قلت يرجع لى  حال اتصافه يكون فيه نقصان، لكن قل لا ال   :
 يرجع لى  أصل الفعل حال اتصافه.

 وتدل على وجود المسألة الأصولية(علامة  مثال الصلاة في الدار المغصوبة جعل ط لب:
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جوب في عين واحدة بالنوع من لا جعلت مثال للتقعيد، لأن التقعيد في اجتماع التحريم والو  ال   :
وجهين، فالصلاة في الدار المغصوبة أمتي بها للتمثيل، وينص على هذا المثال لأنه أشهر أمثلة هذا القاعدة 

 ولأنه قد حكي الإجماع في جزئية من جزئياتها، امستدل بالإجماع على ثبوت الحكم في مثيلات هذه المسألة.
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 ضده عن نهي بالشيء الأمر: فصل
 ". و  "لا   لي غير"   "   لي فإر فلا؛ الص غ  فأم  ا عنى، ح ث من لده عن نهي بال يء م الأ

 الوع د؟   ك طلب بع ةي غ  غل الو  م طلب أر: وغ  ا عنى في الةظ  وإنم 

 يَم  أر يتص ح إذ يلازمي؛ ولا يتضمةي ولا ع ةي أني بمعنى لا لده، عن بةهي ل  : ا عتزل  فو لت
 فلا عةي ذاغلا يكن م فإر عةي، ذاغل غ     ط لب  يك ر فك ف لده، عن ذاغل غ  من بال يء
 بحك  ذحيع     ي ف ك ر لده، بترك إلا بي ا أم ح فعل يمكن لا أني يعل  ح ث من إلا لي ط لب   يك ر

 ،ممت لا     ر  ففعل، الضدين بين الجم  -م لا  -  ص ح ل  حتى بي، الطلب اح ب ط بحك  لا الض وحة،
 .بي مأم ح غير وا ب، بي إلا ال ا ب يت  لا م :  ب ل من ف ك ر

 عين ح زا الج غ  وشغل الح   ،   ك عين ف لسك ر الآخ ، لده   ك عين غ : الضد فعل:   م و  ف
 ا   ق إى بالإل ف  وغ  ا   ق من الو ض عين: غ  ا غ ض من والبعد عةي، ا ةتول للح ز  ف يغي
 .بعد ا غ ض وإى   ض،

 .نهي الح    وإى أم ، إل ي بالإل ف  السك ر طلب: فإذ ا

 .امت  لي الأم  ا تضى م : ا أم ح بل الإحادة، الأم  في نعتبر لا إ : الجمل  وفي

 .أعل  والله بي، مأم حا ف ك ر بي، إلا الامت  ف يتحوق لا أني ل وحة الضد؛   ك يوتضي والأم 
 

في حقيقة الأمر مسألتان، قبل أن ندال في القاعدة ننبه على معنى  هذه القاعدة أو المسألة هي ش:
ولذا كان الكلام في الضد فمن باب أوى  أن ما لا يجتمعان ويُكن أن يرتفعا.  فإر ا  اد بالضد:القاعدة: 

، وهما: ما لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثال الضدين: القيام والقعود لا يُكن أن الةو ضيدال البحث في 
ا بأن يكون  نسانون الإيك ا في وقت واحد، ولن أمكن ارتفاعهما فلا يكون قائم ا ولا قاعد  قائم ا قاعد 

مضطجعا، ومثله الألوان. وأما النقيضان فهما: ما لا يجتمعان ولا يرتفعان مثال ذلك: الحركة والسكون لا 
يكون غير متحرك وغير ساكن  متحرك ا ساكن ا في وقت واحد كما أنه لا يُكن أن نسانيُكن أن يكون الإ

 في وقت واحد لابد أن يتصف إدحدى الصفتين.
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 لها فرعان:  أما المسألتان: فإذا أممر بالشيء فهل يكون ذلك نهي ا عن ضده أو لا يكون كذلك( هذه المسألة

اء ( للعلمالمعنى على النهي عن ضده أو لا فهل الأمر بالشيء يدل من جهة من  ه  ا عنى:الف ع الأوف 
هو اشتراط الإرادة في الأمر، فمن قال بأن الأمر يشترط فيه أن  ومة أ الخلاف:في ذلك قولان مشهوران، 

ا لإيقاع المأمور به قال: الأمر بالشيء ليس نهي ا عن ضده. ومن قال بأن الأمر لا يشترط  يكون الآمر مريد 
 ضده من جهة المعنى. فيه لرادة الآمر لإيقاع المأمور به قال: الأمر بالشيء نهي عن 

الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى، واستدلوا  :أن العلم علىومن ثم يتبين لنا أقوال جماهير أهل 
 بأنه لا يتصور وجود الأمرين مع ا والأمر بالشيء معناه أن ما يكون مضاد ا له ينهى عنه.على ذلك: 

 لأمر بالشيء ليس نهي ا عن ضده لماذا( قالوا لأدلة:: قول المعتزلة يقولون: اوالو ف ال  ني في ا سأل 

الدليل الأول: أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يتضمنه ولا يلازمه، لأن الدلالة على ثلاثة 
ولا شك أن قوله قم ليس هو قوله لا تقعد. ولا يتضمنه وهو النوع الثاني من أنواع  دلال  مط بو أنواع: 

التضمن وهو أن يكون دالا  على جزء معناه. ولا يدل عليه من جهة التلازم لماذا( قالوا لأنه الدلالة: دلالة 
 قد يأمر بالشيء وهو غافل عن ضده وبالتالي كيف يكون ناهي ا عما هو ذاهل عنه لا يريده ولا يقصده.

طلب من العبد لشيء نهي عن ضده من جهة التلازم، لأنه لا يتصور أن يوالجمهور يقولون بأن الأمر با
 شيء ويؤذن له في فعل ضده مع عدم لمكان الجمع بين الضدين. 

( أي: فإن لم يكن الآمر ذاهلا  عن الضد فلا يكون طالب ا للضد فإر م يكن ذاغلا  عةيوقول المؤلف هنا: )
ضد للا من حيث يعلم أنه لا يُكن فعل المأمور به للا بترك الضد، ففي هذه الصورة يكون النهي عن ال

 بدلالة الضرورة يعني لا يتصور ليقاع الفعل للا إدعدام ضده، فهذه الدلالة ليست بذات صيغة الأمر. 

ا لإيقاع المأمور به والجمهور  وهذا الخلاف كما تقدم مبني على أن المعتزلة يشترطون في الآمر أن يكون مريد 
، ولذا  يريد وقوعه بل يريد أمر ا آارقد يأمر بشيء وهو لا نسانيقولون لا يشترط في الأمر ذلك لإن الإ

يأمر الشارع العباد بالأوامر الشرعية وبعض العباد لا يفعل المأمور به والله عز وجل هو الخالق لأفعالهم مما 
يدل على أنه لم يرد منهم ليقاع هذا الفعل بالإرادة الكونية ولن كان قد أراده بالإرادة الشرعية وبالتالي يظهر 

 ذهب الجمهور.لنا رجحان م
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 بال يء نهي عن لده من  ه  الص غ  واللفظ والو ف أم هم    لار مختلف ر؟ا سأل  ال  ن  : غل الأم  

يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة القول والصيغة، ومنشأ قول الأشاعرة هذا: أنهم فالأشاعرة 
هو عين  "اقعد"الكلام النفسي قالوا: بأن قوله  يقولون بأن الكلام هو معان نفسية، ولما قالوا بأن الكلام هو

لتالي لذا أممر بالسكون فذات اللفظ واستدلوا على ذلك: بأن قالوا السكون عين ترك الحركة وبا "لا تقم"قوله 
نهي عن الحركة قالوا: والبعد من المغرب هو القرب من المشرق فإذا قال: اقرب من المغرب فحينئذ يكون قد 

 لمشرق.قال ابعد من ا

لتغاير الصيغتين ولذا فإن قوله قم يغاير والجمهور يقولون الأمر بالشيء ليس نهي ا عن ضده من جهة اللفظ 
الأصوات والحروف فإنه حينئذ يتبين لنا بطلان مذهب هو الكلام على أن الصواب أن وبناء   ،قوله لا تقعد

 الأشاعرة في هذه المسألة.

 م على نفي تقسيم الإرادة(المعتزلة يبنون قوله سؤاف ط لب:

المعتزلة يبنون قولهم على اشتراط الإرادة الكونية في الأمر، منشأ الخطأ والوهم هو ما ذكرت    اض ال   :
 اشتراطهم الإرادة الكونية لأحمر. عدم التفريق بين الإرادتين، لكن منشأ الخلاف هنا هو

الأشاعرة لنما هو في النقيضين لا في الضدين،  قبل أن ننتقل من هذا البحث، بعض المؤلفين ظن أن الاف
 والأظهر أن الافهم في الجميع.

 ......(الجواب عن دليل المعتزلة  سؤاف ط لب:

الجواب عنه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة التلازم وقولهم بأنه لا يدل عليه من    اض ال   :
 ك أضداده.جهة التلازم ليس بصحيح، لأن من لازم أداء الفعل تر 

  سؤاف ط لب:

ا لإيقاع الفعل المأمور به وبالتالي قد يسمى ناهي ا    اض ال   : نحن نقول لا يشترط أن يكون الآمر مريد 
 عن الفعل بدلالة كلامه عليه ولن كان ذاهلا  عنه.

 يُكن أن يجاب أن هذا متصور في كلام المصلوقين لا في كلام الله( سؤاف ط لب:
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ث واحد لو قلنا في مثل هذا الكلام لكنا قريب ا من المعتزلة، نحن نتحدث عن الأمر من البح   اض ال   :
جهة كونه أمر ا بغض النظر عن الآمر، الأمر بالشيء نهي عن ضده سواء كان صادر ا من الله أو كان صادر ا 

مذهب من المصلوق، لذا سلمت بأن الأمر الصادر من المصلوق لا يدل على النهي عن ضده قاربت 
المعتزلة. هذا يدل لمذهبهم لا يدل على بطلانه لأنه كأنك تقول كلامكم صحيح في كلام المصلوق، هذا 

التنزل يدل على صحة مذهبهم، لأنه هو الآن يقول الأمر بالشيء ليس أمر ا عن ضده لذاته ولنما لكونه من 
ه لذاته ولنما لأمر اارج، وبالتالي كأنك تقول الأمر بالفعل ليس نهي ا عن ضدقبل الشارع وبالتالي يكون  
 تتوافق مع مذهب المعتزلة.

المسألة هذه فيما يتعلق بأمر المصلوق وما يتعلق بأمر الخالق، ما الأصل في البحث في  سؤاف ط لب:
 الأصولية(

 نحن لا ننظر لى  الآمر، لذا نظرت للآمر وافقت مذهب المعتزلة.   اض ال   :

 .....(هناك فرق بين . سؤاف ط لب:

بينهما فرق، دلالة اللفظ في محل النطق شيء، ودلالة اللفظ في غير محل النطق شيء آار،    اض ال   :
عندما تقول رأيت الشمس هنا لا تريد جميع أجزاء الشمس ولنما تريد الجهة المقابلة لك، فهذا جزء من 

رم الجبها ذات المصلوق مدلول اللفظ بخلاف ما لو قلت جلست في الشمس هنا الشمس ليس المراد 
 عروف ولنما أثرها ولازمها فدلالة اللفظ في غير محله.الم

هذا لا تقعد ولا  ،لذا قال قم ،أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده هنا قبل أن ننهي البحث هنا نبين
الجلوس بخلاف النهي عن الفعل فإنه أمر بأحد الأضداد، فإذا قال لا تقم، فأنت بالخيار بين  ،تضطجع

 وبين الاضطجاع.

 هل الأمر بالشيء نهي عن ضده يصح في المندوب أم هو ااص بالواجب( سؤاف ط لب:

 نحن نتكلم عن الوجوب ولا نتكلم عن الأوامر( عن الأوامر.   اض ال   :

تقدم معنا مسألة اجتماع التحريم والوجوب وذكرنا مسألة الصلاة في الدار المغصوبة بحث مستقل، والآن 
كلم في اللفظ وهناك في الأول صفة الفعل وهنا ذات اللفظ بين المسألتين فرق، المندوب ليس ذات اللفظ نت
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ولنما صفة الفعل ولذلك لا يُكن أن يكون الفعل مندوبا  وفي نفس الوقت مباح ا أو واجب ا، لماذا( لأنهما 
 ضدان لا يجتمعان في محل واحد، الوجوب والندب ضدان.

 سؤاف ط لب:

النهي عن ضده( نقول:  الذي في المندوب لكن هل المندوب يدل على بحثهذا محل ال ال   :   اض
هنا الأمر يدل على النهي عن ضده لأن الأمر ذات القول  ،صفة للفعل وليس ذات القولهذا المندوب 

 .له بينما المندوب هذا صفة

 سؤاف ط لب:

أما الوجوب والندب فهذه صفات للفعل، البحث هنا في الأمر الذي هو ذات اللفظ    اض ال   :
في المندوب: في المندوب ونحن ذكرنا هناك والبحث فيهما متغاير والبحث في هذه المسألة له محل وموطن 

مكروه ا يكون ضده معنا أن هل عدم الندب كراهة أو لا( وتقدم معنا، لذا قيل هذا الفعل مندوب هل 
 تقدم معنا.

 بعينها يؤمر لا المعينة الدار في كالصلاة  المعين الفعل أن التحقيق: "1الفتاوىذكر في كتاب مجموع  ط لب:ال
 وعدمه المعين الفعل وجود بين يجمع أن للفاعل تكليف فإنه يطاق لا ما تكليف لأنه عينها؛ عن وينهى

 لكنو  النهي مورد غير الأمر مورد فيكون البقعة في الكون عن وينهى مطلقة هي حيث من بها يؤمر ولنما
 فأمره بينهما بالجمع أمره الشارع أن لا عنه والمنهي به المأمور بين جمع الذي هو والعبد المعين في تلازما
 المعينات سائر في كما  عنه ينهى ولا به يأمر لا فالشارع المعين وأما. مطلق كون  عن ونهاه مطلقة بصلاة

: كقوله  مطلقة رقبة بعتق أمر لذا فإنه أمر؛ كل  في بل المطلقات من به الله أمر ما جميع في مطرد أصل وهذا
 فإن ذلك غير أو مكان في بصلاة أو متتابعين شهرين صيام أو مسكينا؛ ستين إدطعام أو{ رقبة فتحرير}

 وصلاة معينة أيام وصيام معينين لمساكين معين طعام ولطعام معينة رقبة إدعتاق للا الامتثال يُكنه لا العبد
 والمطلق مطلق به المأمور ولنما بعينه مأمورا ليس المطلقة المأمورات جميع في فالمعين معين مكان في معينة

 وأما الواجبة هي المطلقة فالحقيقة المطلقة والحقيقة عينه اصوص: شيئان فيه فالمعين. بالمعين يحصل

                                                           
1 (19/299-305) 
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 لى  الطريق زلةبمن المطلق؛ بها يحصل التي الأعيان أحد هو ولنما به مأمورا ولا واجبا فليس العين اصوص
 "التعيين اصوص في للآمر قصد ولا مكة

 .لو قيل أنه يؤمر بها وينهى عنها لكان تكليف ا بما لا يطاق ال   :

يقول اذهب لى  مكة فإنه مخير بأن يختار طريق، هذا بمنزلة الصلاة في الدار المغصوبة أممر بصلاة، ما قيل له 
 صل في هذه الدار المغصوبة.

 والفرق. المعين والواجب المطلق والواجب التصيير على الواجب مسألة في مذكور الكلام وهذا" الط لب:
 أمر ولنما محصورة؛ أشياء بأحد فيه يؤمر لم والمطلق محصورة أشياء بأحد فيه أمر قد المصير الواجب أن: بينها

 الواجب أو المطلق( جبكالوا  المشترك القدر هو الواجب هل: فيه المصير الواجب في ااتلف ولهذا. بالمطلق
 أحدها به تميز ما هذا فعلى أحدها كونه  هو والمشترك وجهان فيه التصيير( على أيضا والمميز المشترك هو
 فلم المطلق وأما البدل على أيضا واجب المتميز قيل لذا ما بخلاف الواجب ثواب عليه يثاب لا الآار عن

 ولن وهو به للا الواجب يتم لا ما باب من فهو الواقع ةضرور  من لكنه بقصد المتميزة لأحعيان فيه يتعرض
 فتبين عينا واجبا يجعله لا العينين لإحدى فااتياره فيه مخير وهو الفعل في واجب فهو واجب هو: قيل

 قد عنه المنهي هذا يكن لم فيه الكون عن نهي فإذا به مأمورا ليس المكان وعين الفعل عين تعيين أن بذلك
 ".بغيره يحصل كما  الامتثال به يحصل ولنما به المأمور لوازم من ليس المعين وهذا مطلق به أمورالم لذ به؛ أمر

قوله لنما يحصل به الامتثال كما يحصل بغيره، هذا من التفريع على القول الآار لا يعني التزام شيء  ال   :
 من ذلك.

 بين جمع والإباحة النهي بين والجمع به الالامتث يباح أن بد فلا به مأمورا يكن لم لن: قيل فإن" الط لب:
 لا الواجب يؤدي به فما به الامتثال عن ينهى لا أن يكفي بل به الامتثال يباح أن يجب ولا: قيل النقيضين

 امتنع به الامتثال عن نهاه فإذا به الامتثال عن منهيا يكون لا أن يكفي بل لباحة لى  ولا ليجاب لى  يفتقر
 صيام كإيجاب  واجبا يُتثل به ما يكون أن: أقسام أربعة فهنا. معصية غير من فيه داالا هب المأمور يكون أن

 منها كل  نوع له أبيح قد فإنه الكفارة؛ كصصال  مباحا يكون وأن. الواجب عن فيه بالإمساك رمضان شهر
 منهيا ليس فالمعين المطلق والعتق المطلق كالصيام  عنه منهيا يكون لا وأن. عمرا أو زيدا أطعم: قال لو وكما
 المعيبة الأضاحي عن كالنهي  عنه منهيا يكون أن والرابع. ذلك لى  يحتاج لا لذ بعينه بخطاب مباحا ولا عنه
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 في صلى ولذا عنه منهيا ليس بمعين بالواجب لإتيانه ممتثلا كان  مباح مكان في صلى فإذا الكافر؛ ولعتاق
 ينه لم بما الواجب أدى فقد فيه الصلاة اصوص عن لا هفي الكون جنس عن نهي لنما: يقال فقد المغصوب

 نهي وما المطلقة الصلاة من به أمر ما المعين الفعل في اجتمع فبه فعله جنس عن نهي لكن به الامتثال عن
 ".عاص مطيع فهو المطلق الكون من عنه

لخلاف في الطاعة، على قولكم أن من صلى في الدار المغصوبة مطيع عاص، العصيان محل اتفاق ا ال   :
 ويفرض المسألة على القول المصالف، لى  الآن لم يقرر الشيخ قوله.

 لو كما  عنه والمنهي به المأمور فيه اجتمع لكن عنه منهي به مأمور المعين الفعل لن: نقول ولا " الط لب:
 عن منهي هو كما  به الامتثال عن منهي هو بل: يقال وقد. مغصوب حمل من لمعصية ملابسا صلى

 نهي الجنس عن والنهي الصلاة في شرط المكان لأن النجس؛ والثوب النجس المكان في بالصلاة الامتثال
 كالثوب  أبعاضها عن منفصلا كان  لذا عنه المنهي بخلاف الصلاة هذه بعض عن منهيا فيكون أنواعه عن

 هي الأكوان هذه عين أن لا. للاجتهاد محل وهو الفقهاء نظر محل فهذا. الصلاة من ليس فالحمل المحمول
 به المأمور على مشتملة فهي عنها منهيا كانت  ولن عينها بل قطعا باطل هذا فإن عنها ومنهي بها مأمور
 مثل معين وجه على الامتثال عن نهي ولو: يقال ثم. به مأمورا يكون المطلق به المأمور على اشتمل ما وليس

 فيه وااط فيه صلى فإذا البيت هذا في تخطه ولا الثوب اهذ واط البقعة هذه في تصل ولا صل :يقال أن
 وهو وصفه( دون بأصله أو به المأمور ببعض أتى: يقال هل لكن أمر كما  به بالمأمور يأت لم أنه ريب فلا

 أو الواجب يسقط لم ولن الفعل ذلك على يثاب بحيث عنه منهي مع أو وصفه دون والخياطة الصلاة مطلق
 العيد يوم صوم مسألة تشبه وهي كذلك  الأمر أن وبينت ذلك في القول تقدم قد المعصية( على عوقب
 ".الفساد بعدم فيه حنيفة أبو يقول مما ونحوه

 قال أن أبي حنيفة يقول بعدم الفساد، والصواب بعدم البطلان. ال   :

 ذم من السلامة وهو مرالأ عهدة من الذمة براءة فالإجزاء ويفترقان يجتمعان والإثابة الإجزاء وأن" الط لب:
 فإن الإجزاء؛ بخلاف الامتثال مجرد مقتضيات من الثواب وليس. الطاعة على الجزاء والثواب. عقابه أو الرب
 والعاصي مثاب المطيع أن فيه استقر قد لذ الشرع؛ في مجتمعان هما لكن به المأمور لجزاء يقتضي الأمر

 رب: }قيل كما  الثواب يقابل ما المعصية من قارنه لذا فيه بثوا لا مجزئا الفعل فيكون يفترقان وقد. معاقب
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 الصيام في به والعمل الزور قول فإن{ السهر قيامه من حظه قائم ورب العطش صيامه من حظه صائم
 الذمة فبرئت عنه المنهي والعمل به المأمور الامتثال على الصوم اشتمل وقد الصوم ثواب يقابل لثما أوجب

 ركانوالأ الشرائط عن ناقصا فعله لذا مجزئ غير عليه مثابا يكون وقد. للمعصية رمانالح ووقع للامتثال
 .كاملا  بفعله للا الذمة تبرأ ولا فعل ما على فيثاب

 ولن الثواب قابل بالمقصود تخل بقدره معصية قارنه فإن البراءة يوجب به المأمور فعل أن جيد تحرير وهذا
 الأصل هذا فتدبر. يأثم أن ولما يجبر؛ أن ولما يعاد؛ أن فإما التامة براءةال تحصل ولم أثيب به المأمور نقص

 يجبر أن لما فنقصه العهدة من بريئا المأمور يكن لم تاما يحصل لم لذا المطلوب المحبوب مثل به المأمور فإن
: فالأول. عنه هيالمن كركوب  العهدة في يبقى أن ولما مرتبطا كان  لذا كاملا  الفعل إدعادة أو ببدل أو بجنسه

 ومن بالدم؛ يجبر فإنه الحج؛ واجبات ترك من مثل: والثاني. التمام يخرج فإنه ناقصا؛ الزكاة أارج من مثل
. طهارة بلا صلى أو معيبا أعتق أو بمعيبة ضحى من مثل: والثالث. بالسجود المجبورة الصلاة واجبات ترك

 قد يكن لم أجزائه بعض يضاد لمحظور مقارنا حصل اولذ. المتعين والجهاد الجمعة فوت من مثل: والرابع
 كفعل  والمحظور المأمور اجتمع قد يكون الأجزاء بعض يضاد لم ولن يفسده فإنه الإحرام في كالوطء  حصل

 لذ كالمأمور؛  المحظور في أقسام ثلاثة فهذه الصيام في به والعمل الزور قول فعل أو فيه الإحرام محظورات
 كالمأمور  والمحظور. بحال يستدرك لا وتارة بالإعادة؛ وتارة والتكميل؛ بالجبران تارة يستدرك تركه لذا به المأمور

 ".يستدرك لا أو الإعادة؛ فيه فيكون فساده يوجب أن لما

لى  آاره، المقصود أن الشيخ يريد أن يرد على من يرى أن مسألة الصلاة في الدار المغصوبة اجتمع  ال   :
وفي اجتماع النتيجتين في الاف المصالف هي مأمور بها منهي عنها يقول الشيخ: فيها الأمر والنهي ف

هنا لا يوجد أمر ونهي اجتمعا في عين و المتضادتين في الفعل الواحد ليس الخلاف في اجتماع الأمر والنهي، 
 هو بحث دقيق، لكن ليس من كلامنا وبحثنا فيه. ،واحدة هذا كلام الشيخ

 يجتمع في الشصص الواحد أو الفعل الواحد الحسنة والسيئة والثواب والعقاب(..... أنه قد  الط لب:

تكفير، هذا شيء آار في اجتماع الحسنة والسيئة عند العبد، يرد على الوعيدية الذين يقولون بال ال   :
ة عند الدار المغصوبالصلاة في في مسألة دقيقة وهي ذي نقلته الكلام الآن في النقل الهذا بحث آار، لكن 
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من يصححها هل يقول بأن الفعل مأمور به منهي عنه أو يقول هنا ترتب نتيجتان مختلفتان عليه ثواب 
 فهم يقولون بالثاني ولا يقولون بالأول.وعقاب، 

بالنسبة لترك صلاة الجماعة هل هو فعل واحد أم فعلان، الذي يصلي وليس مع جماعة عند من  الط لب:
 يرون وجوب صلاة الجماعة(

 هنا فعلان نصحح الصلاة لكن يأثم بترك الجماعة، تدال في القسم الرابع من أقسام النهي. ل   :ا
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 :عاشرالملف الصوتي ال

 فصل في التكليف 

 التكل ف. أحك مفه ه أ س م 
 التكل ف، م  غ  ش وطي. -الآر-ولةبين 

 فصل: ]في معنى التكل ف وش وطي[
  : م و .التكل ف في اللغ : إلزام م  ف ي  لف . أ

   لت الخةس ء في  خ :
ا  يكلفي الو م م   به  ... وإر   ر أ غ غ  م لد 

 وغ  في ال  يع : الخط ض بأم  أو نهي.
 ولي ش وط بعضه  ي    إى ا كلف، وبعضه  ي    إى نف  ا كلف بي.

 أم  م  ي    إى ا كلف: فه  أر يك ر ع  لا يفه  الخط ض.
مكلفين؛ لأر موتضى التكل ف: الط ع  والامت  ف: ولا تمكن إلا بوصد  فأم  الصبي والمجة ر: فغير

الامت  ف، وش ط الوصد: العل  با وص د، والفه  للتكل ف إذ من لا يفه    ف يو ف لي افه ؟ "ومن 
 لا يسم  الص ت   لجم د   ف يكل ؟ وإر سم  وم يفه    لبه م ، فه   من لا يسم ".

يفه  ولا ي بت   لمجة ر وغير ا م ز" فخط بي ممكن، لكن ا تض ء الامت  ف  ومن يفه  فهم  م  "لكةي لا
غير ممكن. وو  ض الز  ة والغ ام ت في م ف الصبي والمجة ر  -م  أني لا يصح مةي  صد  ح ح-مةي 

 ل    كل ف   لهم ، إذ يستح ل التكل ف بفعل الغير.
الحو ق في ذمتهم ، بمعنى أني سبب لخط ض  وإنم  معة ه: أر الائتلاف وملك الةص ض سبب ل ب ت غ ه

ال لي بالأداء في الح ف، وسبب لخط ض الصبي بعد البل غ، وغ ا ممكن، إنم  المح ف أر يو ف  ن لا يفه : 
 افه .

   التي به  يستعد لوب ف   ة العول ال   بي يفه  التكل ف نس نفي ال م  بالإ حك موإنم  أغل   ثب ت الأ
لبه م  ل   له  أغل   فه  الخط ض، لا بالو ة ولا بالفعل، فل  يته أ ثب ت الحك  في في ثاني الح ف. وا

 ذمته .
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 وال  ط لا بد أر يك ر ح  لا أو ممكن الحص ف على الو ض فةو ف: غ  م   د بالو ة.
    الح  ة، والةطف  ي بت له  ا لك م  عدم الح  ة التينس ن  ، وش ط الإنس ن م  أر ش ط ا لك  : الإ

   ؛ ل   دغ  بالو ة.نس نغي ش ط الإ
 فك ا الصبي مصيره إى العول، فصلح ل ب ت الحك  في ذمتي وم يصلح للتكل ف في الح ف.

فأم  الصبي ا م ز: فتكل في ممكن؛ لأني يفه  ذلك، إلا أر ال  ع حط التكل ف عةي تخف ف  "لأر العول 
   ف بغت  على الحد ال   يفه  بي خط ض ال  حع، خفي، وإنم  يظه  ف ي على التدحيج" إذ لا يمكن ال

 ويعل  ال س ف وا  سِل، فةصب لي علام  ظ غ ة. و د حو  أني مكلف.
 

التكليفية،  حكامقول المؤلف: )فصل التكليف( لابد أن نلاحظ أن هناك فرق ا بين التكليف والأش: 
ينما التكليف وهو معنى مغاير وقد تقدم التكليفية فيها اطاب ويدال فيها المباح بالاتفاق، ب حكامفالأ

معنا أن العلماء لهم ثلاثة أقوال في حقيقة التكليف، وفسر المؤلف التكليف في اللغة بأنه للزام ما فيه كلَفَة 
بفتح الكاف أي مشقة أما الكملفَة فإنه يدال فيها .... بالمال استدل المؤلف من اللغة بقول الخنساء تمدح 

 صصر: 
ايكلفي الو    م م   به  ... وإر   ر أ غ غ  م لد 

 ما نابهم: أي ما حصل عليهم من النوائب احتاج منهم لى  عمل كثير وبذل قوي.
ثم فسر المؤلف التكليف في الشرع: بأنه الخطاب بأمر أو نهي. وتقدم معنا أن العلماء لهم ثلاثة مناهج في 

شرع، وعلى ذلك لا يكون في مفهوم التكليف للا بأنه الإلزام بخطاب ال فمةه  من   ف:تفسير التكليف، 
 الوجوب والتحريم، أما المندوب والمكروه فإنهما لا يدالان في حقيقة التكليف على هذا القول.

أن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي كما هو ااتيار المؤلف هنا، وعلى ذلك يدال في  والو ف ال  ني:
يدال المندوب والمكروه لأن فيهما أمر ونهي بخلاف المباح فإنه لا مفهوم التكليف الواجب والمحرم وكذلك 

 يدال في مفهوم التكليف على هذا القول لأنه لا أمر فيه ولا نهي.
 حكامبأن التكليف هو مقتضى اطاب الشارع، وعلى هذا تدال الأ والو ف ال  لث في غ ه ا سأل :

هذا القول الثالث في مباحث الإباحة لأن هذا التعريف التكليفية كلها في مفهوم التكليف، وقد رد المؤلف 
 الوضعية تدال في مفهوم التكليف وهي ليست داالة فيه بالاتفاق. حكاميلزم عليه أن الأ
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 وله ا الاختلاف في الا طلا  ثم ات مةه : 
فإن قلنا الداالة في التكليف كما تقدم، ومنها مسألة الصبي المميز هل هو مكلف أو لا(  حكامأنواع الأ

التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي فإن المميز يمندب لى  أشياء وتكره منه أشياء دال في التكليف فيكون 
 مكلف ا، ولن قلنا التكليف هو الإلزام لم يدال الصبي المميز في ذلك لأنه لا يلزم بشيء.

وط لذا انتفى أحدها انتقل المؤلف بعد ذلك لى  مبحث آار يتعلق بشروط التكليف، ذكر أن هذه الشر 
 انتفى التكليف ولم يحصل هناك تكليف، وقسم المؤلف هذه الشروط لى  قسمين:

 ومن أمثلة ذلك: العقل، فإن العقل شرط في التكليف يتعلق بالمكلف.  س  يع د إى ا كلف:
 ف به. : ومن أمثلة ذلك: القدرة، فإن غير المقدور عليه لا يكلومةه  م  ي    إى الفعل ا كلف بي

لكن يبقى هنا أن بعض الشروط أو بعض القيود يقع الااتلاف فيها هل هي مما يعود على المكلف أو 
تعود لى  الفعل المكلف به. ومن ذلك: مسألة تكليف الناسي، والمؤلف جعل مسألة تكليف الناسي من 

يان متعلق بشروط المسائل المتعلقة بشروط التكليف في الشصص المكلف، بينما آارون يرون أن النس
التكليف التي تعود لى  الفعل المكلف به، وذلك لأن الناسي لا ينتفي عنه التكليف بالكلية ولنما ينتفي عنه 
التكليف بالحكم الذي نسيه فقط، وهذا القول أظهر لأن التكليف هنا لم يزمل ولم ينتفي للا في أحد الأفعال 

لى  المكلف لانتفى التكليف بالكلية عن الناسي وهذا لا يقول المكلف بها، وللا لو كان الشرط هنا راجع ا 
 به أحد.

أما بالنسبة للنائم فإنه يزول عنه التكليف، لماذا( لأنه لا يطالب بشيء من الواجبات حال نومه ولا يخاطب 
.. مما ولا يتوجه لليه الخطاب حال نومه، لنما يتوجه لليه الخطاب بعد استيقاظه، وبالتالي لا يدال معنا .

 يعود لى  الشصص المكلف ولا يعود لى  الفعل المكلف به.
 ( أي: أما شروط التكليف التي ترجع لى  المكلف فهي عدد من الشروط:أم  م  ي   قال المؤلف )
: أن يكون عاقلا  يفهم الخطاب، هذا في الحقيقة شرطان لأن هناك من هو عاقل ولا يفهم ال  ط الأوف

كلف مثل المجنون ومثل النائم، النائم لا يقال عنه بأنه غير عاقل لكنه لا يفهم الخطاب الخطاب وبالتالي لا ي
 وبالتالي هناك شرطان: الأول: العقل والثاني: فهم الخطاب.
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في تكليف الصغير، والفقهاء يقولون بأن التكليف فيه  ا سأل  الأوى:ومما يترتب على هذا عدد المسائل: 
كليف عن المجنون، والبلوغ فهم يجعلون البلوغ شرط ا مستقلا  مغاير ا لشرط العقل، صفتان: العقل ينفوا الت

 والأصوليون يجعلون الصبي درجات في العقل وفهم الخطاب.
فإن المجنون ليس بمكلف باتفاق أهل العلم، وذلك لأن النبي  فأوف ذلك: المجة ر للمحترزاتوأما بالنسبة  

ولأن المجنون لا تتمحض له  1لقلم عن ثلاثة وذكر منهم: المجنون حتى يفيق(صلى الله عليه وسلم قال: )رفع ا
نية القصد والامتثال وبالتالي لا يُكن أن يطالب بالتقرب لله وهو ليس لديه نية يتمكن معها من قصد 

التقرب لله عز وجل والطاعة والامتثال، وهذا من مواطن الاتفاق بين الفقهاء وقد اعترض بعضهم أو وجه 
 بعضهم لشكالا  لهذه المسألة وهي مسألة: 

فإن المجنون لذا أتلف مالا  لغيره وجب الضمان، وأجيب عن هذا: بأن  و  ض الغ ام ت في م ف المجة ر:
وجوب الضمان هذا من اطاب الوضع، تعلق وجوب الضمان بمال المجنون هذا من اطاب الوضع وليس 

ف هنا لا يتوجه لى  المجنون حال جنونه ولنما يتوجه لى  وليه، من التكليف، واستدلوا على ذلك: بأن التكلي
ووليه هو الذي يطالب بضمان ما أتلفه من مال لغيره، وبالتالي يدلك على أن المجنون غير مكلف لأنه لا 

 بعمل غيره. نسانيُكن ولا يقبل أن يكلف الإ
 على ثلاثة أنواع:، والمراد بالصبي: من لم يبلغ، والصبي المحترز ال  ني: في الصبي

الصبي الذي لا يفهم شيئ ا كابن سنة وابن سنتين هذا مثل المجنون غير مكلف، والمعنى في هذا  الة ع الأوف: 
 أنه لا يفهم الخطاب وبالتالي لا يُكن أن يُتثل لخطاب لا يفهمه.

ن للا بالقصد والنية، والصبي أن التكليف يراد به الطاعة والامتثال، والطاعة والامتثال لا يُكنا الدل ل ال  ني:
 الصغير لا يوجد عنده نية صحيحة ولا قصد للامتثال.

أن الصبي الصغير ليس لديه أهلية فهم الخطاب ولا يعلم مقصود الشارع ومن ثم كيف يقال  الدل ل ال  لث:
 له افهم وليس لديه قدرة على الفهم وبالتالي لا يكون مكلف ا.

صبي الصغير بمثابة البهيمة، والبهيمة لا تكليف عليها لأنها لا تفهم ولا تعقل ولا : قالوا بأن الالدل ل ال اب 
 تسمع وبالتالي لا تكليف على البهيمة فهكذا في الصبي الصغير.
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من يفهم فهم ا ما، أيّ فهم وهذا مثاله: ابن ثلاث سنوات وابن أربع الة ع ال  ني من أن اع الصب  ر: 
ليس عنده لدراك للصطاب، وبالتالي فإنه لا يكون مكلف ا ولن كان اطابه  سنوات وابن خمس سنوات فهذا

ممكن ا لأن عنده نوع فهم لكن ليس عنده نية صحيحة يتمكن بها من قصد التقرب لله عز وجل والطاعة 
 والامتثال وبالتالي لا يكون مكلف ا وقد ذكر المؤلف اعتراض ا واشكالا  في هذا وهو مسألة:

، فإن الجمهور يقولون بأن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون الاف ا للإمام أبي  م ليو  ض الز  ة في 
هل وجوب الزكاة من اطاب التكليف وبالتالي لا تتعلق  ومة أ الخلاف بين الجمه ح والحةف  :حنيفة، 

ف مما يوجه بالصبي كما يقوله الحنفية أو هي من اطاب الوضع وبالتالي تتعلق بمال الصبي واطاب التكلي
للولي( الجمهور قالوا بالثاني وبالتالي قالوا بوجوب الزكاة في ماله، وقالوا ليجاب الزكاة مماثل لإيجاب الغرامة في 

ماله، الغرامة تجب في مال الصبي باتفاق وهكذا في الزكاة، المقصود أن الاشكال هو أن الخطاب إديجاب 
عند الإتلاف في مال الصبي هل يعتبر تكليف ا للصبي والمجنون  الزكاة في مال الصبي والخطاب إديجاب الضمان

ونحوهما( نقول لا يعتبر من باب التكليف للصبي ولا للمجنون لنما هو تكليف لوليهما لإاراج هذا المال من 
مالهما، وبالتالي ليس اطابا  ولا تكليف ا للصبي، لأن المكلف لا يخاطب بفعل غيره ولا يطلب منه أن يفعل 

ه فعلا ولنما يطالب بأعماله هو، وبالتالي فإيجاب الغرامات والزكاة في مال الصبي والمجنون لنما هو اطاب غير 
 لوليهما في الحال فإذا لم يحصل امتثال من الولي تعلق الخطاب بذمتهما بعد البلوغ والعقل.

في الذمة هذا  حكامالأ، لأن ثبوت في ال م  يغ ي  مسأل  التكل ف حك مثب ت الأوذكر المؤلف هنا أن 
ية سواء  كانت موجودة حقيقة أو كان المرء مؤهلا  لوجود هذه الصفة، فقالوا لنما أهلية نسانيتعلق بصفة الإ

ية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي يفهم به التكليف في ثاني نسانفي الذمة تحصل بالإ حكامثبوت الأ
بأن البهيمة يفرق بينها وبين الصبي لأن البهيمة ليس لديها أهلية الحال، وبالتالي رد المؤلف على من قال 

في ذمتها بخلاف الصبي، فقال: البهيمة ليس لها أهلية فهم الخطاب لا في الحال الذي  حكاملثبوت الأ
يُسى بالقوة ولا بالفعل أي بأن يكون لديه أهلية الاستعداد لقبول الخطاب في المستقبل وبالتالي لم تثبت 

في ذمتها، بخلاف الصبي والمجنون فإنه يُكن أن يتعلق الخطاب في ذمتهما لكنهم لا يخاطبون به للا  كامحالأ
بعد البلوغ وبعد العقل، والشرط لابد أن يكون حاصلا  أو ممكن الحصول على القرب، أما ما لا يُكن 

 نسانقوة بأن يكون الإحصوله من الشروط فإنه لا يتعلق به الحكم، فوجود الشيء قد يكون وجود ا بال
 نسانمتصف ا بالصفة في الحال، كما لو قلت: هذا كاتب، وهو يكتب الآن. وقد يكون في اتصاف الإ
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ا للاتصاف بهذه الصفة، سواء كان على القرب كما تقول لمن كان  بالصفة بالفعل أي بأن يكون مستعد 
مثله أيض ا: من كان لديه الأهلية لقبول لديه أهلية الكتابة: فلان يكتب، ولن كان لا يكتب في الحال، و 

الصفة فقد تقول للصبي بأنه حليم أو بأنه عاقل ومرادك أنه سيكون كذلك في ثاني الحال، ولذا قال: أن 
ية سواء كانت موجودة بالفعل كما هو الحال في من ولد فإنه عنده صفة نسانشرط الملكية هي صفة الإ

بالميراث أو بتصرفات وليه، وقد تكون الملكية لمن وجدت فيه صفة  ية وبالتالي فإنه يُلك سواء  نسانالإ
ا لصفة الإنسانالإ ية كالجنين في بطن أمه وهكذا النطفة، فهنا لم توجد نسانية بعد الولادة أو كان مستعد 

الحياة مع ذلك وجدت الملكية وذلك لأنه مستعد لتقبل هذه الصفة، قال: فهكذا الصبي مصيره لى  أن 
في ذمته لكنه لا يطالب بها في الحال لنما يطالب بذلك بعد  حكامقلا  وبالتالي يُكن أن تثبت الأيكون عا

 بلوغه.
الصبي المميز، والمراد به: المدرك للتفريق بين الأشياء لأن التمييز هو  الة ع ال  لث من أن اع الصب  ر:

 ز ا على ثلاثة أقوال مشهورة:التفريق بين الأشياء، وقد ااتلف العلماء في الصبي متى يكون ممي
بأن التمييز يكون إدكمال سبع سنين، ويستدلون على ذلك بحديث: )مروهم بالصلاة  الو ف الأوف:

 ولن كان فيه ما فيه من جهة صحة الدلالة. 1لسبع(
في السنة السابعة بأن يكون قد أكمل ست سنوات وابتدأ  نسانبأن التمييز يكون بداول الإ الو ف ال  ني:

 السابعة، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: )مروهم بالصلاة لسبع( أي وهم مستقبلون للسنة في
 السابعة.

أن التمييز ليس له سن محدد بل متى كان الصبي يحسن الكلام ويتمكن من الجواب فإنه  الو ف ال  لث:
ا ااتص بشأن الصلاة بخصوصها ولكنه يكون مميز ا، وهذا القول لعله أظهر الأقوال لأن الحديث السابق لنم

ليس حكم ا عام ا في الصبي المميز، ولأن التمييز له معنى في اللغة هو: القدرة على التفريق بين الأشياء 
ا بسن سبع سنوات.  المتماثلة أو المتقاربة وهذا ليس متقيد 

يجوز أن يكلف، لماذا( لأن الصبي المميز هل هو مكلف أو ليس بمكلف( أما من جهة الجواز العقلي: فإنه 
عنده قدرة على الفهم، وبالتالي صلمح لتكليفه، لكن هل هو مكلف في الشرع أو ليس بمكلف( للعلماء في 

 هذه المسألة قولان مشهوران:
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أنه غير مكلف وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، استدلوا على ذلك: بأن الشرع قد حط  الو ف الأوف:
من  نسانم وجود العقل في أول حياته ولا يوجد هناك ضابط محدد ينتقل به الإالتكليف عنه من أجل عد

 عدم التميز لى  التمييز، وبالتالي عملق الحكم بصفة ظاهرة وهي صفة البلوغ.
واستدلوا على ذلك: بأن تدرج الصبي لى  أن يكون لديه العقل ليس تدرج ا معلوم ا الحقيقة والصفة، ولنما 

له قليلا  قليلا  حتى يصل لى  درجة معينة، وبالتالي لا يُكن أن نعلق الحكم بصفة غير في عق نسانيزيد الإ
الشرعية بأوصاف منضبطة، ولذا قال: لا يُكن الوقوف بغتة على  حكاممنضبطة، بل لا بد أن نعلق الأ

ظاهرة هي  الحد الذي يفهم به الصبي اطاب الشارع ويعلم الرسول والمرسل، وبالتالي وضعنا علامة معروفة
 صفة البلوغ.

( مما يشعر و د حو بأن الصبي المميز مكلف، وقد أشار لليه المؤلف بقوله: ) الو ف ال  ني في غ ه ا سأل :
بأنه يضعف هذا القول، مع كونه هناك ااتار في تعريف التكليف بأنه: الخطاب بأمر أو نهي، وهذا فيه 

 يتوارد النزاع فيها على محل واحد فإن من أثبت التكليف شيء من التضاد، وبالتالي نقول: هذه المسألة لم
أراد به لحوق المندوب والمكروه به، ومن نفى التكليف أراد به انتفاء الإيجاب والتحريم عنه، وبالتالي هي من 
مسائل الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن لذا ااتار أحدٌ أحدَ القولين في حقيقة التكليف فلابد 

 على آثار ما ااتاره وثمراته ليسلم من التناقض. أن يسير
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 م تكليف الناسي والنائم والسكرانفي عدفصل: 

 غير مكلف؛ فك ف يو ف لي: افه ؟ والة ئ والة سي 
 و  ا السك ار ال   لا يعول.

، وذلك سب ضبالأ حك مأفع له : من الغ ام ت، ونف ذ طلاق السك ار، من  ب ل حبط الأ أحك موثب ت 
 لا يةك .مم  

فود   ل: غ ا   ر في ابتداء الإسلام  بل تح يم  1: }لا  رَوَْ بُ ا الصَّلاةَ وَأنَرْتُْ  سُكَ حَى{ ع ىفأم    لي 
الخم ، وا  اد مةي: ا ة  من إف اط ال  ض في و ت الصلاة،   لا يَتي عل ي و ت الصلاة وغ  

   ب  ف  ول عل ك التهجد. سك ار،  م  يو ف: لا  و ض التهجد وأنت شبع ر. معة ه لا
 .2: }وَلا تَمُ ُ نَّ إِلاَّ وَأنَرْتُْ  مُسْلِمُ ر{- ع ى-و  ف الله 

 أ : الزم ا الإسلام ولا  ف ح  ه، حتى إذا   ء   ا  ت أتا   وأنت  مسلم ر.
و  ل: غ  خط ض  ن و د مةي مب دئ الة  ط والط ض وم يزف عولي؛ لأني إذا ظه  بالبرغ ر استح ل  

   ي الخط ض: و ب تأويل الآي . 
 

 مسأل  ا غمى عل ي:ذكر أيض ا المؤلف عدد ا من محترزات الشرط السابق، وقبل هذا نذكر ش: 
فإن المغمى عليه غير مكلف بالاتفاق، ولا يخاطب بالواجبات حال لغمائه، لكن هل تتعلق الواجبات في 

في المغمى عليه هل يطالب بقضاء الصلوات بعد  ذمته واصوص ا في مسألة الصلاة، للعلماء ثلاثة أقوال
هل المغمى عليه نائم وبالتالي تتعلق وجوب الصلوات في ذمته أو هو  ومة أ الخلاف في غ ا:لفاقته أو لا، 

مجنون وبالتالي لا يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات حال لغمائه( والعلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه 
 المسألة:

لحنابلة يرون أن المغمى عليه يتعلق التكليف في ذمته وبالتالي يطالب بقضاء ما فاته من ا الو ف الأوف:
بأن الإغماء يرد على  استدل ا على ذلك:الصلوات ولو طالت المدة، والمعنى في هذا أنهم ألحقوه بالنائم، 
 الأنبياء ولا يصح أن يقال بأن صفة الجنون ترد على الأنبياء.
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أن المغمى عليه لا يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات، وهذا مذهب مالك  ا سأل : الو ف ال  ني في غ ه
بأن المغمى عليه لا يُكن ليقاظه  واستدل ا على ذلك:والشافعي، ومبنى قولهم: للحاق المغمى عليه بالمجنون، 

 الجنون. ولفاقته بفعل من حوله بخلاف النوم فإن النائم يُكن ليقاظه ولذا قالوا: الإغماء يشابه
ذهب الإمام أبو حنيفة لى  أن الأغماء لن كان أقل من يوم وليلة فإنه يلحق بالنوم وبالتالي  الو ف ال  لث:

تتعلق الواجبات بذمة من أغمي عليه كذلك، وقال: لأن النوم قد يبلغ هذا المبلغ يوم وليلة، أما من طال 
بر في حكم النائم بل هو في حكم المجنون، وهذا القول وقت لغمائه فشمل أيام ا وأكثر فهذا قالوا بأنه لا يعت

في هذه المسألة، وذلك لأن الإغماء في يوم وليلة وأقل يشبه النوم بخلاف الإغماء لذا  أظه  الأ  افهو 
 تجاوز ذلك.

، والناسي غير مكلف بما نسيه لكنه مكلف بغيره من الواجبات وكذلك مسأل  الة سيذكر المؤلف هنا 
ح لتعلق الواجبات بذمته ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: )من نام عن صلاة أو نسيها الناسي يصل

فكان الأوى  جعل صفة النسيان من محترزات الشروط المتعلقة بالفعل المكلف به، لأن  1فليصلها لذا ذكرها(
ذا كان الأوى  وضع التكليف هنا لا يزول بالكلية عن المكلف بل الناسي مكلف ومخاطب بغير ما نسيه، ول

 الناسي في محترزات شروط التكليف المتعلقة بالفعل المكلف به. أحكام
، فالنائم غير مكلف وذلك لأنه لا يفهم الخطاب وبالتالي لم يصح أن يتوجه لليه مسأل  الة ئ وهكذا أيض ا 

في مسألة تكليف  الخطاب، وقد ذكر بعضهم بأن النائم وقع فيه الاف أشار لى  أن بعض الأشاعرة يخالف
النائم بناء  على أنهم يرون أنه يُكن أن يكلف العبد بما يستحيل وجوده، وسيأتي معنا الكلام في هذا الشرط 

 والااتلاف فيه.
هل هو مخاطب أو هو غير مكلف( فإن كان قد شرب المسكر ولم يزل  ا سأل  الأخ ى: مسأل  السك ار،

الكلام فيمن زال عقله وااتار المؤلف هنا أن الصواب والراجح  عقله فهذا مخاطب لأنه يفهم الخطاب لكن
بأن السكران زائل العقل، ومن كان زائل العقل فإنه لا  واستدف على ذلك:أن السكران ليس مكلف ا، 

 يكون مكلف ا ولا يوجه الخطاب بالتكليف لليه، وقد اعترض على هذا الحكم وهذا القول باعتراضين:
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بفعله، مثال ذلك: لذا قتل السكران فإنه يقتل وهكذا  حكامالسكران تتعلق بعض الأأن  الاعترا  الأوف:
الجواب الأول: أن هذه  وأ  ب عن غ ا بج ابين:أيض ا لذا أتلف السكران مالا  لغيره وجب عليه الضمان، 

 المسائل من اطاب الوضع والبحث والكلام والخلاف في تكليف السكران وهما مسألتان مختلفتان.
أن السكران عاص لله بسكره فكيف يعلق التصفيف بالسكر، وبالتالي لا يُكن أن نقول  لاعترا  ال  ني:ا

أن ثبوت الإثم بأفعال السكران مسألة مغايرة لمسألة  والج اض عن غ ا:بأن السكران غير مكلف، 
 بأن السكران غير مكلف لكن تترتب الآثام على فعله. نسانالتكليف، فقد يقول الإ

بأن كثير من الفقهاء يقولون بأن طلاق السكران واقع مما يدل    على ذلك باعترا  آخ  وغ :اعتر 
بأن من قال بوقوع طلاق السكران يقول هذا من اطاب الوضع  وأ  ب عن غ ا:على أنه مكلف، 

 والبحث هنا في التكليف.
تَ قْرَبموا الصّلاةَ وَأنَْ تممْ  أن الله عز وجل قد وجه الخطاب للسكران في قوله: }لا أيض   اعترا  آخ :

بأن المراد هنا ليس مخاطبة السكران حال سكره ولنما المراد به مخاطبة الصاحي  وأ  ب عن غ ا: 1سمكَارَى{
بأن يترك شرب المسكر قرب وقت الصلاة ولذا قال: المراد منه المنع من لفراط الشرب في وقت الصلاة 

و زائل العقل، فهو بمثابة قول القائل: لا تقرب التهجد وأنت اشية من أن يأتي وقت الصلاة عليه وه
: }وَلا تعاى شبعان، كأنه يقوله له: لا تشبع قبل وقت التهجد لئلا يثقل عليك التهجد، وهو مثل قوله 

الموت أتاكم الزموا الإسلام واستمروا عليه ولا تفارقوه بحيث لذا جاءكم  معة ه: 2تَمموتمنّ لِلّا وَأنَْ تممْ ممسْلِممون{
وأنتم مسلمون، وقيل في الإجابة عن الاستدلال بالآية على تكليف السكران: بأن هذا اطاب لمن وجد 

منه مبادئ النشاط والطرب مع بقاء عقله معه، وذلك لأن غير العاقل لا يتوجه لليه الخطاب ومن ثم وجب 
 تأويل الآية.
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 :الحادي عشرالملف الصوتي 
 كرهفصل: في حكم تكليف الم

 فأم  ا ك ه: ف دخل تحت التكل ف؛ لأني يفه  ويسم  ويودح على تحو ق م  أمُ  بي و   ي.
 و  لت ا عتزل : ذلك مح ف؛ لأني لا يصح مةي فعل غير م  أ  ه عل ي، ولا يبوى لي خيرة.

، وغ ا غير  ح ح؛ فإني   دح على الفعل و   ي، وله ا يجب عل ي   ك الوتل إذا أ  ه على  تل مسل 
 ويَثم بفعلي.

ويج ز أر يكلف م  غ  على وفق الإ  اه،  إ  اه الك ف  على الإسلام، وتاحك الصلاة على فعله ، فإذا 
فعله    ل: أدى م   لف، لكن إنم   ك ر مةي ط ع  إذا   ر الانبع ث بب عث الأم ، دور باعث 

 الإ  اه.
 يك ر مج ب  داعي ال  ع.فإر   ر إ دامي للخلاص من س ف ا ك هِ م  كن ط ع ، ولا 

ه  ط ع . وإر و دت وإر   ر يفعله  ممت لا  لأم  ال  حع، بح ث   ر يفعله  ل لا الإ  اه فلا يمتة  و  ع
   حة التخ يف.

 
فإن جماهير الأصوليين على أن  ،يتكلم المؤلف هنا على شرط آار من شروط التكليف ألا وهو الااتيار

شرط من شروط التكليف المتعلقة  الااتياروظاهر كلام المؤلف أن  ،الااتيار شرط من شروط التكليف
فإنه لم يذكرها مع شروط الفعل المكلف به ولنما ذكرت مع شروط الشصص الذي  ،بالشصص المكلف

 ،وضع هذا الشرط مع شروط الفعل المكلف به :وأر الص اض ،فيه والظاهر أن هذا الصنيع فيه ما ،يكلف
ولنما يزول منه التكليف في الفعل الذي أكره  ،ول عنه التكليف بالكلية عند الجميعوذلك لأن المكره لا يز 

 .وبالتالي حسن أن يذكر مع شروط التكليف المتعلقة بالفعل المكلف به ،عليه
 :يو  على ثلاث  أن اع وا ك ه ،على الإقدام والإحجام أن يكون الفاعل قادرا  :وا  اد باشتراط الاخت  ح

كراه الذي يزول معه الااتيار كمن ألقي من شاهق فهذا يسميه الجمهور لكراها  ملجئا  لعدم الإ  :وفالأ
 .وجود ااتيار عند المكره والحنفية يسمونه اضطرارا  ولا يسمونه لكراها

 .الذي فيه تهديد بقتل أو قطع عضو الإكراه ال  ني:
 .بالضرب أو الحبس أو لتلاف المال الإكراه ال  لث:
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والحنفية يفرقون بينهما فيجعلون الأول الذي فيه قتل أو  ،املجئ  علون هذين القسمين لكراها  غير الجمهور يج
 .ا والثاني يجعلونه غير ملجئا ملجئ  قطع لكراه  

 مسألتين:لذا تقرر هذا فإن المكره قد وقع الااتلاف في تكليفه ومنطلق هذا الخلاف من 
يقول  نمو  ،له بحيث أنه لا ااتيار له بما يقدم عليه من الأفعالعلى أفعا هل العبد مجبور ا سأل  الأوى:

بذلك المرجئة والأشاعرة يرون أن المكلف بمثابة الورقة التي تكون بمهب الريح ليس لها ااتيار ومن ثم فعندهم 
 .أن جميع التكاليف هي من باب تكليف المكره فبالتالي يصححون تكليف المكره

هو مسألة الق العبد لفعل نفسه فإن المعتزلة يرون أن العبد يخلق  :ا سأل غ ه  وا ة أ ال  ني للخلاف في
الذي يخلق فعل  ولو كان مكرها على جميع أنواع الإكراه لأنه هو لنه مكلففعل نفسه وبذلك يقولون 

 .فبالتالي عوقب بما يتعلق بأفعالهنفسه 
 أ  اف:ومن غة    نت الأ  اف في غ ه ا سأل  ثلاث  

 .ن المكره مكلف وهذا قول الأشاعرةأ الأوف:ف الو  
ه على القتل فقتل فإنه لأنه قادر على الفعل وعلى تركه بالتالي وقع الاتفاق على أن المنعوت ب دل له :

 .يكون آثما
 .كره غير مكلف وهذا قول المعتزلةأن الم ال  ني:الو ف 
 .لتالي لم يبقى له ايرة في الفعلفبا غير ما أكره عليه ارآلأنه لا يصح من المكره فعل  دل له :
والنوع  ،التفريق بين الإكراه الملجئ الذي يزول معه الااتيار فإنه حينئذ لا يكلف فيه العبد ال  لث:الو ف 

الثاني الإكراه الذي لا يزول معه الااتيار فإن العبد يكون مكلفا وهذا هو قول أهل السنة نسب لى  أكثر 
 .العلماء

 :ذكره المؤلف يحتاج لى  شيء من التفصيل وننبه لى  أن الطوفي في هذه المسألة قال ن ماوبهذا يتبين أ
مما قد يظن معه أنه  ،ةلفعل نفسه ثم ااتار قول المعتزل هو الق العبد :الخلاف في هذه المسألة لن منشأ

 .ر القول بأن العبد يخلق فعل نفسهرحمه الله ااتا
 مسألت ر:يبوى عةد  

 :-يكون الإكراه بالتهديد معتبرا  متى-شروط الإكراه  وى:الأا سأل  
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لو قدر أن صبيا   مثال: ا،أن يكون المهدد قادرا على فعل ما هدد به فإن كان غير قادر فلا يعتبر مكره  - 1
 .هدد به بالتالي لا يعد لكراها معتبرا هنا غير قادر الصبي على فعل ما قتلتك،طلق وللا  وقال:جاء لرجل 

عه هدد به أما لذا كان الغالب على ظنه أنه لن يوق يغلب على ظن المكرَه أن المكرهِ سيوقع ما نأ- 2
 .فحينئذ لا يكون لكراها معتبرا

قتلناك  لاللو قال اقتل عشرة و  ذلك:مثال  به،يكون الفعل المكره عليه أقل ضررا من الفعل المكره  أن- 3
 .شرة أعظم من الضرر في قتل الواحدرة لأن الضرر في قتل العه بقتل العشاقلنا لا يجوز الاستجابة للإكر 

فعند وجود ، أن تكليف المكره مرة يكون بفعل ما أكره عليه ومرة يكون بترك ما أكره عليه ا سأل  ال  ن  :
ادال بيت فلان وللا قتلناك  قال:يكون التكليف بموافقة موجب الإكراه كما لو  شروط الإكراه السابقة

ومرات يكون التكليف في مسائل  الإكراه،شارع يطالبه بداول البيت فهنا توافق الشرع مع موجب ال نقول:
 .قتلناك لاللإكراه كما لو قال اقتل عشرة و الإكراه بمصالفة موجب ا

  :الخلاف ال  ل  : ثم ةا سأل  
 صحيحة(ثمرة الخلاف تظهر في مسائل الإكراه على الطاعة هل يجعلها 

صحيحا موافقا على طاعة من الطاعات فحينئذ هل يكون مأجورا  مثابا ويكون فعله  ساننفإذا أكره الإ
 (لأحمر مسقطا للقضاء

فالمعتزلة يقولون المكره غير مكلف فبالتالي لكراهه على الطاعة يجعل الطاعة غير  :غ ا غ  م طن الخلاف
قولهم بأن المكره انطلاقا من  صحيحة لأن التكليف قد زال منه والجمهور يقولون بتصحيح عبادته وذلك

إكراه كفموجب الإكراه والشرع متفقين   (ويجوز أن يكلف ما هو على وفق الإكراه): مكلف ولذلك قال
فإذا فعلها فإنه قد فعل ما طلب منه في الشرع فبالتالي  ،الكافر على الاسلام ولكراه تارك الصلاة على فعلها

ابا واعتبر الفعل منه طاعة لذا كان الانبعاث أي السبب في أداء لذا قصد بذلك التقرب لله كان مأجورا مث
 .ر الشرعي وليس من أجل سيف المكرهذلك العمل هو باعث الأم

وجل ولا  لأنه لم يقصد به التقرب لله عز (فإن كان لقدامه للصلاص من سيف المكرهِ لم تكن طاعة) قال:
 داعي الشرع.  ليكون من فعل الفعل استجابة لموجب الإكراه مجيبا 

الشارع، بحيث يريد طاعة الله وكان يفعلها لولا الإكراه أي هو سيفعلها وجد  ولن كان يفعلها ممتثلا  لأمر
. ولن وجدت صورة التصويف بأنه هدده على طاعة-الصلاة -الإكراه أو لم يوجد فحينئذ لا يُتنع وقوعها 
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 المسألة.ا حقيقة البحث في هذه فعل الصلاة ولن لم يفعل هدده بالعقوبة وبهذا يظهر لن
 

 الأسئل :
 المعتوه، ومن عنده صعوبات التعلم هل حكمه كالمجنون(ط لب: 
من كان عنده عقل وليس عقلا  تام ا تعلق به من التكليف ما يتناسب مع عقله، ولهذا أيض ا قد  ال   :

ة وبالتالي الحكم في يكون هناك أمراض متفاوتة، مثل مرض التوحد ليس المرضى فيه على صفة واحد
 التكليف متعلق بالعقل، من وجد عنده عقل تعلق التكليف به وصلح لتوجه الخطاب لليه.

 النسيان بسبب المرضط لب: 
النسيان شيء والعقل شيء آار، يعطى من التكاليف مع ما يتناسب مع ما لديه من قدرة العقل.  ال   :
 ط لب:
، وأما لذا لم يوجد عنده موجه حينئذ يزول عنه التكليف هو مكلف لذا وجد عنده من يوجهه ال   :

 والخطاب.
 في تعاريف التكليف ما هو منشأ الخلاف(ط لب: 
هذا الاف اصطلاحي، وبالتالي الااتلاف في مفهوم حقيقة التكليف ااتلاف اصطلاحي ولا  ال   :

ف في معنى التكليف في مشاحة في الاصطلاح، بعضهم يعيد الااتلاف في حقيقة التكليف لى  الااتلا
 اللغة.

 في فصل الناسي والنائم ....  ط لب:
الشرعية على فعله هذا من اطاب  حكامالغضب لا ينتفي معه التكليف وعدم ترتب بعض الأ ال   :

وصل في الغضب لى  درجة لا يعقل معها فانتفاء التكليف ليس للغضب ولنما  نسانالوضع، ولذا كان الإ
 لانتفاء العقل.

 في حج الصبي الصغير أن أمه رفعته للنبي صلى الله عليه وسلم. ب:ط ل
صحة حج الصبي غير المميز، هذه المسألة مما وقع الخلاف فيهو عند أبي حنيفة ومالك: لا يصح  ال   :

حج غير المميز، وعند الشافعي وأحمد: يصححون حج غير المميز، والصحة هذا من اطاب الوضع وليس 
 فعلى كلا القولين لا يدال في المباحث التي معنا. من اطاب التكليف،
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 الجمع بين أنه مكلف وتتعلق في ذمته التكاليف( ط لب:
 لا ارتباط بين المسألتين، الخطاب الوضعي مغاير لخطاب التكليف. ال   :
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 حكم تكليف الكفار بفروع الإسلام فيفصل: 
 و  أنه  لا يخ طب ر مةه  بغير الة اغي؛ إذ لا ف واختلفت ال واي : غل الكف ح مخ طب ر بف وع الإسلام؟

معنى ل   به  م  استح ل  فعله  في الكف ، وانتف ء  ض ئه  في الإسلام، فك ف يجب م  لا يمكن 
لأني   ئز عولا   ،وحو  أنه  مخ طب ر به ، وغ    ف ال  فعي امت  لي؟ وغ ا   ف أ    أ ح ض ال أ 

 عولي:أم  الج از ال و د   م دل لي ش ع  
فإني لا يمتة  أر يو ف ال  حع: بني الإسلام على خم ، وأنت  مأم حور بجم عه ، وبتوديم ال ه د ين من 

 جملته ، فتك ر ال ه دتار مأم حا بهم  لةفسهم ، ولك نهم  ش ط  لغيرهم ،   لمحدث يؤم  بالصلاة.
م  بالصلاة؛ إذ لايتص ح الأم  فإر مة  م ن  الحك  في المحدث و  ف: إنم  يؤم  بال ل ء، فإذا   لأ أ

 بالصلاة م  الحدث؛ لعجزه عن الامت  ف.
  لة : فإذ ا ل    ك الصلاة ط ف عم ه لا يع  ب على    ه ، وغ  خلاف الإجم ع.

وأم  الدل ل  يصح أم ه بالصلاة بعد ال ل ء. بل بالتكبيرة الأوى، لاشتراط  وديمه . ألاويةبغي 
ا    ين:  عن-سبح ني-وإخب ح الله  1...{وَلِلََِّّ عَلَى الةَّ ِ  حِجُّ الْبرَْ تِ : } ع ىفعم م   لي  ال  عي:

 .2}مَ  سَلَكَكُْ  في سَوَ ،  َ لُ ا مَْ نَكُ مِنَ الْمُصَلرِين{
ذ   غ ا في مع   التصديق له  تح ي  ا من فعله ، ول    ر   با م يحصل التح ي  مةي،   ف و د 

ينِ{عطف عل ي }وَُ ةَّ  نُكَ     ف يعطف ذلك على م  لا ع اض عل ي.  3 رِضُ بِ رَْ مِ الدرِ
الآي . لأني نص في مض عف  الع اض في  4...{: }وَالَِّ ينَ لا يَدْعُ رَ مََ  اللََِّّ إِلَه   آخَ  - ع ى-اللهو  ف 

 حق من جم  بين المحظ حات.
 لأر الإسلام يَجُبر م   بلي.وف ئدة ال   ض: أني ل  م ت ع  ب على    ي، وإر أسل  سوط عةي؛ 

 بالإسلام؟ولا يبعد الةس   بل التمكن من الامت  ف، فك ف يبعد سو ط ال   ض 
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  المكلف،ذكر المؤلف هنا شرطا آار من الشروط المصتلف فيها في التكليف والمتعلقة بالشصص  ش:
 لا(و هذا الشرط هو شرط الإسلام فهل من شروط التكليف أن يكون المصاطب مسلما أ

وهذا كلام  ،على أن الكفار مخاطبون بالإيُان فإن طائفة قد قالوا بأن الاتفاق واقع :أم  تح ي  محل الةزاعو 
 ،ااطئ ولا يسير مع منهج الصحابة والسلف الذين يرون أن الإيُان يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات

سلام وهو الإقرار بالشهادتين بأصل دين الإع الاتفاق على أن الكفار مخاطبون وق :ول ا الص اض أر يو ف
كلمة دقيقة هي أوى    (بفروع الإسلام)ولذا كلمة المؤلف هنا  ،ووقع الااتلاف في تكليفهم بما سوى ذلك

من قول بعضهم أن الكفار مخاطبون بالأصول والاتفاق واقع على ااتلاف الفروع لأن الاتفاق لنما وقع 
 .مبمصاطبة الكفار بأصل دين الإسلا

 ا سأل ؟غ  مة أ الخلاف في غ ه  م 
 ذهب طائفة من أهل العلم لى  أن الخلاف في هذه المسألة نشأ من الخلاف في أن حصول الشرط الشرعي

فهنا تقدم أصل الإسلام شرط لصحة الصلاة وبقية الأعمال  ،هل هو شرط في صحة التكليف أم لا
تكليف أم لا وهذا القول هو قول ااطئ وليس فحصول الشرط الشرعي هل هو شرط لحصول الخطاب بال

هذا الخلاف هو منشأ الخلاف في هذه المسألة بدلالة أنه وقع الاتفاق على أن المكلف يخاطب بالشيء 
وشرطه ولذا وقع الاتفاق على أن المحدث مخاطب بالصلاة مع أن الوضوء شرط شرعي لصحة التكليف 

 .الخلاف قول ااطئول على أنه منشأ بالصلاة ومن ثم فهذا الق
عند طوائف  ،يُان هل هو على درجة واحدة أو لامنشأ الااتلاف في تفاوت الإ غ  مة أ الخلاف؟ إذا م 

وأما  ،يه الخطاب في بقية شرائع الإسلامأن الإيُان رتبة واحدة وبالتالي لذا كفر بالإيُان بهذه الرتبة لم يتوجه لل
ويزداد كفره بتركه لأحصل وتركه  هكافر يخاطب بأصل الإسلام وفروعاللذا قلنا بأن الإيُان يزيد وينقص فإن 

لفروعه وما تقدم أن الأشاعرة يرون أن الكفر رتبة واحدة لا يزيد ولا ينقص كقولهم في الإيُان وهذا قول 
كفروا ) لن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم   تعاى وقوله  1()لنما النسيء زيادة في الكفر :تعاى ااطئ لقوله 

 .صوص كثيرة تدل على هذا المعنىوهناك ن 2ثم ازدادوا كفرا ...(
 أ  اف:إذا  و ح غ ا فإر أغل العل   د اختلف ا في غ ه ا سأل  على 
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أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وهو قول جماهير أهل  الأوف:الو ف 
 الأدل :الو ف استدف بعدد من  ومن   ف به االعلم وهو قول الشافعي 

 أنه لا يبعد أن يخاطب الشرع المكلف بالشيء وشرطه ولذلك يخاطب المحدث بالوضوء والصلاة  :مةه 
 فإذاصلاة لنما يؤمر بالوضوء أولا لو قدر أن المصالف منع الحكم في الأصل وقال المحدث لا يؤمر بال قال:

 .توضأ أممر بالصلاة
م على هذا أن يكون تارك الصلاة غير آثم بترك الصلاة وهذا لأنه لم يتوضأ وعندكم بأنه يلز  :أ  ب عن غ ا

أنه لا يخاطب بالمشروط حتى يأتي بالشرط وهذا الاف الإجماع بل يلزم أن يكون على قولكم أن لا يصح 
 .لنما يؤمر بالتكبيرة الأوى  فقط أمره بالصلاة بعد الوضوء

فالحج هذا من فروع  1(ع لليه سبيلاولله على الناس حج البيت من استطا ) تعاى واستدل على هذا بمثل قوله 
تشمل مؤمنهم وكافرهم ويدل على ذلك  ةولله على الناس( كلمة الناس عام) تعاى الإسلام ومع ذلك قال 

داولهم لهذه الرتبة في  أسبابفبينوا أن من  2(في سقر * قالوا لم نك من المصلينسلككم  ما) تعاى قوله 
ار أنهم لم يكونوا من المصلين مع كونهم كانوا يكذبون بالدين فلو كان سلوكهم في سقر ليس من أجل الن

 .وجل تركهم للصلاة لكان هذا الكلام كذبا وهذا ينزه عنه كلام الله عز
 لحق ولاوالذين لا يدعون مع الله للها آار ولا يقتلون النفس التي حرم الله للا با) تعاى قوله  :ودل ل آخ 

 .مسائل مختلفة فإنه تزداد عقوبته ( هذه الآية بينت أن من االف الشرع فياثامأيزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة لنما يخاطبون بأصلها فقط وهذا حكاه المؤلف عن  ال  ني:والو ف 

 .قد قيل بأن هذا من أقوال التراجمأصحاب الرأي و 
يوجد عندهم  م الأصل والشرط فكيف يخاطبون بالمشروط وهم لاهبأنهم ليس عند :فواستدف له ا الو  

  .الشرط وهذا القول تقدم معنا بيان بطلانه
أن فعل الأوامر تحتاج لى  نية  دل له :، أن الكفار يخاطبون بالنواهي ولا يخاطبون بالأوامر ال  لث:الو ف 

صحيح الأجر لا يثبت للا بنية لكن الامتثال  ترك، نية لكونه بخلاف النواهي فإن الامتثال فيها لا يحتاج لى 
 .يتحقق ولو لم توجد النية
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  .وهذا الاستدلال فيه ما فيه لأن البحث المصاطبة بالشيء لا في صحة أداء العمل أو ترتب الثواب عليه
  .وبه ا يتر ح الو ف بأر الكف ح مخ طب ر بف وع الإسلام

 لخلاف:ثم ة غ ا 
 ف فائدة الوجوب أنه لو مات عوقب على تركه ولو أسلم سقط عنه لأن الإسلام يجب ما قبله  قال المؤل

وقد رد على المصالف بقوله ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال أي يُكن أن ينسخ الشيء قبل تمكن 
بذمته حال كفره  المكلف من امتثاله بالتالي نطبق هذا على القاعدة فنقول بأن وجوب الصلاة كان متعلقا

 .1سلف(للذين كفروا لن ينتهوا يغفر لهم ما قد  )قل تعاى فلما أسلم عمفي عنه لقوله 
 للفروع،هو مسألة معاقبة الكفار في الآارة بناء على تركهم  الظ غ  أر ال م ة الأ ل   من غ ا الةزاع

يخالفونهم  م الأصل والجمهوريعاقبون على ترك الفروع عقوبة زائدة عن تركه لنهم لاالأشاعرة يقولون 
بون قلنار في رتبتهم ولو كانوا لا يعاوالجمهور قولهم أقوى وذلك لأن النصوص قد دلت على تفاوت أهل ا

 واحدة.للا على تركهم الأصل لكانت عقوبتهم 
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 :ثاني عشرالملف الصوتي ال

 فصل: شروط الفعل المكلف به

 :ث ف لا بي ا كلف للفعل ا عتبرة ال  وط فأمر 
 من بي مأم ح ا   ني  معل م   يك ر وأر إل ي،  صده يتص ح حتى بي، للمأم ح معل م   يك ر أر: أحدهم 
 الط ع   صد بي يجب بم  يختص وغ ا. والامت  ف الط ع   صد مةي يتص ح حتى- ع ى- الله  ه 

 والتو ض.
 .بي م الأ ف ستح ل إيج ده، يمكن فلا: ا    د أم  معدوم  ، يك ر أر: ال  ني
،   ر  فإر ممكة  ، يك ر أر: ال  لث  .بي الأم  يجز م ونح ه الضدين بين   لجم   مح لا 
 :ذلك يج ز:   م و  ف

لْةَ  وَلا: } ع ى   لي وبدل ل  .دفعي يسأف لا والمح ف{. بِي لةََ  طَ َ  َ  لا مَ  تُحَمرِ
 .إياه لفيو  بالإيم ر أم ه و د يؤمن، لا  هل أبا أر عل - ع ى- الله ولأر
 {.حِجَ حةَ ُ  نُ ا{. }ِ َ دَة ُ  نُ ا: }يو ف أر يستح ل ل   إذ لص غتي، يستح ل لا المح ف  كل ف ولأر
- الله حق في ذلك على الأم ح بة ء فإر: الحكم  ومة  ض  للمفسدة، ا ستح ل طلب أح ل وإر
 .الأ لح عل ي يجب ولا شيء، مةي يوبح لا إذ ؛مح ف- ع ى
 .ممكن ا خل ق من ف لسفي واحد العب د وفي يف  الخلاف ثم

 .استح لتي وو ي
 {.وُسْعَهَ . إِلاَّ  نُكَلرِف نرَفْس   لا} و{ وُسْعَهَ  إِلاَّ  نرَفْس   اللََُّّ  يُكَلرِفُ  لا: } ع ى   لي
، يستدعي والطلب وطلب، استدع ء: الأم  ولأر    ف ول  بالا ف ق، مفه م   يك ر أر ويةبغي مطل با 

 .معة ه عول لعدم  كل ف ؛ ذلك يكن م" غ رز أبجد"
 يفهمي لا وم   لف ،  ف ي بم  الخط ض: التكل ف إذ  كل ف ، يكن م بي: ا أم ح دور الأم  عل  ول 

 م فإر الط ع ، استدع ء: الأم    ر  إذ الط ع ، مةي ل تص ح فهمي اشترط وإنم  بخط ض، ل   ا خ طب
 من يستح ل  م   استدع ؤه، يتص ح فلا ف ي، الط ع  يتص ح لا فوالمح  أم ا، يكن م استدع ء   يكن

 .ال ج  من الخ  ط  طلب الع  ل
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 في حص لي بعد الأم  إل ي يت  ي وإنم  الأع  ر، في و  دغ   بل الأذغ ر في و  د له  الأش  ء ولأر
 .طلبي ف متة  العول في لي و  د لا وا ستح ل العول،
 في م   دا يك ر أر ي ترط فل لك ف ي، الط ع  ل تص ح الأع  ر في م معدو  يك ر أر: اشترطة  ولأنة 

 .وفوي على إيج ده ل تص ح الأذغ ر،
 فك ر بدونهم ، الامت  ف لاستح ل  ف هم ؛ ع  لا ا كلف و  ر ومعدوم  ، معل م     ني  اشترطة  ولأنة 
 .ش ط  يك ر أر أوى نفسي في ممكة  ال يء
لْةَ  مَ  لا طَ َ َ  لةََ  بِي{ فود   ل: ا  اد بي: م  ي ول وي ق، بح ث يك د يفضي إى : }وَلا تُحَمرِ  ع ىو  لي 

ترُلُ ا أنَرْفُسَكُْ  أَوِ اخُْ ُ  ا مِنْ دِيَاحُِ  {. و  لك   ف الةبي  ع ىإغلا ي،  و لي   لى الله عل ي -: }ا رْ
 ا م ل ك: "لا  كلف غ  م  لا يط و ر". في-وسل 
 .نُ ا ِ َ دَة{  ك ر إظه ح ا للودحة: }ُ    ع ىو  لي 
 .أم ا ذلك من شيء ول    عج ز،{ حِجَ حةَ ُ  نُ ا: } ع ى و  لي

- الله عل  ولكن. تام  وآلتي ح ل ، والعول مةص ب ، الأدل  فإر مح ف؛ غير الإيم ر  هل أبي و كل ف
   دح الله: نو ف و  لك يغيره، ولا ا عل م يتب  والعل  وعة دا، حسدا عل ي، يودح م  يترك أني مةي- ع ى
      لا استح لتي لكن مح ف خبره وخلاف الآر، يو مه  لا أني أخبر وإر و تة  في الو  م  يو   أر على
 ف ي.  ؤث  فلا ال يء نف  إى
 

وذكرنا شرط العقل وفهم الخطاب وأن الأوى   لتكليف العائدة لى  الشصص المكلف،تقدم معنا شروط اش: 
يار وبينا أنه شرط صحيح مع وجود الااتلاف فيه، وذكرنا شرط تاشرطين، وذكرنا شرط الا أن يجعلا
 حيث اشترطه بعض الأصوليين وذكرنا أن الصواب عدم اشتراط الإسلام لوقوع التكليف في الفروع. الإسلام

شصص وكان هناك مسائل ومحترزات قلنا ينبغي أن توضع في باب شروط الفعل المكلف به لا شروط ال
مسألة الناسي، فإن النسيان لا يتعلق بالشصص المكلف ولنما يزيل التكليف  ومن  لك ا س ئل:المكلف، 

بالفعل المكلف به ولا يزيل التكليف عن الشصص، وقلنا الصواب في شرط الااتيار أنه أيض ا يتعلق بالفعل 
ألة في زوال التكليف عن هذا الفعل المكلف به، لأن المكره لا يزول عنه الااتيار في كل شيء ولنما المس

 الذي وقع الإكراه فيه، ولذا حسن أن تذكر تلك المسائل والشروط مع هذا الباب الذي بين أيدينا.



 (135)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 ثلاث  ش وط:ال  وط ا عتبرة للفعل ا كلف بي  ذ   ا ؤلف
ومعنى اشتراط أن يكون الفعل المكلف فيه معلوم ا لدى المكلف الذي أممر بذلك الفعل،  ال  ط الأوف:

تصوّر المكلّف للفعل المكلّف به، فإنّ من كان جاهلا  بشيء لم يقع عليه  العل  أم ار: الأم  الأوف:
: }وما كمناّ معذبين حتى سبحانه: }لأنذركم به ومن بلغ{، وقوله تعاى التكليف به، ويدلّ على ذلك قوله 

حتى يتصوّر قصد المكلّف لى    ل يو ف ف ي:استدفر ا ؤلف بدلو ، نبعث رسولا { ونحو ذلك من النصوص
 ذلك الفعل المكلّف به؛ لأنهّ لذا لم يكن عارفا  بصورته فكيف يقصده وكيف يفعله( 

وهذا الاستدلال ليس دليلا  على نفي التكليف، ولنّما هو دليل على نفي الامتثال، ومن المعلوم أنّ التكليف 
، قد يكون لا يُمكن الامتثال في الحال كما في مسألة سبابمن الأقد يتوجّه ولكن لا يُمكن الامتثال لسبب  

 .النائم، وقد لا يُمكن الامتثال لأمر  اارج عن لرادة المكلّف
 مماّ يدال في اشتراط العلم للتكليف أن يعلم المكلّف أنّ ذلك الفعل مأمورٌ به شرعا .

أن  والجه  ال  ن  :الفعل متصورا  عند المكلّف. أن يكون  إذا  عةد  اشتراط العل  لي  هت ر، الجه  الأوى:
تكليف الشرع فإنهّ لكلّف به، فأمّا من كان جاهلا  يكون الفعل المكلّف به قد علم المكلّف أنّ الشّرع قد  

}وما   وقوله: }لأنذركم به ومن بلغ{ حينئذ  لا يتعلّق التكليف بذمّته، كما في الآيات والنصوص السابقة:
  حتى نبعث رسولا {.كنّا معذّبين

 فو ف: ،استدل المؤلف بدليل على اشتراط هذا القسم من أقسام العلم لصحة التكليف بالفعل المكلف به
لأنّ العبد لا يُمكن أن يتقرّب لله عزّ وجلّ بفعل للّا لذا علم أنّ  (حتى يتُص رح ف ي  صد الط ع  والامت  ف)

 .لله بفعل  لا يمرضي الله فهذا غير متصوّر الشرع قد كلّف بذلك الفعل، أمّا أن يتقرّب
أي: هذا النوع من أنواع العلم لنّما يمشترط ( وغ ا يختصر بم  يجب بي  صد الط ع  والتو ض)   ف ا ؤلف:

في الأفعال التي يمشترط فيها قصد الطاعة والتقرّب، أمّا لذا فعل المكلّف فعلا  يصحّ بدون هذه النيّة ولم يكن 
: سداد الدّين قربة وعبادة يمتقرّب بها لله عزّ وجلّ، ، م  ف ذلكالشرع كلّف به فإنّ فعله يصحّ  نّ بأعالما  

ولكنّه لا يختصّ بأن يكون من أفعال القربة، ولذلك فإنّ مَن فعله ولم يكن قاصدا  به التقرّب لله عزّ وجلّ 
زئا ،  لزوجات واجبٌ شرعي، لكنّه لا يختصّ النفقة على الأبناء وعلى اوم لي: فإنّ فعله يكون صحيحا  مجم

بكونه من أفعال الطاعة، بل قد يمفعل على غير جهة الطاعة، ومن ثمّ لذا انتفى علم المكلّف بكونه قد أمر 
 .الشرع به فهذا لا يملغي صحّة الفعل
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عد، أي أن يكون الفعل بعينه لم يوجد ب ،أن يكون معدوم امن ش وط الفعل ا كلف بي: ال  ط ال  ني 
فأمّا ما سبق ليجاده فإنهّ لا يمؤمر إديجاد موجود في الزمان السابق، ولنّما يؤمر إديجاد فعل معدوم، سواءٌ كان 

لذا صلّى المكلّف صلاة الظهر فإنّ الشرع لا يُمكن أن  م  ف ذلك:له نظيٌر سابقٌ من أفعال المكلّف أو لا، 
أن يقول لمن لم يصلِّ صلاة الظهر: صلِّ صلاة الظهر.  يقول: صلِّ الصلاة السابقة بعينها، لكن يُمكن

ويُمكن أن يمقال لمن بطلت صلاة الظهر في حقِّه: أعِد صلاة الظهر. فهذه الصلاة الجديدة ليست هي 
 الصلاة السابقة الموجودة في الزمان السابق، ولنّما هي صلاةٌ جديدةٌ هي معدومة حال التكليف.

ومن ، ومجد، فبالتالي يستحيل الأمر بهلأنهّ قد ( ن إيج ده، ف ستح ل الأم  بيأم  ا    د: فلا يمك)  ف: 
نفس – لو كان هناك بيتٌ قد بمني، فإنهّ لا يُمكن أن يمقال: ابنِ هذا البيت الذي سبق أن بمني أم ل  ذلك:

 ، لا يُمكن.-البناء السابق وليس بناء  جديدا  
الف فيه أحد. وهذا الشرط محلّ اتفاق كالشرط السابق، ولا  يخم

، أما ما  ممكن ا، الفعل المكلف به أن يكون : من ش وط الفعل ا كلف بي ال  لثال  ط  فإنه لا كان محالا 
 .يه الخلاف بين الطوائف والمذاهبوقع ف مماالمسألة وهذه يف والأمر به، يتوجه التكل

 ى ثلاثة أنواع:الفعل المحال عل و بل أر ندخل في ا سأل  ن    تح ي  محلر الةزاع:
ال ممحال لتعلّق علم الله بعدم وقوعه، فمثل هذا يقع التكليف به بالاتفّاق، ولذلك يتوجّه اللوم  الة ع الأورف:

والعقاب على العصاة مع أنهّ قد تعلّق علم الله بأنهّ لا تقع منهم الطاّعة للّا أنّ التكليف توجّه لليهم بفعل 
يمعذّبون في نار جهنّم، وقد تعلّق علم الله بأنّهم لا يؤمنون، فهنا يستحيل  الطاّعات، وبالاتفّاق أنّ الكفار

منهم الإيُان، ولنّما هذه الاستحالة لتعلّق علم الله بعدم وقوع الفعل المكلّف به، فلا تنافي بينهما، وقد حمكي 
 الاتفّاق على ذلك.

التكليف  ومن أم لتي:ستحيل لذاته"، ما يستحيل لعدم لمكان تصوّره، وبعضهم يقول "الم الة ع ال  ني:
بالجمع بين الضدّين، فمثل هذا القسم أيضا  لا يقع التكليف به، وحمكي الإجماع على ذلك، ولن كان 

 بعض الأصوليين حكى عن الأشاعرة جواز هذا النّوع، ويبَعمد من أحد  أن يقول بوقوع التكليف به.
وع للممصالِف، فإنهّ قال: "فإن كان محالا  كالجمع بين الضدّين ظاهر عبارة المؤلِّف نسبة الخلاف في هذ الن

الف طريقة جمهور الأصوليّين.و  ز الأمر به، وقال قومٌ: يجوز"ونحوه لم يجم   هذا يخم
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: طِر نسانأن يمقال للممقعَد: صلِّ قائما . وأن يمقال للإ ومن أم ل  ذلك:الم محال لعدم آلته،  الة ع ال  لث:
 اح. فهذا هو الذي يقع الخلاف فيه.بلا آلة  ولا جن

 :غ ه ا سأل  له  عة وين مختلف  ونلاحظ غة  أرر 
"تكليف ما لا يمطاق"، ومنهم من لا يرتضي هذا الاسم ويقول بأنّ عدم الطاقة تعني المشقّة  فمنهم من يقول

كين{، وليس المراد : }وعلى الذي يمطيقونه فديةٌ طعام مستعاى الشديدة ولا تعني عدم الإمكان، ولذا قال 
 هنا من يعجز بالكليّة ولنّما المراد من يعسمر عليه ويصعمب. 

"التكليف بال ممحال"، وبينهما فرقٌ في المعنى لعلّنا  "تكليف ال ممحال"، وبعضهم يقول والعنوان الثاني أن يمقال
 نمشير لليه فيما يأتي.

  م  غ  مة أ الخلاف في غ ه ا سأل ؟
العباد مجبورون على  لَجبر، فإنّ الأشاعرة يقولون:ه المسألة من الااتلاف في مسألة امنشأ الخلاف في هذ

لنّما هي بقضاء  سابق، بل بعضهم يقول: هذه الأفعال لا تمنسب لى  المكلّف و ، اأفعالهم، لا ااتيار لهم فيه
لماذا( لأنّ  ،ل ممحالبالتكليف بما لا يمطاق وا ولنّما تمنسب لى  الخالق، ولذا قالوا: كلّ الشريعة من التكليف

العباد ليس لديهم قدرة على فعل غير ما قمدِّر لهم، وليس لهم فعلٌ اارجٌ عن الأفعال المقدّرة، وبالتالي فإنّ 
فعل غير ما قمدِّر لهم من الأمور المستحيلة، وأنتم تعلمون أنّ الناس على ثلاث طوائف في فعل المكلّف، 

 نسب لى  الله فعلا  والقا . هو يم  ف لأش ع ة يو ل ر:
 لا يمنسب لى  الله ولنّما يمنسب لى  المكلّف فعلا  والقا .  وا عتزل  يو ل ر:

يمنسب الفعل لى  المصلوق فعلا ، هو الذي فعل هذا الفعل وليس الله  وعةد أغل السةر  والجم ع  يو ل ر:
العاصين هي من الق الله، لكنّها ليست فعلا   هو الفاعل، ويمنسب لى  الله القا ، فطاعة المطيعين ومعصية

يعرف بشاعة هذين  نسانلله. وتصوُّر القولين السابقين مع معرفة آثار هذين القولين ولوازمهما يجعل الإ
 القولين.

  نةتول إى ذ   أ  اف أغل العل  في غ ه ا سأل :
 بوقوعه. الجمهور يقولون: لا يقع التكليف بما لا يمطاق، والأشاعرة يقولون

ما هي حقيقة مذهب الأشاعرة( وهل يُمكن تقسيم هذه المسألة( بحيث تمقسّم ثلاثة الأقسام: الجواز 
العقلي، والجواز الشرعي، والوقوع( نقول: نعم، ولذلك ااتلف الأشاعرة في حقيقة قولهم بالجواز، فبعضهم 
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ضهم يقول: بل وقع. ولذلك وقع بينهم يقولون المراد: الجواز العقلي، وبعضهم يقول: الجواز الشرعي، وبع
 ااتلاف كثير في هذه المسألة. والَأوْى  أن نأتي بالأدلةّ ونذكر على أي قسم تدلّ.

 استدف الأش ع ة على غ ا الو ف بعدد من الأدل :
لْنَا مَا لا طاَقَةَ لنََا بهِ{ربّ نَا : }تعاى قوله الدل ل الأوف:   ألاربّ العزةّ والجلال قالوا: سأل المؤمنون  وَلا تحمَمِّ

يكلّفهم ما لا طاقة لهم به، فدلّ هذا على أنّ التكليف بال ممحال ممتصوّر، وأنهّ جائز عقلا  وشرعا ، لذ لو لم 
 . بهيكن جائزا  لم يصحّ لهم أن يطلبوا عدم التكليف 

ويشق مشقة عظيمة وليس  المراد به ما يثقل }مَا لا طاَقَةَ لنََا بهِ{بأن قوله  وأ  ب عن غ ا الاستدلاف:
المراد به ما لا يقع في وسع المكلف، ومن أمثلة ما لا طاقة للعباد به: لو قال اقتلوا أنفسكم، اارجوا من 

"لا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم  صلى الله عليه وسلم: دياركم، ومن هذا قال النبي
 المراد به ما يكون شاق ا ثقيلا  على النفوس.وليس المراد به الممتنع ولنما  فأعينوهم"

علِم أنّ أبا جهل لا يؤمن، فإيُان أبي جهل مستحيل ممتنع؛ لتعلّق  تعاى قالوا بأنّ الله  الدل ل ال  ني له :
علم الله بعدم ليُانه، ومع ذلك أمره الله بالإيُان الذي هو مستحيل، مماّ يدلّ على أنهّ يُكن أن يقع 

 .حالالتكليف بال مم 
بأن هذه المسألة اارج محل النزاع فإن ما استحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه فإنه لا وأ  ب عن غ ا: 
ويُكن بل هو أمر ممكن  ،ولذا كان تكليف أبي جهل بالإسلام ليس من الأمور المحالة ،يدال في الخلاف

على العباد والعقل حاضر يُكنه صحة هذه الشريعة منصوبة مقامة  وذلك لأن الأدلة الدالة علىأن يؤمن، 
يؤمن  ه لنامتناعه لتعلق علم الله منه أن ولنما ،أن يتصور هذه الأدلة وآلته تامة لكن امتناعه ليس لاستحالته

 العناد.و  الحسد ن من فعله من بابما يتمك يتركسولن يدال في دين الإسلام، فهو 
يأتي الفعل الذي يراد علمه، ثم بعد ذلك يقع العلم به، تأتي المسائل    ف: )والعل  يتب  ا عل م ولا يغيره(

لمنا بعدم ليُان أبي جهل هذا لنما جاء بعد فعدم القدرة في هذه المسائل ما جاء للا بعد وقوعها وبالتالي فعِ 
د هذا ق (العلم يتبع المعلوم)وقوع المعلوم فالعلم لا يغير المعلوم ولنما يكشف حاله ويوقع التصور فيه، وقوله 

فإن منه ما هو سابق لوقوع الوقائع وهو سبحانه يعلم ما ا في حق المصلوق، أما علم الله يكون صحيح  
 سيكون كما أنه يعلم ما كان.
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يُكن أن يموجّه أمر بال ممحال، قد قالوا بأن تكليف المحال لا يستحيل لصيغته، فإنه  الدل ل ال  لث له :
كن أن يقول على جهة التكليف: }كونوا قردة{ و}كونوا حجارة{، فصيغة الأمر بال ممحال ممكنة، ولذا يُم 

صالح، وليس مستحيلا  لمعناه، فإنّ بعض المعتزلة يقول مستحيل لمعناه؛ لأنه يتنافى مع الحكمة وتحقيق الم
الشرعية لا تمبنى على  حكامالأشاعرة يقولون هذا الأمر ليس بصحيح، والأو هكذا يقول بعض المعتزلة، 

صالح، ولنما هي مبنيّة على الابتلاء والااتبار، وهذا يمعيدك لى  مسألة فائدة التكليف، فالمعتزلة تحقيق الم
يقولون: فائدة التكليف تحقيق مصلحة العباد، والأشاعرة يقولون: فائدة التكليف الااتبار والابتلاء، ونحن 

لعباد، ومن فوائد التكليف الااتبار نقول: الاثنين ومعهما زيادة، فهناك من فوائد التكليف تحقيق مصالح ا
تعود لى  الله عزّ وجلّ من رضاه بالطاعة ومحبته للطائعين ونحو  ء، ومن فوائده أيضا  أمورٌ ومعان  والابتلا

 .ذلك
لأنّ ( مح ف  ع ىفي حق الله ) أيّ: على جلب المصالح ودفع المفاسد( فإرر بة ء الأم ح على ذلك  ف: )

  .، فهو لا تتحقق له مصلحة بفعل العباد، فهو غني عن العبادسبحانهود عليه المصلحة لا يُكن أن تع
لأنّ العباد ملك لله، والمالك يتصرّف في ملكه بما ( إذ لا يوبح مةي شيء، ولا يجب عل ي الأ لح)  ف: 

مفسدة ولا  ، وتكليفهم بما فيهتعاى يشاء، وبالتالي فتكليفهم ما يمناقض الحكمة هذا ليس قبيحا  في حق الله 
وهذا مبنّي على مذهب الأشاعرة في هذا الباب، في مسألة  (لا يقبح من الله جلّ وعلاقال: )يحقق المصلحة 

  :ء له  ثلاث  أ  اف في غ ه ا سألفإرر العلم وجوب الأصلح، 
هو قد و لله أن يفعل ما يشاء،  و  فٌ يو ف:يجب على الله فعل الأصلح، كما هو قول المعتزلة.    فٌ يو ف:

قّق المصلحة، وقد يكون من شرعه ما يكون سببا   يفعل ما فيه مصلحة وقد يفعل ما يمناقض الحكمة ولا يحم
  للوبال ولفساد أحوال الخلق، هذا يقول به الأشاعرة.

ا يمصلح مم اد بأن شرع لهم ما هو الأصلح لهمأنّ ربّ العزةّ والجلال قد تفضّل على العبوالو ف ال  لث: 
في الدنيا والآارة، فضلا  منه جلّ وعلا وكرما ، ليس على جهة الوجوب، وهذا قول أهل السنة  أحوالهم

 .والجماعة. فالمقصود أن نعرف أصل هذه المسألة
 مةه : ،و د أ  ض ا ؤلف عن غ ا الاستدلاف بعدد من الأ  ب 
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أمر ا لأن )كونوا قردة( أمر  أن قولهم )لا يستحيل لصيغته( واستدلوا بقوله: )كونوا قردة( قال: هذا ليس 
كوني والكلام والبحث في الأمر الشرعي، وقوله: )كونوا حجارة( هذا ليس أمر ا شرعي ا، ولنما صيغة افعل 

 أمريد بها التعجيز، وهذا ليس من الأمر في شيء.
آية أو لا، وهذا الجواب فيه ما فيه لأنهم لا يستدلون بالآية ولنما يستدلون بالصيغة بغض النظر عن كونها 

وبالتالي فالجواب عن الآيات التي وردت بهذه الصيغة والاستدلال كان على جهة التمثيل، ولذلك لو قال: 
لذ ليس يستحيل أن يقول للإنسان: طر بلا جناح، هذا في صيغته ليس ممنوع ا منه، الصيغة لا تدل على 

 المنع منه.
عة لكن عدم الجواز ورد من شيء آار وهو أن أن نقول صحيح، فالصيغة لذاتها ليست ممنو والج اض: 

المتكلم المصاطِب يريد فائدة لخطابه ولا فائدة للتكليف بالمحال، وسيأتي معنا عدد من الأدلة الدالة على 
 هذه المسألة من جهة المعنى لا من جهة الصيغة.

طل، قد ردت النصوص قولٌ باعلى أر   له : )بأر ال  ع م يبن على تحو ق ا ص لح ولا دحء ا ف سد( 
من مثل قوله تعاى : }وما أرسلناك للا رحمة للعالمين{ وفي مثل قوله تعاى : }اليوم أكملت لكم  ،هذا القول

وفيه عدد من الآيات تدل على أن من اتبع  ،دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين ا{
اذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات{ ومثل قوله الشرع حصل له الأصلح في مثل قوله تعاى : }يسألونك م

قل من حرم زينة الله التي أارج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا تعاى : }
االصة يوم القيامة{ ومثل قوله تعاى : }من عمل صالح ا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة  طيبة 

وقوله: }من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا  ما كانوا يعملون{ ولنجزينهم أجرهم بأحسن
والآارة{ ونحو ذلك من النصوص، وفي مقابلة هذا النصوص الدالة على نزول العقاب والمفسدة الدنيوية 

 على من أعرض عن شرع الله قال تعاى : }ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا{.
العزةّ  ربأي أن الخلاف في التكليف بال ممحال ليس ااصا  بخطاب  (لاف ف يثم الخ)  ف ا ؤلف: 

والجلال، بل كما يكون في اطاب الله يكون في اطاب العباد، والعبد قد يأمر بال ممحال لأنه سفيه قد 
التكليف سفه  نّ يأمر بما لا يُمكن امتثاله، وهذا القول فيه ما فيه، لأن السّفه قبيح من المكلّف، فإذا قرّروا أ

هذا يدلّ على عدم جوازه، وبالتالي هذا الاستدلال في حقيقته مؤيِّد لمذهب  حينئذفي حق المصلوق، ف
 الجمهور.
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شرعا  ولم يقع في  أنه لا يصحّ التكليف بالمحال، فلا يجوز عقلا  ولا يجوز :الو ف ال  ني في غ ه ا سأل 
 الةص ص، مةه :  استدف الجمه ح على غ ا الو ف بعدد من ،الشرع

: }لا يمكَلِّفم الّلَم نَ فْس ا لِلّا ومسْعَهَا{ تعاى  القالنصوص الدالة على عدم التكليف بغير ما في الوسع، 
 والنصوص في هذا كثيرة. ..{ ف نَ فْس ا لِلّا ومسْعَهَاوقوله: }لا نمكَلِّ 
، فهذا الدل ل ال  ني: استدعاء لفعل الصلاة وطلب لها،  أنّ الأمر استدعاء وطلب، فعندما يقول: صلِّ

والطلب لا بدّ أن يكون له مطلوب، والمطلوب لا بدّ أن يكون مفهوما  حتى يُمكن امتثاله، أمّا لذا كان 
كن امتث لو قال "أبجد هوّز" لم يكن ذلك تكليفا؛ ف، اله، فبالتالي لا يصحّ الأمر بهالطلب غير مفهوم فلا يُم

لم يكن تكليفا ، لذ  الذي لم يعلم بحقيقة الأمر دون المأمور بمعنى الأمر رولو علم الآمِ  لعدم عقل معناه
وما لا ، هوما  للممصاطَب حتى يكون اطابا  والخطاب لا بدّ أن يكون مف ،التكليف: الخطاب بما فيه كَلَفَة

، لطاعةيفهمه المصاطب ليس بخطاب، ولنما اشترمِط فهمه ليمتصور منه الطاعة، لذ كان الأمر: استدعاء ا
: لن لم أي استدع ء(فإر م يكن )، هو حقيقة الأمر، ومن لا تمكن الطاعة منه فإنه لا يمتوجه له الأمروهذا 

لذ لن  ى الامتثاليكون استدعاء  للّا لذا كان المأمور قادرا  عل ولا لم يكن أمرا   الصيغة استدعاءتوجد في 
 .اؤها، كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجروالمحال لا يمتصوّر الطاعة فيه، فلا يمتصوّر استدع

أنه تقدّم معنا أنّ من شروط التكليف أن يكون الفعل المكلّف به معلوما ، وسبب  خلا   غ ا الدل ل:
اشتراط ذلك الشرط من أجل أن يُمكن امتثاله، فإذا  العلّة في الشرط السابق المتفق عليه هو أن عدم اشتراط 

عدم الامتثال، فهذه العلّة موجودة هنا، فإنّ اشتراط ال ممحال يؤدي لى  عدم امتثاله، فكما  العلم يؤدي لى 
 .اشترطنا هنا في هذه العلة، العلة موجودة هنا فينبغي أن نشترط هذه الأمر

ممحالة قالوا: لا يُمكن أن تقع الأفعال في الخارج للّا لذا سبقها تصوّر في الذهن، والأفعال ال الدل ل ال  ني: 
لا يوجد لها تصوّر في الذهن، وبالتالي لا يُمكن أن تمطلب، وهذا الاستدلال اارج محلّ النزاع على 

الصحيح، لأننا قلنا بأن المحال لذاته لا يقع التكليف به بالاتفاق لعدم تصوّره، ولنما الخلاف في ال ممحال 
به، فأنا أتصور أنكم الآن طايرين في الهواء، هذا لعدم آلته، وال ممحال لعدم آلته يُمكن للذهن أن يتصور تركي

 التصور ممكن، فال ممحال لعدم آلته يُمكن تصوّره.
قال أننا سبق أن اشترطنا في الفعل المكلّف به أن يكون معدوما  من أجل أن يمتصوّر ليجاده، الدل ل ال  لث: 

ن من الامتثال والتمكن من الإيجاد، هذه لأن الموجود لا يُمكن ليجاده، فاشترطنا ذلك الشرط من أجل التمكّ 
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العلّة نستصحبها هنا، التكليف بالمحال لا يُمكن تصوّر امتثاله، وبالتالي لا يُمكن توجّه الخطاب إديجاده، ومثله 
أيضا  بقية الشروط، فإننا لنّما اشترطناها من أجل هذا الأمر، وهذا دليلٌ آار، أنّ العلّة في اشتراط شروط 

ن العقل وفهم الخطاب ومن كونه معلوما  معدوما  لنّما اشترمِط من أجل تمكّن الامتثال، فهذه العلّة التكليف م
وهي التمكّن من الامتثال نستصحبها هنا، فنقول: كما أننا هناك اشترطنا تلك الشروط لهذا المعنى فإنه 

كنا  من أجل هذا المعنى وه  و التمكن من الامتثال.ينبغي أن نشترط أن يكون الفعل المكلف به ممم
 هذا توضيح للدليل السابق( ط لب:
القياس على شرط العلم دليل، والقياس على شرط العدم دليل آار، والقياس لا هذا دليل مستقل،  ال   :

 على شرط العقل وفَهم الخطاب دليل آار.
  غ ه ا سأل .وبه ا يتر ح لدية  أر الو ف الو ئل بأر ال  يع  لا  كلف بالمح ف غ  الأح ح في

 
 ط لب: ...
ولذلك قال: والله قادر المحال لتعلق علم الله به هذا يقع التكليف به،  المحال لغيره يقع التكليف به،ال   : 

على أن يمقيم القيامة في الحال، لكن علِم الله أنها لا تقوم في الحال لأنّ لها شروط وأشراط وعلامات لم تقع 
 سبحانهقع الآن، لكن هل معنى هذا أنّ الله عاجز عن لقامتها الآن( هو قادر بعد، فنحن نعلم أنها لن ت

، ولكن استحالة وقوعها الآن ليس لاستحالة قدرة الله ولكن لعلمه عزّ وجلّ بأنها لا تقع، فعِلم الله تعاى و 
 بعدم وقوعها لا يدلّ على أنها محال أو أنه عاجز عنها في الحال.

ستدلال على جواز الأمر بالمحال بذلك كما استدلوا بقصة أبي جهل أو أبي لهب، الآن وجدنا من أدلتهم الا
 لذلك أردنا أن نحرر محل النزاع حتى لا يستدلّ علينا أحد بدليل اارج محل النزاع.

 ألا يوجد هناك كتاب يبين انطلاقات الأصوليين في كل مبحث من جهة عقدية( ط لب:
بات التي كتبتها فيها لشارة لمثل هذه المآاذ، فلو تصدى لها أحد وقام فيه محاولات، عدد من الكتا ال   :

باستصلاصها ووضعها على جهة الاستقلال قد تفيد كثير ا، والشيخ محمد العروسي كتب كتابا  في هذا 
 عنوانه: "المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين" وهو محاولة جيدة في هذا الباب.
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 فصل: ]في المقتضى بالتكليف[
 . ف  أو فعل: بالتكل ف وا وتضى
 .  لصلاة:  ف لفعل
 .وال  ض الز  و  ك   لص م:  والكف
 الترك؛ على لا ذلك على ف   ض ألداده، من التلب  بضد يتة وف أر إلا الكف، يوتضي لا: و  ل
 .ب يء إلا الودحة  تعلق لا إذ  دحة، بي  تعلق ولا ب يء، ل  "  فعل لا" لأر

 .ف ي الة     ترط ول لك موص د، الص م في الكف فإر مستو  ، ف ي الأم  أر: والصح ح
 إلا يع  ب؛ ولا ي  ض لا ذلك مةي يصدح م ومن الفعل، على ف ع  ب فعلهم ، عن نهي وال  ض والز 
 .فعلي على م  ض فه  التمكن م  عةي ال ه ة  ف   صد إذا
 بضدغ .  يتلب  نيأ يوصد م وإر بالف احش، يتلب  لا أر يبعد ولا
 

هذا الفصل في أنواع التكليف، وليس في شروط التكليف، ولن كان بعضهم قد قال: يمشترط في  ش:
.  التكليف أن يكون تكليفا  بفعل 

  .يعني المطلوب، بخلاف: المقتضي، الذي هو الطالبالمقتضى  (وا وتضى)قال: 

في الكف: ، ومثال قوله: }وأقيموا الصلاة{ل ةالصلاالفعل: مثال ، وكففعل : أم ار بالتكل فف  طل ض 
}كتب عليكم الصيام{ يعني: الكفّ عن قوله: }ولا تقربوا الزنا{ و}لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل{ و

 .الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرّات
كف لذات الكف، وهذا واضح لكن هناك طائفة من المعتزلة قالوا بأن التكليف يتعلق بالفعل لا يتعلق بال

  :ومة أ غ ا الو ف من أم ين
نّ بأقولهم بأنّ المقصود من الشرع مجرّد تحقيق المصالح، مصالح المكلفين، ولذا قال طائفة  الأم  الأوف:

 .أما الكفّ فإنه لا يحقّق مصلحة لا يكون للّا بالفعل، لحةتحقيق المص
ال العباد، فإنهم يقولون: العبد يخلق الفعل، لكنه مسألة الق أفع خلاف غؤلاء: ي  ن أ عةوالأم  ال  ني مم

لا يخلق الكفّ، وبالتالي لا يمطالب للّا بما يخلقه، وبعض الأصوليين أشار لى  معنى  ثالث في هذا الباب، 
فالعدم ليس فعلا  ، لا يمفرقّون بين العدم والإعدام المعتزلةفقال بأنّهم لا يمفرقّون بين العدم والإعدام، 
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، والإعدام فعل للمكلّف وقد يحصل التكليف به، والإعدام يشتمل معنيين: لزالة الفعل بعد للمكّلف
هل يؤجر عليه العبد الإشكال في هذا الثاني، قصد عدم ليقاع الفعل يقاع الفعل، وقوعه، وقصد عدم ل

 (أو لا يؤجر عليه ويمثاب عليه
لة واحدة: لذا كان التكليف يتضمن الأمر في حا للا ول ا   ف: )و  ل بأر التكل ف لا يوتضي الكف(

يمثاب على التلبّس  ، فحينئذعلى الضرورةكان بضدّ  من أضداد المأمور به سواء كان على التعيين أو   بالتلبس
لا تتعلق القدرة تعلق به قدرة، لذ يليس بشيء، ولا  عدم الفعللأنّ لم( قالوا:  اب على التركبالضد ولا يمث

ن فيه لشارة لى  مأاذ آار عندهم، وهو: هل اسم الشيء يقتصر على الموجودات يُكوهذا  ،للا بشيء
فعةد ا عتزل   ر: هل المعدوم شيء( أو ليس بشيء(الخارجيّة( أو يشتمل الموجودات الذهنية( أو بمعنى  آا

وائل وبقوله في أ وقد القتك من قبل ولم تكم شيئا {} و د يستدل ر بو لي:المعدوم ليس بشيء،  يو ل ر:
 : ع ىواستدل ا عل ي بو لي المعدوم شيء،  وغة ك ط ئف    لت: : }لم يكن شيئا  مذكورا {نسانسورة الإ

، ، وقبل أن يكون كان معدوم اكونفسمّاه شيئا  قبل أن ي أراد شيئا  أن يقول له كن فيكون{}لنّما أمره لذا 
عتزلة، فيقولون أن المصلوق هو الموجود، لكن هذا دليل قد يستدلّ به الم قوله: }الله االق كلّ شيء{أما و 

لق فبالتالي ليس بشيء، والاستدلال با  .عموم }كل شيء{لالمعدوم لم يخم
أنّ الأشياء لها وجودان، وجود في الخارج ووجود في الذهن، ففي الخارج لا  :والص اض في غ ه ا سأل 

ومجد، فالمعدوم ليس بشيء في الخارج وفي الأعيان  يوجد شيء للّا لذا كان قد ومجد، فلا يمسمّى شيئا  للّا لذا
والموجودات، لكن في الذهن قد يتصوّر الذهن أشياء ولن لم توجد في الخارج، ولذا يمقال: المعدوم شيء في 

الذهن ولن لم يكن شيئا  في الخارج، وأنتم تعرفون أنّ أنواع الوجود أربعة أنواع: وجود اارجي، ووجود ذهني، 
 .، ووجود كتابيووجود لساني
فإر )، قال: وهذا هو مذهب الجماهير (مستو  )أي في الكف ( والصح ح: أر الأم  ف ي)  ف ا ؤلف: 

ولذلك من قصده ونواه صحّ صومه، ومن لم يقصد الكفّ فإنهّ لا يصحّ صومه، (  الكف في الص م موص د
وهكذا في الثواب، ما يكون هناك  (ول لك ُ  ترط الة   ف ي)، الكفّ مقصودٌ للشرعمماّ يدلّ على أنّ 

 .ثواب على الكف للّا بنيّة، مماّ يدلّ على أنهّ لا بدّ أن يقصد المكلّف لعدام الفعل من أجل أن يؤجر عليه
والز  وال  ض نهي عن فعلهم ، ف ع  ب على الفعل، ومن م يصدح مةي ذلك لا يُ  ض ولا )ول ا   ف: 

لذا ومجد عنده نيّة الامتثال، بحيث يقصد كفّ (  ي م  التمكرنيعُ  ب إلار إذا  صد  ف ال ه ة عة
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مماّ يدلّ على أنّ الكفّ مقصودٌ للشرع، لأنهّ قد ، فحينئذ يكون مثابا  على الفعل، الشهوة عنه مع التمكّن
 .رمتّب عليه الثواب ولا يمرتّب الثواب للّا على ما هو مكلّف به

قالوا لا يكلّف الكفّ للّا هم ( إر م يوصد أني يتلبر  بضدغ ولا يبعد ألار يتلب  بالف احش، و )  ف: 
 ضرورة أن يتلبّس بالضد، فنقول: قد يترك الفعل ولا ينوي أن يتلبّس بالضد.

لذ ا عرفنا أن هذه المسألة مبنية على أصل واعتقاد، وبالتالي لذا حققنا هذه المسألة أصولي ا تمكنا من تصحيح 
 دية، مما يدل على أن الترابط بين المعتقد والقواعد الأصولية كثير ووثيق.القول في تلك المسألة العق
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 :ثالث عشرالملف الصوتي ال
 والإخب ح ال ل  خط ض من يتلوى م  حك مالأ من - ال  ني الض ض: فصل
  :أيض   أ س م وغ 
 ح ف،  ل  في ال  حع خط ض مع ف  الخلق على عس     أني اعل  ثم :الحك  بي يظه  م  -أحدهم *

 معل له ، المحس س  العل  ا تض ء: م  ف على ه حك ملأ موتض    عله  محس س ، بأم ح له  خط بي أظه 
  :ش ئ ر وذلك
 .العل : أحدهم 
 .ال  حع من حك  هم حك ملأ موتض ين ونصبهم ، السبب: وال  ني
  :حكم ر الزاني في - ع ى- فللي

  .عل ي الحد و  ض: أحدهم 
 .لي م  ب  ز ال  عل: وال  ني
 نصب إنم : ف و ف  عل لي يصح ول لك م  ب ، لي ال  ع بجعل بل لع ةي، للحد م  ب  يكن م الز  فإر
  .و  ا لك ا علر 
 الح ف  غ ير ا تضت لأنه  ا  يض عل  سم ت ومةي  غ يرا، ا تضى عم  عب حة: اللغ  في فهي: العل  فأم 
 .حوي في

 م  والتس يد الانكس ح، م    لكس   ل ا ي، الحك  ي  ب عم  عب حة: وغي :العول   العل  ومةي
 :أش  ء ثلاث  في واستعمل ه غ ا، من" العل " لفظ الفوه ء ف ستع ح .الس اد
 بل والأغل، والمحل وال  ط ا وتضى بين ف ق لا غ ا فعلى .مح ل  لا الحك  ي  ب م  بإزاء: أحدغ 
ا أو  فه ؛ من و ف ر" والمحل الأغل"و المجم ع،: العل   . العول   العل  من أخ  

 . م ن  و  د أو ش ط، لف ات الحك  تخلف وإر للحك ، ا وتضي بإزاء أطلو ه: وال  ني
 .أوى والأوسط. ا  و  لعل  يترخص ا س ف :  و له   الحكم ، بإزاء أطلو ه: وال  لث

 
 :السبب -ال  ني*

 .سبب  والط يق الحبل سمي ةيوم. بي لا عةده الحك  حصل عم  عب حة: اللغ  في وغ 
 :أش  ء أحبع  في واستعمل ه ا  ل  غ ا من" السبب" لفظ  الفوه ء ف ستع ح
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 .عل    حب وا  د  سبب،   حب يسمى الح ف : التردي  م    لحف   ا ب ش ة يو بل م  بإزاء: أحدغ 
 .سبب   يسمى   ل مي،  العل ، عل  بإزاء: ال  ني

 .الح ف بدور   لةص ض  ش طه  بدور العل  بإزاء وال  لث
 له  ال  ع يجعل بل لع ةه  م  ب   كن م لأنه  م  ب  وغي سبب  سم ت وإنم  نفسه  العل  بإزاء وال اب 
 بي لا عةده الحك  يحصل م  فأشبهت م  ب 

 
ن التطبيقية، ذكر القسم الثاني م حكامالشرعية والأ حكامبعد أن تكلم المؤلف القسم الأول من أقسام الأ

  (.اطاب الوضع)الوضعية، قد يقال له  حكامالشرعية والأ حكامالأ
اطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين في جعله أصلا  للحكم التكليفي أو وصف ا له  ا  اد بخط ض ال ل :

 أو أثر ا له.
 بعض أهل العلم مااه اطاب الوضع، وليس المراد به أن العباد يضعونه، ليس من هذا.

يضعونها الشرعية، بمعنى أن الخلق  حكامالوضعية يريدون بها ما يقابل الأ حكامعند عامة الناس الأأو يسمى 
الشرعية لنما تكون من عند الله عز وجل كما قال  حكاملن من المعلوم أن الأ أنفسهم،من عند  لا

د وضعها، وجعلها معرفة للحكم ، ولنما المراد أن الشارع ق40يوسف  سورة ﴾ إِرِ الْحكُُْ  إِلا لِلََِّّ  :﴿سبحانه
 .الشرعي

شرعية أو  أحكامتخبرنا وتعلمنا بوجود  حكامبعض أهل العلم يسميها اطاب الإابار؛ لأن هذه الأ
الوضعية بقوله، هي اطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا  حكامانتفائها، فبعض أهل العلم فسر الأ

ن اطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين قد يكون على جهة الإابار بالاقتضاء ولا بالتصيير، هذا فيه ما فيه لأ
ُ خَلَوَكُْ  وَمَ   :﴿تعاى عنه، كما في قوله  وهذا ليس فيه اقتضاء ولا تخيير  ،96الصافات  سورة﴾  رَعْمَلُ رَ وَاللََّّ

 .ومع ذلك ليس من اطاب الوضع، ولنه لا يصح أن يعرف الشيء بنفي صفات غيره
  مةه : متعددةالتكل ف  ، يظه  في أم ح  حك مال لع   والأ حك موالف ق بين الأ

التكليفية فلابد أن تكون من  حكاملا يشترط أن تكون من فعل المكلف، بخلاف الأ الوضعية حكامأن الأ
  .فعل المكلف
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وضعية ال حكامالتكليفية تختص بالمكلفين العاقلين البالغين، أما الأ حكامتقدم معنا فرق آار وهو أن الأ
 ."كما في مسألة وجوب الغرامات بالإتلاف" فقد تتعلق بأفعال غير المكلفين

  التكل ف  : حك مال لع   والأ حك مومن الف و  ت بين الأ
التكليفية يشترط أن تكون مقدور ا عليها من قبل المكلف، فمثلا  زوال الشمس سبب لوجوب  حكامالأ

كلف وليس في ايار المكلف وليست من فعله، الاف صلاة زوال الشمس ليس في قدرة الم الظهر،صلاة 
  الظهر فإنها من فعل المكلف ولا بد أن تكون في قدرته.

أن يعلم بها المكلف، فلا يتعلق الحكم التكليفي من مكلف للا لذا  :التكل ف   حك م  لك ي ترط في الأ
علقها بذمة الجاهل، الغافل، داول الوقت سبب لوجوب الصلاة وت" ،الوضعية حكامعلم به، الاف الأ

 ."والناسي، والنائم، فانتفاء التكليف عن هؤلاء
التكليفية فلا يشترط  حكامتكليفية، الاف الأ حكامالوضعية لابد أن تتعلق بأ حكامأن الأ :من الف و  ت

  وضعية. حكامأن تكون مرتبطة بأ
التكليفية  حكاملوضعية، بخلاف الأا حكاملمكانية اجتماع أكثر من حكم من الأ :ومن الف و  ت أيض  

فإنها لا تجتمع في فعل واحد بعينه، "تقدم معنا في مسألة الوجوب يضاد التحريم تقرير هذا المعنى"، بينما في 
الوضعية يُكن أن يكون الفعل كما يكون هناك سبب، علة، شرط، مانع، وأن يكون هناك صحة،  حكامالأ

  .أداء، عزيُة، في وقت واحد
التكليفية فإنها لا  حكامالوضعية يُكن أن يخلوا المحل منها، الاف الأ حكامأن الأ :من الف و  تو  لك 

  .يخلو منها فعل من أفعال المكلفين
  ال لع    ةوس  أحبع  أ س م: حك مإذا  و ح غ ا فإر الأ

 ،أحكامما يظهر به الحكم، يعرفه العباد، يشمل أربعة  الوس  الأوف:
  ط، المانععلة، السبب، الشر 
 ما يظهر به الحكم" هذا التقسيم من باب التكميل في"الشرط والمانع في

  آثار الحكم، يشمل: الوس  ال  ني:
  الصحة، والفساد
  باعتبار موافقة الحكم دليل، تشمل: الوس  ال  لث:

  العزيُة، والراصة
  يتعلق بأوقات الفعل، تشمل: الوس  ال اب :
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 ةالأداء، والقضاء، والإعاد
حدى عشر قسم ا، هي: العلة، السبب، الشرط، المانع، الصحة، الفساد، لالوضعية  حكامن الأبذلك تكو 

 العزيُة، الراصة، الأداء. القضاء، الإعادة.
الوضعية، فمثلا  عند الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل، وبالتالي  حكامهناك من يزيد بعض الزيادات في الأ

  يزيدون هذا حكم آار
  الأارى.هناك أيض ا بعض الزيادات ، يزيد حكم القبول، والإجزاء الأصوليينعض ب

وهو ما يظهر به الحكم، أي يتضح به الحكم المكلف، بحيث لذا وجدت هذه  نةتول إى التوس   الأوف:
 الصفات علم المكلف بوجود الحكم.

مكلف، بكل فعل غير ممكن، ذكر المؤلف سبب وجود هذا النوع وهو أن اطاب التكليف المباشر لكل 
فبالتالي وضعت علامات تمعرف المكلف بوجود الحكم، لما عسر على الخلق معرفة اطاب الشارع في حال، 

أي لا يُكن أن يكون هناك اطاب من الشارع لكل مكلف بكل فعل من أفعاله، حينئذ  وضع لهم 
مور محسوسة التكليفي للمكلفين بأ علامات، تمعرفهم بوجود الحكم الشرعي، فقال: أظهر الشارع اطابه

 معلولها.ها، على مثال اقتضاء العلة المحسوسة حكاملأ ةجعلها مقتضية أي طالب

أن نعرف أن النار محرقة، عرفنا  :علة تعرفها الناس بواسطة الحواس الخمس، من أمثلة ذلكالعلة المحسوسة 
وجود  تقتضي-النار-هذه العلة المحسوسة ، النار تحرق، وشاهدنا ذلك بأعيننابواسطة الحس، وجدنا أن 

هكذا مثل ذلك ما يتعلق بالعلل الشرعية فإنها تقتضي حكمها، والمراد  -الإحراق-وهومعلولها وأثرها 
 ونتائجها.ها أي طالبه لأثارها حكامبالحكم الأثر والنتيجة والمراد بقوله مقتضيه لأ

 ينقسمم الحكم الوضعي وهو ما يظهر به الحكم أي أن هذا التقسيم من كلا (ذلك شيئان)و قال المؤلف: 
  .والسبب ةى  شيئين العلل

ن الشرط والمانع ليست من هذا القسم، ولن كان ظاهر فعله أنه يجعلها من أومعنى هذا أن المؤلف يرى 
توابع لهذا القسم لن كانت ليست أصالة منه، وبعض الأصوليين يجعلها من هذا التقسيم؛ لأن الموانع يعلم 

جانب الوجود كما في العلة والسبب  روط كذلك، فما يظهر منه الحكم فيالعبد منها انتفاء الحكم، والش
 وقد يكون في جانب العدم كما في الشرط والمانع؛ لأن الشرط لذا فمقد عمدم الحكم.
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  أو ليست كذلك( شرعية( أحكامالشرعية  سبابهل العلل والأ نةتول إى مسأل  أخ ى، وغي:
 .ا شرعيةأحكامعقلية، وليست  أحكامالأصوليين يرى أن العلة والسبب  لن بعض

ها أي لأثارهما حكامب مقتضيين أي منتجين لأأي جعل العلة والسب (ونصبهما) ي:وحد عل ه  ا ؤلف بو ل
مدال  التكليفية هذا النصب والجعل حكم من قبل الشارع، فيكون حكما  شرعي ا فإنه لا حكاممن الأ

أحدهما: وجوب حكمان: في الزاني  تعاى فلله )ومثل بذلك المؤلف بمثال، فقال: هذا الباب، للعقول في 
أي وجوب لقامة الحد عليه، هذا الحكم تكليفي، والحكم الثاني المنسوب لى  الشرع أنه جعل  (الحد عليه

نسوب لى  الشارع، وصف الزنا سبب ا وعلة مقتضية لثبوت الحد وهذا الحكم الثاني هو الحكم الوضعي، وهو م
 -وصف الزنا-أي فإن الزنا لم يكن موجب ا للحد لذات الزنا، ولنما جعلنا الزنا موجب ا للحد لجعل الشرع له 

ويقال لنه  -الزنا-بالوصف الثاني  -وجوب الحد -موجب ا وعلة للحكم، ولذلك يصح أن يعلل الحكم الأول
 أحكامالشرع، هذا دليل على أن العلة والسبب نمصب أي جعل، علة للحكم الفلاني من قبل  -الوصف-

  عقلية. أحكامشرعية وليست مجرد 
  عول  ؟  أحك مش ع   أو غي  أحك مغل السبب والعل  

عقلية؛ لكون الوصف ينتج عن وجود الحكم فهذا أمر عقلي، وهذا كلام  أحكامنها أهناك طائفة قالوا 
ن علة ولم تكن سبب ا لذات الفعل، ولا لأمر مرتبط به من شرعية لأنها لم تك أحكامبل العلة والسبب  ااطئ

  شرعية. أحكامجهة العقل ولنما من قبل الشارع وبالتالي تنسب لى  الشارع فيقال 
 

اللغة: عبارة عما اقتضى فهي في )فقال: ، العلة وهو: انتول ا ؤلف بعد ذلك إى الحك  ال لعي الأوف
، فقد يكون على مذهب من يرى أن المستحسنةمور فات ليس من الأداال لفظة عبارة في التعري( لتغييرا

 ينبغيبطاله محل آار، ولذا لا لومحل  ااطئياه، وهذا كلام لأصوات عبارة عن الكلام وليست هي الالفاظ 
نقلها المؤلف من  الجملةن هذه أويظهر  ا،قتضى تغيّر  ا ام :العل  في اللغ نما يقال لو  (عبارة عما)ن يقال أ

   ما فيها.لى  ونينقلها الكثير ولا ينتبهلن كان و  ،زاليالغ
  :ث  أ  اف في سبب  سم   العل  عل   ف غة ك ثلا

عنه التغير، ولذلك يقال عن المريض عليل  علة: أن العلة في اللغة ما ينتج أن السبب في تسميتها :الأوف
 .ن المرض غير حالته وانتقل من حال الصحة لى  حال المرضلأ

عليها هذا الاسم من باب التكرار، ولذا يقال العلل وهو الشرب ثاني ا،  أطلقيقول بأن العلة  ف ال  ني:والو  
 .هعن المطر الذي ينزل ثاني ا علّ ويقال 
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أن العلة المراد بها ما يناسب النفوس وتستقر به، ولذا  :مم    ل من مع ني العل  في اللغ  وا عنى ال  لث
  يقال هواء عليل.

علامات  مجرد ن العللبأمنشأه من منشأ عقدي وهو الكلام في حقيقة العلة الشرعية وبعضهم يقول هذا و 
ذاتها، وهذا هو عين البحث في ب ة المقابل تقول طائفة بأنها مؤثر للحكم وليست مما يؤثر فيه، وفي ةمظهر 

العلل تقتضي تغير الحكم يقولون  مسألة وجوب الأصلح، فإن المعتزلة يقولون يجب على الله الأصلح، ولذلك
يقولون العلة  نهم يروون بأنه لا الارتباط بين الحكم وتحقيق مصالح العباد، فبالتاليإف الأشاعرةذاتها، بخلاف ب

 مر المتكرر المرتبط بغيره.نما هي الأللا تقتضي تغير ا و 
ك على سبيل الشرعية يحصل منها مصالح الخلق، ولكن ليس ذل حكامن الصواب أن الأأوتقدم معنا 

 . تعاى و  سبحانهسبيل التفضل منه ا هو على لنمجل، و الوجوب على الله عز و 
ما يوجب الحكم  :فسرها بأنهاو العلة العقلية،  :قتضى تغير اا اي من تفسير العلة بمأالمؤلف قال: "ومنه" 

تشعب الإناء  ، ومثل لذلك: بالكسر مع الانكسار، فإنصل المعلول لوجود العلةد أن يحأي لاب ،لذاته
 لتسويد.نتيجة عن كسر ذلك الإناء، وهكذا تغير لون الشيء لى  السواد نتيجة ل

والعلم ء في غ ه ا سأل  له  ثلاث  العلل العقلية لا توجب الحكم لذاتها، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل 
 مة غج، وغ ه  سمى مسأل  السبب  :

الأسباب لا علاقة لها  والأش ع ة يو ل ر:لذاتها، كامها أحثارها و يرون أن الأسباب منتجة لآف  عتزل  
أاذ السكين فذبح بها الشاة، ماتت  نض ض ل لك م لا  يتضح بي الو لار:بالنتائج وهي غير مؤثرة فيها، 

الشاة، موت الشاة ناتج عن ماذا( المعتزلة يقولون موت الشاة نتج عن ذات الذبح، لأن عندهم الأسباب 
لأشاعرة يقولون لا علاقة للسبب ولنما هو علامة، بالتالي يقولون هي ستموت وجد عندها مؤثرة بنفسها، وا

ذبح أو لم يوجد، لأن الله قدر عليها أن تموت فهي ستموت وأاذ السكين وتحريك السكين عند رقبتها 
تقلا  بنفسه ولنما يثبتون التأثير لكنهم لا يجعلونه مس وأغل السة ليس له أي أثر في لنتاج الموت لهذه الشاة، 

يكون بجعل الله سبحانه وتعاى ، فيقولون الشاة ماتت والمؤثر فيها بالموت هو الذبح، ولكن ليس لذات 
 الذبح ولنما لأن الله جعل الذبح منتج ا لموت الدابة.

هناك أسباب وجدت ومع ذلك تخلف الأثر عنها كما في قصة لبراهيم عليه  ويو ل ر في ال د على ا عتزل :
هنا وجدت العلة العقلية ولم يوجد الأثر أو النتيجة أو المعلول، لأن فالسلام، النار محرقة ومع ذلك لم تحرقه، 

 جة لذلك الأثر.تالله لم يجعلها من



 (152)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة شرعية  :العلماء يذكرون أن العلة هيو 
 عريف وبيان محترزاته نتركه لمباحث القياس فإنهم قد فصلوا القول هناك.أو مقصود شرعي، وشرح هذا الت

 
كأنه   (واستعملوه في ثلاثة أشياء)عقلية أي من العلة ال (استعار الفقهاء لفظ العلة من هذاف) ا ؤلف:  ف 

الي لابد عند بالتو  مختلفةفي كتب الفقهاء انتبه فإنهم يستصدمون العلة في ثلاثة معان   القارئيها أيقول يا 
  ن المراد أحد هذه المعاني.أهذه المعاني الثلاث حتى يثبت لك فهمك لهذا اللفظ أن تجعل معناه متردد ا بين 

، أحدها: إدزاء ما يوجب الحكم لا مح)   ف: ن أي أ (الةاستعمل الفقهاء لفظ العلة في ثلاثة معان 
 .لة بحيث توجد جميع مقتضيات الحكماما ينتج عنه الحكم لا مح هوالعلة  لفظلالأول الاستعمال 

م  ف العلة،  أركانمن  أركانيعني في كونها  (والشرط والمحل والأهل يفعلى هذا لا فرق بين المقتض)   ف:
البلوغ، العقل،  :شروط هناك (، وما هو الشرطةالمعنى المقتضي لقطع اليد( السرقفي قطع اليد ما هو  ذلك:

ن أنه لا يُكن إف يد يوجدلم  لذا لأنه وهو اليد، يثبت فيه القطعلمكان الذي والمحل وهو ا ،انتفاء الشبهة
هليته في تطبيق الحكم عليه، بأن يكون صاحبه قد وجدت فيه أل و المحوالأهل أي صلاحية ، يثبت الحكم

  . الشروط التي يثبت الحكم معها
علة القطع المراد بها المعاني  هنا ،يجب القطعفدت عند هذا علة القطع قال الفقيه قد وج لذا م  ف ذلك:

 ربعة. الأ
 .صحيح بل هما شرطان من شروط العلةليس بهذا  (وصافهاأهل والمحل وصفان من والأ)   ف ا ؤلف:

ا من العلة العقلية  ف: )   بطال ذلك.لوتقدم معنا  ن العلة العقلية عند طائفة توجب الحكم لذاتها،لأ (أاذ 
العلة العقلية والعلة الشرعية لا توجب الحكم لذاتها، وليست مجرد علامة على وعلى ذلك نعرف أن كلا  من 

  الحكم بل لها تأثير لكن ليس لذات العلة.
المقتضي  (زاء المقتضي للحكمطلقوه إدقال: )أ :للفظ العل  ي الفوه ءوالاستعم ف ال  ني ال   يستعمل

ت لى  ثبو  طلاقولا يلتفتون عند هذا الإ ،جلهأالحكم ويثبت الحكم من  لبالذي يطأي المعنى  للحكم
قول الفقهاء: اليمين علة للكفارة، فهنا  م  ف ذلك:و وجود مانع، أو وجوده بسبب فوات شرط أالحكم 
في ذمة المكلف، لكن قد لا يوجد الحكم بسبب عدم وجود  ةهو المعنى المقتضي لثبوت الكفار  اليمين
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ي أعلة لقطع اليد ومعنى قولهم علة  نجد أن الفقهاء يقولون السرقةشرطه، كما لو لم يحنث في يُينه، وهكذا 
  و لم يوجد، وجد المانع أو لم يوجد.أللحكم بغض النظر وجد الشرط  ةتضيمق

المراد و  (طلقوه إدزاء الحكمةأ)قال:  مل الفوه ء لفظ العل  ف ه ا عنى ال  لث من مع ني العل  التي استع
ولذلك نجدهم يقولون المسافر يتراص راص السفر  ،لأصلفي اله ثبت الحكم جأبالحكمة: المعنى الذي من 

 نما المشقة حكمة لأنها غير منضبطة.لالمشقة ليست هي العلة و فالمشقة، لعلة 

نرجح هنا  ألاينبغي لنا  ولن كانالثاني،  طلاقات هو الإطلاقهذه الإ أفضلن أيعني  (والأوسط أوى ) :  ف
نه الآن يبين اصطلاحات ولكل وذلك لأ ،من الأمور المناسبة ات ليسطلاقذه الإن الترجيح بين هأونذكر 

ي سأقتصر في أ (وى أوسط الأ)و وكأنه قال بقوله  الاصطلاح،ن يصطلحوا على شيء ولا مشاحة في أقوم 
  استعمالي لهذا اللفظ على استعماله في المقتضي للحكم.

  الحك  ال  ني: السبب.

ن أبه، وهذا ناتج من منشأ عقدي وهو بأنه ما حصل الحكم عنده لا  في اللغ :السبب قد فسر المؤلف و 
لم يحصل الحكم في المحل  سباببالتالي يقولون بأن الأ، و حكامفي الأ ةغير مؤثر  سبابيرون أن الأ شاعرةالأ

ا ليس من معاني هذو  وهذا مذهب عقدي نقله المؤلف من الغزالي وغيره، ،نما حصل عندهاللأجلها و 
 الوسيلة الموصلة للغرض والمقصود، ولذا قال الجوهري في :السبب في اللغ نما معنى للسبب في اللغة و ا

 .ى  غيرهلالصحاح: السبب كل شيء يتوصل به 
 ن حصولن يعرف بمثل هذا لأألتالي لا يصح ابف، هذا نتيجة السبب ه(ما حصل الحكم عنده لا ب) م:قولهف

  .سبابالحكم هذا نتيجة وليس من ذات الأ
منبثق من  (ما حصل الحكم عنده لا به)يعني في اللغة، وهذا التعريف  (ومنه ماي الحبل والطريق سبب ا): ف  

ن أن المعتزلة يرون أتقدم معنا  ،ق امطل حكامغير مؤثرة في الأ سبابن الأأالذين يرون  الأشاعرةمذهب 
  نما تؤثر بجعل الله لها كذلك.لتؤثر بنفسها و  سباب لان الأأن أهل السنة يرون أثرة لذاتها، و مؤ  سبابالأ
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كأنه   (ربعة أشياءأاستعملوه في )و  المعنى اللغوي يعني (فاستعار الفقهاء لفظة السبب من هذا الموضع)   ف:
رضها ذا وجدت كلمة السبب عند الفقهاء فانتبه فإن لها معاني مختلفة فلا تفسرها بتفسير حتى تعليقول 

  ارى.لأعلى بقية المعاني ا

اشرها وهناك من الأفعال هناك من يب (ما يقابل المباشرة إدزاء)استعماله  :الاستعم ف الأوف للفظ السبب
نت مباشر لهذا الدرس، وهناك شصص دعاك للحضور ولم يحضر أنت الذي حضرت هنا أيكون سبب ا لها ف

أنهم يقولون:  :والو عدة في غ اء، المباشرة والتسبب هذه قاعدة مقررة عند جميع الفقها ةذا سبب، وقاعدفه
م  ف حينئذ  على المتسبب،  تكون على المباشر مالم يكن المباشر معذور ا في المباشرة فيكون الحكم حكامالأ

 لأنهمال آار، فإن كان يعلم بأنه ظالم فالحكم على المباشر  بأاذمر صاحب الولاية شصص ا أذا ل ذلك:
  .هو معذور في المباشرة فيكون الحكم على المتسبب فحينئذان جاهلا  ذا كلما أغير معذور في مباشرته، 

رض، شيء من الأ أاذ الحفر (الحفر مع التردية)لفظ السبب على ما يقابل المباشرة:  لطلاقمن أمثلة    ف:
ذا وقعت عندنا واقعة سقط ل (فالحافر يسمى صاحب سبب) ،و غيرهاأارين في الحفرة لقاء الآلالتردية 

لقى غيره في هذه الحفرة يقال له أي الذي يقال له صاحب سبب، والمردّ في هذه الحفرة الحافر  اننسالإ
  .(والمردي مباشر) صاحب علة، قال:

  م على ا تسبب؟أالحك  غة  غل غ  على ا ب ش  
كان   باشرةالمن لم يكن معذور ا في لانتقل الحكم على المتسبب، و  المباشرةذا كان المباشر معذور ا في لننظر 

  لفظ السبب في مقابلة المباشرة. نهم استعملواأالمقصود ، الحكم على المباشر
ن الرمي ينتج عنه إف (بالرمي يسمى سبب ا) :لة، ومثل لهلفظ السبب بمعنى علة الع لطلاق ا عنى ال  ني:

 .عضاء فسميت علة العلة سبب او ذهاب شيء من الأأصابة ينتج عنها الموت صابة والإالإ

وانتفاء  شروطهاالعلة المقتضية للحكم بغض النظر عن وجود  إدزاءلفظ السبب  لطلاق ا عنى ال  لث:
 هناك.ات العلة لطلاقالثاني من  طلاقالمعنى الثاني أو الإ، وهو موانعها
وعدم ا، ن يقول كالنصاب بغض النظر عن الحول وجود ا أكان ينبغي   (كالنصاب بدون الحال)قال: 

 ة.بب لوجوب الزكافالنصاب س
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يعني العلة الكاملة التي تشتمل على وجود  (فظ العلة نفسهالفظ السبب إدزاء ل لطلاق والمعنى الرابع)   ف:
 .ركانالأالشروط وانتفاء الموانع وثبوت 

 ةنها موجبأعلة مايت سبب ا مع الذي هو اللمعنى الرابع يعني السبب في تسمية ا (نما مايت سبب الو ) و  ف:
 ةموجبلم تكن ) الشرعية( لأن العلة لم تكن لأنها) ، قالعندهيثبت نما لبب عندهم لا يثبت به الحكم و والس

صبحت مشابهة لما يحصل أبالتالي: العلة و  (ارع لها موجبةبجعل الش)وجبت الحكم أنما لو  (عينهالللحكم 
  الحكم عنده لا به.

ن تتفطن لمعاني هذه اللفظة، فلا تنزل هذه أ ينبغي بك عند قراءة كتب الفقهاءات للسبب لطلاقوهذه 
  على معنى واحد في جميع الأحوال.اللفظة 

  الف ق بين العل  والسبب:بحث في يبوى غة  
ومة أ عدم  ،ننهما وهما حكم واحد وهما مترادفاهذه المسألة مما وقع الخلاف فيها، فطائفة تقول لا فرق بي

والصواب  ،الأشاعرةكثر أت محققة لمصالح الخلق كما يقوله ية ليسالشرع ن الأحكامبأوهو القول  :التف يق
 سورة ﴾ للِْعَ لَمِينَ وَمَ  أَحْسَلْةَ كَ إِلاَّ حَحْمَ    :﴿تعاى قوله  :والدليل، الشرعية محققه لمصالح الخلق حكامن الأأ

 .3المائدة  سورة ﴾ عَلَْ كُْ  نعِْمَتِي  وَأَتْممَْتُ  لَكُْ  دِيةَكُ ْ  أَْ مَلْتُ  الْ رَْ مَ :﴿ تعاى ، وقوله 107الأنبياء 
لا ينبغي للعبد  ، لكندافعال العبأق مصالح الخلق، لأن الله غني عن الشرعية لتحقي حكامن الأأومن المعلوم 

اروي، لكن من الأرضاء الله عز وجل والحصول على الأجر لنما يقصد لو  الدنيويةأن يقصد هذه المنافع 
 ،ةلا يعلم المكلف وجه كونه مصلح ماومنها  ،عند المكلف المصلحةمعلوم  الشرعية ما يكون حكامالأ

كثر وجوه المصلحة فيه، أو أا يعلم العبد وجه مصلحته فيه ول باسم العلة وهو مولذلك ماوا القسم الأ
 .فيه هذا يسمونه سبب ا المصلحةمالا يعلم العباد وجه  القسم الثاني:

فيها واضح وبالتالي  لانتقاض الوضوء والمعنى علة-البولاروج -ث الحد اروج  طب و  :  م لونأتي بأ
  ، لم نعقل معناه فسميناه سبب ا.الوقت ينتج عنه ثبوت وجوب صلاة الظهر داول، مايناها علة

صوليين، ومفهوم السبب عند المتكلمين والمناطقة د الأبهذا تعلم وجود الااتلاف بين مفهوم السبب عن
  ونحوهم.
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 :رابع عشروتي الالملف الص
يعتبر للحك  ال  ط: وغ  م  يلزم من انتف ئي انتف ء الحك ،   لإحص ر م  ال   ، والح ف في   ومم

الز  ة، ف ل  ط م  لا ي  د ا   وط م  عدمي ولا يلزم أر ي  د عةد و  ده، والعل  يلزم من و  دغ  
ولي ولغ   وش عي، ف لعولي  و  د ا عل ف، ولا يلزم من عدمه  عدمي في ال  ع  ت، وال  ط ع

  لح  ة للعل ، والعل  للإحادة، واللغ    و لي: إر دخلتِ الداح فأنتِ ط لق، وال  عي   لطه حة 
للصلاة، والإحص ر لل   ، وسمي ش ط ؛ لأني علام  على ا   وط، يو ف: أش ط نفسي للأم  إذا 

 .: علامته ﴾أ فود   ء أش اطه     لي﴿ علي علام  عل ي ومةي 

وعك  ال  ط ا  ن : وغ  م  يلزم من و  ده عدم الحك ، ونصب ال يء ش ط  للحك  أو م نع  لي 
 .حك  ش عي على م    ح ه في ا وتضي للحك  والله أعل 

 

وال  ط في ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالشرط والمانع، كلام المؤلف هنا فيه بعض التقديم والتأاير، ش: 
أي: علاماتها، ولن  ﴾ ء أش اطه  فود  ﴿  تعاى ثير من أهل العلم: لن من هذا قوله العلامة وقال ك اللغ :

كان الأشراط جمع شرط بفتح الراء لكن الاشتقاق له أنواع في لغة العرب لا يلزم أن يكون هناك تساو  تام 
  انتفاء الحكم،ما يلزم من انتفائه  وال  ط في الا طلا  ع في ا ؤلف بأني:في الاشتراط في الاشتقاق، 

  .ولا يلزم من وجوده وجود الحكم

: أي لذا عمدم الشرط عمدم الحكم الذي هو شرط له، مثل الطهارة و  لي م  يلزم من انتف ئي انتف ء الحك 
شرط للصلاة لذا انتفت الطهارة انتفت صحة الصلاة، ومثل له المؤلف بالإحصان مع الرجم فإن وجوب 

وشرطه الإحصان، ومثله: مسألة الحول في الزكاة فإن وجوب الزكاة حكم  علته الزنا الرجم حكم شرعي
شرعي العلة فيه ملك النصاب، وشرطه مضي الحول، لذا انتفى مضي الحول انتفى وجوب الزكاة، كما لذا 

 .الحكم الذي هو الرجم أو الزكاة انتفى الإحصان انتفى الرجم، فلا يلزم من وجود الإحصان أو الحول وجود

بأن العلة لذا وجدت وجد الحكم لعل المراد  ذ   ا ؤلف غة  بح   في التف يق بين العل  وال  ط فو ف: و د
هنا العلة الكاملة على أحد المعاني التي مرت معنا في العلة بما يتضمن شرط الحكم والأهلية والمحل، وقال ولا 
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ي ويوجد الحكم لوجود علة أارى، مثال يلزم من عدم العلة عدم الحكم في الشرعيات؛ لأن العلة قد تنتف
ذلك: البول علة لانتقاض الوضوء فإذا وجد البول حكمنا بانتقاض الوضوء، لكن لذا انتفى البول فإننا لا 
نحكم بعدم انتقاض الوضوء لإمكان أن توجد علة أارى مثل: اروج الريح، أو أكل لحم الجزور، أو مس 

 .لأارىالمرأة بشهوة، أو نحو ذلك من العلل ا

فإن العلة الشرعية لا يلزم فيها  ،وهذا أحد الفروقات التي يفرقون فيها بين العلة الشرعية والعلة العقلية
 .الانعكاس بحيث قد تنتفي العلة ولا ينتفي الحكم؛ لوجود علة أارى

ولن كان بعضهم يقول الحكم الآار الحكم الذي وجد عند العلة الأارى حكم آار غير الحكم الأول 
  (في الحكم هل ينظر باعتبار الجنس( أو باعتبار الأفراد والأعيان والبحث في ذلك بحث متعلق بالنظر

 م:س  ا ؤلف ال  وط إى ثلاث  أ س ثم  

، ومثل له باشتراط الحياة للعلم ولا يُكن أن يكون هناك عالم للا لذا كان حيا، ويلزم من انتفاء ش ط عولي
ذا يجعلونه شرطا عقليا، ومثل له بمثال آار بالعلم للإرادة فإنه يشترط للإرادة أن الحياة انتفاء العلم، على ه

  (ما لا يعلمه نسانيكون هناك علم فكيف يريد الإ

 .والشرط العقلي يُاثل الشرط الشرعي بكونه يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم

ومثل له المؤلف باشتراط الطهارة للصلاة، فإذا انتفت الطهارة  يوأم  الة ع ال  ني: فه  ال  ط ال  ع
انتفى الحكم الذي هو الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ومثله الإحصان في الرجم، والحول 

 .في الزكاة

وبأن تستصدم لحدى أدوات الشرط مثل: لن كقولك: لن  الة ع ال  لث من أن ع ال  ط: ال  ط اللغ  
دالتِ الدار فأنتِ طالق، فهذا شرط لغوي لا بد فيه استعمال أداة من أدوات الشرط، أدوات الشرط كثيرة 

 .منها ما هو حرف كإن ولذا، ومنها ما هو اسم كمتى ومن وما ونحو ذلك
والشرط اللغوي ليس مماثلا للشرط العقلي أو الشرعي بل الشرط اللغوي على حسب اصطلاح الأصوليين 

سام السبب؛ لأن الشرط اللغوي لذا وجد وجد الحكم، بخلاف الشرط الشرعي فإنه لذا وجد لا هو من أق
 .يلزم وجود الحكم
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:إذا  و ح غ ا فإني غة ك  وس م ت أخ ى لل  وط فمن ذلك     م لا 

 .في الزكاة، وشرط الاستطاعة للحج شرط الحول: مثل ،أن الشرط ينقسم لى  شرط وجوب

 :اشتراط العقل للحج، فإن غير العاقل لذا حج لن يصح منه، ومثل :ثلة ذلكوهناك شروط صحة ومن أم
 .طهر، لكن لا تصح للا مع الطهارةأو لم يت نساناشتراط الطهارة للصلاة، فإن الصلاة تجب سواء طهر الإ

البلوغ والحرية في  :وهناك شروط لجزاء بحيث لا تسقط الفرض لكن العمل يكون صحيح ا، من أمثلة ذلك
 . وليست شروط ا للصحة ولا للوجوب ج فإنها شرط للإجزاءالح

ويريدون بهذا أن  ،وهناك بعض أهل العلم زاد نوع ا آار وهي شروط القبول وهذا مبني على تفسير الصحة
د يُثل له العبد لذا فعل الشيء مع انتفاء شرط القبول فإنه يسقط القضاء عنه لكنه لا يؤجر عليه، وق

، وعلى تصحيح الخبر فإن "من ش ض الخم  م يوبل الله لي  لاة أحبعين ي م  " :حديثبعضهم بما ورد في 
فيأثم لن لم يفعلها، ولكن على مقتضى هذا الخبر ينتفي الأجر ، ب الخمر يطالب بالصلاة، تجب عليهشار 

 .كذلك عنه الوزر ويسقط عنه القضاءعنه مع كونه قد صلى لكن ينتفي  

القسم الأول مما يظهر به الحكم وهو المانع وقد جعله  ال لع   حك مع   من الأثم ذ   ا ؤلف حكم   حاب 
 .من الشيء التبكير عدم :ا ة  في اللغ المؤلف عكس ا للشرط وعرف المانع، 

فقد عرفه المؤلف بقوله ما يلزم من وجوده عدم الحكم، لكن لا يلزم من انتفاءه وجود  الا طلا :وأم  في 
 .ضهم يزيد لذاتهالحكم أو عدمه، بع

القهقهة في الصلاة : انع انتفى الحكم، ومن أمثلة ذلكفقوله: ما يلزم من وجوده عدم الحكم أي لذا وجد الم 
 .الحكم فلا يكون هناك صحة للصلاة تمنع من صحة الصلاة فيلزم من وجود القهقهة عدم

 وعلى غ ا يك ر ا  ان  يمكن  وس مه  باعتب حات متعددة: 

وهناك موانع تمنع من علة الحكم ومن ثم تمنع من ذات   وس   ا  ان  باعتب ح م  تمة  :لأوفالاعتب ح ا
الحكم وقد يُثل له بعضهم بالدين فإن الدين يُنع من ملك النصاب فبالتالي يُتنع معه وجوب الزكاة والقول 

لعلم ، والأرجح من قول أهل ابامتناع الزكاة بسبب الدين هو قول أكثر الفقهاء ولن كان لم يقع عليه الاتفاق
 .أن الدين ليس بمانع للزكاة
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أن الأبوة مانعة من القصاص ولن لم تمنع : ومن أمثلته ،م ن  الحك  ال   لا يمة  من السبب :والة ع ال  ني
 .فإنه قد يصور وجود أب يقتل ابنهمن علة الحكم، 

ا يُكن تقسيم المانع بتقسيم آار وهنا موانع وقد أشار المؤلف لى  أقسام المانع في مباحث قوادح العلة، كم
تمنع من ابتداء الحكم ودوامه مثل الرضاعة تمنع من ابتداء النكاح ودوامه، وهناك موانع تمنع من الابتداء 

أن من الموانع  اموجود ا، كملكنها لا تمنع من الاستمرار مثل الإحرام يُنع من النكاح لكن لا يقطع نكاح ا 
 .ار ولا يُنع الابتداء من أمثلته الطلاق يُنع استمرار النكاح لكنه يُنع من ابتداء النكاحما يُنع الاستمر 

 :من ا س ئل ا تعلو  با  ن 

هل عدم المانع شرط أو لا( وهذا يترتب عليه مسألة هل يقال بأن من الشروط عدم الموانع( وهل هناك فرق 
  بين عدم المانع ووجود الشرط أو لا يوجد فرق(

أنه يوجد فرق في مسائل ومن أمثلة ذلك مسألة الناسي، فإن من أقدم على الفعل ناسي ا للشرط  ص اضال
فإنه لا تصح عبادته ولا يصح عمله ولو كان ناسي ا، بخلاف الناسي للمانع فإنه يعفى ويصح عمله، وقد 

اتلاف في حكم يقع الااتلاف في بعض الأفعال هل هي من الموانع أو من الشروط وبالتالي يقع الا
الناسي والجاهل فيها، من أمثلة ذلك هل زوال النجاسة شرط في الصلاة أو أن النجاسة مانعة من صحة 

أن لزالة النجاسة شرط وعلى ذلك  على-الحنابلةمذهب -الصلاة( هذه من مسائل الااتلاف فالمذهب 
 .من صلى وعلى ثوبه نجاسة أمر بالإعادة

من صلى وعليه نجاسة تصح صلاته؛ لأن النجاسة  أن-المذهبيتين في وهو لحدى الروا-طائفة  توقال
 .مانع وليست لزالتها بشرط لنما هذا من الموانع

ورتبوا عليه أن من صلى وعليه نجاسة ناسي ا لها أو جاهلا  فإنه لا يؤمر بالإعادة، ولعل هذا القول أرجح 
وهو في الصلاة فصلع نعليه ولم يستأنف  اقذر  قد أابره جبريل بأن في نعليهصلى الله عليه وسلم القولين وذلك؛ لأن النبي 

 .الصلاة

مثال آار اارج المذهب، الأكل بالنسبة للصيام هل هو مانع لصحة الصوم أو أن ترك الأكل شرطٌ في 
  الصيام( هذا أيض ا من مواطن الخلاف ويترتب على ذلك من أكل ناسي ا، هل يصح صومه(
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رط صحة الصيام ترك الأكل، وبالتالي من أكل لم يصح قالت المالكية لا يصح صومه وذلك لأن من ش
صومه حتى لو أكل ناسي ا، الجمهور على أن تناول الأكل من موانع صحة الصيام، وعلى ذلك من أكل 

 .ناسي ا أو جاهلا  صح صومه عند الجمهور

فإن بعض  ؟عول   أحك مش ع   أم غي  أحك موذ   ا ؤلف غة  مسأل  متعلو  بال  ط وا  ن  غل غي  
عقلية؛ لأن العقل يدل على أنه لذا انتفى الشرط انتفى  أحكامأهل العلم ذهب لى  أن الشرط والمانع 

شرعية وليست عقلية؛  أحكامالحكم، وعلى أنه لذا ومجد المانع انتفى الحكم، والقول الثاني أن الشرط والمانع 
ع، ولم نضع هذه الأوصاف "موانع" للا بدليل لأننا لم نضع هذه الشروط "شروط ا" للا بدليل من قبل الشار 

من قبل الشارع، كما قررناه في المقتضي للحكم يعني "العلة"، وبينا أن العلة حكم شرعي؛ لأن الذي جعلها 
شرعية؛ لأن الذي جعلها موانع أو شروط ا هو  أحكام"علة" هو الشرع، فهكذا في الموانع والشروط هي 

انتفى الحكم، ولذا ومجد؛ ومجد الحكم، بخلاف  ؛والشرط، أن السبب لذا انتفىلسبب الفرق بين ا االشرع، لذ
 .الشرط؛ فإنه لذا ومجد الشرط لا يلزم منه وجود الحكم، لعل هذا هو الفرق في هذا الباب

                                                     

 (مؤثر في التعريف هو قيد "لذاته" هل: ط لب

 .أمتي به للاحتراز مما لو انتفى الشرط وبقي الحكم؛ لوجود معنى ااص هذا ال   :

مثال ذلك: من شروط صحة الصلاة الطهارة، لكن من كان محبوس ا مقيد اليدين فإنه يصلي على حسب 
حاله بدون أن يكون هناك طهارة، وهنا انتفى الشرط ومع ذلك لم ينتفِ الحكم، لكن ليس لذات الأمر، 

 .مر اارجيولنما لوجود أ
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 القسم الثاني: الصحة والفساد

ف لصح  غ  اعتب ح ال يء في حق حكمي ويُطلق على العب دات م ة  وعلى العو د أخ ى، ف لصح ح 
من العب دات م  أ زأ وأسوط الوض ء. وا تكلم ر يطُلو ني بإزاء م  وافق الأم  وإر و ب الوض ء،  

 . سد فإني يؤُم  بإتم مي وغ  ف سد صلاة من ظن أني متطه ، وغ ا يبطل بالحج الف

وأم  العو د فكل م    ر سبب   لحك  إذا أف د حكمي ا وص د مةي فه   ح ح وإلا فه  باطل، ف لب طل 
غ  ال   م يُ م ، والصح ح غ  ال   أثم ، والف سد م ادف الب طل، فهم  اسم ر  سمى واحد، وأب  

الف سد عب حة عةي، وزع  أر الصح ح عب حة عم    ر حة ف  أثبت  سم   بين الب طل والصح ح،  عل 
م  وع   بأ لي، غير م  وع ب  في ول   ح لي غ ا ا عنى م يةُ زع في العب حة، لكةي لا يصح؛ إذ  ل 

 .ممة ع ب  في فه  ممة ع بأ لي

 

قسامه باعتبار الوضعية، تقدم معنا التقسيم الأول وهو أ حكامذكر المؤلف هنا التقسيم الثاني من أقسام الأ
 :لظهاره للحكم، فينقسم لى 

 .علة، سبب، وشرط، ومانع

 .أما التقسيم الثاني فهو باعتبار أثره ونتيجته، هل هو منتج لما يمراد منه أو لا

  .الصحة والفساد والحك  ال لعي به ا الاعتب ح يةوس  إى  سمين: 

  .الصحة هي الحكم الخامس، والفساد هو الحكم السادس

 .سلِم من الأمراض :البدنم، أي ويمقال صحّ ، في اللغة: هي السلامة الصحة

 "اعتب ح ال  ع ال يء في حق حكمي"  :ثم عرّف الصحة في الشرع بأنها

 .المراد بكلمة حكمه: أي نتيجته وأثره

ا لنتيجته، فإنه يكون صحيح ا، وبالتالي نعلم أن ما لم يؤد لى  نتي جته فمتى كان الشرع يجعل الشيء منتج 
 .فإنه لا يكون صحيح ا
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ترتب عليه تومن أمثلة ذلك: الصلاة الصحيحة فإنها تمنتج حكمها، والبيع الصحيح، والنكاح الصحيح، 
 .الآثار

  ما هي الآثار المترتبة على النكاح(

حلُّ الوطء، ووجوب النفقة، ووجوب السكنى، ووجوب طاعة المرأة لزوجها، ونحو ذلك من الآثار المترتبة 
 .هذا هو الصحيح أن يكون الفعل منتج ا لثمرته الذ، عقد النكاح كوجوب المهر على

قسام أنواع الأعمال هناك عبادات وهناك عقود الصحيح نقول هذا ينقسم بأ ؟لأفع فللكن م  غي ال م ة 
 ( يعنيفكل م    ر سبب لحك  إذا أف د حكميقال عنه المؤلف )قود ما كان منتج لأثره هذا الذي من الع

المبيع  والمشتري فيانتقال بين البائع  هو:منه فهوا صحيح مثلا  البيع القصور بالبيع  وهدفه المقصودنتيجته 
ادات فقد وقع كان البيع منتجا لهذه النتيجة كان بيعا  صحيحا  أما بالنسبة لصحيح في العب  والثمن فمتى

جزاء ل طائفة بأنه ثمرة فعل العبادة هي الإفقا العبادات(هي ثمرة  فيماعلى الااتلاف الااتلاف فيه بناء 
  .فإنه يسمونه صحيحا  وهذا هو قول الحنفية الفقهاء وكل ما كان مسقطا للقضاء  ولسقاط القضاء

لفظ الصحيح على ما وافق الأمر وثبت به الأجر  ونحوهم يطلقون: قول المتكلمين من الشافعية الو ف ال  ني
ن أنه متطهر فإنه يؤجر على صلاته ولكن هذه الصلاة لا ظلذلك بمن  ومثلوا ،يكن مسقطا للقضاء ولن لم

ن أنه متطهر تبين له الاف ذلك بعده فإنه تصح صلاته ولا ما ظتسقط القضاء فعند الفقهاء لمن صلى ي
 .لأنها لم تسقط القضاء لماذا(لا تصح  تصح(

ن ظ هذه الصلاة قد وافقت الأمر في ثبوت الأجر قالوا بأن، بأن الصحة هي موافقة الأمر :الو ف ال  نيو 
المؤلف لم يسر عليه و من هنا فإن صلاته صحيح ولن لم تكن مسقطا للقضاء و  بالتالي هو مأجورالمكلف و 
ااتار طريقة الفقهاء الحنفية ورد في الغالب يسيرون على طريقتهم و  الشافعية مع أنهالمتكلمين و  على طريق

تمام لمع ذلك هو فاسد بالاتفاق وهو عندنا فعل موافق لأحمر و  نقض قالعلى أصحاب القول الآار بال
مع ذلك لا تمامه للحج موافق لأحمر و لفهنا  ﴾ و أتم ا الحج و العم ة لله ﴿ تعاى الحج الفاسد لقوله 

بالاتفاق أنه يسمى فاسدا  فدل هذا على أن الفاسد ليس هو الموافق لأحمر لنما الفاسد هو  ،يسقط القضاء
 .ط القضاء: ما أسق
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لنسك الذي وقع بعد الجماع مثال  وليس الإفسادبأن الإفساد للحج كله  :ضوعن غ ا الة و د أ  ب 
بعد الجماع سيرمي الجمرة لا يقال عن رمي الجمرات بأن رمي الجمرات فاسد بالنسبة لمن جامع في  ذلك:

بعض جزيئاته قد  ولن كانتا  لأحمر الحج بكماله ليس موافق وبالتالي فإنالحج كله  ولنما الفاسديوم عرفة 
لأنها لم تسقط  لماذا( ةنقاذ مريض عند الحنفية يقولون هذه صلاة فاسدلتوافق الأمر من قطع صلاته لأجل 

 ذ. ئلأنها موافقة لأحمر مع اتفاقهم جميعا على أنه يجب القضاء حين ؛القضاء وعند المتكلمين يقولون صحيحة

هل هناك ، لصحيحاعن الباطل والباطل هو الذي لم يثمر نتيجة وهو مقابل انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام 
 الصحيح(و حكم وسط بين الباطل 

سمى واحد لا يوجد فرق بينهما الفاسد مرادف للباطل وهما اماان بمطل و كل فاسد فهوا با    ف الجمه ح:
صوبة أن من أقسامه ما نهي معنا في مسألة أقسام النهي أن مصححي الصلاة في الدار المغ والحنفية تقدم

 .وباطلفاسد ئذ الجمهور يقولون بأن هذا الفعل نعنه حال اتصافه بوصفه حي

هو: فاسد يرتبون عليه لمكانية تصحيحه لن كنت تذكرون فقد مثلنا لذلك بنذر صوم  و الحةف   يو ل ر
وم مشروع بأصله لكن كونه يوم العيد عند الجمهور يقولون هو باطل لا قيمة له و عند الحنفية يقولون الص

جبوا و فمن نذر أن يصوم يوم العيد أ في يوم العيد هذه صفة غير مشروعة و بالتالي قالوا يُكن تصحيحه 
ذا الباطل عند الحنفية: ما لعليه أن يصوم يوما  آار بدله و الجمهور يقولون يجب عليه كفارة يُين رد المؤلف 

هم: ما نهي عنه بوصفه لكن لم ينه عنه بأصله ده و الفاسد عننهي عنه بوصفه و أصله و لا يُكن تصحيح
 .حيحه عند الحنفيةو يترتب عليه أنه يُكن تص

إر انفك ك ال  ف عن الأ ل غ ا في ال غن أم  في الخ حج وقد رد المؤلف على مذهب الحنفية فقال: )
ولو صح له هذا  ،عنى قولهم والوصف وهذاواحد على الأصل  وبالتالي فالحكم (فلا ي  د أ ل إلا ب  في

أن يكون هناك أعمال مشروعة بأصلها لكنها  والوصف يُكنالمعنى يعني أنه يوجد هناك تفريق بين الأصل 
لأن الوجود  لماذا(له هذا المعنى لم ينازع في العبارة لكن لا يصح  ولو صحغير مشروعة بوصفها قالوا 

بوصفه فهو ممنوع بأصله بعدم  وكل ممنوعبوجود أوصافه دا للا و الخارجي لا يُكن أن يكون أصل الفعل موج
نما لتصور الانفكاك بينهما وبذلك يترجح لنا مذهب الجمهور بأن هذا التقسيم تقسيم الحكم باعتبار نتيجته 

 الجمهور.والراجح هو مذهب يزيدون الباطل على ما تقدم  وعند الحنفيةى  صحيح وفاسد لينقسم 
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 :رام  عشالملف الصوتي الخ

 "الأداء"و" الإعادة"و" القضاء" في فصل
 أخ ى. م ة ال يء فعل: الإع دة
 .و تي في فعله : والأداء
 .ش ع   ا عين و ته  خ وج بعد فعلي: والوض ء

 أخ ه فإر التأخير، لي يجز م: ال  ت آخ   بل يم ت أني -ا  س  ال ا ب في- ظةي على غلب فل 
 .ال  ت في ل   عي  ض ء، يكن م وع ش
 و ع ين بتودي  و ته  يعين م لأني  ض ء؛  كن م فعله  ثم أخ غ  فل  الف ح، على وا ب  والز  ة
 بم  مخص ص الوض ء اس : فإذ ا الوض ء،  ض ء إني: نول م: فأخ  الف ح على  لاة  ض ء لزمي ومن
 .الفعل  بل ال  ت ف ت ثم ش ع  ، و تي عين
 .والسف  وا    الص م في والح ض والسه ،   لة م،  لع ح أو ع ح، لغير ف ا ي بين ف ق ولا
 

 يجب ولا ح ام؛ فعلي إذ ب ا ب؛ ل   لأني بوض ء؛ ل   حمض ر بعد الح ئض من الص  م:   م و  ف
 .ع      كن م م  ت ل  أنه  في خلاف ولا بي  عصي بم   ؤم  فك ف الح ام فعل
 

 . ض ء حمض ر بعد يفعلاني م  يك ر فلا -أيض  - الص م يلزمهم  لا -وا س ف  ا  يض في- و  ل
 :ثلاث  ل   ه ف سد وغ ا
 الله  لى- الله حس ف عهد على نح ض  ة : "  لت أنه  -عةه  الله حلي- ع ئ   عن حو  م : أحدغ 
 ".الصلاة بوض ء نؤم  ولا الص م، بوض ء فةؤم  -وسل  عل ي

 ؟.يَتي ف م  نو حه م  ىعل -وسل  عل ي الله  لى- الةبي غ  إنم : بالوض ء والآم 
 .الوض ء ية ور أنه  في العل  أغل بين خلاف لا: ال  ني
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 و  ض يمتة  ولا بعده، يجب لا: ف ي فعله  يجب فل  مخص ص و ت في به  أم  متى العب دة أر: ال  لث
" ثالمحد" في و م  والة سي، الة ئ  في  م   فعله   ع ح م  السبب، و  د على بة ء ال م ؛ في العب دة
 عن عجزه م  ا عس ، على تجب الآدم ين ودي ر الح ف، في مةي فعله   ع ح م  الصلاة، عل ي تجب
 .أدائه 

 
 .ما يتعلق بزمن المأمور به وفعله للمرة الأوى  :التوس   ال  لث من  وس م ت الحك  ال لعي

صفات  حكامهذا أن هذه الأ يقسمونه لى  ثلاثة أقسام بهذا الاعتبار: القضاء والإعادة والأداء، يظهر من
فساد هذا باعتبار الصحة وال :والنوع الثاني ،ما يظهر به الحكم أمور سابقة للحكم :للفعل، النوع الأول

 القضاء والإعادة والأداء صفات للحكم المتعلقة بزمنه وفعله للمرة الأوى  أو التكرار. :والثالث ،الآثار

وأم  في ولذا يقال: أداء الزكاة، أي: فعلها ولعطاؤها،  الفعل والإعطاء، الأ ل في لفظ  الأداء:
فعل الشيء في وقته المقدّر شرعا ، من أمثلة ذلك: فعل صلاة الظهر بعد زوال الشمس  الا طلا  ف لأداء:

 .وقبل صيرورة ظل كل شيء مثله، فإنها تسمى أداء
كرار، ولذا يقال: العادة محكّمة؛ لأنه يراد به الت الأ ل في غ ا اللفظ في اللغ : الإعادة، الحك  ال  ني:

فعل الشيء مرة أارى، سواء كان في وقته أو اارج  وا  اد بالإع دة في الا طلا :يتكرر الفعل فيها، 
وقته، ولذا يُكن أن يكون الفعل أداء لعادة في نفس الوقت ويُكن أن يكون قضاء  ولعادة، مثال ذلك: لذا 

ل شيء مثله مرة أارى فإنه يقال عنه لعادة، وهكذا فعل صلاة الظهر فعل صلاة الظهر قبل صيرورة ظل ك
بعد زوال وقتها مرة أارى يقال له لعادة، كما لو تذكر أن صلاته الأوى  كانت على غير طهارة بعد اروج 

وء ثم الوقت فأعادها، والإعادة على نوعين: قد تكون لخلل في الأوى  كمن صلى في الوقت على غير وض
تكون لنقص في  النوع الثاني من الإعادة: أنيعيد لوجود الخلل في الصلاة الأوى ،  الفراغ منها فإنه تذكر بعد

 الفعل الأول كمن صلى وحده ثم وجد جماعة يصلون شمرع له أن يعيد معهم.
القضاء صفة من و هو فعل الشيء بعد اروج وقته المعين شرعا ،  القضاء، الة ع ال  لث من أن اع الأحك م:

وصاف فعل المكلف متعلّق بفعل العبادات ونحوها اارج الوقت، ولابد أن يكون الوقت مقدرا  شرعا ؛ لأن أ
ه من قِبل الشرع فإنه لا يسمى قضاء ، من أمثلة ذلك: الأمر بالمعروف، فإن ليس له وقت تقدير في مالا
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أنه أداء على الاصطلاح مقدر من قِبل الشرع فبالتالي لا يوصف بأنه قضاء ، كما لنه لا يوصف على 
ها ما ذكره المؤلف من الزكاة فإن الزكاة ليس وقتها معين من قِبل الشرع ولنما وقت :الأصولي، ومن أمثلة ذلك

من الشارع فبالتالي لا يوصف بأنه قضاء،  االحول وتاريخ الحول ليس مقدر   يتعلّق بمضي الحول، وهذا الوقت
فيها أداء ولعادة وقضاء، مثل: صلاة الظهر، وهناك عبادات  وعلى ذلك يملاحظ أن هناك عبادات يوجد

 يوجد فيها الأداء ولا يوجد فيها قضاء مثل صلاة الجمعة فإنه لذا فات وقتها لم يمشرع قضاؤها.

 ن ا س ئل ا تعلو  به ا التوس  :م اذ   ا ؤلف عدد  ثم 

 يبقى لآار الوقت، مثال ذلك: من حمكِم تأاير الواجب الموسّع لمن غلب على ظنه أنه لا ا سأل  الأوى:
عليه بالقِصاص وقمدِّر القصاص في الساعة الثانية ظهرا ، فلا يجوز له أن يؤار صلاة الظهر لى  ما بعد 

الساعة الثانية؛ لأنه يغلب على ظنه أنه لا يبقى لى  ذلك الزمان، والغالب على ظنه أنه لن يتمكن من أداء 
ن يفعلها قبل هذا الوقت، وهذا مثل من أراد أن ينام في أثناء الوقت وغلب صلاة الظهر، فوجب عليه أ

 على ظنه أنه لن يستيقظ للا بعد اروج الوقت، لم يجز له أن يؤار الصلاة.

لبحث هنا فيما لو أاّر الصلاة في هذه الحال، هل نقول بما أنه لا حق له في التأاير فإن فعله لكن ا
أاّر المحكوم عليه بالقصاص صلاة الظهر لى  ما بعد وقت القصاص الذي يوصف بأنه قضاء( نقول: لذا 

لأنه قد فعل الصلاة في أثناء الوقت، والضابط لماذا( قمدِّر في الساعة الثانية فحينئذ  لا يوصف فعله بالقضاء؛ 
  بأنه قضاء.في الأداء والقضاء أن الأداء: فعل العبادة في وقتها المقدّر شرعا ، وبالتالي لا يوصف فعله 

الزكاة هل توصف بأنها قضاء أو لا توصف( كما تقدّم أن الزكاة ولن كانت تجب على الفور  ا سأل  ال  ن  :
ولا يجوز تأايرها عن وقت مضي الحول للا أنه لذا أاّرها فإنه يأثم ولكن لا يوصف فعله بأنه قضاء؛ وذلك 

ها من قِبل شرعا ، والزكاة لم يأتِ التقدير فيالمقدّر لأننا فسّرنا القضاء بأنه فعل الشيء بعد اروج وقته 
لنما وقت الزكاة يتعلق بمضي الحول، ومضي الحول يختلف من شصص لى  آار ومن مال  لى  آار، و الشرع، 

 ومن ثَمّ لم توصف الزكاة بأن فعلها بعد الوصف يعدّ قضاء .
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استيقظ بعد قضاء( فاتته صلاة الظهر لنومه و المن أاّر القضاء هل يوصف فعله بأنه قضاء  ا سأل  ال  ل  :
العصر لم يصلِّها للا بعد العشاء، هل نقول بأن صلاة الظهر في حق هذا المكلف من قضاء القضاء( نقول: 
لا، توصف بأنها قضاء، ولن كان العبد يلزمه أداء القضاء في الحال ولذا أاّر يعدّ عاصيا  وآثما  ولكن فعله لا 

القضاء؛ لعدم ورود ذلك في الشرع ولأنه لو جاز ذلك لتسلسل ورمبط بالاسم بمسمّى  يوصف بأنه قضاء
أمااء كثيرة، فيقال: قضاء قضاء قضاء القضاء، لأن هذا أارها لى  ما بعد العشاء فبالتالي تأايره للعصر 

لم يرد في مثل هذا ثالث، فيقال: قضاء قضاء القضاء، و قضاء ثم تأايره للمغرب آار ثم تأايره للعشاء 
 الشرع، مثل ما في الصواب أنه لا يسمى قضاء القضاء؛ لئلا يتسلسل هذا اللفظ.

من فعل العبادة اارج الوقت هل دائما  يسمى قضاء  أو في بعض الأحوال دون بعض( في ا سأل  ال ابع :
أو لا تسمى باسم لذا فمعلت العبادة اارج الوقت المقدّر شرعا  هل دائما  تسمى قضاء   ا  اد با سأل :

 غ ه ا سأل   ةوس  إى ثلاث  أ س م: القضاء للا في بعض الأحوال( 
من فاته فعل العبادة في الوقت بغير عذر، كمن أفطر في رمضان متعمّدا ، فإذا فعل الصوم  الوس  الأوف:

ا  في أن بعد رمضان فإنه حينئذ  يوصف فعله بأنه قضاء، وقد حمكي الاتفاق على ذلك للا أن هنا بحث
 القضاء هل يجب في الأمر الأول أو لابد فيه من أمر  جديد( 

الجمهور يقولون: بأن القضاء لا يحتاج لى  أمر  جديد؛ وذلك لأن الواجب قد تعلّق بذمة المكلّف، فلا نزيله 
فاته فعل من تعلقه بذمة المكلّف للا بدليل، وذهب طائفة لى  أن القضاء لا يجب للا بأمر  جديد بالتالي من 

العبادة في الوقت لغير عذر فإنه لا يؤمر بالقضاء على هذا القول، كأن شيخ الإسلام ابن تيمية يُيل لى  
هذا الرأي ويقول: أن الأوامر ق ميّدت بكونها في وقت  معيّن فإلزام المكلف بها اارج ذلك الوقت لا يدلّ عليه 

بذمة المكلّف ثابت في الدليل، فإزالتها من ذمة اللفظ، وقول الجمهور أرجح؛ وذلك لأن تعلّق الواجب 
 المكلّف تحتاج لى  دليل  آار. 

ما فات لعذر  لكنّ الأداء غير متعذّر، مثل: من أفطر في رمضان من أجل السفر، فإنه يتمكّن  الة ع ال  ني:
ر للعبادة بعد من الصوم لكن الشرع أجاز له أن يفطر، ومثله في حال المرض، والجمهور على أن فعل المعذو 

الوقت يسمى قضاء؛ وذلك لأنه قد أاّر العبادة عن وقتها المقدّر شرعا  فسمي بهذا الاسم، وفي هذا نظر 
 فإن المكلف يفعل هذه العبادة بعد وقتها المقدّر شرعا  فصدق عليه اسم القضاء.
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على المكلّف، فبالتالي فعل هذه  العبادة في وقتها ممنوعا  من قِبل الشرع حراما  لذا كان فعل  ا سأل  ال  ل  :
العبادة في الوقت لا يجزئ بالاتفاق، ولكن فعل العبادة بعد الوقت هل يسمى أداء  أو قضاء( من أمثلة 

ذلك: الحائض بالنسبة للصوم فإنه لا يجوز لها أن تصوم وهي حائض وتأثم بذلك، ولكن لذا صامت بعد 
هو ما ذكرنا قبل قليل: من كون القضاء  ومة أ الخلاف( هذا هل يسمّى صومها قضاء أو لا يسمى قضاء  

هل يجب بالأمر الأول أو يجب بأمر جديد( لذا قلنا القضاء يجب بالأمر الأول فإن ما تفعله بعد رمضان 
إذا  يكون قضاء ، ولن قلنا يحتاج القضاء لى  أمر  جديد فحينئذ  يُتنع الفقيه من تسمية الفعل باسم القضاء، 

  غ ه ا سأل    لار: للعلم ء في

لأن  أن الصيام من الحائض بعد رمضان ليس بقضاء، ومثل كل من لا يتمكن من الأداء؛ :الو ف الأوف
 وقت على هذا القول لا يسمى قضاء .فعله بعد هذا ال

 بأن الفعل في أثناء الوقت غير ممكن شرعا  بل هو حرامٌ يأثم فاعله، وبالتالي فإنه لا :استدل ا على ذلك
في رمضان حرام يُكن أن نقول بأن الصيام بعد رمضان قضاء لما فات من الصيام في رمضان؛ لأن الصيام 

 والحرام لا يمقضى.

بأنها لو ماتت في أثناء الوقت لم تعد عاصية، فهذا دليل على أن ما تفعله بعد  الدل ل ال  ني له    ل ا:
 لّق بذمتها في أثناء الوقت.رمضان يعدّ أداء  وهذا دليل على أن الواجب لم يتع

 در ا ؤلف غ ا الو ف ب لاث  أو ي: د ح و 

فنؤمر  -صلى الله عليه وسلم-أنها قالت "كنا نحيض على عهد رسول الله  -رضي الله عنها–ما روي عن عائشة  أحدغ :
مّات ما تفعله المرأة بعد رمضان من  -رضي الله عنها-وهنا عائشة  "ضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاةبق

قولها "فنؤمر" هذا عند الأصوليين يدل على أن اء، هذا دليل على أنه يسمى قضاء ، و م الحيض قضصيام أيا
 .-صلى الله عليه وسلم-فوع للنبي فيكون هذا من قبيل المر  -صلى الله عليه وسلم-الآمر هو النبي 

لحقائق بأن استعمال لفظ القضاء هنا من باب المجاز وليس من باب ا وأُ  ب عن غ ا الاستدلاف:
 الاصطلاحية. 
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أن الأصل موافقة لفظ الشارع لاصطلاح العلماء الشرعيين؛ لأن علماء الشريعة  الج اض عن غ ه ا ة    :
 الشرع، فمتى أمكن أن يكون ذلك موافقا  مع النص فإنه أوى  وأفضل. أحكاميريدون تقرير 
لقضاء، ولو نووا أنه أداء لم يصح منهم أن من يصوم بعد رمضان من الحيّض ونحوها ينوون ا الدل ل ال  ني:

الفعل، فدل هذا على أنه قضاء، مادام أنه تصح منهم نية القضاء حينئذ  يكون فعلهم قضاء، فلو نووا أنه 
 أداء لم يصح منهم ذلك. 

هناك بحث عند العلماء في القضاء، هل يتعين أن ينويه العبد أو لا يتعين( الصواب أنه لا يجب على 
 هو الصواب. ن ينوي أنه قضاء أو أداء، للا أنه لذا تعرّض لذلك لابد أن ينوي ماأ نسانالإ

ن العبادة لذا أممر بها في وقت  مخصوص فلم يجب فعلها في ذلك قالوا بأ الدل ل ال  لث من أدل  الجمه ح:
 الوقت المصصوص لا يجب بعده، مما يدل على أن عبادة الصوم تعلقت بذمة الحائض في شهر رمضان

وليست تعلق الصيام بذمتها بعد رمضان، فدل هذا على أن ما تفعله بعد رمضان لنما ثبت بالأمر الأول 
أي: تتعلق العبادة بذمة المكلّف بناء  على )ولا يمتة  و  ض العب دة في ال م (  :وليس بأمر  جديد، قال

ائم فإنه تتعلق بذمته فعل الصلاة وجود السبب الذي هو رؤية هلال رمضان مثلا  مع تعذر فعلها، كما في الن
مع أنه لا يتمكن من فعلها في أثناء نومه، فيؤمر بالصلاة بعد استيقاظه، وتعد تلك الصلاة قضاء لتعلق 
هذه العبادة في ذمته في أثناء نومه، لو جمنّ لم تتعلق العبادة في ذمته لكن لذا نام تعلقت العبادة بذمته في 

 وقتها.

تجب عليه الصلاة، تتعلّق الصلاة بذمته مع أنه يتعذر فعل  وهو غير المتوضئ (ثو م  في المحد  ف: )
وهكذا ديون الآدميين تتعلّق بذمة المعسر مع كونه عاجزا  عن أدائها، تعلّق ونه محدثا ، الصلاة منه في حال ك

 ف قادرا  على فعل تلك العبادات.الواجبات بالذمة لا يشترط له أن يكون المكلّ 

المصالف بأن الصيام في رمضان لم يجب فالآارون ينازعونه بهذا، يقولون: بل وجب لكنه تعلّق  وأما قول
تأاير ولا يعد ( مما يدل على أنها لا تأثم باللا خلاف في أنه  ل  م  ت م  كن ع    بالذمة. وقوله: )
 فعلها بعدم قضاء .
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أن العبد مات في أثناء الوقت لم يعد عاصيا ،  وهذا الاستدلال فيه نظر، فإن العبادة تسمى قضاء  ولو قمدّر
مثل النائم يجب عليه قضاء الصلاة وتأاير الصلاة عن وقتها لا يأثم به لكونه معذورا ، ولا تنافي بين انتفاء 

 الإثم والعصيان عن المكلّف لذا مات وبين كون فعله يسمّى قضاء . 

لمت في آار رمضان هل تؤمر بقضاء الصوم الذي من أس :-أو مم  حُ رب عل ه -من ثم ات غ ه ا سأل  
فاتها في أيام حيضها( على قول الجمهور أنها لا تملزم؛ لأنها في أيام الحيض لم تكن مسلمة والإسلام يجبُّ ما 

نسبة للحائض لنما وجب بعد فراغ رمضان قولون: تعلّق الواجب في الذمة بالقبله، وعلى القول الآار ي
اء ومن ثَمّ قاس بعضهم غير المسلمة على الحائض في هذا، فقال: تؤمر بصيام أيام بوقت التمكن من الأد

أماَر مكان أيام الحيض. وقد لا يكون الخصم قد قال بذلك حقيقة ، ويكون الجمهور قد ألزموا المصالِف بمثل 
  هذا القول ولن لم يقل به حقيقة .
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العزيمة والرخصة في فصل  

وم نجد لي عزم  فإذا عزمت فت  ل على الله وال خص    ع ىا ؤ د ومةي   لي العزيم  في اللس ر الوصد 
السه ل  وال س  ومةي حخص السع  إذا   ا   وسهل ال  اء فأم  في ع ف حمل  ال  ع ف لعزيم  الحك  

   ع ىال  بت من غير مخ لف  دل ل ش عي و  ل م  لزم العب د بإيج ض الله 

     م الح ظ  و  ل م  ثبت على خلاف دل ل ش عي  ع ح  حا ح ولا وال خص  استب ح  المحظ ح م
يسمى م  م يخ لف الدل ل حخص  وإر   ر ف ي سع   إسو ط   م ش اف وإباح  ا ب ح ت لكن م  حط 

عة  من الإ   ال     ر على غير  يج ز أر يسمى حخص  مج زاة    و ب على غير  فإذا   بلة  
لك فأم  إباح  الت م  إر   ر م  الودحة على استعم ف ا  ء     أو زيادة ذ إطلاقأنفسة  بي حسن 

  استح لتي ثمن سمي حخص  وإر   ر م  عدمي فه  معج ز عةي فلا يمكن  كل ف استعم ف ا  ء م
 ؟فك ف يو ف السبب   ئ 

إر فإر   ل فك ف يسمى أ ل ا  ت  حخص  م  و  بي في ح ف الض وحة  لة  يسمى حخص  من ح ث 
 ولك ر سبب التح يم م   د ا، وغ : خبث المحل ونج ستي.نفسي  إغلاك  ع ىف ي سع  إذ م يكلفي الله 

أر يسمى من ح ث و  ض العو ض بتر ي فه  من  ب ل الجهتين فأم  الحك  ال  بت على خلاف  ويج ز
ا خص ص من     ب   الع اياالعم م فإر الحك  في بو   الص ح  عنى م   د في الص حة ا خص  

وإر   ر  عنى غير م   د في الص حة ا خص     إباح  ال   ع ، ة  ا ةهي عةه  فه  ح ةئ  حخص با زا
في الهب  لل الد ا خص ص من   لي عل ي السلام الع ئد في غبتي   لع ئد في   ئي فل   ب خص  لأر 

 ال الد.ا عنى ال   ح م لأ لي ال   ع في الهب  غير م   د في 

 

سيم مبنيٌّ على تقسيمه لى  عزيُة وراصة، وهذا التق :التوس   ال اب  من  وس م ت الحك  ال لعي
عتبار صفتها.با حكامه عليها، فهو من قبيل تقسيم الأأحكامملاحظة العلل والمعاني التي يبني الشرع   
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دْ لهَم عاى قوله تذلك بواستدل ل القصد المؤكّدبأنه في اللغ : أي  العزيُة في اللسانالمؤلف وقد عرف  : )وَلمَْ نجَِ
؛ لأن وأولوا العزملعزم ا يقال عن بعض الرسل: أهل اولذ الله(: )فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكَّلْ عَلَى قولهبو ، عَزْما (

 عندهم قصد مؤكد في التزام الحق أو نشره.

المراد بالدليل هنا:  (ليل شرعيالحكم الثابت من غير مخالفة د) وأم  في الا طلا  فود ع في ا ؤلف بأني:
مثال ذلك: وجوب صلاة الظهر ثبت بزوال الشمس وهنا  ،لة التي يبني الشرع عليها أحكامهالمعنى والع

 .الوجوب حكمٌ ثابت من غير مخالفة لمعنى السبب

ى الواجبات وعلى هذا تقتصر العزيُة عل (تعاى ما لزم إديجاب الله ) وذ   ا ؤلف  ع يف   آخ  للعزيم  بأنه :
أيضا  لا نلتفت لى  موافقة العلة الشرعية ومخالفتها، ولذا يُكن  الثاني دون المستحبات، وعلى هذا التعريف

 كان واجبا  في حال الاضطرار.   أن يكون أكل لحم الميتة عزيُة متى
ا قال والتعريف الأول أقوى من الثاني وعلى ذلك يُكن أن تكون المندوبات من قبيل العزائم، ولهذ

 الأصحاب عن سجدة )ص( هي من عزائم السجود مع أن السجدات مندوبة وليست بواجبة.
 .لذا تراجع وسهل الشراء ص السعرراالسهولة واليسر ومنه:  :في اللغة الراصة، والراصةالحك  الآخ : 

 ل خص :ا   لين في  ع يفوأم  في الا طلا  فود ذ   ا ؤلف 

بالحاضر: معنى التحريم، بحيث ينتفي التحريم مع  والمراد (رظور مع قيام الحاضاستباحة المح: )الأوفالتع يف 
وجود المعنى الذي يقتضيه. من أمثلة ذلك: أكل الميتة في حال الاضطرار فإنه استباحة للمحظور مع وجود 

 العلة التي من أجلها ثبت الحكم وهو نجاسة الميتة.

أن ذكرنا أن المراد بالدليل العلل  سبق (عي لمعارض راجحما ثبت على الاف دليل شر )التع يف ال  ني: 
وقوله: )على الاف الدليل( للاحتراز مما ثبت على وفق  ،حكاموالمعاني التي يلاحظها الشرع في تشريع الأ

 الدليل والعلة.

 ثم ذ   ا ؤلف عددا  من ا س ئل:
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الراصة للا لذا االفت مقتضى الدليل  أن التوسِعات التي في الشرع لا يطلق عليها اسما سأل  الأوى: 
التي فيها سهولة ويسر  حكامبحيث ومجدت علة المنع ومع ذلك يقال بالإباحة لمعارض راجح، ومن ثَمّ فالأ

مثله هكذا أيضا  ما فيه سعة وتيسير كإسقاط و لا تسمى راصة للا لذا كانت على مخالفة الدليل الشرعي، 
لاح الشرعي؛ لأنه لم تمعارَض فيه  يسمى راصة على حسب الاصطصوم شوال ولباحة المباحات فهذا لا

يجب على الأمم السابقة فإن هذا لا يسمى الإصر الذي حمطّ عنا مما كان  وهكذا أيضا  العلل والمعاني، 
راصة على حسب الاصطلاح الشرعي، ولن كان في مسائل المجاز والتجوز يُكن أن يسمى راصة، لكن 

 ى راصة؛ لأن المعنى الشرعي غير موجود.حسب الاصطلاح لا يسم

هل هي راصة أو عزيُة( ماذا سيترتب على لباحة التيمم( أن نفعل الصلاة  ،مسأل  إباح  الت م عةد  
بدون وضوء. ما هو المعنى الذي لاحظه الشارع في المنع من أداء الصلاة بدون وضوء( هو وجود الماء. لذا  

وضوء( وجود الماء. فإباحة التيمم لن كانت مع انتفاء الماء فإنها لا تسمى العلة في منع أداء الصلاة بدون 
الصلاة بالتيمم لفاقد الماء لا أداء ف في هذه الصورة،راصة؛ لأن المعنى الذي من أجله ثبت المنع لم يوجد 

ان الماء يسمى راصة؛ لعدم وجود الحاضر وهو وجود الماء، لكن ما لذا كان قادرا  على استعمال الماء، وك
موجودا  بين يديه، فحينئذ  نقول أن استباحة الصلاة بدون وضوء والاكتفاء بالتيمم هنا مع وجود العلة التي 
نع من أداء الصلاة بدون وضوء  معها، فإذا ومجد الماء لكن ممنع المكلّف من أداء الصلاة لما لوجود مرض  يُم

جواز فعل الصلاة بدون وضوء والاكتفاء بالتيمم  في جلده أو لكون الماء غالي الأثمان فحينئذ  نسمي
 راصة؛ لأن المعنى الذي يحظر من أداء الصلاة فيه بدون وضوء موجود هنا وهو وجود الماء.

ضطر يجب عليه لا يسمى راصة؛ لأن الم :طائفةأكل الميتة هل تسمى راصة أو لا( قال  :ا سأل  الأخ ى
حيح، والراصة قد يكون منها ما هو واجب، والراصة: استباحة وهذا الكلام ليس بص أن يأكل من الميتة،

المانع الذي منعنا من أكل الميتة هو وجود النجاسة فالمضطر عندما يأكل من فالمحظور مع قيام الحاضر، 
الميتة لا تزول عنه النجاسة فبالتالي يسمى راصة، ومن هنا نعلم أن الراصة منها ما هو واجب كما في 

فإن قيل فكيف يسمى أكل الميتة )  ف: ا ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، مضطر، ومنهأكل الميتة لل
 قلنا يسمى راصة من حيث لن فيه سعة لذ لم يكلفه الله تعاى  لهلاك ،راصة مع وجوبه في حال الضرورة

، لفعلومع ذلك جاء الشرع إدباحة هذا ا( وهو: ابث المحل ونجاستهولكون سبب التحريم موجود ا،  نفسه
 ولا يُتنع أن يسمى راصة وفي نفس الوقت يسمى عزيُة.
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: الحكم الثابت على الاف العموم هل يسمى راصة أو لا( عندنا مثلا : الصلاة واجبة الأخيرة ا سأل 
على جميع المكلّفين، ثم جاء في الشرع استثناء المرأة الحائض، هل ترك المرأة الحائض للصلاة تسمى راصة 

 ة( هنا حكم ثابت على الاف العموم.اصأو لا يسمى ر 
  غ ه ا سأل   ةوس  إى  سمين:

كان المعنى الحكم العام موجودا  فيها   ،لذا كانت الصورة التي يحكم فيها بترك حكم العموم :الوس  الأوف
تي تمر من العام الماضي فيأ نسانفحينئذ  يسمى راصة . مثل: بيع العرايا، المراد بذلك: أن يكون عند الإ

فيقول له: أمعطيك التمر في الحال على أن آاذ من رمطب نخلتك. فيقدّرون نخيلات لصاحب نخلة أو 
مقدار ما سيأتي من التمر لهذا الرمطب ثم يعطيه ما يقابله، حينئذ  يكون المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في 

هذا المعنى  ،من المزابنة( لأنه ينقص لذا جفّ المزابنة موجود في العرايا بأي علة يُكن أن تعلِّل به. لماذا ممنع 
أيضا  موجود في العرايا ومع ذلك أجازه الشرع فنسميه راصة؛ لأنه استباحة للمحظور مع قيام الحاضر. 

ما كان لمعنى غير موجود في الصورة المصصوصة، بحيث  :من الحك  ال  بت على خلاف العم م الة ع ال  ني
ثبت بمعنى، لكن الصورة الخاصة لا يوجد فيها ذلك المعنى، ومثّل له بمسألة الوالد أن الحكم في الصورة العامة 

الع ئد في غبتي : "-صلى الله عليه وسلم-حكم الرجوع في الهبة( حرام، لقول النبي  في الرجوع في الهبة، ما
أن يأاذ  نسانز للإ"، لماذا ممنع من الرجوع في الهبة( لأنها دالت في ملك الغير ولا يجو   لع ئد في   ئي

ملك الغير بدون لذنه. لكن في صورة رجوع الأب عن هبته لابنه، نقول الأب يجوز له أن يتملّك من مال 
ابنه، فبالتالي رجوع الوالد في الهبة لى  ابنه هذا لا يسمى راصة، مع كونه مخصوصا  من الحكم العام. لماذا( 

  ف ا ؤلف: . عنى الذي من أجله ممنع من الصورة العامةلأن الحكم في الصورة الخاصة لم يوجد معها الم
: "الع ئد في -عل ي السلام-ا خص ص من   لي )ما حكمه( جائز (  إباح  ال   ع في الهب  لل الد)

كونه أجنبي ا ولا   وهو( فل   ب خص ؛ لأر ا عنى ال   ح م لأ لي ال   ع في الهب  غبتي   لع ئد في   ئي"
 فإن الوالد يجوز له تملك مال ابنه. (غير م   د في ال الد)ل الآارين يجوز له تملك أموا

  علا   مبحث ال خص  بعدد من ا ب حث الأ  ل  :
مبحث الاستحسان، فإن الاستحسان ترك للقياس، فإنه يوجد المعنى الذي من أجله يثبت الحكم  أوله :

 لرماَص. ومع ذلك لم يوجد الحكم لدليل  ااص، فالاستحسان هو منتِج ل



 (175)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

مسألة اشتراط الاطراد في العلة )مباحث القياس( فإن الأصل أن العلل مطرّدة كلما ومجدت ومجد  ال  ني:
حكمها، وبالتالي فإن الراصة عبارة عن تخصيص للعلة، مثل في مبحث النقض، فإن النقض لا يمسمع متى  

 د معنى أقوى منه.كان لانتفاء الحكم عن المعنى لوجود مانع أو لفوات الشرط أو لوجو 
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 الملف الصوتي السادس عشر:
  باب في أدلة الأحكام

 أحبع :   فلأا
 . ع ى ت ض الله 

 .- لى الله عل ي وسل -وسةي حس لي 
 والإجم ع.

 ي. لودل ل العول ا بوي على الةفي الأ
 . ع ىش ء الله أر  واختلف في   ف الصح بي، وش ع من  بلة . وسة    ذلك

 إخب ح عن الله بك ا. - لى الله عل ي وسل - له  من الله سبح ني؛ إذ   ف ال س ف   محك الأ أ لو 
 والإجم ع يدف على السة .

فإنة  لا نسم   - لى الله عل ي وسل -ظه ح الحك  عةد  فلا يظه  إلا بو ف ال س ف  إىفإذا نظ   
 لى الله عل ي -  من حس ف الله ظه  لةإنم  و  -عل ي السلام-ولا من  بريل  - ع ى-الكلام من الله 

   لي. إىوالإجم ع يدف على أنه  استةدوا  -وسل 
 .م  ذ    إىالتي يجب ف ه  الةظ  مةوسم     فلكن إذا م نح ح الةظ  وجمعة  ا داحك   حت الأ

 
 منه. حكامالأ تستصرج وأن به يستدلأن  ما يصح أي ،حكامالأ أدلة في بابا   هنا ها المؤلف ذكر

تفق المغير ما الأصول أو ، المتفق عليها صولالأ: المراد هناو  ،أي الأدلة أربعة أنواع :"أربعة صولالأال: "ق
 .عليها سيأتي الكلام فيها
 :أنواع ةذكر هنا أربعقد و ، الأدلة :صولكلمة الأتقدم معنا أن من معاني  

  .اللهكتاب  الدل ل الأوف:
 .سلمو  عليه الله صلى: سنة النبي الدل ل ال  ني
 .: الإجماعالدل ل ال  لث
 .: الاستصحابالدل ل ال اب 

مستقلا  وهو بمثابة ، حكامالقياس طريقة لاستنباط الأأن  ىلأنه ير  ؛لم يذكر المؤلف هنا القياسو  وليس دليلا  
أن  مما يعني، يعتمد عليه أصله لأن يكون  وذلك لأن القياس لا يستقل بنفسه بل لابد، المفاهيم والدلالات

 .بحكمه جماعالإ وأالذي ورد النص  صللقياس استثمار لذلك الأا
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 "دل ل العول ا بوي على الةفي الأ لي" :وقوله هنا
 :ي معنيانصلالمراد بالنفي الأ

 .نفي التحريم وثان هم : .نفي الوجوب أولهم :
نا عندتقدم  ى مابعد ورود الشرع علأو  ،حكم الأفعال قبل ورود الشرع لىمبني ع "يصلالنفي الأ: "وقوله

 . وفي هذا لشعار بأن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة ة،في مسائل الإباح
الصواب أن  وذكرنا، حكم لها لا هنبأ :قول من يقول لى نه مال أأن المؤلف استشكل هذا القول وك وتقدم

مأاوذ من هو لنما العقل و من  اليس مأاوذ   يصلأنه لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع ومن ثم فإن النفي الأ
 .قدت من دليل الشرع دليل السمعفبراءة الذمة عم ، النقل الدال على هذا المعنى

 .فإنها مأاوذة من دليل الشرع، يةصلالإباحة الأأيضا  وهكذا
 .يصلأي لبقاء الحكم على النفي الأ ،أي: مأاوذ من البقاء "دل ل العول ا بوي: "وقوله

 حكاملثبات الأ علىالدلالة  نأن العقل قاصر ع -في مباحث الاستصحابوسيأتي -ثم ذكر المؤلف 
 .الشرعية

 .حكما  عقليا  الافا  للكعبي توليس ،الإباحة حكم شرعيأيضا مسألة أن  وتقدم معنا
ولعل المؤلف ، الشيخ الذي قرره في مواطنهمذهب هنا اللفظ المتوافق مع  عملستيم أن  ولذلك كان الأوى 

 .ة من الغزالي ولم يتحقق من موافقتها لمذهبه في بقية موارد الكتابأاذ هذه الجمل
 

بين فيهل  وقع الااتلاف تيال، الأدل  ا ختلف ف ه  :وهي ،ع الأدلةا نو أثم ذكر المؤلف النوع الآار من 
 . لاأو  يين هل هي حجةصولالأ

 :وذكر هنا دليلين
 .قول الصحابي الدل ل الأوف:
 .بلناشرع من ق الدل ل ال  ني:

 . ودل ل الاستحس ر أو ا ص لح ا  سل  الاستصلا وهما: ، وسياتي دليلان آاران
، الاستحسانمن مثل: و  ،ومن مثل: الاستقراء ،سد الذرائع مثل:من وهناك أدلة يحسن تناولها والكلام عنها 

بنوع  هاقلحأالمؤلف  نيين صحة الاستدلال بها على جهة الاستقلال لكصولبعض الأأى دلة قد ر أوهناك 
يذكر لم ه ولعل، بمباحث الإجماع هلحقأفإن المؤلف  قوال،قل الأالأاذ بأ :من مثلمن أنواع الأدلة الأارى 
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لنما مستقلا  و  دليلا  ليس  الاستحسانأن  نه يرىلأ الاستحسانولم يذكر  ،يرى حجيته نه لاالاستصلاح لأ
 .دليل آاريكون ب

 
 :أصليعني بكلمة  "الأحك م  له  من الله سبح ني أ لو : "قالف ،هاأصلو  حكامثم ذكر المؤلف مرجع الأ

يقرر بأن العقل لا أن  ، وذلك لأن المؤلف يريد -عز وجل-كلها صادرة من الله   حكامأي أدلة الأ، دليل
على ذلك نصوص عديدة منها الدليل و  -جل وعلا-لا الله لنه لا حاكم أو  حكام ؛مدال له في لثبات الأ

 . -جل وعلا-من عند الله  حكاممصدر الأأن على  دل هذاف لا لله للن الحكم  قوله سبحانه :
جل -لأحمة كما في قول الله صلى الله عليه وسلم ونقله النبي  -عز وجل-وحيٌ جاء من عند الله  فالسنة :وأما بالنسبة للسنة

،  -لاجل وع-ولذا فإن السنة لابار عن حكم الله  هو للا وحيٌ يوحىن ل وما ينطق عن الهوى :-وعلا
طلاق لفظة الشارع لولذا فإن بعض الأصوليين استشكل  من عند نفسه ، حكامبتدئ لأحبمصلى الله عليه وسلم النبي  وليس

شرع لكم  :  تعاى كما قال   -جل وعلا-الذي يشرعها الله لنما  حكام؛ لأنه لا يشرع الأصلى الله عليه وسلم النبي  لىع
 .ية الآ وصى به نوحا   من الدين ما

ئام العديدة من الناس مع يكفي الفأن  مورد الماء الكبير الذي يُكن من: ةمأاوذ (شرع والشريعة)وكلمة  
 .وعظيم فوائدها  ،أحكامهاكثرة و ، الشريعة هذا الاسم لتنوع مواردهاطلق على ، وأم بهائمهم

يكون مستندا  على دليل من أن  جماع لابدمستقلا  تمام الاستقلال؛ لأن الإوهكذا الإجماع فإنه ليس دليلا   
في  سيأتي يكون له مستند على ماأن  جماع لكن لابدأو الاستدلال ولو لم نعلم بمستند الإ السنةو أ الكتاب

 نعلم ئذوحين حكام،يستقل بتشريع الأ نه لاأجماع له مستند فهذا دليل على كان الإإذا  ف، مباحث الاجماع
 صلى الله عليه وسلم .ن هو النبي آللقر  إن المبلغفالقرآن ورد في  حتى ماصلى الله عليه وسلم هو من قبل النبي لنما  حكامظهور الأأن 

لا إ" ليناليصل  ي لاأ" فلا يظه " للينا هأي وصول" نظ   إى ظه ح الحك  عةد فإذا "قال المؤلف: ولذا 
ظه  لة  غ ا إنم  و  -عل ي السلام-نسم  الكلام من الله  ع ى ولا من  بريل  نة  لافإصلى الله عليه وسلم بو ف ال س ف 
لم نحرر النظر وجمعنا المدارك يعني لذا ننا بأقال المؤلف ولذا  "صلى الله عليه وسلمل ة  من  بل حس ف الله إالكلام وو ل 

قسام لى  الأذكرنا  ما لى منقسمة التي يجب فيها النظر دلة الأي أ صولدلة صارت الأالأ أصول لى نظرنا 
 .-جل وعلا-هي كلها من عند الله فدلة قلنا: مصدرها واحد مصدر هذه الأ لى نظرنا لذا و  ،ربعةالأ
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 فصل

الةبي  لى الله عل ي  إىال   نزف بي  بريل عل ي السلام  الو آرسبح ني غ   لامي وغ   و ت ض الله
 وسل 

 وغ  باطل الو آرو  ف   م الكت ض غير 
ةَ  إِلَْ كَ نرَفَ  ا مرِنَ الجِْنرِ يَسْتَمِعُ رَ :  ع ى  ف الله    فرَلَمَّ  حَضَُ وهُ  َ لُ ا أنَصِتُ ا  الو آروَإِذْ َ َ فرْ

 إ  سمعة   ت ض أنزف من بعد م سى و  ل ا إ  سمعة    ا   عجب  لي     إى
 وسم ه   ا   و ت با   الو آرفأخبر الله أنه  استمع ا 

 ح  وَالْكِتَ ضِ الْمُبِين إِ َّ َ عَلْةَ هُ  رُْ آ   عََ بِ ًّ  لَّعَلَّكُْ   رَعْوِلُ رَ   ع ىو  ف الله 
 الْكِتَ ضِ لَدَيرْةَ  لَعَلِيٌّ حَكِ  ٌ  وَإِنَّيُ في أمُرِ   ع ىو  ف 
 إِنَّيُ لَوُْ آرٌ َ ِ يٌم في ِ تَ ضٍ مَّكْةُ رٍ    ع ىو  ف 
 بَلْ غَُ   رُْ آرٌ مجَِّ دٌ في لَْ ٍ  محَّْفُ ظٍ  ع ىو  ف 

مت ا   نول لة  بين لفتين ا صحف نول  مم  لا خلاف بي بين ا سلمين وغ  م  غ اسم ه   ا   و ت با  و 
 و  د ه با ص حف لأر الصح ب  حلي الله عةه  بالغ ا في نولي وتج يده عم  س اه

وم  خ ج مةي  الو آر تب في ا صحف غ    م أر  حتى   غ ا التع شير والةوط  ي لا يختلط بغيره فةعل 
 يةول يهمل بعضي فلاالو آر أر فل   مةي إذا يستح لي الع ف والع دة م    ف  الدواعي على حفظ 

 ي .ل   مة يخلط بي م أو 
 

الله ؛ لأن  لى ضيف الكتاب أو  ،الله ت ض   دلة المتفق عليها وهو :ن الأم الدليل الأول لى ثم انتقل المؤلف 
نه  دلة لأعظم الأأبالكتاب لأنه  أبتداو ، وهو الذي أنزله من حيث نزل بأمرهِ  ،الله عز وجل هو المتكلم به

 .كلام رب العزة والجلال 
السنة والجماعة  أهلالعلم من  أهلهذا هو مذهب جماهير   " لامي   غ ت ض الله سبح ني "وله هنا : وو ق

دينا عبارة أييوجد بين  ن ماأو  ةكلام الله والمعاني النفسيلى  أن  شاعرة وذهب الأ .والمعتزلة وفي أكثر الطوائف
كما   -جل وعلا-كلام الله   أن القرآن تثبتأبالعديد من النصوص التي  وليس هو كلام الله وهذا باطل ،عنه

ثبات  لوقد ورد في  .ستجارك فأجره حتى يسمع كلام اللهولن أحد من المشركين افي قول الله سبحانه : 
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وقد كان فريق  وقال: يبدلوا كلام اللهأن  يريدون: تعاى ، قال ةكلام الله عز وجل نصوص كثيرة ومتعدد
 .الآذان  لى كلام الله هو بعينه المسموع الذي يصل أن   اودل هذ منهم يسمعون كلام الله

ولذا قالوا بأن الألفاظ لا تدل ، وهذا الموجود عبارة عنه ،شاعرة قالوا بأن كلام الله هو المعاني النفسيةوالأ
 .المقترنة بها  القرآنعلى معانيها للا بوجود 

وهذا ، واحد لولا وجود القرائن ية بمعنىقرآناليات تكون الآأن  بأنه يلزمكم في مذهبكم :  ب على غ اأو 
 .مما يضعف قول هؤلاء المصالفين 

هو الكلام  القرآنشاعرة فرقوا فقالوا : ن بعض الأوذلك لأ ،القرآنالكتاب هو أن  أي  "القرآنوهو "قال : 
 .لينا بين دفتي المصحفلوالكتاب هو الذي وصل ، النفسي

الذي نزل به جبريل عليه السلام على  القرآنوهو كتاب الله هو  نالقرآ:  و د حد عل ه  ا ؤلف بو لي 
 . -جل وعلا-منزل من عند الله  أن القرآن في هذا دلالة على، صلى الله عليه وسلم النبي 

و هذا القول قد حكم عليه  القرآنبعضهم قال في وجود المغايرة بين الكتاب وبين أن  وقد ذكر المؤلف
بطال هذا القول بعدد من النصوص التي دلت على ترادف ل استدل المؤلف على ،المؤلف بأنه قول باطل

 ،ي جعلناهم يحضرون بين يديكأ يك نفرا  من الجنللولذ صرفنا : تعاى منها قوله  القرآنالكتاب و 
 نصتوا أقالوا  هالقرآن فلما حضرو يستمعون المسموع هو أن  فهذا دليل على "القرآنيستمعون " :قال

فهذا دليل  لنا ماعنا قرآنا  عجبا   وقالوا:  لنا ماعنا كتاب أنزل من بعد موسى ا: ، ثم قالو  القرآنبعينه 
استمعوا  مأنه تعاى قال فأابر الله  ،ومرة مااه الكتاب ،القرآنهو الكتاب ؛ لأنه مرة مااه  أن القرآن على

 .تعاى المسموع بعينه هو كلام الله أن  فدل على هذا هو ،القرآن
 .مرة قرآنا  وكتابا  صلى الله عليه وسلم الجن ماوا هذا المنزل على النبي أن  يعني( ه قرآنا  وكتابا  وماو )وقال :  

 ماأن  فدل هذا على ،ولم يتعقبه، مأقوالهولم ينبه على  ،الأمة لى م ونقلها أقوالهوقد حكى الله عز وجل 
 .مرنه لا يخالف واقع الأأو ، ذكروه صحيح

 : ن هو كتاب الله فقالأن القرآ ار يدل علىآثم ذكر المؤلف دليلا  

أي جعلنا هذا الكتاب  لنا جعلناه قرآنا  عربيا  مااه كتابا  ثم قال: والكتاب المبين *حم : تعاى وقال 
ولنه في أم الكتاب  :  تعاى ار قوله والدليل الآ هو بعينه الكتاب أن القرآن المبين قرآنا  عربيا  مما يدل على

بل هو قرآن  وقال :  نه لقرآن كريم في كتاب مكنونل تابا  وقال فيه مرة فسماه ك لدينا لعليٌّ حكيم 
 .ماين عليهطلاق الالمااه مرة قرآن ومرة كتابا  ودل ذلك : على جواز  مجيد في لوح محفوظ 
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 .جماع المحكي هنا قبل وجود المصالفو لعل هذا الإ، الاف فيه بين المسلمين قال : وهذا مما لا

ل ة  بين إم  نوُل  -أ  الو آر أو الكت ض-وغ  ) تعريف الكتاب فقال: لى نتقل المؤلف ثم بعد ذلك ا
النقل  مسألةولكن ، الغلاف الذي يحوي المصحف :فدفتي المصحف أي (دفتي ا صحف نولا  مت ا  ا  

نقله يوجد من يأن  تكلم به وهو قرآن قبلأن  وكونه بين دفتي المصحف هذه مسائل تابعة ؛ لأن الله منذ
مر طارئ عليه ولذا قيل بأن أالنقل المتواتر أيضا  وهكذا. يجعل له دفتينأو أن  يوضع في المصحفأن  وقبل

 .هذا التعريف يلزم عليه الدور 
 .ارون: بأن الكتاب هو كلام الله عز وجل المنزل للتعبد به وبتلاوته المعجز في نظمه آوقال  

دالنا كلمة دفتي المصحف في التعريف لأن الصحابة رضوان أنا نأي أ (و  د ه با ص حف)قال المؤلف : 
حتى كرهوا  ،ليس منه عن المصحف بعاد مالوفي تجريده عما سواه ، أي  القرآنالله عليهم بالغوا في نقل 

 .ثمان والنقط ؛ كي لا يختلط بغيره رباع والأعشار والأالتعاشير ووضع الأ
ذ يستحيل ل ؛وما ارج من المصحف فليس منه القرآنصحف هو المكتوب في المأن  قال: وعلى ذلك نعلم 

 منه. ليس يخلط به ماأو  يهمل بعضه فلا ينقلالقرآن أن في العرف والعادة مع توفر الدواعي على 
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 فصل

  فو اءة ابن مسع د حلي الله عةي فص  م ثلاث  أيام متت بع ت فود   ف   م  أم  م نول نول غير مت اف
ط ئف  من الأم   الو آرخطأ  طع   لأني وا ب على ال س ف  لى الله عل ي وسل   بل ل ل   بحج  لأني 

  و م الحج  بو له  ول   له  مة   ة ال احد بي
 يك ر خبرا  وم  التردد لا يعمل بيأر  يك ر م غب  واحتملأر  احتمل الو آروإر م يةولي من 

م يك ر   آ   فه  خبر فإني حبم  سم  ش ئ  من والصح ح أني حجي لأني يخبر أني سمعي من الةبي فإر 
 ال س ف  فسيرا فظةي   آ   

 ذلك   ئزأر  وحبم  أبدف لفظ  بم له  ظة   مةي
 الو آرفي الحديث دور    م  حو  عن ابن مسع د حلي الله عةي أني   ر يج ز م ل ذلك وغ ا يج ز

  ك ر حج    فم    رففي الجمل  لا يخ ج   ني مسم ع  من الةبي و م ويا  عةي ف
 يك ر م غب أر  و  له  يج ز

  لة  لا يج ز ظن م ل غ ا على الصح ب  حلي الله عةه  
 فه ا افتراء على الله و  ض عظ  

 إذا غ   عل حأيي وم غبي ال   ل   عن الله ولا عن ال س ف   آ   
 ل م اغبه    آ   والصح ب  حلي الله عةه  لا يج ز نسب  الك ض الحديث له  فك ف يك ب ر بجع

 . فه ا باطل يو ة   
 

 : أن ندال في هذا الفصل ثم ذكر المؤلف فصلا  فيما يتعلق بالقراءة الشاذة، قبل
 : مورأالدليل على حجيته و  ،حجة القرآن( نقول نعم ةالقرآن حجهل 
دليل يدل وكل  -عز وجل-بأن هذا كلام الله صلى الله عليه وسلم ابر النبي أحيث قد ، صلى الله عليه وسلمأدلة صدق النبي    الأوف:مالأ

 .رب العزة والجلال  لى  هصدق هذا الكتاب وصحة نسبتعلى على صحة الرسالة يدل 
نه من كلام العرب أمع  القرآنعجاز البياني واللمغوي في هذا الكتاب، فإن يتعلق بالإ : ماوالدل ل ال  ني

ومع ذلك  ،رة واحدة منهبسو أو  عشر سور منهأو  يأتوا بمثلهأن  قد تحداهم -عز وجل-الله أن  وبحروفهم للا
عجاز بياني عظيم الشأن فإنهم حينئذ  لم لفيه من  ولكن لما علموا ما، ولو كانوا يستطيعون لأتوا به ،عجزوا
 .يعارضوا هذا الكتاب أن  يحاولوا

 : الدال  على  دق غ ا الكت ضأيض   من الأدل و 
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وكلها قد وقع فيها  ،تيةآعن حوادث و  ،وقائع ماضية عنابر أفقد  ،عجاز التاريخي في هذا الكتابالإ
 .ابر الله به عز وجلأصدق ما 
ح صلايقولون لها تأثير عظيم لإ، عظيمة الشأن أحكامفيه من  وما، حكامعجاز الأل :أيض   من الأدل 

 .حوال الخلقأ
وجد تعارض ظاهري في نفوس بعض ن لو ، ياتهآ: عدم وجود التعارض والتناقض بين أيض   من الأدل 

ولو كان  القرآنأفلا يتدبرون  : تعاى التعارض هو من عند الله عز وجل قال أن  يدل على فهذا لا الناس
 . الله لوجدوا فيه ااتلافا  كثيرا   غير من عند

عداءه أوكف  ،هعزّ ، وأالله عز وجل هوعمل به نصر  من تمسك بهذا الكتابأن  :أيض   ويدف على ذلك
ويتمكنون منهم مما يدل على  ،ط عليهم الأعداءسلّ يم  ئذ   فإنهم حينومتى تخلى الناس عن كتاب الله ،عنه

 الشرعية منه. حكاماذ الأأوجوب لى  الله عز وجل و صدق هذا الكتاب وصحة نسبته 
 نواع:أالقراءات على أن  الكلام عن القراءات وذلك لى انتقل المؤلف بعد ذلك 

هذه القراءات حجة يجوز ف ،صلى الله عليه وسلمبنقل التواتر عن النبي  وهي التي نقلت، القراءات المتواترةالة ع الأوف: 
فهذه القراءات جزء من هذه  "حرفأالقرآن على سبعة نزل أ"قال : صلى الله عليه وسلم ن النبي ذلك لأو  ؛العمل بها

بنسبتها للنبي ة وتكون ثابت ،وبالتالي تكون حجة ،صلى الله عليه وسلمالتواتر قد نقلوها عن النبي  أهلن أو  ،حرف السبعةالأ
 .صلى الله عليه وسلم 

  ،القرآنوقد االفوا به بقية رواة ، القرآنقرأ به الآحاد  والمراد به ما، اءة الشاذة: القر الة ع ال  ني
ية نزلت في كفارة اليمين ، ولن هذه الآ فصيام ثلاثة أيام  متتابعات بقراءة ابن مسعود  :ل لهم المؤلفومثّ 

 *تحرير رقبة أو  مكسوتهأو   يكمأهلوسط ما تطعمون أفكفارته لطعام عشرة مساكين من  :  تعاى قال 
 يام  ذلك كفارة أيُانكم لذا حلفتم أفمن لم يجد فصيام ثلاثة 

 فزاد في قراءته كلمة متتابعات . فصيام ثلاثة أيام متتابعات  :ةيقرأ ابن مسعود هذه الآ
 ( حك مغل غ ه الو اءة ال  ذة حج  يعمل به  ويؤخ  مةه  الأ

 : الخلافومة أ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء 
يصح الاحتجاج بالقراءة الشاذة  ن احتملت لمللقراءة الشاذة قولا  للصحابي ( و تكون هذا اأن  هل يحتمل

 . صح الاحتجاج بها للاو 
 :اذةالواردة في القراءة الش قوالقال المؤلف ناقلا  الأ

 :قالوا ، ن القراءة الشاذة ليست بحجة، واستدلوا على ذلك بأدلةبأ الو ف الأوف:
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 : الدل ل الأوف -
اذ أيصح  لا ئذقطعا حين القرآننها ليست من أومادام  ،القرآننها ليست من أو ، أن هذه القراءة اطأ قطعا  

 .منها  حكامالأ
 : نح ح محل الةزاع فةو فأر  ول ا يةبغي عل ة 

يؤاذ منها(  لاأو  شرعية فقهية أحكاموااتلفوا هل يؤاذ منها  ،القرآنالقراءة الشاذة ليست من أن  اتفقوا
 وبالتالي لا، قطعا   القرآنا ليست من نهقالوا لأ؛ نه يقول القراءة الشاذة ليست بحجةأ وكما تقدم القول الأول

 .نأاذ منها حكما  شرعيا  أن  يصح
 : و الدل ل ال  ني له  -
يناجي أن  ومن ثم ليس له ،مة تقوم الحجة بقولهملطائفة من الأ القرآنيبلغ أن  نه يجب على الرسولأ 

 . القرآنالواحد بما يتعلق بآيات 
 : الدل ل ال  لث -

 :أن القراءة الشاذة تحتمل ثلاثة احتمالات 
 تكون قرآنا  وهذا وقع الاتفاق على الافه . أن  الأوف: 

 صلى الله عليه وسلم . عن النبي  ةمنقول ة  أن يكون سن :وال  ني 
 .يستدل به أن  تمالات لم يصحيكون قول صحابي . ولذا تردد اللفظ بين هذه الاحأن  : وال  لث

 
 ،يينصولوهذا هو قول جماهير الأ ،لقراءة الشاذة حجة يجب العمل بهااأن  الو ف ال  ني :
يقول أو  هو ( هل هو يقول بحجية القراءة الشاذة الشافعي ما الإمامالعلم في مذهب  أهلوقد ااتلف 

 (بعدم حجيتها 
مثلة لم يقمل بالقراءة الشاذة قراءة الشاذة ، لكنه في بعض الأالالشافعي يقول بحجية  أن الإمام : الص اض

لعدم ثب ته  لا وبالتالي لم يأاذ بالقراءة الشاذة ، ففي بعض المواطن لم تثبت القراءة الشاذة ،سباب ااصةلأ
الشافعي هو موافقة مذهب الجمهور بكون القراءة الشاذة يؤاذ  الإمامثم يظهر مذهب  ن، وملعدم حج ته 

 .حكاما الأمنه
 :  و استدف ا ؤلف على غ ا الو ف -
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يكون أن  ومن ثم لا يحتمل ،نه لم يأت به من عند نفسهلأ ،صلى الله عليه وسلمبأن الصحابي يخبر بأنه ماع اللفظ من النبي 
بالتالي فهو على كلا و ، صلى الله عليه وسلموبين كونه سنة واردة عن النبي  ،ويتردد بين كونه قرآنا ،مذهبا  للصحابي

 .ل بهالاحتمالين حجة يجب العم
 :  والدل ل ال  ني -

نها قرآن ومن ثم أعلى جهة التفسير فظن صلى الله عليه وسلم الصحابي قد ماعها من النبي أن  أن القراءة الشاذة يحتمل
عن  يوقد رو  ،ذلك جائزأن  منه ا  بمثلها ظن ةن الصحابي قد يبدل لفظواستدل المؤلف: بأ ،رواها في قراءته

وعلى كل  من ، يروى المعنىأن  يجوز في الحديث لاو  ،القرآنتجوز في  رواية المعنى لاو  ،ابن مسعود مثله
 ، -عز وجل-ما على جهة تبليغه عن الله لصلى الله عليه وسلم يكون الصحابي قد ماعه من النبي أن  الاحتمالات لابد

ليس  ما القرآنيمدال في أن  ورع فيأن الصحابي ولا يكون فهما  للصحابي لأ ،ما على جهة الخبر النبويلو 
  ! اءةيرويه قر و  القرآننه من أقه على كيف وهو يسو ،  منه

 ك ر الو اءة أر  يلاحظأر  وبه ا يتبين ح ح ر م غب الجمه ح بأر الو اءة ال  ذة حج  ولكن لابد
  ح ح . سة دبإال  ذة  د وحدت 

 
  ثم حد ا ؤلف على ا خ لفين فو ف :

  .تكون القراءة الشاذة مذهب للصحابيأن  وقولهم يجوز
 : لة  

عدول ومن  ةوالصحابصلى الله عليه وسلم نقله عن النبي لنما فإن الصحابي لم ينقله عن نفسه و  ،صح ولا يحتملهذا لا ي
 القرآنقراءة يدال الصحابي في أن  ولذا قال: لا يجوز ظن ،ليس منه لا يدال في الكلام ماأن  شأن العدل

هب الذي عن الله عز يجعل الرأي والمذ وغايته أن ،ن هذا افتراء على الله وكذب عظيملأ ؛هو من مذهبه ما
ليهم في الحديث النبوي لالصحابة رضوان الله عنهم لا يجوز نسبة الكذب أن  ويدلك على هذا، وجل قرآنا  

 !يات قرآنية آية فكيف يجعلون مذاهبهم القرآنفضلا  عن الآيات 
 ،القرآندة في هناك قراءات شاذة متعدو  حك موب ا يتر ح الو ف الو ئل بأر الو اءة ال  ذة  ؤخ  مةه  الأ

 سناديصح الإأن  فقهية لابد أحكامويترتب عليها 
 ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ﴾ :جل جلالهمثلة ذلك قوله أومن 

شهر ولذلك أاذ أ﴿ فإن فاءوا في ذلك﴾ يعني في مدة الأربعة  نه قرأ :أحيث ورد عن بعض الصحابة 
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ويثبت ، ةئفي تكون في الأربعة أشهر أما بعد فراغ الأربعة أشهر فإنه لاأن  ة لابدئوا بأن الفيالحنفية بهذا وقال
 .عليه الفرقة

 :و من لم يقل بهذا الحكم فلهم موقفان  
 .يقول بعدم صحة القراءة أن  :ا   ف الأوف
مهور ا مواقف الجلذ  يقول : بأن القراءة صحيحة لكن نأاذ بالقراءة الشاذة ، هذه أن  :وا   ف ال  ني

 .يةبالنسبة للاستدلال بهذه الآ
 م غي ثم ات الخلاف ؟ 

حكام أو نأاذ بما فيها الأأن  ، هل يصح لنا شاذةفيها قراءات  آياتثمرات الخلاف كثيرة ومتعددة هناك 
 لا (
 :أخ ى نةبي عل ه   مسأل غة  

 .ثبت كونها قرآنا  نها لم يأن القراءة الشاذة لا يجوز القراءة بها في الصلاة لأ
  لا يج ز ؟الو آر أو يوُ أ به  في أر  بالةسب  للو اءة ا ت ا  ة غل يج ز

 أن يشترط في القراءة المتواترة ثلاثة شروط : 
 .سنادالإتواتر  -1
 . -وبعضهم يقول موافقة الرسم العثماني  - وأن لا تخالف الرسم العثماني -2
 .لا تخالف لغة العرب أن  والثالث -3
 لا ؟ أو  نو أ به  في الصلاةأر  يج ز  اءة ا ت ا  ةط ب الو 

 :مرين أنقرأ بها في الصلاة لكن نلاحظ أن  القراءة المتواترة يجوزأن  الج اض :
ولن الناس لذا كانوا سيصدر منهم لغط ، لا يكون هناك تشويش في الصلاة بسبب هذاأن  الام  الأوف:

 .تجتنب الأسباب المؤدية لليه  حينئذ
يتنقل أن  يستمر على القراءة المتواترة التي ابتدأ بها فلا يصح لهأن  :   ال  ني ال   لابد من ملاحظتيوالأم

أن  التنقل بين القراءات الط بينها ولذا لابد، و واحد ءبين القراءات المتواترة في أثناء صلاته لأن القراءة شي
 القرآن في الصلاة بقراءة  واحدة .يات تكون قراءته لآ
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 لف الصوتي السابع عشر:الم
 تمال القرآن على الحقيقة والمجازفي اشفصل: 

 ي تمل على الحو و  والمج ز: الو آرو 
 ي على و ي يصح. لوغ : اللفظ ا ستعمل في غير م ل عي الأ

{  }وَاسْأَفِ الْوَْ يَ { ، }ِ دَاح ا يُ يِدُ  ع ى و لي  وَ أر  : }وَاخْفِضْ لَهمَُ  َ ةَ َ  ال ُّفرِ { ، }أَوْ َ  ءَ أَحَدٌ يرَةرْ ضر
{ ، }وََ زَاءُ سَ رِئٍَ  سَ رِئٌَ  مِ رْلُهَ {  }فَمَنِ اعْتَدَى عَلَْ كُْ  فَ عْتَدُوا عَلَْ يِ{  }إِرَّ الَِّ ينَ  ...مِةْكُْ  مِنَ الْغَ ئِطِ 

{ أ : أول  ء الله.  يرُؤْذُورَ اللََّّ
 وذلك  لي مج ز، لأني استعم ف اللفظ في غير م ل عي.

 ن مة  ذلك فود   ب .وم
 ومن سل  و  ف: لا أسم ي مج ز ا: فه  نزاع في عب حة لا ف ئدة في ا   ح  ف ي. والله أعل .

 

 للعلم ء مةهج ر في الحو و :: ش
 .فيما وضع لهالمستعمل اللفظ بأن الحقيقة هي : يو فا ةهج الأوف 
 أي فيما وضع له أولا. يصلموضوعه الأفي استعمال اللفظ  ن الحقيقةأ :ا ةهج ال  ني

 ضد الباطل. ،من الحق مأاوذةالحقيقة 
 رور والانتقال من مكان لى  آار.من الجواز وهو الم وأ ،وهي الإذن ،من الإجازة فمأاوذوأما المجاز 

 ".وضع له هو استعمال اللفظ في غير ما":  وأم   ع يف المج ز فو ل
غ  اللفظ ا ستعمل في غير م ل عي ) :عرفه المؤلف بقوله ورده الأكثر بأن هذا تجوز وليس هو المجاز ولذا

 .(الأ لي على و ي يصح
 ماي بذلك لأنه يلفظ ويخرج بواسطة اللسان. ،الكلام :: أي(اللفظ)فو لي 

 مجازا. بكونها بكونها حقيقة ولا توصففإنها لا  ة،اراج الألفاظ المهمللإ: (ا ستعمل)   ليو 
 .افي غير المعنى الذي وضع له أصالة أي ابتداء   :: أي(ي لفي غير م ل عي الأ)   ليو 
 بوجود مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. :: أي(على و ي يصح)   ليو 

 القرآنوقد اتفق العلماء على اشتمال  ،علاقةاللوجود أو  وجود القرينةلأو  وقد يكون ذلك بمجرد المناسبة
 على المجاز. قرآنالاشتمال  فيعلى الحقائق وااتلفوا 



 (188)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 :الحو ئق ثلاث  أن اعأر س أتي عةد ا ؤلف 
 معانيهما.في استعمال لفظ السماء والأرض  :مثل ،الحقيقة اللغوية -1
طلاق الزكاة على لاراج جزء من ل: مثل ،الافا للباقلاني الحقيقة الشرعية التي يقول إدثباتها الجمهور -2

 .المال
  .استعمال اللفظ فيه تعارف جماعة على الحقيقة العرفية: ما -3
 والفرق بين الحقيقة والمجاز في أمور متعددة: ،المج ز :الكلام  س مال اب  من أالوس  

 الحقيقة لا يجوز نفيها بخلاف المجاز.الفرق الأول: أن 
 يعني-له  ي مما يدل على مغايرتهاصلع الأو بينه وبين الموض ةأن يكون فيه مناسب المجاز لابدالفرق الثاني: أن 

 بخلاف الحقيقة.  -مغايرة الحقيقة للمجاز

 .يها الإطلاق اللغوي بخلاف المجازيكتفى فلنما دليل و  لى الحقيقة لا تحتاج الفرق الثالث: أن 

 الفرق الرابع: أن الحقيقة يجوز الاشتقاق منها بخلاف المجاز فإنه لا يصح أن يمشتق منه.
 مة أ الخلاف:نةتول إى 

  في اللغة مجاز( فإن من نفى وجود المجاز في اللغة لابد أن ينفيه في الكتاب. هل يوجد :ا ة أ الأوف

 وجود القرينة يجوز نفيها( عند: هل المجاز ا ة أ ال  ني

 ويستدل ر على ذلك بأدل  مةه :  ،الو آرف لجم غير ي بت ر و  د المج ز في    افأم  عن الأ

فإن حقيقة الجناح في  ﴾واافض لهما جناح الذل﴿: تعاى له مثل قو  ،القرآنوقوع المجاز في  الأوف:الدل ل 
 .نه لا يوصف بكونه جناحاإف ما المعاني كالذلّ ، أجساميكون للطائر من الألنما لغة العرب 

 واسألفيكون المراد:  ،جدران لا يصح سؤالهاو  بنيان ن القريةإف ﴾واسأل القرية﴿: قوله تعاى ومن أمثلته في 
 .القرية أهل

 هذا مجاز بالحذف. ﴾واسأل القرية﴿هذا استعارة، وقوله:  ﴾واافض لهما جناح الذل﴿فقوله: 

والجدار لا حياة ، تكون لأححياءلنما رادة ن الإلأ ﴾ينقضيريد أن  اجدار  ﴿: تعاى قوله ومن الأمثلة أيضا 
 قضاض.فالإرادة هنا كناية عن مقاربة الان ،: أي قارب ذلكبقوله )يريد أن ينقض( فأراد هنا، فيه
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لكنه  ،المنصفض من الأرض :في الغائط صلالأفإن  ﴾الغائطو جاء أحد منكم من أ﴿ومن الأمثلة: قوله: 
 ستعمل في الخارج النجس.ام نمقل و 

 .ن الجزاء لا يسمى سيئة إف ﴾اجزاء سيئة سيئة مثله﴿: قوله مثلةومن الأ
ة المعتدي بنفس فعله لا تسمى اعتداء لأن مجازا ﴾فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه﴿: تعاى  قولهمثله في و 
 هي قصاص.لنما و 
 ولياء الله.ألنما المراد يؤذون و ن الله لا يضره فعل الخلق لأ ﴾اللهلن الذين يؤذون ﴿:تعاى قوله مثله في و 
 عن م ل غ ا الاستدلاف بعدد من الإ  بات: ب   د أو 

تطلق على المباني غير ن لفظة القرية لا لأة؛ أهل القري يقولون المراد به: ﴾سأل القريةوا﴿: في قولهمثلا  
 طلالا ولفظ القرية لا يطلق للا على المجموع من السكان والمباني.أنها تسمى المسكونة لأ

عز وجل أن الله  المراد بهيكون لنما و من المصلوق  من المصلوق بحيث يتضرر ثرأن الله يتأ ذى فلا يعنيوأما الأ
 م.أقوالهعن  ىلا يرض
ستعمل الأسلوب العربي في يٌ أن  عربي فلا يُتنع القرآنالعرب استعملت المجاز في لغتها و أن  : نيال الدل ل 

 .القرآن
 استعمالات العرب في كلامها.جميع على  القرآنمل تيشأن  نه لا يلزمبأ :أ  ب عن غ او 

 
بن حامد ابن تيمية و ام سلاار شيخ الإياتهو اكثر الظاهرية و أالقرآن لا مجاز فيه، قال به أن  الو ف ال  ني:

 .منهيء القرآن لا يجوز نفي شبأن المجاز يجوز نفيه و  :استدل ا عل ي، وطوائف اويز مندادوابن 
العرب ويستدلون على ذلك  اللغة يثبتون وجود المجاز في لغة أهلفإن أكثر  :ما من جهة أصل المسألةأو 

كابي علي   أهل اللغةااتاره طائفة من  وقد ،عدم وجود المجاز في لغة العرب: الو ف ال  ني، وبوقوعه
 .الفارسي

 :لعل سبب و  د الةزاعو 
ان فك ،رأيت الأسد يخطبما في قولك: ك  ستعمل في غير ما وضع له،أن من اثبت المجاز قال: اللفظ ام 

 .مجازا
ثابة الكلمة جعله بمألى  اللفظ وما احتف به من قرائن و نظر فأ ،لى  الجملة كاملةنظر أومن نفى المجاز قال: 

يعني  ،له عشرة للا ثلاثة :ثابة الكلمة الواحدة كما في قولهكون بميأن المستثنى والمستثنى منه  فكما ،الواحدة
 فهكذا هذا اللفظ بقرينته نجعله بمثابة الكلمة الواحدة.قالوا  ،أصبحت كالكلمة الواحدة ة،سبع
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المصصص المتصل بمثابة الكلمة  :المنفصل قالق بين المتصل و من فرّ أن  سيأتي معنا في مباحث التصصيص
لأن  ،أوى أرجح و من القرائن  االكلمة مع ما يحتف به لى ولعل القول القائل بأن النظر يكون  ،الواحدة

، ولنما تتكلم بالجمل الكاملة فهي تشتمل على اللفظ وقرينته ولهذا لا العرب لا تتكلم بالكلمة المفردة مجردة
 م الإنسان بالكلمة المجردة.تصحح العرب أن يتكل

، ولنما تتكلم ردةلا تتكلم بالكلمة المجالشيخ ابن تيمية يقول لا يوجد مجاز في لغة العرب لأن العرب 
بالجملة، ولم يلتفت لى  اللفظ المفرد )الأسد( ولنما العرب عندما تقول )رأيت أسد ا يخطب( لا يريدون به 

ا يدل عليه مجموع اللفظ وهو أن يكون في الرجل الشجاع، ولذلك الحيوان المفترس ولنما يكون حقيقة فيم
وتقول ، بمعنى انطلق لليه، السوق لى ذهب  :تقوليتغير مدلول اللفظ بتغير ما يوجد معه من تتمة الجملة، 

لألفاظ المقترنة مع لااتلاف ا ، لماذا ااتلف المعنى هنا(من السوق هابتدأ مسير أنه  نىبمع ،ذهب من السوق
 . الذهاب لفظ

داوود الظاهري  هؤلاء لغة العرب منالمجاز في المجاز مع وجود  يشتمل على لا أن القرآن ونر هناك طوائف ي
، هم يرون أن القرآن لا يشتمل على المجاز لكنهم يثبتونه في لغة اللهخ الشنقيطي رحمه ومن أواارهم الشي

 نفيه عنهما.كما تقدم والأرجح  العرب، 
 ثم ات:ف يتر ب على غ ا الخلا

أو  فظ الدال على وجود المجازلفهل نقول يكتفى بال ،مجازه مع القرينةفي ستعمل اللفظ ما لو ام تتمثل في
 (لا بد من قرينة أارى
 غير مقبول( أو  المجازات الجديدة هل هو مقبولث مسألة استحدا :فالخلاغة لك من بنى على 

لكن و  أجاز المجاز في اللغة،بخلاف من  ا،جديد   لا  ااستعملنا أن نستصدم المجاز فلا يصح  نعمن قال بمف
 في لغتها.وتستحدث أساليب زالت العرب تستحدث مجازات  ما ،في هذا نظر

 اصطلاحية( أو  هل اللغة توقيفية مسألة :سأل في غ ه ا  مة أ الخلاف قال بأنأهل العلم بعض 
 .فيها المجاز بأن اللغة يكون :نها اصطلاحية قالبأمن قال ف
 في هذا البناء نظر.و 
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 الملف الصوتي الثامن عشر:
 فصل

  ف: ﴿وَلَْ  َ عَلْةَ هُ  رُْ آ   أَعْجَمِ ًّ   - ع ى-لفظ بغير الع ب  ؛ لأر الله  الو آر  ف الو لي: ل   في 
 ... ﴾. لَو ل اا لَْ لا فُصرِلَتْ آيا يُ أأََعْجَمِيٌّ وَعََ بيٌّ 

  ب ًّ  محض  ، وآيات   يرة في غ ا ا عنى.ول    ر ف ي لغ  العج : ل  يكن ع
 تحداغ  بالإ   ر بس حة من م لي، ولا يتحداغ  بم  ل   من لس نه  ولا يحسة ني. -سبح ني-ولأر الله 

 أنهم    لا: ف ي ألف ظ بغير الع ب   -حلي الله عةهم -عن ابن عب  ، وعك م   وحو 
 " غةدي ، و"استبرق" ف حس  .  ل ا: ﴿َ شِئََ  اللَّْ ل﴾ بالحب   ، و"م ك ة

على  لمتين ونح هم  أعجم  ، لا يخ  ي عن   ني ع ب ًّ ، وعن  الو آرو  ف من نص  غ ا: اشتم ف 
إطلاق غ ا الاس  عل ي، ولا يمهد للع ض حج ، فإر ال ع  الف حسي يسمى ف حس ًّ ، وإر   ر ف ي آح د  

  لم ت ع ب  .
ه  بغير الع ب  ، ثم ع ربته  الع ض، واستعملته ، أ له الكلم ت ويمكن الجم  بين الو لين، بأر  ك ر غ 

 .ه  أعجم ًّ أ لبتع يبه  واستعم له  له  وإر   ر  لس نه فص حت من 
 

 القرآن لفظ غير عربي(، هل في القرآنمتعلقة بوجود ألفاظ غير عربية في  سألةهذه الم ش:
 ول:فيق محل الةزاعيحرر أن  العلم يحاول أهلبعض 

 هم يقول هذا مما يدال في الخلاف،، وبعضالقرآنالأمااء الأعجمية توجد في أن  فقوا علىات
 على ألفاظ غير عربية: القرآنوقد ذكر المؤلف قولين في اشتمال 

كبيرة القاضي أبي يعلى وهو قول طائفة   لى ليس فيه ما ليس بعربي، ونسبه المؤلف أن القرآن  الو ف الأوف:
 ل ا على ذلك بأدل :استديين، صولمن الأ

، لِنّا أنزلَْنَاهم ق مرْآنا  عَرَبيًِّا﴾﴿: القرآن بأنه عربي كما في قوله تعاى وصف  -عز وجل-أن الله  الدل ل الأوف:
 .رَبيّ  ممبِين ﴾بلِِسَا ن عَ ﴿وقال:  ﴾أأَعَْجَمِيٌّ وَعَرَبيٌّ  ۖۖ  وَلَوْ جَعَلْنَاهم ق مرْآنا  أعَْجَمِيًّا لقّالوا لَوْلَا فمصِّلَتْ آياتهم ﴿

على كلمة وكلمتين من كلام العجم لا يخرجه عن كونه  القرآنبأن اشتمال  :عن غ ا الاستدلاف وأ  ب
 عربي ا، فالعرب تسمي الكلام المجموع عربي ا ولو كان فيه لفظ أعجمي.
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العرب في  تحديالقرآن من أعجمي لتناقض مع ما ذكر في  القرآنقالوا: لو كان في  :له  الدل ل ال  ني
يجعل العرب  يتحادهم بما ليس من لسانهم ولا يحسنونه، بل هذاأن  ، ولا يُكنالقرآنسورة من مثل بتيان الإ

 الرسالة بأنه لا وجه لكم في تحدينا عندما أتيتم بكتاب ليس على لغتنا. أهليحتجون على 
عن لطلاق الاسم العربي عليه، لفظتين لا يخرجه عن كونه عربي ا  و اللفظة و ال: بأن وجود وأ  ب عن غ ا

 ليس بعربي. أن القرآن وبالتالي لا يكون للعرب حجة في هذه الألفاظ، بدعوى
بوجود هذه الألفاظ في  :غير عربية، يستدلون على ذلكبشتمل على ألفاظ القرآن م: بأن الو ف ال  ني

مشكاة و ا وردت باللغة الحبشية، ومثال ذلك ما ورد عن جماعة من السلف في تفسير ناشئة الليل بأنه القرآن
 ستبرق وبستان باللغة الفارسية.لباللغة الهندية، و 

هذا الخلاف لم يتوارد على محل واحد، بل كل قول من القولين أراد شيئ ا مغاير ا لما لى  أن وقد أشار المؤلف 
الكلمات  أصول لى فيه ما هو أعجمي ليس بعربي نظر  أن القرآن ده أصحاب القول الآار، فمن أثبتيري

 أصلها غير عربي،و  القرآننها موجودة في القرآن فإالتي وجدت في 
ها أعجمي أصلبأن العرب قد استعملت هذه الكلمات التي  قال القرآنومن نفى وجود ألفاظ أعجمية في 

توارد على وجعلتها جزء ا من لغتها، فعربّتها بألسنتها وبالتالي أصبحت عربية، ومن ثم نقول الخلاف هنا لم ي
 محل واحد.

 
هل يحصل أن نقول أن أصحاب القول الأول متفقون على أن في القرآن ألفاظ غير عربية لكن ط لب: 

 ليست غير عربية في استعمال وهي غير عربية في الأصل(
ها أصلهذه الألفاظ أن  ، لا أحد ينازع فيالقرآنهذا الذي يظهر؛ لأن هذه الألفاظ موجودة في  ال   :
ينازع في كون هذه الألفاظ قد تكلمت بها العرب وجرت على لسانها وعربّتها وجعلتها أحد ، ولا أعجمي

 على أوزان كلامها، وبالتالي هذا دليل على أنها قد دالت في لغة العرب.
 ها غير عربي(أصلنقول اتفقوا على وجود كلمات أن  تحرير محل النزاع يُكننا لى فإذا أتينا  الط لب:
 الخلاف أحسن من جعله في تحرير محل النزاع. نوعول لو نجعل هذا في نق ال   :
 هل له ثمرة هذا الخلاف( ط لب:
: نحن أثبتنا عدم وجود الخلاف، وبالتالي نح ال   : ن نريد تحرير محل هذا القول من أجل معرفة حقيقة أولا 

 نحتاج لليه. لقرآنتعلق باالحال، كل بحث ي
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 هوالمتشاب فصل: في المحكم
 : ع ى،  م    ف يمحك  ومت  ب -سبح ني-وفي  ت ض الله 

 ﴾...  ﴿غَُ  الَِّ   أنزَفَ عَلَْ كَ الْكِتَ ضَ مِةْيُ آيات مُحْكَمَ تٌ غُنَّ أمُُّ الْكِتَ ضِ وَأُخَُ  مُتََ  بِهَ تٌ 
لكت ض" سمى "المحكم ت" "أم ا -سبح ني-  ف الو لي: المحك : ا فس ، وا ت  بي: المجمل؛ لأر الله 

 أ لغيره، بل غ   إىيك ر المحك  غير محت ج أر  ال   م يتودمي غيره، ف جب  لوأم ال يء: الأ
 .بةفسي ول   إلا م  ذ   

و  ف ابن عو ل: ا ت  بي غ  ال   يغمض علمي على غير العلم ء والمحووين،   لآيات التي ظ غ غ  
يَا وَيرْلَةَ  مَنْ برَعَ رَةَ   في آي  أخ ى: }  ل ا - ع ى- ر{. و  ف : }غََ ا يرَْ مُ لا يرَةْطِوُ  ع ىالتع ح ،  و لي 

 .مِنْ مَْ َ دَِ {. ونح  ذلك
 . أوائل الس ح، والمحك : م  عداهو  ف آخ ور: ا ت  بي: الح وف ا وطع  في

 .وا ت  بي: الوصص والأم  ف و  ف آخ ور: المحك : ال عد وال ع د، والح ام والحلاف،
مم  يجب الإيم ر بي، ويح م التع   لتأويلي،   -سبح ني-ا ت  بي: م  وحد في  ف ت الله ر أ والصح ح:

: }ال َّحْمَنُ عَلَى الْعَْ شِ اسْترََ ى{ ، }بَلْ يَدَاهُ مَبْسُ طتََ ر{ ، }لِمَ  خَلَوْتُ بَِ دَ { ، - ع ى- و لي 
وَى وَْ يُ حبَرِك{   .ه}تَجِْ   بأَِعْ ةُِةَ { ، ونح   ،}وَيرَبرْ
ذم  -سبح ني إر اللهف على الإ  اح بي، وإم احه على و هي و  ك تأويلي -ححمه  الله-فه ا ا فق السلف 

.زيل أغلبال ين يبتغ ر الفتة ، وسم غ   -في ال م-ا بتغين لتأويلي، و  نه    
 ؛ إذ غ  ط يق إىول   في طلب تأويل م  ذ  وه من المجمل وغيره م  ي م بي   حبي، بل يمد  عل ي

 .مع ف  الأحك م، وتم  ز الحلاف من الح ام
مةف د بعل  تأويل ا ت  بي، وأر ال  ف الصح ح عةد  -سبح ني-ولأر في الآي    ائن  دف على أر الله 

   لي  ع ى: }وَمَ  يرَعْلَُ  تَأْويِلَيُ إِلاَّ الله{ لي لفظ   ومعنى.

 . ر آمة  بي" بال اوأم  اللفظ: فلأني ل  أحاد عطف "ال اسخين" لو ف: "ويو ل

 .وأم  ا عنى: فلأني ذم مبتغي التأويل، ول    ر ذلك لل اسخين معل م  : لك ر مبتغ ي ممدوح   لا م م م  

 .ولأر   له  }آمَةَّ  بِيِ{ يدف على ن ع  ف يض و سل   ل يء م يوف ا على معة ه

يعطي ال و  بي، والتسل   لأم ه،  -غهة -به  س م  إذا ا بع ه بو له : }ُ لٌّ مِنْ عِةْدِ حبَرةَِ { ف   غ  ح 
 .وأني  دح مةي، و  ء من عةده  م    ء من عةده المحك 
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ولأر لفظ  "أم " لتفص ل الجمل، ف   ه له  في }الَِّ ينَ في  رُلُ بِهِْ  زيَْل{ م  و في إياغ  لابتغ ء ا ت  بي، 
غ  "ال اسخ ر" ول    ن ا يعلم ر تأويلي م وابتغ ء تأويلي، يدف على  س  آخ  يخ لفه  في غ ه الصف  و 

إذ  د ثبت أني غير معل م التأويل لأحد: فلا يج ز حملي على  ،يخ لف ا الوس  الأوف في ابتغ ء التأويل
 غير م  ذ   ه؛ لأر م  ذ   من ال   ه لا يعل  تأويلي   ير من الة  

 تأويلي؟ةزف على حس لي م  لا يطل  على فإر   ل: فك ف يخ طب الله الخلق بم  لا يعول ني، أم   ف ي

 : لة 

لَُ نَّكُْ  - ع ى- ختبر ط عته ،  م    ف يكلفه  الإيم ر بم  لا يطلع ر على تأويلي؛ لأر  يج ز : }وَلةَرَبرْ
هَ  لََ  الَّتِي ُ ةْتَ عَلَ رْ ، {الآي ...  إِلاَّ لةِرَعْلَ  حَتىَّ نرَعْلََ  الْمُجَ غِدِينَ مِةْكُْ  وَالصَّ بِ يِن{  }وَمَ  َ عَلْةَ  الْوِبرْ

ةَ   للِةَّ  {  .}وَمَ  َ عَلْةَ  ال ُّؤْيا الَّتِي أَحيَرْةَ كَ إِلاَّ فِترْ

 أعل  والله .و م  اختبرغ  بالإيم ر بالح وف ا وطع  م  أني لا يعل  معة غ 
 

 .الوجوه كثرأ في ماثلالت وهو الشبه من مأاوذ ،المتماثل :بالمتشابه والمراد ،المتقن :بالمحكم المراد ش:
 :ن عين لىحك م عوالإ
 }كتاب :تعاى  قوله في كما،  الكتاب آيات جميع يشمل الذي العام حكامالإ :الاوف الة ع

 .معانيها وعظم لفاظهاأ وسبك لتقانها :بذلك المراد ه{آيات كمتحأ
 آيات منه تابالك عليك الذي أنزل }هو :الآيات هذه في ذكر الذي الخاص حكامالإ :ال  ني الة ع

 .البحث فيه سيأتي الذي الخاص التشابه يقابل وهو متشابهات{ ارأو  الكتاب مأ هن محكمات
 :ن عين على ا ت  بي و  لك

: الزمر سوره في كما بعضا بعضه صدقي بمعنى متشابه فالكتاب ،العام التشابهالة ع الأوف: 
 .{مربه يخشون الذين جلود منه تقشعر مثاني امتشابه   }كتابا  
 متشابهات ارأ}و  :بقوله المراد وهو متشابه الكتاب آيات فبعض ،الخاص لتشابهاني: ال   الة ع
 {.تأويله وابتغاء ةالفتن ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون زيغ قلوبهم في الذين فأما
 متعددة: أ  اف على ا ت  بي  فسير في العل  أغل اختلف و د

 ،الواضح المفسرهو و  المحكم يقابل المجمل به المراد أن :الاوف الو ف
 لى  يحتاج ولا هغير  على يتقدم الذي هأصل الشي مأو  الكتاب مأ المحكمات جعل دق وجل عز الله لأن قالوا
 .غيره
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  :ا و ل غ ه  لبم يو ف من على ا ؤلف حد و د
 لى  يؤدي المجمل تفسير لأن تفسيره رادأ من على يثنى والمجمل المتشابه ويلتأ غييبت من ذمت الآية نبأ

 .الحرام من الحلال يزيتمو  حكامالأ معرفة
  ،العلماء غير على علمه غمض ما وه المتشابه بأن :ال  ني الو ف
 الآيةوفي  ،النطق عنهم نفى ﴾لا ينطقون يوم ﴿هذا :قوله مثلض، التعار  ظاهرها التي بالآيات :ذلكب ومثل

 ،يهم قولا نطقوا بهللنسب فدنا﴾ ويلنا من بعثنا من مرق : ﴿قالوا ياارى قالالأ
 .ارآ محل على اروالآ محل على الدليلين حدأ فيحمل العالم تيأفي

 كما كان ولو المتشابه متبع ذمت قد الآية نالقول الأول، بأ على به تُ الرد ما بمثل القول هذا على وردوا
 .ممدوحا محمودا المتشابه متبع كانل ذكرتُ
 يتعارضأيضا  هذا ومثل ،داهع ما والمحكم السور وائلأ في ةقطعالم الحروف هو المتشابه نبأ :ال  لث الو ف

 .الآية سياق مع
 لأن ،والقصص مثالالأ هو لمتشابها نأو  والحلال والحرام والوعيد الوعد هو أن المحكم :ال اب  الو ف

 .ذكرها ويتعدد تثنى القصص
 ما اصالخ التشابهأن  :المؤلف ااتاره الذي وهو :الخ م  الو ف

  يريد ولعله ،الصفات ياتبآ: ذلكل ومثل ،وتأويله لتفسيره التعرض ميحر 
ة بلغ معلوم الصفة أصل نإف الصفات ةكيفي

 الصفات آيات وتأويل ،الاعتقاد في فهاأل التي كتبه ةبقي في كما النفاة من وليس ةالمثبت من والمؤلف لعربا
 .مذموم شك أنه لا ظاهرها عن صرفها بمعنى
 .تأويلها ترك مع الآيات هذه قرارل على اتفقوا السلف نبأ :غ ا على ا ؤلف دفاست و د
فقد  ،ن  معا تحتمل (التأويل ترك) ةكلم
. العرب ةلغ مقتضى يخالف هلأن باطل هذاو  ظاهرها عن ةدلالأ هذه دلالة صرف :بها يراد
 .محمود جائز بالعر  ةلغ بحسب الصفات آيات تفسيرو  ،التفسير ترك :التأويل بترك يراد وقد
 المتشابه تأويلل المتبعين ذم الله نبأ :الو ف أيض  غ ا اخت  ح على ا ؤلف استدف و د

 الا تأويله وما يعلم} :قوله على الوقف المؤلف ااتار ذلكول ،زيغ أهل مااهمو  ةالفتن يبتغون بالذين رنهموق
أ، مبتد "الراسصون" ة، وجديد ةجمل يقولون{ العلم في }والراسصون جملة تكون بحيث {الله
 .ةحالية جمل نلتكو  "ويقولون" ليق لم ولذلك ،ابر "يقولون"و
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 وتفويض تسليم على يدل وهذا {به مناآ يقولون}: بقوله عليهم ثنىأ الله نبأ :ذلك على استدف
 .معناه على يقفوا لم وأنهم

 على ليد امم {ربنا عند من كل} يقولون بأنهم عنهم قال الله نبأ :ذلك على استدفو 
 .المتشابه دلالة في وفوضوا سلموا مأنه
 بفريق ىأتو  ،تأويله يبتغون منهبأ وصفوا قد المذمومين نبأ :ذلك على استدفو 
 .تأويله يبتغون لا معلى أنه يدل مما الراسصون هم ارآ

 ،به المراد غير منه يفهم قد ام هو لمتشابهاأن  :سأل ا  غ ه في والص اض
 يدل اهذ ويقول النصراني تييأ وقد الذكر{ نزلنا نحن نال} :تعاى  قولهفي  :ذلك م ل أ ومن
 ماوقوله: }و  حد{أ الله هو }قل: قوله مثلمن  المحكم لى  الرد التشابه وجود عند والواجب ثليث،الت على
 {.الله لال لهل من

لأنها تشتبه  تشابهم ةالحيثي هذه من يعني ،بها المراد غير منها يفهم قد الصفات آيات في هذا مثلو 
 .اللغةة دلال بحسب وتفسيرها بها قرارالإ هو والواجب الخلق بعض على

 مأكمات هن آيات مح منه} :وعلا جل قوله في الآية في البحث عندنا ويبقى
بالآيات  المراد غير المعنى :يأ {منه تشابه ما فيتبعون زيغ قلوبهم في الذين ماأف متشابهات ارأو  الكتاب
 .المتشابهة

 .الباطل لى  الحق من الناس لإاراج طلبا :يأ {تأويله وابتغاء ةالفتن غاءابت}
 .منه الله مراد بغير تفسيره :يأ {تأويله }ابتغاءو
كما في   ليهل يؤول وما حقيقته ا:به المراد هنا تأويله الله{ لال تأويله يعلم وما}

  .وجل عز الله لال قتهحقي يعلم لا ذلك وعلى، حقيقته يأ {تأويله تييأ يوم} :تعاى  قوله
 مناآ {ربنا عند من كل  به امنآ يقولون العلم في والراسصون}
 بعضه ءالشي يجعلون {ربنا عند من كل} ويقولون المحكم لى  المتشابه يردون فهم بالمحكم مناآو  لمتشابهبا

 .المحكم لى  يردونه ولا فقط لمتشابهبا يأتون نهمإف وائلالأ بخلاف ،بعضا
 لا ةعاطف الواو تكون ذلك علىو  ،التفسير :تأويللبا المرادأن  :ال  ني والو ف

 .تفسيره يعرفون بالعلم ونسصالرا ويكون ة،ستئنافيا
 

 معناه( يعرف لا ما القرآن في وهل المعنى( معلوم غير لفظ القرآن في هل :غة  بحث بوي
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 توقف ولذلك، الخلق بعض على معناه يخفى ما فيه القرآن أن شك لانقول: 
 .القرآن آيات من شيء تفسير في ةالصحاب من عدد
 ناه(مع ةمعرف يُكن لا ما يوجد هل لكن

 ةوالسن الكتاب من ارىة أدلأ لى  ضمهاب للا معناها يعرف لا آيات وجود على ااتفقو  :قولفن
 .رهيفسّ  الم ضمهب للا معناه يعرف لا {حصاده يوم حقه تواآو } :قوله، فالمجمل هو وهذا
  (حوالالأ جميع وفي مطلقا معناه رفيع لا ما القرآن في له ا:معن يبقى
 .والااتبار الابتلاء قبيل من يكونو  ،هذا يُكن :المؤلف قال

 .والابتلاء الااتبار التكليف فائدة يقولون الذين الباب في ةشاعر الأ مذاهب مع يتناسب الجواب وهذا
لنما  ةوالشريع التكليف نلأ ،به المراد يعرف ولا معناه يعلم لا ما القرآن في يوجد لا نهبأ :خ الآ والو ف

 .الخلق ليفهمها نزلت
 لهذا يُثلون ائدة،ف له لكن له معنى لا ما وجد نلو  ،لهة دئفا لا ما القرآن في يوجد لا أنه: ال  لث الو ف

 هذا: قالكأنه  ،العرب تحدي بها أن المراد نعرف لكننا ا،معناه لانعرف نناإف ة،المقطع بالحروف
عن  يعجزون هم ذلك مع ﴾ص﴿ ﴾ الم﴿ بها تتكلمون التي الحروفس جن من بلغتكم القرآن
 .القرآنن م ءبشي الإتيان

: به المراد بعضهم يقول قد ﴾تأويله يعلم وما﴿ التفسير بمعنى "التأويل"أن  يرى من هناكذكر أيضا أن أ هنا
رجوح الم المعنى ظاهر لى ال لمعنىا عن اللفظ صرف :به المراد نبأ "التأويل" تفسير ما، أتفسيره

طائفة  هناك كان  نلو ، مالاس بهذا هيسمون، لا الخطاب نزول توق في ولالأ الزمان في امعروف يكن لم فهذا
 .التفسير قبيل من يرون أنه
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 الملف الصوتي التاسع عشر:
 باب النسخ

و د يطلق لإحادة  ،الأث  ونسخت ال يح ،ومةي: نسخت ال م  الظل ،الةس  في اللغ : ال ف  والإزال 
فأم  الةس  في ال  ع: فه  بمعني ال ف  والإزال  لا غير.  ، و له : نسخت الكت ض  ،م  ي بي الةول

ومعنى ال ف : إزال  ال يء على و ي ل لاه  ،وحده: حف  الحك  ال  بت بخط ض متودم بخط ض متراخٍ عةي
 لبوي ثابت   على م  ف:

 ذلك يف حق زواف حكمه  بانوض ء مدته . "حف  حك  الإ  حة بالفس " فإر
و  د  الحد بالخط ض ا تودم؛ لأر ابتداء العب دات في ال  ع مزيل لحك  العول من ب اءة ال م ، 

 ول ست بةس . و  د ه بالخط ض ال  ني؟ لأر زواف الحك  با  ت والجة ر ل   بةس .
     وإتم م    عنى الكلام، و ودي  ا لي بمدة وش ط. و  لة : "م    اخ ي عةي"؛ لأني ل    ر متصلا  بي،   ر ب

 و  ف   م: الةس    ف مدة العب دة بخط ض ثار.
نسخ   ول   ف ي معنى ال ف ،  اللَّْ لِ ... { إى: }ثمَّ أَتمُّ ا الصرَِ  مَ - ع ى-يك ر   لي أر  وغ ا ي  ب
ا عن الل ل بةفسي، فم  معنى نسخي؟اللَّْ لِ{ إذا م يتة وف إلا الةه ح متب إىفإر   لي: }   عد 

 يدف  م  دخل تحت الخط ض الأوف، وم  ذ  وه تخص ص.إنم  و 
 نس  العب دة  بل و ته  والتمكن من امت  له    ئز، ول   ف ي ب  ر لانوط عه .أر  على

 وحدر ا عتزل  الةس  بأني:
 و ي ل لاه لك ر ثابت .م ل الحك  ال  بت بالةص ا تودم زائل على أر  الخط ض الداف على

 ولا يصح؛ لأر حو و  الةس  ال ف ، و د أخل ا الحد عةي.
 فإر   ل:

 تحديد الةس  بال ف  لا يصح لخمس  أو ي:
   لا ثب ت لي، ف ل  بت لا يمكن حفعي، وم  لا ثب ت أو  يك ر حفع   ل  بت،أر  أحدغ : أني لا يخل : إم 

 حفعي. إىلي لا ح    
  ديم، فلا يمكن حفعي. - ع ى-الله خط ض أر  ال  ني:
 يةولب الحسن  ب ح  .إى أر أثبتي لحسةي، ف لةهي يؤد  إنم   - ع ى-الله أر  ال  لث:
 أحاد و  ده،   ف يةهى عةي، حتى يصير غير م اد؟أر  م  أم  بي،أر  ال اب :
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م عل ي، وغ ا مح ف في الخ م : أني يدف على "البداء" فإني يدف على أني بدا لي مم    ر حك  بي وند
 .- ع ى-حق الله 

  لة :
أم  الأوف: ف سد؛ فإ  نو ف: بل غ  حف  لحك  ثابت ل لاه لبوي ثابت  ،   لكس  من ا كس ح، والفس  

 في العو د.
 م   د:أو  ي د على معدومأر  الكس  إم أر  ل    ف   ئل:

لي من استحك م أر   ح ح؛ لأر معة ه: إعدامي، وا    د لا يةكس ،   ر غير إىف  عدوم لا ح    
البة   م  يبوى ل لا الكس ، وندحك  ف  تي بين  س ه، وبين انكس حه بةفسي، لتة غي الخلل ف ي،  م  

 ندحك  ف  تي بين فس  الإ  حة، وبين زواف حكمه : لانوض ء مدته .
 لبعض.وبه ا ف حق "التخص ص" "الةس "؛ فإر التخص ص يدف على أني أحيد باللفظ: ا

 وأم  ال  ني:
ي اد بالةس : حف   علق الخط ض با كلف،  م  يزوف  علوي بي؛ لط يار العجز والجة ر، ويع د إنم  فإني 

 بع د الودحة والعول، والخط ض في نفسي لا يتغير.
 وأم  ال  لث:

 ، ال يء يك ر حسة   في ح لأر  ف ةبني على التحسين والتوب ح في العول، وغ  باطل. و د   ل:
و ب ح   في أخ ى، لكن لا يصح غ ا الع ح؛ لج از الةس   بل دخ ف ال  ت، ف ك ر  د نهي عم  أم  

 بي في و ت واحد.
 وال اب : 

 الأم  م  وط بالإحادة وغ  غير  ح ح.أر  يةبني على
 وأم  الخ م :
ُ مَ   أبا  م  ح م، ونهى عم  أم  بي: فه    ئز؛ - ع ى-الله أر  أحادواأر  فف سد؛ فإنه  }يَمْحُ ا اللََّّ

، وح مي نه ح ا.  يََ  ءُ وَيرُْ بِتُ{، ولا  ة  ض  م  أبا  الأ ل ل لا 
يعل  أني يَم غ   - ع ى-وإر أحادوا: أني انك ف لي م  م يكن ع     بي: فلا يلزم من الةس ، فإر الله 

 .و ت معل م يوط  ف ي التكل ف بالةس  إىبأم  مطلق، ويديم عل ه  التكل ف 
 فإر   ل:

ا؟أو  و ت الةس ، إى - ع ى-فه  مأم حور بي في عل  الله   أبد 
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 و ت الةس : فه  ب  ر مدة العب دة. إىإر  لت : 
 وإر  لت : أبد ا، فود  غير علمي ومعل مي.

  لة :
و ت الةس  ال   غ   ط  للحك ، ا طلق ال   ل لاه لدام الحك   م   إىبل غ  مأم حور في علمي 

أر  يةوط  بالفس ، ولا يعلمي في نفسي      ا، ويعل إى أر الله الب   ا طلق مف د ا لحكمي، يعل  
 الفس  س ك ر، ف ةوط  الحك  بي، لا لوص حه في نفسي.

 فإر   ل:
 فم  الف ق بين الةس  والتخص ص؟

  لة :
  ل واحد ي  ب اختص ص بعض متة وف اللفظ.أر   هم  م تر  ر من ح ث:

 ا خص ص غير م اد باللفظ.أر  التخص ص: ب  رأر  ث:مفتر  ر من ح 
ا" يج ز نس  م  أحيد باللفظ في بعض  والةس  يخ ج م  أحيد باللفظ الدلال  عل ي  و لي: "   أبد 

 الأزمة .
 و  لك افتر   في و  ه ست :

 الةس  ي ترط   اخ ي، والتخص ص يج ز ا تراني.أر  أحدغ :
 بمأم ح واحد، بخلاف التخص ص. الةس  يدخل في الأم أر  وال  ني:
 الةس  لا يك ر إلا بخط ض، والتخص ص يج ز بأدل  العول والو ائن.أر  وال  لث:
 الةس  لا يدخل في الأخب ح، والتخص ص بخلافي.أر  وال اب :

 الةس  لا يبوى معي دلال  اللفظ على م  تحتي، والتخص ص لا يةتفي معي ذلك.أر  والخ م :
في ا وط ع بي لا يج ز إلا بم لي، والتخص ص ف ي   ئز بالو    وخبر ال احد  الةس أر  والس د :

 وس ئ  الأدل .
 
 مهمة من جهتين:  مسألةالنسخ  حقيقة   

 صولتؤثر على كثير من المباحث الشرعية في الأأو  ،مهمة يستفيد منها أصولأنها مبنية على  :الجه  الأوى
 . صولوفي غير الأ
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هذا المبحث له أثر كبير في تطبيقات متعددة في مباحث النسخ في غيره؛ ولذا اهتم  أن :والأم  ال  ني
 المؤلف فيه وأطال الكلام حوله. 

أن  أي: ،ومثل له بقولهم: نسصت الشمس الظل ،(الرفع والإزالة)ف المؤلف النسخ بأنه في اللغة: قد عرّ 
 الريح أزالت الأثر ورفعته. ن أ أي: ،ومثله: نسصت الريح الأثر ،الشمس رفعت الظل وأزالته

ومثل له بقولهم: نسصت  (،ما يشبه النقل)قال عنه المؤلف:  ،وهناك لطلاق لغوي آار للفظ النسخ
نوجد أمرا مشابها لنما و  ،المنسوخ لليه لى بمعنى أننا ننقل المنسوخ  ،في نسخ الكتاب لا يوجد نقل ،الكتاب

ة نوجد كتابة أارى تماثل الكتابة الأوى ؛ ولذا قال المؤلف: ما ففي النسخ الذي بمعنى الكتاب ،للمنقول عنه
 ولم يقل: النقل.  ،يشبه النقل

يتوسعون في  العصور الأوى  يجد أنهم أهلفالناظر في كلام المتقدمين من  ،وأما حقيقة النسخ في الاصطلاح
 متوافقة مع تعريف النسخ هنا. وكثير من الأمثلة التي يستعملون فيها هذا المصطلح لا نجد أنها ،اسم النسخ

 :وللعلم ء في ب  ر حو و  م غب السلف في معنى الةس  ثلاث  م اغب
ولذلك فإن  ،: بأن النسخ عند السلف يشمل كل ما في أدن لزالة من الخطاب الأولا  غب الأوف يو ف 

 لماذا(  ،يسمى نسصا ،واطاب المستقل ،وتقييد المطلق ،تخصيص العام
 فكانوا يسمونه نسصا.  ،لثاني أزال بعض مدلول الخطاب الأوللأن الخطاب ا
في حقيقة مذهب السلف في مصطلح النسخ يتوسع قليلا ويجعل المصصصات المتصلة في  والو ف ال  ني
الذي لم يجعل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بمثل هذا القول: ، و ويُثل هذا ابن القيم رحمه الله ،مفهوم النسخ

بمثابة الكلمة الواحدة؛ ولذلك يقول: لا يوجد هناك  ،لجملة الواحدة بمثابة الخطاب الواحداأن  أنه يرى
بعض أفراد العام لم أن  التصصيص بيانأن  يين يرونصولالأأن  في حقيقة التصصيص الزالة؛ ولذا سيأتي معن

 تدال في حكمه.
عل بيان المجمل من مفهوم بحيث يج، في توضيح مذهب السلف في النسخ يتوسع أكثر ا ةهج ال  لث 

وأورد  ،وقد أورد الشاطبي هذه القاعدة في كتابه الموافقات ،النسخ عند المتقدمين ويختار هذا القول الشاطبي
 التقييد. أو  عليها كثيرا من الأمثلة التي قال فيها الأوائل بأنها نسخ وهي من باب التصصيص

ولكن هناك ااتلاف في المنهج ترتب عليه  ،سخ بما فيه رفعوأما بالنسبة لكلام المتأارين فهم يخصصون الن
 ية. صولااتلاف في كثير من المباحث الأ

  عندنا في مفهوم النسخ: ما هي حقيقته( سألةالم لذا  
 فهو ناشئ من ثلاث مسائل: سأل وأم  عن مة أ الخلاف في غ ه ا 
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وعلى  ،فائدة التكليف تحقيق مصالح العبادن أ فإن المعتزلة يرون ،فائدة التكليف مسألة الأوى: سأل ا  
كان محققا لمصالح الناس فلا وجه أن   ذلك لا يفسرون النسخ بالإزالة؛ لأنهم يقولون بأن الحكم الأول

 ولن كان غير محقق لمصالح الخلق فلم شرع ابتداء(  ،لنسصه
ه في جعل النسخ بمعنى الإزالة ولذا وأما من يقول بأن فائدة التكليف منها الااتبار والابتلاء؛ فلا مانع عند

المعتزلة يُنعونه لأنه لا يحقق المصلحة الخطاب  ،النسخ قبل التمكن من الفعل مسألةسيأتي معنا مثلا في 
 الأول. 

كل واقعة يكون الحكم فيها مغايرا للحكم في الواقعة   مسألةهل كل  ،مفهوم الحكم مسألة ال  ن  : سأل ا 
 ( حكامفيها واحد متى كانت متحدة الأالحكم أو أن  الأارى(

 الحكم متعدد( أو أن  هل هو حكم واحد لجميع الصلوات( لجميع الأشصاص( ،مثال ذلك: وجوب الصلاة
وقد  ،الحكم متغاير متعددأن  والمعتزلة عندهم، فوجوب صلاة ظهر أمس غير وجوب صلاة ظهر اليوم

عرة يجيزون ذلك؛ ولذا تجد مثلا في التعريف الأول هو رفع والأشا ،ون له بقولهم: العرض لا يبقى زمانينصليأ
مثل الحكم الثابت أن  الخطاب الدال على"المعتزلة قال:  لى ثم لما جاء ينسب  ،الحكم الثابت بخطاب متقدم

 .قال: مثللنما  "أن الحكم الثابت" :ما قال ،"بالنص المتقدم
 الحكم قسمان: ، أو أن : الحكم على نوعينالسنة والجماعة لا لشكال عندهم بأنهم يقولون أهلو 

بالتالي لا لشكال عندهم بهذا الأمر  ،وحكم النوع واحد ،حكم العين يتعدد ،وحكم العين ،حكم بالنوع
 السنة والجماعة في هذا الباب.  أهل أصولوكلا المصطلحين لا يتعارض مع 

فهل  ،قت يتمكن المكلف من فعله فيهيكون المنسوخ له و أن  اشتراطأو  ما يتعلق بوقت الأم  ال  لث:
 لا يشترط( وأظن سبق أشرنا لليه في الأمر الأول. أو  يشترط هذا

أن  المنسوخ يُكنأو أن  يكون هناك سبب رابع متعلق بحكم المنسوخ: هل يزول كلية بآثاره(أيضا أن  ويُكن
 عن تفصيل ذلك.  شاء الله عند الحديث عن النسخ المفهوم نتكلمأن  تبقى بعض آثاره( لعلنا

 ثلاثة مناهج:  لى لذا تقرر هذا فإنه قد أعاد المؤلف مناهج الناس في حقيقة النسخ 
 .وقال عنه: هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه ،وهو الذي ااتاره ا ةهج الأوف

وسيأتي من هنا  ،تلاحظون أنه لم يجعل النسخ ذات الخطاب وأنه استعمل الرفع وجعل النسخ للحكم
 النسخ ينقسم على ثلاثة أقسام: أن  المؤلف يرىأن  حيث ،لشكال في هذا فيما يأتي

والثالث نسخ للتلاوة مع بقاء  ،فيهما ، وهذان لا لشكالونسخ للحكم دون التلاوة ،نسخ للحكم والتلاوة
جابة عنه بأن بقاء التلاوة ولن كان يُكن الإ ،بالتالي لا يدال هذا القسم الأاير في هذا التعريف، و الحكم
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 القرآنلدااله في آيات  ومن جهة جواز ،يترتب عليه حكم من جهة جواز قراءته في الصلاة، أو هذا حكم
 ونحو ذلك. 

  ،وتلاحظون هنا أنه فسر هذا بمثال رفع حكم الإجارة بالفسخ؛ ليفرق بينه وبين المنهج الثاني
بالتالي  ،هو انتهاء لمدتهالنما هذا في الحقيقة ليس رفعا للإجارة و  ،ةبانتهاء المدالأوف  الإجارة تنتهي بشيئين:

فلولا الفسخ لكان حكم الإجارة  ،من طرائق رفع حكم الإجارة: الفسخ وال  ني ،آثار الإجارة السابق باقية
  ،باقيا

أن  وخ لا بدالمنسأن  أي ،كما قال الثابت بخطاب متقدم  ،وقد قال المؤلف: وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم
ية فحينئذ لا نقول صلثبت بالبراءة الألنما أما لو كان المرفوع حكمه لم يثبت بخطاب و  ،يكون ثابتا بخطاب

أن  تكون الشريعة كلها نسصا ولا بدأن  عن رفعه بأنه نسخ؛ وذلك لأن لو قلنا بأن هذا نسخ للزم منه
أو  لو كان الخطاب مقارنا لكان تخصيصايكون الخطاب الذي ثبت به الحكم في المنسوخ متقدما؛ لأنه 

 .للغاء
السابقة التي  سألةلأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل هذا مبني على الم وقول المؤلف هنا

: أقوالالأفعال قبل ورود الشرائع على أربعة أن  الناس يقولونأن  وتقدم معنا ،أاذناها في مباحث الإباحة
كان كلام المؤلف أن   و ،ومنهم من يقول لا حكم لها ،ومنهم من يقول للمنع ،حةمنهم من يقول هي للإبا

والقول الرابع: بأنه لا يوجد زمان  ،العقل له حكملى  أن هذا القول الثالث وكلامه هنا يشير  لى هناك يشير 
 قبل ورود الشرائع.

ارتفاع الحكم بأمور أارى غير  أما ،يكون الناسخ اطاباأن  )وقيدناه بالخطاب الثاني( لا بد و  لي: 
الشرعية وهذا لا يعد  حكامجن فإنها تنقطع عنه الأأو  فمن مات ،الخطاب المتأار فإنها لا تسمى نسصا

 بوجود وصف غيّر حكم المحل. لنما نسصا؛ لأن ارتفاع الحكم هنا ليس بخطاب و 
وخ لذ لو كان الناسخ متصلا بالمنسوخ يكون الناسخ متراايا عن المنسأن  : وقولنا مع تراايه عنه لا بد  لي

 لكان بيانا ولتماما لمعنى الكلام وتقديرا له بمدة وشرط.
فوجوب صيام عاشوراء  ،: يقول بأن النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثانا ةهج ال  ني في حو و  الةس  

ادة بواسطة اطاب مثل ما كان النسخ كشفا لمدة العب ،مثلا كان مفروضا ثم بعد ذلك نسخ بعدم ليجابه
 ثان. 

وهذا التعريف فيه ما فيه؛ لأن كشف مدة العبادة أثر للنسخ وليس ذات النسخ، ثم قد يكون هناك نسخ 
 قبل التمكن من الفعل كما تقدم، وبالتالي لا يكون هناك مدة للعبادة.



 (204)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

يكون قوله: }ثم ن أ وقد انتقده المؤلف بقوله: )وهذا يوجب ،النسخ لا يختص بالعباداتأن  والأمر الآار
ثان؛ فإن العبادة  الليل{ نسصا؛ لأن هذا اللفظ بهذه الآية كشفت مدة العبادة بخطاب لى أتموا الصيام 

 وليس فيه معنى الرفع(. ،من شهد منكم الشهر فليصمه{وجبت بقوله: }ف
لذا لم يتناول  الليل{ لى هذا لا يوجد فيه نسخ ومع ذلك يصدق عليه التعريف الذي ذكرتموه؛ فإن قوله: }

لنما وبالتالي لا يوجد هناك معنى للنسخ؛ لذ لا يوجد رفع للصطاب  ،للا النهار فإنه متباعد عن الليل بنفسه
 النسخ برفع ما دال تحت الخطاب.

لأن كشف مدة العبادة بخطاب ثان على  ،أما التعريف الذي ذكروه فقد قال المؤلف: وما ذكروه تخصيص
هو بمعنى انقطاع لنما وفي هذا نسبة جعله بمعنى التصصيص نظر  ،من التصصيصمرادكم هو في الحقيقة 

مع أنه لا  ،التمكن من امتثالها جائزأن نسخ العبادة قبل وقتها و  وقد رد عليهم المؤلف مما تقدم من ،العبادة
 .أصلايوجد هناك مدة للعبادة 

الثاني؛ لكنه نص  في الحقيقة مماثل للمنهج وهو ،يقول: بأن النسخ بيان لمدة الحكم الشرعي ا ةهج ال  لث
ندال هذه أن  ومن ثم لا يصح ،توضيح المجمل ،التقييد ،لفظة البيان تشمل التصصيصعلى أنه بيان و 

 المعاني في النسخ وهي ليست منه. 
مثل الحكم أن  النسخ هو الخطاب الدال علىأن  :ا ةهج الآخ  من مة غج الة   في حو و  الةس 

 فلاحظ أنهم جعلوا النسخ هو ذات الخطاب. ،لنص المتقدم زائد على وجه لولاه لكان ثابتاالثابت با
جعلوه لمثل الحكم الأول؛ لأنهم يقولون بأن النسخ ليس لنما ولاحظ أنهم جعلوا الرفع ليس للحكم الأول و  

 متضمنا لرفع الحكم الأول لأن الحكم الأول باق في زمانه؛ ولذا قالوا: مثل الحكم.
للرد على الحنفية الذين ينهجون المنهج الثاني والثالث  ،وقالوا هنا: على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا

وهناك فرق بين النسخ وبين  ،ومن ثم نلحظ هنا أنهم فسروا النسخ بالناسخ ،في قولهم كشف مدة العبادة
بأن هذا التعريف لا  ،على هذا وقد حكم المؤلف ،الناسخ فإن الخطاب هو الناسخ وليس هو ذات النسخ

 علة ذلك بأن حقيقة النسخ الرفع لا ذات الخطاب وقد أالوا الحد عن كلمة الرفع.  لى أشار ، و يصح
 ثم أوحد ا ؤلف بعض الإي ادات والاعترال ت على ا ةهج الأوف في حو و  الةس :

ا لثابت وهذا لا يُكن رفعه لأنه يكون رفعأن  النسخ لا يخلوا من أحد حالين: لماأن  :الاعترا  الأوف
 رفعه لأنه لم يثبت. لى أنه رفع لأمر غير ثابت والأمر غير الثابت لا نحتاج ، أو ثابت

هذا متصوّر ومعقول، فمثال ذلك:  ،بأن النسخ رفع لحكم ثابت لولا الناسخ لبقي ثابتا وأُ  ب عن غ ا:
كان أن   وم والمعدوم ليس بموجود حتى نتمكن من ليجاده ولا يقال بأن ليجاد المعدوم ليجاد لمعد ،ليجاد المعدوم
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مثل له والمؤلف: بالكسر من المكسور؛ فإنه قد يعترض معترض  ،ليجاد ما هو موجود لى موجودا فلا حاجة 
موجود  لى يرد أن  ولما ،لعدامه لأنه معدوم لى يرد على معدوم والمعدوم لا حاجة أن  ويقول: الكسر لما
 ،غير متصور؛ لذ كيف نحكم على الشيء بحكمين متناقضين أنه منكسر وأنه غير منكسر غير منكسر وهذا

وهنا لا اتحاد في  ،بأن من شرط المنع من وجود المتضادين اتحادهما في الزمان وأ  ض عن غ ا ا ؤلف:
سره من ولذلك نقول بأن الزجاج موجود لولا الكسر وقال: ولذا نفرق بين انكساره بنفسه وبين ك ،الزمان

 ونفرق بين فسخ الإجارة لسبب وبين انتهاء حكم الإجارة بزوال مدتها.  ،قبل غيره
 ،أنكم تقولون بأن النسخ رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بواسطة اطاب متراخ عنه الاعترا  ال  ني:

  ،قديم والقديم لا يُكن رفعه؛ لأن القديم لا يقبل الإزالة والتغيير تعاى واطاب الله 
 ،وهذا متصور وموجود ،الرفع لتعلق الخطاب بالمكلفلنما بأن الرفع ليس لذات الخطاب و  عن غ ا: أُ  بَ 

 يرتفع عنهم التكليف في هذه الأفعال التي نسوها.  ،النائم ،ومثله في الناسي
 بأن المنسوخ لا يخلو من أحد حالين:  الاعترا  ال  لث:

 والحسن لا يصح رفعه.  ،يكون حسناأن  لما
يقال بأن الحسن انقلب أن  ولا يُكن ،يرد الأمر الأول عليهأن  والقبيح لا يُكن ،يكون قبيحاأن  ولما

 ليكون قبيحا. 
  ،اعتر  ا ؤلف على غ ه ا ة     باعترال ت

 وهو باطل.  ،ح على اللهصلالتحسين والتقبيح العقلي ووجوب الأ مسألةهذا مبني على أن  :أوله 
الشيء قد يكون حسنا في وقت ويكون قبيحا في وقت آار. وهذا الجواب  : بأن م  أ  ب بج اض آخ 

هو لنما يقال: حسن التكليف أن  ولن كان هناك يُكن ،النسخ قبل التمكن من الفعل سألةضعفه المؤلف بم
 في ما يتعلق باستعداد المكلف لفعل الطاعة ولو لم يتمكن من فعلها. 

فكيف يقع النسخ  ،في الزمان الأول؛ فعلى ذلك يكون مرادا لله المنسوخ مأمور بهأن  الاعترا  ال اب :
أراد وجوده كيف ينهى عنه( حتى يكون مرادا غير مراد في أن  ما أمر بهأن  على ما هو مراد لله( قال الرابع:

 وقت واحد. 
ونحن ننازع  ،الأمر يشترط له لرادة الآمر وقوع المأمور بهأن  بأن هذا الاعتراض مبني على وأ  ب عن غ ا:

 في مثل ذلك. 
 ،يترتب عليه لثبات البداء لله عز وجلأن  أنه لذا قلنا بأن النسخ رفع؛ فإنه يُكن الاعترا  الخ م :
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والله عز وجل مطلع على ما  ،المراد به: تغيير الحكم على الشيء لظهور ما كان اافيا في الزمان الأول 
 من ثم لا يتصور منه البداء.، و سيأتي عالم به

الحائض أن  يبيح الله ما حرم يُحو ما يشاء ويثبت ولا يوجد تناقض؛ كماأن  : بأنه لا يُتنعوأ  ب عن غ ا
 يحرم عليها الصلاة والطاهر تجب عليها الصلاة ولا يقال بأن هذا لزم منه البداء على الله عز وجل. 

 لى  تعاى في علم الله  -نسوخيعني بالم-فإن قيل فهم مأمورون به  بعد ذلك أوحد ا ؤلف اعترال  فو ف:
ولن  ،النسخ بيان مدة العبادةأن  وقت النسخ فحينئذ تقولون بمثل قولنا في لى قلتم ، أن أبداأو  وقت النسخ

تقولوا بأنه قد تغير علم الله عز أن  فيلزم على ذلك -المنسوخ كنا مأمورين به أبدا–قلتم نحن مأمورون به أبدا 
 وجل.

وقت النسخ؛ كما يعلم الله  لى ال في هذا التقسيم لأننا نرى بأنهم مأمورون في علم الله بأننا لا ند وأ  ب:
 فهو في ذاته عقد صحيح تام.  ،ينقطع البيع بالفسخلى  أن البيع المطلق ينتج أثره ونتيجته أن  عز وجل

 التصصيص. ، ألا وهي: الفرق بين النسخ و تابعة لحقيقة النسخ مسألةثم أورد المؤلف 
   غي الأم ح ا  تر   بين الةس  والتخص ص؟ م

النسخ يزيل  ،الخطاب الأول لم يبق على دلالته على وجه الكمالأن  النسخ والتصصيص كل منهما يتضمن
وبهذا نعلم كثيرا من أوجه  ،الحكم الثابت في الخطاب الأول كلية وفي التصصيص يزيل بعض أفراد العام

 الااتلاف بين النسخ والتصصيص.
  د ذ   ا ؤلف ست  و  ه: و 

بخلاف التصصيص  ،يرد الناسخ والمنسوخ في اطاب واحدأن  ولا يصح ،النسخ يشترط تراايهأن  الأوف:
 يرد الخطاب العام والخطاب الخاص في وقت واحد. أن  فإنه يُكن

 . بأن التصصيص لا يرد للا على عمومات بخلاف الأمر فإنه قد يرد على شيء معين الف ق ال  ني:
لا يصح تنسخ  ،فلا يصح النسخ بما ليس بخطاب شرعي ،يكون بخطابأن  النسخ لابدأن  الف ق ال  لث:

يقال أن  بخلاف التصصيص فإنه يُكن ،نسخ بوجود قول الصحابيأو  بالمصالح نسخ بناء على المصلحة
؛ مثلما يذكرون في بقول الصحابيأو  بالمفاهيمأو  يقال بالنسخ بالقياسأن  فيمكن ،بالنسخ بهذه الأمور

 التصصيص بأدلة العقل.  مسألة
النسخ يختص بالخطاب الإنشائي الأمر والنهي ونحوهما ولا يدال على الأابار؛ لأن ابر أن  الف ق ال اب :

بخلاف  ،والله عز وجل منزه عن الكذب ،يكون منسواا؛ لأنه يدل على أنه كذبأن  الله لا يُكن
يدال أن  النسخ يُكنأن  العلم رأوا أهلوهناك طائفة من  ،ى الأاباريدال علأن  التصصيص فإنه يُكن
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لذا الأابار عندنا أابار عن ماضي هذه لا يدالها النسخ -على الخطاب المتعلق بالزمان الآتي؛ مثال ذلك 
 تخفوه يحاسبكم به اللهأو  مثال ذلك: }لن تبدوا ما في أنفسكم ،-والثاني أابار متعلقة بمستقبل ،بالاتفاق

فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير{ هذا فيه لثبات وجود المحاسبة في الزمان الآتي 
: }لا يكلف الله نفسا تعاى ثم نسخ بقوله  ،ليس بخبر( ابر؛ لكنه عن مستقبلأو  هذا ابر ،لما في النفس

 للا وسعها{. 
 ينما التصصيص لا يزيل حكم العام بالكلية. ب ،النسخ يزيل حكم المنسوخ بالكليةأن  الف ق الخ م :

يُكن  القرآنبأن النسخ له شروط ليست من شروط التصصيص؛ فعام  وذ   ا ؤلف الف ق الس د :
 يكون الناسخ مماثلا للمنسوخ. أن  فإنه يشترط في النسخ ،تخصيص بالأقيسة بخلاف النسخ

 كيز على مسألة حقيقة النسخ.ما سبق من التر أؤكد على نا الفرق بين التصصيص والنسخ، و وبهذا يتبين ل
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 الملف الصوتي العشرون:
 : فصل

 و د أنك    م الةس .
    وغ  ف سد؛ لأر الةس    ئز عولا  و د   م دل لي ش ع  .

 أم  العول:
يعل  مصلح   - ع ى-الله أر  يك ر ال يء مصلح  في زم ر دور زم ر، ولا برُعْدَ فيأر  فلا يمتة 
عن مع ص  -بسبب العزم عل ي-يَم غ  بأم  مطلق حتى يستعدوا لي ف   ب ا، ويمتةع ا  أر عب ده في

 وشه ات، ثم يخففي عةه .
 فأم  دل لي ش ع  :

هَ أو  : }مَ  نرَةْسَْ  مِنْ آيَ ٍ - ع ى-فو ف الله  لْةَ  آيَ    ... مِْ لِهَ أو  نرُةْسِهَ  نَأْتِ بخَيْرٍ مِةرْ { ، و  ف:}وَإِذَا بَدَّ
 رَ آيَ ....{.مَكَ 

 محمد   د نسخت م  خ لفه  من ش ائ  الأنب  ء  بلي.صلى الله عليه وسلم ش يع  أر  و د أجمعت الأم  على
 جم  بين الأختين. -عل ي السلام-و د   ر يعو ض 

  ر يزوج بة  ي من بة ي، وغ  مح م في ش ائ  من بعدغ  من الأنب  ء عل ه    -عل ي السلام-وآدم 
 السلام .

 
التي حمكي الخلاف فيها عن أبي  إثب ت الةس  على مةك يي من ا س ئل مسألةوهي  سألةهذه الم ش:

أبا مسلم هذا و بن محمد بن بحر الأصفهاني لم يكن مراده لنكار أن  العلم قال أهلوبعض  ،مسلم الخرساني
 .وقال بأنه يسمى تخصيصا في الزمان ، النسخ بالكلية ولكنه أنكر تسميته باسم النسخ

يين القول بعدم جواز النسخ صولالنصوص قد وردت إدثبات النسخ ، وقد نسب كثير من الأ وعلى كلّ  فإن
طوائف من اليهود وبعضهم قال بأن النسخ غير جائز عقلا ولا ماعا ، وبعضهم حكى عنهم المنع  لى 

ة، وبعض طائفة العنانية من المعتزل لى  سألةالعلم نسب الخلاف في هذه الم أهلبعض أن  الشرعي منه ، كما
 .يُنعونه في الشرع ويجيزونه في العقل لنما الباحثين قال بأنهم 

كثيرة منها الخلاف   أصولوعلى كلّ  فالبحث في الاف اليهود لا محل له لأن الااتلاف مع اليهود ورد في 
رون اليهود يقأن  على -صلى الله عليه وسلم  - النبي لى والخلاف في صحة نسبة الرسالة  القرآنفي حجية 

بوجود نسخ في شريعتهم وأن أنبياءهم نسصوا شرائع من قبلهم ، وهم يقرون إدثبات النبوة لنوح عليه السلام 
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، ويقرون بأن موسى قد جاء بأمور مخالفة لما ورد في شريعة نوح عليهما السلام ، ويبقى البحث في بعض 
 .المعاصرين 

  وغ ه الكت بات على ن عين :القول بالنسخ ،  وفي عصرنا الحاضر قد وجدت كتابات في الاعتراض على 
لكنهم يُنعون من بعض المسائل وبعض  صلويقول بأن النسخ واقع وجائز في الأ صلمنهم من يمثبت الأ

لا يوجد فيه  القرآنبعضهم يقول بأن أن  ومن أمثلة ذلك، الجزئيات وبعض المباحث التي قيل فيها بالنسخ 
 ،بينما ومجدت من كتابات بعض المعاصرين من ينكر النسخ بالكلية م ،كله محك  القرآننسخ مثلا وبأن 

عندهم مشاركة في أن  ية ولذلك نجدصولهؤلاء الكتاب ليست لديهم الخلفية الشرعية الأأن  والذي يظهر
بعض المباحث الشرعية وعندهم رغبة في الخير وفي جعل الناس يسيرون على مقتضى الشرع ولكن ليس 

 الشرعية ويحاول حكامم معتبرة في هذا الباب مع كونهم ممن يحامي ضد الأأقوالهية ما يجعل هللديهم من الأ
يقنع الناس بقبولها في الجملة لكنهم وردت عليهم شبه في هذا الباب وبالتالي ليس لها تلك القيمة العلمية أن 

 اعتبارها . لى التي تؤدي 
  لا ؟أو  ل  يع الةس  غل الةس    ئز في ا مسأل على  لرٍ عةد  

النسخ جائز بين الشرائع وأن بعض الشرائع ينسخ بعضها الآار يدل على ذلك أن  وقد وقع الاتفاق على
ما ورد في الشرع من بيان أيضا  { ويدل عليه : } مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليهتعاى قوله 

مثل قوله: } ويضع عنهم لصرهم والأغلال التي   ،ة متعلقة بالأمم السابقة وأنها لم تتعلق بهذه الأم أحكام
كانت عليهم { وهكذا في مثل قوله: } وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر { ونحوها من الآيات ، 

لا يوجد ذلك فالبحث فيه أو  الشرعية في الشريعة الواحدة حكامولكن محل البحث هل يوجد نسخ بين الأ
 في مسألتين : 

من أيضا  هذاأن  ، ولم يوجد أحد يصرح بمنع النسخ عقلا ومن ثم يبدو  الج از العوليالأوى في سأل ا 
 .مواطن الاتفاق ويبقى البحث في حكم النسخ في الجملة في الشرع 

 لا ( أو  الشرعية حكامهل يجوز شرعا وجود النسخ بين الأ
العلم بل قد يكون  أهلاهير جمأن  لم يقع ( كما تقدمأو  ، هل وقع النسخوالبحث الآخ  في ال   ع 

 .لجماعا في أكثر عصور الأمة على القول بجواز النسخ شرعا بل على القول بوقوع النسخ 
 فود ذ   ا ؤلف من الأدل  العول   : وأما بالنسبة لأحدلة  ،سألةهذا بالنسبة لتصوير الم

ار فيكون مشروعا في الزمان يكون الشيء مصلحة في زمان ثم لا يكون كذلك في زمان آأن  أنه لا يُتنع
مصالح العباد والأشاعرة  الشرعية مبنية على  حكامالأول ممنوعا في الزمان الثاني وهذا مبني على القول بأن الأ



 (210)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

: الشريعة دلال بمثل هذا الاستدلال ويقولون، يتوقفون بمثل هذا وبالتالي لا يرون صحة الاستكما تقدم
 .اء لا راد لحكمه ولا معقب لقضائهيشاء وينسخ ما يش وعلا يحكم مامنسوبة لله عز وجل وبالتالي هو جل 

يأمرهم بأمر مطلق حتى أن  الله يعلم مصلحة عباده فيأن  عد فيوذكر المؤلف دليلا عقليا آار وقال : لا بم 
يستعدوا ويثابوا وبسبب العزم ، وثم بعد ذلك قد يخففه عنهم ، وهذا الدليل مبني على أنه لا يوجد مانع 

 عقلي يُنع من النسخ .
 :ثم ذ   ا ؤلف عددا من الأدل  ال  ع   الدال  على إثب ت الةس  

فهو صحيح في  مثلها { أو  ت بخير منهاأو ننسها نأ : } ما ننسخ من آية تعاى قول الله : الدل ل الأوف
 ية .القرآنلثبات النسخ وأن النسخ قد يرد على الآيات 

الآيات قد تمبدل بآيات أن  ولذا بدّلنا آية مكان آية { فهذا فيه دلالة على}  تعاى  :قوله  :الدل ل ال  ني
 أارى . 

 . صة لما قبلها من الشرائع السابقةهذه الشريعة ناسأن  الإجماع ، فإن الأمة قد أجمعت على الدل ل ال  لث :
ين الأاتين ، وفي شرعنا يعقوب كان يجمع بأن  وهناك دليل آار ذكره المؤلف ) دليل الوقوع الشرعي ( وهو

قد سلف { وفي شريعة آدم كان يزوج أبناءه  : } وأن تجمعوا بين الأاتين للا ما تعاى ممنع من هذا ، قال 
 .: } حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم { تعاى من بناته والأنبياء الذين أتوا بعده قد ممنعوا من هذا ، قال 

 ، مةه  :  وغة ك أدل  أخ ى  د ذ  ت في غ ا ا بحث 
فيكم ضعفا { أن  : } الآن افف الله عنكم وعلم تعاى ، من أمثلة هذا قوله  حكامالوقوع في عدد من الأ

 -في آية المصابرة في سورة الأنفال ، ومثله في سورة المجادلة في آية تقديم الصدقة بين يدي النجوى للنبي 
حاديث الدالة بمجموعها على لثبات النسخ مثل ما تواتر من الأأيضا  ويدل عليه -صلى الله عليه وسلم 

: ) كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ( ، )كنت نهيتكم عن اداار  -صلى الله عليه وسلم  -قوله 
  لحوم الأضاحي بعد ثلاث ألا فكلوا واداروا ( ونحو ذلك من النصوص .
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 :فصل
   ، ونسخهم  مع .يج ز نس  الآي  دور حكمه  ، ونس  حكمه  دور  لاوته

 نزف ل تلى ول   ض عل ي، فك ف يُ ف  ؟ إنم  وأح ف   م نس  اللفظ فإر اللفظ  
  ومة  آخ ور بةس  الحك  دور التلاوة لأنه  دل ل عل ي فك ف ي ف  ا دل ف م  بو ء الدل ل ؟

لاة به  من وانعو د الص الو آر لة  غ  متص ح عولا ووا   ، أم  التص ح فإر التلاوة و ت بته  في 
ف وبل أيض   ه  و ل حك  فه    بل للةس  ، وأم   علوه  با كلف في الإيج ض وغيره حك أحك م

: } وعلى ال ين يط و ني فدي  طع م   ع ىالةس  . وأم  الدل ل على و  عي : فود نُس  حك    لي 
بةس  آي  ال     مسكين { وبو ت  لاوته  . وال     لل الدين والأ  بين . و د  ظ غ ت الأخب ح

يك ر ا وص د الحك  دور التلاوة ، أر  وحكمه  باق . و  له  :   ف   ف  التلاوة ؟  لة  : لا يمتة 
يك ر دل لا عةد إنم  لكن أنزف بلفظ معينر . و  له  :   ف يُ ف  ا دل ف م  بو ء الدل ل ؟  لة  : 

  لا والله أعل  . مي فلا يبوى دلانفك  ي عم  ي ف  حكمي ، والة س  مزيل لحك
 

والةس  يةوس  هذا الفصل معقود في أحد تقسيمات النسخ ، المتعلق بثبوت النسخ في التلاوة والحكم ، 
 :ثلاث  أ س م  إىبه ا الاعتب ح 

 : نسخ الحكم والتلاوة الأوفالوس  
ائشة : ) كان فيما وهذا القسم محل اتفاق على جوازه ولم ينازع فيه أحد ، وقد يُثل له فيما ورد بحديث ع

 أنزل عشر رضعات محرمات فنسصن بخمس ( . 
العلم على جواز ذلك حيث تنسخ تلاوته ويبقى  أهلتنسخ الآية دون حكمها ، جماهير أن  الة ع ال  ني :

حكمه ، وقد يُثل له بما ورد في قصة الشهداء ، وكان فيما أمنزل : ) بلغوا لاواننا أنا لقينا ربنا ورضي عنا 
:  -رضي الله عنه  -آية الرجم ، وأنه كان فيما أنزل آية الرجم كما قال عمر أيضا  ا عنه ( ومثلهورضين

ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم أن  نسخ لفظها وبقي حكمها . الجماهير على جواز ذلك ، وقال قوم أنه يُتنع
هذه  انتفاء لى حكمه مما يؤدي ، قالوا : لأن اللفظ نزل ليتلى ويثاب عليه وله فوائد ، فكيف يرفع مع بقاء 

 الفوائد . 
قول الجماهير بجواز نسخ تلاوة الآية دون حكمها ، قالوا بأنه متصور عقلا فلا يُنع العقل من  والو ف ال  ني

أن  شرعية ولا يُتنع أحكاموجواز قراءتها في الصلاة هذه  القرآنذلك . وذلك لأن تلاوة الآية وكتابتها في 
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الحكم أن  ؛ لأن كل حكم شرعي في عهد النبوة قابل بأن يرد عليه النسخ ، كما حكامينسخ بعض الأ
 المتعلق بالمكلف يقبل النسخ . 

لذلك استدل الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم بأن هذا واقع على عدد من المسائل ، آية النسخ 
كان مما أنزل النهي عن أيضا   كمها باق .حأن  قد تواتر أنها منسواة وآية الرجم قد تواتر أنها منسواة مع

 نفي النسب ) لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم ( ثم نسخ لفظها وبقي حكمها . 
يكون المقصود في الآية أن  لا يُتنع قال:كيف ترفع التلاوة (   وقولهم: المصالفين،وقد أجاب المؤلف عن قول 

ترفع التلاوة مع بقاء أن  راد ذات التلاوة ومن ثم لا يُتنعفي الأصالة الحكم الذي تتضمنه الآية، وليس الم
  . ز نسخ تلاوة الآية مع بقاء حكمهاوبذا يتبين لنا رجحان القول بجوا حكمها.

 ال  ل   ا تعلو  بةس  الحک  م  بو ء التلاوة سأل ا 
ن ل لمؤمنين علی القتالوقد يستدل لهذا بعدد من الآيات : منها قول الله عز وجل : }يا أيها النبي حرض ا

کفروا بأنهم قوم لا   الذينيکن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ولن يکن منکم مائة يغلبوا ألفا من 
 يفقهون{ 

فيکم ضعفا{ فدل هذا علی وقوع نسخ أن  وقد نسصت بالآية التي بعدها : }الآن افف الله عنکم وعلم
  الحکم مع بقاء التلاوة .

قوله عز وجل : }يا أيها الذين آمنوا لذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواکم صدقة{  ومن أمثلته أيضا :
 قد نسصت بالآية التي بعدها . 

طعام مسکين{ فکان في  فديةوقد ذکر من الأمثلة علی هذا النوع قوله تعالی : } وعلی الذين يطيقونه 
ليه فدية لطعام مسکين عن کل يوم ، أول الإسلام من شاء صام ومن شاء ترك الصيام ، لکن يجب ع

هذه الآية ليست من آيات النسخ ، قالوا : وقوله : ) وعلی الذين يطيقونه ( أي أن  العلم قال أهلوبعض 
يشق عليهم ، ويکون اارج المعتاد من قدرتهم ، ويقولون : بأن لفظة الإطاقة ما تطلق للا علی ما فيه مشقة 

نه ليس فيه عليه مشقة في ، ولا يقال : أطاق حمل القلم ؛ لألأنها ثقيلة  ؛ لذلك يقال : أطاق حمل الرحی ؛
 هذا الباب ، وبالتالي قالوا : بأن الآية باقية في دلالتها . 

استدل ا علی ذلك بعدد العلم يرون أنه يجوز نسخ حکم الآية مع بقاء تلاوتها،  أهل جماهيرعلی کلّ  .. 
 من الأدل  :

ز العقلي : فإنه لا يُتنع عقلا القول بنسخ الحکم مع بقاء التلاوة ؛ لأن کل حکم الجوا الأوف : الدل ل 
 قابل للنسخ . 
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: وقوع هذا النوع من النسخ ، نسخ الحکم مع بقاء التلاوة ، وقد يُثلون له بقوله جل وعلا  ال  ني والدل ل
 بين{ ومثله في آية الرجم .ترك ايرا الوصية للوالدين والأقر ن ل : }کتب عليکم لذا حضر أحدکم الموت

 يقول: بمنع نسخ الحکم مع بقاء التلاوة ، وقد أورد لهم دليلا أوحد ا ؤلف الو ف ال  ني 
 لم ينسخ ، مع ذلك تقول نسخ الحکم . ( فالدليل باق   الدليلفقال : کيف يرفع المدلول مع بقاء  
کاکه عما يرفع حکمه ، وأما الناسخ فإنه عند انف دليلايکون لنما وأجاب المؤلف عن هذا بقوله : لأنه  

 . دليلامزيل لحکمه فلا يبقی 
علی الحکم ؛ لأن الشيء لا يکون  دليلاية التي لم ينسخ لفظها ونسخ حکمها لم تعد القرآنويقول : الآية 

 علی الحکم للا لذا انفك عما يرفع حکمه ، ولا يُکّن من العمل بحکمه ، وهنا يوجد أشياء وقرائن دليلا
 .  دليلا أصلاغير منفکة تدل علی ارتفاع الحکم ، وبالتالي لا يعد 

الراجح هو لثبات الأنواع الثلاثة ؛ لأن هذا هو الذي تدل عليه النصوص ، أن  ويبقی عندنا أنه لا شك
  غل يمکن أر نع ف مة أ الخلاف ؟لکن 

نسخ جزء العبادة ، هل هو  سألةمهو الااتلاف في  سألةمنشأ الخلاف في هذه المأن  العلم أهلذکر بعض 
 فيها فيما يأتي . قواللا ، وسيأتي معنا ذکر التقسيمات والأأو  نسخ لها بالکلية

 
 ....... ط لب:
ينسخ الجزء مع بقاء أن  هنا عندنا حكمان مرتبطان : تلاوة ، والحكم الذي هو الأثر ، هل يُكن ال   :

 ( لا يُكن هذاأو  الجزء مع بقاء الجزء الآار (
العلم يقول لذا نسخ الجزء فهو نسخ للجميع ، وبعضهم  أهلنسخ جزء العبادة لعلها تأتي ، بعض  مسألة 

 يقول يكون لثبات لعبادة جديدة ، وبعضهم يقول هذا نسخ بالجزء..
مثال : في صوم رمضان كان في أوائل الإسلام يبتدئ الصوم من النوم ، لو نام بعد العشاء مباشرة لزمه 

نسائكم هن لباس  لى مغرب الغد ، ثم بعد ذلك جاءت الآية } أحل لكم ليلة الصيام الرفث  لى ك الإمسا
لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما  

 من الفجر { كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
مغرب الغد ( ولثبات عبادة جديدة  لى هل لما نزل هذا الحكم هو نسخ لحكم الصيام سابقا ، من النوم 

شاء الله يأتي أن  ( ولعله الحكم الأول باق جزؤه أو أن  غروب الشمس ، لى لعبادة الصوم من الفجر 
 وما يترتب عليها فيما يأتي .  سألةتفصيل هذه الم
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 الحادي والعشرون: الملف الصوتي
 يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال  :فصل

 لا تحج ا   :و و ف  بل ي م ع ف ،حج ا غ ه السة  : و ف في حمض رأر  نح 
حسن  ،يك ر ال يء ال احد على و ي واحد مأم حا مةه  أر  إىلأني يوضي  ؛ذلك  نك ت ا عتزلأو 

 ة.مصلح  مفسد ، ب ح 
 .لام الله وغ  عةد    ديم فك ف يَم  بال يء ويةهي عةي في و ت واحد ولأر الأم  والةهي  

 و د ذ    و ي   ازه عولا
  ع ىر الله سبح ني نس  ذبح ال لد عةي  بل فعلي بو لي إف عل ري السلام، ص  إب اغ    :ودل لي ش ع 

 )وفدية ه ب بح عظ  (
 :ت  أو ي تأويلي من س في ف او د اعت ص غ ا على الودحي  حتى  عسر 

 .لي  أ ل  ر مة م  لا : أني  أحدغ  
 . لف العزم على الفعل لامتح ر س ه بصبره عل ي إنم   أني م يَم  بال بح و  : ال  ني
 . ف عةي لتع حه لف نوط  التك ،الله عةوي نح س  لكن  لبَ ، أني م يةس  : ال  لث
 . د ت ال ؤيا( ) د  :بدل ل ،ا أم ح بي الإح  ع ومودم ت ال بحأر  : ال اب 

 .أني ذبح امت  لا ف لتأم الج   واندمل بدل ل الآي   : الخ م 
 .ستوبل ف ر لفظي لفظ الاستوب ف لا لفظ ا  لي  ا فيأخبر أني يؤم  بي إنم  أني  : الس د 

 نف د  ل و ي مم  ذ  وه بج اض  وال  ني أ ، أحدهم  يع  جم   م  ذ  وه :من و هين اضوالج  
 .ء مب ة  في حوي لاوم يكن ب ،فداء إىشيء من ذلك م يحتج  ل   حر ف م  الأوفأ

 "لي أ ل  ر مة م  لا "أم    له   :والج اض ال  ني
لي م يجز  أ لول    ر مة م  لا  ،بي  ع ىمة م ت الأنب  ء عل ه  السلام وحي، و  ن ا يع ف ر الله  :فولة 

 لي  صد ال بح والتل للجبين.
  ف ولده عل ي السلام:) افعل م   ؤم ( ول  م يؤم    ر ذلك   با ويدف على فس ده  

 ،)إني أحى في ا ة م أني اذبحك( والعزم لا يسمى ذبح  :أني سم ه ذبح  بو لي :ف سد ل  هين أحدهم  وال  ني
 ول  م يكن ا عزوم عل ي وا ب    ر إب اغ   ،العزم لا يجب م م يعتود و  ض ا عزوم عل يأر  خ والآ

 .  عل ي السلام أحق بمع فتي من الودحي
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 لأني إذا عل  الله أني يولب عةوي حديدا يك ر أم ا بم  يعل  امتة عي. ؛ وال  لث لا يصح عةدغ 
 وال اب  ف سد لك ني لا يسمى ذبح . 

غ  اختراع من إنم  و  .وم يةول ،فلا يترك نولي ةك ر من آيا ي الظ غ  لاذ ل   ح  ،والخ م  ف سد
 .  ومعنى   لي ) د  د ت( أ  عملت عمل  دق والتصديق غير التحو قحيدالو

و  له  أني اخبر أني يؤم  بي في ا ستوبل ف سد اذ ل  أحاد ذلك ل  د الأم  بي في ا ستوبل  ي لا يك ر 
حاني أني )إو (ني أحى سب  بو ات سم رإ) :عبر با ستوبل عن ا  لي  م    فإنم  خلف  في الكلام و 

 :و  ف ال  ع  . ا( أ :  د حأيتعص  خمأ
 ض.  يدعى  ةدرررر   الح ررررذا يحإو          ى له  رردعأ  رررر ر   يهررررذا  كإو 
مةه   عةي  ،يك ر مأم حا من و يأر  فلا يمتة  "يك ر ال يء مأم حا مةه  أر  إى يفضأني ي: "و  له  

يجعل بو ء أر  يج ز ،  ا غ غة   ،الحدث  م  يؤم  بالصلاة م  الطه حة ويةهى عةه  م   ،خ آمن و ي 
 م يزُف حك  أم   عةك بالةهي. أر  افعل م  أم ك بي الأم  في حكمي ش ط

  طع ؟ فم  معنى أم ه بال  ط ال   يعل  انتف ءه ،ذا عل  سبح ني أني س ةهى عةيإر   ل: فإف
والاشتغ ف بالاستعداد ا  ن  لي  بالعزم، متح نيلا ؛ذا   ر ع  ب  الأم  ملتبس  على ا أم حإيصح   لة :

ل  ط باوله ا   زوا ال عد وال ع د ، واستصلا  لخلوي  وحبم  يك ر ف ي لط ف ،فس دوال الله من أن اع 
 ،عدم م  يحبطه  :ب  ط ث ابا  يعد الله سبح ني على الط عأر  يج ز :فو ل ا ،من الع م بع  ب  الام ح

   غ  من الت بعدم م  يكف :عو با ب  ط  وعلى ا عص 
في ذ ل   ا أم ح حسة  إح لين: في مأم حا مةه    ءيك ر ال يأر  أم ه أني يج ز  والله سبح ني ع م بع  ب

 . ذلك ضم ادا ل تة  ع ةي ل  ف غ  عل ي  بل الأم  بي، ولا ا أم ح 
 "الكلام  ديم ف ك ر أم ا بال يء ونه   عةي في ح ف واحدأر  :"و  له 

 ،ول لك اشترطة  التراخي في الةس  ،في و تين فالامتح ر بي إذا سمعي ا كل يتص رح : لة  
 .ول  سمعهم  في و ت واحد م يجز 

ف أم غ  ، في و تين  مويؤم  بتبل ل الأ ،يسمعه  في و ت واحدأر  ف ج ز عل ي السرلام فأم   بريل
 عل .ألك، والله سبح ني ثم يةه غ  عةي بعد ذ ، ، وباستوب ف ب ت ا ود بمس    الكف ح مطلو  

 

 .نس  الأم   بل التمكن من الامت  ف ة  عد ة:عنون المؤلف لهذه القاعد ش:
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الوقوع فيها بعض  ةن كلموعنوان المؤلف أوى  لأ ،جواز نسخ الشيء قبل وقوعه :بعضهم قال في عنوانها
 ة .متعدد نلأنها تقع على معا؛ المراد بها تأمل في لى تحتاج  ،بهامالإ
ثم ينسخ هذا الأمر  ،المكلف لى د الأمر بأداء فعل من الأفعال ثم يصل يرِ أن  هل يُكن ة: اد بالو عدوا 
 (يتمكن المكلف من فعلهأن  قبل

  "لا تحجوا" ةثم يقال قبل يوم عرف "حجوا هذه السنة: "والمراد مثل المؤلف بذلك بأن نقول في رمضان
 .نسخ للفعل قبل التمكن من امتثالهوهنا 

 -صلى الله عليه وسلم -جاء الأمر للنبيقد ه إنف ،خمس لى نسخ الصلوات من خمسين  مسألة :م لتيأمن و 
يكون هناك تمكن أن  خمس صلوات قبل لى ثم بعد ذلك نسخ  ،بأن الواجب هو خمسون صلاة ةليبلغ الام

 .من الامتثال 
 :سأل وأم  عن مة أ الخلاف في غ ه ا 

في ايجاب  ةالمكلف فلا مصلح ةذا كنا نقول بأن فائدة التكليف لمصلحإف ،يفالتكل ةفهو الخلاف في فائد
 أمر ثم نسصه قبل التمكن من فعله. 

 فحينئذ يجب ،هاأهلالتكليف غير ذلك من الابتلاء والااتبار فهو من رضى الله عن الطاعة و  ةن قلنا فائدلو 
 نقول بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل. أن 

 لا يجب. أو  ح(صلوهل يجب على الله فعل الأ ،التحسين والتقبيح العقلي :الخلاف مسأل من مة أ أيض   
يتمكن من أن  يأمر بالشيء ثم ينسخ الأمر قبلأن  بالتالي لا يُكن ،حصليفعل الأأن  عليه :يقولون ةالمعتزل

 ح في شيء. صلفعله؛ لأن هذا ليس من الأ
 .يتمكن من فعلهأن  الي قد يأمر بالشيء ثم ينسصه قبلوبالت ،الله يفعل ما يشاءأن  والجمهور على

 من مصالح العباد.  يئا  كما أنه قد يقال: بأن ذلك قد يحقق ش
 فإن عدم التمكن من الامتثال على أنواع:  وأم  عن تح ي  محل الةزاع

قد يقع في  سبب من عند المكلّف، فهذا حكي الاتفاق على أنه لى ا ما كان الأمر فيه عائد   :الة ع الأوف
. التكليف ثم يخفف عنه أصلالتكليف به، فقد يأتي تكليف بالقيام يشمل جميع المكلفين، فيشمل المقعد 

 امايه تخلف الأمر بعدم وجود شرطلنما و  على أنه بعضهم قال: لا أمايه نسصا،
يقال صلوا صلاة أن  لا يُتنعف ،نسخ العبادة في وقتها بعد التمكن من أدائها، وهذا جائز: ال  ن   سأل ا 

  .ثم في منتصف الوقت يقول نسصت الوجوب -صيرورة ظل كل شيء مثله لى من الزوال  :ووقتها- ،الظهر
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يتمكن من فعله وامتثاله يأتي الناسخ من قبل الشرع بعدم أن  وقبل ،يكون هناك أمرأن  الخلافلنما و 
 وجوب ذلك الأمر. 

 له    لار: ف سأل في غ ه ا  العل  أغلم  عن أ  ف أو 
 :  دلاستدل ا على ذلك بأ ة،قول المعتزل :الو ف الأوف
يكون الشيء الواحد على لى  أن القول بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل يؤدي به أن  :الدل ل الأوف

ولكونه  لا لحسنهلن هذا المأمور لم يؤمر بفعله لأ ؛مصلحة مفسدة ،حسنا قبيحا ،وجه واحد مأمورا منهيا
 .اصوصا قبل التمكن من فعله ،ينهى عنهأن  نه لا يصحإوما كان كذلك ف ،مصلحة

  :والج اض عن م ل غ ا الاستدلاف من و  ه
فينظر هل يقوم العبد بالعزم على  ،يكون ذلك مصلحة وتتحقق به فائدةأن  أنه لا يبعد :ال  ي الأوف

 . هناك مصلحة تتحقق بهذاومن ثم، لاأو  لا، وهل يبذل أسبابه التي تمكنه من الفعلأو  الفعل
هو من اجتماع لنما الزمان الثاني، والمنع في منهي عنه  ،ما كونه مأمورا منهيا، فهو مأمور به في الزمان الأولأو 

 .ذا كان من وقتين فلا يُتنع مثل هذالالأمر والنهي على شيء واحد من وجه واحد في وقت واحد، أما 
، ةفهو بمثابة الأمر بالصلاة يتوجب مع وجود الطهار  ،النهي من وجهو  ،الأمر من وجهأر  :والج اض ال  لث

 .وبالتالي هذا يُاثل ما ذكرناه في مبحث الشرط ،ولكن الصلاة ينهى عنها بالنسبة للمحدث
العبد ليكون مأمورا بها  لى الصلاة تتوجه أن  كما  ،أن يبقى الأمر ولا ينسخ :فهذه العبادة مأمور بها بشرط 

 يصلي وهو محدث. أن  ينهى عن إنهما في حال كونه محدثا فأهرا، و حال كونه طا
 

بأن كلام الله عندكم قديم، ومن ثم كيف يؤمر بالشيء وينهى عنه في وقت واحد " الدل ل ال  ني له    ل ا:
 "زلأن كلام الله عندكم لأ

  وقتين. يكون هناك امتحان بمثل هذا، لأن المكلف سيسمعه فيأن  بأنه يُكنوأ  ض ا ؤلف: 
يسمع جبريل الخطاب بهما في وقت واحد، لكنه أيضا أن  ولهذا قال: اشترطنا الترااي في النسخ، ولا يُتنع

 لا في وقتين. لغ لا يبلّ 
ويسمعهما جبريل في وقت  ،الكفار مطلقا، ثم ينهاه عن ذلك ةيرد الأمر بمسالمأن  ل لذلك: بأنه يُكنومثّ 

 . في وقتين ةغه لأحمواحد لكنه يبلّ 
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الكلام  ةفراد صفلما أالكلام التي يتصف بها الله عز وجل، و  ةن القديم هو صفلأ؛ وغ ا الج اض ف ي لعف
)ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث( وبالتالي: لا يتوجه مثل  تعاى فمنها ما هو حادث على الصحيح قال 

 .هذا الاعتراض
العلم،  أهلوهذا عليه جماهير ، التمكن من امتثاله هو جواز نسخ الأمر قبل :سأل الو ف ال  ني في غ ه ا 

 كثر الطوائف. أ، و ةوالأشاعر  ةالسنة والجماع أهلومنهم 
  : دلاستدل ا على ذلك بأ

ن العقل لا يُنع من نسخ الأمر قبل امتثال المأمور قبل تمكن المأمور من إالجواز العقلي ف :الدل ل الأوف
 .وتصوره ممكن ،ذاامتثاله، ولذ لا يوجد محال من مثل ه

قد نسخ " ة:، ثم يقال لهم في شهر ذي القعدة"حجوا في شهر ذي الحج"وقد يقال للناس في شهر رمضان 
 ، فلا يبعد مثل هذا. "الأمر

قالوا قصة لبراهيم عليه السلام أنه قد أمر بذبح الولد ثم بعد ذلك نسخ الأمر قبل  :الدل ل ال  ني له 
 اه الله عز وجل بذبح عظيم. التمكن من الامتثال، وقد فد

 :بعدد من الاعتراضات ةعن الاستدلال بهذه القص -ةالذين هم المعتزل- ةوقد أجاب القدري
 أنه كان مناما، ولا يصح الاستدلال بالمنامات. الاعتراض الأول:  -

 بأن منامات الأنبياء وحي من الله عز وجل، ومن ثم فانه يعمل به.  وأ  ب عن غ ا الاستدلاف
أنه لو كان مناما لا يصح الاستدلال به، لما فعل لبراهيم عليه السلام مقدمات الذبح من  والدل ل ال  ني: 

 كونه يقصد الفعل، يتل الجبين. 
فدل هذا على أنه قد أمر به  (لمااعيل الذي أمر بذبحه قال لأبيه )افعل ما تؤمرأر  و  ابي ال  لث:

 وهو من ينزه عن هذا. لا لكان كلام لمااعيل كذبا، ل، و ةحقيق
 
أمر لنما بأنه عليه السلام لم يؤمر بذبح ولده، و  :قالوا :لبراهيم ةعلى الاستدلال بقصوالاعتراض الثاني  -

 لا. أو  يختبر، هل يصبر على مثل هذا(أن  جلأوكلف بأن يعزم على ذلك، من 
ق طلتصل أن والأ{ ني اذبحكأرى في المنام ا}ن ظاهر الآية أنه ذبح حقيقي لأ؛ وغ ا الاعترا  باطل

 ،معنى العزم عليه الا بدليل، ولا دليل لى يصرف لفظ الذبح أن  ولا يصح ة،الألفاظ على المعاني الحقيقي
 فهذا من التأويل المردود. 
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هناك فعل، فاذا كان أن  يكون هناك عزم الا اذا غلب على ظن المكلفأن  بأنه لا يصح والج اض ال  ني:
والج اض يعزم على فعل لم يؤمر به، أن  ظنه أنه لا يوجد أمر بالفعل؛ حينئذ لا يُكن المكلف يغلب على

 ،عظم من معرفة هؤلاء المصالفينأأنه لو كان الحال أنه لا أمر بالذبح، لكانت معرفة لبراهيم بذلك  ال  لث:
 .ليه منكلعرف بدلالة الخطاب الموجه أن لبراهيم إف

 
من  ةاعيل انقلب ليكون نحاس، فحينئذ؛ انقطع التكليف لعدم القدر عنق لماأن  :الاعتراض الثالث -

 الامتثال، لا لكونه قد نسخ. 
مر الأمر يشترط فيه لرادة الآأن  يرون ةن المعتزلإ، فةبأن هذا يتناقض مع مذهب المعتزل :وأ  ب عن غ ا

اس، فحينئذ الأمر لا يريد ليقاع نح لى عنقه سيتحول أن  ذا كان الله يعلمإلامتثال المأمور لأحمر، ف ةالكوني
لإيقاع  ا  مر مريديكون الآأن  ة:ذ من شرط الأمر في مذهب المعتزللالمأمور به، وهذا لا يصح على مذهبكم، 

 المأمور به. 
 
أمر بالاضطجاع ومقدمات الذبح، ولذا قال لنما قالوا بأن المأمور هنا ليس بالذبح، و الاعتراض الرابع:  -

 . )قد صدقت الرؤيا(
 بأن الاضطجاع لا يسمى ذبحا، وبالتالي لا يدال في مفهوم هذه الآية. وأ  ب عن غ ا 

نت قد أعملت عمل الصدق بفعلك لمقدمات هذا الأمر، وبالتالي  أي {قد صدقت الرؤيا: }ما قولهوأ
 يكون قد فعل المأمور به حقيقة. أن  صدقت، ولا يلزم من الصدق

 
لكن  ،لأحمر امتثالا ة؛نه قد ذبح ابنه حقيقأم عليه السلام أمر بالذبح، و لبراهيأن  والاعتراض الخامس: -

 .)قد صدقت الرؤيا(  :أعاد الله جل وعلا عنق لمااعيل فالتأم الجرح واندمل، بدليل قوله
 ةيآفيه أن  ذ لو كان الأمر كذلك لنقل، ولذكره الله عز وجل اصوصال وغ ا الاعترا  اعترا  باطل،

 ينقل دل هذا أنه لم يحصل.  وكونه لم ة.عظيم
 
ني أرى في لأابر بأنه سيؤمر بالفعل في المستقبل، ولذا قال )لنما : أنه لم يؤمر بالفعل، و السادس الاعتراض -

 .ذبحك( وهذا فعل مستقبليأني أالمنام 
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لتالي ابره أنه سيأمره به في المستقبل لفعله، ولكن على قولكم لا يوجد أمر به، وباأ نه لوبأ وأ  ب عةي
 .على كلامكم الف في الكلام وعدم التحقق له

في  غنه يراد به المضي في الزمن الماضي، وهذا سائإن كان للاستقبال فلبأن لفظ الأمر هنا و  :والجواب الأار
 لغة العرب ويستعملونه كثيرا. 

ليس أمرا  الأمر هناأن  تدل على ةاعتراضات المعتزل ةالعلم أجاب بجواب عام قال: الاص أهلوبعض 
 لى ولو لم يكن هناك أمر لم يحتج  اء،الفد لى نه قد احتاج إوهذا يتناقض مع سياق قصة لبراهيم، ف ،حقيقيا

 . ةه قد أمر به حقيقوهذا ما يدل على أن وقد وصفه الله بأنه بلاغ مبين، اءالفد
سبح ني أني س ةهى عن  ف ذا عل  الله)ار في أواار هذا الفصل فقال: آ؛ اعتراض أيضا وقد ذكر المؤلف 

. (يؤم  بالفعل م  ال  ط ال   يعل  أني لن يتحوق  طع أر  الفعل  بل التمكن من فعلي، فم  معنى
اره غير معلوم عند المكلف، وبالتالي يكون الأمر بالشيء مع نسصه آبأن عاقبة الأمر و : وأجيب عن هذا

للعزم على الفعل ومن الاستعداد له بأنواع  شرعا ةقبل التمكن من فعله لتحقق عدد من الاعمال المطلوب
يكون هناك وعيد، ثم يتصلف هذا الوعيد لان أن  الأفعال، وقد يحصل به مصالح للصلق، ولهذا لا يُتنع
 الوعيد مرتبط بشرط فيتصلف فيه عدم ذلك الشرط.

خ الصلوات نس مسألةيستدل به كما ذكرت قبل قليل في أن  ويُكنوبه ا نعل  ح ح ر م غب الجمه ح،  
واضحة الدلالة على وهي خمس صلوات قبل التمكن من الفعل في حادثة الاسراء والمعراج،  لى الخمسين 

 .سألةهذه الم
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 الملف الصوتي الثاني والعشرون:
 هل الزيادة على النص نسخ؟ مسألة

 . والزيادة على الةص ل ست بةس
 وغي على ثلاث م ا ب:

 زيد عل ي،  م  إذا أو ب الصلاة، ثم أو ب الص م.أحدهم : أر لا  تعلق الزيادة با 
فلا نعل  ف ي خلاف  ، لأر الةس : حف  الحك  و بديلي، وم يتغير حك  ا زيد عل ي، بل بوي و  بي 

 وإ زاؤه.
 :ال  ن   ال  ب 
 في الجلد على التغ يب  زيادة  ف ي، ش ط   يك ر لا و ي على م ،  علرو   عل ي با زيد الزيادة  تعلق أر

 .الو ف حد في ال م نين على س ط   وع  ين الحد،
،  الحد: غ    ر  الجلد لأر نس ؛ أني إى حة ف  أب  ف غب  بي ويتعلق عل ي، الا تص ح يج ز   ملا 

 .بالزيادة حك مالأ غ ه اح فعت و د ال ه دة، وحد التفس ق،
 :ولة 
 وإنم  باق، وغ  نفسي، على زاؤهوإ  و  بي: بالحد الخط ض وحك  الخط ض، حك  حف  غ : الةس  أر

 .الصلاة بعد بالص  م الأم  فأشبي بي، الإ   ر ف  ب آخ  ب يء الأم  إل ي انض 
 .با   ر وهم  والإ زاء، ال   ض: ا وص د بل ش ع ًّ ، موص د ا حكم   غ  فل  : الكم ف  ف  فأم 
 خ  ت الص م، أو ب فإذا ي،و م ل الله أو بي م   ل      نت  -فوط- الصلاة ال  ع أو ب ل  وله ا

 .ا ف    بةس  ول   ال ا ب،  ل      نه   عن الصلاة
 .غيره و  ض يةفي لا الحد و  ض لأر اللفظ؛ مةط ق من مستف دا غ  فل  : عل ي الا تص ح وأم 
 .بي يو ل ر ولا ا فه م، من يستف د وإنم 
 .ال احد بخبر  زف ج اللفظ، موتضى بعض حف  فإني العم م،  تخص ص  ا فه م حف  ثم
 بل مع فتي، إى سب ل ولا بعده، التغ يب وحد ثم واستو ، ا فه م حك  ثبت ل  أر: غ ا يستو   إنم  ثم

 .مةي   يب   أو بي متصلا   ا فه م بالإسو ط وحد ة  لعل 
 .بالحد لا بالو ف، يتعلق فإنم  ال ه دة، وحد التفس ق، وأم 
 في ال  ع  ص ف ثم العدة، بعد الةك    حل  فص ح موص د، غير تاب  فه : بالحد بتعلوي سلر  ل  ثم

 .العدة نف  في بل الةك  ، حل في  ص ف   ل   وع  ، أشه  أحبع  إى ح ف من ب دغ  العدة
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 والحك  مةهم ، بأ ل يحك  لا أر يوتضي {حَِ  لِكُ  مِنْ  شَهِ دَيْنِ  وَاسْتَْ هِدُوا: } ع ى   لي:   ل فإر
 .لي نس  ويمين ب  غد

 .عةي أ بة  و د اللفظ، مفه م من استف د إنم  غ ا:  لة 
 :ال  ل   ال  ب 
ا، وعدمي عل ي ا زيد يك ر بح ث با   وط، ال  ط  علق عل ي با زيد الزيادة  تعلق أر   زيادة  واحد 

  إذ نس ؛ غهة  الزيادة أر إى ال  ن   ال  ب  في وافق من بعض ف غب الصلاة في وح ع  الطه حة، في الة  
 .اح ف  و د والصح ، الإ زاء: عل ي ا زيد حك    ر
 والإ زاء، ال   ض: ا تضى والخط ض بمجم عي، الخط ض حك  حف : الةس  لأر بصح ح؛ ول  

 وتخص ص ا فه م،   ف   فه  اللفظ، ا تضى م  بعض وغ  الإ زاء، اح ف  وإنم  بح لي، باقٍ  وال   ض
 .العم م

 .ي بت وم بعده الزيادة وحدت ثم واستو ، الإ زاء تثب ل  أر يستو   إنم  ثم
 لدع ى معنى فلا لل  ط، ب      متصلا   يك ر أر يحتمل لخبر أو للفظ، ا و حر بالو    الزيادة ثب ت بل

 .بالتحك  استو احه
 ه أ لو  بالسة ، للط اف والطه حة للطه حة، الة   اشترط ا فإنه  ال  فعي؛ أ ح ض من غ ا يصح لا ثم
 .بالكت ض بتثا

 :  ل فإر
 .بالكل   الأوى حف  ي  ب الة   ف شتراط آخ ، ن ع غي وإنم  ن  ، بلا الطه حة غير ا ةْ ي  ف لطه حة

 الة  ؛ ي  ب لا من عةد ا ة ي ، الطه حة  صح لا أر ل  ب: غيرغ    نت  ل  فإنه  باطل؛ غ ا:  لة 
 .به  مأم ح غير لك نه 
 

وعملوا به، ثم بعد ة لو نزل حكم وثبت في حق الأمأن  :زيادة على النص، يراد بهامسألة ال سألةهذه المش: 
ما هو شرط فيه، فهل يعتبر أو  عمل له صلة بهأو  يد على مدلول الدليل الأول إديجاب عمل مستقلذلك زِ 

لتالي لا تشترط فبايكون بيانا  أو  بحيث يشترط فيه شروط النسخ، ني المتأار ناسص ا للدليل الأولالدليل الثا
 خ(فيه شروط النس
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من أمثلة هذه و للمزيد عليه،  ةأن تكون ناسص تظهر فيما لذا كانت الزيادة لا يصح سألةثمرة المأن  وهنا نعلم
الْمَراَفِقِ  ى لالصّلَاةِ فاَغْسِلموا ومجموهَكممْ وَأيَْدِيَكممْ  لى يَا أيَ ُّهَا الّذِينَ آمَنموا لِذَا قممْتممْ  : ﴿تعاى قوله  :سألةالم

لم يذكر فيها النية، لكن ورد في الخبر في الحديث  ،6آية ،سورة المائدة الْكَعْبَيْنِ﴾ لى وَأرَْجملَكممْ م وَامْسَحموا بِرمؤموسِكم 
 القرآنيفهو حديث آحاد، فهل نقول بأن النص  ، متفق عليه لكل امرئ ما نوى"لنما الأعمال بالنيات، و لنما "

قول يب النية في الوضوء كما ب النية، والحديث لا يقوى على نسصه، فبالتالي لا تجلم يدل على ليجا
نقول الخبر في الحديث لم يرفع شيئ ا من مدلول الآية، بل هو يقرر حكم ا جديد ا لا يرتفع به أو  (الحنفية

ا ليس من بواسطة ابر آحاد لأن هذ القرآننزيد على نص أن  حكم الآية، ومن ثم نقول بأنه لا يُتنع
لم يشترط في الآية الموالاة، ، 29سورة الحج آية ﴾ وَلَْ طَّ َّفُ ا بِالْبرَْ تِ الْعَتِ قِ : ﴿ تعاى في قوله  :ومن أم لتيالنسخ، 

"ولا ستر العورة ولا النية، ثم جاءت الأابار والأحاديث في ليج متفق اب ذلك، "لا يطوف في البيت عريانا 

الأعمال بالنيات" فهل نقول هذه أابار آحاد لنما بيت على يساره، وقال "طاف مرتب ا واضع ا الو ، عليه
لنما نقول هذه الأابار ر الآحاد ولا تشترط هذه الأمور( أو بأابا أن نقول بنسخ الآية فبالتالي لا يصح

 (القرآن بواسطة أابار الآحاديكون بيان أن  وردت في الزيادة على نص، والزيادة بيان فلا يُتنع
 
  : س  ا ؤلف الزيادة على الةص إى ثلاث  أن اع  دو 

 .لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه بحيث يكون المزيد مستقلا  عن المزيد عليهأ الة ع الأوف:
أوجب الصلاة، ثم أوجب الصوم، فإيجاب الصوم زيادة لا  لذافيما  :ر المؤلف مثالا  على هذه المسألةقد ذكو 

 .تتعلق بالمزيد عليه
العلماء قد اتفقوا على جواز هذه الرتبة وأنها لا تعد نسص ا، وأنه أن  أي (خلاف   ف ي نعل  فلا) :ؤلفقال الم

 .لا يشترط فيها شروط النسخ

قالت طائفة: هو نسخ  (اة على الصلوات الخمس هل يعد نسص  ما لو زيد بصلا مسألةوقد نقل الاف في 
 ذهب الحنفيةمسخ في شيء وحتى في المشهور من س من النلأنه يغير الصلاة الوسطى، والجمهور على أنه لي

هذه الرتبة التي كانت  فيو  ،النسخ رفع للحكم وتبديل لهأن  هذه الرتبة لا تعد من النسخ؛ والعلة في هذاأن 
 .الزيادة لا تتعلق بالمزيد عليه لن يتغير حكم المزيد عليه بل بقي وجوبه ولجزائه

بزيادة  :م ل له  ا ؤلفو دة المتعلقة بالمزيد عليه لكنها ليست شرط ا فيه، تكون الزياأن  :ال  ب  ال  ن  
هُمَ  مِ ئََ  َ لْدَةٍ  ُ لَّ وَاحِدٍ  فَ ْ لِدُواالزَّانَِ ُ  وَالزَّاني : ﴿ ففي الآية د،التغريب على الجلد في الح سورة النور ﴾  مرِةرْ
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قال: "اذوا عني اذوا عني، البكر بالبكر، جلد صلى الله عليه وسلم النبي أن  ولم يذكر فيها التغريب، وورد في الحديث ،2آية
، فهل نقول بأن زيادة التغريب، وهي زيادة متعلقة بالمزيد عليه لكنها ليست شرط ا رواه مسلم مائة وتغريب عام"

نقول بأن هذه الزيادة بيان أو  بالخبر الواحد، القرآنفيه هل نقول عنها بأنها نسخ ( وبالتالي لا نجيز نسخ 
  بخبر الواحد( القرآن أن نزيد على آي  لا يُتنعفبالتالي

"زيادة عشرين سوط ا على الثمانين في حد القذف" هذه  :ارى كما ذكر المؤلفأويُثل له بعضهم بأمثلة 
 :أم  من  ه  الأ  اف ف لعلم ء لي   لار م ه حارافتراضية مخالفة لما وقع في الشرع،  مسألة

استدل ا شرط ا فيه،  تكونأن  ص التي تتعلق فيه الزيادة بالمزيد عليه دونالزيادة على النأن  الو ف الأوف:
بأن هذه الزيادة ألغت حكم ا وهو كمال الحكم وتمامه بدون موجب الزيادة في الزمن السابق،   :على ذلك

  .كان جلد المائة يكفي، ولما ورد التغريب أصبح جلد المائة وحده لا يكفي
د كانت موجودة في الجلد وحده سابق ا وأصبحت لا توجد للا مع جلد لتمام الح أحكاموبذا تتعلق 

  .وتغريب
بأن كون الفعل كمال الحد في الزمان السابق، هذا ليس حكم ا شرعي ا مقصود ا لذاته،  :و د أ  ب عن غ ا

في دليلهم بل كان المقصود وجوب الجلد ولجزاء الجلد، وهذان الحكمان المقصودان في الآية باقيان، وبالتالي 
  .ما فيه

الزيادة التي تتعلق بالمزيد عليه لا على وجه الشرط لا تعد نسص ا بل هي لى  أن  وذغب جمه ح أغل العل :
  :استدل ا على ذلك بأدل  ،من البيان

النسخ رفع حكم الخطاب، وحكم الخطاب وجوب الحد )الجلد( ولجزائه عن نفسه، أن الدل ل الأوف: 
تيان بالأمرين ئذ  يجب الإانضم لليه الأمر بشيء آار حينلنما ، و ورود الأابار الماضية م باق  بعدوهذا الحك

 .مع ا
إذا قلنا في الرتبة السابقة لا فقالوا بأن الزيادة في هذه الرتبة تماثل الزيادة في الرتبة السابقة،  الدل ل ال  ني له :

ا التعد  كانت الصلاة هي جميع ما يجب ن  بأ الله الصومهكذا في هذه الرتبة؛ لأنه لذا أوجب فزيادة نسص 
  .على المكلف فلما أوجب الله الصوم ارجت كونها كل الواجب ومع ذلك ليست هي نسص ا بالاتفاق

 و د أ  ض ا ؤلف عن دل ل الحةف   بعدد من الأ  ب :
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دلالة بمفهوم هو لنما دلالة الدليل الأول على كون المزيد عليه هو كل الواجب  أن من  لك الأ  ب :
لنما المصالفة؛ لأن وجوب الجلد لا ينفي وجوب أشياء أارى غيره، فبالتالي فإن حكم الاقتصار على المذكور 

 .علم بواسطة مفهوم المصالفة، والحنفية لا يقولون به

فع لبعض مقتضى اللفظ ومع ذلك لا يعد نسص ا ولا أن تخصيص العموم ر  قياسي، وهو الج اض الآخ :
 .تخصيص العموم في ذلك تماثله شروط النسخ، فهكذا دلالة الدليل الأول على نفي الزيادة، يشترط في

المفهوم نزل أولا  ثم ورد التغريب بعده، وهذا أن  أنه لا يُكن لثبات النسخ هنا للا بعد لثبات   اض آخ :
أن  به، من شرط النسخنعلم به، بل قد يكون ورود دليل آار لإسقاط المفهوم، فيكون متصلا  أن  لا يُكن

 .المنسوخ نيكون الناسخ مترااي ا ع

وأما الجواب عن قولهم: بأن ليقاع حد القذف قبل الزيادة يتعلق بالتفسيق ورد الشهادة وبعدها لا يتعلق بهما 
هي متعلقة بالقذف فبالتالي الزيادة لنما هذه الأمور ليست متعلقة بالحد، أن  ف لج اض عن غ ا:التفسيق، 

 حكاملنص لا تتعلق بها هذه الأعلى ا
أننا لو قلنا بأن التفسيق ورد الشهادة مرتبة على الحد فالزيادة على نص الحد تعد رفع ا  الج اض ال  ني:

أن حل النكاح للمرأة ومن أم ل  ذلك: ، وترتب هذه الأمور عليها، فنقول هذه الأمور تابعة غير مقصودة
لعدة عام ا فنسصت لى  أربعة أشهر وعشرا، وهذا النسخ لا يؤثر في بعد العدة حكم مقرر في الشرع وكانت ا

 حل النكاح وعدم حله.
 

فإن هذه الآية  ،282سورة البقرة آية  وَاسْتَْ هِدُوا شَهِ دَيْنِ مِنْ حَِ  لِكُ : بقوله ثم أوحد ا ؤلف اعترال  
 .ين نسخ للآيةإن القضاء بشاهد ويُلا يحكم بأقل من الشاهدين وبالتالي فأن  تقتضي

أاذ من الآية بمفهوم المصالفة، وأنتم يا لنما بأن القول بأنه لا يحكم بأقل من شاهدين  :وأ  ب عن غ ا
 .أيها الحنفية لا تقولون بمفهوم المصالفة

النية للوضوء،  مسألةتكون الزيادة شرط ا في المزيد عليه، مثل أن  ال  ب  ال  ل   من ح ب الزيادة على الةص:
 .ما يشترط للطواف ألةمسو 
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أر  تعلق الزيادة با زيد عل ي  علق ال  ط با   وط، بح ث يك ر ا زيد " بقوله: مسألةوعنون المؤلف لل
ا  ".عل ي وعدمي واحد 

 :وم ل لي ا ؤلف بأم ل 
عد ذلك اشتراط النية للطهارة، قد كان في الأول يغسلون الناس ولم ينكر لهم النية، ثم ب مسألة ا   ف الأوف:

 .الطهارةو  ت النية شرط ا في الوضوءجاءتنا زيادة النية، وجعل
 أو لا( وقد ااتلف العلماء في هذه الزيادة هل هي نسخ

نشترط ذلك،  شروط النسخ، ولذا قلنا هي بيان لمأننا لذا قلنا هي نسخ فلابد من وجود  ثم ة الخلاف:
قلنا الزيادة أن   آحاد ووردنا زيادة عليه بخير آحاد،ووردنا نسخ له بخبر القرآنوعلى ذلك لو وردنا حكم في 

 .نسخ لم يقبل الخبر وأكتفينا بالآية، ولن قلنا ليست نسص ا تقبل الزيادة على النص تكون حينئذ  بيانا  
 و د ذ   ا ؤلف   لين:

انية بيان الرتبة الثأن  بعض الناس قد وافقلى  أن بأن هذه الزيادة نسخ، وأشار المؤلف  الو ف الأوف:
الغزالي، فإن الغزالي قد أاتار  لى وليست نسص ا، لكنه االف في الرتبة الثالثة فقال هي نسخ، وكأنه يشير 

 هذه الرتبة من رتب الزيادة على النص نسخ، مع كونه أنه يقول بأن الرتبتين السابقتين ليستا نسص ا،أن  في
االزيادة على النص بما أن  لذ ا هذا هو القول الأول  .هو شرط تعتبر نسص 

قد رفعت، فكان المزيد عليه يجزئ، وبعد ورود  أحكامبأن النسخ رفع للحكم وهنا  استدل ا على ذلك:
الزيادة أصبح ل يجزئ، وكان المزيد عليه يصح بدون هذا الشرط قبل نزوله، فتغير هذا الحكم وأصبح لا 

  .يصح
نسص ا، كما في تخصيص العموم فإنه رفع بعض  يكونأن  بأن رفع بعض الحكم لا يلزم وأ  ب عن غ ا:

 ما لو رفع مفهوم اللفظ مع بقاء دلالته،أيضا  مدلول اللفظ، ومع ذلك لا يعد نسص ا، ومثله
وقد ارتفع هذان الحكام فيقال: لم  ةالقول بأن المزيد عليه كان له حكم الإجزاء والصحأن  الج اض ال  ني:

ح كلامكم لو ثبت الإجزاء أولا  واستقر، ثم بعد ذلك وردت الزيادة يصلنما يستقر بعد الإجزاء، فيقال: 
  .الزيادة قد وردت بعد حكم المزيد عليهأن  بعده، ولم يثبت
أن  يُكنو كون نزوله متصلا  بالمزيد عليه يأن  ثبوت الزيادة بالقياس المقارن للفظ يُكنأن  :  اض آخ 

الحكم المزيد عليه واستقر، هذا قول لا يصح لذ لم يثبت  فقولكم بأنه قد نزل ،يكون نزوله متأار ا عليه
 .بالدليل

  .هي بيان، هذا قول الجمهورلنما الزيادة على النص من هذه الرتبة لا تعد نسص ا و أن  الو ف ال  ني:
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 :استدل ا على ذلك بأدل 
الخطاب فهذا لا النسخ رفع لحكم الخطاب بمجموعه أما لذا كان هناك وقع لبعض حكم أن  الدل ل الأوف:

 .يدال في مفهوم النسخ
النسخ رقع للحكم بكليته، وفي الزيادة على النص لا يوجد رفع للحكم بكليته، أن  لذ ا قالوا في الدليل الأول

أارى   أحكامباقية، وكونه رفع لجزاء الوصف السابق فهذا رفع للإجزاء مع بقاء  حكامبل أكثر الأ
يكون نسص ا، كما في تخصيص العموم، فإنه رفع لبعض أن  م منهكالوجوب، ورفع بعض الخطاب لا يلز 

 .مدلول الخطاب ومع ذلك فإنه ليس بنسخ
، فقال: أنتم يا أيها الشافعية تقولون الزيادة على النص في أش ح ا ؤلف إى اعترا  على بعض ال  فع  

لا يصح النسخ بها، فقلتم يا  ثبات شروط بأدلةلك تقومون بمصالفة هذه القاعدة إدهذه الرتبة نسخ، ومع ذ
الطهارة الواجبة الواردة في سورة المائدة نزيد عليها بخبر آحاد في النية، وهذا مخالفة لهذه أن  أيها الشافعية:

ثم لا يصح غ ا من أ ح ض ال  فعي؛ فإنه  ) قال:.، ا يدل على عدم توافق المذهب عندكالقاعدة مم
وعلى مقتضى قولكم لا ( ط اف بالسة ، وأ له  ثابت بالكت ض.اشترط ا الة   للطه حة، والطه حة لل

 يصح اشتراط النية ولا الطهارة، لماذا( لأنهما لنما وردا بطريق الآحاد وأابار الآحاد لا تنسخ الكتاب.

بأني يمكن أر يو ف الطه حة ا ة ي  فعل مغ ي  للطه حة التي  ك ر بدور ذكر المؤلف هنا اعتراض ا، قال: "
  .بالتالي يكون اشتراط النية في النوع الثاني من أنواع الصلوات يدل على ارتفاع النوع الأولو  "ن  

الفعلين متغايران الصلاة بنية والصلاة بدون نية لأدى ذلك أن  لو كان كلامكم صحيح ا وأ  ب عن غ ا:
 .ا عبادتين مستقلتينالقول بأن الصلاة بالنية لا تصح على مذهبكم، لأن كم فرقتم بسنهما وجعلتموهم لى 

  بأن الزيادة على النص بيان وليست نسص ا بجميع أنواعها السابقة ح ح ر   ف الجمه حوبما سبق يتبين لنا 
نزيد على النص زيادة ثبت بدليل آار ولو لم يشترط له شروط أن  أنه لا يُتنع :ثم ة الخلاففبالتالي 

  .النسخ
بعدد من الأدلة ولن كان فيها بعض الضعف، بعضهم استدل العلم استدل على هذه القاعدة  أهلبعض 

يكون الناسخ مقارنا  للدليل أن  ترد ممقَارنة للمزيد عليه والنسخ لا يصحأن  بأن الزيادة على النص يُكن
  .المنسوخ

 
 "...غير واضحة من "الطهارة المنوية فعل مغاير للطهارة ةالأسطر الأاير  ط لب:



 (228)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

شنيع يقال بأن عندنا فعلين الأول الطهارة بدون نية، هي التي ثبتت بالخطاب  يقول يلزمكم لازم ال   :
 الزيادة على النص نسص ا،أن  المتقدم، ثم عندنا فعل آار وهو الطهارة بالنية ليثبتوا

من تطهر بالنية لا تصح طهارته عندكم لأنكم جعلتم الفعلين أن  فقيل لهم: لو صح كلامكم هذا للزم عليه
هارة بنية وطهارة بدون نية، ولذا ااتلف الفعلان لم يجزئ أحدهما عن الآار فعلى مذهبكم أنه لو مختلفين ط

ايران بل هما فعل غتطهر ونوى لم تصح طهارته، وهذا لا تقولون به مما يدل على أنه لا يوجد هناك فعلان مت
 .واحد ولكن هذا زيادة لشرط من شروطه

  ط لب: .....
 نسص ا فبالتالي نحن نريد سألةبين المسائل لا اشكال فيه والحنفية يجعلون هذه الم على كل الترتيب ال   :

 نحقق ما هو نسص ا مما ليس بنسخأن 
الترتيب بين المسائل: الأمر فيها سهل مع أنني أراه مناسبة هذا الترتيب لكون الحنفية يرونه نسص ا  مسألة

 .فبالتالي يدالونه في هذه المباحث
  (سألةلاف في هذه الممنشأ الخ ط لب:
هو فعل واحد، هل هو فعل مأمور به مغاير في المزيد عليه، أو  منشأ الخلاف هل الفعل متعدد ال   :

 .هما شيء واحدأو  مغاير للفعل بعد اثبات الزيادة،
  نسخأو  الخلاف في مفهوم النص هل هو بيان :ط لب

عليه مثل الاشتراط شروط  حكامبعض الأ هذه هو ممكن، لكنه يبقى هنا اشكال وهو ترتيب ال   :
  النسخ في هذه المسائل

 ...من لم يجعل الزيادة نسص ا يجوز عنده نسخ ابر الواحد، سألة أن يأتي الخلاف في هذه الم ط لب:
الزيادة على النص نسخ فلابد من وجود شروط النسخ، من ذلك لا يصح نسخ أن  تقدم معنا ال   :

نزيد أن  على النص نسخ فلا يصح ةأن الزياد النسخ مسألةفي أيضا  النسخ، وهكذا بخبر الواحد لأن القرآن
القرآن نزيد على نص أن  الزيادة على النص بيان فيمكنأن  بواسطة القياس لذا قلنا القرآنعلى نص 

  .ونقرر الشرط للعبادة بواسطة القياس سبواسطة القيا
 

  هل هو واقع( ط لب:
  مسائل متعددةواقع وهو كثير،  ال   :
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  ...:ط لب
تكون توقيفية وأجزائها بواسطة القياس، تثبت بعض شروطها بواسطة القياس، نقيس أن  لا يُتنع ال   :

عبادة على عبادة واردة من الشرع، مثل الطهارة ورد في الوضوء ورد فيه التسمية، وليس عندنا دليل يدل 
نقول نزيد على الأحاديث الواردة في الاغتسال أن  على مشروعية التسميه في الاغتسال، فهل يصح لنا

  .فنقول بمشروعية التسمية قياس ا على الوضوء ( هذه من مسائل الزيادة بالقياس
 

شيخ حفظك الله قلت في هذا الدرس ابر الآحاد، فهل يدال مع ابر الآحاد ابر التواتر، أم هو  ط لب:
  ااص بخبر الآحاد(

 القرآنلا ينسخ بواسطة ابر الآحاد وأنهم يجيزون نسخ  أن القرآن هور يرونالجمأن  سيأتي معنا ال   :
آحاد، وبالتالي لذا أو  لا ينسخ بالسنة سواء  متواترة أن القرآن الشافعية يرونأن  بالحديث المتواتر، سيرد معنا

 .لا يزاد عليه بواسطة السنة القرآنقالوا بأن الزيادة على النص نسخ فأنهم يقولون بأن 
 

تكون زيادة النية في الطهارة وركعة في أن  أحسن الله لليك النقطة الثالثة، ذكرت من الأمثلة ط لب:
  الصلاة،
، ومثال ذلك لو كان عندنا صلاة الحضر  سألةالمراد به تصوير الملنما هذا التمثيل ليس تمثيلا  واقع ا و  ال   :

لا أو  النص فهل يشترط فيها شروط النسخكانت ركعتين فزيدت فجعلت أربع ركعات هذه زياده على 
 . يشترط

 
  ".لو ثبت الإجزاء واستقر، ثم وردت الزيادة بعده ولم يثبتأن  يستقيملنما شيخ قوله: "ثم  ط لب:
 .الزيادة كانت متأارةأن  ولم يثبت ال   :



 (230)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 الملف الصوتي الثالث والعشرون:

 لفص
 من ال  ن   ال  ب  في ا خ لف ر و  ف لجملته ،  بةس ل   ش طه أو  به  ا تصل العب دة  زء ونس 
 لا فإنه  أحبع    الصبح بصلاة أ ى ل  م  بدل ل وزيادة، ال  عتين غير الأحب  ال  ع ت لأر نس  غ  الزيادة
 ال ف  لأر بصح ح ول   و بديل،  غ ير وغ ا مجزئ  فص حت تجزئ لا   نت  ال  عتين ولأر  صح

 ا ود  ب ت إى   نت    لصلاة  فه  بح لي باقٍ  ذلك س ى وم  خ    ال  طو  الجزء  ة وفإنم   والإزال 
  صح لاإنم  و    ابي سبق  د غيرغ ، غي: و  له  للصلاة نسخ    يكن فل  الكعب  إى ذلك نس  ثم

  و  دغ أر  معة ه مجزئ  غير   نت  و  له  م لعي في والت هد بالسلام لإخلالي أحبع     لاغ  إذا الصبح
 مزيل العب دة و  ض و  لك بال  ع ثبت م  حف  والةس  ال  ع من ل   عولي حك   اوغ  عدمه 
 .بةس  ول   ال م  ب اءة في العول لحك 

 
لا ونبحث في هذا اليوم ضد ذلك أو  الزيادة على النص هل هي نسخ أحكامتقدم معنا في الفصل السابق 

 لا (أو  وهو النقص من العبادة ونحوها من الأعمال هل يعتبر نسصا  
 من أم ل  غ ه ا سأل :

حتى  يواصلبالليل بحيث  نسانما ورد في الشرع من أنه كان في أول الإسلام يبتدئ الصيام من نوم الإ
 أمحِلّ ﴿: تعاى مغرب اليوم الآتي، ثم نمسِخ هذا فأصبحت بداية الصيام من طلوع الفجر كما في قول الله 

لَةَ  لَكممْ  يَامِ  ليَ ْ تممْ   أنَّكممْ  الّلَم  عَلِمَ  لَهمنّ  لبَِاسٌ  وَأنَْ تممْ  لَكممْ  لبَِاسٌ  همنّ  نِسَائِكممْ  لى  الرفَّثم  الصِّ  أنَْ فمسَكممْ  تَخْتَانمونَ  كمن ْ
 الْخيَْطم  لَكممم  يّنَ يَ تَ بَ  حَتّى  وَاشْرَبموا وكَملموا لَكممْ  الّلَم  كَتَبَ   مَا وَابْ تَ غموا بَاشِرموهمنّ  فَالْآنَ  عَنْكممْ  وَعَفَا عَلَيْكممْ  فَ تَابَ 

، فنسصت بداية الصيام من كونه بالليل عندما ينام 187البقرة:  ﴾الْفَجْرِ  مِنَ  الْأَسْوَدِ  الْخيَْطِ  مِنَ  الْأبَْ يَضم 
 كونه من طلوع الفجر.  لى  نسانالإ

ل هذا النسخ لجميع النسخ للزيادة وااتلفوا هأن  العلماء اتفقوا علىأن  أو تح ي  محل الةزاع:سألة والمراد بالم
 هو نسخ لهذا الجزء الذي رمفِعَ منها(أو  العبادة

واستدل ا على  فبعضهم قال: بأن النسخ هنا نسخ جزء العبادة رفع لجميع العبادة ولثبات عبادة  جديدة
 ذلك بعدد من الأدل : 
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فعندما ق مرّرَِ حكم النسخ  قالوا بأن المشروع هو جميع العبادة بجزأيَها المنسوخ وغير المنسوخالدل ل الأوف: 
 برفع هذا الجزء كان رفعا  للجميع.

 لنما الرفع لهذا الجزء ااصة.بأنه لم يرفع الجميع و  وأُ  بَ عن غ ا: 
أن  بالفعل مع زيادته قد لا يصح ولذا اعتبرناه نسصا  للكل فإنه لو قمدِّر نسانبأنه لو أتى الإ واستدل ا ثان   :

زئه ذلك كما لو أتى المفروض أربع صلوات ثم بع د ذلك نمسِخ بركعتين فإن من أدّى أربع ركعات فإنه لا يجم
 الصبح بأربع ركعات فإنها لا تصح.بصلاة 

عدم الصحة هنا لنما : بأن عدم الصحة هنا ليس لأن العبادة كلها قد نمسِصت بجزأيها و وأُ  ب عن غ ا
 يأتِ بالسلام في موطنه.سلام ولم للإالال ببعض أجزاء الصلاة فإنه قد أالّ بال

زئا  وهذا  واستدل ا ثال   : زئ في الزمان الأول، وعدم الإجزاء حكم ثم أصبح بعد ذلك مجم بأن الجزء كان لا يجم
غروب الشمس لم  لى من طلوع الفجر  لنسانتغيير وتبديل ورفع للحكم الأول فإنه في الزمان الأول لو صام 

زئه هذا، ثم بعد ذلك ارتفع هذا ا  لحكم وأصبح يجزئ.يجم
هو رفع لحكم عقلي في لنما بأن عدم الإجزاء ليس حكما  شرعيا  مستقلا  و  وأُ  ب عن غ ا الاستدلاف:

 يكون المنسوخ ثابتا  بخطاب متقدم.أن  براءة الذمة ورفع براءة الذمة لا يمعدُّ نسصا  لأن من شروط النسخ:
هو نسخٌ للجزء فقط وأما بقية العبادة التي لم لنما تصل بها : أن نسخ جزء العبادة المسأل الو ف ال  ني في ا 

 .العلم أهلتمنسَخ فإنه ليس نسصا  لها وهذا مذهب جماهير 
كان لهذا الجزء ااصة وأما بقية العبادة فهي باقية على حالها في  لنما  بأن الرفع والإزالة  واستدل ا على ذلك:

 كونها واجبة. 
الصلاة فإنه كانت الصلاة قد أممِر باستقبال بيت  مسألةن هذا يمقاس على قالوا بأ والدل ل ال  ني له :

هذا ليس أن  المقدس فيها ثم بعد ذلك نمسِخ استقبال بيت المقدس وأصبح الناس يستقبلون الكعبة وبالاتفاق
هو نسخ للاستقبال ااصة وبذا يترجح مذهب الجمهور بأن نسخ جزء العبادة لنما نسصا  لذات الصلاة 

 هو نسخٌ لذلك الجزء ااصة.لنما س نسصا  لكلها و لي
يثبت الحكم أن  تتضح في ثبوت حكم الباقي بعد نسخ الجزء قلنا بأن النسخ للكل فإنه لا بد وثم ة ا سأل :

نبقي أن  الباقي بدليل صالح لذلك وأما لذا قلنا بأن نسخ جزء العبادة ليس نسصا  لجميعها فإنه يصح لنا
 لدليل السابق.الحكم بناء  على ا
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 فصل

 .غير بدف  إىيج ز نس  العب دة 
 م له ﴾. أو  نةسه  نأتِ بخير مةه أو  ﴿م  نةس  من آي   ع ىلو لي  ؛و  ل: لا يج ز

 ولة : 
أني متص ح عولا  و د   م دل لي ش ع   أم  العول: فإر حو و  الةس : ال ف  والإزال  ويمكن ال ف  من 

 ي. لم    ر من الحك  الأ إىا صلح  في حف  الحك  وحدغ    ع ىالله يعل  أر  غير بدف ولا يمتة 
 إىوأم  ال  ع: فإر الله سبح ني نس  الةهي عن ادخ ح لح م الأل حي و وديم الصد   أم م ا ة   ة 

 غير بدف فأم  الآي : فإنه  وحدت في التلاوة، ول   للحك  ف ه  ذ  .
 ةه  في ال  ت ال  ني؛ لك نه  ل  و دت ف ي   نت مفسدة.يك ر حفعه  خير ا مأر  على أني يج ز

 

بدل ونسخ  لى : نسخ لى النسخ ينقسم أن  ابتدأ المؤلف في ذكر تقسيمات النسخ، فمن تقسيمات النسخ
وقع لنما بدل فهو محل اتفاق ولم يوجد الاف بين العلماء فيه و  لى النسخ  لى غير بدل، أما بالنسبة  لى 

 لا( أو  غير بدل هل هو جائز لى النسخ  مسألةالخلاف في 
  و د ذ   ا ؤلف غة    لين:

ما ﴿ تعاى بقوله  استدل ا على ذلك: ،غير بدل وقال به طائفة لى بأنه لا يجوز نسخ العبادة  الو ف الأوف:
ل ، فأثبت أنه عند وجود النسخ سيأتي ببد106: البقرة ﴾مثلهاأو  ننسها نأتِ بخير منهاأو  ننسخ من آية

 عنها.
 استدل ا على ذلك بأدل :  غير بدل، لى أنه يجوز النسخ  الو ف ال  ني:

 لى يكون أن  بدل ويُكن لى يكون أن  أنه ممتَصوّر في العقل فإن رفع الحكم ولزالته يُكنالدل ل الأوف:  -
 غير بدل ولا مانع من ذلك عقلا .

 بدل محققا  للمصلحة وبالتالي يكون رفع الحكم بدون غير لى يكون النسخ أن  أنه لا يُتنع الدل ل ال  ني: -
 يكون له بدل محققا  لمقصود الشرع.أن 
ا  كثيرة نمسِصت ولم يأتي لها بدل من أمثلة ذلك أحكاموقوع ذلك في الشرع فإن هناك  الدل ل ال  لث: -

، فإنه قد كان في الزمان الأو  مسألة ل ثبت حكمٌ وهو تحريم النهي عن اداار لحوم الأضاحي بعد ثلاث ليال 
 غير بدل. لى ادِّاار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وبعد ذلك نمسِخ هذا الحكم 
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أن  يناجي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلزمهأن  من أرادأن  أنه قد كان في أول الإسلامأيضا  ومن أمثلته
 .غير بدل لى يقدِّم صدقة بين يدي نجواه، ثم بعد ذلك نمسِخ هذا الحكم 

أو  آية من ننسخ ما﴿: تعاى بقوله  وأ  ض أ ح ض غ ا الو ف عن استدلاف أ ح ض الو ف الأوف:
بأن المراد به نأتِ بخير منها في التلاوة وليس المراد به أنه يمؤتَى بحكم بدل  ﴾مثلهاأو  منها بخير نأتِ  ننسها

 عن الحكم المنسوخ.
يكون بحكم جديد بل قد يكون مجرد رفع الحكم أن  لا يلزممنها(  بخير بأن قوله: )نأتِ   م  أ  ب ا ثان   :

 الأول ايرا  من الحكم الجديد.
 كلمة البدل قد يمراد بها ثلاثة معاني: أن   وجدنا سألةولذا نظرنا في هذه الم

غير دليل بدل  عن الدليل الأول فتكون البدلية في  لى غير بدل أي  لى يكون المراد النسخ أن  :ا عنى الأوف
أن  يكون هناك نسخ بدونأن  النسخ لا يكون للا بدليل جديد وبالتالي فلا يُكنأن  لدليل وبالاتفاقا

 يكون هناك بدلٌ عن الدليل المنسوخ دليل آار جديد.
غير بدل بهذا الاعتبار فإنه لذا رفع  لى لا يكون النسخ أيضا  يمراد بكلمة البدل حكمٌ آار فهذاأن  ال  ني:

بدون حكم لأن الشرع قد شمل جميع أفعال  مسألةتوجد أن  لفه حكم آار ولا يُكنيخأن  الحكم لا بد
غير  لى ليس فيها حكم للشرع وبالتالي فعلى هذا المعنى لا يكون النسخ  مسألةه ولا توجد حكامالمكلفين بأ

 بدل.
ي صلالثابت بالنفي الأالحكم  لى المنسواة  سألةلمكانية رد الحكم في الم سألةيمراد بالمأن  :ا عنى ال  لث

الخلاف هنا لم يتوارد أن  ببراءة الذمة وهذا محل اتفاق أنه يجوز، وبالتالي نتبينأو  يةصلسواء كان بالإباحة الأ
يمنسَخ حكم ولا يكون حكم آار محل له في أن  غير بدل أراد به نفي لى على محل واحد فمن نفى النسخ 

حكم النفي  لى النسخ يكون أن  غير بدل أراد بذلك لى سخ المكان الذي نمسِخ، ومن قال إدثبات الن
 ي.صلالأ

نقول بأنه لا أن  لم يتوارد على محل  واحد ولذا نظرنا بالإجمال يُكن سألةومن ثَمّ فإن الخلاف في هذه الم
 يمرفع حكم بالنسخ للا ويَحلُّ محله حكم آار يكون بدلا  عنه.أن  يُكن
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 لفص

 الظ غ    از الةس  بالأثول،  أغلول وأنك  بعض يج ز الةس  بالأخف والأث
ُ بِكُُ  الُْ سَْ  وَلا يُ يِدُ بِكُُ  الْعُسَْ  ... {. ع ىلو لي   : }يُ يِدُ اللََّّ

ُ عَةْكُ  ...   {يُخفَرِفَ عَةْكُْ  ... أر  ، }يُ يِدُ اللََُّّ  {و  ف: }الْآرَ خَفَّفَ اللََّّ
 الت و ل والت ديدحؤوف، فلا يل ق بي  - ع ى-ولأر الله 

 ولة : 
الأثول،  م  في  إى ك ر ا صلح  في التدحيج والتر ي من الأخف أر  أني لا يمتة  ل ا ي، ولا يمتة 

ابتداء التكل ف و د نس  التخ ير بين الفدي  والص  م، بتعين الص  م، و  از تأخير الصلاة ح ل  
  ، وأمُِ  الصح ب  بترك الوت ف غل ، والحم  الأو  ض الإ   ر به  وح م الخم ، ونك   ا تع إىالخ ف 

والإع ا  عةي، ثم نس  بإيج ض الجه د والآيات التي احتج ا به  وحدت في   ح خ    أحيد به  
 التخف ف، ول   ف ي مة  إحادة الت و ل.

 لح و  له : "إر الله حؤوف" فلا يمة  من التكل ف ابتداء، و سل ط ا    والفو  وأن اع الع اض  ص
 يعلمه .
 

 
  الةس  يمكن  وس مي إى ثلاث  أ س م:من مسائل تقسيمات النسخ، فإن سألة أيضا هذه الم

كونها   لى بيت المقدس  لى المساوي، ومن أمثلته نسخ القبلة في الصلاة من كونها  لى النسخ  الوس  الأوف:
 الكعبة فهذا جائز بالاتفاق وليس فيه الاف. لى 

المصابرة في قتال العدو، فقد كان في أوائل الإسلام لذا  مسألةسخ بالأاف، ومن أمثلة هذا الن الة ع ال  ني:
لقي الواحد عشرة وجب عليه مصابرة العدو ثم نمسِخ ذلك بوجوب مصابرة الاثنين وعدم وجوب مصابرة ما  

 صَابِرمونَ  عِشْرمونَ  مِنْكممْ  يَكمنْ أن  الْقِتَالِ  ىعَلَ  الْممؤْمِنِينَ  حَرِّضِ  النّبيُّ  يَا أيَ ُّهَا﴿ تعاى كان أكثر من ذلك لقوله 
 الّلَم  اَفّفَ  الْآنَ ( 65) يَ فْقَهمونَ  لَا  قَ وْمٌ  بأَِنّهممْ  كَفَرموا  الّذِينَ  مِنَ  ألَْف ا يَ غْلِبموا مِائَةٌ  مِنْكممْ  يَكمنْ  وَلِنْ  مِائَ تَيْنِ  يَ غْلِبموا
 إدِِذْنِ  ألَْفَيْنِ  يَ غْلِبموا ألَْفٌ  مِنْكممْ  يَكمنْ  وَلِنْ  مِائَ تَيْنِ  يَ غْلِبموا صَابِرَةٌ  مِائةٌَ  مِنْكممْ  يَكمنْ  فإَِنْ  ضَعْف ا فِيكممْ أن  وَعَلِمَ  عَنْكممْ 

 . 66، 65الأنفال: ﴾الصّابِريِنَ  مَعَ  وَالّلَم  اللَِّ 
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نمسِخ وجوب صوم : النسخ بالأثقل وقد مثل له طائفة بعدد من الأمثلة منها: ما قيل بأنه قد الة ع ال  لث
بين تقديم  نسانما قيل بأنه كان في أول الإسلام يخمَيّر الإأيضا  عاشوراء إديجاب صوم شهر رمضان ومنها

 ﴾فَ لْيَصممْهم  الشّهْرَ  مِنْكممم  شَهِدَ  فَمَنْ ﴿ تعاى صدقة فدية وبين الصيام ثم بعد ذلك تعيّن الصيام في قوله 
 .185البقرة: 

 من مواطن الخلاف على قولين: سألةالأايرة فهذه الم سألةهذه الم أما بالنسبة للصلاف في
بعض  أيضا لى  بعض الظاهرية ونمسِب لى : أنه لا يجوز النسخ بالأثقل وقد نسبه المؤلف الو ف الأوف

 واستدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأدل : الشافعية 
وهذا لا يتناسب مع القول بجواز النسخ  الشريعة قد بمنيت على التصفيف والتيسيرأن الدل ل الأوف: 

 يمريِدم  وَلَا  الْيمسْرَ  بِكممم  الّلَم  يمريِدم ﴿  تعاى الشريعة مبنية على التصفيف قوله أن  بالأثقل، ومن الأدلة الواردة على
أن  الّلَم  يمريِدم ﴿ه ، وقول66الأنفال:  ﴾عَنْكممْ  الّلَم  اَفّفَ  الْآنَ ﴿، وقوله جلّ وعلا 185البقرة:  ﴾الْعمسْرَ  بِكممم 

 .28النساء:  ﴾عَنْكممْ  يخمَفِّفَ 
 وأُ  ب عن غ ا الاستدلاف بعدد من الأ  ب : 

وردت في صور  ااصة قد جاء الشرع بالتصفيف فيها وليست هذه لنما هذه النصوص أن  الج اض الأوف:
تَج بعمومها على منع النسخ  الْيمسْرَ ﴾ هذه وردت  بِكممم  الّلَم  يمريِدم ﴿ الأثقل وقوله  لى النصوص عامة حتى يحم

وردت في الجهاد ومصابرة العدو لنما  ﴾عَنْكممْ  الّلَم  اَفّفَ  الْآنَ ﴿في تخفيف الصوم على المريض والمسافر وقوله 
 النكاح بالأمة. مسألةهي في لنما  ﴾عَنْكممْ  يخمَفِّفَ أن  الّلَم  يمريِدم ﴿وقوله 

ن هذه النصوص لم تمنع من ليجاب تكاليف شرعية على جهة : بأعن غ ا الاستدلاف الج اض ال  ني
 من نسخ حكم بما هو أثقل.أو  الابتداء فإذا لم تمنع من ذلك لم تمنع من ليجاب

رؤوف ومن صفة الرؤوف أنه لا يثقِّل ولا يشدِّد  تعاى قالوا بأن الله  الدل ل ال  ني لأ ح ض غ ا الو ف:
ما هو أثقل، وأجيب عن هذا بأن كون الله  لى على العباد بنسخ الأاف  على غيره؛ ولذا فإن الله لا يثقِّل

 رؤوفا  لم يُنع من التكليف بالأثقل ابتداء  فإذا لم يُنع من التكليف ابتداء  لم يُنع من النسخ به. 
بأن الله عز وجل قد يسلِّط على بعض عباده ويبتليهم بالأمراض والفقر وأنواع   م  أُ  ب عن غ ا:

 حكامب لمصلحة يعلمها جل وعلا وهذا لا يتنافى مع كونه رؤوفا  فهكذا ورود الشرع في بعض الأالعذا
 المثقّلة لا يتنافى مع كون الله رؤوفا  يجلب للعباد المصالح إدثبات النسخ بالأثقل.

لك بعدد العلم وقد استدلوا على ذ أهلالأثقل، وهذا قول جماهير  لى : بأنه يجوز نسخ الأاف الو ف ال  ني
 من الأدلة: 
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 الأثقل. لى أنه جائز عقلا  وليس ممتنعا  لذاته ولا لأمر اارج وبالتالي فإنه يجوز عقلا  النسخ  الدل ل الأوف:
 الأثقل يتنافى مع المصلحة وبالتالي يُنع من أجل ذلك. لى فإن قال قائل بأن النسخ  

الأثقل ليتعودوا على  لى في تدريجهم من الأاف  تكون مصلحة العبادأن  أنه لا يُتنع ف و ل ر في الج اض:
 العبادات كما في ابتداء التكليف فإنه لم تمفرَض التكاليف كلها ابتداء .

الأثقل في الشريعة في مواطن عديدة فمن ذلك: كان في  لى قالوا قد وقع النسخ من الأاف  الدل ل ال  ني:
عام مسكين وبين صيام يوم من رمضان ثم بعد ذلك نمسِخ بتعينُّ أوائل الإسلام المرء مخيّرٌ بين تقديم فدية إدط

قالوا بأنه مما يدل على أيضا و ﴾ فَ لْيَصممْهم  الشّهْرَ  مِنْكممم  شَهِدَ  فَمَنْ ﴿ تعاى الصيام ووجوبه على الأعيان بقوله 
يؤار الصلاة ثم ن أ وجود النسخ بالأثقل في الشريعة أنه كان في أوائل الإسلام يجوز لمن كان في حالة الخوف

 فِيهِمْ  كمنْتَ   وَلِذَا﴿ تعاى نمسِخ هذا بوجوب الإتيان بالصلاة في وقتها على حسب حال المصلِّي كما في قوله 
: البقرة ﴾رمكْبَانا  أو  فَرجَِالا   اِفْتممْ  فإَِنْ ﴿، وكما في قوله 102النساء:  ﴾مِن ْهممْ  طاَئفَِةٌ  فَ لْتَ قممْ  الصّلَاةَ  لَهممم  فَأقََمْتَ 
 لى ليجاب فعلها في حال القتال أنه من نسخ الأاف  لى نسخ جواز تأاير الصلاة أن  ، ولا شك239

 الأثقل.
الأثقل في مسائل رفع النفي  لى : قالوا بأن الشريعة قد وردت بالانتقال من الأاف الدل ل ال  لث له 

الخمر ثم بعد ذلك حمرّمِ وهذا أثقل ي فإذا جاز ذلك هناك فليجز هنا فإنه كان في أول الإسلام يباح صلالأ
وكان في أول الإسلام يباح نكاح المتعة ثم بعد ذلك أصبح حكمها على التحريم وكان في أول الإسلام يجوز 

 لى الشريعة قد ترد بانتقال الحكم من الأاف أن  ية ثم نمسِخ بعد ذلك فدل هذا علىهلأكل لحوم الحمر الأ
 الأثقل. لى النسخ  لةسأالأثقل وهكذا في ما يتعلق بم

الصحابة أممِروا بترك القتال في أول الإسلام أممِروا  واستدف بدل ل آخ  أيض  من أدل  ال   ع   ف:
رفع الحكم الأاف أن  بالإعراض عن المشركين ثم بعد ذلك نمسِخ هذا الحكم إديجاب الجهاد فدل هذا على

البقرة:  ﴾وَاصْفَحموا فاَعْفموا﴿، 13المائدة:  ﴾وَاصْفَحْ  ن ْهممْ عَ  فاَعْفم ﴿ تعاى الأثقل وارد في الشارع بل قال  لى 
، فدل 39الحج:  ﴾لَقَدِيرٌ  نَصْرهِِمْ  عَلَى اللََّ  وَلِنّ  ظملِمموا بأَِنّهممْ  ي مقَاتَ لمونَ  للِّذِينَ  أمذِنَ ﴿، ثم بعد ذلك قال 109

 الأثقل. لى هذا على جواز انتقال الحكم من الأاف 
 

هذا الوجوب أن  لما يأتينا دليل يدل على وجوب حكم معين ثم يأتي دليل آار - لليكأحسن الله- ط لب:
 الاستحباب صارف له هل يعتبر داال في نسخ جزء العبادة( لى 
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الاستحباب ليس من نسخ جزء العبادة وذلك لأن الوجوب  لى : لا ليس هذا منه نسخ الوجوب ال   
وجوب والاستحباب ضدان لا يجتمعان في محل واحد فهذا حكم مستقل والاستحباب حكم مستقل، وال

 من نسخ كل الحكم وليس من نسخ جزء العبادة.
 

 يطلق عليه )بيان((أو  : يطلق عليه نسخ(ط لب
 نعم يطلق عليه نسخ  ال   :

 
 (سألةبدل ).............( الاف في الم لى النسخ  مسألةفي  ط لب:
 لا يوجد الاف حقيقي كل منهم يتكلم في جزء، عندما يمقال جزء وبالتالي لى كل منهم نظر :  ال   
ويقول: الصلاة لا يجوز فعلها بالنسبة للحائض، ويقول الآار الصلاة واجبة، نقول هنا  لنسانيأتيك 

 الخلاف لم يتوارد على محل واحد، هؤلاء تكلموا في الحائض وهؤلاء تكلموا في غيرها وهنا هكذا في مسألتنا. 
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 وتي الرابع والعشرون:الملف الص
 فصل
 إذا نزف الة س ، فهل يك ر نسخ   في حق من م يبلغي؟

أني لا يك ر نسخ  ؛ لأر أغل  ب ء بلغه  نس  الصلاة، إى  -ححمي الله-  ف الو لي: ظ غ   لام أحمد 
 ب ت ا ود  وغ  في الصلاة ف عتدوا بم  مضى من  لاته .

بة ء على   لي في ال   ل: "يةعزف بعزف ا   ل وإر م  و  ف أب  الخط ض: يتخ ج أر يك ر نسخ ؛
يعل "؛ لأر الةس  بةزوف الة س ، لا بالعل ، إذ العل  لا تأثير لي إلا في نفي الع ح، ولا يمتة  و  ض 

 الوض ء على ا ع وح   لح ئض، والة ئ .
 .والوبل  يسوط استوب له  في حق ا ع وح، فله ا م يجب على أغل  ب ء الإع دة

و  ف من نص  الأوف: الةس  بالة س ، لكن العل  ش ط؛ لأر الة س  خط ض، ولا يك ر خط با  في 
 . حق من م يبلغي

 

لا يثبت أو  هل يثبت حكم النسخ في حق العبد بمجرد نزوله ولو لم يعلم به :ا  اد به ه الو عدةش: 
 (في حق المكلف للا بعد العلم به النسخ

 على   لين  م  ذ   ا ؤلف: سأل  ه ا  د اختلف العلم ء في غ
 ،النسخ لا يثبت في حق العبد للا بعلمه ومن لم يبلغه النسخ فإنه لا يثبت نسصا في حقه أن  :الو ف الأوف

 بي يعلى .أ للقاضيوقد نسب المؤلف هذا القول 
 واستدف من ي ى غ ا ال أ  بدل لين:

استقبال الكعبة وهم في أثناء  لى يت المقدس في الصلاة قباء بلغهم نسخ استقبال ب أن أهل الدل ل الأوف:
كملوا ولم يلغوا ما مضى فدل هذا أقبل ابتدائهم في صلاتهم مع ذلك  النسخ قد نزلأن  الصلاة فعلموا يقينا

 لا بعلم المكلف به ولذا لم يقطعوا صلاتهم .لثبت في حق المكلف ولا يكون نسصا النسخ لا يأن  على
ولذا من اشتبهت  ،هؤلاء معذورون ومسائل القبلة مما يعفى فيها عند العذرأن  :و ف  ب عن غ ا الأو 

غير القبلة  لى صلاته كانت أن  عليه القبلة فإنه يجتهد ويصلي بحسب ما يغلب على ظنه ولو قدر أنه تبين
نسصا أو  ابتداء   ا بثبوت الحكمالحكم فيها متعلق   أن مسألة القبلة ليس فدل هذا على إدعادتهافإنه لا يؤمر 

 قباء لعادة الصلاة . أهلعلم المكلف ولذا لم يجب على بلنما يتعلق الحكم فيها و 
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يثبت بخطاب الشارع ولا يكون اطابا للا لذا كان هناك مخاطب أما من لم لنما أن النسخ  الدل ل ال  ني:
ق حكمه للمكلف والمشروط ولذا فان العلم بنزول الناسخ شرط في تعل ،يبلغه فإنه لا يعد اطاب في حقه

 لا يثبت بدون وجود الشرط .
 

بو الخطاب هذا القول وارجه أوقد ذكر  جرد نزوله ولو لم يعلم به المكلف،يثبت النسخ بمبأنه  الو ف ال  ني:
 ن لم يعلم الوكيل بالعزل. لنه ينعزل بمجرد عزل الموكل و أفي الوكيل  أحمدت عن الإمام على رواية ورد
 أحمدالإمام   عنبا الخطاب ارج قولا  أفإن  ،على الفروع الواردة عن الإمام صولئل تخريج الأوهذا من مسا

 .عزل الوكيل  في مسألة أحمد الإمامعلى قول  ية بناء  صولبهذه القاعدة الأ
ولن كان الحنفية يظهر هذا عندهم كثيرا  ئمةية على الفروع وارد عن جميع الأصولوالقول بتصريج القواعد الأ

ثبات المذهب إد فقهاءية فاعتنى أصولذلك لأن فقهاء الحنفية الأوائل ليس لهم كتابات و  ،يةصول كتبهم الأفي
كانوا يلاحظون هذه القواعد   متهمأئأن  زاعمين ئمةية بناء على الفروع الفقهية الواردة عن الأأصول أقوال

بي يعلى ألباب ويظهر هذا في عمل القاضي ا لهم مشاركة في هذاأن  والناظر في كتب الحنابلة يجد ،يةصولالأ
يين صولن الأل بل الإمامعلى فروع فقهية واردة عن  بناء   أحمدية للإمام أصولن أبا يعلى قد استنبط آراء إف

قد يخرج  هأن يذكرون من عملهو  ،المجتهد في المذهب :من أنواع المجتهدينأن  من الشافعية والمالكية يذكرون
 .عن الإمام الواردةة فروع الفقهيالقاعدة بناء على ال

لنما ارج هذا القول و  ،لا بالعلملن النسخ لا يثبت لثاني القائل بأأبا الخطاب لم يختر القول اأن  ويلاحظ هنا
 ن لم يكن مختار له .لرج الإنسان قولا من مذهب فقيه و في الوكيل وقد يخ أحمد على قول الإمام

 : ل لأدعلى ذلك بعدد من ا استدل او د 

لف يلزمه حكم المكأن  الوكيل ينعزل بعزل الوكيل ولن لم يعلم الوكيل بالعزل مما يدل علىأن  الدل ل الأوف:
 .الناسخ قبل علمه به

   ب :أ  لاث   ب عن غ ا الاستدلاف بأو د 
ما الوكيل في حقوق المصلوق المبنية على المشاحة بين مسألةأنه يوجد فرق بين المسألتين  الج اض الأوف:

 النسخ في حقوق الله مبنيه على المسامحة وفرق بين المسألتين. مسألة
 على الفروع . صولالقول بعدم صحة بناء الأ الج اض ال  ني:
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 بعد علمه الوكيل لا ينعزل للاأن  فإن هناك طائفة من العلماء يقولون صلعدم تسليم الأ الج اض ال  لث:
 بطال .صيانة لتصرفاته من الإ

أما و  ،لم يعلمأو  النسخ رفع الحكم ورفع الحكم يثبت بنزول الناسخ سواء علم المكلف بهأن   ني:الدل ل ال 
 أثر في نفي الإثم والمؤااذة .العلم فإنه لا يؤثر في ثبوت النسخ ولن 

 أش  ء:ثلاث  ثم ة ا سأل   ظه  في 
لا يؤااذ بالحكم بالنسخ للا بعد المكلف أن  بالاتفاقفيما يتعلق بالأجر والثواب والمؤااذة وهذا  الأوف:

 .15سورة الاسراء ﴾وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا :﴿تعاى علمه به لقوله 
وذلك  بالاتفاقفي القضاء ووجوب الإعادة فإن المكلف لذا لم يبلغه الناسخ لم يؤمر بالقضاء والإعادة : ال  ني

يعذر ومع ذلك يؤمر بالقضاء كما  لنسان كم منف يترتب عليه وجوب القضاء وعدمه لأن العذر وعدمه لا
 ا معذورة ولا ارتباط بينهما .أنهلحائض ، الحائض تقضي الصوم مع في الناسي والنائم وا

 ا.التي قبله سألةتماثل المالعبادة،  في الاعتداد بما مضى من ال  لث:
فكلهم  سألةالم آثارو ة ما في الحقيقأو  ،اللفظفي لنما هو الاف  سألةالخلاف في هذه المأن  ومما يظهر

 متفقون عليها .
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 فصل

 إى م  نس  الت  ي   لو آروالسة  ا ت ا  ة بم له  والآح د بالآح د والسة  با لو آربا الو آريج ز نس  
وغ  في  الو آرب ت ا ود  وتح يم ا ب ش ة في ل  لي حمض ر و  از تأخير الصلاة ح ل  الخ ف في 

 .السة 
 إلا   آر يجيء بعده. الو آر: لا يةس   -ححمي الله - أحمدة  ا ت ا  ة فو ف بالس الو آرفأم  نس  

 .  ف الو لي: ظ غ ه أني مة  مةي عولا وش ع  وغ ا   ف ال  فعي
و  ف أب  الخط ض وبعض ال  فع  : يج ز ذلك لأر الكل من عةد الله وم يعتبر التج ن  والعول لا 

 .الو آري حي غير نظ  صلى الله عليه وسلم سبح ني على لس ر حس لي  يح لي فإر الة س  في الحو و  غ  الله

و د نسخت ال     لل الدين   ع ىمن الله  الا ته دف لإذر في  بالا ته دوإر   ز  لي الةس  
 د  عل الله لهن سب لا: ) ونس  إمس ك الزان   في الب  ت بو لي ،لا و    ل احث() والأ  بين بو لي

 .م وال  ب بال  ب الجلد وال   (البك  بالبك   لد م ئ  و غ يب ع 
 الو آروالسة  لا  س و   ﴾م له أو  نةسه  نأت بخير مةه أو  س  من ءاي ةم  ن ﴿ ع ى  ف الله  ولة :

 ولا  ك ر خيرا مةي.
يةس  حدي ي وحدي ي  الو آر (  فصلى الله عليه وسلم الةبيحوى الداح طني في سةةي عن   ب  حلي الله عةي أر و د 

 وألف ظي بالسة  فك لك حكمي.  الو آريج ز نس   لاوة ولأني لا ( الو آرلا يةس  
 :غ ا بو لي إىصلى الله عليه وسلم وأم  ال     فإنه  نسخت بآي  ا  احيث   لي ابن عم  وابن عب   و د اش ح الةبي 

 الله  د اعطى  ل ذ  حق حوي فلا و    ل احث(.أر )
الله  عل أر  صلى الله عليه وسلم لا فبين الةبي غ ي  يجعل لهن سب إىوأم  الآي  الأخ ى فإر الله سبح ني أم  بإمس  هن 

 .لهن السب ل ول   ذلك بةس  والله أعل 
 

بالسنة  القرآنالعلم يدال مسائل نسخ  أهلمن  كثيرالنسخ،  سألة من المسائل تقسيمات هذه الم ش:
التفريق بينهما بحيث نجعل مسائل نسخ المتواتر  وى الأو  ،والعكسفي مسائل نسخ المتواتر بالآحاد  ببعضهما

ولذا لعلنا اليوم نخص البحث في نسخ الكتاب  ،لآحاد مستقلة عن مسائل نسخ الكتاب والسنة ببعضهمابا
  .بالسنة ببعضهما

  س م يتح ح به  محل الةزاع في ا سأل :أحبع  أ وغ ه ا سأل  يمكن  وس مه  إى
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 ة بآية .آية المصابرة فنسصت آي :ومن أمثلته ،بالاتفاق لقرآنبا القرآنيجوز نسخ  أولا :
 .لتماثلهمانسخ السنة بالسنة وهو جائز في الجملة  الة ع ال  ني:
 :ومن أم ل  ذلك ،هو الناسخ القرآنبحيث تكون السنة هي المنسواة و  لقرآننسخ السنة با الة ع ال  لث:

 :تعاى وله بالسنة الفعلية ثم نزل ق ابيت المقدس ثابت   لى بيت المقدس فقد كان التوجه  لى نسخ التوجه  مسألة
 .لهذه السنة  اناسص   ،144سورة البقرة ﴾فول وجهك شطر المسجد الحرام﴿

كان من المحرمات المباشرة في ليالي رمضان في نهار قد  تحريم المباشرة في ليالي رمضان ف مسألة ا   ف ال  ني:
روهن وابتغوا ما  فالآن باش ﴿ :تعاى ولو كان ذلك قبل الفجر ونسخ بقوله  نسانينام الإأن  رمضان بعد

 .187سورة البقرة ﴾كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

تال في انجلاء الق لى أار الصلاة صلى الله عليه وسلم النبي أن  تأاير الصلاة حال الخوف فقد ثبتمسألة : ا   ف ال  لث
مر أف 103سورة النساء ﴾انت على المؤمنين كتابا موقوتاالصلاة كن ل ﴿بقوله  لقرآنبايوم الخندق ثم نسخ هذا 
 .(122\1اارجه البصاري ) .بأداء الصلوات في أوقاتها

 الخلاف. لى نها جائزة ولم يشير أذكر المؤلف  ،هذه الصورة الثالثة وهي نسخ السنة بواسطة الكتاب 

 .بالكتاب ةالجمهور: على جواز نسخ السنف ،يينصولهناك الاف عند الأو 
الشافعي  الإمام لى يين الشافعيين ينسبون صولكثير من الأو  النقل عن الإمام الشافعي،في ووقع الااتلاف 

 .لكتابباخ السنة القول بعدم جواز نس
 .ة الكتاب لوقوعه وعدم المانع منهالجواز في نسخ السنة بواسط سألةهو قول الجمهور في هذه الم :والص اض

وقد  ،هو المنسوخ والسنة هي الناسخ القرآنبالسنة المتواترة فيكون  القرآننسخ  مسألة ا سأل  ال ابع :
 اختلف العلم ء في غ ه ا سأل  على   لين:

أصحاب و  "القرآن للا قرآن يجيء بعدهلا ينسخ أنه قال: " أحمد الإمامبالمنع قد نقل عن  الو ف الأوف: 
العقل يدل على الجواز لكن المنع أن  م من يقولمنهم من يقول المنع عقلي ومنه :هذا القول على طائفتين

 ثبت بطريق الشرع .

شرعا ولم يتكلم  سألةفقال أبو يعلى: بأن مراده المنع من الم أحمد الإمامفي تفسير كلام  الااتلافولذا وقع 
 أحمد الإمامهذه الرواية عن أن  قال أبو الخطاب:لنما و  ،عن الحكم العقلي الافا لما نقله المؤلف هنا عنه

 ظاهرها المنع منه عقلا وشرعا .
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 دل :دف من ي ى به ا الو ف بعدد من الأو د است

وقد دل هذا  ،106سورة البقرة﴾ مثلهاأو  ننسها نأت بخير منهاأو  يةآننسخ من  ما ﴿تعاى : قوله الأوف الدل ل
 ولا تكون ايرا منه . القرآنلأن السنة لا تساوي  القرآنلا ينسخ  أن القرآن على
لم تقوى على نسخ  القرآنفإذا لم تقوى على نسخ لفظ  القرآنالسنة لا تنسخ لفظ أن  :ل ال  نيالدل 

 الحكم.
 ض عن غ ا الاستدلاف : و د يج

 بالمصلحة في هذا الباب . تأتيي في مصلحة الحكم والسنة قد أ (نأت بخير منها) هن قولبأ
   ةس  حكمي(:فلا  أر السة  لا  ةس  لفظ الو آر  له  )  ب عن أو 
معجز فلم تقوى السنة على نسصه بخلاف حكمه فالمراد به  القرآنن هذا القياس لا يصح لأن لفظ بأ

 .أن تقوم مقام الكتاب في ذلك تكليف الخلق بالحكم والسنة يُكن
ولو ثبت هذا الخبر لكان نصا في  "القرآنينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ  القرآن" :حديث :ال  لث الدل ل

 جبرون بن واقت وهو متهم بالكذب. اب لكن هذا الخبر موضوع ذلك أنه من روايةالب

 

 ،يينصولبواسطة السنة وقد ااتاره كثير من فقهاء الشافعية وكثير من الأ القرآنجواز نسخ  :الو ف ال  ني
  ل :دواستدل ا على ذلك بعدد من الأ

 ار.أن ينسخ بعضهما الآ وجل فجازالكتاب والسنة كليهما من عند الله عز أن : الأوف الدل ل
 العقل لا يحيل نسخ الكتاب بواسطة السنة فدل ذلك على جوازه العقلي.أن : ال  ني الدل ل
 ،4-3سورة النجم هو للا وحي يوحىأن  ،وما ينطق عن الهوى السنة وحي كما في قولهأن  :ال  لث الدل ل

 .ن عند الله عز وجلن السنة وحي مومن ثم فإن الناسخ هو الله عز وجل لأ
 :القرآن بواسطة السنة في مواطنقد ثبت نسخ ف عيةالشر في : وقوع هذا النوع من النسخ ال اب  الدل ل
ا الوصية للوالدين ترك اير  ن ل كتب عليكم لذا حضر أحدكم الموت  ﴿ :تعاى قوله في  الأوف: ا  طن

سخ هذا الحكم إدلغاء الدين والأقربين ثم بعد ذلك نم ثبات الوصية للو إدجاءت الآية  ،182سورة البقرة﴾ والأقربين
ه صحيح مرسل.  لسناد( و 264( وعنه البيهقى )1382أارجه الشافعى ) لا وصية لوارث(صلى الله عليه وسلم )وارث في قول النبي لتي تكون لالوصية ال

 .(95\6كتاب ارواء الغليل )
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بآية المواريث كما قال ذلك نسصت لنما الآية لم تنسخ بهذا الخبر و ن بأ   ب عن غ ا الاستدلاف:أو د 
)أن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا  :حديثلقرآن كان بانسخ  الابن عمر وابن عباس ويدل على منع 

الوصية من الوارث من عند الله المنع من أن  فدل هذا على ،)492\4حديث صحيح) ،اارجه ابي داود  وصية لوارث(
 يات المواريث .بآ

زانية فإنها تمسك  أول الإسلام لذا وجدت المرأة أنه كان في ى ال   ع ال  عي:ال ا ع  ال  ن   التي  دف عل
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا  ﴿ :تعاى في البيت لقوله 

  .15سورة النساء ﴾ يجعل الله لهن سبيلاأو  فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت
)قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد  صلى الله عليه وسلم: ية قد نسصت بقول النبيه الآقالوا بأن هذ

 . ( حديث صحيح250\25) أحمداارجه مسند مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم( 

   ب :أ ب لاث   ب عن غ ا الاستدلاف أو 
 هي من مسائل البيان لأن الله قالنما لليست من مسائل النسخ و  سألةأن هذه الم: الج اض الأوف

جعل الله لهن سبيلا قد و  ،15سورة النساء  ﴾يجعل الله لهن سبيلاأو  فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت﴿
 لها . اهذا فالحديث مبين للآية وليس ناسص   ما ورد فيإدثبات العقوبة و 
ئة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما م﴿ا :تعاى بقوله  لقرآنأن النسخ هنا ثبت با الج اض ال  ني:

 وليس النسخ بواسطة السنة. ،2سورة النور ﴾جلدة
صح ف حكامبواسطة السنة لأن كل منهما دليل شرعي تثبت به الأ القرآنهو جواز نسخ  وال   يظه :

لنما لحكم بين الفقهاء و افي ذه القاعدة فيها اتفاق لها أغلب المسائل الفقهية التي يُكن لعادتهو  ،النسخ بهما
 هي بيان.أو  هي نسخ هلاتلاف فيها الا
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 الملف الصوتي الخام  والعشرون:
 ومتواتر السنة بالآحاد القرآنفصل: في حكم نسخ 

؛ إذ لا يمتة الو آرفأم  نس   يو ف ال  حع: أر  ، وا ت ا   من السة ، بأخب ح الآح د: فه    ئز عولا 
 حد. عبد    بالةس  بخبر ال ا

 الظ غ : يج ز. أغلوغير   ئز ش ع  . و  ف   م من 

 ب ء  بل ا خبر  أغلولا يج ز بعده؛ لأر - لى الله عل ي وسل -و  لت ط ئف : يج ز في زمن الةبي 
 ال احد في نس  الوبل . 

أط اف داح الإسلام، ف ةول ر الة س   إىيبعث آح د الصح ب  - لى الله عل ي وسل -و  ر الةبي 
  خ.وا ةس

 ولأني يج ز التخص ص بي، فج ز الةس  بي    ت ا  .

 إىوا ت ا   لا ي ف  بخبر ال احد، فلا ذاغب  أر الو آر على-حلي الله عةه -ولة : إجم ع الصح ب  
: "لا ندع  ت ض حبة  وسة  نب ة  لو ف ام أة: لا ندح  أ د ت -حلي الله عةي-تج يزه، حتى   ف عم  

 أم   بت".
 

تكون الرتبة واحدة بين أن  تواتر ا وآحاد ا، هل يجب سنادمتعلقة بتقسيمات النسخ باعتبار الإ ألةسهذه الم
 يجوز التفاوت فيها(أو  الناسخ والمنسوخ

فقد اتفق العلماء على أنه لا مانع من نسخ المتواتر بالمتواتر في الجملة، كما  تح ي  محل الةزاع:وأما عن 
 بالآحاد، وكذلك حكي الاتفاق على جواز نسخ الآحاد بواسطة المتواتر.اتفقوا على جواز نسخ الآحاد 

 ويشمل ما في السنة. القرآنوااتلفوا في نسخ المتواتر بالآحاد، المتواتر هنا يشمل ما في 

  سمين:  إى ةوس   سأل وغ ه ا 

 بالجواز الشرعي والوقوع. وال  ني:متعلق بالجواز العقلي،  الوس  الأوف:
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العلم الاتفاق على أنه يجوز عقلا  نسخ المتواتر  أهلفقد ذكر طائفة من ب  للج از العولي: أم  بالةس
يين يذكر فيه الاف ا غير منسوب صولبالآحاد، وقد حكى الاتفاق طائفة على ذلك ولن كان بعض الأ

 لأحد.

 رة:مشهو  أقوالفقد ااتلف العلماء فيه على ثلاثة  وأم  بالةسب  للج از ال  عي وال   ع:

الظاهرية وقد صرحّ بااتياره ابن حزم  لى أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وقد نسب هذا  الو ف الأوف:
 وأ ح ض غ ا الو ف استدل ا بعدد من الأدل :وجماعة. 

البيت المقدس ولما جاءهم واحد فأابرهم  لى القبلة أن  قباء كان قد تواتر عندهم أن أهل الدل ل الأوف:
الكعبة أاذوا بخبره وتحولوا واستداروا في أثناء الصلاة، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه  لى بنسخ القبلة 

 وسلم ذلك فدل هذا على جواز نسخ المتواتر بالآحاد.

أطراف البلدان، وكان هذا  لى النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الواحد من الصحابة أن  الدل ل ال  ني:
 لناسخ لما قد يكون قد تواتر عندهم فيقبلونه ويعملون به.الواحد ينقل لهم ا

تخصيص المتواتر بالآحاد جائز، فإذا جاز التصصيص فليجمز النسخ كالمتواتر فإن المتواتر أن  الدل ل ال  لث:
يمنسخ به المتواتر، أن  ه: المتواتر، وفرعه: الآحاد، وحكمه:أصليمنسخ بالمتواتر ويخصص به، هذا القياس 

 : أنه يجوز التصصيص به، فجاز التصصيص به جاز النسخ به.وعلته

أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد في زمن النبوة ولا يجوز بعده، وااتار هذا طائفة من أشهرهم أبو  الو ف ال  ني:
بأن المتواتر في زمن النبوة لم يستقر حكمه لاحتمال ورود النسخ عليه،  استدل ا على ذلك:الوليد الباجي، 

 ينسخ بالآحاد بخلاف ما بعده، وقد يستدلون بأدلة القول الأول.أن  جازف

 للا في زمن النبوة، ابر الواحد اارج من زمن النبوة أصلاالنسخ لا يكون أن  ويبقى هنا لشكال وهو:
 وبالتالي فمؤدى هذا القول هو القول الأول.

العلم وااتيار المؤلف ابن  أهلا قول جماهير أنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد شرع ا، وهذ الو ف ال  لث:
إدجماع الصحابة  استدف ا ؤلف له :قدامة، وقد نقل بعضهم الإجماع عليه لكن الخلاف متقرر كما تقدم، 

والمتواتر من السنة لا ترفع بخبر الواحد، والمصالفون ينازعونه في دعوى الإجماع  القرآنوأن  سألةعلى هذه الم
بما ورد عن عمر رضي الله عنه قال: "لا ندع كتاب ربنا  ؤلف على و  ع الإجم ع:و د استدف ا هذه، 
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نفقة المطلقة ثلاثا  حيث ورد في  مسألةوسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت(" وهذا ورد في 
ا حديث فاطمة بنت قيس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي لها بنفقة ولا سكنى لما بت زوجه

رده عمر من أجل التردد في لنما المتواتر لا يمنسخ بالآحاد، و أن  طلاقها" لكن هذا الخبر لم يرده عمر من أجل
ما ورد عن علي حينما رد ابر معقل بن سنان في المتزوجة التي لم يفرض لها ولم  وم ل غ ا:ابر هذه المرأة، 

حال الراوي لا لأن المتواتر لا ينسخ يدال بها حتى مات زوجها، ولكن رد علي من أجل التردد في 
 بالآحاد.

بأن الصحابة متفقون على نسخ المتواتر بالآحاد هناك وقائع كثيرة قبَِل فيها  و د يعُك  غ ا الدل ل ف و ف:
أبا بكر قبل ابر الواحد في لثبات ميراث أن  ومن ذلك:، القرآنالصحابة ابر الواحد مع أنها تخالف ظاهر 

عمل عمر بخبر عبدالرحمن بن أيضا  ، وهكذاالقرآنالفرائض والمواريث مذكورة في ن أ الجدة للسدس مع
اتفاق  ويدف على غ ا:الكتاب،  أهللم يذكر به للا أاذ الجزية من  أن القرآن عوف في المجوس مع

 الصحابة على الأاذ بحديث عائشة في الاغتسال من الجماع ولو لم يحصل لنزال وقد قيل بأنه ناسخ ببقية
ما ورد عن ابن عمر حينما أابر قال: "كنا لا نرى في المزارعة بأس ا"  ويدف على غ ا:الأابار في الباب، 

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فرفع الثابت قطع ا لخبر الواحد، يوجد نصوص كثيرة أن  حتى زعم رافع
هو القول بجواز نسخ  :سأل به ه ا العل   أغل أ  افال ا ح من تدل على هذا المعنى، ولذا فإذا فإن 

 المتواتر بالآحاد، وقد يستدل له بما ذكرنا سابق ا: من نسخ آية الوصية للوالدين بحديث: "لا وصية لوارث".
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 فصل: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به

 فأم  الإجم ع: فلا يةس :

 لأني لا يك ر إلا بعد انو ا  زمن الةص، والةس  لا يك ر إلا بةص.

 يةس  بالإجم ع: ولا

 إىيك ر لةص، والإجم ع لا يةعود على خلافي، لك ني معص م   عن الخطأ، وغ ا يفضي إنم  لأر الةس  
 إجم عه  على الخطأ.

  س  لي.أو  يك ن ا ظف وا بةص   ر خف ًّ  غ  أ  ى من الةص الأوف،أر  فإر   ل: ف ج ز

 الإجم ع. إىالةص ال   أجمع ا عل ي لا  إى لة : ف ض ف الةس  
 

يكون منسوا ا( من ثم فهنا أن  الإجماع هل يكون ناسص ا لغيره من الأدلة وهل يُكن مسألة: سألةهذه الم
 مسألتان:

يكون الإجماع منسوا ا لأن الإجماعات لا تتعارض وبالتالي لا أن  نسخ الإجماع، لا يُكن الأوى: سأل ا 
يقال بأن الإجماع يمنسخ بالنص، لأن أن  كذلك لا يصحيمنسخ لجماع إدجماع، وأما النصوص فأن  يُكن

يوجد نص ينسخ الإجماع، أما في حياة أن  الإجماع لا يكون للا بعد زمن النبوة وبعد زمن النبوة لا يُكن
النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون هناك لجماع لأن الإجماع لا ينعقد بدونه، وقوله صلى الله عليه وسلم 

 هو الحجة.

يكون ناسص ا وقد استدلوا أن  هل يكون الإجماع ناسص ا( قال طائفة: بأن الإجماع يُكن ال  ن  : سأل ا 
جلد الشارب، وقد كان في زمن النبوة يجلد  مسألة ومن  لك ال   ئ :على ذلك بوقوع بعض الوقائع، 

يمزاد في عدد الجلدات  أن الناس تتابعوا على شرب الخمر فرأىأن  جلدة فلما جاء عمر رأى 40الشارب 
فأجمع الصحابة على ذلك قالوا فهذا لجماع نسخ النص، والصواب في هذا: بأن عدد جلدات  80 لى 

 مسألة وال ا ع  ال  ن  :الشارب ليس فيه شيء محدد في زمن النبوة وبالتالي لا يعد هذا من النسخ في شيء، 
الله عليه وسلم أمر بقتل شارب الخمر في الرابعة ثم النبي صلى أن  فقد ورد في الخبرأيضا  في شارب الخمر

أن  شارب الخمر لا يقتل في الرابعة قالوا فهنا نسخ للصبر بالإجماع، ومن المعلومأن  وقع الإجماع على
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الناسخ هو مستند الإجماع وليس ذات أن  الإجماع لا ينعقد للا عن مستند ودليل ففي ذلك دلالة على
لا  جملِد في عهد النبوة بسبب شرب الخمر مرات عديدة ولم يقتله النبي صلى الله رجأن  الإجماع، وقد ورد

النسخ ليس بالإجماع و أن  عليه وسلم فقال أحد الصحابة: أازاه الله ما أكثر ما يؤتى به، فدل هذا على
 بمستند الإجماع.لنما 

 لما يأتي: الإجماع لا يكون ناسص ا لغيره من الأدلة وذلكأن  فإر الص اض:ومن ثم 

يكون بواسطة النصوص والإجماع لا ينعقد على الاف النص لكون الإجماع معصوم لنما النسخ أن  أولا :
 عن الخطأ.

الزمان الأول ثم  أهليكون هناك نص افي لم يطلع عليه أن  أنه يُكن ذ   ا ؤلف غة  اعترا  وغ :
الناسخ هنا ليس أن  النسخ بهذا الإجماع، والجوابالزمان الثاني فيجمعون عليه وبالتالي يثبت  أهليطلع عليه 

 النص الخفي، وبذا يترجح القول بأن الإجماع لا يمنسخ ولا يمنسخ به.لنما الإجماع و 
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 فصل: في نسخ القياس والنسخ به

 م  ثبت بالو   :
إر   ر مةص     على علتي: فه    لةص، يةس  ويةس  بي. وم  م يكن مةص     على علتي: فلا 

 س ، ولا يةس  بي، على اختلاف م ا بي.ية
 وش ت ط ئف  فو لت: م    ز التخص ص بي:   ز الةس  بي.

 وغ  مةو   بدل ل العول، وبالإجم ع، وبخبر ال احد.
 والتخص ص بجم   ذلك   ئز دور الةس  فك ف يتس ويار؟
 والتخص ص ب  ر، والةس  حف ، والب  ر  و ي ، وال ف  إبط ف.

 

 لا(أو  يكون منسوا اأو  يكون القياس ناسص اأن  : نسخ القياس وهل يُكنمسألة ذكر هنا المؤلف

يقال بأن القياس أن  فإنه لذا لم يكن القياس وارد ا في النص فحينئذ لا يُكن لةس  الو   :أما بالنسبة 
 يمنسخ، لأن النسخ ما يكون للا لنص والنص هنا قمدر عدمه.

 : المنصوص على علته، وغير المنصوص على علته.لى  سألةؤلف قسم هذه المونقول: الم سألةلذ ا نعيد بحث الم

 للغد. سألةلعنا نترك هذه الم
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 الملف الصوتي السادس والعشرون:
 به والنسخ القياس نسخ في: فصل

 :بالو    ثبت م 

 فلا: علتي على مةص     يكن م وم . بي ويةس  يةس    لةص،  فه : علتي على مةص       ر  إر
 .م ا بي اختلاف على بي، يةس  ولا س ،ية

 .بي الةس    ز: بي التخص ص   ز م : فو لت ط ئف  وش ت

 .ال احد وبخبر وبالإجم ع، العول، بدل ل مةو   وغ 

 يتس ويار؟ فك ف الةس  دور   ئز ذلك بجم   والتخص ص

 .إبط ف وال ف   و ي ، والب  ر حف ، والةس  ب  ر، والتخص ص
 

 النسخ بالقياس، ونسخ القياس. مسألةفي هذا الفصل ذكر المؤلف ش: 

 قسمين: لى المؤلف هنا قسم القياس أن  ه وأنواعه للاأحكامسيأتي الكلام عن القياس وأقسامه و 

 المنصوص على علته.  الوس  الأوف:

ا العلة في استصراجها في النصوص سواء كانت صريحة كمأن  ما لم ينص على علته، وذلك والوس  ال  ني:
كان بطريق التنبيه كتعقيب الحكم على الوصف بالفاء. هذه أو   في استصراج العلة بلفظ كي، من أجل،

الطرق منصوصة باستصراج العلة وهناك طرائق استنباطية يُكن استصراج العلة بها من مثل: بالدوران، السبر 
وبالتالي هو يمنسخ ويمنسخ به،  والتقسيم، والمناسبة، لذا تقرر هذا فإن القياس المنصوص على علته كالنص

 أحكامالشارع ومن ثم فإلغاء ذلك التنصيص يكون نسص ا وله  لى وذلك لأن التنصيص على العلة منسوب 
 النسخ.

وقد ااتلف العلماء في القياس المنصوص على علته، ااتلف العلماء في للحاق الحكم المسكوت عنه 
هو بطريق القياس( ولذا كان بطريق أو  ة هو بطريق اللغةبالمذكور والمنطوق بحكمه عند النص على العل

القياس فلابد له من شروط القياس بخلاف ما لذا قلنا بأن الإلحاق بمنصوص العلة يثبت باللغة حينئذ لا 
يشترط شروط القياس، وأما القسم الثاني فهو القياس الذي لم ينص على علته بل كانت علته مستنبطة فهذا 
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نسخ به، فأما كونه لا يمنسخ به لأن هذا القياس استنبط من طريق اجتهاد المجتهدين، واجتهاد لا يمنسخ ولا يم 
يرفع الحكم الشرعي به، وكذلك لا يمنسخ لأنه لا محل له أن  يكون اطأ  وبالتالي لا يصحأن  المجتهد يُكن

ا جعلنا القياس المصالف ولا قيمة له مع وجود النص، القياس المصالف للنص يقال له فاسد الاعتبار، فإذ
لجماع الصحابة على تقديم  ويدف على ذلك:يمنسخ به، أو  يمنسخأن  للنص فاسد الاعتبار لم يصح

ما ورد في حديث معاذ حيث قدم الكتاب والسنة على اجتهاد  ويدف على ذلك:المنصوص على الأقيسة، 
 الرأي وما يشمل القياس غير المنصوص على علته.

بأن التصصيص يجوز بالقياس فكذلك النسخ،  استدل ا على ذلك:يجوز النسخ بالقياس،  وقال طائفة بأنه
 وأ  ب عن غ ا بعدد من الأ  ب :

هناك أدلة يجوز تخصيص العموم بها ولا يجوز النسخ بها، مثل: دليل العقل والإجماع أن  الج اض الأوف:
هناك فرق ا أن  النسخ بها لا يجوز مما يدل علىوابر الواحد بالنسبة للمتواتر، التصصيص بهذه الأمور جائز و 

 بين النسخ والتصصيص، ومن ثم لا نقول بأن كل ما جاز التصصيص به جاز النسخ به.

هناك فرق ا بين النسخ والتصصيص، التصصيص بيان والبيان تقريب، بينما النسخ رفع أن  الج اض ال  ني:
 دهما على الآار.والرفع لبطال، مما يدلك على أنه لا يصح قياس أح

 وبذا يترجح القول بأن القياس غير المنصوص على علته لا يمنسخ ولا يمنسخ به.
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 به والنسخ التنبيه نسخ في: فصل

 بي. ويةس  يةس ، والتةب ي

 .مةي وأولح    ةط ق  فه  اللفظ، من يفه  لأني

 . لي      غ : و  ل ا ال  فع   بعض مةي ومة 

 .الخط ض ممفه   غ إنم  و  بصح ح؛ ول  

 .   س    سم تي يض  فلا الدلال ، في الةطق مج ى يج   ولأني

 .خط بي بدل لأو  بعلتي ي بت وف م  ا فه م، في الحك  بطل: ا ةط ق في الحك  نس  وإذا

 بالو   . نس  لأني الحةف  ؛ بعض ذلك وأنك 

 .الف ع حك  سوط:  لالأ حك  سوط فإذا ، للأ تابع  ف وع غ ه لأر بصح ح؛ ول  
 

النسخ بالتنبيه، والمراد بالتنبيه: مفهوم الموافقة، ومفهوم  الأوى: سأل ا ذكر المؤلف هنا مسألتين: ش: 
هو من أنواع أو  الموافقة مما يدل عليه اللفظ، وقد ااتلف العلماء في مفهوم الموافقة هل هو دلالة لغوية

 لا.أو  النسخ بالتنبيه ونسخ التنبيه: هل يجوز سألةالقياس، وترتب عليه الخلاف في هذه الم

بأن مفهوم الموافقة معنى  مأاوذ من  استدل ا على ذلك:لثبات نسخ التنبيه والنسخ به،  الجم غير على:
 يمنسخ ويمنسخ به.أن  اللفظ يُاثل المنطوق، فإذا كان يُاثل المنطوق جاز

استدل ا به، وقد نسبه المؤلف لبعض الشافعية، أنه لا يجوز نسخ التنبيه ولا النسخ  :سأل الو ف ال  ني في ا 
 بأن التنبيه قياس جلي، والقياس لا يجوز نسخ النص به، وأجيب عن هذا بعدد منن الأجوبة:  على ذلك:

 هو من مدلول اللفظ ومفهوم الخطاب. لنما مفهوم الموافقة ليس بقياس و أن  الج اض الأوف:

مى قياس ا لكنه يجري مجرى النطق ويُاثله في الدلالة وبالتالي يأاذ أننا لو سلمنا لكم أنه يس الج اض ال  ني:
 الألفاظ المنطوقة، كما أنه يجوز نسصها والنسخ بها فهكذا في التنبيه. أحكام
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دلالة نسخ المنطوق على نسخ المفهوم، فالجمهور يقولون لذا نسخ المنطوق  ال  ن   من مس ئلة  غة : سأل ا 
فهوم، القياس المترتب عليه نسخ مفهوم مخالفته الذي مااه المؤلف دليل الخطاب، فإنه يلزم عليه نسخ الم

 قالوا: لأن هذه الأمور تابعة فإذا رفع المتبوع لزم منه رفع التابع.

بأن نسخ المنطوق لا يلزم منه نسخ المفهوم، هذا قول الحنفية، قالوا: لأن لثبات النسخ في  الو ف ال  ني:
 يمنسخ به. أن  هو بطريق القياس، والقياس لا يصحلنما نسخ المنطوق المفهوم بناء  على 

منطوقه: ليجاب الغسل بنزول الماء ومفهومه: عدم  1الماء من الماء(لنما في حديث: ) :سأل ومن أم ل  غ ه ا 
ل وجوب الغسل عند عدم لنزال الماء. ثم جاء في الخبر ليجاب الغسل بالجماع ولن لم يكن هناك لنزال، فه

 هو ناسخ لهما(أو  هأصليعتبر ناسص ا لمفهوم الخبر السابق دون 

 

 التي قبلها، هل هناك أمثلة لمن قال بالنسخ بالتنبيه هل يذكرون له أمثلة( سألةفي الم ط لب:

{ لّهممَا تَ قمل يذكرون له أمثلة فرضية ليست أمثلة واقعية، يقولون مثلا: في قوله: }فَلَا  ال   : م هنا يفه 2أمفّ 
منه تحريم ضرب الوالدين، فيقولون لو كان الضرب مباح ا قبل نزول هذه الآية لكانت الآية بمفهومها ناسصة 

 للحكم السابق وهذا مثال افتراضي ليس بحقيقي.

 والقياس هل يُثلون له بشيء( ط لب:

 تؤتى بها هنا.أن  أمثلة الأقيسة فاسدة الاعتبار كلها يُكنال   : 
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 النسخ هب يعرف فيما: فصل

 :ط ق من وذلك الةول، بمج د بل: بو    ولا العول، بدل ل يع ف لا ذلكأر  اعل 

 ةت " ،1"الوب ح زياحة عن نه تك   ةت: "-وسل  عل ي الله  لى-  و لي:  اللفظ في يك رأر  :أحدغ 
 ".به   ةتفع ا فلا ا  ت   ل د في لك  حخصت

 .بودمي معل م   ا ةس خ ويك ر الفتح، ع م عتسم: ف و ف سم عي تاحي  ال او  ي   أر  :ال  ني

 .متأخ   سخي وأر مةس خ الحك  غ اأر  على الأم  تجم أر  :ال  لث

، فمك ة  ا تع  في لة  حخص: "ف و ف وا ةس خ، الة س  ال او  يةولأر  :ال اب   .2"عةه  نه   ثم ثلاثا 

 م والآخ  -وسل  عل ي الله  لى- بيالة ح  ة آخ  في أسل  الخبرين أحد حاو  يك رأر  :الخ م 
 .الإسلام أوف في إلا -وسل  عل ي الله  لى- الةبي يصحب

 .أعل   ع ى والله الف ج م  من ال ل ء غ ي ة في وأبي الحةفي، علي بن طلق   واي 
 

ليل النص منسوخ للا بدأن  نثبتأن  ذكر المؤلف هاهنا الطرق التي يثبت بها النسخ، لأنه لا يصح لنا ش:
نعرف النسخ بواسطتها، لأن النسخ  أن  أدلة العقل وأدلة القياس لا يصحأن  يدل عليه، وقد ذكر المؤلف

يكون بخطاب متراخ  وبالتالي لا يصح النسخ بدليل العقل ولا بطريق القياس لأن رفع أن  كما تقدم لابد
القاس في لثبات أو  على العقل نعولأن  الحكم الشرعي لا يعرف بطريق العقل ولا القياس ومن ثم لم يصح

والةص ص ا ةو ل  عن ال  حع بإثب ت الةس  على يختص لثبات النسخ بالنصوص المنقولة، لنما النسخ، و 
 أن اع:

 حَرِّضِ  النّبيُّ  أيَ ُّهَا : }ياَ تعاى يكون هناك تصريح في اللفظ إدثبات النسخ، مثل قوله أن  الة ع الأوف:
  الّذِينَ  مِنَ  ألَْفا   يَ غْلِبموا مِئَةٌ  مِنْكممْ  يَكمنْ  وَلِنْ  مِائَ تَيْنِ  يَ غْلِبموا صَابِرمونَ  عِشْرمونَ  مِنْكممْ  يَكمنْ أن  قِتَالِ الْ  عَلَى الْممؤْمِنِينَ 

 يَ غْلِبموا صَابِرةٌَ  مِئَةٌ  نْكممْ مِ  يَكمنْ  فإَِنْ  ضَعْفا   فِيكممْ أن  وَعَلِمَ  عَنْكممْ  الّلَم  اَفّفَ  يَ فْقَهمونَ، الْآَنَ  لَا  قَ وْمٌ  بأَِنّهممْ  كَفَرموا
وهنا لفظة )الآن افف الله عنكم( لفظ صريح دال على لثبات النسخ، ومثله في آية تقديم  3مِائَ تَيْنِ{
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الصدقة بين يدي نجاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نصوص صريحة في لثبات النسخ، ومثل: ما ذكر 
هذا تصريح في لثبات النسخ، ومنه:  1"القبور ألا فزوروها زيارة عن نهيتكم المؤلف من حديث: "كنت

دليل في لثبات النسخ بواسطة اللغة ولن كان أيضا  هذا "بها تنتفعوا فلا الميتة جلود في لكم كنت راصت"
 هذا الخبر فيه ضعف.

يحكم بأنه ناسخ يوجد تعارض بين الدليلين ولا يُكن الجمع بينهما ويمعلم تأار أحدهما فإنه أن  الة ع ال  ني:
ناسخ لحديث:  2قول من يقول بأن حديث "من لم يجد النعلين فليلبس الخفين" من أم لتي:للمتقدم، 

مكة والثاني في يوم عرفة،  لى لأنه قد بمين تاريخ السماع فالأول في الطريق  3"فليقطعهما أسفل من الكعبين"
من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد ورد عن الزهري: أنهم كانوا يأاذون بالأحدث فالأحدث 

هذه الرتبة لا يصار لليها للا عند وجود التعارض وعدم لمكان الجمع بين النصوص المتعارضة، أن  ليمعلم
عدم ذلك، مثل: حديث : "لن هو للا أو  لذلك قد يقع الاف كثير في النسخ به بناء  على وجود الشروط

 فإن الخبر الثاني متأار. 5ره فليتوضأ"مع حديث: "من مس ذك 4بضعة منك"

أحد أن  الإجماع، فإن الأمة لذا أجمعت على الة ع ال  لث من أن اع الأدل  الدال  على إثب ت الةس :
حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، فإنه قد وقع  من أم لتي:الحكمين منسوخ والآار ناسخ عممل بهذا، 

 ذلك الحكم منسوخ.أن  الاتفاق على

، فمكثنا المتعة في لنا رماص"ينقل الراوي الخبر الناسخ والخبر المنسوخ ويقول: أن  ة ع ال اب :ال  نهانا ثم ثلاثا 
 أحدهما ناسخ للآار.أن  وهنا نقل الراوي الناسخ والمنسوخ وبين 6"عنها

راوي الآار يكون أحد الراوين أسلم في آار حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الأن  الة ع الخ م :
صحب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ويرويان ابرين متعارضين لا يُكن الجمع بينهما، لنما 

بحديث طلق بن علي في نفي  وم ل ل لك:فحينئذ نحكم بأن ابر الراوي الذي تقدم لسلامه منسوخ، 
أو  لليهم وهم يبنون مسجد قباء ليجاب الوضوء على من مس ذكره لأنه كان في أول الإسلام لأنه قال أتيت
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 لى مسجد المدينة بخلاف رواية أبي هريرة في لثبات الوضوء من مس الفرج فإنها متأارة لأن أبا هريرة لم يأتي 
النبي صلى الله عليه وسلم للا في السنة السابعة، وبالتالي نقول بأن حديث أبي هريرة يكون ناسص ا لحديث 

التقدم في المصحف والتأار لا يدل على النسخ، أن  ينهما، كذلك يلاحظطلق بشرط عدم لمكان الجمع ب
ا وَيَذَرمونَ  مِنْكممْ  ي متَ وَفّ وْنَ  ولذلك آية: }وَالّذِينَ  وَعَشْر ا{ تقدمت في  أَشْهمر   أرَْبَ عَةَ  بِأنَْ فمسِهِنّ  يَتَربَّصْنَ  أزَْوَاج 

ا وَيَذَرمونَ  مِنْكممْ  ي متَ وَفّ وْنَ  المصحف على آية: }وَالّذِينَ  {.  غَيْرَ  الْحوَْلِ  لى  مَتَاع ا لِأَزْوَاجِهِمْ  وَصِيّة   أزَْوَاج  لِاْراَج 
 هذا ملصص ما يتعلق بطرق معرفة النسخ.

 

 صلمقدم على الحديث المبقي على الأ صلالحديث الناقل عن الأأن  القاعدة التي ذكرها أحدهم ط لب:
 هل يكون نسص ا(

 قواعد الترجيح وليس من مسائل النسخ. هذا سلمك الله من ال   :

 ألا يعتبر نسص ا(ط لب: 

أحد الخبرين في زمن والثاني أن  لا يعتبر نسص ا هذا من الترجيح، النسخ كأنك تدرأ التعارض إدثبات ال   :
 فيما عداه وهنا ليس الأمر كذلك.

 متأار( متقدم والناقل صلكأن الأ  صلهذا نقل عن الأأن  لكن مفهومه يا شيخ ط لب:

 القاعدة ما هي( ال   :

 .صلمقدم على المبقي على الأ صلالناقل عن الأ ط لب:

البراءة هل أو  البراءة( بالبراءة. رفع الإباحةأو  ثبت بحكم الخطاب المتقدم ولا ثبت بالإباحة صلالأ ال   :
 لا يعتبر نسص ا وبالتالي ليس من هذا الباب.أو  يعتبر نسص ا(

ه وأن هذا من أصلالحديث باق  على أن  العلم يرى أهلشارب الخمر في الرابعة بعض  في قضية قتل ط لب:
 باب عقوبة تعزيرية(

 .سألةفيه وما يتعلق بقول الجمهور في هذه الم صلعلى العموم نحن نقرر ما يتعلق بالأ ال   :



 (258)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

صحب لنما م والآار يكون أحد الراوين أسلم في آار حياة النبي صلى الله عليه وسلمسألة أن في  ط لب:
 يكون الراوي المتأار لم يأاذ عن الراوي المتقدم(أن  النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ألا يشترط

تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نثبت الاف ذلك أن  في رواية الصحابة صلالأ ال   :
 للا بدليل.

 الإجماع لا ينسخ ولا يمنسخ(أن  هذا الحكم منسوخ وتقدم معناأن  ىتجمع الأمة علأن  النوع الثاني ط لب:

الإجماع طريق للمعرفة، الناسخ هو المستند الذي استند عليه الإجماع، لنما الشيخ: الناسخ هنا ليس الإجماع و 
 أما الإجماع في نفسه لا ينسخ لكنه طريق لمعرفة النسخ.

 عت الأمة على ترك العمل به هل هذا يكون نسص ا( في بعض الأحاديث يذكر بعض الشراح: أجم ط لب:

 مثل( ال   :

 مثل حديث ابن عباس: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير مطر ولا سفر. ط لب:

لكن هنا نص على العلة فقال أراد ألا يحرج أمته، نترك هذا البحث للغد، هل هناك كتاب نستند  ال   :
 كتاب لد. عبد الكريم النملة.  عليه في هذا أحضروا أمثلة، هناك

 هذا نسخ هذا(أو  : هل من طرائق معرفة النسخ قول الصحابي هذا منسوخط لب

سيأتي هذا في مباحث السنة، في مباحث السنة قال أبو الخطاب: "ولذا قال الصحابي هذا الخبر  ال   :
ل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله" فإن هذا نص على الإابار بالنسخ، وهذا مبني على ه

 هو موقوف على الصحابي(أو  منسوخ له حكم الرفع

 هل هناك فرق بين قول الصحابي هذا منسوخ وقوله هذا نسخ هذا( ط لب:

هناك فرق "هذا منسوخ" هنا لم يعين الناسخ، و"هذا نسخ هذا" عين الناسخ، وعند تعيين الناسخ  ال   :
 يكون القول بالنسخ أقوى.
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 لصوتي السابع والعشرون:الملف ا
 فصل

 وسل  عل ي الله  لى- الةبي سة  الأدل  من ال  ني  لالأ: ال اب  الب ض
 مدخل

 -وسل  عل ي الله  لى- الةبي سة  الأدل  من ال  ني  لالأ
 -سبح ني- الله وأم   د ي، على ا عجز لدلال  حج ؛ -وسل  عل ي الله  لى- الله حس ف و  ف

 .أم ه مخ لف  من وتح ي ه بط عتي،
   ا   ا:  سمين حوي في ف ةوس : عةي بالإخب ح بلغي من فأم  شف غ  ، مةي سمعي من على   ط  دل ل وغ 

 .وآح د ا
 

 هنا: الدليل والقاعدة. صلالمراد بالأالأدل (  من ال  ني  لالأقول المؤلف رحمه الله تعاى  )

 سة  الةبي  لى الله عل ي وسل . من أنواع الأدلة: قد تقدم معنا الدليل الأول وهو الكتاب، الدليل الثاني

 الطريقة والسيرة، قال الشاعر:  والسة  في اللغ :

 يسيرها من سنة راض * فأول سرتها أنت سيرة من تجزعن لا

وا  اد بالسة  عةد علم ء وقد تقدم معنا أن لفظ السنة في الاصطلاح يختلف بااتلاف أهل الفنون، 
ه أو أفعاله أو لقراراته لأن هذه الأنواع هي التي أقوالالنبي صلى الله عليه وسلم من ما نقل عن  :  فالأ

  بهذه الأنواع مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.صوليشرعية لذلك اعتنى البحث الأ أحكاميؤاذ منها 

والخملقية، أما الخملقية  ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته الخلَقية وعلم ء الحديث يزيدور ف ي:
 أحكاملا يدالونها في السنة باعتبار أنه لا يؤاذ منها  صولفإنها تدال في الأفعال وأما الخلَقية فعلماء الأ

 شرعية.

العمل المطلوب من الشرع سواء كان واجب ا  وا  اد به :السنة تطلق في مقابلة البدعة،  وعةد علم ء ا عتود:
 أو مستحب ا.
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كما في باب الطلاق حيث يفرق بين الطلاق البدعي والطلاق السني، وهناك من   لي الفوه ءو د يستعم
يطلق السنة ويريد بها المستحب والمندوب، وهو غالب في استعمال كثير من الفقهاء ولكن يبقى في النفس 

د قال النبي شيء من هذا الاصطلاح لمصالفته للاصطلاح الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه سلم، فق
فلفظ السنة هنا يشمل ما  1صلى الله عليه وسلم: )فعليكم بسنتي وسنة الخفاء الراشدين المهديين من بعدي(

 هو واجب كما يشمل ما هو مندوب.

 لذا عرفنا ذلك فإن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يؤاذ منه من حكم على ثلاثة أنواع:

ى الله عليه وسلم، ومن أمثلتها حديث: )لنما الأعمال بالنيات ولنما لكل امرئ النبي صل أقوال الة ع الأوف:
 .2ما نوى(

الأفعال النبوية كما في أدائه للصلاة وطريقة أدائه للحج، ونحو ذلك مما نقل من أفعاله صلى  الة ع ال  ني:
 الله عليه وسلم.

ت وهي لقرارات النبي صلى الله عليه وسلم لما من أنواع السنة: السنة الإقرارية: هي التي نقل الة ع ال  لث
 يمفعل أمامه من قبل بعض أصحابه، وكل من هذه الأنواع الثلاثة حجة يعمل به.

( حج  -وسل  عل ي الله  لى- الله حس ف و  فالنبوية ولذا قال المؤلف هنا: ) قوالوالبحث أولا  في الأ
ة، وقد استدل المؤلف على حجية السنة النبوية بعدد الشرعي حكامأي أنه دليل يمعمل به وتستصرج منه الأ

 من الأدلة:

المعجزة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه وأن النبي صلى الله عليه  الدل ل الأوف:
وسلم قد أميد بعدد من المعجزات لا يتمكن أحد من العباد من فعلها، مثل: انشقاق القمر، ومن مثل: نقل 

لشجر من مكانه لى  مكان آار ونحو ذلك من المعجزات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض ا
 حكامهذه المعجزات دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن الله عز وجل ومن ذلك الأ

 الشرعية مما يدل على وجوب العمل بها.

 الكتاب التي تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك: الأوامر المتتابعة في  الدل ل ال  ني:
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بُّ  لَا  اللََّ  فإَِنّ  تَ وَلّوْا فإَِن  ۖوَالرّسمولَ  اللََّ  أَطِيعموا قوله سبحانه: )قملْ   الرّسمولَ  يمطِعِ  وقوله تعاى : )مّن 1الْكَافِريِنَ( يحمِ
 وقوله: )يَا أيَ ُّهَا 3فاَنْ تَ هموا( عَنْهم  نَهاَكممْ  وَمَا فَصمذموهم  الرّسمولم  آَتَاكممم  مَاوقوله سبحانه وتعاى : )وَ  2الّلََ( أَطاَعَ  فَ قَدْ 

وهذه نصوص صريحة تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل  4الرّسمولَ( وَأَطِيعموا اللََّ  أَطِيعموا آمَنموا الّذِينَ 
 ه حجة يجب العمل بها.أقوالعلى أن 

الأدلة القرآنية الواردة بتحريم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من    لث من أن اع الأدل :الة ع ال
اَلفِمونَ  الّذِينَ  ذلك، ومن هذا قوله جل وعلا: )فَ لْيَحْذَرِ  نَةٌ  تمصِيبَ هممْ  أَنْ  أمَْرهِِ  عَنْ  يخم  5ألَيِمٌ( عَذَابٌ  يمصِيبَ هممْ  أَوْ  فِت ْ

 وَمَنْ   ۗأمَْرهِِمْ  مِنْ  الخِْيَرةَم  لَهممم  يَكمونَ  أَنْ  أمَْر ا وَرَسمولمهم  الّلَم  قَضَى لِذَا ممؤْمِنَة   وَلَا  لِممؤْمِن   كَانَ   اوقوله جل وعلا: )وَمَ 
 .6ممبِين ا( ضَلَالا   ضَلّ  فَ قَدْ  وَرَسمولَهم  اللََّ  يَ عْصِ 

 عز وجل له، ومن نصره سبحانه وهناك أدلة أارى تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من نصر الله
وتعاى  لأوليائه، ومن كذب على الله وكذب على شرعه فإن الله عز وجل قد يُهله قليلا  لكنه لا يؤيده ولا 

 ينصره.

كون القرآن نزل عليه صلى الله عليه وسلم فإن نزول القرآن عليه دليل   ومن الأدل  ال احدة في غ ا أيض  :
الله عز وجل، قد تقدم معنا شيء من الأدلة الدالة على صدق هذا الكتاب وأنه  على صدقه وأنه من أنبياء

من عند الله جل وعلا ومن جاء به يكون نبي ا مؤيد ا من عند الله سبحانه وتعاى ، ويدل على حجية السنة 
يه ومن ما ورد في النصوص من أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من وقوع الخطأ الذي لا ينبه عل

فأثبت في هذه الآية أن السنة وحي من  7يموحَى( وَحْيٌ  لِلّا  هموَ  لِنْ * الْهوََى عَنِ  ينَطِقم  ذلك قوله تعاى : )وَمَا
 عند الله جل وعلا.

 و د ح وف بعض الة   الت ك ك في سة  الةبي  لى الله عل ي وسل  بعدد من الاستدلالات، مةه : 
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م قد وقع فيها الكذب قد وجدت أحاديث مكذوبة، وهذا لا يصح أن سنة النبي صلى الله عليه وسل
الاستدلال به بل هو دليل على حجية السنة وصدق ما فيها فإن السنة لما اشتغل العلماء بها تبين لهم ما 
يُيزون به بين ما هو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ليس كذلك مما يدل على أن السنة 

عرف ما فيها من الكذب من غيره وهذا فيه دليل على ثبوت السنة وصدق الصحيح منها،  ممحصة وأنه قد
استدلوا عليه  1وقد قال طائفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه: )أنتم أعلم بأمور دنياكم(

أن هذا الأوى: الجه  بعدم الاحتجاج بالسنة في أمور الدنيا وهذا الاستدلال فيه نظر من جهات متعددة، 
الشرعية فإن الحكم الشرعي كما يشمل أمور الناس وتصرفاتهم يشمل  حكامالحديث ليس فيه ما يتعلق بالأ

 ما يتعلق بعبادتهم مع الله جل وعلا.

أنه قد ورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الناس الدنيوية متواترة من طرق  والدل ل ال  ني:
نقارن بين تلك الأدلة الواردة بأسانيد مختلفة وطرق متعددة مع هذا الخبر الواحد قدمنا ما هو  متعددة فعندما

 متواتر على ما هو آحاد.

 عليهم وهم مر وسلم عليه الله صلى أن يقال بأن هذا الحديث له سبب وسببه أن النبي ومن ذلك أيض  :
مر شيص ا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا يلقحون النصل فقال: لا أظن أن هذا يفيد شيئ ا فصرج الت

القول، وقال: لذا أابرتكم عن ظني فأنتم أعرف بأمور دنياكم، ولذا أابرتكم عن الله عز وجل فاعملوا به. 
فدل هذا على أن المراد بهذا الخبر ما أابر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ظنه فيما يتعلق بالأمور الدنيوية 

ابر به في حكم شرعي فإنه يجب العمل به والأاذ به ويكون من الحجج الشرعية، وفي عصرنا لكن ما أ
الحاضر قد يوجد من يحاول أن يشكك في السنة النبوية ويحاول أن يطعن في الاستدلال بها ويرى أنه يكتفى 

كل شيء    امأحكبالقران وقد يستدلون على ذلك بما ورد من النصوص في أن الكتاب كامل وأنه قد شمل 
يَانا   الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  كما قال تعاى : )وَنَ زلّْنَا وكما قال جل وعلا في أواار سورة يوسف:  2شَيْء ( لِّكملِّ  تبِ ْ

 والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 3شَيْء ( كملِّ   )وَتَ فْصِيلَ 

لآيات لا يعرف معناها للا أن القران يحتاج لى  السنة لبيان ما فيه فإنه قد وردت عدد من ا ال  ي الأوف:
وكما في قوله  4حَصَادِهِ( يَ وْمَ  حَقّهم  لذا فسرت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعاى : )وَآتموا
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( للِيَْهِ  اسْتَطاَعَ  مَنِ  الْبَ يْتِ  حِجُّ  النّاسِ  عَلَى سبحانه وتعاى : )وَلِلَِّ   الذكِّْرَ  ليَْكَ لِ  وقد قال تعاى : )وَأنَزلَْنَا 1سَبِيلا 
 َ  مما يدل على أن السنة تفسر كتاب الله. 2للِيَْهِم( نمزِّلَ  مَا للِنّاسِ  لتِ مبَينِّ

ليست في   أحكامأن يقال هناك أحاديث نبوية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها زيادة  ال  ي ال  ني:
للنبي صلى الله عليه وسلم ولما أن يلزمنا  كتاب الله جل وعلا فإما أن يقال بأنها مردودة وفي هذا تكذيب

أن نأاذ بها وأن نعمل بما فيها وأن نستدل بها، والوجه الأول لا محل له لورود الأدلة بحجية سنة النبي صلى 
 الله عليه وسلم.

من هذا: أن يقال بأن الكتاب من كماله دل على حجية السنة وعندما نعمل بالكتاب نعمل  ال  ي ال  لث
د في الكتاب من حجية السنة ووجوب العمل بما فيها، والسنة دليل قاطع في الجملة ولن كان قد بما ور 

 يعتري الظن بعض أفرادها، وقد قسم المؤلف السنة بتقسيمات مختلفة، 

 وهو تقسيم السنة لى : سنة قولية وسنة فعلية وسنة لقرارية. التوس   الأوفقد تقدم معنا 

 ات السنة باعتبار طريقة وصولها لى  المكلف فإنها تنقسم لى  قسمين:من تقسيم والتوس   ال  ني

قد ماعه من النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة ومثل هذا  نسانما يوصل مشافهة بحيث يكون الإ
حجة قاطعة على من ماعه، فإن الصحابة الذين ماعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث يجب 

 ملوا بها ولا عذر لهم في مثل ذلك.عليهم أن يع

من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة  نسانالسنة المنقولة بحيث لم يسمعها الإ الة ع ال  ني من أن اع السة :
أابار الآحاد وسيأتي المؤلف لى   والوس  ال  ني:السنة المتواترة،  الوس  الأوف:وهذه تنقسم لى  قسمين: 

  قيما يأتي.هذين القسمين أحكامتفصيل 

 ابر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم بما يسندونه لى  أمر محسوس. وا  اد بالت ا  :

  فإنه ما ليس كذلك من الأابار. وأم  الآح د:
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 الرواية ألفاظ: فصل
 :خمس  الأخب ح نول في ال واي  وألف ظ
 أو حدثني، أو أخبرني، أو ،[   ا   فيو]-وسل  عل ي الله  لى- الله حس ف سمعت يو ف أر: فأ  اغ 
 .ش فهني
 الله نض : "-وسل  عل ي الله  لى-   ف ال واي ، أم  في  لالأ وغ  الاحتم ف، إل ي يتط ق لا فه ا
 .الحديث 1"سمعه   م   فأداغ  ف ع غ ، مو لتي سم  ام أ

 نصًّ  ول   الةول، غ ةظ  فه ه   ا،  -وسل  عل ي الله  لى- الله حس ف   ف: يو ف أر: ال  ن   ال  ب 
 -وسل  عل ي الله  لى- أني غ ي ة أب  حوى  م   عةي، غيره من سمعي  د يك ر أر لاحتم ف   يح  ؛

 .عب   بن الفضل حدثني:   ف استك ف فلم . 2"لي   م فلا  ةب   أ بح من: "  ف
 .زيد بن س م أ من سمعي أني أخبر حو   فلم . 3"الةس ئ  في ال با إنم : "  لي عب   ابن وحوى
- الةبي من سمعي و د إلا ذلك يو ف لا الصح بي أر الظ غ  لأر  بلي؛ ال   الوس  حك  حكمي فه ا
 غير بخلاف سم ع، عن إلا عل ي يودم فلا السم ع، ي غ  ذلك   لي لأر ؛-وسل  عل ي الله  لى

 .الصح بي
 .غك ا أ   غ  أر م  الأخب ح،  ب ف على السلف ا فق وله ا
 .س أتي م  على حج  الصح ب  فم سل م سل أني  درح ول 

.   ا  عن نهى أو بك ا، -وسل  عل ي الله  لى- الله حس ف أم : الصح بي يو ف أر: ال  ل   ال  ب 
 :احتم لار إل ي ف تط ق
 [.  ف: ]  لي في  م   سم عي، في: أحدهم 
 لا: الظ غ  أغل بعض   ف حتى ،ف ي الة   لاختلاف أم  ا؛ بأم  ل   م  ي ى  د إذ الأم ؛ في: وال  ني
 .اللفظ يةول م م  ف ي حج 

 [.ب لك] أم  أني عل  إذا إلا ذلك إطلاق بالصح بي يظن لا أني: والصح ح
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 السلام  على وفعله    له  ظ غ  حمل يجب إذ الصح ب ؛ أم  عل ي يحمل فلا: الغلط احتم ف وأم 
 .أمكن مهم 
 .ا ب عي ف لزمة  و ت  ، و َّت أو ش ط   ش ط أو -وسل  عل ي الله  لى- الله حس ف   ف:   ف ل  وله ا

 .ذلك ي بت وم ف ي، الصح ب  اختلاف على مبة ًّ  الأم  في الخلاف   ر  ل  أر يستو   إنم  غ ا ثم
 في  أ  الهو  ،حك مالأ في اختلافه  نول  م   لةول،   ر  ل  إذ اختلاف؛ ف ي ب ةه  يكن م أني: والظ غ 
 .اموالح   الحلاف
 ،  فالأ في اختلف ا أنه   م   اختلافه ، على مبة ًّ  يك ر أر زم نة  في الاختلاف ل وحة من ول  
 الله  لى- الله حس ف أم : الصح بي   ف فإذا ف ي، الصح ب  اختلاف عدم م  الف وع، من   ير  وفي
 .حو و  أم  غ  م  سم عي بعد إلا يك ر لا نهى، أو -وسل  عل ي
 .مضى م  الاحتم لات من إل ي ف تط ق[   ا  عن" ]نُه ة " أو" بك ا أمُ  : "يو ف أر: ال ابع  ال  ب 

 .والعلم ء ئم الأ من -وسل  عل ي الله  لى- الةبي غير الآم  يك ر أر وغ : آخ  واحتم ف
 .الاحتم ف له ا بي، يحتج لا أني إى ط ئف  وذغبت
 لأني ؛-وسل  عل ي الله  لى- حس لي وأم  - ع ى- الله أم  على إلا يحمل لا أني إى الأ   ور وذغب
 .بو لي يحتج لا من   ف على يحمل فلا حج ، وإ  م  ش ع، إثب ت بي ي يد
 ".بك ا   حي  السة "و"   ا  السة  من" "  لي: معة ه وفي

 .ط عتي تجب لا ممن غيره، سة  دور -وسل  عل ي الله  لى- الله حس ف سة  إلا ي يد لا أني: ف لظ غ 
 .م  ي بعد أو -وسل  عل ي الله  لى- الةبي ح  ة في ذلك الصح بي   ف بين ف ق ولا

 .أظه  الت بعي   ف في الاحتم ف أر إلا س اء، ذلك في والصح بي والت بعي الصح بي و  ف
 الله حس ف زمن إى[ ذلك] أل ف فمتى[   ا] يفعل ر   ن ا  أو نفعل،  ة :  يو ف أر: الخ مس  ال  ب 

 م  أحاد أني على يدف الحج  مع   في ذلك ذ  ه لأر   ازه؛ على دل ل فه  -وسل  عل ي الله  لى-
- عم  ابن   ف م ل[ الج از على] دل لا   ل ك ر عةي؛ فسكت -وسل  عل ي الله  لى- الةبي علمي
 الة   خير: ]فةو ف -وسل  عل ي الله  لى- الله حس ف عهد على نف لل  ة : "-عةهم  الله حلي
 الله  لى- الله حس ف ذلك ف بلل ع م ر، ثم عم ، ثم بك  أب [ وسل  عل ي الله  لى الله س فح  بعد
 ".يةك ه فلا -وسل  عل ي
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 حاف  لة  حوى حتى] سة  أحبعين[ وبعده وسل  عل ي الله  لى الله حس ف عهد على] نخ ب   ة : "و  ف
 .1[الحديث" خديج بن

 ".الت في ال يء في يوطع ر لا   ن ا: "-عةه  الله حلي- ع ئ   و  لت
 .إياه اللفظ لتة وف للإجم ع؛ نولا   يك ر: الخط ض أب  فو ف: يفعل ر   ن ا:  الصح بي   ف فإر
 .الإجم ع أغل عن بةولي يص   م م  الجم  ، فعل على ذلك يدف لا: ال  فعي أ ح ض بعض و  ف
 و ب بتفسير فس ه ول    لي،  ب ف و ب" مةس خ الخبر غ ا" الصح بي   ف وإذا: الخط ض أب    ف

 . فسيره إى ال   ع
 

 ذكر المؤلف ألفاظ الرواية، وألفاظ الرواية التي تنقل بها الأابار النبوية تنقسم لى  قسمين:

عندما يقول قائلهم حدثنا ألف ظ ال واة  الوس  ال  ني:رضوان الله عليه،  الوس  الأوف: ألف ظ الصح ب 
بتدأ المؤلف بالكلام عن ألفاظ الصحابة في نقل الأحاديث عن النبي صلى الله وأابرنا وعنه ونحو ذلك، وا

 عليه وسلم، وقد ذكر أنها خمسة أقسام:

 : من أم ل  ذلكما فيه تصريح بالسماع، وهذا هو أقوى ألفاظ الصحابة،  الوس  الأوف:
 رسول الله صلى الله عليه أن يقول الصحابي: ماعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو يقول: أابرني

وسلم، أو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شافهني 
  صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا النوع أن يقول: رأيت رسول الله

سطته أو في فهمه أو في شيء من أموره ولذلك كان أقوى درجات وهذا النوع لا يتطرق لليه احتمال في وا
 ألفاظ الصحابي في رواية الحديث. 

( يعني هذا هو أعلى أنواع ألفاظ الصحابي في رواية الأحاديث عن النبي صلى في ال واي   لوغ  الأقال: )
ها قول النبي صلى الله الله عليه وسلم، وقد جاء في الثناء على أصحاب هذا القسم عدد من الأحاديث من

 عليه وسلم: 
وهذا الحديث قد أارجه أهل السنن بأسانيد .  2"ماعها كما  فأداها فوعاها، مقالتي ماع امرأ الله نضر"

جيدة، قوله في هذا الحديث: )نضر الله امرأ( أي جعل وجهه حسن ا نضر ا ليس فيه شيء من القبح أو 
من كان كذلك، قال: )نضر الله امرأ ماع مقالتي( أي استمع لليها  الوسااة، وقد يراد بهذا اللفظ: رفع درجة
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)فوعاها( أي فهمها وعرف المعنى منها )فأداها( أي فبلغها للآارين كما ماعها، وفي هذا ثناء على أولئك 
الذين قد ماعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وبلغوه كما ماعوه، وهذا الحديث كما تقدم 

 جه أهل السنن الترمذي وأبو داوود وابن ماجة وابن حبان وجماعة.أار 
أن يقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا ليس فيه تصريح بالسماع ومما  ال  ب  ال  ن  :

 يث من النبي صلى الله عليه وسلم.يُكن أن يكون الصحابي لم يسمع الحد

حابي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو أن رسول الله أن يقول الصومن أم ل  غ ا الة ع: 
 ول الله صلى الله عليه وسلم كذا.صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول: عن رس

من ألفاظ رواية الصحابي، فظاهر هذا اللفظ أنه منقول، ظاهره بمعنى أن ال  ب  ال  ن    فهذه الألفاظ هي
ن الصحابي قد ماع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وليس نص ا صريح ا في الاحتمال الأرجح أن يكو 

وذلك لأنه يحتمل أن يكون الصحابي قد ماع هذا اللفظ من غير النبي صلى الله عليه وسلم وقد ؛ السماع 
ذلك وله وبين النبي صلى الله عليه وسلم؛ نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط الصحابي الواسطة بين

يين، ولن  صولأمثر عن بعضهم أن هذه الرتبة ليست متصلة وأنها مرسلة، قد قال: نمقل ذلك عن بعض الأ
لإجماع على قبول مثل هذه يين لا يذكر الاف ا في هذه الرتبة بل قد نقل بعضهم اصولكان كثير من الأ

 الرتبة.

هذا النوع من أنواع ألفاظ الرواية  واستدل بعضهم للمصالف بوقوع حوادث يقول فيها الصحابي بمثل ألفاظ
 ولذا روجع الصحابي في ذلك تبين أنه لم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة ذلك: 

كما ورد   1ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أصبح جنب ا فلا صوم له"
في هذا وب ملّغ بأن عدد ا من الصحابة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الصحيح، فروجع أبو هريرة 

عن النبي  أنه كان يصبح جنب ا من غير احتلام فيتم صومه فقال أبو هريرة بأنه قد حدثني الفضل بن عباس
 صلى الله عليه وسلم. 

يكون بينه وبين النبي  و أقوالا  فدل هذا على أن بعض الصحابة قد ينسب لى  النبي صلى الله عليه وسلم 
يين ومنهم المؤلف أن ابن عباس كان قد صولصلى الله عليه وسلم واسطة قد أسقطها، وقد ذكر بعض الأ

فلما روجع ابن عباس في ذلك قيل له:  2روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لنما الربا في النسيئة"
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عه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد راجع أبو سعيد من حدثك بهذا( فقال: أابرني أسامة بن زيد أنه ما
الخدري ابن عباس في هذا الحكم، وكان ابن عباس يفتي به ولم يكن ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما 

 يد عن النبي صلى الله عليه وسلم.روجع في ذلك أابر بأنه قد أاذه من ابر رواه أسامة بن ز 

د نقل لجماعا على أن هذه الرتبة مقبولة وأنه يجب العمل بما فيها. وقول المؤلف: وجماهير أهل العلم بل ق
( أي أنه يحكم عليه بأنه متصل وأنه مرفوع لى  النبي صلى الله  بلي ال   الوس  حك  الة ع حكمي فه ا)

على غ ا الو ف  واُستدفوللا فليس في رتبته بل الرتبة الأوى  أقوى بدلالة قوله هناك )أقواها(، عليه وسلم 
 بعدد من الأدل :

أن الصحابي الراوي بهذا اللفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي بلفظ يجزم به  الدل ل الأوف:
وعدالة الصحابة تمنعهم من أن يجزموا بقول عن النبي صلى الله عليه وسلم للا وقد ماعوه أو غلب على 

 قال ذلك اللفظ.ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد 

أن قول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوهم أنه قد ماع ذلك من النبي صلى  الدل ل ال  ني:
الله عليه وسلم والصحابة أهل ورع تجدونهم يتحرزون في الألفاظ فلا يتلفظون بلفظ يوهم أنهم ماعوه من 

 ن النبي صلى الله عليه وسلم.النبي صلى الله عليه وسلم للا لذا كانوا قد ماعوه م

أن السلف رضوان الله عليهم أجمعوا على قبول الأابار الواردة بهذه الصيغة ولم يقع عندهم  الدل ل ال  لث:
أي تردد في ذلك، ومن ذلك لذا قال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يفهم منه للا أنه قد 

 ماع النبي صلى الله عليه وسلم.

أنه لو قدر أن الصحابي لم يسمع هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ابر مرسل  الدل ل ال اب :
صحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة وحجة كما سيأتي، لأن الصحابي لن يسقط للا صحابي ا في الغالب 

 والصحابة كلهم عدول فلا يضر عدم تسمية أحدهم.

حابي لفظ ا غير صريح بنقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، الرتبة الأوى  والرتبة أن يقول الص ال  ب  ال  ل  :
الثانية فيها تصريح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله، لكن هنا تدال فيه فهم الصحابي فنقل الواقعة 

ليه وسلم بكذا، أن يقول الصحابي: قضى رسول الله صلى الله ع ومن أم ل  ذلك:بلفظه وتفسيره لما وقع، 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وراص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ونهى رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم عن كذا، فهذا اللفظ من الصحابة يرد عليه احتمالان: 
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ون بينه وبين النبي : أن يكون الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولنما يكالاحتم ف الأوف
صلى الله عليه وسلم واسطة، فيماثل هذا النوع النوع الثاني من جهة احتمال عدم السماع، وقد تقدم معنا 

بيان الأدلة على ثبوت السماع بالقسم الثاني وبالتالي تلك الأدلة يُكن أن تستثمر هنا ويستدل بها على هذا 
 النوع من أنواع ألفاظ الصحابة في الرواية.

متعلق بالفهم فإن الناس قد يقع بينهم ااتلاف في فهم مثل ذلك وحينئذ يقع التردد بأن  الاحتم ف ال  ني:
 ومن أم ل  ذلك:ما فهمه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو فهم صحيح أو ليس بصريح، 

أنها من النواهي ومن ثم ألفاظ الأمر وألفاظ النهي فقد يسمع الصحابي كلمة ويظن أنها من الأوامر أو 
كذلك، لأن الصحابي قد يظن أن أحد الألفاظ يكون من الأوامر ولا  ينقلها على أنها أمر ولا يكون الحال

يكون أمر ا ولأن الناس قد ااتلفوا في صيغ الأمر وبالتالي يُكن أن يظن الصحابي أن أحد الألفاظ فيه أمر 
 ولا يكون الأمر كذلك. 

 ف في مثل هذا اللفظ هل يكون مقبولا  أو لا على قولين مشهورين:ومن هنا وقع الااتلا

أن هذه الرتبة لا يقبل فيها قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى  الو ف الأوف:
عنه، بل لابد أن ينقل اللفظ فما دام أن الحديث قد داله قول الصحابي فلا نحتج به، وهذا القول قد نقله 

ؤلف عن بعض أهل الظاهر وقالوا: لا حجة فيه مالم ينقل اللفظ، قد نقل الخلاف عنهم جماعة من الم
على  حكاميين الغزالي والجويني، وقد شكك طائفة في نسبة القول لى  الظاهرية وكلام ابن حزم في الأصولالأ

أنه لم يحتج بمثل هذا اللفظ، أن هذه الرتبة مقبولة ولم يقع فيها تردد عنده ولم ينقل عن أحد من الظاهرية 
أن الصحابي قد يظن أن أحد الألفاظ يفيد معنى ولا يكون الأمر كذلك فيظن أن لفظ   ودل له  في غ ا:

النبي صلى الله عليه وسلم مفيد لأحمر ولا يكون كذلك، ويدل على هذا أن الناس قد ااتلفوا في صيغ الأمر 
 والنهي.

اج بهذا النوع من أنواع ألفاظ الصحابي في الرواية عن النبي صلى الله عليه الاحتج :سأل الو ف ال  ني في ا 
  و د اُستدف على غ ا بعدد من الأدل :وسلم، 

أن الصحابة عدول ومن مقتضى عدالتهم أنهم لا يجعلون لفظ ا دالا  على معنى للا لذا كان   الدل ل الأوف:
 كذلك لعدالتهم.
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اللغة وهم الذين يعرفون معاني دلالات الألفاظ وبالتالي فإن ما نقلوه  أن الصحابة هم أهل الدل ل ال  ني:
 يكون حجة يجب العمل بها وهم أهل اللغة.

أن الااتلاف في صيغ الأوامر والنواهي ونحوها من أنواع الكلام لنما هو أمر ناشئ وليس  الدل ل ال  لث:
سر كلام الصحابة بناء  على وجود الاف ذلك الخلاف موجود ا في عهد الصحابة وبالتالي لا يصح أن نف

متأار ويجعلنا نرد قول الصحابي، فإن الصحابة قد اتفقوا على أن الأمر والنهي ونحوهما لها صيغ تخصها تدل 
 بنفسها عليه كما سيأتي لن شاء الله في مباحث دلالات الألفاظ.

وسلم أو شرط شرط ا لزمنا اتباعه والعمل  أن الصحابي لذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه الدل ل ال اب :
به، ومثل هذا اللفظ لو قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا لذ ا لا فرق بينهم، وفي هذا 
الاستدلال شيء من الضعف فإنه لذا قال الصحابي شرط أو وقت فإنه من هذا القسم يداله من الخلاف 

لصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نقل للحديث بلفظه ما يدال هذا القسم، ولذا قال ا
 فيكون اارج ا عن محل النزاع هنا.

وردّ المؤلف على قولهم بأن صيغ الأوامر وقع فيها ااتلاف ومن ثم يُكن أن يكون الصحابي قد عمل بأحد 
م للا بدليل أقوالهشيء من وفي المسائل الخلافية وللا ااتلاف الصحابة لا يصح لنا التمسك ب قوالالأ

 و د أ  ب عن غ ا الاستدلاف بعدد من الأ  ب :مستقل، 

أن الصحابة أهل اللغة وهم ينقلون هذه المعاني بناء  على عربيتهم والسنة عربية والنبي صلى  الج اض الأوف:
ثم فإن الصحابي الله عليه وسلم يتكلم بلغة العرب ويمفهم كلامه بحسب طرائق العرب في فهم الكلام، ومن 

 وهو من أهل اللغة لن ينقل شيئ ا ويجعله أمر ا أو نهي ا أو راصة للا عند قيام الدليل على ذلك.

أن الصحابة لم يكن بينهم الاف في صيغ الأمر والنهي ونحو ذلك من أنواع الصيغ، ويدل  الج اض ال  ني:
كان بينهم الاف لنقل كما نقل الافهم على ذلك أنه لم ينقل عنهم الااتلاف في مثل هذه المسائل ولو  

 م في التحليل والتحريم.أقوالهالفقهية ونقلت فتاواهم و  حكامفي عدد من الأ

أن كون الناس قد ااتفوا في الزمان المتأار لا يعني أنهم قد وجد الااتلاف بينهم في الزمان  الج اض ال  لث:
الصحابة فيها واحد ومع ذلك وقع ااتلاف فيها  أقوالالمتقدم، ولذلك نجد كثير من مسائل الفروع كانت 

ية بين المتأارين ولم ينقل صولبين التابعين، ومن ذلك أيض ا: أنه قد ورد ااتلاف في كثير من المسائل الأ
 وجود مثل ذلك الااتلاف بين الصحابة بل كان الصحابة متفقين فيها.
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 عليه وسلم أو نهى فإنه حينئذ لا يقول مثل ومن هنا نقول بأنه لذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله
 هذا اللفظ للا بعد أن يسمع ما هو أمر بحسب لغة العرب وبحسب الحقيقة في لغة العرب.

ينا عن كذا  ال  ب  ال ابع  من رتب ألفاظ الصحابي في رواية الحديث: أن يقول الصحابي: أممرنا بكذا ونهم
بأن يكون  : الاحتم ف في السم عهول، فهذه الصيغة يتطرق لليهاونحو ذلك من الصيغ التي تبنى لى  المج

 بل توجد هناك واسطة. صلى الله عليه وسلمالصحابي لم يسمع من النبي 

، قد يفهم صلى الله عليه وسلمأن يكون الصحابي قد فهم من الحديث ما لم يرده النبي  والاحتم ف ال  ني:
 أن اللفظ أمر ولا يكون الحال كذلك.

من الخلفاء الراشدين أو من بعدهم من  صلى الله عليه وسلمأن يكون الآمر غير النبي  تم ف ال  لث:الاح
 والعلماء. ئمةالأ

م، وقد صلى الله عليه وسلولذلك وقع الااتلاف في هذه الرتبة من رتب ألفاظ الصحابي في نقل سنة النبي  
بهذه الرتبة من رتب رواية الصحابي للسنة النبوية،  بأنه لا يحتج  ين:  ل  لا  عن ط ئف  من الأذكر المؤلف 

 وقد استدلوا على ذلك بورود الاحتمالات السابقة.

مل على  صلى الله عليه وسلمالاحتجاج بهذه الرتبة ولثبات ذلك للنبي  :سأل والو ف ال  ني في غ ه ا  ويحم
 دل ا عل ي بعدد من الأدل ، مةه :استيين، صولم وهذا هو مذهب أكثر الأصلى الله عليه وسلأوامر النبي 

أن الصحابة الذين نقلوا هذه الألفاظ لنما نقلوها على سبيل الاحتجاج بها وبيان حكم الله فيها والصحابة 
ولا يكون الأمر   صلى الله عليه وسلمعدول لا يُكن أن يوهموا الناس بأن لفظ ا من الألفاظ قد قاله النبي 

قولا  اصوص ا في مواطن لثبات الشرع ولقامة الحجة فإنه حينئذ يحمل  كذلك، ومن ثم لذا نقل الصحابي
 أقوالا  لذ كيف ينقل الصحابي في موطن الاحتجاج  صلى الله عليه وسلمعلى أن هذا الخبر منسوب لى  النبي 

 .صلى الله عليه وسلملا تكون منسوبة للنبي 

 ومن البحث في غ ه ال  ب  البحث في أم ين: 

لذا قال الصحابي من السنة كذا، كما قال ابن عباس: من السنة لذا صلى المسافر الف المقيم  الأم  الأوف:
ولا يحمل على سنة غيره لأن  صلى الله عليه وسلمأن يتم صلاته ونحو ذلك، فحينئذ يحمل على سنة النبي 

صلى نسوبة لى  النبي الصحابة عدول ثقات لا ينقلون في موطن الاحتجاج ابر ا بهذه الصيغة مما يوهم أنها م
 م للا لذا كان الأمر كذلك.الله عليه وسل
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فإنها تكون مقبولة ونثبت   صلى الله عليه وسلملذا قال الصحابي هذه الألفاظ في حياة النبي  ال  ن  : سأل ا 
صلى الله عليه ، وهكذا لذا قال الصحابي ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلمكونها مرفوعة للنبي 

 .سلمو 

لذا قال التابعي من السنة كذا فهل يحتج به وهل يحمل على أنه مرفوع( أو نقول بأنه يحتمل  ال  ل  : سأل ا 
: )فعليكم بسنتي وسنة صلى الله عليه وسلمأن تكون السنة المذكورة هنا يراد بها سنة الخلفاء كما قال النبي 

صلى الله ل هذا اللفظ يحمل على نسبته لى  النبي أن مث والص اض: 1الخفاء الراشدين المهديين من بعدي(
، فلا صلى الله عليه وسلمفي هذا اللفظ أن يكون منسوبا  للنبي  صلحتى ولن قاله التابعي لأن الأ عليه وسلم

للا أن هذه الرتبة لذا قال  صلى الله عليه وسلميدلس التابعي في نقل هذا اللفظ ويريد به سنة غير النبي 
صلى لسنة كذا وأمرنا بكذا فإنه يكون مرسلا  لأن التابعي لم يسمّ الصحابي الذي بينه وبين النبي التابعي من ا

 وسيأتي البحث في حجية مراسيل غير الصحابة. الله عليه وسلم

من رتب رواية الصحابي: أن ينسب الصحابي فعلا  من الأفعال لى  الناس في عهد النبوة،  ال  ب  الخ مس 
بي كنا نفعل أو كانوا يفعلون، ومن ذلك: قول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقران ينزل بأن يقول الصحا

 ونحو ذلك، فهذا اللفظ على أنواع: 

صلى الله فإذا نمسب لى  زمان النبي  صلى الله عليه وسلمأن يمنسب ذلك لى  زمن رسول الله  الة ع الأوف:
 على جواز ذلك الفعل، لعدد من الأدلة: فهذا دليل على أنه سنة لقرارية يدل عليه وسلم

صلى الله لأن الصحابي لا يذكر مثل هذا اللفظ ويستدل به ويقيم به الحجة للا لذا كان النبي  الدل ل الأوف:
قد علمه وسكت عنه من أجل أن يكون سنة لقرارية يستدل بها ويعمل بها، ومثل المؤلف لذلك  عليه وسلم

 -وسلم عليه الله صلى- الله رسول عهد على نفاضل ول: قول ابن عمر: كنابعدد من الأمثلة: المثال الأ
ينكره" فهذا الخبر  فلا -وسلم عليه الله صلى- الله رسول ذلك ثم يبلغ عثمان، ثم عمر، ثم بكر أبو: فنقول

بة الرابعة قد نقله المؤلف على أنه من الرتبة الخامسة، والصواب أنه ليس من الرتبة الخامسة ولنما هو من الرت
 وسلم فلا ينكره( فيكون سنة لقرارية. عليه الله وذلك لأنه قال: )فيبلغ ذلك رسول الله صلى

سنة"  أربعين وسلم وبعده عليه الله صلى الله رسول عهد على نخابر كنا وذكر مثالا  ثاني ا في قول ابن عمر: "
 نقل الحديث. فهذا الحديث مثال لهذا النوع من أنواع رتبة ألفاظ الصحابي في
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يين على أنه يحتج به وذلك لأن الصحابي لذا صولوقد ااتلف أهل العلم في هذا النوع، فجمهور أهل الأ
نقل مثل هذا اللفظ ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لذا نقل ذلك اللفظ فظاهره أنه يحمل على فعل 

ا فمعل في زمن النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في عهد النبوة وبالتالي يحتج به والظاهر على أن م
يكون قد علم به فيكون حجة، وقد ذكر بعض شراح الحديث أن من أنواع الأدلة على حجية هذا النوع أن 

الله عز وجل مطلع على هذه الأفعال ولو كان فيها منع أو تحريم لنزل الوحي من عند الله عز وجل بتنبيه 
ن ذلك الفعل، ولذلك يسمي بعض شراح الحديث هذه الرتبة فيقول لقرار الله عز وجل الأمة على الامتناع م

 يين.صولالأ أقوالمن على الصح ح بأفعال الناس في عهد النبوة، وعلى كل  فهذا النوع حجة يحتج به 

وا: لذا يين قالصولهل قول الصحابي كانوا يفعلون يمنسب لى  السنة أو يمنسب لى  الإجماع( الجمهور من الأ
قال الصحابي كانوا يفعلون فإنه يكون سنة لقرارية من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو الخطاب: 

يكون نقلا  للإجماع وذلك لأن هذا اللفظ يدل على اتفاق أهل ذلك الزمان على ذلك الفعل، وقال بعض 
يعهم ولنما يحمل على فعل أكثرهم أصحاب الشافعي بأن هذا اللفظ: كانوا يفعلون، لا يحمل على فعل جم

 للا لذا صرح بأنه قد فعله الجميع.

 يبوى غة  ثلاث مس ئل: 

يكون منسوبا  لى  فعل    لت ط ئف :لذا قال التابعي كانوا يفعلون على أي شيء نحمله(  الأوى: سأل ا 
هذه اللفظة: لذا قال  في والو ف ال  نيالصحابة فيكون نقلا  للإجماع كما هو ظاهر كلام أبي الخطاب. 

التابعي كانوا يفعلون قالوا: نحمله على فعل الصحابة في عهد النبوة فيكون ابر ا مرسلا  عن لقرار النبي صلى 
بأن هذا يحمل على من كان يعرفهم ذلك الراوي من الصحابة فإذا كان  والو ف ال  لث:الله عليه وسلم لهم. 

ل على الصحاب ة الذين كانوا في الكوفة فلا يكون لجماع ا ولا يكون سنة مرفوعة الراوي من أهل الكوفة حمم
الصحابة، ولعل هذا القول الأاير هو الظاهر، فإن جماعة  أقوالللنبي صلى الله عليه وسلم ولنما يكون من 

 من التابعين كانوا يقولون مثل هذا اللفظ ويريدون به من كان عندهم وفي زمانهم، فإذا قال لبراهيم النصعي
مثلا  هذا اللفظ كانوا يفعلون حمل على أصحاب ابن مسعود من مثل علقمة والأسود ونحوهما من أصحاب 

 ابن مسعود.

لذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ، فهنا الصحابي لم ينقل الناسخ ولم يبين الحديث الذي  ال  ن  : سأل ا 
سوخ( نقول: نعم يقبل قول الصحابي بأن هذا ورد بالنسخ فحينئذ هل يقبل قول الصحابي بأن هذا الخبر من

يين، الاف ا للطائفة منهم: أبو بكر الجصاص وجماعة، واستدلوا: بأنه صولالخبر منسوخ كما قال جمهور الأ
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يحتمل أن يكون هذا من اجتهاد الصحابي ومن ثم لا يصح لنا أن نعارض حديث ا ثابت ا عن النبي صلى الله 
بأن قول الصحابي هذا الخبر منسوخ  والص اض غ    ف الجمه ح:الخبر،  عليه وسلم بنقل هؤلاء لنسخ

يجب قبوله ويجب العمل به وذلك لأن الصحابة عدول ولا ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة 
الجزم للا ما تأكدوا من نقله عن صاحب الشرع ولذا لذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ فلابد أن يكون قد 

 ه من النبي صلى الله عليه وسلم.ماع

: لذا ورد لفظ في الحديث ففسره الراوي للصبر بتفسير فهل نعمل بتفسيره أو لا( ال  ل   والأخيرة سأل ا 
والجمهور على أن الصحابي لذا فسر الخبر وجب قبول تفسيره للصبر وذلك لأن الصحابي قد شاهد هذه 

ه وسلم ومن ثم قمبل تفسيره للصبر، والظاهر أنه لم ينقل الخبر للا عن الواقعة وماع ذلك من النبي صلى الله علي
النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممن يؤهل لنقل الأابار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون ذلك بدلالة 

ئذ لا اللغة وهم أهل اللغة وأعرف الناس بها، للا أن يكون تفسير الصحابي مخالف ا للحديث قطع ا فإنه حين
يقال: العبرة بما روى لا بما رأى، ومما يدال في هذا تفسير اللفظ بالفعل فإن الصحابي لذا فعل فعلا  يفسر 

حديث ا نبويا  فإننا نقبل ذلك التفسير ونعمل به ونفسر به قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مثلوا لهذا 
فقد أثبت في الحديث ايار المجلس ووقع  1لم يتفرقا"بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما

 الااتلاف بين العلماء في هذا اللفظ: " البيعان بالخيار مالم يتفرقا" ما المراد بالتفرق(

، لذا تُ عقد البيع فإنه حينئذ يثبت البيع ولا يكون فيه قوالفقال أبو حنيفة ومالك: المراد بالتفرق التفرق بالأ
 )مالم يتفرقا( بأنه التفرق القولي ولم يفسروه بالتفرق بالأبدان. ايار وفسروا قوله:

والشافعي لى  لثبات ايار المجلس فقالوا: لذا تعاقد المتبايعان فإنهما بالخيار ما داما في  أحمد الإماموذهب 
يُاثل المجلس مع ا، واستدلوا على ذلك : بأن الراوي لهذا الخبر وهو ابن عمر قد فسر هذا الخبر بتفسير 

أصحاب هذا القول فقد كان ابن عمر لذا بايع بيع ا تفرق ببدنه من أجل أن يثبت البيع فكان يُشي 
اطوات من أجل أن يثبت البيع، ولذلك قمدم تفسير ابن عمر في هذا الخبر بفعله على تلك الاجتهادات 

قصود هنا أن المؤلف أورد ألفاظ التي وردت متأارة بتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم )مالم يتفرقا( فالم
رواية الصحابي للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها على خمس رتب وكلها مقبولة يجب العمل 

 بها للا أن بعضها أقوى من بعض.
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الرتبة الخامسة أن يقول كنا نفعل، تنقسم لى  قسمين أن ينسب لى  زمن النبي صلى الله عليه وسلم،  ط لب:
 القسم الثاني(  وما

ألا ينسبه لى  زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الصحابي كانوا يفعلون، ولا يقول كانوا يفعلون  ال   :
 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي وقع فيه الااتلاف.

لفته قول )لذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله( هل يضبط الشيخ بعدم مخا ط لب:
 لصحابي آار(

لا هذا بمثابة الأحاديث التي ااتلفت ووجاءنا صحابي قال هذا الخبر منسوخ وقال صحابي آار  ال   :
هذا الخبر غير منسوخ، فحينئذ نقول هذا ابر مرفوع لى  النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كذلك وحينئذ 

 يعمل بقواعد درء التعارض بين الأدلة المتعارضة.

 ط لب: 

المثال الأول أيض ا وقع فيه الاف كانوا يفعلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن     :ال
الذي ليس فيه الاف أو الذي يخرج من دائرة هذا القسم لذا أابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم 

لذا  الأوى:من القسم الخامس:  به، لذا أابر بأنه قد علم به فإنه يخرج من هذا القسم، لذ ا عندنا رتبتان
 وهي التي لم ينسب فيها فعلهم لى  عهد النبوة. ال  ن  نسب لى  عهد النبوة هذه أقوى من الرتبة 

 يتطرق لليها احتمالان أحدهما في مااعه كما في قوله قال(   ط لب:

ر فإنه يحتمل أن يكون كما في قوله قال، لما قال يحتمل أن فيه واسطة كذلك لذا ومجد صيغة أمََ   ال   :
 هناك واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
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 والعشرون: ثامنالملف الصوتي ال

 [وأقسامه الخبر حد فصل: ]في

 . يبالتك أو التصديق إل ي يتط ق ال   غ  الخبر: وحد

 .دوآح    ا    سم ر: وغ 

بمج  د ي يعل  م  الأخب ح في ول   آخ ، دل ل عل ي يدف م وإر  صديوي، ويجب العل ، يف د ف  ت ا  
  د ي يعل  إنم  عداه وم  ا ت ا  ، إلا حده

ف باطل، وغ  الح ا ، في العل  حص وا فإنه  ، للسمة  خلاف   الخبر، نف  س ى عل ي يدف آخ  بدل ل
 .  الضدين ا تم ع واستح ل  ال احد، من أ ل الألف   ر استح ل  نعل  إنة 

-زعمه  على- الح ا  في العل  حص غ  بل
"بغداد"   سمى بلدة الدن   في أر في ع  ل يستريب ولا بالح ا ، مدح    ول   له ، معل م 

 ذلك. ونح  الأحبع  الأئم  و  د في بل الأنب  ء، و  د في ن ك ولا   دخله " "وإر

 خ لفة   ؟    -ل وحة- معل م    ر ل    ل: فإر

 خبط. عولي في من أو   لي، فس د مع فتي م  بلس ني، لفيخ  مع ند غ ا في يخ لف إنم   لة :

 عة دغ . يستح ل   ير عدد من غ ا إنك ح يصدح ولا

 الس فسط ئ  .  خ لف  المحس س ت،   ك لزمة   خ لفتك  علمة ه م     ة  ل  ثم

 

 .التكذيب وأينقسم الكلام لى  لنشاء وابر، والخبر هو الذي يتطرق لليه التصديق  ش:

"يتطرق لليه" المراد به أن الخبر هو الكلام الذي يتطرق لليه لأن الخبر أحد نوعي  ر المؤلف قوله:ذك ثم
 .لأحد هذين الأمرينأن يقابل  أي يُكن "يتطرق لليه"الكلام كما تقدم، قوله 

أن التعريفات والحدود لا يدالها لذ للتنويع وليست للتشكيك،  ،التكذيب وأفي قوله التصديق  "أو"و
 تشكيك.ال
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ما فيها وعدم التردد ويُكن أن تقابل بالتكذيب ورد  قبولبقابل ت" التصديق والتكذيب" أي يُكن أن قوله:و 
أهل العلم على لضافته لذاته، لأن بعض الكلام لا يتطرق لليه  الخبر الذي يتضمنه ذلك الكلام، وأكثر

اير من قول من  هذاو ، صلى الله عليه وسلمل أو لرسوله بمثل كونه كلام ا لله عز وج ،ر اارج عن ذات الكلاممالتكذيب لأ
، لأ لن كان لابار ا بمطابق للواقع للا أنه قد يدال في  ن الصدقيقول بأن الخبر هو ما يكون صدق ا أو كذبا 

فضل أن يقال التصديق أو ولذا الأ ،س واقعفالكلام لما في النفس لأن الن الإنشاء من جهة مطابقة
تكذيب بسبب صفات  ون صدق ا في ذاته لكن يقابل بتصديق أووكذلك الخبر الواحد قد يك، التكذيب

 .النفوس

 .سنادتواتر وآحاد، وهذا التقسيم باعتبار الإ : سمينثم  س  ا ؤلف الخبر إى 

 محسوس.أمر الخبر الذي نقله جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وأسندوه لى   وا  اد بالت ا  :

ن كان نقلته لم يبلغوا حد بأ سواء  لذي ااتل فيه أحد شروط التواتر، الخبر اوهو الآح د: ويقابل المتواتر 
قلة في العدد بحيث يُكن  سنادشيء من طبقات الإ في أو كان ،أو أسندوه لى  أمر غير محسوس ،التواتر

 اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب.

 مف د ا ت ا  ، وم ذا يف د؟  سأل أم  بالةسب   

ابار يشمل هذا الأ بل يابار الواردة في الحديث النبو لأباليس ااص ا  لأحابارالتقسيم نلاحظ هنا أن هذا 
ارى ونحو الأابار التي تكون عن البلدان الأالأابار التاريخية و : ومن ذلك ،التي يتناقلها الناس فيما بينهم

 ذلك.

 .عنها ممن زاروهاابار قد تواتر عندنا وجود بلدان في أقاصي الدنيا ونحن لم نزرها ولنما كثر الإو 

علم تطلق ينبغي أن يلاحظ هنا أن كلمة الو مفيد للعلم،  أنه فاد المتواتر فهناك اتفاق بين المسلمين علىأما مم 
 :وي اد به  ثلاث  مع ر

 .احتمال ليهلم المبني على دليل والذي لا يرد دراك الجاز الإ ا عنى الأوف:

ا لى  دليل أو ور طلاقه عل :من مع ني العل  ا عنى ال  ني د عليه احتمال لى الإدراك الجازم ولن لم يكن مستند 
 .غير متأيد به دليل

 دراك الغالب ولن لم يكن جازم ا. الإ لطلاقه على ال  لث: عنىا 
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قوله تعاى : ﴿يعلم ما بين أيديهم وما  :مثلتهأمن  ،حاطة علملن الأول يسمى في النصوص الشرعية إن كاف
 .بشيء من علمه﴾ الفهم ولا يحيطون

 .من المعنى الثالث قوله تعاى : ﴿فإن علمتموهن مؤمنات﴾ ومن ما ورد

 لعلم المعنى الأول أو المعنى الثاني دون المعنى الثالث. للفادة المتواتر من والمراد بالمبحث هنا 

لن لم يرد دليل أي: مقابلته بالقبول وعدم التردد بالأاذ به و  "  ت ا   يف د العل  ويجب  صديويف" :قال
 آار يدل على صدقه.

بل ه العلم والجزم لذات فيدابار فإنه لا يبخلاف غيره من الأ ،ر لذات التواترثم ذكر أن لفادة العلم في المتوات
كما تقدم قول الجماهير من أهل ، وهذا القول  تدل على هذا ة أارىلابد أن يكون معه دليل أو قرين

 سلام.سلام وغير أهل الإالإ

 .وهم قومٌ من عبدة الأصنام ،نيةمّ المؤلف للسم  هقد نسبو أن المتواتر لا يفيد العلم والجزم،  و ف ال  ني:وال

من أهل الإسلام من أجل الرد على قولهم من جهة، لأنه  نية مع أنهم ليسوامّ قول السم  صولوقد نقل أهل الأ
صواب بواسطة رد الدليل على القول ال لا يذكر في علم آار لا من العقائد ولا من غيرها، ومن باب لقامة

أنه يوجد في كل عصر من يزعم بأن الجزم  :نيةمّ السم  قول يُكن أيض ا أن يكون من أسباب، و غيره من الأقوال
بأنه لا يؤمن لا بما أدركته حواسه ولا يؤمن  والقطع لنما يكون بما هو محسوس، ونجد في كل زمان من يقول

 و د استدل ا على ذلك بعدد مناحتاجوا لى  استعراض شبهاتهم والجواب عنها،  ولذا ،دللا بالعالم المشاهَ 
 :الأدل 

أن الحواس هي التي ندرك بها على جهة الجزم واليقين، وأما ما عداها فيحتمل أن يرد عليه  :الدل ل الأوف
 الوهم، والتشكيك.

 أ  ب عن غ ا بعدد من الأ  ب : و 

لو قيل فاب نشاهد ماء  وليس الأمر كذلك، ا الوهم، والغلط، ففي السر أن الحواس يرد عليه الج اض الأوف:
يشك فيها لوجود الكذب في جزء منها لقيل بالشك في المدرك بالحواس لوجود الوهم فيها في  بأن الأابار
 .سألةمثل هذه الم
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كة بالحواس، ومن نها ليست من المسائل المدر أسائل يقع الجزم بها بالاتفاق مع أن هناك م الج اض ال  ني:
وأن الألف أكثر من الواحد، وكذلك علمنا بأن الضدين  ثنين،علمنا بأن الواحد أقل من الإ :ذلك أمثلة

 مما يدل على وجود الجزم والقطع في مسائل مستفادة من غير الحواس. ،يستحيل اجتماعهما

ن أن يكون عليه مستند أو الجزم فيما يدرك بالحس حصر بدو و بأن قولهم ينحصر العلم  الج اض ال  لث:
ن العلم بأوبالتالي يكون مذهبهم دليل على بطلان قولهم، لأنهم قالوا  دليل وهذا الحصر ليس مدرك ا بالحواس،

 معلومة غير محسوسة.  لا يدرك بغير الحواس مع أن هذه مللا بالحواس ومع ذلك قالوا العل لا يدرك

من أم ل  بدون أن يكون معها حس،  ةويجزمون بأابار متواتر وا يقطعون بأن الناس لا زال الج اض ال اب :
اماه اليابان مع أننا لم ندرك هذه البلدان بالحس ولنما أدركناه  لدبننا نجزم بوجود بلد اماه الصين و أ ذلك:

 لاالسابقة، نجزم به جزم ا  بالخبر المتواتر، كذلك أيض ا بالأابار عن الأمم الماضية وعن الأنبياء وعن الدول
 نقل أهل التواتر. العلم بذلك للا لى تردد معه مع أنه لا سبيل لنا 

للسمنية الذين يقولون بأن المتواتر لا يفيد العلم، قالوا: بأنهم هم لا يستفيدون العلم والجزم من  الدل ل ال  ني
ا للعلم لاستفدناو المتواتر  العلم من الإدراك الحسي ستفيد نا نما أنتواتر، كالعلم من ال لو كان المتواتر مفيد 

 وه أنتم.تمدالتواتر لاستفدناه نحن كما استف هكذا لو كان العلم يستفاد من

 أ  ب عن غ ا بعدد من الأ  ب : 

أن لنكار من أنكر استفادة العلم من التواتر لنما هي من باب العناد أو من باب ورود  الج اض الأوف:
كالمريض الذي يجد طعم الماء أو العسل   ،العلم من التواتر يدبحيث تجعله لا يستف نسانأمراض على عقل الإ

 مر ا.

أنه ليس من شرط استفادة العلم والجزم من شيء أن يقع الاتفاق على ذلك، ولذلك لما  الج اض ال  ني:
يستفاد منها العلم والجزم بدلالة أنهم هم من  المحسوسات لا االف السوفسطائية في المحسوسات قالوا بأن

يجزم فهكذا في  لا يستفيدون العلم من ذلك، لم يكن هذا دليلا  على أن المحسوسات لا يقطع بها ولا زعمهم
عون أنهم أهل الحكمة ويقولون في التشكيك ، والسوفسطائية كلمة يونانية يسمى بها طائفة يدّ سألةهذه الم

 هفبعضهم يسمي ،اء جديدةمن يقول بأقوال السوفسطائية ولن تسمت بأما بحقائق الأشياء ولا زال هناك
 :والس فسط ئ   على ثلاث  أن اعمذهب أهل الشك أو قول ديكارت، 

 .يقول قائلهم أنا لا أجزم بوجودي ،يقول بأنه لا حقيقة لشيء حتى النفس منهم من
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  .ينكرون حقائق الأشياء غير النفس الط ئف  ال  ن  :

 .في الخارج ةموجود قائقاء مع لقرارهم بأن لها حشيينكرون لمكانية الجزم بوجود الأ الط ئف  ال  ل  :

الخارج، والمذهب الثالث يقول هناك حقيقة لأحشياء لكننا لا  المذهبان الأولان يقولون لا حقيقة لشيء فيف
 نجزم بها.
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 [المتواتر الخبر يفيده فصل: ]فيما
ب     لعل  إل ي، مضط ين أنفسة  نجد فإنة   ح ح؛ وغ  ل وح ، بالت ا   الح  ل العل  الو لي:   ف
بعض ف علمي الأح اف، ف ي وتختلف ال ك، ف ي يع   يج زأر ال   غ  الةظ   العل  ولأر مك ،   د

ا. الةظ    ك من ولا الةظ ، أغل من ل   ومن والصب  ر الةس ء يعلمي ولا بعض، دور الة      صد 

 مودمت ر: الةف  في ةتظ ي م م  بةفسي، العل  يفد م لأني نظ  ؛ غ  الخط ض: أب  و  ف

 عل ي. يتفو ر ولا   م ، الك ض على يجمعه  لا -و   ته  أح اله  اختلاف م - غؤلاء أر إحداهم :

 ا ودمتين. على بالصدق العل  ف ةبني ال ا ع ، عن الإخب ح على ا فو ا  د أنه  ال  ن  :

 التصديق. حصل حتى بي شع ت فود مةظ م، بلفظ ف ه  يت كل م وإر بهم ، الةف  إشع ح من بد ولا

 و لة :  بت سطه  نس رالإ ي ع  لا ال غن في ح ل ة واسط  وحض
وا للآخ ، ا س و   زئ  لجمل  أحد الةصف أر ب اسط : إلا ذلك نعل  لا فإ  الأحبع " نصف "الاثة ر
 ال غن. في  ل   لكةه  ب اسط  العل  حصل فود   لك، لاثة ر

 ونظ . تأمل إى ف ي افتو  وسبعين" اثةين نصف وثلاث ر   ل: "ست  ل  وله ا

محدثا"  ل    و لة : "الوديم واسط ، بغير يحصل ال   الأورلي عن عب حة والض وح 
 إل ي، مضط ين أنفسة  نجد لأنة  م   د ا" ل   "وا عدوم

و  م وٍ، ءا    و لة : بالتج ب ، والعل  المحس س ،   لعل م ال غن، في واسط    كل دور يحصل م  وغ 
 مسك . الخم 

 عل ي. دل ل لا دع ى، مج د الآخ : والو ف مةي. لاشتو  ي عل ي؛ يدف اللفظ فإر الأوف؛ والصح ح

 

  :أر العل  والوط  على  سمينوذلك ثم ذكر المؤلف الاف ا بين المسلمين  ش:

 ون معها دليل.ي تصدق به النفوس وتذعن لقبوله بدون أن يكذالضروري، وهو الالعلم الوس  الأوف: 

 وهو الجزم والقطع المبني على الاستدلال. ،العلم النظري الوس  ال  ني:
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ضروري أو هو تواتر هل لالحاصل باقد تقدم معنا أن التواتر يفيد العلم، لكن وقع التردد في هذا العلم 
 حتى كان هذا الااتلاف بين الحنابلة. (نظري

استدف و ، بأن العلم الحاصل بالتواتر ضروري (:صولالأ فيصاحب كتاب العدة ) القاضي أبو يعلىقال ف
 :على ذلك بعدد من الأدل 

 تذعن للصبر المتواتر وتضطر لى  قبوله. أن النفوس الدل ل الأوف:

إن العلم فهذا هو العلم الضروري و أن العلم المستفاد من التواتر ليس فيه شك أو تردد،  الدل ل ال  ني:
 الشك. النظري هو الذي يعرض فيه 

الناس يستفيدون منه العلم سواء   فأن العلم المستفاد من التواتر لا يختلف فيه أحوال الناس،  الدل ل ال  لث:
النساء والصبيان ليسوا من أهل النظر ومع ذلك يستفيدون  ولذلك فإن ،كانوا من أهل النظر أو لم يكونوا

 العلم من التواتر.

لوذاني صاحب  كالخطاب محفوظ ال أبي وهذا هو قولالتواتر نظري،  العلم المستفاد منأن  الو ف ال  ني:
يفيد العلم للا بأدلة تقترن معه، ومن ذلك: أن المستفيد  بأن المتواتر لا استدف على ذلك:وكتاب التمهيد، 

 على الكذب أمر للعلم من المتواتر لابد أن ينظر في أحوال الرواة في أن ابرهم ابر جماعة كثيرة لا يجمعهم
في المتواتر  من الأمور ولا يُكن أن يتفقوا عليه، وكذلك لابد أن يستدل على ذلك بأن الأابار التي وردت

 مختلفة أو متضادة فإنه لا يقبل ذلك الخبر ولا يستفاد منه العلم. الأابار  لو كانت لأنه ،أابار متماثلة

ل العلم النظري ين يقولون أن المتواتر يحصّ ن المصالفين الذبأأشار المؤلف لى  أن أصحاب هذا القول قالوا: 
استفادة العلم من المتواتر أصبحت مضمرة لا تحتاج لى   لأن المقدمات التي يستدل بها الناس علىقالوا 

أدلة  ظهار، ولذا يحذفها الناس من ثم لا يشعرون بها، أو لا يستعملون لفظ ا يدل عليها، ولذا هذهالإ
نها وبالتالي يظن أنها غير يغفل عقد  نسانالمتواتر مفيد للعلم لكن الإحاضره في الذهن تدل على أن 

على  الاثنين نصف الأربعة هذا لابد أن يبنى على مقدمة تدل فإن كون ،قد مثل المؤلف بالأعدادو ، ةموجود
ينئذ  في الذهن عند استشعار هذا المعنى، وبذلك لو ضعفنا العدد فإنه لابد ح ةهذا المعنى ولن لم تكن حاضر 

 من النظر والتأمل.

غة ك ولعل منشأ الخلاف لهذه المسائل هو الااتلاف في الضروري، متى يقال عن العلم بأنه ضروري، 
 مةهج ر: 
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الذهن تدل في واسطة فوس مضطرة لى  قبوله، سواء  وجد بأن الضروري ما كانت الن ا ةهج الأوف يو ف:
 عليه أو لا.

التواتر نظري، قال بأن الضروري هو العلم الأولي الذي تذعن له النفس ومن قال بأن العلم المستفاد من 
 ويحصل بغير واسطة. 

وبالتالي هناك ااتلاف في حقيقة العلم الضروري وبناء عليه وقع الااتلاف في المتواتر هل هو ضروري أو 
 نظري.

ن قولهم العلم الضروري بأ :واستدف على ذلكوقد ااتار المؤلف أن العلم المستفاد من التواتر ضروري، 
قبوله والتصديق به، وبذلك يتبين لنا أن الخلاف لم يتوارد  لى  النفوس يشعر بأن المراد بالضروري ما تضطر

 أارى. مسألةللمن القولين يتعلق بمسألة مغايرة على محل واحد وأن كلا  
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 الملف الصوتي التاسع والعشرون:

لعلم اتفاقا  الافا  لبعض افيد يالمتواتر  نوذكرنا أ ،ومتواترآحاد  فيما مضى تقسيم الخبر لى تناولنا نا ك
نه أتفاد من التواتر هل هو ضروري أو في نوع العلم المس وذكرنا الخلاف ،الطوائف من غير المسلمين

الكلام عن شيء من  ولعلنا نواصل ،ل واحدلم يتوارد على مح وأن الخلافوذكرنا منشأ الخلاف  ،استدلالي
 وجل. عزالتواتر وتحصيل العلم إدذن الله مباحث 

 

 فصل: أن ما حصل العلم في واقعة أفاده في غيرها
ذغب   م إى أر م  حصل العل  في وا ع  يف ده في  ل وا ع ، وم  حصلي ل خص يحصلي لكل 

 شخص ي  ح ي في السم ع، ولا يج ز أر يختلف.

 وغ ا إنم  يصح: إذا تج د الخبر عن الو ائن.

نت بي   ائن:   ز أر تختلف بي ال   ئ  والأشخ ص؛ لأر الو ائن  د   حث العل ، وإر م يكن فإر ا تر 
 ف ي أخب ح، فلا يبعد أر  ةض  الو ائن إى الأخب ح، ف و م بعض الو ائن مو م بعض العدد من ا خبرين.

 ولا يةك ف غ ا إلا بمع ف  الو ائن، و  ف   دلالته  فةو ف:

، وبغضي إياه، وخ في مةي، نس را ل ست محس س ؛ إذ نع ف من غير  حبري لإلا شك أ  نع ف أم ح  
وخجلي، وغ ه أح اف في الةف  لا يتعلق به  الح ،  د يدف عل ه  دلالات، آح دغ  ل ست  طع  ، 

بل يتط ق إل ه  الاحتم ف، لكن تم ل الةف  به  إى اعتو د لع ف، ثم ال  ني وال  لث يؤ ده، ول  
 لتط ق إل ه  الاحتم ف، إى أر يحصل الوط  با تم عه . أف دت آح دغ 

 م  أر   ف  ل واحد من عدد الت ا   محتمل مةف د ا، ويحصل الوط  بالا تم ع: فإ  نع ف محب  
ال خص لص حبي بأفع ف المحبين من خدمتي، وب ف م لي لي، وحض حه مج لسي    غد ي، وملازمتي في 

و ل واحد مةه  إذ انف د يحتمل أر يك ر لغ   يضم ه، لا لمحبتي،   ددا ي، وأم ح من غ ا الجة ، 
 لكن  ةتهي    ة غ ه للدلالات إى حد يحصل لة  العل  الوطعي بحبي.

و  لك ن هد الصبي ي ل  م ة بعد أخ ى، ف حصل لة  عل  ب   ف اللبن إى   في، وإر م ن  غد 
سك  ي عن بك ئي، م    ني لا يتة وف طع م   اللبن، لكن ح    الصبي في الامتص ص، وح    حلوي، و 
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آخ ، و  ر ثد  ا  أة ال  ب  لا يخل  من لبن، والصبي لا يخل  من طب  باعث على الامتص ص ونح  
 ذلك من الو ائن.

 فلا يبعد أر يحصل التصديق بو ف عدد   ص، م    ائن  ةض  إل ي.

 غ ا. ول  تج د عن الو ائن م يفد العل ، والتج ب   دف على

و  لك العدد الك ير حبم  يخبرور عن أم  يوتضي إيال  ا لك وس  س  إظه حه، وا خبرور من حؤس ء 
 ة د ا لك، ف تص ح ا تم عه  تحت لبط الإيال  بالا ف ق على الك ض، ول    ن ا متف  ين خ ح ين 

 ةك .عن لبط ا لك م يتط ق إل ه  غ ا ال غ ، فه ا يؤث  في الةف   تأثير ا لا ي

 

 واقعه.العلم في واقعة يفيده في كل  ما حصلقال قوم:  :قال المؤلف رحمه الله تعاى  في هذا الفصل الأول

عائدة لى  والجزم العلم  ةهل استفاد :وغ  ،وغ ه ا سأل   شئ  عن أ ل ،الجزمالقطع و  :ا  اد بالعل  غة 
الخارجية فقط قال بأن  دلةيل العلم ناتج عن الأفمن قال تحص (صفات النفوس أو عائدة لى  الأدلة الخارجية

 ،القطع من الدليل ةلم يفرقوا بين النفوس في استفاد من ثمل هذه الأدلة والجزم بمقتضاها و النفوس تذعن لقبو 
في المساء أن ما يفيد العلم في الصباح لابد أن يفيده و  و،صله لعمر ب أن يحل العلم لزيد يجما حصّ قالوا بأن 

الأشاعرة مة ئوافقهم الباقلاني مع أنه من أقد ان لن كوهذا القول هو قول المعتزلة و  ،أن يختلفلا يجوز و 
 .لكنه يخالف أصول مذهبهم

ة القطع ليست من ثم يقولون بأن استفادبأن القطع والجزم من صفات النفوس و  والو ف الآخ  يو ف:
شصاص أبأن الدليل الواحد يعرض على  :كاستدل ا على ذلو  ،ا لى  صفات النفوسلنمعائدة لى  الأدلة و 

الباقلاني وجماعة  الظن وآارون لا يستفيدون منه شيئا ،آارون ضهم القطع ويستفيد مختلفين فيستفيد منه بع
مذهب كثير عليه ذا ه صفات النفوسأما الظن فهو بحسب و  هو بحسب الأدلة الخارجية، القطعلجزم و ا قالوا

الجزم في نه لا فرق بأ :ول لك حدُ عل ه  م،لجويني وطوائفه والرازي وغيرهلأحشعري من أمثال ا نتسبممن ي
صفات  ،ااستفادة الظن أو استفادة القطع والجزم يتأثر بالأمرين مع  أن  :الصوابو  ،والظن في مثل هذا

من و  ،ة الظن أو القطع في ذات الدليلستفادقبولها بما يرد عليها من أدلة وكذلك تتأثر با النفوس من جهة
نما لمثل القرائن و من هنا نعلم أن استفادة الظن والعلم ليست مختصه بالدليل وحده ولا بالأمر الخارجي 

 الظن.وكذلك استفادة  نفوس لها تأثير في استفادة القطعصفات ال
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ستفادة العلم لنما هو بحسب الأمور الخارجية فقط من جهة في الف يمشعر بأن التفاوت بين الناس وكلام المؤ 
لن كان في  العلم( القرائن قد تورث) :لذلك قالئل الفصل و اهذا في أو  ،دد المصبرين أو من جهة القرائنع

جنود الملك فيتصور  المصبرون من)و  :لذا قالتأثير صفات النفس في هذا الباب و آار الفصل أشار لى  
ارجين عن ضبط الملك لم لو كانوا متفرقين ا)و  :من صفات النفس وقال في آارههذا اجتماعهم( التصور 

 .لا ينكر( ايتطرق لليهم هذا الوهم فهذا يؤثر في النفوس تأثير  

لم نستبعد شيئا  من حقيقة الأقوال في هذه المسألة و  عرفنا سألةتقرر لنا معرفة منشأ الخلاف في هذه الم الذ
يفيد العلم في كل  واقعة كيف يقال بأن ما حصل العلم في  :ولذلك نجد بعض الناس يقول ،هذه الأقوال

ا هو يقولون بأن استفادة العلم لنم منهألذا عرفنا منشأ هذا و  :نقول و(مر واقعة وما حصله لزيد يحصله لع
يتساوون  ا بأن الناسمهم أن يقولو تالي يلز الأن صفات النفوس ليس لها تأثير فببسبب الأدلة الخارجية فقط و 

 ، تحصيل الوقائع من الدليل الواحد لى  ااتلاف القرائنلذلك رد المؤلف سبب ااتلاف الناس فيو  ،في هذا
أمارى ما يتعلق بأحوال النفس التي  جهةمن و  ،وم مقام بعض العدد من المصبرينحيث لن بعض القرائن يق

بأن  لذا قالالدليل الضعيف أو الدليل القوي و على ورود  بناء   الاعتقاداتتجعل النفس تميل لى  شيء من 
 .فسية المؤثرةهذه الصفات الن

تماع هذه لكن عند اجن آحاد القرائن لا يفيد الجزم والقطع و بأ :و د استدف ا ؤلف على غ ا الو ف
 ن المصبر الأول لا نستفيد من ابره الجزمفإ ،الأابار مسألةقاس ذلك على و  ،ستفاد الجزم والقطعيم القرائن 
طرق مختلفة اكتسبنا كانت من فإذا اجتمعت و  ،لأولابر ا ثم يأتي الخبر الثاني والخبر الثالث يؤكد ،والقطع

 أقوال تأما لذا اجتمع ه،من هؤلاء يحتمل لذا ورد من طريقاليقين مع أن قول كل واحد بذلك الجزم و 
 .المصبرين فإنا نجزم بمفاد ابرهم

حيث نشهد من وقائع الناس أنهم يستفيدون معنى من قصص  ،بوقائع الناس :واستدف على ذلك ثان    
محبة الشصص بتتابع أفعال ادمته وبذله للمال معرفة  سألةبم : الهوم رل  ة،مختلف قرائنوقائع و و  حوادثو 

ها فيمختلفة ولن لم يكن  جود قرائنن الصبي يرضع من أمه بناء على و الجزم بأ ةواستفاد ،وحضوره للمجالس
أابار هذا دليل على أن يوجد معها على القرائن بدون أن  الجزم في واقعة بناء  لذا استفاد القطع و  ،ابر

ازم بقول ولذا لا يبعد أن يحصل التصديق الج ،ع فكيف لذا اقترنت بالأابارحدها قد تفيد القطالقرائن و 
ئن لما استفاد السامع الجزم عن القرا الو كان الخبر مجرد  ء و وجود قرائن تنضم لى  قول هؤلالعدد ناقص 

ورد للينا من جهات لذا وجد ابر يؤيد صاحب الولاية و ما  مسألة آار في اواقعي   ذكر مثالا  و  .والقطع
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شيئا  من  بات جميعا  تحت ولاية هذا الملك وتحت طاعته وأمره فإن هذا قد يوجمتعددة لكن تلك الجه
ظنون ون بما يعود بالنفع لليه لمجرد وجود أوهام و بأن من يؤيدون شصصا  يخبر  الاحتمالو فس التشكيك بالن

 .غير جازمة

كذلك أن الشصص و  ،ستفادة العلم من الدليل الواحديتفاوتون في ا يتبين لنا أن الصواب أن الناس وبذا
 سب القرائن بحآار وقت و ما بين قد تتفاوت درجات تصديقه في استفادته للعلم من الدليل الواحد الواحد 

 النفس. وبحسب صفات

 ة(واحدة أو أنه يتضمن مراتب متفاوت م مرتبةوالجز القطع  هل وغ :الس بو  شيء  سأل    ب على ا 

 ولن قلنا ،واحدةفإذا قلنا بأن القرائن صفات النفس مؤثرة فحينئذ  يلزمنا أن نقول بأن الجزم ليس على درجة 
 :يجزم بي والص اض ال   ،بأنها غير مؤثرة فإن التأثير لذات الدليل فقد نقول بأن الجزم على مرتبة واحدة

وقت ما بين  هجزم يتفاوت فيتفاوتون فيه بل الشصص الواحد يالناس  واحدة بلى مرتبة أن القطع ليس عل
 .ين جازم بالأمرين معا  جميع الحالفي أنه  وآار مع
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 فصل: في شروط التواتر
 وللت ا   ثلاث  ش وط:

وعن الج ر الغفير عن حدوث الع م  أخبر الأوف: أر يخبروا عن عل  ل وح  مستةد إى محس   إذ ل  
  دق الأنب  ء م يحصل العل  بخبرغ .

أر يست   ط ف  الحديث ووسطي في غ ه الصف  وفي  م ف العدد؛ لأر خبر  ل عص  يستول  :ال  ني
بةفسي، فلا بد من و  د ال  وط ولأ ل ذلك م يحصل لة  العل  بصدق ال ه د م     ته  في نوله  

 عن م سى عل ي السلام  ك يب  ل  س  ل  يعتي.

 في العدد ال   يحصل الت ا   ف ي. :ل  لثا

 واختلف الة   ف ي:

فمةه  من   ف: يحصل باثةين، ومةه  من   ف: يحصل بأحبع . و  ف   م بخمس ، و  ف   م بع  ين، 
 و  ف آخ ور بسبعين، و  ل غير ذلك.

-نب  ء والصح ح: أني ل   لي عدد محص ح، فإ  لا ندح  متى حصل علمة  ب   د "مك " وو  د الأ
سب ل إى مع فتي؛ فإني ل   تل ح ل في الس ق، وانص فت جم ع  فأخبرو  بوتلي،  ولا-السلامعل ه  

فإر   ف الأوف يح ك الظن، وال  ني يؤ ده، ولا يزاف يتزايد حتى يصير ل وحياًّ ولا يمكةة    ك ك 
 أنفسة  ف ي.

فظ حس ض ا خبرين، وعددغ : فل   ص ح ال   ف على اللحظ  التي حصل ف ه  العل  ل وحة، وح
لأمكن ال   ف عل ي، ولكن إدحاك  لك اللحظ  عسير؛ فإني  تزايد   ة الاعتو د  زايد ا خفير التدحيج،  

 تزايد عول الصبي ا م ز، إى أر يبلل حد التكل ف، و زايد ل ء الصبح إى أر يةتهي إى حد 
 الكم ف، فل لك:  ع رح على الو ة الب  ي  إدحا ي.

  م  ذغب إل ي ا خصص ر بالأعداد، فتحك  ف سد، لا ية سب الغ  ، ولا يدف عل ي، و ع ح  فأم
 أ  اله  يدف على فس دغ .

 فإر   ل: فك ف  علم ر حص ف العل  بالت ا  ، وأنت  لا  علم ر أ ل عدده؟
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ةستدف  لة :  م  نعل  أر الخبز م ب ، وا  ء م و، وإر  ة  لا نعل  أ ل موداح يحصل بي ذلك، ف
 بحص ف العل  الض وح  على  م ف العدد لا أ َّ نستدف بكم ف العدد على حص ف العل .

 

والأوى   ،لا يكون الخبر متواترا  للا لذا كانت هذه الشروط موجودة التواتر،ذكر المؤلف فصلا  في شروط  ش:
بينما الأركان  ،ه تكون سابقة لهعن ذات ةلأن شروط الشيء أمور اارج ،أركانا   وأن نجعلهانجعلها شروطا   ألا

ليس و ، فهذه الأمور التي ستذكر هنا هي أجزاء من التواتر لا يوجد التواتر للا بوجودها ومن ثمأجزاء منه 
لن كان و  ا،ثة لذا وجدت كان الخبر متواتر  فهذه الأمور الثلا ،ة أو صفة مخالفة لهذه الأمور الثلاثةئتواتر هيلل

الف حقيقة الحال لأن هذه  هذه الأممور شروط له لكن هذاركن هو ذات الخبر و ال :صوليين يقولبعض الأ يخم
 .لا سابقة لهامن ذاته وليست اارجة عن الذات و تكون ر الثلاثة هي أجزاء من التواتر و مو الأ

بر أهل التواتر عن ع ال  ط الأوف: :قال د أن يكون كل واحد من بلم  ضروري مستند  لى  محسوس فلاأن يخم
يوجد  ولمتواترا  على اعتقاداتهم فإن هذا لا يكون  بر عن أمر حسي لأنه لذا أابر الناس بناء  صبرين يخالم

لا يمقال بأن هذا متواتر لا بمد أن  ،أابروا قالوا نظن أن فلانا  متصف بالصفة الفلانيةعندنا مئة شصص و 
جماعات من العلماء يخبرون بأنهم وصلوا  من همنا لذا وجد عندناو  ،التواتر مستندا  لى  أمر محسوسيكون ابر 

والمراد بالأمر  ،لأنه لم يسند لى  أمر محسوس ، لماذا(رالقول متواتذلك لى  ترجيح قول فقهي لا نقول بأن 
دة أو بالشم أو بالذوق أو بالسماع أو المشاه سطة الحواس الخمس المعروفة سواء  بوا هاكما يتم لدر  :المحسوس
 .باللمس

هذه  ووسطه فيبحيث يستوي طرفا الخبر  ،سنادجميع طبقات الإفي الرواة تكون في أن الكثرة  :الأم  ال  ني
لم يبلغوا العدد المعتبر  فإذا كان أوائل من روى الخبر ،كمال العدد  وكونه منصفة كونه محسوسا   الصفة،

  ف متواتر، واتر فلا يكون أهل الطبقة الأوى  لم يبلغوا حد الت ولذا كان الا يكون الخبر متواتر   نئذفحي
تالي لا بد أن يكون التواتر في كل عصر من أجل أن يكون البف (لأن ابر كل عصر يستقل بنفسه) :ا ؤلف

على لبطال دعوى اليهود أن شريعة موسى ناسصة لكل  :ا ؤلف به ا ال  ط وله ا استدف ،ابرا  متواترا  
لفظ عن موسى لم يبلغوا حد التواتر مع كون هذا الخبر قد فإن الذين نقلوا هذا ال ،شريعة سابقة أو لاحقة

 اللاحقة.تواتر في العصور 

أن يكون المصبر بالخبر كثرة  هو :من ش وط الت ا   التي اعتبر غ  أح      وذ   ا ؤلف ال  ط ال  لث
ار الكثرة اعتب لذا   ،في عدد هذه الكثرة الااتلاف وقد ذكر المؤلف ،على الكذب تواطؤهمبحيث يستحيل 
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و ف ف :لذا ذكر الااتلاف فيهو  ،كلام في ما هو ضابط هذه الكثرةلكن ال ،محل لجماعأمر متفق عليه و 
 ،ك بها الدم وتستحل بها الفروج والأمواللأن شهادة الإثنين تقبل ويسف ،يحصل التواتر بخبر اثنين :ط ئف 

قال و  ، لابمد أن يكونوا بهذا العددن شهود الزنابأن التواتر لا يحصل للا بخبر أربعة لأ :وغُة ك ط ئف    ل ا
الأقوال التي لى  غير ذلك من  ر،بعدد أهل بد :قال أحدهمبسبعين و  :عشرين وقال آارونبسة و مبخ :قوم
التواتر يحصل بهذه الأعداد  القول بأن أابر بأنالمؤلف على هذه الأقوال جميعا  و قد رد و  ،هذه المسألةفي ترد 

 ويدلك على الفس د أم ح: ،كم فاسدل هو تحليس عليه دليل ب

 .يل الدال على ااتيار هذه الأعدادعدم وجود الدل :الأوف

  .الجزم بخبر أهل التواترمع ما نقصده من استفادة العلم و  أن هذا العدد لا يتوافق :الأم  ال  ني

م دليل على أن هذه ض أقوالهتعار ومتعارضة و  ةأن الأقوال في بيان عدد أهل التواتر متناقض :والأم  ال  لث
الذين ااتاروا ة لعل الأقوال السابقو  ،تواتر عدد محصورلولذا ااتار المؤلف أنه ليس ل ،فاسدة االأقوال جميع  

كل شصص( ولعل هذه له في كل واقعة و ل العلم في واقعة يحصلبأن ما حصّ ) :قولالمبنية على  عدد ا،
بأن  :يضا  مبنية على القولأولعلها  ،ستفادة العلمفي اتأثير لها لا  القرائنأن  :على ةيضا  مبنيأالأقوال 

 .القطع من الأابارنفوس غير مؤثرة في تحصيل الجزم و صفات ال

 :ني لا ي  د عدد محص ح بعدد من الأدل بأواستدف ا ؤلف على الو ف الو ئل 

 وابر الأولصل عندنا الجزم بالواقعة الظن حتى يح ولنما يتزايدأن تحصيل العلم لا نجد له وقتا   الأوف:الدل ل 
  علما .ثم يتزايد هذا الإدراك حتى ينتقل من كونه ظنا  لى  كونه  والثالث يؤكده وابر الثاني الظن يحرك

على ابر المصبرين  بأن اللحظة التي ينتقل فيها الإدراك من الظن لى  العلم بناء   :على ذلك واستدف أيض   
 مسألةوقاس ذلك على  ،وقوف عليها بل لدراك اللحظة من الأمور العسيرةليست لحظة معروفة يُكن ال

ئل حالاته ليس على درجة من العقل كما في الصغير الذي لم يبلغ سن اتفاوت العقل وانتقاله من كونه في أو 
ور مع عواقب الأم ويدرك بهالتمييز ثم بعد ذلك ينمو هذا العقل ويتزايد لى  أن يبلغ حدا  يدرك به الأشياء 

 ،هكذا العلمف على الحال الأول لى  الحال الثانيأننا لا نعرف الوقت الذي انتقل به هذا الصبي من كونه 
 ما الوضوح، فية كبيرة ضوء النهار فإنه يبدأ ضعيفا  حتى يكتمل ويصل لى  درج سألةبم :أيض   وم رل له ا

ثل لا نجد لحظة دقيقة يُكن أن نقول فيها بم (ها الحال من الظلمة لى  الضوءفيالتي نقول انتقل  هي الدرجة
 الجازم.كون قد انتقلنا بها من الظن لى  الإدراك نالتواتر لا نقف على الدرجة التي هذا قال فهكذا في 
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 لأنكم لا ،التواتر لا يفيد العلم ني على هذا القول أن نقول بأنينب هبأن :عترا اعتر  على غ ا الاو 
 .ما لا نعلمه نستفيد منه الجزم واليقين بالتالي لا يُكن أن نقول بأنواتر و تعلمون أقل عدد يفيد الت

أنتم تقولون بأن تحصيل الجزم ينبني على ابر جماعة   :بسياقه أمارى فيقال الاعتراضيُكن أن يمسار هذا و 
بأن تحصيل  يقولون ،هذا دورفحتى يحصل به العلم  الا يكون تواتر  اتر و و تحصيل العلم ينبني على التكثيرة ف

واحد من الأمرين هنا كل و  ،لا يكون ابر تواتر حتى نحصل به العلمعلى ابر تواتر و  الجزم لنما يكون بناء  
 .متوقف على الآار

ليس هو السبب في نستدل به على وجود كمال العدد و  بأن تحصيل العلم الضروري :أُ  ب عن غ او 
هكذا  ،ى الداانليعني هذا أن وجود النار متوقف ع لا كما أننا نستدل بالداان على وجود النارو  ،وجوده

لنما وجود الجزم أثر لخبر و  ،على وجود الجزم اواتر ليس متوقف  تحصيل العلم أثر لوجود ابر التواتر وابر الت
ى أما لذا كان أحد الأمرين دليلا  عل ،الدور لنما يكون لذا كان كل واحد منهما سببا  في الآارو  ،التواتر

هو المقدار  ا لا نعلم مانفإن ،الريع و بأن هذا يُاثل أصول الشِبَ  :قال المؤلفو  ،فحينئذ  لا يكون دورا  الآار 
نجزم بحصول مع ذلك ه الإرواء و من الماء الذي يحصل ب المجزئلا المقدار الذي يحصل به الشِبع و  المجزئ

ا الأمر ممكن ومعقول ولا لشكال ول بأن هذمن ثم نقو  ،حصول الإرواء بشرب الماءو  زالإشباع بأكل الخب
 .فيه

نجزم ين لا يحصل التواتر للا بوجوده و بأن التواتر ليس له عدد مع ح ح ر الو ف الأخيرمن ثم يظهر لنا و 
 .ستدلال عليه بتحصيل العلمبط ذلك بالالنما نر و بحصول التواتر بوجوده 
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 الملف الصوتي الثلاثون:
 فصل

؛ لأر إفض ءه إى العل ، من ح ث إنه  ل   من ش ط الت ا  : أر يك ر ا  خبرور مسلمين، ولا عدولا 
م     ته  لا يتص ح ا تم عه  على الك ض و  اطؤغ  عل ي، ويمكن ذلك في الكف ح،  إمك ني في 

 ا سلمين.

ألا يحص غ  عدد، ولا تح يه  بلد؛ فإر الحج ج إذا أخبروا ب ا ع   دته  عن  -أيض  -ولا ي ترط 
لجمع  إذا أخبروا عن  ئب  في الجمع  مةعت من الصلاة، عل   د ه  م  دخ له  تحت الحج، وأغل ا

 الحص  و د ح اغ  مسجد، فضلا  عن البلد.
 

تقدم معنا البحث في التواتر وأنه مفيد للعلم، وبقي معنا الكلام في شروط التواتر، وتقدم معنا أنه ش: 
س، واستواء طرفي الخبر ووسطه في التواتر، وأن يكون يشترط في التواتر ثلاثة شروط: الاستناد لى  الح

 الإابار من عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب من دون حصر.

هناك بعض الفقهاء اشترطوا شروط ا أارى، من ذلك أن بعضهم قال أنه يشترط في التواتر أنه يكون 
لشرط ليس متوافق ا مع صفة التواتر المصبرون به من المسلمين، لأن غير المسلمين لا يوثق بأابارهم، وهذا ا

من جهة وليس متوافق ا مع ما يحصل في النفوس من علم وقطع بناء  على ابر غير المسلمين من أهل التواتر، 
لأننا لازلنا نجزم بأابار ينقلها غير المسلمين، من مثل الخبر بوجود بعض البلدان، ومن مثل الخبر ببعض 

 الأمور المتقدمة.

أن ابر التواتر مستند على كثرة رواته بحيث يستحيل  تف يق بين خبر ال احد وخبر الت ا  :والسبب في ال
تواطؤهم على الكذب بخلاف ابر الآحاد، فما تقدم معنا سابق ا أن البحث في الأابار ليس مختص ا بما 

 ينقل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل هو في الأابار على جهة العموم.

ط في أهل التواتر أن يكونوا من أهل العدالة، هذا الكلام يحتاج لى  تحرير في العبارة والجملة قال ولا يشتر 
وذلك لأن أهل التواتر لا يمبحث في عدالتهم، ومن ثم لا يقال بأنه لا يشترط في المصبرين بالتواتر العدالة، لا 

قد حصل في النفس قبل البحث في  يقال لأن المصبرين بالتواتر لا يبحث في عدالتهم لأن الجزم والقطع
العدالة، وللا لو جزمنا أن المصبرين ليسوا من أهل العدالة لم نقبل ابرهم ولم نرتب عليه شيئ ا من آثار الخبر 
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المتواتر، كذلك ذكر المؤلف أمر ا ثالث ا ذكره بعض الحنفية حيث قالوا: بأن أهل التواتر يشترط أن لا يحصرهم 
وذلك لأن التواتر مستند على كثرة المصبرين بحيث لا يتواطؤون على الكذب، قالوا: عدد ولا تحويهم بلد، 

ومن حصرهم عدد أو حواهم بلد فإنهم يُكن أن يتواطؤوا على الكذب، فرد المؤلف ذلك أن النفوس تقطع 
فيه أنه قد بخبر أهل التواتر ولو كانوا في محل واحد، فإن المسجد الذي يجتمع فيه آلاف لذا أابر الحاضرون 

حصلت واقعة من سقوط الخطيب أو من وجود مشاجرة في المسجد فإن العلم يحصل بخبرهم ولن لم نبحث 
 في صفاتهم، وهنا قد حواهم المسجد ومع ذلك استفيد التواتر.

كذلك لا يشترط ااتلاف الأديان أو ااتلاف الأوطان أو ااتلاف الأنساب كما يقوله بعضهم، وذلك 
د العلم بناء  على كثرة المصبرين به وعدم لمكان تواطؤهم على الكذب مثل هذا لا يشترط فيه أن التواتر يفي

ااتلاف شيء من هذه الأمور، كما أن بعض الرافضة يقولون بأنه يشترط في أهل التواتر أن يكون معهم 
 ائمةة التواتر قالاثني عشر ومثل هذا الكلام ليس عليه دليل، بل مستند حجي ئمةمعصوم، يريدون بذلك الأ

على عدم لمكان تواطؤهم على الكذب هذا من جهة، الجهة الثانية أن المعصوم يفيد ابره العلم والقطع ولن 
لم يكن معه تواتر، ومن ثم هذا طريق آار يستفاد به العلم ولا يُتنع أن يكون العلم مستفاد ا من طرق مختلفة 

  العصمة من هؤلاء.مع الانتباه لى  وجود الااتلاف في من ينسب لى 
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 إليه يحتاج ما كتمان التواتر أهل على يجوز لا: فصل
 .  الإم م ذلك وأنك  ومع فتي، نولي إى يحت ج م   تم ر  الت ا   أغل على يج ز ولا

 و  ع يجز فل  بي، غ  م  بخلاف عةي الإخب ح مج ى -الوبح في- يج   ذلك  تم ر  لأر بصح ح؛ ول  
 .يعل  و  اطؤغ  مةه  ذلك

 ا هد؟ في ع سى  لام  نول الةص حى   ك  د:   ل فإر

 .لي وا ب عه  ظه حه  بل   ر  ا هد في  لامي  لأر:  لة 
 

ية، الإماممنشأ الكلام فيها: كلام لبعض فرق المبتدعة الذين أشار لليهم المؤلف باسم  سألةهذه المش: 
 غدير امم، وأثبت في تلك الخطبة حيث قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اطب الصحابة في

استحقاق علي رضي الله عنه للإمامة بعده، وقالوا بأن الصحابة كتموا هذا النص الوارد على لمامة علي، 
فرد عليهم الجمهور بأن أهل التواتر يستحيل تواطؤهم على كتمان ما علموه اصوص ا ما تتوافر الدواعي على 

وقد ذكر المؤلف بأن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما يحتاج لى   نقله توجد الحاجة لى  لشهار حكمه،
والجمه ح أ  ب ا عن دع ى الإم م   نقله ومعرفته لأن هذا يجري في القبح مجرى الكذب في الخبر المتواتر، 

 ب لاث  أ  ب :

 ته كما هنا. القول بأن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما يحتاج لى  نقله ومعرف الج اض الأوف:

بأن قالوا بأن الأابار متواترة على نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على لمامة أبي بكر،  الج اض ال  ني:
وذكروا عدد ا من النصوص المثبتة لإمامة أبي بكر والمشيرة لى  ذلك مثل: قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة 

فقال  -لشارة لى  وفاته صلى الله عليه وسلم–ن لم أجدك التي أمرها أن تأتي لليه بعد عام فقالت له: ول
 تجدين أبا بكر، ومن مثل تقديُه للصلاة ونحو ذلك من النصوص.

بأنه لم يثبت ولو بسند آحاد أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على لمامة  :سأل الج اض ال  لث في غ ه ا 
 علي رضي الله عنه.

أابار الآحاد في المسائل التي تعم  مسألةمع  سألةتبهت عليه هذه الممن أهل السنة اش صولوبعض أهل الأ
بها البلوى، فإن الحنفية يقولون: بأن ابر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل ولا يبنى عليه علم ولا يبنى عليه 
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واتر ثم قاموا حكم، وهناك فرق بين المسألتين فإن المسائل التي تعم بها البلوى لم يحضر الحكم بها أهل الت
بكتم ذلك العلم، ولنما الاصة دليل من يقول بعدم قبول ابر الواحد فيما تعم به البلوى: أن ما تعم به 
البلوى ويحتاج لليه العموم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكتم ما أمره الله عز وجل إدبلاغهم ومن ذلك: 

 البلوى ومن ثم يحتاج لى  أن ينقل بالتواتر. تبليغ الناس على جهة العموم بهذا الحكم الذي تعم به

في اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم في لبلاغ الواحد، وذلك  سألةأن تلك الم الف ق بين ا سألتين:ولذ ا 
لأن الحكم يلزم المكلفين بنقل الواحد، بخلاف مسألتنا فهنا لا يوجد نقل آحاد ولنما يوجد أهل تواتر شهدوا 

تاج لى  نقلها ومعرفتها ومع ذلك تُ الادعاء بأنهم كتموا تلك الواقعة ولم يخبروا بها لا على جهة الواقعة التي يح
 الآحاد ولا على جهة التواتر ومن ثم وجد الفرق بين المسألتين.

أن قولهم بأن أهل التواتر يجوز عليهم كتمان ما يحتاج لى  نقله ومعرفته بأن  ذ   ا ؤلف دل لا  للإم م  :
ا: أن النصارى لم ينقلوا كلام عيسى في المهد مع أن كلام عيسى مما يحتاج لى  نقله ومعرفته ومع ذلك لم قالو 

يتواتر الخبر في هذا الأمر، مما يدل على أن أهل التواتر قد يكتمون الخبر الذي يحتاج لى  نقله ومعرفته كما  
 النصارى ابر كلام عيسى في المهد.كتم 

م عيسى في المهد لم يحضره أهل التواتر ولنما حضره أفراد ومن ثم لم يكتمه أهل بأن كلا وأ  ب عن غ ا:
التواتر لأن من شرط التواتر كما تقدم أن يخبر أهل التواتر عن أمر محسوس، ومشاهدة عيسى عند كلامه في 

 ولذلك لم ينقل على جهة التواتر. المهد لم يحضره للا أفراد قليلون

م عيسى في المهد قد نقله أهل التواتر من النصارى، وكوننا لا نشاركهم في بأن كلا وغة ك   اض آخ :
ذلك ولم يصل للينا هذا الخبر بطريق التواتر لا يعني أنه لم يتواتر في نفسه، قد يتواتر الخبر لكنه لا يصل 

هدوا واقعة لبعض المكلفين أو يصل لى  بعضهم بطريق الآحاد، ولهذا نعلم أن الصواب أن أهل التواتر لذا ش
فإنه يصعب عليهم كتمان تلك الواقعة لذا كانت مما يحتاج لليه الناس، ومما يدل على هذا أن مبنى القول 
إدفادة الخبر المتواتر للعلم وهو استحالة العادة في تواطئ أهل التواتر على الكذب وكذلك هنا نقول بأن 

ج الناس لى  نقله ومعرفته، فمبنى ودليل القول إدفادة العادة تحيل كتمان أهل التواتر للصبر الذي شهدوه ويحتا 
التواتر للعلم يُكن استثماره أيض ا هنا فنقول: بأن العادة تحيل كتمان أهل التواتر لخبر يحتاج الناس لى  نقله 

 ومعرفته، وبهذا نكون قد انتهينا من البحث في الأابار المتواترة وننتقل للبحث في أابار الآحاد.

الواحد، أابار الآحاد مأاوذ من الواحد لأنه ينقله جماعة قليلون لم يصلوا لى  درجة التواتر وقد  ابر صلالأ
وقع الااتلاف في التسمية: فهناك طائفة يقولون ابر الواحد، وهناك طائفة يقولون ابر الآحاد، التسمية 
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وليس مما يصح أن يقال عنه الثانية أصوب وذلك لأن ابر الاثنين وابر الثلاثة مما يدال في هذا القسم 
 ابر واحد.

بأنه ما لم يصل حد التواتر، وقالوا وهي )أي أابار الآحاد(: ماعدا المتواتر  و د ع ف ا ؤلف خبر ال احد:
 يعني من الأابار.

لذا فقد أحد الشروط الثلاثة التي ذكرناها في شروط الخبر التواتر، لذا فمقد أحد  متى يك ر الخبر غير مت ا  ؟
شروط فحينئذ يكون الخبر من أابار الآحاد، ولعلنا لن شاء الله نقرأ ما يتعلق بخبر الآحاد في الغد إدذنه ال

 جل وعلا.
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 والثلاثون: اديالملف الصوتي الح
 حكم التعبد بخبر الواحد عقلا  - خبر الآحاد فصل:
 وغي: م  عدا ا ت ا  ،  الوس  ال  ني، أخب ح الآح د

 في حص ف العل  بخبر ال احد: -ححمي الله-م مة  اختلفت ال واي  عن إ

أ  لا نصدق   -ل وحة-ف وى: أني لا يحصل بي. وغ    ف الأ   ين وا تأخ ين من أ ح بة ؛ لأ َّ نعل  
  ل خبر نسمعي.

ا للعل :     ح وحود خبرين متع حلين؛ لاستح ل  ا تم ع الضدين.  ول    ر مف د 

ت ا  ة بي، لك ني بمةزلتهم  في إف دة العل ، ول  ب الحك  بال  غد ولج ز نس  الو آر والأخب ح ا 
 ال احد، ولاست ى في ذلك العدف والف سق  م  في ا ت ا  .

 يوط  على العل  به . -في أخب ح ال ؤي -وحو  عن أحمد أني   ف: 

وب ف، ودلت حوا ي، و لوتي الآم  بال وغ ا يحتمل أر يك ر في أخب ح ال ؤي  وم  أشبهه ، مم     ت
 الو ائن على  دق   لي، ف ك ر إذ ا من ا ت ا  ؛ إذ ل   للمت ا   عدد محص ح.

ا للعل .  ويحتمل أر يك ر خبر ال احد عةده مف د 

 وغ    ف جم ع  من أ ح ض الحديث وأغل الظ غ .

الا ف ق   ف بعض العلم ء: إنم  يو ف أحمد بحص ف العل  بخبر ال احد ف م  نولي الأئم  ال ين حصل 
على عدالته  وثوته  وإ و نه ، ونول من ط ق متس وي ، و لوتي الأم  بالوب ف، وم يةك ه مةه  مةك ؛ 

ل  حويا ش ئ  سمع ه أو حأياه، م يتط ق إى س معهم  شك ولا  -حلي الله عةهم -فإر الصديق والف حوق 
 حيب، م  م   و ح في نفسي لهم ، وثبت عةده من ثوتهم  وأم نتهم .

ول لك: ا فق السلف في نول أخب ح الصف ت، ول   ف ه  عمل، وإنم  ف ئدته : و  ض  صديوه ، 
 واعتو د م  ف ه .

 .لأر ا ف ق الأم  على  ب له  إجم ع مةه  على  حته ، والإجم ع حج    طع 
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 فلا يس غ إلا  م  يس غ في الأخب ح ا ت ا  ة وآ  الكت ض. -ف م  غ ا سب لي-فأم  التع ح  

ا للعل ؛    ا ترر بي من   ائن زيادة و   له : "إ  لا نصدق  ل خبر نسمعي" فلأنة  إنم   علة ه مف د 
 ال و ، و لوي الأم  لي بالوب ف.

 ول لك اختلف خبر العدف والف سق.

وأم  الحك  ب  غد واحد: فغير لازم؛ فإر الح    لا يحك  بعلمي، وإنم  يحك  بالب ة  التي غي مظة  
 الله أعل .الصدق. و

 

 نوبيا ،ونقل الخلاف من محله لى  محل أار، يتحرر البحث فيها سألة من المسائل الكبار التي لمهذه الم ش:
 :قولنذلك 

بأنه وقع الاتفاق على أنه ليس كل ابر واحد يفيد العلم؛ لأن أابار الكذابين وأابار المتردد في أحوالهم 
فدل هذا على أنه لا يوجد قائل يقول بأن كل ابر واحد يفيد  ،فاقوأابار المجاهيل ليس مفيدة للعلم بالات

برده، وكلامي عليه  صولوغيرهم من علم الأ صولالعلم، هذا القول هو الذي اشتغل كثير من المؤلفين في الأ
وبيان عدم صحته مع أنه لا يوجد قائل يقول به، ولنما الخلاف في القرائن التي لذا احتفت بالخبر استفدنا 

أابار ن مجموع هذه القرائن مع هذا الخبر أنه مفيد للقطع والجزم، ولذلك وجدنا بعض المؤلفين يقول بأن م
هي القرائن  عن القرائن المحتفة بها، والخلاف في ما ةلذا كانت مجرد :ومراده ،العلم الآحاد لا يُكن أن تفيد

ا للعلم والقطعالتي لذا احتفت بخبر ا  (لواحد جعلته مفيد 
:ومن  ا للعلم لاقترانه بهذا فإنها تجعل ذلك الخبر مفي ،على صحة ابر ةاتفاق الأم  لك الو ائن م لا  د 

 .الإجماع
 .تقانهملصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم و ما ذكره المؤلف من كون رواة الخبر ممن ح :ومن ذلك أيض  
 .منكر الأمة بالقبول، ولم ينكره لو كان الخبر مما تلقته :ومن ذلك أيض  
 .لأئمة المشهود لهم بالعلم والفضلأن يكون الخبر من رواية ا :ومن ذلك أيض  

 .لا يوجد لها معارض مفيدة للعلمطائفة: بأن أابار الآحاد الصحيحة في السنة النبوية التي  وقال
 .عدم وجود المعارض -2 صحة الخبر-1: اشترط ا ش طينو 
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ريد به السنة يل بأن أابار الآحاد مفيدة للعلم قا من أقوالي تفسر به ذال ووهذا قد قال به طوائف وه
  ولم يوجد لها معارض. سنادالنبوية متى كانت صحيحة الإ

  :ويدف على م ل غ ا الو ف عدد من الأدل 
 .متميز ا عن غيره من أقوال الناسما يختص به الحديث النبوي من اصائص تجعله  :منها

يعطي مما صلى الله عليه وسلم النبي  أحاديثحفظ  ، ومن حفظ هذا الدينهذا الدينمنها: أن الله عز وجل تكفل بحفظ 
 .الطمأنينة بصحة هذه الأابار

ها على نقل هذه الأحاديث، قد توافرت جهود علمائها ونقلت الأابار في ةكون الأم  :ومن ذلك أيض ا
مما ليس منها،  أن جهود علماء الحديث قد تظافرت على تنقية الأحاديث النبوية وتمييز الدايل فيهاوكذلك 

عن المعارض مفيد  الصحيح من السنة النبوية السالم وهذه كلها قرائن تدل على ما ذكرناه من كون الخبر
  للعلم.

 (سألةهذه الم فير المترتبة على الخلاف المحكي يبقى عندنا ما هي الآثا
  غة ك أحب  ثم ات يمكن     به  على غ ا الخلاف:

ه المؤلف من لثبات مقتضى هذه الأابار في مسائل العقائد، سواء  كان في أابار ما أشار لليال م ة الأوى: 
 العقائد. مسائلالصفات أو في غيرها من 

 .بتصطئتهفي الجزم بخطأ المصالف لخبر الواحد، والجزم  ال  ن  :الف ئدة 
 يوجد له معارض. لا سنادكان في مخالفة ابر واحد صحيح الإ  في نقض قضاء القاضي لذا الف ئدة ال  ل  :
، ويُكن أن يدرج تحت هذه الثمرة: لثبات صولمن مسائل الأ سألةالم فيما يتعلق بجعل تلك الأم  ال اب :

 .الفقه أصولالاستدلال بأابار الآحاد بعلم 
 

 و د نول ا ؤلف حوايتين عن الإم م أحمد في مسأل  حص ف العل  بخبر ال احد:

واستدف ، قول الأكثرين والمتأارين من أصحابنا يحصل به العلم، وذكر أنه أن ابر الواحد لا ال واي  الأوى:
 على ذلك بعدد من الأدل :

نجد من أنفسنا التوقف في بعض الأابار، ولو كان ابر  أننا لا نصدق كل ابر نسمعه، لذالدل ل الأوف: 
 .لبادرنا لى  تصديق كل ابر نسمعهالواحد يفيد العلم 
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د على القول القائل: بأن جميع أابار ل النزاع كما تقدم لأن هذا الاستدلال يرم وهذا الاستدلال اارج مح
  الآحاد تفيد العلم، وهذا لا قائل به.

ا للعلم، لما وجد ابران متعارضان، لأنه لا يُكن أن تجز  الدل ل ال  ني: م بشيء أن ابر الواحد لو كان مفيد 
 .وفي نفس الوقت تجزم بضده

 ن محل النزاع في ابر الواحد في السنة النبويةلأيقال بأنه اارج محل النزاع،  هنبأا يُكن وهذا الاستدلال أيض  
السالم عن المعارض أما ما وجد فيه تعارض فإنه لا تدال معنا فيه الخلاف في هذه  سنادصحيح الإ

  .سألةالم
ا للعلم، لجاز نسخ القرآن  الدل ل ال  لث:  بخبر الآحاد؛ ةالسن والمتواتر منقالوا بأن ابر الآحاد لو كان مفيد 

 .لأنها تتساوى في لفادتها للعلم
فلا يُتنع أن يقول  ،سألةمن ثمرات تلك الم سألةفيه ضعف لأن هذه المأيض ا استدلال وهذا الاستدلال 

تنسخ بالآحاد كما تقدم ذكر الخلاف في هذه  ةن بالقرآن والمتواتر من السنبأول المصالف بأنني أسلم وأق
 .ألةسالم

الجزم والقطع ليس على رتبة  ، وتقدم معنا أنةأن الجزم والقطع على رتبة واحد وهذا الاستدلال مبني على
ومن ثم لا يُتنع أن يقال بأن هذا الدليل مفيد للعلم لكن العلم المستفاد من الدليل الآار أكبر وأكثر  ةواحد
  منه.

ا للعلم لوجب أن يَحكم القاضي بناء  قالوا بأن ابر الواحد لو كان  الدل ل ال اب  له : على شهادة  مفيد 
الشاهد الواحد، ولما جاز له التوقف في تصديق هذا الشاهد الواحد حتى يأتي عاضد آار له يشهد بمثل ما 

 .اج لى  يُين لتقوية كلام الشاهدشهد به ولما احت
حاد الواردة ل النزاع في أابار الآوهذا الاستدلال أيض ا فيه ضعف وذلك لأن هذا اارج محل النزاع؛ لأن مح

 .صحيح سنادفي السنة النبوية إد
ا للعلم لما بحثنا في أحوال الرواة  لأدل  التي ذ  غ  ا ؤلف:من اوالدل ل الأخير  أن ابر الآحاد لو كان مفيد 

ترة، ولما لأابار المتواولكان ذلك سبب ا في جعل ابر العدل مماثلا  لخبر الفاسق كما قلنا بمثل ذلك في ا
 .اشترطنا أن يكون الراوي ضابط ا سلام الراوي، ولمالاشترطنا 

يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة  ةتواتر أفاد العلم لكون رواته كثر وهذا الاستدلال ليس في محله لأن ال
 صحيح. سنادواحد الصحيح لنما أفاد العلم لذا كان في السنة وكان وارد ا إدالوهنا ابر 
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اختلف علم ء  د و يقطع على العلم بها،  ةابار الرؤيأبأن  :خ ى عن الإم م أحمدال واي  الأ وذ   ا ؤلف
  الحة بل  في  فسير غ ه ال واي  على   لين:

بأن أابار الرؤية قد تواترت ومن ثم أفادت العلم والجزم لأنها متواترة وبالتالي تخرج عن الو ف الأوف يو ف: 
 .سألةهذه الم

ا للعلم والقول بأن ابر  :عةد الحة بل  في  فسير غ ه ال واي والو ف ال  ني  أن يكون ابر الواحد مفيد 
  الظاهر ورأي بعض المالكية. لهو قول بعض أصحاب الحديث وبعض أهالواحد يفيد العلم 

بار يقول به أحد، وأنهم لنما يقولون بأن أا طلاق القول بأن أابار الآحاد تفيد العلم هذا لالكما تقدم أن 
ها ولم يوجد لها معارض هي التي تفيد العلم مع وجود ااتلاف في لسنادالآحاد في السنة النبوية التي صح 

ا للعلم، فهناك من اشترط تلقي الأمة له بالقبول،  هناك من اشترط أن يكون في و القرائن التي تجعل الخبر مفيد 
تقانهم، وبالتالي يكون لق على عدالتهم و اية الأئمة المتفالصحيحين، وهناك من اشترط أن يكون من رو 

ا للعلم.  الخلاف لنما هو في القرائن التي يرتقي بها الخبر ليكون مفيد 
 و د اُستدف على غ ا الو ف بعدد من الأدل :

أنه  لأنهللعلم،  ةصفات، ومما يدل على أنها مفيداتفاق السلف على نقل أابار الآحاد في ال الدل ل الأوف:
ولنما فيها الاعتقاد ولا يكون الاعتقاد مستفاد ا من هذه الأابار للا لذا كانت هذه الأابار  لا عمل فيها،
 مفيدة للعلم.
بأن الأمة قد اتفقوا على قبول هذه الأابار وهذا لجماع منهم على صحتها، والإجماع يفيد  الدل ل ال  ني:
 العلم والقطع.

حد وأن الأقوال شبه متفقة على مؤدى ما اجتمعت عليه هذه وبالتالي نعلم أن الخلاف لم يتوارد على محل وا
ا للعلم بنفسه ولنما لفادة العلم بالخبر عندما يكون مقترنا  بقرائن.  الأقوال من كون الخبر ليس مفيد 

 
 ما المقصود بأابار الرؤية( ط لب:
هي الأحاديث الواردة في لثبات ، المراد بأابار الرؤية الرؤية لثبات أن الله عز وجل يمرى يوم القيامة ال   :

 رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة.



 (302)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 فصل: في حكم التعبد بخبر الواحد عقلًا 
، والعمل بي عمل بال ك، وإ دام  ؛ لأني يحتمل أر يك ر   با  وأنك    م   از التعبد بخبر ال احد عولا 

 على الجهل، فتوبح الح ال  على الجهل.
 م  فل ع فة ه؛ لةك ر على بصيرة، إم  ممت ل ر، وإم  مخ لف ر.بل إذا أم   ال  ع بأ

 والج اض:
بال ه دة، والعمل بالفت  ، أو  أر غ ا إر  دح من مو  بال  ع فلا يتمكن مةي؛ لأني  عبد بالحك 

الت  ي إى الكعب  بالا ته د عةد الاشتب ه، وإنم  يف د الظن،  م  يف د بالعمل با ت ا  ، والت  ي إى 
 لكعب  عةد عدم مع يةته ، فلَِ  يستح ل أر يلحق ا ظة ر با عل م؟ا

الظن علام  لل   ض،  - ع ى-وإر  دح من مةك  لل  ع: ف و ف لي: أ  استح ل  في أر يجعل الله 
 والظن مدحك بالح ، ف ك ر ال   ض معل م  ؟

ا بمع ف   د ي، بل ف و ف لي: إذا ظةةت  دق ال  غد، وال س ف، والح لف: ف حك  بي، ولست مت عبد 
 بالعمل بي عةد ظن  د ي، وأنت ممت ل مص ب  دق أم   ض.

: أو بت عل ك    ا، و علت ظةك  علام ،  م   عل   م  يج ز أر يو ف: إذا ط ح ط ئ  ظةةتم ه غ ابا 
 زواف ال م  علام  على و  ض الصلاة.

 
  ن طريق السمع والشرع أو لا يحصل(محد بر الوابخاحد هل يحصل تعبد من المسائل المهمة في ابر الو  ش:

وكالممهد لذلك هل العقل يدل على جواز التعبد بخبر الواحد أو على المنع منه أو على وجوبه، لأن من رأى 
  سألةعدم التعبد ماع ا بخبر الواحد، قد يستدل به كون العقل يُنع من التعبد بخبر الواحد، ولذلك هذه الم

  رع ا بخبر الواحد.التعبد ش سألةلم لمقدمةكا
  :العلم ء له  ثلاث  أ  اف في غ ه ا سأل ل التعبد بخبر الواحد( أو يُنعه(هل يجيز العق

واستدل ا على سب هذا القول لبعض المعتزلة، قد نم و يُنع من التعبد بخبر الواحد،  العقل: بأن الو ف الأوف
 :ذلك بعدد من الأدل 

، وما كان كذبا  فإنه يقبم  أن ابر الواحد يُكن أنالدل ل الأوف:  ح عقلا  أن يرد التعبد بالعمل يكون كذبا 
 عقول تمنع من العمل بما هو قبيح.به، وال
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قالوا العمل بخبر الواحد عمل بالشك ولقدام على الجهل فتقبح الحوالة على الجهل، وبالتالي  الدل ل ال  ني:
 لتعبد بخبر الواحد من جهة العقل.يُنع من ا

 بون على الشرع أن تكون أوامره مقطوع ا بها عند المكلفين.يوجومن هنا 

فين، المصال ى  أجوبة تكون على أهل الإسلام، قسمها المؤلف لو د أ  ب عن غ ا بعدد من الأ  ب 
 :وأجوبة يستدل بها على غيرهم

نئذ  نلحق هذه ن يقال بأن الشرع قد ورد بالتعبد بأمور ظنية في عدد من المسائل، وحيبأ أم  الج اض الأوف:
أن شهادة الشهود ظنية ومع ذلك أوجب الشرع على القضاة أن يأاذوا بها من أم ل  ذلك: بها،  سألةالم

العمل بقول المفتي فإنه أمر ظني ومع ذلك وقع الاتفاق بين أهل القبلة على أنه  :ويحكموا بها، ومن ذلك
التوجه لى  الكعبة مع  مسألةتهاد، وكذلك يجب على المسلم أن يعمل بالفتوى لذا كان ليس من أهل الاج

عنها، فإنه حينئذ  لا يتأكد من كون تلك الجهة بمساممة الكعبة اصوص ا لذا كان ذلك في حال  نسانبعد الإ
  ومن ثم يقال بأنه قد ورد الشرع بالعمل بالظن في عدد من المسائل وألحق الظن بالعلم فيها. ،الاشتباه

فيقال في  من الأجوبة المتعلقة بغير المسلمين، والردود على هذا القول   ب الوس  ال  ني من أ س م الأ
 :الجواب عن ذلك من أوجه

عقلا  أن يجعل الشرع الظن علامة نجزم بحصول الوجوب عند وقوعها، كما أن  تنعأنه لا يُ ال  ي الأوف:
لاثة فإننا نقول يجب عليك اثنتين أو ث ىنقطع بها فمن شك في الصلاة هل صلالشك يكون سبب ا لأحكام 

أن تقطع بجعلها ركعتين، وأن تقطع بوجوب الإتيان بركعتين أاريين، فلا يُتنع أن يبنى الجزم والقطع على 
  العلامة الظنية وحينئذ  يكون الوجوب مقطوع ا به، ويكون الظن علامة على وجود الوجوب المقطوع به.

عل الشرع العمل المقطوع به عند وجود الظنيات مما تبرأ به ذمة أن يقال بأنه لا يُتنع أن يج الج اض ال  ني:
لا يجزم جزما  وقطع ا كما في العمل بالظن الناتج عن شهادة الشهود، مع أن القاضي لا يقطع و  نسانالإ

عل الظن علامة على وجود القطع وجوب الحكم بناء على شهادتهم، وهنا جم ببصدق كلامهما لكنه يقطع 
فاجزموا بوجوب  له المؤلف بما لو طار طائر، فقال الشارع: متى طار طائر تظنونه غرابا   بالوجوب، ومثل

  الواجب الفلاني، فيكون الظن طريق ا لتحصيل الجزم والقطع.
ا للقطع كما في صولهذا الكلام والرد مبني على قول كثير من الأ يين بأن ابر الواحد لا يُكن أن يكون مفيد 

 التي قبلها. سألةالم
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 :فصل
 و  ف أب  الخط ض: العول يوتضي و  ض  ب ف خبر ال احد لأم ح ثلاث :

 أحدغ : أ  ل  ف لة  العمل على الوط   عطلت الأحك م؛ لةدحة الو اط ، و ل  مداحك ال وين.

مبع ث إى الك ف ، ولا يمكةي م  فه  جم عه ، ولا إبلاغه   - لى الله عل ي وسل -ال  ني: أر الةبي 
 .بالت ا  

 -عل ي السلام-وأم  حس لي  - ع ى-ال  لث: أ  إذا ظةة   دق ال او  ف ي    ح و  د أم  الله 
 ف لاحت  ط: العمل بال ا ح.

، ولا يستح ل ذلك.  و  ف الأ   ور: لا يجب التعبد بخبر ال احد عولا 

 الاستصح ض.البراءة الأ ل   و  ولا يلزم من عدم التعبد بي  عط ل الأحك م؛ لإمك ر البو ء على

يكلف  بل ل من أمكةي من أمتي  بل غي، دور من لا يمكةي،  من في  - لى الله عل ي وسل -والةبي 
 .الجزائ  ونح غ 

 

بي أبالعمل به، وقد نسبه المؤلف لى  أن ابر الواحد يجب أن يرد الشرع  الو ف ال  ني في غ ه ا سأل : ش:
و د جوب العمل بخبر الواحد عقلا  في كتابه التمهيد، وقد صرح أبو الخطاب بو  ،الخطاب من الحنابلة

 :استدف على ذلك ب لاث  أدل 

: أن القول بانفراد العمل بالأدلة القطعية يؤدي لى  أن تكون المسائل الكثيرة االية من حكم الدل ل الأوف
ل بوجوب العمل شرعي، وذلك لأن الأدلة القطعية قليلة نادرة، ومسائل الناس كثيرة ومن ثم لابد أن نقو 

شمل أحكامه جميع ن الشرع قصد أن تلأ م، وذلكبخبر الواحد من أجل أن نجد أحكام لوقائع الناس وأفعاله
قول يترتب عليه الو عدد من أفعال الناس الالقول بأن الأحكام تختص بالقطعيات هذا و أفعال المكلفين 

 .شرعي، وهذا يخالف مقصود الشارع عن حكم

ه لا يُتنع بأن يقال من لم يجد قاطع ا فإنه يعمل بالبراءة الأصلية ويستصحب النفي بأن أ  ب عن غ ا:و 
 الأصلي.
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وما أرسلناك للا كافة للناس ث لى  كافة الناس بقوله تعاى : ﴿مبعو صلى الله عليه وسلم أن النبي  :لأبي الخط ض الدل ل ال  ني
لا يتمكن من صلى الله عليه وسلم والنبي  يع ا﴾لني رسول الله لليكم جم يا أيها الناسقل شير ا ونذير ا ﴾، وقوله تعاى : ﴿ب

متواتر وحينئذ  لم يبقى للا يوصل لليهم  لخلق لى  قيام الساعة بدليل قطعيليصال الأحكام لى  جميع ا
 .العمل بخير الواحد واجب ا عقلا   الأحكام بطريق الآحاد فكان

ك التبليغ ااص ا بمن بتبليغ الأحكام يجعل ذلصلى الله عليه وسلم بأنه لا يُتنع أن يقال بأن تكليف النبي  أ  ب عن غ ا:و 
 وصل لليه بطريق قطعي.

صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة أن هذا الدليل ليس دليلا  عقلي ا ولنما هو دليل شرعي مرتب على وجوب تبليغ للنبي 
    أحكامه لأحمة وهذا استدلال شرعي وليس استدلالا  عقلي ا.

حتياط في الالتزام بحكم الشرع، بأن العمل بخبر الواحد راجح، ويحصل به الا :لأبي الخط ض الدل ل ال  لث
العقلاء فإن الناس في حياتهم لذا وجدوا طريق ا  دوالاحتياط بدرء العقوبة يقين ا، والاحتياط يجب العمل به عن

يشك في حصول السلامة عند سلوكه يجتنبونه ويسلكون الطريق الآمن، احتياط ا لسلامة أنفسهم، فهكذا 
 .حتياط والاحتياط واجب عقلا  الا هنا العمل بخبر الواحد يحصل به

قد يقول قائل بأن التعبد لله عز وجل بطريق لأنه بأن الاحتياط قد يكون في ترك العمل،  :أ  ب عن غ او 
وقد يقال للعبد كيف سلكت طريق ا تتعبد  نزال العقوبة بالمكلف، كيفليكون من أسباب  مشكوك فيه قد

 به لله عز وجل مع أنه لم يرد في الشرع.

أن التعبد بخبر الواحد عقلا  جائز ليس بواجب ولا ممنوع منه عقلا  وهذا   ف ال  لث في غ ه ا سأل :الو
  استدل ا على ذلك:وقول الجماهير، 

، ولأنه لم يرد، ولأن ايلزم منه محال، وليس محالا  في نفسه، فبالتالي يكون جائز   بأن التعبد بخبر الواحد لا
 يقال بالوجوب أو المنع للا بدليل صحيح سالم من المعارضة لالجواز، و صل في الأحكام العقلية االأ

في ابر الواحد جائز هو القول بأن التعبد  :الص اضولذا فإن ، سألةالصحيحة، وهذا لم يوجد في هذه الم
 .عقلا  

كنهم في لذا تقرر هذا فينبغي بنا أن نعرف أن بعض الناس قال بأن التعبد بالمظنونات لا يصح، ولا يجوز؛ ل
ابر الواحد قالوا بأنه مفيد للعلم كما هو قول بعض الظاهرية، وبالتالي ينبغي بنا أن نميز قول  مسألة

 :الظن على ن عينفالظاهرية يقولون بأن  ،سألةالظاهرية في هذه الم
  : ظن في الأدلة، وهذا غير مقبول ولا يعمل به.الة ع الأوف
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لتي ليست بأدلة وهذا ممكن أن يرد في الشرع، مثال ذلك: قالوا : ظن في مدارك الأحكام االة ع ال  ني
 .لتعبد به، كما هو مذهب الظاهريةالقياس ظني فبالتالي لا يجوز ا

بأن الظن  : المفتي، يجب العمل بهما مع أنهما ظنيّان، فأجابوابرهادة الشاهد، ااعترض عليهم المعترض بش
كم، الذي ليس بدليل، فقول المفتي وشهادة الشاهد هذه ليست في مدرك الحالظن هنا ليس في الدليل ولنما 

  .سألةأدلة فبالتالي لا يُتنع أن يعمل بالظن الوارد فيها، وحينئذ  نميز قول الظاهرية ومن وافقهم في هذه الم
 

 
، ثم ردوا عليه بأجوبة شرعية فكيف تكون  ط لب: القول الأول أنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا 

  عقلية والأجوبة شرعية( سألةلما
،  ال   : هذه المسائل التي وردت في الشرع، دليل على انها جائزه لأن الشرع لا يرد للا بما هو جائز عقلا 

لما وردت في الشرع دل هذا على أنها جائزة، لو كانت غير جائزة عقلا  لما ورد الشرع بها لأن الشرع لا يرد 
  بما تحيله العقول

  الأوى ... سألةالمفي  ط لب:
، وعدم وجود المعارض هذه قرينة أارى، لذ ا الااتلاف في سناد هذي قرينةهذان قرينتان صحة الإ ال   :

ا للعلم ولا يوجد هناك من يقول أن كل ابر  ما هي القرائن التي لذا وجدت مع ابر الواحد جعلته مفيد 
ن، أنت الآن ذكرت أن أحد الأحوال يقول نكتفي آحاد على العموم يفيد العلم، ولنما الخلاف في القرائ

وأن يسلم من المعارض، لذ ا هذه ثلاث  سنادبثلاثة قرائن، أن يكون في السنة النبوية وأن يكون صحيح الإ
  قرائن.

والآار قال لا بد أن يكون مما تلقته الأمه بالقبول، والآار يقول لابد أن يكون من الأابار المتفق عليها، 
ول بأنه لابد أن يكون من نقل الأئمة الثقات المعروفين بالضبط، لذ ا الااتلاف في ماهي القرائن والآار يق

ا للعلم، أما القول أن كل ابر آحاد يفيد العلم فهذا لا قائل  التي لذا وجدت مع ابر الواحد جعلته مفيد 
 به.

 ن القرائن اارجية ليست من نصبأيقولون  ط لب:
أن كل ابر آحاد يفيد العلم(، لا يوجد لذ ا لابد أن يشترطوا له شروط ا زائدة  هل هناك من يقول ال   :

 بوية، أقل من قالمن عدم وجود المعارض، من أن يكون في السنة الن سنادعن ذات الخبر، من صحة الإ
ا للعلم، لذ ا لابد من وجود قرائن، ولا يو  جد أحد باشتراط وجود هذه القرائن الثلاث حتى يكون الخبر مفيد 
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ارى، تشترط في الخبر من أجل أن يكون أد العلم، وقع الااتلاف في قرائن يقول أن كل ابر آحاد يفي
ا للعلم، فإذ ا الخلاف في هذه القرائن وليس في أصل الم ، وهذا الشيء تلاحظونه عند فهم الخلاف سألةمفيد 

، والخلاف لنما هو في بعض سألةأصل الموعند تخريج المسائل أنه في كثير من الأحوال أنه يحكي الخلاف في 
هل الأمر يفيد الوجوب( عندما تجد في التطبيقات والاستدلالات  مسألةشروطها أو بعض أجزائها، مثل: 

 سألةتجد أن الخلاف في بعض القرائن هل تكون صارفة لأحمر عن الوجوب أو لا، وليس الخلاف في أصل الم
  لفادة الأمر للوجوب. مسألةوهي 



 (308)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 لف الصوتي الثاني والثلاثون:الم

قد أاذنا فيما مضى ممفاد ابر الواحد، هل يفيد الظن أو يفيد القطع متى وجدت قرائن من صحة الخبر 
هل وقع ا، حكم التعبد بخبر الواحد ماع  مسألة  ويتر ب على ذلك:وعدم المعارض أو نحو ذلك من القرائن، 

 والشريعة نهت عن على أنه ظني بر الواحد في السمع بناء  فإن طائفة منعت من وقوع التعبد بخ (التعبد به
 ، ولعلنا نقرأ هذا البحث.العمل بالظنون

 

ا
ً
 فصل: في التعبد بخبر الواحد سمع

 فأم  التعبد بخبر ال احد سمع  : فه    ف الجمه ح.

 خلاف   لأ    الودحي  وبعض أغل الظ غ .

 ولة  دل لار   طع ر:

 على  ب لي: -لي الله عةه ح -أحدهم : إجم ع الصح ب  

 فود اشته  ذلك عةه  في و  ئ  لا  ةحص ، إر م يت ا   آح دغ  حصل العل  بمجم عه .

     ء ي الجدة  طلب ميراثه  ن د الة  : من يعل   ض ء حس ف  -حلي الله عةي-مةه : أر الصديق 
 ف ه ؟ - لى الله عل ي وسل -الله 

أعط غ  السد ، ف     - لى الله عل ي وسل -بن شعب  أر الةبي ف هد لي محمد بن مسلم ، وا غيرة 
 إى   لهم ، وعمل بي "عم " بعده.

 في و  ئ    يرة: -حلي الله عةي-وحو  عن "عم " 

في الجةين"؟  - لى الله عل ي وسل -مةه :  ص  الجةين حين   ف: "أذ   الله ام أ سم  من حس ف الله 
  ف: " ةت بين   حيتين لي، فض بت إحداهم  الأخ ى بمسطح فوتلته فو م حمل بن م لك بن الة بغ  و 

في الجةين بغ ة" فو ف عم : "ل  م نسم  غ ا لوض ة   - لى الله عل ي وسل -و ة ةه ، فوضى الةبي 
 بغيره".
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 تب   - لى الله عل ي وسل -و  ر لا ي حث ا  أة من دي  زو ه  حتى أخبره الضح ك: أر حس ف الله 
 ي حث ام أة أَشَْ   الضب بي من دي  زو ه ".إل ي: أر 

في المج  : "سة ا به  سة   - لى الله عل ي وسل -وح   إى حديث عبد ال حمن بن ع ف عن الةبي 
 .أغل الكت ض"

 وأخ  ع م ر بخبر "ف يع  بن م لك" في السكنى، بعد أر أحسل إل ه  وسأله .

حدي    نفعني الله بم  ش ء أر  - عل ي وسل  لى الله-وعلي   ر يو ف:  ةت إذا سمعت من الةبي 
: -و دق أب  بك -يةفعني، وإذا حدثني عةي غيره استحلفتي، فإذا حلف لي  د تي. وحدثني أب  بك  

  ف: "م  من عبد ي نب، ف ت لأ، ثم يصلي ح عتين ويستغف  الله إلا  - لى الله عل ي وسل -أر الةبي 
 غف  الله لي".

 لى - الغسل من المج مع : أحسل ا أبا م سى إى "ع ئ  " ف وت له  عن الةبي و   اختلف الأنص ح في
 : "إذا م  الخت ر الخت ر و ب الغسل". ف  ع ا إى   له .-الله عل ي وسل 

 واشته  ح  ع أغل  ب ء إى خبر ال احد في التح ف إى الكعب .

 وحوى أن    ف:  ةت أسوي أبا عب دة، وأبا طلح .

ش ابا  من فض  ، إذ أتا  آت فو ف: إر الخم ة  د ح مت. فو ف أب  طلح : يا أن  وأبي بن  عب 
 "   إى غ ه الج اح ف  س غ " فكس ته .

 وح   ابن عب   إى حديث أبي سع د في الص ف.

 وح   ابن عم  إى حديث حاف  بن خديج في ا خ ب ة.

 و  ر زيد بن ثابت ي ى أر لا  صدح الح ئض حتى  ط ف.

ب لك؟ فأخبر ي،  - لى الله عل ي وسل -لي ابن عب   سل فلان  الأنص حي ، غل أم غ  الةبي فو ف 
 ف    زيد يضحك و  ف لابن عب  : "م  أحاك إلا  د  د ت".

 والأخب ح في غ ا أ    من أر تحصى.

 وا فق الت بع ر عل ي أيض . وإنم  حدث الاختلاف بعدغ .
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 ه الأخب ح، لا بمج دغ ،  م  أنه  أخ وا بالعم م، وعمل ا فإر   ل: لعله  عمل ا بأسب ض   حنت غ
 بص غ  الأم  والةهي، وم يكن ذلك نصًّ    يح   ف ه .

  لة :  د   ح ا بأر العمل بالأخب ح؛ لو ف عم : "ل لا غ ا لوض ة  بغيره".

    الأدل .ا ت ا  ة وذلك يبطل جم و ودي    ية  وسببه  غة   تودي    ائن م  نص الكت ض والأخب ح

وأم  العم م، و  غ  الأم  والةهي، فإنه  ثابت ، يجب الأخ  به ، وله  دلالات ظ غ ة،  عبد  بالعمل 
 بموتض غ ، وعمله  به  دل ل على  ح  دلالاته  فهي  مسألتة .

 عت حوا بأني م يةول عةه  في   غ  الأم  والعم م  ص يح.اوإنم  أنك غ  من لا يعتد بخلافي، و 

  ل: فود     ا العمل بأخب ح   يرة.فإر  

وم يوبل "أب  بك " خبر "ا غيرة" وحده في ، خبر ذ  ال دين - لى الله عل ي وسل -فل  يوبل الةبي 
 ميراث الجدة.

 و"عم " م يوبل خبر "أبي م سى" في الاستئ ار.

 وحد "علي" خبر معول بن سة ر الأشجعي في "ب وع".

 في  ع يب ا  ت ببك ء أغلي عل ي.وحدت "ع ئ  " خبر "ابن عم " 

  لة : الج اض من و هين:

أحدهم : أر غ ا حج  عل ه ؛ فإنه   د  بل ا الأخب ح التي    ف ا عةه  بم افو  غير ال او  لي، وم يبلل 
 الآح د إى ح ب  الت ا  . ب لك ح ب  الت ا  ، ولا خ ج عن ح ب 

 وال  ني: أر    فه    ر  ع ر مخصص  به .

في خبر "ذ  ال دين" ل علمه : أر غ ا الحك  لا يؤخ  ف ي بو ف  - لى الله عل ي وسل - ف الةبي فت  
 ال احد.

: فل  ي د خبر "ا غيرة" وإنم  طلب الاستظه ح بو ف آخ ، ول   ف ي م  -حلي الله عةي-وأم  أب  بك  
 يدف على أني لا يوبل   لي ل  انف د.
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يفعل ذلك س  س ؛ ل ت بت الة   في حواي  الحديث، و د     بي  فإني   ر -حلي الله عةي-وأم  عم  
 ".- لى الله عل ي وسل -فو ف: "إني م أتهمك، ولكني خ  ت أر يتو ف الة   على حس ف الله 

 م   د خبر "ابن عم " وإنم  تأولتي. -حلي الله عةه -وع ئ   

 الدل ل ال  ني:

أم اءه وحسلي و ض  ي وسع  ي إى الأط اف؛  -ي وسل  لى الله عل -م    ا   من إنف ذ حس ف الله 
 لتبل ل الأحك م، والوض ء، وأخ  الصد  ت و بل ل ال س ل .

ا، والةبي   - لى الله عل ي وسل -ومن ا عل م: أني   ر يجب عل ه   لوي ذلك بالوب ف، ل ك ر مف د 
 مأم ح بتبل ل ال س ل ، وم يكن ل بلغه  بمن لا يكتفى بي.

 ث:دل ل ثال

أر الإجم ع انعود على و  ض  ب ف   ف ا فتي ف م  يخبر بي عن ظةي فم  يخبر بي عن السم ع ال   لا 
 -وإر   ر مص ب  -إى ا فتي  تط ق الغلط إى ال او ؛ لأر المجتهد  ي ك ف ي أوى، فإر  ط ق الغلط
 فإنم  يك ر مص ب  إذا م يف ط.

 ا عةد من يج ز  ول د مولد بعض الأئم  أوى، فإني إذا   ز وحبم  ظن أني م يف ط، ويك ر  د ف ط، وغ
 أر ي و  م غب غيره، م لا يج ز أر ي و    ف غيره.

 فإر   ل:

 غ ا      لا يف د إلا الظن، وخبر ال احد أ ل لا ي بت بالظن.

 ثم الف ق ب ةهم : أر غ ا ح ف ل وحة، فإ  ل   لفة   ل أحد الا ته د  ع ح.

أني مظة ر، بل غ  موط ع بأني في معة ه؛ فإ  إذا  طعة  بخبر ال احد في الب  ،  طعة  بي  لة : لا نسل  
في الةك  ، وم يختلف باختلاف ا  و  ف ي، وم يختلف غهة  إلا ا  و  عةي، فإر غ ا ي و  عن ظةي، 

 وغ ا ي و  عن غيره.

  إى البراءة الأ ل  ، و  له : "إني يفضي إى  ع ح الأحك م" ل     لك، فإر الع مي ي  
 واستصح ض الح ف،  م   لت  في المجتهد إذا م يجد   طع  .
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 فصل:
اثة ر، ثم ي ويي  - لى الله عل ي وسل -وذغب الجب ئي إى أر خبر ال احد إنم  يوبل إذا حواه عن الةبي 

، و  سي على عن  ل واحد مةهم  اثة ر إى أر يصير في زم نة  إى حد يتع ح معي إثب ت حديث أ لا  
 ال ه دة.

 وغ ا باطل بم  ذ   ه من الدل ل على  ب ف خبر ال احد.

ولا يصح    سي على ال ه دة؛ فإر ال واي  تخ لف ال ه دة في أش  ء   يرة، و  لك لا  عتبر ال واي  في 
 الزن أحبع ،  م  يعتبر ذلك في ال ه دة ف ي.

 

ابر الواحد  ممفادسألة بم الها ارتباط   عبد بخبر الواحد، قد ذكرنا أنمتعلقة بورود السمع في الت سألةهذا الملذ ا 
قال لأنه ظني والظني لا يجوز  بخبر الواحد ماع ا ن بعض من قال بعدم جواز التعبدإف ،هل هو مفيد للظن

 العمل به. 

 أ  اف:  ثلاث التعبد بخبر ال احد إى  مسأل  د اختلف العلم ء في و 

ماوا  ،المعتزلة :ا  اد بالودحي و ، ار القدرية وبعض الظاهر بمنع التعبد بخبر الواحد ماع  قول أكث الو ف الأوف:
وأكثر المعتزلة  ،بدون أن يكون له قدر سابق يقولون الأمر قد حدث ابتداء  ، بهذا الاسم لأنهم ينفون القدر

ولذا  ،أنه مفيد للقطع والمتأار من الظاهرية يرون حجية ابر الواحد بل يرون ،يرون حجية ابر الواحد
قالوا بأنهم متفقون على العمل بخبر  ،شكك بعض العلماء في نسبة هذا القول لأحد من الطوائف أو الفرق

على هذا القول وبينوا زيفه حتى من  ايجد أن هناك طائفة من أهل العلم ردو  نسانالإكان ولن   ،االواحد ماع  
ني برد هذا القول وبيان يجد أنه عم  الة للإمام الشافعي رحمه اللهفي كتاب الرسينظر  ، مثلا  منولالعصور الأم 

 يحتج به أصحابه. ماحججه والجواب ع

 

ستدل وام ، وهذا هو قول جمهور أهل العلم ،اأنه قد ورد التعبد بخير الواحد ماع   :سأل في غ ه ا  الو ف ال  ني
دلة التي من الأ ارى أن دلالتها قاطعة لأن عدد  له بأدلة كثيرة لكن المؤلف اقتصر على الأدلة القاطعة التي ي

حجية  مسألةعتراض على الاستدلال بهذه الأدلة بأن وقد حكي الا ،ظنية الدلالة سألةوردت في هذه الم
ن هذه الأدلة بأبينما يرى آارون  ،يحتج فيه للا بالدليل القطعي ا فإنه لاكان قطعي    وما ،ابر الواحد قطعية
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دلة في واحد وبالتالي يكون مجموع تلك الأ قد توافرت على معنى   الال بها من جهة أنهستدالظنية يُكن الا
وغة ك  ،ستدلال بمجموع هذه الأدلة لا بمفرداتهاوالا ،يةدلالتها على حجية ابر الواحد من الأمور القطع

 الب ض مةه : حتج به  على مسأل أدل  من الكت ض اٌ 

ذِينَ آَمَنموا لِنْ جَاءكَممْ فاَسِقٌ بنَِ بَأ  فَ تَ بَ يّ نموا أَنْ تمصِيبموا قَ وْم ا بِجَهَالَة  فَ تمصْبِحموا عَلَى يَا أيَ ُّهَا الّ ): الله جل وعلا قول
 (مْ نَادِمِينَ مَا فَ عَلْتم 

ينِ وَمَا كَانَ الْممؤْمِنمونَ ليَِ نْفِرموا كَافّة  فَ لَوْلا نَ فَرَ مِنْ كملِّ فِرْقَة  مِن ْهم ): جل وعلا قولهمنها و  مْ طاَئفَِةٌ ليَِ تَ فَقّهموا في الدِّ
 ونحو ذلك من النصوص. ( هِمْ لَعَلّهممْ يَحْذَرمونَ وَليِ منْذِرموا قَ وْمَهممْ لِذَا رَجَعموا للِيَْ 

  :ولكنه في أثناء كلامه ذكر ثلاثة أدلة (ولة  دل لار   طع ر) :والمؤلف في أوائل أدلة الجمهور قال

والدليل على وقوع  ،والإجماع حجة قطعية، اع الصحابة على قبول ابر الواحدفإجم الدل ل الأوف:أم  
وهذه  ،تنحصر أنه قد اشتهر ذلك عن الصحابة أنهم يقبلون ابر الواحد في وقائع كثيرة متعددة لا :الإجماع

واحد قد تواتر والمعنى المشترك في حجية ابر ال هناك منها ما ر الآحاد لكناباالوقائع ولن نقلت للينا بأ
 وبالتالي يحصل العلم بمجموع هذه الأابار. ،تواتر

 :من الح ادث التي و عت في عص  الصح ب  و بل ا ف ه  خبر ال احد ا د أوحد ا ؤلف عدد  

ميراثها فتوقف أبو بكر فيها تطلب  ى  الصديق أبي بكر رضي الله عنهأن الجدة جاءت ل الح دث  الأوى:
ا فارجعي حتى شيئ  مت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لع يء ومامالك في كتاب الله ش" :وقال

فشهد له محمد بن  ،فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اءس ونشدهم من يعلم قضفسأل النا "أسأل الناس
به  وعمل اوروايتهم اأعطاها السدس فرجع لى  قولهم سلمة والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلمم

 .معمر بعده رضي الله عنه

حس ف   ء ض ل من يع)الآارين  ا وسائلا  وطالب   ارفع صوته مناشد  أي  ( طلب ميراثه  ن د الة  )قوله: 
  (.؟الله  لى الله عل ي وسل 

أن هناك  :والمراد بهذا ،قصة الجنين :من الوقائع التي وقعت لعمر (وحو  عن عم  في و  ئ    يرة) :قال
ونشد  ،ذلكفي لواجب ا فتردد عمر في شأنها ما ،على امرأة حامل فسقط الجنين من بطنهاجناية وقعت 

" في الجنين ن رسول الله صلى الله عليه وسلمر الله امرأ ماع مأذكّ " :وقال ،سألةالناس وسألهم عن هذه الم
زوجتين له  يعني "لي  ح ين "الزوجتين  :المراد بالجارتين " ةت بين   ح ين" :قالو فقام حمل بن مالك 
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والجنين  "فوتلته  و ة ةه "والمسطح عود من أعواد الخيمة الصغيرة  "خ ى بمسطحإحداهم  الأ تفض ب"
 :المراد بهو  " ةفوضى الةبي  لى الله عل ي وسل  في الجةين بغُ "لذي يكون في بطن أمه الحمل ا :المراد به

على أنه أاذ بهذه الرواية وعمل بخبر يدل  مما "لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره" :فقال عمر ،عبد أو أمه
 في هذا الخبر. أنه كان له اجتهاد يخالف ما معالواحد ولم يتردد فيه 

تالي ليقول بأنه لذا مات الزوج انقطعت عرى الزوجية وبا (ي حث ا  أة من دي  زو ه  و  ر عم  لا) :قال
فأابره الضحاك بأن  ،اته بعد انفصام عرى الزوجيةثبتت للا بعد وف ترث المرأة من زوجها لأن الدية ما لا

 ها فأاذ به عمر.جب لليه أن يورث المرأة من دية زو صلى الله عليه وسلم كتالله رسول 

وكان لا يأاذ من  ،ذا يفعل بهموما ،سؤال عن المجوس تردد فيهمالأن عمر لما جاءه   :من أم ل  ذلك أيض  و 
ة أهل نسنوا بهم س" :عوف وشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالفجاءه عبد الرحمن بن  ،المجوس الدية

 .اده وأاذ بخبر عبد الرحمن بن عوففترك عمر اجته ،وأاذ الجزية من مجوس هجر "الكتاب

الرحمن بن عوف  أابره عبدففإن عمر تردد  ،في حادثة داول بلاد الشام لما وقع الطاعون فيها : وم لي أيض  
الرحمن بن  فأاذ بخبر عبد "تدالوها لذا ماعتم بالطاعون في بلد فلا": عليه وسلم قال ن النبي صلى اللهبأ

 .عوف

ريعة فشهدت الفم  ،سكنى وأهل لها نفقة  فقد وقع التردد في المطلقة ثلاثا   ،وهكذا وقع لعلي رضي الله عنه
لم و د له الذي قتله أعبم  بنت مالك أات أبي سعيد الخدري بأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها

 "جلهأامكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب " :فقال النبي صلى الله عليه وسلم ،نفقة تملكه ولا ايترك لها مسكن  
 . قضى بهتبعه و اف ،ريعة وسألها عن ذلكفأرسل عثمان لى  الفم 

 نفقة ولا طلقة ثلاثا  أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للم :ورد في حديث فاطمة بنت قيس ومثله ما
 .فأاذ به عثمان رضي الله عنه ،سكنى

 ،ن أبي طالب فإنه كان يأاذ بأابار الواحد ويعمل بهاي بوقع من أمير المؤمنين عل ما : ومن ذلك أيض  
 ة.مسألة صلاة التوبفي بخبر أبي بكر الصديق وروايته له ومن ذلك عمله 

 ال احد:يدف على و  ع الإجم ع على الأخ  بخبر  ومم 
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فلما  أن الصحابة ااتلفوا في الغسل من الجماع بتغييب الحشفة بدون لنزال هل يوجب الغسل أو لا يوجبه(
الختان  مسلذا " :وقع الخلاف بينهم أرسلوا أبا موسى لى  عائشة فروت لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم

 أنه ابر واحد. مع فرجعوا لى  رواية عائشة رضي الله عنها "الختان وجب الغسل

 ع أغل ح واشته  : )قال المؤلف في بيان الوقائع التي وقعت في عهد الصحابة وأاذوا فيها بخبر الواحد
يتوجهون لليها في و يصلون لى  بيت المقدس  فإنهم كانوا (التح ف إى الكعب في  ب ء إى خبر ال احد 

فذهب ذاهب لى  مسجد قباء يخبرهم  ،بةصلاتهم فنزل الوحي بتحويل القبلة من بيت المقدس لى  الكع
فدل هذا على أنهم يأاذون بخبر  ،هذا الواحد وحولوا قبلتهم في أثناء الصلاةفأاذوا بخبر  ،بتحويل القبلة

 .الواحد

لأن المراد ليراد الوقائع التي فيها عمل الصحابة بخبر الواحد لنثبت ، الدليل نظرذا بهلكن في الاستدلال 
ينعقد في حياة النبي  يين ومنهم المؤلف يقولون: بأن الإجماع لاصولوجمهور الأ ،الصحابةوقوع الإجماع من 

صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يصح أن تورد كدليل على وقوع الإجماع من الصحابة في العمل بخبر 
 الواحد.

طلحة وأبي بن كعب كنت أسقي أبا عبيدة وأبا " :ذكره أنس بن مالك من قوله ماواقعة   :ومن غ ا أيض  
لن الخمر  :ت فقالآلذ أتانا " :قال هكرة يفضح صاحبسوهو نوع من أنواع الأشربة الم "شراب من فضيخ

من الفصار تصنع والجرار آنية  "فكسرتها .كسرهاا أنس قم لى  هذه الجرار ف يا :فقال أبو طلحة .قد حرمت
 ونحوه.

يين على أن صولثر الأكوأ ،ا قد وقعت في عهد النبوةفيها نظر لأنهأيض ا ستدلال بهذه الواقعة وهذا الا
 ينعقد في زمن النبوة. الإجماع لا

 ومم  ذ   ا ؤلف في الدلال  على و  ع الإجم ع من الصح ب  على العمل بخبر ال احد:

 ربا الفضل ويرى أن يمفإن ابن عباس كان يرى عدم تحر  ،رجوع ابن عباس لى  حديث أبي سعيد في الصرف
الدينار " :قالو فأابره أبو سعيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع ربا الفضل  ،ااص بالنسيئةالربا 

ا وقال يراه سابق   فرجع ابن عباس وترك ما "دراهم ربا للا هاء وهاءلدرهم باالبالدينار ربا للا هاء وهاء و 
ذلك ينهى عن ربا الفضل أشد  وكان بعد ،الله وأتوب لليه استغفر :وقال ابن عباس ،بتحريم ربا الفضل

 .النهي
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   من ال   ئ  الدال  على إجم ع الصح ب  على العمل بخبر ال احد:ومن ذلك أيض  

نا "ك :وكان ابن عمر يقول، والمراد بالمصابرة: المزارعة ،في المصابرة اديجن عمر لى  حديث رافع بن رجوع اب
لم وأبي بكر وعمر حتى أابرنا رافع بأن النبي صلى الله نعمل بالمصابرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وس

حتى زعم رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم  انرى في المزارعة بأس   كنا لا" :قال أو" عليه وسلم قد نهى عنها
ولذلك مايت ايبر بهذا  ة،الغبار أو الأرض اللين من الخبر وهو والمصابرة مزارعة مأاوذ" نهى عن المصابرة

 م.الاس

 .بالاتفاقوهذا جائز  اتأجيج الأرض من أجل زراعته وا زاحع  على أن اع مةه :

الصواب أنها جائزة لكون النبي صلى الله عليه وسلم  أيض ا وهذا ،المزارعة بنسبة مشاعة من الثمار ومةه :
 شطر مما يخرج منها.لعامل أهل ايبر با

الجزء الجنوبي  ثمرة الجزء الشمالي لك وثمرة :كما لو قال  ،مالمزارعة بثمرة جزء من الأرض معلو  والة ع الآخ :
 النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه قد يهلك هذا ويسلم هذا. لقد عل، و فهذا ممنوع منه ،لي

 

 من ال   ئ  الدال  على و  ع الا ف ق من الصح ب  على العمل بخبر ال احد: 

فكان زيد بن  ،طواف الوداع بالنسبة للحائض مسألةفي  أن ابن عمر وابن عباس ااتلفوا مع زيد بن ثابت
فقال ، ثابت يرى أن الحائض يجب عليها أن تطوف طواف الوداع وأنها تجلس بعد الحج حتى تطهر فتطوف

سل فلانة الأنصارية  :فقال ،وورد أنها أم سليم وورد أنها غير أم سليم ،سل فلانة الأنصارية :له ابن عباس
هل أمرها بطواف الوداع مع كونها كانت حائض في آار  :يعني (ى الله عليه وسلم بذلكهل أمرها النبي صل

بن لاد من عند هذه المرأة يضحك وقال فرجع زي ،فأابرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم راص لها ،المدة
 أراك للا قد صدقت. ما :عباس

طافت طواف الإفاضة ثم  ،طافت ثم حاضتأن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة  :والذي في البصاري
لذا قدمتم المدينة  :فقال ،لن زيد يأبى ذلك :فقالوا ر،تنف :فقال لهم ،حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع

 :فقالت ،ان منهم أم سليمكفسألوا بعض النسوة اللاتي حضرن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم و  ،فسألوا
 ا.تنفر لذ  فل :قالفأفاضت قد نها لن صفية بنت حيي حاضت فقالوا بأ
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  (.أ    من أر تحصى)العمل بخبر الواحد في أي  (غ افي والأخب ح ) :وقال

ا اتفق التابعون على العمل بأابار الآحاد بدلالة أنهم نقلوها لأحمة وعملوا بها ولنما حدث أيض  و  :قال
 الااتلاف بعدهم.

 له ا الاستدلاف عدد من الاعترال ت:  يو د وُ 

سباب وقرائن أن عمل الصحابة بهذه الأابار ليست لذاتها بل يحتمل أن يكون لأ الاعترا  الأوف:
 كما أنهم قد عملوا بصيغ العموم وبالأوامر والنواهي لوجود قرائن معها.،  وجدت مع هذه الأابار

 وأ  ب عن غ ا بعدد من الأ  ب : 

 :ولذا قال عمر ،المسائل بناء على رواية الواحد أن الصحابة قد صرحوا بأن عملهم في هذه الج اض الاوف:
 ."هذا لقضينا بغيره لالو "

 :وقد يقول قائل ،أن الإحالة لى  قرائن مجهولة لا دليل عليها يؤدي لى  لبطال الأدلة كلها الج اض ال  ني:
ا أيض  وهكذا  ،تلك النصوص ولنما لقرائن التي احتفت بهاالصحابة بنصوص الكتاب ليست لذات بأن عمل 

 ذ يكون اشتراط وجود قرائن مجهولة في العمل بالأدلة يؤدي لى  لبطال جميع الأدلة.ئفي الأابار المتواترة وحين

 ،يصح عمل بها للا لوجود قرائن لاحتجاج بالعموم وصيغ الأمر والنهي في أنها لم يم أن الا الج اض ال  لث:
وللعموم وصيغ الأمر  ،لعمل بها حجة يجب الأاذ بهابل العموم وصيغة الأمر لهما صيغ تدل عليه بنفسها وا

 لعمل بمقتضاها.ل تؤبدنادلالات ظاهرة 

والخلاف لنما وجد بعد تلك العصور  ،أن الصحابة أجمعوا على العمل بهذه الصيغ :ويدف على ذلك
 الفاضلة.

بر الواحد في أن الصحابة قد تركوا العمل بخ :وهو ،ويُكن أن نورده كدليل للمصالف :الاعترا  الآخ 
 وقائع كثيرة:

ن النبي صلى الله عليه وسلم فإ ،اليدين يأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ابر ذ أوف  لك ال   ئ :
مع أن الواجب أن يصلي أربع ركعات وقام لى  جانب المسجد   ،صلى ركعتين لحدى صلاتي العشي ثم سلم

 رسول الله( فتوقف النبي صلى الله عليه أم نسيت ياأقصرت الصلاة  :قالففقام ذو اليدين  ،كالمغضب
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فدل هذا على أن النبي  ،نعم :فقالوا (أصدق ذو اليدين :ل الصحابةأوسلم في ابره ولم يأاذ به حتى س
 صلى الله عليه وسلم لم يعمل بخبر ذي اليدين.

 عليهم نه قد يعترضفإ ،ولكن هذه الواقعة ليست من وقائع الإجماع ولنما هي من وقائع أابار الآحاد
 (هذا ابر واحد فكيف تحتجون به على لبطال ابر الواحد :المعترض ويقول

ابر ذي اليدين لأنه كان عنده اعتقاد في بأن توقف النبي صلى الله عليه وسلم  :ا أن يقالويُكن أيض  
 يخالف مقتضى هذا الخبر فأحب أن يتوثق منه.

 حد:ومن ال   ئ  التي م يوبل ف ه  بخبر ال ا

 .ميراث الجدة لم يقبل ابر المغيرة وحده حتى شهد معه محمد بن مسلمة مسألةأن أبا بكر في 

زال الخبر في نطاق أابار  د التواتر لاحلى   الخبروصل غيرة بخبر محمد بن مسلمة لا يد ابر الملكن تأيم 
الواحد ولنما أراد أن يحتج بخبر  بأن توقف أبي بكر ليس لأنه لا :و د أ  ض ا ؤلف عن غ ا ،الآحاد

قد تعلق بها حكم قضائي يريد أن  سألةا أن هذه المغيره ليكون ذلك أقوى اصوص   يعتضد ابر المغيرة بخبر
يقبل فيه للا بشهادة  والحكم القضائي يتوثق فيه ولا ،يعطي الجدة نصيبها من الميراث هذا حكم قضائي

  .عدد من الشهود

 :على عدم حج   خبر ال احد من ال   ئ  التي احتج ا به  ك  ل

الاستئذان ثلاث فإن أذن " :قوله صلى الله عليه وسلمهو أن أبا موسى لما أابر عمر بحديث الاستئذان و 
فأقبل أبو موسى على جمع من  ،تأتيني على هذا ببرهان أو لأفعلن بكوالله ل :قال عمرف "وللا فارجع كل

 "(وللا فارجع كثلاث فإن أذن ل الاستئذان" عليه وسلم ألم يقل رسول الله صلى الله :الأنصار وقال لهم
أصابك بهذا اليوم من  ما :فقال أبو سعيد ،ه بالعقوبة لن لم يأتي من يشهد معهددتهوأابرهم بأن عمر قد 

 .ت علمت بهذاكن  ما :عمر فأابره فقال عمر ىفأت ،فأنا شريكك ءالعقوبة من شي

  لك من ال   ئ : 

لذا توفي الزوج  ،لم يفرض لها ولم يدال بها وهو المتوفى عنها زوجها مسألة فيسنان ابر معقل بن  يرد عل
قد ورد في و تردد بعد العقد على المرأة وقبل الداول بها ولم يكن قد بين المهر الذي لها فما الحكم في ذلك( 

لكن  ،لعدة ولها الميراثأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بمهر المثل وأن عليها ا :ابر معقل بن سنان
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 ،يرد أابار الآحاد ي ابأن عل :ولذلك استدل طائفة على هذا ،رضي الله عنه قد رد هذا الخبر ولم يقبله يعل
ي لم او كأنه قال بأن هذا الر ف ،ه القضيةا لم يرد هذا الخبر للا لمعنى ااص بهذوهذا ليس بصحيح لأن علي  

 .تقبل روايته ذيتوجد فيه شروط الراوي ال

الميت يعذب ببكاء أهله " :واقعة عائشة رضي الله عنها حيث ردت ابر ابن عمر في حديث : وأوحدوا أيض  
 ".عليه

 وأ  ب عن غ ه ال   ئ  بأ  ب : 

 ورواية الاثنين لا ،آار في الراوية النما طلبوا شاهد  و أن هؤلاء الصحابة لم يشترطوا التواتر الأوف: الج اض 
 .الى  كونه متواتر   ااد  تنقل الخبر من كونه آح

هؤلاء الصحابة في أابار الآحاد هذه لنما كان لأسباب ااصة كعدم وجود  بأن توقف :ال  ني الج اض
النبي صلى الله عليه توقف  :فمثلا   ،شروط الراوي المقبول في روايته في تلك الواقعة أو لبيان حكم شرعي

 .ذا الحكم لابد فيه من شهادة اثنينن مثل هبأعلم الصحابة ذو اليدين ليم  وسلم في ابر

وليس فيه دليل على أنه لو  ،ورد أبي بكر لخبر المغيرة لنما كان من أجل أن يستظهر هذا الدليل ويتأكد منه
حاديث الأبشاهد آار فهذا من أجل أن يتثبت الناس في ومطالبته وأما فعل عمر  ،انفرد لم تقبل روايته

اشيت أن  لكنيو لني لم أتهمك  :ولذلك قال رضي الله عنه ،يتأكدوا منهايرووها للا بعد أن  النبوية فلا
وأما واقعة عائشة فهي لم ترد ابر ابن عمر في تعذيب  ،يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم

ويله تأولنما فسرته بتفسير يخالف المعنى الظاهر المتبادر لى  الأذهان ولم تحتج لى   ،الميت ببكاء أهله عليه
 .وتفسيره للا أنها ترى حجيته

 دل  الو اط  التي يستدف به  على حج   خبر ال احد:الأالدل ل ال  ني من 

يدل على  مما ءلتبليغ الأحكام والأحاديث والقضاتواتر من كون النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد  ما
 .اتر له وقائع كثيرة متعددةيل متو وهذا الدل، الواحد مقبول وأنه تقوم به الحجةأن ابر 

 الدل ل ال  لث من الأدل  الو طع :

رواية  :والفرع ،ول المفتيهو ق :فالأصل عندنا، يقاس عليه قبول ابر الراويفالإجماع على قبول قول المفتي 
 كل منها ابر واحد.  :والعلة ،والحكم: يقبل فيها ابر الواحد ،الراوي
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والراوي يخبر وظنه لأن المفتي يخبر عن اجتهاده  لماذا( ،بول قول المفتيبل قبول ابر الواحد أوى  من ق :قال
قول المفتي  لى وتطرق الغلط  ،عن مااعه الذي يكون تطرق الظن لليه أقل من تطرق الظن لى  قول المفتي

 .من تطرق الغلط لى  رواية الراوي أكثر

على القول بأن  ا أي ولن كان مصيب   اتي مجتهد  لن كان هذا المف يعني: ،اا ولن كان مصيب  مجتهد   لن كان :قال
 ثم.ا بالاتفاق وعليه الإأما لذا فرط فإنه لا يكون مصيب   ،ا لذا لم يفرطولنما يكون مصيب  ، كل مجتهد مصيب

لأن بعض العلماء اشترط في التقليد أن  (وغ ا عةد من يج ز  ول د مولد بعض الأئم  أوى)قال المؤلف: 
 ،يجوز تقليد مقلد المجتهد :وطائفة قالوا، تعلمون( ا لقوله: )فاسألوا أهل الذكر لن كنتم لاد مجتهد  يكون المقلّ 

فلو نقل أحد المقلدين لليك فتوى المجتهد جاز لك العمل بها على هذا القول الثاني الذي يجيز تقليد 
هذا الراوي في  ول روايةفإنه لذا جاز قب ،أن يقبل ابر الواحد من باب أوى  :يقول ،المقلدين لبعض الائمة

 عن النبي صلى الله عليه وسلم. به ما يخبرفيأوى  أن يجوز قبول رواية الراوي مذهب أحد الأئمة فمن باب 

 اعتر  على غ ا الاستدلاف بعدد من الاعترال ت: 

 لا والمسائل القطعية ،قطعية مسألةيفيد للا الظن ومسألتنا  أن هذا قياس والقياس لا :الأوف الاعترا 
 يصح أن نثبتها للا بالقطع.

فارق وهذا نوع من  ايوجد بينهم معنى الأصل لافي قياس مقطوع لأن الفرع البأن هذا  :أ  ب عن غ او 
 .أنواع الأقيسة المقطوعة

القياس  :من أنواع القياسالنوع كما أنه هذا   ،يوجد فرق لا القياس هنا يقطع به لأنه بأن : وأ  ب أيض  
نجزم بأنه يقبل في  كما أنه لذا جزمنا بأن ابر الواحد يقبل في البيع فإننا  ،مفيد للقطع بعدم الفارق وهو

 الإجارة أو في النكاح.

و لم نجز العمل فإننا ل ،ا بين العمل بخبر الواحد والعمل بقول المفتين هناك فرق  بأ اعتر  باعترا  آخ :
من الاجتهاد  ونفإن العامة لا يتمكن ،سبة للعامةذلك لى  الو المسائل من الأحكام بالن بقول المفتي لأدى

وبالتالي فمن الضرورات أن نجيز لهم العمل بقول المفتي بخلاف ابر الواحد  ،م ذلك أزمنة طويلةيتطلب منهو 
 .جد ضرورة لقبولهو ت فإنه لا
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 لم تجدوا قولا   لذا :يبعد أن يقال للعوام نه لالأ ،العامي مسألةتوجد ضرورة حتى في  بأنه لا :أ  ب عن غ ا
 المجتهد لذا لم يجد دليلا   مسألةستصحاب الحال كما في الأصلية وا بالإباحةجاز لكم أن تعملوا  للمفتين

 .سألةفي الم اشرعي  

 .قياس ابر الواحد على قول المفتي تبين لنا قوة هذا الدليل المبني علىيوبذلك 

 

من  ئيوهذا مذهب الجبا ،اثنان عن اثنين لذا رواه يقبل للا أن ابر الواحد لا: سأل الو ف ال  لث في ا 
قد يروي الخبر  مثال ذلك: ،نفرادباسواء كانت الطبقة الثانية قد رووه عن الطبقة الأوى  بتعدد أو  ،المعتزلة

 طويان في الطبقة الثانية اثنين فقوقد يكون الرا ،ارانآول اثنان ويروي عن الثاني اثنان اثنان فيروي عن الأ
 .يروون عن الراوي الأول ويروون عن الراوي الثاني بحيث

 ،سناديقبل ابر الواحد للا لذا رواه اثنان في جميع طبقات الإ يرى أنه لافي هذه المسألة  ئيباالجقول ا لذ  
واحد ا يقول بأنه لذا عضد رواية الما لذا تعدد الرواة بل أيض   ةيقصر العمل بخبر الواحد على حال لا ئيوالجبا

 .ة أو دليل فإنه يعمل بهقرين

 .تقبل للا من اثنين فهكذا الرواية فقال بأن الشهادة لا ،بالقياس على الشهادة ئي:احتج الجب 

 اعتر  على غ ا الو ف بعدد من الاعترال ت:و 

تقبل رواية الفرع عن الأصل للا في  التي شهدها ولا ةأن الشهادة تكون من مشاهد للواقع :الأوفالاعترا  
وبالتالي هذا  ة،الفرع ولو كانت راوية الأصل ممكنفإن الرواية تقبل من راوي  ،يق بخلاف الراويةض نطاق

 .يدلنا على وجود الفرق بين الراوية والشهادة

يُين تقبل فيها شهادة الواحد مع قضايا الأموال ف ،جميع الوقائعفي يشترط فيها التعدد  وكذلك الشهادة لا
ومع ذلك لم  ،ةعومواطن لم تقبل فيها للا شهادة أرب ،بل فيها للا شهادة ثلاثةوهناك مواطن لم تق ،المدعي

يشترط المصالف أن يكون رواة الخبر الوارد في حد الزنا يصلنا لى  أربعة كما هو الشأن في الشهادة على 
حاد لأنه مع يؤدي لى  تعذر رواية الأابار الآ ا أنهوبالتالي يدلنا هذا على بطلان هذا القول اصوص   ،الزنا

 .اثنان في كل عصر من العصور راو   تعدد الزمان وتطاوله يصعب أن يروي عن كل

 .في قبول ابر الواحد مه حح ح ر م غب الجوبذلك يتبين لنا 
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 ؟   ب عل ه  ثم ات أو م يتر ب عل ه  ثم ات سأل غل غ ه ا 

ة في المنع من الجمع بين المرأ :م لا   فمن ذلك، على هذه المسألة ةمن الثمرات المترتب احكى بعضهم عدد  
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة  :فقد ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة ،وعمتها

بأنه ابر  :قالوا ،وقد قال طائفة من المبتدعة بأنه لا يعمل به ،هذا الخبر ابر آحاد ،وعمتها والمرأة واالتها
د ابار الآحابأصواب حجية العمل ن الأ معنا تقدم ،يستدل به في هذا الباب لاآحاد فلا يكون حجة و 

 .وبالتالي فإنه يحتج بهذا الخبر

ها وجد أن الخلاف الوارد في فيلذا نظر الإنسان  سألةهناك عدد من الثمرات الفقهية التي رتبت على هذه الم
ولنما ترد على ابر الواحد في  ،ة أصلهحجية ابر الواحد من جه مسألةتلك المسائل الفقهية ليس على 

 ،من قبيل ابر الواحد المصالف للقياس فبعض الوقائع تكون ،مواطن مخصوصة أو عند فقدان بعض الشروط
باب وبعضها من قبيل ابر الواحد في أبواب الأس ،وبعضها من قبيل ابر الواحد المصالف لعمل أهل المدنية

نحو ذلك من المسائل التي وقع الااتلاف في حجية ابر الواحد  وأ ،وىأو فيما تعم به البلأو في الكفارات 
  الأبواب.فيها بخصوص تلك 

 ا.بمسألة التعبد بخبر الواحد ماع  يتعلق  هذا ملصص ما
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 والثلاثون: الصوتي الثالثالملف 
يحكم  ه لاأنأن الصواب البحث في نفاة الخبر الواحد وهل هو مفيد للظن والعلم، وتقدم معنا تقدم معنا 

على جميع أابار الآحاد ولنما لكل ابر حكم يستقل به، ثم ذكرنا ما يتعلق بأنه لابد أن يكون بحكم واحد 
هناك قرائن حتى يفيد الخبر العلم أو الظن، ومن تلك القرائن ما يتعلق بكون الراوي ممن تقبل روايته ووجدت 

سابق ا حجية ابر الواحد في السنة النبوية لذا كان فيه شروط القبول وهو ما نتحدث فيه اليوم، كما بحثنا 
لابد أن نعرف شروط الراوي الذي تقبل روايته وهو ما نتكلم  سنادوحتى نعرف صحة الإ سنادصحيح الإ

 عنه اليوم إدذن الله جل وعلا.

 

 الراوي شروط في: فصل
 :ش وط أحبع  حوايتي ا وب ف ال او  في ويعتبر

 .والضبط ال ،والعد والتكل ف، الإسلام،

 .الدين في مته  الك ف  فإر اعتب حه؛ في خلاف فلا: الإسلام أم 

 في تحك مي بالس  س  يل ق لا إذ -وسل  عل ي الله  لى- بةب ة  يؤمن لا   ف   في يتجي غ ا:   ل فإر
 . عظ مي يعتود لا دين

 حوايتي؟  وبل لا فل  ف ،    أني ع م غير ا عص  ، من يمتة  للدين، معظ  فإني: ا تأوف الك ف  أم 

 ويجحده بولبي الحق يع ف ال   غ  ا ع ند فإر متأوف؛ -أيض  - ف ل ه د  متأوف،   ف    ل:   لة 
 غ ا يستف د ولا غ ا، إى يلتفت فلا ال ه د ،  ت حع  الك ض من غ ا   حرع بل يةدح، وغ ا بلس ني،
 .الإسلام بغير ا ةصب

 أر يؤمن لا فإني خبره؛ يوبل فلا داع     ر  إر: -ا تأولين قوالف س الك ف  في- الخط ض أب  و  ف
 :داع   يكن م وإر غ اه، م افو  على حدي    يض 

 من الحديث احتمل ا: "  ف  د فإني وعدمي؛ الوب ف من: الأم ين يحتمل -الله ححمي- أحمد فكلام
 ".ا   ئ 
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 .داع   يكن م إذا الودح  عن يكتب: و  ف

 .فأ  ض امتحن  همي، غ : و  ف الع في سعد عن ال واي  واستعظ 

 العدف؛ من  ت همي  مةي الك ض   غ  وأر ذ   ه،    ا تأوف، الف سق حواي   ب ف: الخط ض أب  واخت ح
 .ال  فعي م غب وغ  مةه ، وامتة عي ا عص   لتعظ مي

 .والأغ اء ا  اغب في اختلافه  م  بعض، عن بعضه  ي و  السلف   ر  ول لك

 :التكل ف:   نيوال

 أدن بي ف ل و  مأثم، يلحوي ولا يخ في، ولا - ع ى- الله يع ف لا لك ني والمجة ر، الصبي خبر يوبل فلا
 يخبر ف م    لي يوبل لا ولأني بي، ا أثم ويتعلق ويخ في، - ع ى- الله يع ف لك ني الف سق؛ بو ف ال و  من
 .أوى هغير  عن بي يخبر فف م  -الإ  اح وغ - نفسي عن

 .أدائي ولا سم عي في خلل لا لأني موب ف؛ فه : البل غ بعد وحواه  غير ا، سمعي م  أم 

 الله وعبد  عف ، بن الله وعبد عب  ،   بن:  الصح ب  أ  غ  أخب ح  ب ف على السلف ا فق: ول لك
 ....الزبير، بن

 .ونظ ائه  ب ير، بن والةعم ر والحسين، والحسن،

 سمع ه ف م  ل ه دته  و ب له  السم ع، مج ل  الصب  ر إحض حغ  في: والخلف السلف دحج ذلك وعلى
 .البل غ  بل

 :الضبط: وال  لث

 .بو لي ال و  تحصل م على ال  ي، الآخ ة في ل ؤد  يضبط، ممن السم ع ح لي يكن م فمن

 :العدال : ال اب 

 وغ ا. 1{فرَترَبرَ رَّةُ ا بةِرَبَأٍ  فَ سِقٌ  َ  ءَُ  ْ  إِرْ  آمَةُ ا ينَ الَّ ِ  أيَرُّهَ  ياَ : }  ف  ع ى الله لأر الف سق؛ خبر يوبل فلا
 .الف سق[   ف]  ب ف على الاعتم د عن ز  

                                                           
 6سورة الحجرات من الآية:  1
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 .بو لي ال و  تحصل لا الك ض عن يزعي خ ف   -سبح ني- الله يخ ف لا من ولأر
 

اوي( أي: يشترط في هذه الفصول كلها متعلقة بشروط الراوي الذي تقبل روايته، وقوله: )ويعتبر في الر ش: 
 الراوي الذي تقبل روايته أي: يعمل بها ويحتج بها، )أربعة شروط( أي: أربعة صفات:

، فمن لم يكن مسلم ا فإنه لا تقبل روايته، وقد حكى المؤلف هنا الإجماع على الصف  الأوى: الإسلام
 ثلاثة أنواع: اعتبار صفة الإسلام في الراوي واشتراط الإسلام في الراوي، والكافر على 

الكافر الذي ينتمي لى  دين غير دين الإسلام، سواء كان يهوديا  أو نصراني ا أو كان مجوسي ا أو  الة ع الأوف:
بأن الكافر متهم في الدين و د علل ا ؤلف ذلك: مشرك ا، فمثل هذا وقع الاتفاق على عدم قبول روايته، 

ا يشترط عند الأداء لا عند التحمل، ولذلك قبلت رواية ومن ثم لم تقبل روايته لأحابار، وهذا الشرط لنم
الصحابة الذين تحملوا أحاديث حالوا كفرهم وأدوها حال لسلامهم كما في قصة أبي سفيان مع هرقل، وكما 

 في قصة جبير بن مطعم عندما أابر عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الطور في صلاة المغرب.

البدع التي تضاد مواضع شرعية لكنها لا تتنافى مع  ومن أم ل  ذلك:لديه بدعة يكفر بها، من  الة ع ال  ني:
أصل دين الإسلام وهو الإقرار بالشهادتين بصرف العبادة لله وحده دون غيره والإقرار بالنبي صلى الله عليه 

السنة أقل الناس تكفير ا  وسلم بالرسالة، وقبل الداول في حكم رواية هذا القسم ينبغي التنبيه لى  أن أهل
 بسبب البدع، وأكثر الناس لعذار ا للصلق، لما سيأتي التنبيه عليه في مباحث الاجتهاد وحكم المصطئ فيه.

من يقع الااتلاف في تكفيره ويكون عنده بدعة مكفرة لكنه لا يكفر بها لوجود أحد موانع  الة ع ال  لث:
 لتكفير فهذا النوع هو محل الخلاف:ا

بأن غير المسلم غير مأمون في نقل دين الله،  استدف على ذلك:عدم قبول روايته،   لام ا ؤلف:  وظ غ 
 ابر الفاسق والكافر من باب أوى .واستدل من يقول بمثل هذا بالنصوص الآمرة برد 

بأن  استدف أ ح ض غ ا الو ف:لديه بدعة مكفرة والكافر ببدعته،  بأنه تقبل رواية من والو ف ال  ني:
 وايته.الكافر المتأول معظم للدين ممتنع من المعصية منتسب للإسلام لا يرى كفر نفسه ومن ثم تقبل ر 

بأن الكافر الذي لا ينتسب لى  دين الإسلام متأول متمسك بما يرى أنه  وأ  ب عن غ ا الاستدلاف:
 دليل وليس بمعاند والمعاند نادر.حجة و 

 يُاثل تورع اليهودي والنصراني عن الكذب. بأن تورع هذا النوع من الكذب  م  أ  ب:
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قد بحث المؤلف عند ذكر شرط الإسلام ما يتعلق بصاحب البدعة غير المكفرة، كان الأوى  به أن يذكره مع 
 مبحث العدالة لا مع مبحث الإسلام، والكلام في حكم رواية المبتدع: أذكره على ما يأتي: 

 الفة للشرع التي يتقرب بها لى  الله عز وجل.هي الطريقة المص أولا : ا  اد بالبدع :

 ثان   : مة أ الخلاف في غ ا ا سأل  ل لاث  أم ح: 

 هل صاحب البدعة يجب هجره ومن ثم لا تقبل روايته( الأم  الأوف:

ما نشأ عنه الخلاف: هل كل مجتهد في العقائد مخالف للحق يكون آثم ا عاصي ا لله عز وجل أو  الأم  ال  ني
 ا قلنا بتأثيمه يُكن أن يقال برد روايته ولن قيل بعذره فلا مانع من قبول روايته. لا( لذ

هل الرواية لكرام للراوي والمبتدع لا يستحق الإكرام أو نقول بأن قبول الرواية من باب نقل  الأم  ال  لث:
 الخبر الشرعي الديني ومن ثم قد يقال بقبول روايته.

قول اتفقوا على أن من كان يستجيز الكذب في الرواية أنه لا تقبل روايته، من : نوأم  على تح ي  محل الةزاع
أمثلة هذا: الخطابية، فهؤلاء لا تقبل روايتهم لأنهم يستجيزون الكذب في نقل الحديث ويقولون: نكذب له 

وا بتدع  ولسنا نكذب عليه، والخلاف لنما هو في المبتدع الذي يرى تحريم الكذب في نقل الأابار النبوية،
  يوس  إى  سمين:

من كان داعية لى  بدعته، فهذا لذا روى ابر ا يعضد بدعته ويقويها فإنه لا تقبل روايته وذلك  الوس  الأوف:
 لأن المبتدع الداعية لبدعته يتشبث بأدن رواية تدل على مذهبه، ويحاول أن يقويها تكون مؤيدة لبدعته. 

 اختلف العلم ء ف ي على ثلاث  أ  اف:الداعي لبدعته فهذا قد رواية المبتدع غير  الوس  ال  ني:

واستدل ا يين والمحدثين، صولأن رواية المبتدع مقبولة وهذا قول طوائف من أهل العلم من الأ الو ف الأوف:
 عل ي بعدد من الأدل : 

 طريق صحيح. أن هؤلاء المبتدعة معذورون في كثير من أقوالهم لعدم وصول الحق لهم بالدل ل الأوف: 

لجماع السلف على قبول رواية المبتدعة، لذلك وجد في الصحيحين وغيرهما رواية عن  الدل ل ال  ني له :
 بعض المبتدعة كالقدرية والخوارج والمعتزلة.
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مالك ولحدى الروايات  الإمامبأن المبتدع غير الداعي لبدعته لا تقبل روايته، وهذا هو قول  الو ف ال  ني:
واستدل أصحاب هذا القول: بأن الفسق الاعتقادي أعظم من الفسق العملي وصاحب  أحمد الإمامعن 

 الفسق العملي مردود الشهادة فمن باب أوى  أن يرد الفاسق ببدعته.

: التفريق بين أنواع البدع فإن كانت البدعة مغلظة ردت الرواية، ولن كانت سأل الو ف ال  لث في غ ه ا 
 ولن كانت متوسطة فرقنا بين الداعي وغير الداعي.افيفة قبلت الرواية، 

ولعل القول الأول القائل بقبول الرواية أظهر لتتابع السلف على قبول رواية عدد من المبتدعة، وقد بين 
، مرة قال:" احتملوا الحديث من المرجئة" وقال: "يكتب سألةعنه روايتان في هذه الم أحمد الإمامالمؤلف أن 

 يكن داعية" بينما في مرة أارى استعظم الرواية عن الجهمية، وقول المؤلف في هذا عن القدري لذا لم
المبحث: )كان السلف يروي بعضهم عن بعض مع ااتلافهم في المذهب والأهواء( كان الأوى  أن ينزه 

السلف عن الابتداع وأن يقول كان السلف يروون عن بعض أهل الأهواء، لأن الأهواء لم تكن في مذاهب 
 السلف.

التكليف، وكلمة التكليف تشمل معنيين: العقل ال  ط ال  ني من ش وط ال او  ال    وبل حوايتي: 
والبلوغ، فلا يقبل ابر الصبي ولا ابر المجنون لأنهم لا يخافون من الله ولا يلحقهم الإثم بالكذب في الرواية 

نهم لا يعرفون الله ولا يخافون منه سبحانه ومن ثم لا تحصل الثقة بروايتهم وما يؤدونه من نقل لأححاديث لأ
أن الصبي والمجنون لا يقبل لقراراه على نفسه  دل ل آخ :ولا يخافون من تعلق الإثم بهم فلم تقبل روايتهم، 

 فلا يقبل لقراره في الأحاديث النبوية.

 ثم رواه بعد البلوغ وهذا الشرط شرط لحال الأداء وليس شرط ا لحال التحمل، فإن ما ماعه الراوي وهو صغير
 واستدف ا ؤلف على ذلك بعدد من الأدل : فإنه مقبول، 

 أنه لا الل له في مااعه ولا في أثناء أدائه لأنه أداه وهو بالغ يلحقه المأثم.  الدل ل الأوف:

 أن السلف قد اتفقوا على قبول أابار أصاغر الصحابة في الوقائع التي شهدوها وهم صغار الدل ل ال  ني:
 بن الله وعبد جعفر، بن الله وعبد عباس، ورووها بعد بلوغهم، ومثل لهؤلاء بعدد من الصحابة مثل: ابن

بشير فهؤلاء كانوا في عهد النبوة صغارا ومع ذلك تقبل روايته باتفاق  بن والنعمان والحسين، الزبير، والحسن،
 أهل العلم.
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مجالس السماع، ولا فائدة من ذلك للا لتقبل اتفاق السلف على لحضار الصبيان في  الدل ل ال  لث:
 روايتهم فيما ماعوه قبل البلوغ وأدوه بعد البلوغ.

الضبط، والمراد بالضبط: حفظ الحديث بحيث يؤديه على وفق ما ماعه، فمن لم يكن   ال  ط ال  لث:
ل الثقة بما ينقله كذلك لم تقبل روايته لأنه لا يوثق فيما رواه بأن يكون لم يضبطه، وغير الضابط لا تحص

 ومن ثم لم تقبل روايته، وهذا الشرط لنما هو شرط في حال السماع وشرط كذلك في حال الأداء.

 الّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ }العدالة، فلابد أن يكون الراوي عدلا  حتى تقبل روايته لقول الله عز وجل:  ال  ط ال اب :
فدل هذا على أن ابر الفاسق لا يعتمد عليه ولا يبنى عليه حكم،  1{يّ نموافَ تَ ب َ  بنَِ بَأ   فاَسِقٌ  جَاءكَممْ  لِنْ  آمَنموا

 ولأن الفاسق لا يخاف من الله فلا يرتدع عن الكذب ومن ثم لا تحصل الثقة بقوله.

الاستقامة على دين الله، قد قيل بأن العدالة: ترك الكبائر وترك الإصرار على الصغائر  وا  اد بالعدال :
 ارم المروءة، فمن لم يكن عدلا  لم تحصل الثقة بقوله، ومن ثم لم تقبل رواية الفاسق.وعدم وجود او 

 والف سق على ن عين: 

 الفاسق بسبب المعتقد، وهذا هو الذي ذكرناه في مبحث المبتدع حكم روايته. الة ع الأوف:

 الفاسق بفعله، كالمرتكب لكبيرة من الكبائر.الة ع ال  ني: 

أن  من أم ل  ذلك:في الفاسق فيمن يأثم بسبب فعله، أما من عمذر فإنه لا يدال هنا، وليمعلم أن الكلام 
النبيذ قد وقع الااتلاف في حكم شربه، فهل يعد )الحنفية يرون جواز شرب النبيذ والجمهور يخالفونهم( 

مشهورتان: روايتان  أحمد الإمامفشارب النبيذ هل يحكم بفسقه عند الجمهور( وقع ااتلاف كبير في مذهب 
أنه لا يفسق ومن ثم تقبل روايته. والذي يظهر وال  ن  : أنه يفسق وبالتالي لا تقبل روايته.  ال واي  الأوى:

أن من عمذر في فعله فيلحقه المأثم فيه ومن ثم لم يكن هذا سبب ا من أسباب قبول روايته، وأما بالنسبة لحكم 
ية. العدالة مشترطة في صولعه لى  المباحث الفقهية وليس الألقامة الحد عليه فهذا مرجعه لى  القضاء ومرج

حال الأداء وليست مشترطة في حال السماع، وذلك لأننا لم نشرط الإسلام في حال السماع فلا نشترط 
 العدالة من باب أوى .

 ابر المجهول. مسألةانتقل المؤلف بعد ذلك للبحث في 

                                                           
 6سورة الحجرات من الآية:  11
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الحال مجهول خبر حكم في: فصل  

 .ال وايتين إحدى في ال  وط، غ ه في الح ف مجه ف خبر يوبل ولا

 .ال  فعي م غب وغ 

 .حة ف  أبي م غب وغ . ال  وط بو   دور خ   ، العدال  في الح ف مجه ف يوبل والأخ ى

 :أدل  أحبع : وو هي

 .مالإسلا إلا مةي يع ف وم الهلاف، ب ؤي  الأع ابي شه دة  بل -وسل  عل ي الله  لى- الةبي أر: أحدغ 

 .بفسق يع ف غ  م لأنه  والةس ء؛ والعب د، الأع اض، حواي  يوبل ر   ن ا  الصح ب  أر: ال  ني

 ل لك مستةد فلا  وبل:  لت  وإر. فبع د  وبل لا:  لت  فإر: شهد أو حوى ثم أسل ، ل  أني: ال  لث
ا لكذ يجعل أر يج ز فلا زم ر، ل لك مضى فإذا مةي، الفسق ظه ح عدم م  إسلامي، إلا  ل د مستةد 

 .حوايتي

 .بي للائتم م يصلح حتى ذلك  بل: طه حة على أني أو نج ستي، أو ا  ء، بطه حة أخبر ل  أني: ال اب 

 حل ذلك على يةبني حتى   له   بل زوج، عن خ ل   أنه  أو ملكي، ا ب ع  الج حي  غ ه بأر أخبر ول 
 .ال طء

 :أم ح خمس  الأوى ال واي  وو ي

 .الف سق خبر وحد العدف، حواي   ب ف: عل ي والمجم  الإجم ع، ال احد خبر  ب ف مستةد أر: أحدغ 

 .بو لي ال و  حص ف في العدف معنى في غ  ولا بعدف، ل   الح ف والمجه ف

 .ف ق غير من والكف  الصب  في   ل ك  ف ي ف ل ك والكف ،   لصب   م ن  الفسق أر: ال  ني

 .حوايتي  لكفك  وبل، لا شه د ي أر: ال  لث

 .العو بات في سلم ا: ا  ف في مةع ا وإر

 .ال  وط بو   في اختلف  وإر واحدة، وال ه دة ال واي  في ال و  وط يق
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 في شك ل  أني سلم ا  د بل  ول ده، يجز م: الا ته د دح   ا فتي بل غ في شك إذا ا ولد أر: ال اب 
 . ول ده يجز م: وفسوي عدالتي

 غيره؟ عن خبر ا حك يتي وبين ا ته ده، نفسي عن يتيحك  بين ف ق وأ 

 المجه ف   ف   ر  إر  ع  ةي يجب فَلِ َ  الأ ل ش غد يعين م م  الف ع شه دة  وبل لا أني: الخ م 
؟  موب لا 

 .شه د ي فيرد بفسق يع في الح    لعل  ع  ةي، يجب:   ل ا فإر

 التتب ؟ يجب فل  ذلك، ع ف فود ،فسق ظه ح غير من الإسلام: غي العدال    نت  إذا:  لة 

 العدال  معل م   ني  يمة  لا أع اب ًّ    ني  فإر الأع ابي،   ف -وسل  عل ي الله  لى- الةبي  ب ف وأم 
؟   ر  أني لك  سل  فمن ب حي، وإم  ح لي، ع ف ممن  ز  تي أو عةده، بخبر إم  عةده  مجه لا 

 غ  ممن ح لي ع ف ا من و  ف -وسل  عل ي الله لى - الةبي أزواج   ف  بل ا فإنم : الصح ب  وأم 
 .حدُّوا  هل ا وح ث عةدغ ، العدال  م ه د

 :ثار   اض

 له ، الةص بتز    عدالته  على مجم  لأني ف ه ؛ ذلك مع ف   عتبر لا -عةه  الله حلي- الصح ب  أر
 .غيرغ  بخلاف

 .طبعي على ويبوى الك ذض سل ي  د لأني   لي؛  ب ف يسل  فلا: بالإسلام العهد الحديث وأم 

 .بالإسلام عهده و  ض إسلامي، لط اوة ف لك حوايتي  ب ف سلمة  وإر

 .الألف  بط ف عل ي ن أ من وبين البداي  ط اوة في غ  من بين وشت ر

 على يغلب بم  عل ي يستدف بل ي  غد، ولا الخ ف، وأ لي باطن، لأم  العدال    نت  إذا:   ل فإر
 بي؟ فلةكتف ظ غ ة، دلال  الخ ف على يدف فإني الإيم ر،: لخ فا ذلك فأ ل: الظن

 ف م  أنفسة  ن كك فلا عدوله  من أ    ا سلمين فسر ق أر على دلت والتج ب  ا   غدة:  لة 
 .يو ة   ع فة ه
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 .سلرم ه م  وس ئ  ا فتي، وح ف الأ ل، وشه دة العو بات، شه دة في بي ا تفى غلار  ثم

 .ا ع ملات إى الح     س   فسوي، ظه ح م  حخص  موب ف فه : الع  د   ف وأم 

 .نسلمي فلا و لتي، ا  ء نج س  عن الخبر وأم 
 

ابر المجهول: هل هو البحث في مجهول العدالة فقط أو أنه يراد به  مسألةقد وقع الااتلاف في  ش:
 المجهول في جميع الشروط السابقة(

عدالة فقط، أما من جهل لسلامه أو جهل ضبطه أو جهل تكليفه والأظهر أن الخلاف يختص بمجهول ال
فإنه لا تقبل روايته، أنه قد وقع الاتفاق على ذلك ولنما الخلاف في مجهول العدالة ااصة، وذلك لأن الراوي 

لا تقبل روايته للا لذا وجد دليل على تزكيته، والمجهول في هذه الصفات لم يوجد ذلك الدليل في حقه، 
 بين لنا أن الخلاف في ابر مجهول العدالة فقط.وبذلك ت

وهل تشترط العدالة أن تكون عدالة في الظاهر والباطن أو يكفي أن تكون العدالة في الظاهر ما لم يقم دليل 
يين، والأشهر عندهم: الاكتفاء بالظاهر لأن صولعلى الاف ذلك في الباطن( قولان للمحدثين والأ

 شأن الآارين.  الاطلاع على البواطن ليس من

قبول ابر مجهول العدالة وهي التي يعنون عنها بهل الأصل في  مسألة و د اختلف العلم ء في غ ه ا سأل :
، الحنفية يقولون: الأصل في المسلم العدالة وبالتالي تقبل روايته وغ ا غ  مة أ الخلافالمسلم العدالة أو لا( 

لون: لا نحكم لأحد بالعدالة حتى تقوم البينة على ذلك ما لم يقم دليل يدل على جرحه، والجمهور يقو 
وبالتالي يقولون: الأصل في الناس جهالة أحوالهم ومن ثم لا يقبلون شهادة شاهد حتى تقوم البينة على 

عدالته، ولذا يحتاجون لى  التزكية في قبول رواية المجهول أو شهادته، وبذلك نعرف منشأ الخلاف في هذه 
 . سألةالم

 بالةسب  للأ  اف غة ك مةهج ر: وأم  

وهو قول  أحمدمنهج الجمهور بأنه لا تقبل رواية مجهول العدالة وهذا هو المشهور من مذهب  ا ةهج الأوف:
واستدل ا على ذلك بعدد من يين، صولمالك وعليه جماعة المحدثين والأ الإمامالشافعي وقول من مذهب 

 الأدل : 
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 الواحد لا تشمل هو الإجماع والإجماع لنما وقع على قبول ابر من أن أدلة حجية ابر الدل ل الأوف:
 علمت عدالته، والمجهول ليس بعدل ولا تحصل الثقة بقوله وليس في معنى العدل. 

دليل قياسي: قالوا لن الجهالة في الإسلام والتكليف والضبط مانعة من قبول رواية الراوي  الدل ل ال  ني:
 العدالة.فنقيس عليها الجهالة في 

دليل قياسي أيض ا: قالوا شهادة المجهول لا تقبل حتى تحضر البينة ونزكيها له فنقيس عليها  الدل ل ال  لث:
 د أ  ض الرواية، وقالوا بأن الرواية والشهادة بينهما توافق في كثير من الأحكام ومن ثم لا مانع من القياس. 

بأن الصواب عدم قبول شهادة المجهول  عتر  على غ ا:وابأن شهادة المجهول تقبل في الأموال.  بعضه :
حتى في الأموال ولذا سلمنا لكم أنها تقبل شهادة المجهول في الأموال لكنها لا تقبل في العقوبات بالاتفاق، 

 وذلك لأنه لم تحصل الثقة بشهادته.

فتواه، ومن ثم نقيس أن من شمك في اجتهاده في علمه لا يصح تقليده والأاذ ب الدل ل ال اب  للجمه ح:
الرواية: بأنه من شمك في عدالته لم تقبل روايته، وسيأتي معنا الاف في مباحث الاجتهاد  مسألةعلى ذلك 

فيمن جهل حاله هل يجوز تقليده( لكن البحث هناك فيمن جهل حاله في الاجتهاد والعلم وليس من جهل 
 حاله في العدالة.

رع لا تقبل شهادته للا لذا عين شاهد الأصل وما ذاك للا لأنه أن شاهد الف الدل ل الخ م  للجمه ح:
يشترط أن يكون شاهد الأصل معلوم ا قد عرفت عدالته ولو كان قول المجهول مقبولا  لما كان هناك فائدة من 

بأن شاهد الأصل يُكن أن يكون فيه علة قادحة ومن ثم  اعتر  على غ ا:ليجاب تعيين شاهد الأصل. 
: بأن الأصل عندكم وأ  ب عن غ انه من أجل ألا يكون عنده مانع يُنع من قبول شهادته. لابد من تعيي

هو قبول رواية الراوي وأن أهل الإسلام على العدالة وهذا معروف ومن ثم لا حاجة منه على قولكم لى  
 تعيين شاهد الأصل، وهذا لازم باطل ومن ثم ما يؤدي ليكون الممنوع منه باطلا.

أبي حنيفة في المشهور عنه ولن كان لبعض  الإمامأن مجهول العدالة تقبل روايته وهذا مذهب  ني:الو ف ال  
بما ورد في السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل  استدل ا على ذلك:، سألةالحنفية تفصيلات في الم

 لاستدلال بأجوبة:شهادة أعرابي برؤية الهلال مع أنه لم يعرف منه للا الإسلام وأجيب عن هذا ا

 معلول ومن ثم لا يصح التمسك به. سنادأولها: أن هذا ضعيف الإ
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كما أجيب بجواب آار: أنه لا يُتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم عدالته ولذلك قبل 
 شهادته سواء علمه بمعرفة سابقة أو بتزكية أو بوحي.

 ل في الصحابة أنهم عدول تقبل روايتهم وشهادتهم.الجواب الثالث: أن هذا الأعرابي صحابي والأص

الاستدلال إدجماع الصحابة على قبول  الدل ل ال  ني على م غب أبي حة ف  في  ب ف حواي  مجه ف العدال :
وأ  ب عن غ ا الاستدلاف بعدد من رواية الأعراب والعبيد والنساء مع أنهم مجهولو الحال بالنسبة لهم. 

  وأ  ب عن غ ا بعدد من الأ  ب :قيس على هؤلاء من بعدهم من المجاهيل. ثم قالوا: ن الأ  ب 

 الجواب الأول: أن الصحابة لم يقبلوا للا رواية من عرفوه بالثقة والعدالة وأما من جهلوا حاله فإنهم يردونه.

 لذا قام الجواب الثاني: أن الصحابة عدول ومن ثم تقبل روايتهم بخلاف غيرهم فإنه لا تقبل روايتهم للا
 الدليل على عدالتهم.

أن من أسلم حديث ا ثم روى قبلت روايته لذ يبعد  الدل ل ال  لث للحةف   على  ب ف حواي  مجه ف العدال :
أن يقال بعدم قبول روايته أو شهادته، فإذا قلنا بقبول روايته فلا دليل على قبول هذه الرواية للا كونه قد 

فمن أسلم بمضي مدة كثيرة فالأصل أننا نعمل بروايته وشهادته كما لو أسلم أسلم، فهذا فيمن أسلم حديث ا 
 وأ  ب عن غ ا الاستدلاف بعدد من الأ  ب :حديثا. 

الجواب الأول: أن من كان حديث العهد بالإسلام لا تقبل روايته بل لابد من قيام الدليل على عدالته 
 وذلك لأن الكاذب قد يمسلم ويبقى على صفة الكذب.

لجواب الثاني: وجود الفرق بين المسألتين فإن من أسلم حديث ا فإن الإسلام يكون قويا  في قلبه ومن ثم يبعد ا
منه أن يكذب في رواية الأحاديث بخلاف من تطاول عليه العهد فإنه قد لا يوجد عنده الرادع الذي يردعه 

 عن الكذب في الأحاديث النبوية.

ل العدالة لو أابر بطهارة الماء أو نجاسته قبل ذلك منه وجاز لنا تقديُه في أن مجهو  الدل ل ال اب  للحةف  :
ة، ولو أابر مجهول العدالة بأن هذه الجارية التي يبيعها ملكه وأن هذه السلعة ملكه قبل قوله وجاز الإمام

في هذه  الشراء منه مع أنه مجهول العدالة فدل ذلك على أن مجهول العدالة تقبل روايته كما قبل قوله
 وأ  ب عن غ ا بعدد من الأ  ب :المسائل. 

 الجواب الأول: بعدم التسليم بقبول ابره في مثل ذلك ومن ثم ممنع الأصل فلا يصح القياس.
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الجوب الثاني: وجود الفرق بين المسألتين، فإن الإابار بكون السلعة مملوكة له لنما يحصل من طريقه هو ولا 
عدالة وهناك حاجة ماسة لقبول ابره في هذه المعاملات، وقد وقع الااتلاف يُكن أن نشترط في البائع ال

في ابر مجهول العدالة عن نجاسة الماء أو قلته هل يقبل أو لا يقبل( الجمهور على قبول ذلك لكن ليست 
 جزئية ليست شرع ا عام ا ففرق بين المسألتين. سألةمماثلة لما نحن فيه وذلك لأن تلك الم سألةهذه الم

أن العدالة أمر باطن ولا تمكن مشاهدته ولنما يحكم الناس بما ظهر فبالتالي لذا لم  الدل ل الخ م  للحةف  :
يظهر لنا فسق فالأصل أنه عنده اوف يردعه من الكذب ومن ثم نكتفي بالعلامة الظاهرة فنقبل روايته. 

حاله مخالفة للشرع بينما باطنه لا يظهر من  لنسانبأن هذا الكلام لا يصح بل كم من  وأ  ب عن غ ا:
يخالف ذلك. والجواب الآار: بأننا نجد أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم، ومن ثم يكون الأصل عندنا 

في عدم قبول  ح ح ر   ف الجمه حأن مجهول العدالة يحتمل أن يكون معه أو من الأكثرية وبهذا يظهر 
 رواية المجهول.

ال بأن المجهول من القرون الثلاثة تقبل روايته، لأن الأصل في القرون الثلاثة نلاحظ هنا أن بعض المحدثين ق
العدالة ونسب هذا المذهب لى  ابن حبان وجماعة من أهل العلم، وهذا الاستدلال فيه نظر وذلك لأن 

ة منسحب ا على  الحديث لنما ورد بالتزكية الإجمالية لأهل القرن، والتزكية الإجمالية لا تعني أن يكون حكم التزكي
كل فرد من الأفراد، ولأننا نجد أن بعض أصحاب تلك القرون الثلاثة لم تقبل روايته لوجود فسق عنده فدل 

 هذا على أن حديث التزكية للقرون الثلاثة لنما المراد به الحكم بالجملة وليس على كل فرد بخصوصه.

 هذا ما يتعلق بمبحث الجهالة.
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 لاثون:والث رابعالملف الصوتي ال

 الراوي في يشترط لا فيما: فصل
 .الةس ء من وغيرغ  ع ئ     ف  بل ا الصح ب  فإر ال   حي ؛ ال واي  في ي ترط ولا

  وغ    ته ، على اعتم د ا -عةه  الله حلي- ع ئ   عن ي وور   ن ا  الصح ب  فإر البص ؛ ولا
 .حوه  في   لض ي 

 ح مل وحض فو ي، غير فوي ح مل حض: "-والسلام لاةالص عل ي- لو لي فو ه  ال او    ر  ي ترط ولا
 .1"مةي أفوي غ  من إى فوي

ا حدي    إلا ي و  لا ال   الأع ابي خبر  وبل الصح ب  و  نت  .واحد 

 ذلك ف ي ف ؤث  ب خص يختص لا ع م، حكمه  لأر والو اب ، العداوة: ال واي  في يود  ولا

 لا أر أوى بالةسب ف لجهل لي نسب، يكن م ول  وبلي حدي ي فإر ال او ؛ نسب مع ف  ي ترط ولا
 .ا تردد حدي ي يوبل فلا وعدف مج و  بين متردد شخص اس  ذ   ول  .يود 

 

 قد ذكر المؤلف شيئ ا من الصفات التي لا تشترط في الراوي:ش: 

لأن باب الرواية  الذكورية، وتقبل رواية الأنثى وذلك لأن باب الرواية مبني على عدالة الراوي فأوف ذلك:
و د استدف ا ؤلف على  ب ف ليس مقتصر ا على حق شصص بعينه ولنما هو تشريع عام لجميع الأمة، 

إدجماع الصحابة على قبول رواية الصحابيات كعائشة رضي الله عنها وغيرها من النساء.  حواي  الأن ى:
للرجال ويستوي في هذا أيض ا القضايا المالية ويستوي في هذا المسائل التي تختص بالنساء والمسائل التي تكون 

 والجنائية ونحوها من المسائل.

صفة البصر، فإن الراوي الأعمى تقبل روايته متى كان ذلك الراوي  الصف  ال  ن   التي لا   ترط في ال او :
فيها شهادة  يضبط الأصوات، سواء  في المسائل التي تقبل فيها شهادة الأعمى أو في المسائل التي لا تقبل

أن الصحابة لم يتوقفوا في رواية من عمي من  ويدف على  ب ف حواي  الأعمى:الأعمى للفرق بين البابين، 
الرواة، فإن أهل الحديث نقلوا روايات ابن عمر في آار عمره وكان فيها أعمى البصر، وهكذا أيض ا قبلوا 
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بأن الصحابة كانوا  م اشتراط غ ا ال  ط:و د استدف ا ؤلف على عدمثل رواية ابن أم مكتوم ونحوه، 
يروون عن عائشة رضي الله عنها اعتماد ا على صوتها ولم يكونوا يشاهدونها، لم يكن يدال عليها للا محارمها  

كأبناء لاوانها وأبناء أاواتها والنساء، وقد أجمعت الأمة على قبول رواية هؤلاء الرواة عن عائشة كالأسود 
 لرواة.بن يزيد وغيره من ا

صفة الفقه، فإنه لا يشترط في الراوي أن يكون فقيه ا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم  الصف  ال  ل  :
قال: "نضر الله امرأ ماع منا مقالة فحفظها ووعاها وأداها كما ماعها، فرب حامل فقه لى  من هو أفقه منه، 

أبي حنيفة في هذه  الإمامد ااتلف النقل عن كما ورد ذلك في السنن، وق  1ورب حامل فقه ليس بفقيه"
بأن غير الفقيه يضع النصوص  واحتج له ا الو ف:: فنقل عنه بأن رواية غير الفقيه لا تقبل مطلق ا، سألةالم

بأن الراوي يشترط فيه  وأ  ب عن غ ا:على غير المراد منها، وقد يروي بالمعنى ولا يفهم ذلك المعنى. 
دل يُتنع من تفسير اللفظ الذي لا يعرف معناه، ومن ثم نأمن من وقوع الخلل في العدالة كما تقدم، والع

 روايته.

أبي حنيفة أن هذا الشرط لنما هو في الروايات المصالفة للقياس، وسيأتي معنا البحث في ابر  الإمامونقل عن 
مالك رحمه الله  الإمام أيض ا عن سألةالواحد المصالف للقياس هل يحتج به أو لا. ونقل الخلاف في هذه الم

: بأن صفة الفقه لا تشترط في الراوي للحديث الوارد في هذا والص اض في غ ا   ف الجمه حتعاى . 
 ولوقوع لجماع الصحابة على قبول رواية من ليس بفقيه من الأعراب والنساء.

ا يتضمن لثبات أمر ضد صفة العداوة، فلا يشترط في الراوي انتفاء العداوة ولو روى ابر   الصف  ال ابع :
أن الرواية حكم  والف ق بين الب بين:شصص عدو له، بخلاف الشهادة فإن العداوة من أسباب رد الشهادة، 

عام ومن ثم فإن عدالة الراوي تمنعه من نسبة كلام لى  رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يتيقن منه، 
أول في شهادته اصوص ا أنها ليست نقلا  عن النبي صلى بخلاف الشهادة فإن العداوة قد تجعل الشاهد يت

 الله عليه وسلم.

صفة القرابة، فلا يشترط في الراوي انتفاء قرابته عمن ينتفع برواية ابره، ففارقت الرواية  الصف  الخ مس :
وب فإن شهادة القريب لا تقبل بخلاف روايته، وذلك لأن الرواية حكم عام منس سألةالشهادة في هذه الم
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فيه ما لا يتحرز في غيره، في باب الشهادة قد يبحث  نسانلى  النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يتحرز الإ
 عن تأويلات وتعليلات ويبني على توهمات.

لا يشترط في الراوي أن يكون له نسب ولا أن يكون معروف  الصف  الس دس  التي لا   ترط في ال او :
علاقة له بقبول الرواية. كأن المؤلف يشير لى  تحرير محل النزاع فيقول: لذا لم  النسب، وذلك لأن النسب لا

يكن للشصص نسب قبلت روايته بالاتفاق كالمملوك وولد الزن والمنفي باللعان تقبل روايتهم لذا كانوا 
ه نسب عدولا ، وانطلق من ذلك لى  الاستدلال على عدم اشتراط معرفة نسب الراوي، لأن مجهول النسب ل

 لكنه مجهول، فإذا كان عدم النسب لا يقدح في رواية الراوي فمن باب أوى  ألا يقدح الجهل في النسب.

في آار هذا الفصل: وهو لذا وجد اسم راو  تردد بين شصصين فحينئذ هل تقبل  مسألةثم ذكر المؤلف 
 روايته أو لا، وهذه على ثلاثة أنواع:

قد  ومن أم ل  ذلك:بين راويين كل منها عدل فحينئذ تقبل روايته. لذا تردد اسم الشصص  الة ع الأوف:
يقع الاشتباه في سفيان هل هو سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري فحينئذ تقبل الرواية ولو لم يتعين الراوي 

 لأن كل منهما ثقة وهكذا لو وقع الااتلاف بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد، فإنه تقبل الرواية.

لذا تردد اسم شصص بين اماي راويين مجروحين فحينئذ لا تقبل روايته، وذلك لأن كل واحد  ل  ني:الة ع ا
 من الراويين مردود الرواية.

لذا تردد اسم الراوي بين راويين أحدهما مجروح والآار عدل، فحينئذ نجتهد في تمييز ذلك  الة ع ال  لث:
الروايات الأارى للصبر وننظر لقرائن الأحوال وننظر لى  الراوي من هو ونعيد النظر ونبحث في المتابعات و 

شيوخ ذلك الراوي وتلاميذه فإن تميز أحدهما عرفنا أن المراد أحد الراويين حكمنا على الخبر بناء  على حقيقة 
ذلك الراوي، وأما لذا عجزنا عن تمييز ذلك الراوي فحينئذ يتوقف في ذلك الخبر حتى يتبين من هو المراد 

. وبعض أهل العلم يقول: )لا يقبل حديثه المتردد( كلمة التوقف أوى  لأنه قد يتبين لنا بعد ذلك أن منهما
ما لو قال بعض الرواة حدثنا عبد الملك فيتردد بين عبد  ومن أم ل  غ ا:ذلك الراوي هو الراوي الثقة. 

في الخبر حتى يتبين لنا الحال  الملك الجزري وهو ثقة وعبد الملك بن أبي مخالق وهو ضعيف وبالتالي نتوقف
 بمشاهدة بقية أسانيد الخبر هل صرح منهم أحد باسم ذلك الراوي كاملا  أو لا.

 ولعنا ننتقل لى  مبحث التزكية والجرح.
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والجرح التزكية في: فصل  
 ىعل  زيد لا ال واي  به    بت التي العدال  لأر ال واي ؛ في واحد من والتعديل الج   يسم  أني اعل 
 .ال ه دة بخلاف ال واي ، نف 

 .حوايته   وبل  م   وا  أة، العبد  ز     وبل و  لك

 :سببي يتبين م إذا الج    ب ف ال واي  في واختلفت

 .يعلمي بم  إلا يج   لا أني ف لظ غ  معل م ، الج   أسب ض لأر يوبل؛ أني: ف و 

 وغيره، والتدل   الاعتو د، فسق من الج  ، بي يحصل ف م  الة   لاختلاف يوبل؛ لا أني: وحو 
 .ل عل  ب  ني ف جب

 .بإطلا ي يكتفى ولبطي ببصير ي ال و  حصلت فمن ا ز رِي، باختلاف يختلف غ ا: و  ل

 .فةستفصلي بصير ي دور عدالتي ع فت ومن

 والتعديل الج    ع ح : فصل

 .ا عدف على خف ت زيادة على اطلاع فإني الج  ؛  دمة : والتعديل الج    ع ح  إذا أم 

 زيادة التوديم سبب لأر لع ف، وغ  التعديل، يودم:   ل فود الج ح  على ا عدف عدد زاد فإر
 .العدد بك  ة ذلك يةتفي فلا العل ،

 

وصف الراوي بصفة لا تقبل وا  اد بالج  : وصف الراوي بما يترتب عليه قبول روايته،  ش: ا  اد بالتز   :
بأنه يترتب على  صولأو الحكم بعدم قبول روايته، ويذكر العلماء هذه المباحث في علم الأ روايته بناء  عليها

هذه المسائل تصحيح بناء أحكام فقهية على الأابار، فإن قال قائل: لم ذكرت هنا مع أن الأوى  بها بحثها 
 في علم المصطلح( العلماء لهم جوابان على هذا: 

، وذلك لأن البحث في مسائل المصطلح كانت في صولمر فرع لعلم الأأن علم المصطلح بحقيقة الأ الأوف:
الشافعي ولم تفرد بالبحث والكتابة للا في قرون متأارة، فأول من أفردها  الإمامية من لدن صولالكتب الأ

 بالتأليف الرامهرمزي.
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ة والشرعية من  في هذه المسائل يتعلق باستصراج الأحكام الفقهيصوليبأن البحث الأ الج اض ال  ني:
الأحاديث النبوية، ولذلك يذكرون الااتلاف في هذه المسائل أدلة الأقوال ويرجحون بينها، بخلاف بحث 

أهل المصطلح فإنما المراد به بيان معاني الكلمات الاصطلاحية التي يستعملها علماء أهل الحديث وأما 
 .البحث والقبول وعدمه فليس هذا مما يندرج في مباحث المصطلح

لأنه لذا كان هناك تعديل من عالم واحد قبل تعديله  )يسم  الج   والتعديل من واحد(وقال المؤلف: 
ولكن يشترط في هذا: أن يكون المعدل ثقة في نفسه، وأن يكون لديه اطلاع على أحوال الرواة، وأن يكون 

تعديله حتى يعتضد بدليل آار، لديه أهلية للحكم على الرواة، ولذا فإن من عرف بتزكية المجاهيل لم يقبل 
ومن هنا لم يقبل ذكر ابن حبان لبعض الرواة في كتاب الثقات، وذلك لأنه يذكر المجاهيل باعتبار أن الأصل 

في القرون الثلاثة الفاضلة العدالة، ومن هنا لم يقبل انفراد ابن حبان بذكر الراوي في الثقات، ومثله في: 
بأن التعديل في باب الرواية فرع عن الرواية، والرواية   احد في التعديل:واستدف على  ب ف   ف الالعجلي، 

يقبل فيها ابر الواحد ومن ثم فإن فرعها وهو التعديل يقبل فيه ابر الواحد. لن اعترض معترض بأن 
للا  الشهادة لا تقبل من اثنين فلم لا نلحق الرواية بها( أجيب بالفرق بينهما فإن الشهادة في ذاتها لا تقبل

من اثنين ومن ثم لم يبعد قول من قال باشتراط اثنين في التعديل في باب الشهادة، وهكذا أيض ا تقبل تزكية 
العبد المملوك والمرأة لذا توفرت فيهما الشروط السابقة قياس ا على قبول روايتهما فكما تقبل روايتهما تقبل 

 تزكيتهما.

د، لأن المعول عليه معرفة صفة قادحة في الراوي لكن يشترط في أما بالنسبة للجرح فإنه أيض ا يقبل من واح
قبول الجرح اتصاف الجارح بعدد من الصفات منها: أن يكون عدلا  في نفسه فالفاسق لا يقبل ابره لقوله: 

الرواة، فمن لم يكن كذلك  ، وأن يكون عارف ا بأحوال1{فَ تَ بَ يّ نموا بنَِ بَأ   فاَسِقٌ  جَاءكَممْ  لِنْ  آمَنموا الّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ }
لم يقبل جرحه، والشرط الثالث: أن يكون عارف ا أو مفرق ا بين الصفات التي يجرح بها الراوي والصفات التي لا 

يجرح بها الراوي، قد يكون الراوي ثقة في نفسه لكن يجرح الآارين بناء  على اعتقاده أن لديهم أسبابا  تجرح 
ى قبول رواية الراوي، ولهذا مثلا  لذا أاطأ الراوي في حرف حرفين وكان عنده بينما تلك الأسباب لا تؤثر عل

روايات بالآلاف قد ضبطها حينئذ لا يقبل جرح من جرح بالراوي بسبب ذلك الخطأ فإن العصمة عن 
الخطأ والزلل ليست لأحد من الرواة. وكذلك لذا عرف عن العالم التشدد في باب الجرح ويُثلون له بابن 

 في المجروحين فحينئذ يتحقق من جرحه ويبحث عن عاضد له في الجرح. حبان
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ولابد أن نلاحظ أن الجارح  سألةذكر المؤلف الخلاف في هذه الم غل يوبل الج   بدور ذ   السبب أو لا؟
 على ثلاثة أقوال: سألةلابد أن يكون مقبول القول في الجرح، قد ااتلف العلماء في هذه الم

لا يشترط في الجرح بيان سببه، فلو قال هذا فاسق أو هذا غير مقبول الرواية أو قال هذا  أنه الو ف الأوف:
متروك قبل منه ولو لم يوضح السبب، لأن هذا العالم الذي يجرح موثوق في علمه فالغالب أنه لا يجرح للا لذا 

 علم سبب ا جارحا.

ننا وجدنا بعض العلماء يجرح بعض الرواة فإذا بأنه لا يقبل الجرح للا ببيان السبب، وذلك لأ الو ف ال  ني:
روجعوا في ذلك ذكروا أسبابا  غير قادحة، ومن هنا قالوا بأن بعض الرواة جرح في آار لأنه بال قائم ا، وجمرح 

في بعض الرواة لأنه روى عن امرأة أحد العلماء جرح ذلك الزوج في ذلك الراوي ولم يدال على أهله وقد 
 و لم يعلم أو روى عنه وهو لم يعلم.يكون دال عليه وه

بأن الجارحين يختلفون وليسوا على رتبة واحد فأهل النقد والتحرير الذين لا ينقدون للا بعد  الو ف ال  لث:
سبر المرويات وتتبعها يقبل جرحهم ولو لم يبينوا السبب وذلك لأن الثقة تحصل بأقوالهم من جهة بصيرتهم 

 نفسه لكننا نتردد في بصيرته وفي معرفته أسباب الجرح فحينئذ ينبغي بنا أن وضبطهم، أما من كان عدلا  في
نستفسره وأن نطلب منه ذكر سبب الجرح، ولا نقبل جرحه حتى يبين سبب الجرح، ولعل هذا القول الثالث 

 أرجح الأقوال وأقوالها ولعله هو الذي يسير عليه أهل الحديث.

جمهور أهل العلم على أن  في التعديل ذ   سبب التعديل أو لا؟غل ي ترط  مسألة سألةويقابل هذه الم
ففرقوا بين التزكية والجرح،  أحمدسبب التعديل لا يشترط ذكره، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي و 

 والعلماء لهم قولان في سبب التفريق بين المسألتين: 

طلب البينة وذكر السبب فيها بخلاف الجرح بأن الأصل في المسلم العدالة ومن ثم لم ت الو ف الأوف يو ف:
 فإنه على الاف الأصل فيطلب ذكر سببه وبينته. 

بأن سبب التفريق هو أن أسباب التعديل متعددة بخلاف سبب الجرح فإنه يكفي سبب  الو ف ال  ني يو ف:
لاة، ويحافظ واحد، فلو عدل راويا  لم يتمكن من جمع صفاته التي يثنى عليه سببها يقول: يتوضأ لكل ص

على وضوئه ويؤديه على الوجه المطلوب، ويحافظ على الصلوات في المساجد مع الجماعة ويقوم الليل ويصوم 
شهر رمضان لى  غير ذلك من الأسباب الطويلة التي تكون للتعديل ومن ثم قلنا بأن التعديل لم يشترط فيه 
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كل راو بخلاف الجرح فإنه لا يقبل فيه للا ذكر السبب من أجل أن صفات التعديل كثيرة يصعب سردها في  
 ببيان سببه لأن السبب محصور.

فلو ومجد راو  عدله جماعة وأثنوا عليه وزكوه   ع ح  الج   والتعديلما لو  مسألةثم ذكر المؤلف بعد ذلك: 
لأن  وقدح فيه آارون فحينئذ ماذا نفعل( جمهور أهل العلم على تقديم ابر الجرح على ابر التعديل وذلك
الجارح اطلع على صفة جرح في الراوي بناء  عليها افيت على المعدل فإن المعدل يستصحب العدالة 

الأصلية يستصحب انتفاء صفة القدح، بخلاف الجارح فإنه لا يجرح للا بناء  على سبب ثم أسباب الجرح قد 
مع عدد المعدلين، أما لذا  تكون افية لا يطلع عليها للا أفراد اصائص، هذا لذا تساوى عدد الجارحين 

كان هناك تفاضل في العدد فإن كانت الزيادة في عدد الجارحين فحينئذ لا تقبل رواية الراوي، أما لذا زاد 
 إذا عةد  ثلاث مس ئل في  ع ح  الج   والتعديل:عدد المعدلين على الجارحين، 

 الجرح على الصحيح.عند تساوي عدد الجارحين مع عدد المعدلين. الحكم: يقدم الأوى: 

 لذا تعارض الجرح والتعديل وكان عدد الجارحين أكثر فحينئذ يقدم: الجرح. ال  ن  :

 ما لو كان المعدلون أكثر من الجارحين، فالعلماء ااتلفوا في هذه السالة على قولين: ال  ل  :

قال جماعة  والو ف ال  ني:م، : بأننا نقدم التعديل قالوا لزيادة عدد المعدلين يرجح بقولهالو ف الأوف يو ف
بأننا نقدم الجرح على التعديل في هذه الصورة لأن الجارح اطلع على زيادة علم في حال الراوي لم يطلع عليها 

 المعدل وهذا لا ينتفي بكثرة العدد.

 ثم ذكر المؤلف فصلا  في طرق التعديل.
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التعديل في: فصل  
 .بي بالحك  أو بخبر، عةي، بال واي  وإم  بو ف، إم : وذلك

 السبب ويبين حلي، عدف، غ : وتم مي الو ف،   يح: وأعلاغ 

 .عةي ي وى أر: ال  ني

 :حوايتين على لي؟  عديل ذلك وغل

   نت  العدف، عن إلا ال واي  يستج ز لا أني:   لي بص يح أو ع د ي، من ع ف إر أني: والصح ح
 .لي  عديلا   ال واي 

 .بالتعديل  ص يح ف ي فل   لسكت ا، عل ي ال ة ء  لف ا  ل  عمن ل واي ا أ   غ  ع دة من إذ فلا؛ وإلا

 .الدين في غ شًّ    ر  ف سق عن حوى ل :   ل فإر

 .ف ي  دق و د   ا،    ف فلا    سمعت:   ف بل بي، العمل غيره على ي  ب م:  لة 

 .الوب ف أحاد من إى البحث وو ل عةي ف وى عدال ، ولا بفسق يع في م لعلي ثم

 .بتعديل فل   الخبر، وافق آخ  بدل ل العمل أو الاحت  ط، على حملي أمكن إر بالخبر، العمل: ال  لث

 .فَسَقَ  العدف غير بخبر عمل ل  إذ  عديل؛ فه  بالخبر عمل أني يو ة   ع فة  وإر

 .السبب ذ   غير من بالو ف التعديل حك  ذلك حك  ويك ر

 .بالو ف  ز  تي من أ  ى وذلك ب ه د ي، يحك  أر: ال اب 

 .الج   س ى لأسب ض شه د ي في يت  ف  د إذ بج  ؛ فل   ب ه د ي الحك     ي أم 
 

الحكم على الشصص بالعدالة وقبول روايته،  ف لتعديل ا  اد بي:ماهي طرائق الرواة في تعديل الراوي(  ش:
 ل لي أحبع  ط ق:والتعديوتقدم معنا أنه لا يشترط في التعديل ذكر السبب على الصحيح، 

 التعديل القولي، بأن يثني أحد الأئمة على راو  فهذا تعديل له.الط يق الأوف: 
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: بالرواية عن الراوي، فإذا روى زيد عن شصص فحينئذ هل تعتبر تلك الرواية من باب الط يق ال  ني
 التعديل له أو لا(

  راو فهل يعتبر تعديل له(بالعمل بخبره، فإذا وجدنا أحد الأئمة عمل بخبر الط يق ال  لث:

 بناء  على قول شصص فهذا تعديل له. سألةبالحكم القضائي، لذا وجدنا عالما قضى بم الط يق ال اب :

لذا حكم القاضي في قضية بناء  على رواية راو  فهذا تزكية لهذا الراوي، وأحف  غ ه الط ق: الحك  الوض ئي، 
في الحكم القضائي لابد ألا يكون هناك دليل آار يُكن أن  وهذه أعلى الطرق وأقواها، ويلاحظ هنا أنه

، أما لذا لم يقبل القاضي شهادة الراوي فهل يعتبر هذا قدح ا سألةيكون القاضي قد استند عليه في تلك الم
فيه( نقول لا يعتبر قدح ا فيه، لماذا( لأن القاضي قد يرد شهادة الشاهد لأسباب كثيرة غير عدالته كما لو  

القضية مما يتطلب شاهدين فشهد عنده شاهد ولم يوجد شاهد آار وبالتالي لا يعمل بهذه الشهادة، كانت 
فرد الشهادة هنا ليس بسبب العدالة وعدم قبول رواية هذا الشاهد ولنما لسبب آار اارج عن لرادته وهو 

 عدم وجود العدد المعتبر للشهادة.

حد الأئمة الذين يوثق بتعديلهم قد عدل شصص ا فهذا تعديل فإذا ومجد أ الط يق ال  ني: التعديل بالو ف،
له، التعديل القولي له مراتب كثيرة، فمرة يقول صدوق، ومرة يقول ثقة، ومرة يقول لا بأس به، ومرة يقول 
لمام، ومرة يقول حجة، وهناك ترتيب معين لهذه الألفاظ وأعلى هذه الرتب أن يكرر لفظ التعديل ويذكر 

قال: ثقة عدل، ثقة ثقة، عدل عدل، ويبين السبب. كما تقدم أن هناك صيغ ا كثيرة  السبب كما لو
 للتصريح للتعديل بصريح القول.

فإذا وجدنا راويا  روى عنه بعض الأئمة فهل يعتبر هذا توثيق ا له(  الط يق ال  لث: ال واي  عن ال او ،
باب التزكية والتعديل له( ااتلف العلماء في هذه  أبو داود هل يعتبر هذا من الإماموجدنا راويا  قد روى عنه 

 على ثلاثة أقوال:  سألةالم

أن الراوية عن الشصص تعتبر تعديلا  له مطلق ا، لأن غير العدل لا يجوز أن يروى عنه فالعدل  الو ف الأوف:
واهد لا يروي للا عن عدول، وهذا الاستدلال فيه نظر لأن الراوي قد يروي عن شصص من أجل معرفة ش

ذلك الخبر ليتقوى بعضها بعض ا وقد يروي عن غير العدل من أجل أن يترك مسؤولية البحث في الراوي 
 عليك، لذ ا هذا هو القول الأول.
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 استدل ا على ذلك:أن الرواية لا تعتبر طريق ا للتعديل والتزكية، وهذا هو مذهب الجماهير.  الو ف ال  ني:
 عن الضعفاء والرواية عن الضعيف من أجل البحث عن شواهده ومتابعاته.بأننا نجد الأئمة الأوائل يروون 

بأن الأئمة الذين اشترطوا على أنفسهم ألا يرووا للا عن الثقات فحينئذ تعتبر روايتهم عن  الو ف ال  لث:
 شصص تعديل له، بخلاف من لا يفرق في الرواة أو من يروي عن الضعفاء فإننا لا نعتبر روايتهم تعديلا ،

مالك وابن مهدي  الإماموذلك لأن بعض الأئمة اشترط على نفسه ألا يروي للا عن الثقات ومن هؤلاء: 
وسعيد وحريز بن عثمان ونحو هؤلاء، ومثل هؤلاء روايتهم تعتبر بمثابة التعديل، والرواية عن الضعفاء لا 

يعتبر غاش ا في الدين لأنه لم تعتبر قادح ا لأن من روى عن الضعفاء أحال البحث عن أحوالهم لغيره ولا 
الو ف ال  لث أح ح الأ  اف يوجب على غيره العمل بذلك الخبر حتى يتيقن صحة ذلك الخبر. ولعل هذا 

، ولكن تلاحظون أن رواية الثقة قد يعضد بها توثيق بعض أهل العلم ولذلك لذا وجدنا الراوي سأل في ا 
لثقات قلنا بأنه صدوق حسن الحديث، بخلاف ما لو روى ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جمع من ا

 الضعفاء أو المجاهيل عن راو  فإنه لا يعتبر تزكية له.

ا من العلماء عمل بخبر فهذا دليل على أنه يرى أن رواة ذلك  الط يق ال اب : العمل بالخبر،
 
لذا وجدنا عالم

لا يجوز أن يبنى عليه عمل، والعلماء في مثل الخبر ثقات عدول وللا لم يعمل بروايتهم لأن الخبر الضعيف 
هذا لهم الاف، ولكن لابد أن نعرف محل الخلاف بأن يكون العامل بالخبر من الأئمة الذين يعتمد على 

، ولذا قال: )العمل سألةقولهم في باب الجرح والتعديل، وألا يكون هناك احتمال وجود دليل آار في الم
تياط أو العمل بدليل آار وافق الخبر فلا يعتبر تعديلا ( لأن العمل هنا يُكن بالخبر لن أمكن حمله على الاح

أن يسند لى  ذلك الدليل الآار لكن لو تيقنا أن ذلك الراوي قد عمل بذات الخبر فهل يقال هذا يعتبر 
 تعديلا  أو لا( 

م لأن العامل بالخبر كأنه يروي قال الجمهور: يعتبر تعديلا  قياس ا على بقية طرائق توثيق الرواة كالرواية عنه
الخبر فإذا اعتبرنا الرواية طريق ا للتعديل فلنعتبر العمل، ولأنا نقول بأن هذا المتكلم عدل ثقة وقد يكون لمام ا 

فلا يعمل بخبر ذلك الراوي للا وهو عدل عنده لذ لو كان فاسق ا أو ابر ا ضعيف ا ما قبل منه لذا لا يجوز 
ح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرتبة وهي رتبة التعديل بالعمل بالخبر تكون بمثابة التعبد لله للا بما ص

 التعديل بالقول الواحد المجرد الذي لم يذكر سببه، وبهذا نكون قد أتمننا البحث في هذه المسائل.

 

 أن يحكم بشهادته( مسألةباقي  ط لب:
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الطرق وأقواها ولذلك قدمناها وقلنا في وقته بأن عدم قلناها وقدمناها الحكم بالشهادة هي أول  ال   :
الحكم بشهادة الراوي لا يعتبر قدح ا فيه لأنه قد يرده بسبب عدم اكتمال النصاب أو نحو ذلك من الأمور 

 التي لا علاقة لها بذلك الشاهد.

 هل يعارض قول المؤلف: أعلاها( ط لب:

لاها لعله يريد أعلى درجات التعديل القولي، وذلك لأن لا هو لعله قول المؤلف في أول الفصل أع ال   :
في آار الفصل قال: )أن يحكم بشهادته وذلك أقوى من تزكيته بالقول( فمعنى أن قوله هناك )وأعلاها( أي 

 أعلى صيغ التعديل بالقول: صريح القول.

 هل الضابط في تعارض التعديل والتجريح هل هو العدد فقط( ط لب:

يه نظر مفروض تقول ما هو الضابط في الترجيح عند الااتلاف في التعديل والجرح، كلامك ف  ال   :
نقول: أول شيء لابد أن تلاحظ أنه لابد أن يكون العدل مقبول والتعديل مقبول والجرح مقبول وللا لما  

كان هناك تعارض، والجارح قوله مقدم مع تساوي العدد لكن عند كثرة عدد المعدلين وقع الااتلاف 
والصواب: أن قول الجارح الواحد يعتمد متى كان مستكملا  لشروطه ولو االف عدد ا أكثر منه يرون توثيق 

ذلك الراوي وتعديله، لأن الجارح اطلع على زيادة لم يطلع عليها المعدل فقبل جرحه ولو مع كثرة عدد 
 ولا يعتبر قادح ا في الراوي. لابد أن تلاحظ وهي: أن كلام الأقران لا يقبل مسألةالمعدلين، هنا أيض ا 

في اشتراط الفقه للراوي القول الأول لأبي حنيفة أنه يشترط أن يكون الراوي فقيه فهل على قوله  ط لب:
 يدال الصحابة فيشترط فيهم الفقه(

هذا نقل عنه لكنه لا يثبت، وكما تقدم معنا أن الصواب أن قولهم في ابر الواحد المصالف للقياس  ال   :
ابر الواحد المصالف للقياس،  مسألةفي ابر الواحد مطلق ا وبالتالي قلنا هذا ينبغي بحثه هناك في  وليس

أبا حنيفة نقلوا أابار ا رواتها ليسوا من الفقهاء ولن كانوا قد يستدلون  الإماممالك و  الإمامولذلك نجد أن 
رضي الله عنه وهو هنا رده بعدم معرفته عليه بخبر: )لا نقبل قول أعرابي بوّال على عقبيه( الوارد عن علي 

 للحديث أنه ليس من أهله وليس من شأنه شأنه.

 كلام الأقران في الراوي في بعضهم(  ط لب:

بن صالح متقاربين أحدهما يتكلم في الآار لم نلتفت  أحمدالنسائي و  الإمامفي بعضهم، لما وجدنا  ال   :
 ينئذ لا نلتف لليه لأنه من كلام الأقران.لليه، ولذا وجدنا الذهلي يتكلم في البصاري ح
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 والثلاثون: ام الملف الصوتي الخ
 : عدالة الصحابةمسألة

طوائف المبتدعة قد االف في ذلك لأن بعض في كتب المعتقد، و  نسانقد يجدها الإ مسألةعدالة الصحابة 
 .سألةهذه الم

 هم.د، لذ فيها اعتقاد فضيلة الصحابة ومكانت؛ لأنها من مسائل الاعتقاسألةولذا بحث علماء المعتقد هذه الم
بكل  تُ بحثح، ولكن الهدف الذي من أجله يمتطرق لليها في علم المصطل سألةكما أن الباحث يجد هذه الم

ثت فيه هذه الم  صولفعلماء الأ، في العلم الآار سألةفن من هذه الفنون مغاير للهدف الذي بحم
  ك:ومن ذلسائل تتعلق بأاذ الأحكام من الأحاديث النبوية، يعنون بهذا المبحث من أجل عدد من الم

أاذ الحكم من الأحاديث، كما أن مرسل الصحابي حجة تؤاذ  مسألةأن لبهام اسم الصحابي لا يضر في 
منه الأحكام الشرعية لأن الصحابي سينقل الخبر عن صحابي آار والصحابي الآار ولن لم يسمى للا أنه 

 .كلهم عدول"عدل"؛ لأن الصحابة  
في التفريق بين رواية الصحابي ورواية غير الصحابي، وقد تقدم معنا: مراتب رواية وا بحث الآخ : 

  .الصحابي
على أن الصحابي قد ينقل الخبر عن صحابي آار ولذلك قسمنا رواية الصحابي لى  خمسة مراتب  بناء  
 .والكل مقبول ،ب احتمال وجود الواسطة أو عدمهابحس

يروي عن غيره  وعندما يوجد تابعي لابد فيها جميع ا من وجود الاتصال واية غير الصحابي فإنها لابخلاف ر 
كما سيأتي في البحث في   ،ل للا عن الثقاتللا أن تقوم القرائن على أنه لا يرس ،مباشرة يتوقف في ابره

 .أحكام المراسيل
 :سيأتي ولذا لابد من الاتصال في مراتب رواية غير الصحابي على ما

ثت هذه  يينصول: عدالة الصحابة عند الأالبحث في مسألة ومن ثم، له غاية تخالف الغاية التي من أجلها بحم
متطابق ا أو  صولفي علم الأ سألةفي علم المعتقد وفي علم المصطلح، ومن ثم يكون البحث في هذه الم سألةالم

 .سألةمحققا  للغاية التي بحثت من أجلها هذه الم
 :سألةقرأ هذه المعلنا نل

 فصل
تعديل الله  ع ى وال   عل ي سلف الأم  وجمه ح الخلف أر الصح ب  حلي الله عةه  معل مٌ عدالته  ب

،وثة ءه عل ه   



 (347)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

ُ عَنِ الْمُؤْمِةِيَن(،  الَِّ ينَ و  ف: )مُحَمَّدٌ حَسُ فُ اللََِّّ ۚ وَ    ف  ع ى:)وَالسَّ بِوُ رَ الْأَوَّلُ ر(، و  ف: )لَوَدْ حَلِيَ اللََّّ
اءُ عَلَى الْكُفَّ حِ  (مَعَيُ أَشِدَّ   

 ح لي أ ح با  و  ف الةبي  لى الله عل ي وسل : "خير الة     ني" ، و  ف: "إر الله اخت حني واخت
ا"وأ ه حا  وأنص ح   

م الغ  ض و عديل حس لي  لى الله عل ي وسل  .. ول  م ي د لك ر ف م   فأ   عديل أ ح من  عديل علار
 و  ا   من ح له  و  ا  غ  في ط ع  الله  ع ى وط ع  حس لي  لى الله عل ي وسل  وب له  ا هج م  اُشته 

 . يكفي في الوط  بعدالته 
الإيم ر بي، ويحصل  وغ ا ال ة ء  ن يو  عل ي اس  الصح بي ف حصل ذلك: بصحبتي س ع  وحؤيتي م 

وسل  الةبي  لى الله عل يلة  العل  ب لك : بخبره عن نفسي أو عن غيره أني   حب    
 فإر   ل:   لي شه دة بةفسي فك ف يوبل ؟

يره مض ة ولا ق غلحي مل ، لا لة : إنم  غ  خبر عن نفسي بم  يتر ب عل ي حك  ش عي ي  ب الع
.فه    واي  الصح بي عن الةبي  لى الله عل ي وسل ، ي  ب تهم   

 
ل:  ا ؤلف في غ ا الفصل ثلاث  مس ئذ  ش:  

ى تعديل الصحابة في عدالة الصحابة والذي عليه سلف الأمة، يعني أن السلف قاطبة علالأوى:  أل سا  -
من ثلاث  الاف وهكذا جمهور الخلف يقولون بعدالة الصحابة، وقد وجد، مبلا استثناء والثناء عليه

.دطوائف كما وجد الاف من بعض الأفرا  
ضهم قدح في الصحابة فبع ،كلم هؤلاء في الصحابة للا أفراداتالخوارج والمعتزلة والرافضة وقد الط ائف غي: 

.للا خمسة كما هو قول الرافضة  
لنما يخالفون في قيل هنا الرافضة وليس عموم الشيعة؛ لأن هناك طوائف من الشيعة تترضى عن الصحابة و 

ن في الصحابةقدحو الترتيب بينهم في الأفضلية، أما الرافضة فهم الذين رفضوا الشيصين وهم الذين ي   
ح.: قدحوا فيمن تأار لسلامهم بعد الفتأارىوطائفة   
تال وتكلموا فيمن : فيمن شارك في بعض الأحوال التي ااتلف فيها الصحابة ووقع بينهم قأارىوطائفة 

ك.شارك في ذل  
فهو ى الله عليه وسلم رسوله صل يهوالنصوص تدل على الثناء على الصحابة فمن أثنى الله عليه وأثنى عل

.عدلٌ ثقة  
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 مِنَ الْمُهَ ِ  يِنَ وَالْأنَْصَ حِ وَالسَّ بِوُ رَ الْأَوَّلُ رَ }دليل ثناء الله عليه نصوص كثيرة منها قول الله تعاى : و 
هُْ  وَحَلُ ا عَةْيُ وَأَعَدَّ لَهُْ   َ  ُ عَةرْ نَ فِ هَ  الْأَنْهَ حُ خَ لِدِيةَّ تٍ تَجِْ   تَحْترَهَ  وَالَِّ ينَ ا رَّبرَعُ غُْ  بإِِحْسَ رٍ حَلِيَ اللََّّ

ا .، فأثنى عليهم{أبََد    
ُ عَنِ الْمُؤْمِةِيَن إِذْ يرُبَ يِعُ نَكَ تَحْتَ ال َّجَ َ ل}وقال تعاى : كِ ةََ  ةِ فرَعَلَِ  مَ  في  رُلُ بِهِْ  فأَنَرْزَفَ السَّ وَدْ حَلِيَ اللََّّ

   . للا على من كان عدلا  ، ولا يرضى الله{عَلَْ هِْ  وَأَثَابَهُْ  فرَتْح   َ  يِب  
خير ليه وسلم: "وهكذا ورد عدد من الأحاديث النبوية في الثناء على الصحابة، منها قول الني صلى الله ع

" .الة     ني  
" وأورد المؤلف فيبلل مد أحدغ  ولا نص  أ ح بي ل  أنفق أحد   م ل أُحد ذغب   م  الا  سب  "  :و قوله

ق عدد من وهذا الخبر ورد من طري اخت ح لي أ ح با  وأ ه حا  وأنص حا  "" إر الله اخت حني و حديث: 
. الصحابة لكن بأسانيد ضعيفة بعضهم قال يقوي بعضها بعضا    

ة ، كذلك استدلوا بأن ومن أثنى الله عليه وأثنى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عدل مرضي السير 
م وبذلهم لنفوسهم عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسل الصحابة قد تواتر عنهم أحوال في طاعة الله

. لديهم في نشر دين الله ودعوة الخلق لليه مما يجعلنا نجزم بعدالتهم وأموالهم وسائر ما   
.هل العدالةفانظر لأحوالهم في أنواع الطاعات، صلاة  ونفقة  وصياما  وحجا  مما يفيد اليقين بأنهم أ   

للا من كان من أهل  رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يختار الله لصحبة نبيهوهكذا هؤلاء هم صحابة 
دقة؛ عجزوا في العدالة ولذا قال طوائف بأن من تكلم في الصحابة، لأن التكلم في الصحابة نوعٌ من الزن

.الكلام في نبي الله فتكلموا في صحابته  
:  فةو فوأم  الو ف بأر من تأخ  إسلاميُ ل س ا من أغل العدال  

تفاضل شك أن الصحابة ت من تأار لسلامه ليس بمنزلة من تقدم لسلامه، لكن الجميع صحابة، ولا
 في طاعة الله ما مراتبهم، والذين تأار لسلامهم وجد عندهم من اليقين وصدق الولاء وبذل الغالي والنفيس

.يجعلنا نجزم بعدالتهم  
ر.اتفرق بين من تقدم لسلامه وبين من تأثم أن النصوص الواردة بفضل الصحابة عامة ولم    

ع:و   بين الصح ب  من ال   ئ ، فه ا على أحبع  أن ا  وأم  بالةسب      
 .لما أن يكون كذبا  لا تصح نسبته لليهم -1
ل.ولما أن يكون اجتهادا  صائب ا أصابوا فيه الحق ووافقوا فيه الدلي -2  
ئ.د المصطتعاى  عنهم فيه، بل يثيبهم أجر المجته ولما أن يكون اجتهادا  ااطئا  يعفو الله -3  
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 حوا الله عزيُ من السابقة في الفضل والطاعة ما ايؤثر على عدالتهم، فعنده ولما أن يكون اطأ  لا -4
ل.وجل به تلك الأعما  

شئته   عمل ا م يدحيك لعل الله اطل  على أغل بدح فو ف ا وم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : "
".د غف ت لك فو  

 
.ال  ن  (: في حو و  الصح بي ومتى يسمى ا  ء  ح ب     سأل )ا  البحث ال  ني  

هم أن يكون هناك ومن هنا اشترط بعض، الصحبة في لغة العرب في الأصل يراد بها معنى يقتضي الملازمة
ة.وي للصحبلغملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نثبت الصحبة، ليتوافق ذلك مع المدلول ال  

حابي للا عند الص يستفاد الاحتجاج بقول يين قالوا لابد من الملازمة وطول المدة؛ لأنه لاصولوبعض الأ
بخلاف باب  بابهع النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف أسرار الشرع ومواطن التنزيل وأسمطول مدة مكثه 

.الرواية فإن أصحاب هذا الفول يقولون يكفي فيه الرؤية  
يا ولم نقل بمجرد الرؤية ل  فنحن الآن في مبحث الرواية والجمهور على أنه يكتفى في ذلك بمجرد اللقوعلى ك

.هم صحابة كلندال من كان أعمى في اسم الصحبة فإنه لن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذل  
ار الذين وجدوا فالكفولذا  ؛يشترط في هذا أن يكون مؤمنا  في حال الرؤية وأن يكون قد مات على ليُانهو 

.يسمون صحابة في عهد النبوة لا  
 

  ال  ل  : وغي ط ق مع ف  الصح بي سأل ا 
ث:يُكن الاستدلال على كون الراوي من الصحابة بطرق  ثلا  

أن يكون مستند هذه الشهادة معلوما  . :بشرط ،شهادة عدل لآار بأنه من الصحابة -1  
وله ونثبت الصحبة بة قامت بينة ذلك أو قرينته فحينئذ  يقبل قلذا أابر العدل عن شصص بأنه من الصحا

. لذلك الرجل  
ن آحادا  كما تصريح الراوي العدل المعاصر عن نفسه بأنه صحابي؛ لأن ابر العدل مقبول ولو كا -2

.تقدم  
نحو عت ... و كما لو قال: شاهدت، رأيت، ما،  ابار الراوي عن وقائع في عهد النبوة بأنه قد عاصرهال -3

.ذلك  
.ف في معرفة الصحابةوهذا السند عليه كثير ممن ألّ   
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ة ومن ثم كيف نقبل الصحبة لنفسه شرف له ورفعة مكان نسانبأن ادعاء الإ :ثم أوحد ا ؤلف اعترال   يو ف
لنفسه( نسانشهادة الإ  
...يقبل منه للا بدليل لا نسان: أن ادعاء الإالأ ل   

بل يترتب عليها  فقط الراويتنحصر فائدته على اثبات مزية لذلك  : بأن ادعاء الصحبة لاأُ  ب عن غ ا
بل من رواية العدل اثبات أابار ينبي عليها أحكام شرعية، ومن ثم فهذا من قبيل الخبر الشرعي الذي يق

.الواحد  
..ومن ثم فليس هذا الخبر ادعاء  محضا    

ب ب يوجترتب علبه حكم شرع املنما هو ابر عن نفسه ، هذا صحيح لكنه عندول ا   ف ا ؤلف: 
. العمل حينئذ  قمبل بناء على الأدلة السابقة التي وردت في قبول ابر الواحد  

.يلحق غيره مضرة ولا يوجب تهمة لا   لي:   
ه فلا تقبل الدعوة للا فما كان ملحقا  للضرر أو موجب ا للتهمة فإننا نمنع منه لأنه يترتب عليه أثر على غير 

.ببينة أو قرائن  
.لذ ا هذه الاصة هذا المبحث   
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 فصل
لي، له ا حوى المحدود في الو ف إر   ر بلفظ ال ه دة فلا ي د خبره لأر نوص ر العدد ل   من فع
ه دة فلا  وبل الة   عن أبي بك ة وا فو ا على ذلك وغ  محدود في الو ف، وإر   ر بغير لفظ ال 

.حوايتي حتى يت ض  
 

(بالقذف هل تقبل روايته أو لا: المحدود  سألةهذه الم ش:   
.ابر أبي بكرة ، يوردسألةالصحابة، ولذا نجد أن بعض من تحدث عن هذه الم يختص هذا البحث بغير ولا  

:والمحدود بالو ف على ن عين  
قذف لكن الحال الشاهد عليه حد الثبات حد الزنا، في هذه لان القذف في مجلس القضاء من أجل لن ك

..دم اكتمال نصاب الشهادة وهو أمر اارج عن قدرتهقامة القذف بسبب عل   
 سفي مجله ى شهادتدى ذلك وهو محدود في القذف لأنه أقال ولهذا روى الناس عن أبي بكرة، اتفقوا عل

.ذلك على عدالته أو قبول روايته رالقضاء وعند عمر فلم يؤث  
.عصيةمن حد بالقذف بسبب قذفه في غير مجلس القضاء فهذا قد أقدم على م   

.عليه بالتالي فهو معذور الأول لنما شهد من أجل لقامة الحد الشرعي وأدى ما   
ء، لا من أجل القضس عامها وااصها في غير مجلس اأما القسم الثاني فإنه تكلم في عرض هذا الرجل بالمجال

.وي بسبهراالحد ولا من أجل تحقيق مقصود شرعي فحينئذ  يكون هذا أمرا  محرما  يمقدَح في ال ةلقام  
لِدموهممْ  لمَْ يَأتْموا بِأرَْبَ عَةِ شمهَدَاءَ فاَجْ وقد وصف الله القاذفين بالفسق لقوله تعاى : )وَالّذِينَ يَ رْممونَ الْممحْصَنَاتِ ثممّ 

ا ۚ وَأمولَٰئِكَ هممم الْفَاسِقمون*لِلّا ا وجل  ينَ تَابموا ...( ، فعرض الله عزلّذِ ثَماَنِيَن جَلْدَة  وَلَا تَ قْبَ لموا لَهممْ شَهَادَة  أبََد 
.عليهم جانب التوبة  

 
:: في   ف   ال واي ا بحث الو دم   

.ةمبحث السن هذا المبحث يراد به كيفية الرواية عن غير الصحابي، أما الصحابة فقد تقدم في أوائل   
دم جميعا  ومن ثم لم تق اأن الصحابة عدول على م :والسبب في التف يق بين الصح بي وبين غير الصح بي

عباس عن الوقائع التي   نشترط تصحيح الخبر واتصاله والتحقق من اللقيا والمعاصرة ومن هنا قبلنا رواية ابن
رسال يؤثر فيها يها والإؤثر فيها والتدليس يؤثر فكانت في مكة بخلاف رواية غير الصحابي فإن الانقطاع م

. ولذلك وضعت في بحث وحدها  
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.وجل نتكلم عن هذه المسائل فيما يأتي  عزولعلنا إدذن الله  
 

ما منشأ الااتلاف في ضابط الصحبة(: ط لب  
لي منشأ الااتلاف من أمرين يبدوال   :    

.في حقيقة الصحبة في اللغة -1  
.في تغيير الشرع لهذا المفهوم، هل غيره أولا -2  

صل للا لمن يح ول الشصص وهذا لاالصحبة مزية يترتب عليها الاحتجاج بق: ولعل هناك أمر ثالث، وهو
عليه وسلم أن طائفة  ومن قال بأنه يكتفى بالرؤية استدل بالحديث، ذكر فيه النبي صلى الله، صحب مدة

  من أمتي يغزون فيقال لهم: هل فيكم من صحب رسول الله (
"الله"هل فيكم من رأى رسول  :وفي بعض الروايات  

. ناه أن اللفظين مترادفانمع ،نقلوا هذا الخبر نقلوه باللفظين الذين قالوا فيكون الصحابة والعلماء والتابعين  
.سألةيتعلق بمنشأ الخلاف في هذه الم هذا الاصة ما  
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 والثلاثون: الصوتي السادسالملف 

نبتدأ الكلام عن كيفية الرواية، والمراد بذلك أنواع أو مراتب الرواية لغير الصحابي، قد تقدم معنا أن 
هو النظر  السبب في التف يق:ربع أو خمس مراتب في الرواية والبحث هنا في غير الصحابي، الصحابي له أ

في مبحث عدالة الصحابة، فإنه لما كان الصحابة كلهم عدولا  لم يضر حينئذ عدم مااع الصحابي للواقعة من 
م صحابي آار النبي صلى الله عليه وسلم لأن الواسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسل

والصحابة كلهم عدول ولو لم يتم بيان أماائهم والتعريف بأحوالهم، بخلاف رواية غير الصحابي فإن الجهالة 
فيه مؤثرة كما تقدم ولذلك لم يقبل به للا ما صرح فيه بالسماع أو عملم من حال الراوي أنه لا يسقط للا 

لذلك وقع التفريق بين مراسيل الصحابة ومراسيل في مبحث المراسيل، و  يأتيالثقات من الروات على ما س
غيرهم عند العلماء والمقصود أن هذا الفصل مبحوث في مراتب الرواية بالنسبة لغير الصحابي والألفاظ التي 

 يقولها الراوي في كل رتبة من هذا الرتب، لعلنا نقرأ ذلك: 

 

 الرواية كيفية في: فصل
 :م ا ب أحب  على وغي

 .عةي ليرو  الإخب ح مع   في عل ي ل   ا   اءة: أعلاغ 

 .يو ف وسمعتي فلار، و  ف وأخبرني، حدثني،: يو ف أر ال او  يسلرط وذلك

 .الظ غ  أغل لبعض خلاف   بي، ال واي  فتج ز يسكت، أو نع ،: ف و ف ال    على يو أ أر: ال  ن  

 .يسكت م  ح ح   يكن م ل  أني: ولة 

 .بسك  ي يكتفى لا غفل  أو اه،إ    مخ ل  ثمَّ    ر  ل  نع 

 .عل ي   اءة فلار حدثة  أو أنبأ : يو ف أر على ال او  يسلط وغ ا

 :حوايتين على أو حدثة ؟ أخبر ،: يو ف أر يج ز وغل

 .فلار من سمعت: يو ف أر يج ز لا  م   يج ز، لا: إحداهم 
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 .الفوه ء أ      ف وغ . يج ز: والأخ ى

 .بي الإ  اح أحك م ثب ت بدل ل   لخبر،  بةع  والج اض.  نع:  و لي  بي أ   إذا لأني

 .نفسي على أشهدني: يو ف ول لك

 بالأخ ى؟ اللفظتين إحدى إبداف عةي لل او  يج ز غل حدثة ، أو أخبر ،: ال      ف إذا و  لك

 :حوايتين على

؟ سمعت يو ف أر يج ز وغل  فلا  

 الو اءة ي يد أني بو ية  أو   لي بص يح عل  إذا إلا ،  ض  وذلك بالةطق، ي ع  لأني يج ز؛ لا:   ل فود
 .ال    على

 :الإ  زة: ال  ل  

 .مسم ع تي من عةدك  ح م  أو الفلاني، الكت ض عني   و  ار لك أ زت: يو ف أر وغي

 :ا ة ول : ال ابع 

 .عني ف حوه الكت ض غ ا خ : يو ف أر وغي

 بي، تج ز ال واي  و لاهم  يكفي، وحده واللفظ يغني، لا اللفظ دور ا ة ول  مج د لأر   لإ  زة؛  فه 
 .إ  زة أخبرني أو حدثني، ف و ف

 .يجز م" إ  زة: "يول م فإر

 .  ض  وغ  مةي، بسم عي ي ع  لأني ف سد؛ وغ .   م و  َّزه

: ا وص د لأر بصح ح؛ ول   والإ  زة، با ة ول  ال واي  يج ز لا أني: ي سف وأبي حة ف  أبي عن وحكي
 .الط يق عين لا الخبر،  ح  مع ف 

 .عل ي والو اءة  و اء ي  -التع يف في-" عني ف حوه مسم عي، الكت ض غ ا: "و  لي
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 ال واي ، يج رز لا فلعلي يَذر، م لأني ال واي  عةي؛ تج ز فلا" عني احوه: "يول وم" سم عي: "  ف إر وأم 
 .يع في لخلل

 ".شه دتي على   هد أر لك أذنت" يول م م   به ي هد لا" شه دة عةد : "  ف ل  و  ا

 .يت  ف به  الجزم عةد لكن الكلام، في يتس غل  د والإنس ر شه دة، ف ل واي 

 .عةي ي ويي لا: بخطي مكت با   ش ئ   و د ل  و  لك

 ".فلار بخط و دت: "يو ف أر يج ز لكن

 .عةي  ي و  أر لي فل  " البخ ح   ح ح من نسخ  غ ه: "العدف   ف إذا أم 

 بي؟ العمل يلزم وغل

ا   ر  إر: فو ل  .المجتهد  ول د ف لي لأر بي؛ العمل لي فل  : مولد 

ا   ر  وإر   حف يحمل ر   ن ا  -وسل  عل ي الله  لى- الله حس ف أ ح ض لأر لزمي؛: مجتهد 
 حدوا  ل  يسمعه  أر دور بصحته ، ح مله  ب ه دة عل ه  يعتمدور الة   و  ر البلاد، إى الصد  ت

 .الظن وغلب  الةف  سك ر يف د ذلك فإر مةي،

 .أعل  والله. يسمعي م بم  العمل يج ز لا: و  ل
 

 تقدم معنا أن هذا المبحث مذكور في مراتب رواية غير الصحابي وهي أربع مراتب كما ذكر المؤلف هنا:ش: 

الراوي عنه فهذه طريق صحيح ، وذلك أن الشيخ لذا قرأ الحديث بنفسه وماعه ال  ب  الأوى:   اءة ال   
وهو أن يكون ذلك في معرض  ش ط غ ه ال  ب :للرواية وهي أعلى هذه الرتب، وأشار المؤلف هنا لى  

الإابار فيكون لذنا  ضمني ا في الرواية عنه، وهذه الرتبة تمكن الراوي من أن يقول: حدثني وأابرني، كما أنها 
 أن يقول: ماعت فلان يقول كذا.تمكنه من أن يقول: قال فلان، وتمكنه من 

ولذا كان الراوي تلميذ وحده قال: حدثني، أما لذا كان مع جمع قال:  م  الف ق بين   لة  حدثة  وحدثني؟
في الجملة أنها طريق صحيح للرواية وقد أمثر عن الإمام مالك أنه يُنع من هذه  اتفاقحدثنا، وهذه الرتبة محل 
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مالك لم يكن يفعلها ويرتضيها في نفسه ويفعل الرتبة الثانية للا أنه لا يُنع من  الرتبة، ولكن الظاهر أن الإمام
 الرواية بالرتبة الأوى ، ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله لا يقرأ الحديث بنفسه ولنما يمقرأ عليه.

 ، وهو أن يقرأ التلميذ على الشيخ، وهذه الرتبة على نوعين:ال  ب  ال  ن  :  سمى الع  

أن يقرّ الشيخ بالرواية فإذا أقر الشيخ بالرواية بأن يقول نعم، أو يكون قد صحح بعض أجزاء  ة ع الأوف:ال
 أهل العلم. تفاقالرواية فحينئذ هذه طريق صحيح للرواية با

 أن يسكت الشيخ، ولا يقرّ تلك الرواية بلفظ ظاهر وهذا النوع وقع فيه الخلاف: الة ع ال  ني:

بما ورد في  استدل ا على ذلك:هور يجوزون الرواية بالعرض ولن كان الشيخ يسكت، الجمالو ف الأوف: 
الحديث أن رجلا  قال: آلله أمرك بكذا( آلله أمرك بكذا( وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، فأسلم 

طريق أن السكوت  ويدف على غ ا الو ف:، 1وصح لسلامه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
الأحكام كما في السنة الإقرارية فهكذا في هذه الرتبة، ولأن الشيخ قد قمرر أنه عدل والعدل  ثباتصحيح لإ

 لا يستجيز أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أابار ولا يكون الأمر كذلك.

ار هذا القول أنه لا يسوغ للراوي أن يروي بطريقة العرض لذا كان الشيخ يسكت، قد اات الو ف ال  ني:
 وَأَاَذْتُمْ  بعض أهل الظاهر، واشترطوا لقرار الشيخ بالنطق، واستدل بعضهم على ذلك بقوله تعاى : }أأقَ ْرَرْتُمْ 

لِكممْ  عَلَىٰ  وأ  ب عن بأن الأصل أن الساكت لا ينسب لليه قول،  استدل ا عل ي: 2أقَ ْرَرْنَا{ قاَلموا  ۖلِصْريِ ذَٰ
اجة لى  البيان يكون بيانا  لذ لو سكت على نسبة هذا الخبر لليه مع أن بأن السكوت هنا مع الح غ ا:

الأمر ليس كذلك يكون كذبا  على رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل في الراوي العدل أن لا يستجيز 
 مثل ذلك.

ناك مظنة لكراه أو هناك حال ثالثة )الحال الأول: الإقرار، الحال الثانية: السكوت( الحال الثالثة: لذا كان ه
 مظنة غفلة ونوم حينئذ لا يكتفى بالسكوت ولا تحل الرواية معه.

                                                           
 12أارجه مسلم في صحيحه برقم  1
 81سورة آل عمران من الآية:  2
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رتبة العرض على الشيخ يسلط الراوي أن يقول: أنبأنا، فهذه الصيغة تستقل بها  م  غي ألف ظ غ ا الة ع؟
كونه قراءة هذه الرتبة كذلك يسوغه بأن يقول حدثنا وأابرنا قراءة عليه بحيث يقيد التحديث والإابار ب

 .تفاقعليه، هذا أيض ا من ألفاظ هذا النوع بالا

غل يج ز لل او  بالع   على ال    أر يو ف أخبر  وحدثة  بالإطلاق بدور أر يو د بو لي:   اءة  
 هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها وهما على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد:عل ي؟ 

واستدل ا على شيخ لا يسوغ للراوي أن يقول حدثنا وأابرنا مجردتين، بأن العرض على ال الو ف الأوف:
الدليل الأول: أن هذه الألفاظ مثل قول الراوي ماعت ولا يجوز للراوي أن يقول : دل ذلك بعدد من الأ

ماعت في هذه الرتبة، والدليل الثاني: أن قوله أابرنا وحدثنا ممشعر بأن الشيخ هو الذي تكلم وأن العرض 
 فيها كلام من الشيخ، ولأن الأصل ااتصاص كل رتبة بألفاظ في الرواية تختص بها.  ليس

بأن استدل ا على ذلك: أنه يجوز للراوي بالعرض على الشيخ أن يقول أابرنا وحدثنا،  الو ف ال  ني:
فكأنه الجواب معاد في السؤال فإن حقيقة الحال أنه يقول: هل ورد هذا الخبر عنك وهل تروي هذا الخبر( 

ما نسب لليه  ثباتيقول: نعم أروي هذا الخبر، والسؤال معاد في الجواب، ولأن الجواب بنعم كالخبر إد
ولذلك لو قيل لشصص: وملد لك ولد لكان لقرار ا يُتنع معه نفي الولد بعد ذلك، ولو نقل لليه ابر البيع 

ال فلان( فقال: نعم لكان هذا فلم يشفع ثبت البيع ولم يكن هناك شفعة، ولو قيل للإنسان: أاذت م
لقرار ا يؤااذ به، فهكذا في باب الرواية، ولذلك يقول: أشهدني على نفسه يعني أنه لذا ذمكر للإنسان أن 

ذلك الدين وكأنه يطلب من الآارين أن يشهدوا عليه،  ثباتعليه دين ا فأقر به وقال نعم فكأنه أابر إد
 لما تقدم. و  ف الجمه ح غة  أح ح

وترتب على هذا: هل يجوز للراوي أن يمبدل  : غل أخبر  وحدثة  بمعنى  واحد أو أر معة غ  يختلف؟مسأل 
لفظة شيصه بدل ما لذا كان الشيخ الأول يقول حدثنا يقول الراوي عنه أابرنا( للعلماء في هذه المسألة 

ة حدثنا لأن المعنى اللغوي لهاتين أنه يجوز لبدال لفظة أابرنا بلفظ إحداهم :قولان هما روايتان للإمام أحمد، 
أنه لا يجوز لبدال لفظة حدثنا بأابرنا  والو ف ال  ني:الكلمين واحد فجاز أن تنوب لحداهما عن الأارى، 

والعكس، قالوا: لأن المعنى الاصطلاحي لهاتين الكلمتين عند المحدثين مختلف، فإن لفظة حدثنا أقوى من 
 نبقي كل لفظ على وفق كلام الشيخ. لفظة أابرنا ومن ثم فإن الأصل أن
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الجمهور  غل يج ز في ح ب  الع   أر يو ف ال او  سمعت فلا   أو حدثة  بدور أر يو ف   اءة عل ي؟
قالوا لا يجوز ذلك لأن كلمة حدثنا تشعر بأنه ماع الخبر من الشيخ وليس الأمر كذلك، ومثل هذا لفظة 

  يسمع الشيخ ولنما عرضه على الشيخ فأقره.ماعت فإنها لا تقال في هذه الرتبة لأنه لم

والأصل في لفظة الإجازة أن يراد بها الإذن، والجمهور  ال  ب  ال  ل   من ح ب حواي  غير الصح بي: الإ  زة،
على أن الإجازة طريق صحيح للرواية، ويدل على صحة الرواية بالإجازة ما ورد في الخبر: "أن النبي صلى الله 

من بعض أصحابه أن يذهبوا سرية وأعطاهم كتابا  وقال: لا تقرؤوه للا بعد أيام" فهذا الخبر عليه وسلم طلب 
 بمثابة لجازة مع ذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم العمل به، والإجازة على أنواع مختلفة:

 أن يجيز لشصص معين في حديث معين، وهذا أعلى رتب الإجازة. الة ع الأوف:

 أن يأذن لشصص معين في مسموعات كثيرة أو في جميع مسموعاته. ني:الة ع ال  

أن يأذن لغير معين في رواية حديث معين، كما لو قال: أجيز لأهل هذا البلد أو لأهل هذه  الة ع ال  لث:
 المدرسة أن يرووا عني الحديث الفلاني.

بي في المدرسة أن يرووا عني جميع الإجازة لغير معين بغير معين، كما لو قال: أجزت لطلا الة ع ال اب :
 مسموعاتي.

كثير من المحدثين يُنع من الرواية بالإجازة على النوع الرابع، كذلك يُكن تقسيم الإجازة لى : لجازة مجردة، 
ولجازة معها مراسلة، ولجازة معها مناولة، ولذا ذكِر المؤلف المناولة طريق ا رابع ا يقابل الإجازة فيه نظر، 

 ة نوع من أنواع الإجازة، وبعضهم يقول نوع أعلى من الإجازة.فللمناول

لعطاء الكتاب أو الإشارة لليه، والمناولة لا تكون صحيحة للا لذا كان معها لذن بالرواية،  وا  اد با ة ول :
  فالمناولة وحدها ليست طريق ا صحيح ا للرواية حتى يكون معها لذن، والإذن وحده يكفي في لجازة الرواية

 كما تقدم البحث في مبحث الإجازة.

 هذا مما وقع الخلاف فيه: غل الإ  زة وا ة ول  ط ق  ح ح  لل واي  أو لا؟
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الجمهور على أن الإجازة والمناولة طرق صحيحة للرواية، ويستدلون على ذلك: بما ذكرناه من  الو ف الأوف:
وكتب معهم كتابا  وطلب منهم ألا يقرؤوه للا  الحديث الذي أرسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرواة

 بعد مدة.

بأن المناولة والإجازة ليست طرق ا صحيحة للرواية، وقد حكاه المؤلف عن الإمام أبي حنيفة  الو ف ال  ني:
وأبي يوسف، وجمهور الحنفية ينقلون عن أصحابهم الحنفية صحة الرواية بالإجازة ولن كانوا يشترطون بعض 

 يقع الااتلاف فيها. الشروط التي

بأن ذات الطريق ليس  استدف على ذلك:وقد رجح المؤلف أن المناولة والإجازة طرق صحيحة للرواية، 
واستدف على ذلك بدل ل مراد ا ولنما المراد معرفة أن الخبر صحيح، وهذا المعنى يحصل بالإجازة والمناولة. 

أجاز الرواية به فهذا طريق صحيح في التعريف بصحة أنه لذا أشار لى  الكتاب بأنه من المسموعات و  آخ :
 الخبر كما لو كان الشيخ هو الذي يقَرأ أو كان يمقرأ على الشيخ.

ماذا يقول الراوي( يُكن أن يقول الراوي: حدثني لجازة،  ألف ظ ال واة في الإ  زةيبقى هنا البحث في 
كن أن يقول: أجازني، وفي هذا لشارة لى  أنه ويُكن أن يقول: أابرني لجازة، ويُكن أن يقول: ناولني، ويُ

 لابد في لفظ الرواية على هذا النوع لى  كونها مبنية على الإذن بالرواية.

غل يج ز في الإ  زة وا ة ول  أر يو ف حدثني بدور أر يو ف إ  زة أو يو ف أخبرني بدور أر يو ف  
للفظ بدون لفظة لجازة يوهم السامع أن الرواية  لا يجوز ذلك، لأن استعمال هذا ا الجمه ح   ل ا: إ  زة؟

كانت بالطريقين السابقين وليس الأمر كذلك، والأصل في الرواية أن تكون مبنية على الوضوح والصدق. 
بأن الإجازة والمناولة تخول الراوي أن يقول حدثني وأابرني ولو لم يقل لجازة، وقد أمثر هذا عن  و  ف   م:

 نقل عن بعض المتقدمين، وقول الجمهور أوى  لأنه يبين نوع الرواية.أبي نعيم الأصبهاني و 

لا يكفي في المناولة مجرد الإعطاء باليد أو الإشارة أو التعيين لذا لم يكن معها لذن، فلابد من  مسأل :
أو من مااعي ولم يقل اروه عني فحينئذ لا تجوز الرواية عنه،  يأتيالإذن، ولو قال: هذا الكتاب من مرو

 : دلةوذلك لعدد من الأ
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أنه لما لم يأذن صراحة  بالرواية دل هذا على أن لديه سبب ا يُنعه من لجازة الرواية وهناك الل الدل ل الأوف: 
 في الرواية يعرفه الراوي وللا لأذن في الرواية عنه.

ه بالشهادة على القياس على الشهادة فإنه لو قال الشاهد لغيره: عندي شهادة، ولم يخول الدل ل ال  ني:
 شهادته لم يصح له أن يشهد على شهادته، فهكذا نقول في الرواية لابد فيها من تصريح بالإذن.

أن الإنسان عند الحديث المجرد لا يتحرز في كلامه بخلاف ما لذا علم أن كلامه سينقل عنه  الدل ل ال  لث:
ناولة قد يقول اذ هذا الكتاب من أجل أن وسيروى عنه حينئذ سيتحرز في كلامه ويتوثق فيه، وهكذا في الم

 ينظر فيه أو يعطي رأيا  فيه لا من أجل الراوية عنه.

، فإذا وجد اط شيصه برواية ابر فهل يجوز له أن يروي ذلك ال  ب  ال ابع  من م ا ب ال واي : ال   دة
نا، لأن هذا كذب الخبر عن شيصه( نقول: لا يجوز له أن يروي هذا الخبر عن شيصه فيقول حدثنا وأابر 

والكذب لا يجوز، ولكن يجوز أن يقول وجدت بخط شيصي، ولابد أن يكون واثق ا بأن ذلك الخط لشيصه، 
 وجمهور المحدثين على أن الوجادة ليست طريق ا صحيح ا للرواية ولنما هي من باب النقل المجرد.

ة ليست طريق ا صحيح ا للرواية، هل هي بعد أن قررنا أن الوجاد غل يج ز العمل بالخبر ا ةو ف بال   دة؟
على أن الوجادة طريق صحيح  والجمه ح:طريق صحيح للعمل( هذه المسألة مما وقع الااتلاف فيها 

للعمل، لأنه ولن لم يثبت الخبر رواية للا أننا نجزم بصحة نسبة ذلك الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أو 
ك الخبر، ولذلك لذا قال بعض العلماء المعاصرين الموثوقين بأنه يغلب على ظننا وهذا يجوّز أن نعمل بذل

 وجد في نسصة صحيح البصاري التي يرويها أو التي يثق فيها جاز العمل بذلك النقل.

( ليس للراوي أن يروي عن العدل أابار البصاري بناء على قوله هذه ل   لي أر ي و  عةيقال المؤلف: )
  إر:   لباب الرواية، لكن في باب العمل ذكر المؤلف الاف ا فقال: ) نسصة من صحيح البصاري هذا في

ا   ر لماذا( لأن المقلد يأاذ بفتوى المجتهد ولا يأاذ بالأابار وأما بالنسبة  بي( العمل لي فل  : مولد 
بأن أصحاب رسول الله صلى  استدف على ذلك:فإنه يلزمهم العمل بالوجادة الصحيحة،  جتهادلأهل الا

عليه وسلم كانوا يحملون الصحف لى  أصحاب الولايات ولى  غير المسلمين من الملوك ونحوهم بكتب الله 
النبي صلى الله عليه وسلم فكان يلزمهم العمل بها ولو كان العمل بذلك لا يلزم لما كان في لرسال هذه 

تها ولو كان ذلك الكتب فائدة، ولذا كان الناس يعتمدون على ما في هذه الكتب بشهادة حاملها بصح
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أن هذا الأمر يفيد غلبة الظن  ويدف على غ ا:الكتاب لم يسمعه كل أحد من النبي صلى الله عليه وسلم، 
يشترط  وغة ك ط ئف    ل ا:بصحة نسبة ذلك الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فجاز بل وجب العمل به، 

على اشتراط السماع بل لقيام الدليل على عدم في العمل بالخبر: مااعه، وهذا فيه نظر لعدم قيام الدليل 
اشتراط السماع، ولأنه يصعب أن يسمع كل أحد الأابار من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الرواة 

 الناقلين للصبر عنه صلى الله عليه وسلم.
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  فصل
 وبي. سمعي نيأ ظةي على غلب إذا سم عي، ي    م وإر ي ويي أر لي   ز بي، ي ثق بخط سم عي و د إذا
 .ال  فعي   ف

 .ال ه دة على    س   يج ز، لا: حة ف  أب  و  ف

 .-وسل  عل ي الله  لى- الةبي  تب  على الصح ب  اعتم د من ذ    م : ولة 

 .ذلك و د و د دل ل، على بة ء وغلبتي، الظن حسن على ال واي  مبنى ولأر

 .ال وايتين إحدى على نسلمه  لا وال ه دة

 .أعل  والله. الف وق من ب ةهم  عل     آ د؛ ال ه دة:  ىالأخ وعلى
 

في الف ق بين غ ه ا سأل  ومسأل  ال   دة: ثم ذكر المؤلف مسألة: ما لو وجد مااعه بخط يوثق به، 
الوجادة يجد اط شيصه وهنا يجد اط نفسه، وجد كتابا  لديه بخط نفسه أنه قد ماع الخبر الفلاني، فهل 

به سواء  بخط نفسه أو بخط من يثق به من تلاميذه أو زملائه( لذا وجد مااعه بخط يوثق يجوز له أن يعمل 
 به فحينئذ هل يجوز له أن يروي ذلك الخبر( 

قال أحمد والشافعي: نعم يجوز له أن يروي هذا الخبر ولن لم يذكر مااعه اعتماد ا على غلبة  الو ف الأوف:
 :دل ا الو ف بعدد من الأاستدف أ ح ض غ الظن بصحة هذه الكتابة. 

أن الصحابة كانوا يعتمدون على كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي يغلب على ظنهم أنه  الدل ل الأوف:
 قد كتبها، فهذا مثله.

 أن مبنى الرواية على غلبة الظن بصحتها وقد وجد هذا هنا. الدل ل ال  ني:

بمجرد وجود مااعه بخط يثق به، نمسب هذا لأبي حنيفة قد أنه لا يجوز للراوي أن يروي الخبر  الو ف ال  ني:
الشهادة ولم  ثباتبالقياس على الشهادة فإنه لو وجد كتابة بخط نفسه إد استدف:نسبه لليه أصحابه، 

 اعُتر  على غ ا الاستدلاف باعترالين:يتيقنها لم يجز له أن يشهد فهكذا في باب الرواية. 
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ا بناء  على كون الشاهد وجد مااعه بخط لثباتهفنقول بأن الشهادة يجوز  الاعتراض الأول: منع حكم الأصل
 يوثق به.

الاعتراض الثاني: بأن الشهادة يتحرز فيها ويشترط لها من الشروط ما لا يوجد مثله في الرواية، ومن ثم لم 
 يصح القياس )الاعتراض الثاني بوجود الفرق بين الأصل والفرع(.
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لسماعا في الشك حكم في: فصل  
 م بم  ي هد فلا عل ي، شه دة عةي حوايتي لأر عةي؛ ي ويي أر يجز م: ش خي من حديث سم ع في شك إذا
 .يعل 

 .ذ       ال ك؛ م  مةه  ش ئ   ي و  أر يجز م: عل ي والتب  سم عي من حديث في شك وإر

 :مسم ع أني حديث في ظةي على غلب فإر

 .الظن غلب  على اعتم د ا يج ز؛:   م فو ف

 .  ل ه دة  ف ي ال ك م  ي ويي أر يج ز فلا ي ويي، بم  العل  اعتب ح يمكن لأني يج ز؛ لا: و  ل
 

هذا الذي تقدم في الوجادة وفي المسألة الأايرة فيما غلب على الراوي صحته وترجح لديه، أما لذا كان 
 إذاز له أن يروي الخبر، قال: )السماع وعدمه فحينئذ لا يجو  ثباتالراوي شاك ا بتساوي الاحتمالات إد

( لأن الرواية م يجز لي أر ي ويي عةيهنا شك تساوت الاحتمالات ) ش خي( من حديث سم ع في شك
لو وقع التردد بين ابرين ويتقين أنه قد روى  وم ل غ ا:شهادة والشهادة لا تكون للا بما علم الإنسان، 

ثاني فنقول: لا يجوز له الرواية حينئذ، لماذا( لأن الأصل أحدهما ولكن شك هل هو الخبر الأول أو الخبر ال
 عدم جواز الرواية للا لذا تيقن السماع أو غلب على ظنه ولم يوجد شيء منهما هنا.

فهل يج ز الاعتم د على هذا كله في مسائل الشك، أما لذا غلب على ظنه في حديث أنه من مسموعاته 
الظن(  غلب  على اعتم د ا يج ز؛:   م   فلمؤلف الاف ا فقال: )ذكر ا السم ع أو لا؟ ثب تغلب  الظن لإ

والعمل بغلبة الظن مقرر في الشريعة. والقول الثاني: بأنه لا يجوز له ذلك لأنه يُكن للراوي أن يجزم بما روى 
 به ومع لمكان القطع والعلم لا يصح لنا أن نعول على الرواية مع وجود الاحتمال كما نقول بذلك في باب

وذلك لأن الشرع جوز الاعتماد على غلبة الظن في  ولعل الو ف الأوف بج از ال واي  أح ح،الشهادة، 
 مواطن كثيرة، هذا ما يتعلق بهذه المباحث.
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لرسال النبي صلى الله عليه وسلم للكتب، أليس من باب المناولة أقرب منها للوجادة( لأنه ناوله  ط لب:
 للصحابي(

 والصحابي ناوله لمن بعده، لكنها في معنى الوجادة وبالتالي جاز الحكم بصحة العمل ناوله الصحابي ال   :
بالوجادة بناء عليه لكنه لا يخول للرواية، لأن العمل مبني على غلبة الظن بصحة النقل لى  النبي صلى الله 

 عليه وسلم والوجادة يوجد فيها هذا المعنى.

 وماع من طالب آار هل يستطيع أن يروي عن الشيخ( الطالب لذا لم يحضر الدرس يوم ا ط لب:

يكون في مجلس السماع غاب أحد الطلاب هل يجوز له أن يروي عن طالب آار( نقول: لابد أن  ال   :
يبين الحال فإذا بينه أصبح من رواية الأقران وكان من المدبجات، ولكن لا يجوز له أن ينسبه لى  شيصه لأنه لم 

 ذه الأابار من شيصه بطريق صحيح تثبت الرواية به.يأاذ هذا الخبر أو ه

 فيما يخص الإجازات في وقتنا المعاصر هل للطالب أن يحرص عليها ويثق فيها( ط لب:

لابد أن نلحظ ثلاثة معان: المعنى الأول: صحة طريق تلك الإجازات لأنها مرات تروى عن مجاهيل  ال   :
مثل هذا النوع وجوده كعدمه. الأمر الثاني: أن يلحظ أن النقل  ومرات تروى عمن لا تقبل روايتهم وبالتالي

صحة العمل، النقل المستفيض عن صحيح البصاري وأنه روى بهذه  لثباتالمستفيض والمتواتر يكتفى به في 
العمل. الأمر الثالث: أن هذه الإجازات لا يزال يتناقلها أهل العلم من  لثباتالنسصة هذا وحده كاف في 

لأمول، ويصححون الرواية بواسطتها وبالتالي لا بأس من الحصول على هذه الإجازات والحرص على العصور ا
 هذا من أجل أن تصح الرواية ويبقى الإسناد.

فيه شصص يسأل: يعمل في مكتب تصوير مستندات ويقول هو شريك مع راعي المحل الربح بينهما  ط لب:
ية جاءني اارج المحل يعني زبون ما عرفني للا عن طريق المحل بالنصف يقول فجاءني زبون وعملت له فمره ثان

 هل أعمل له في الخارج أو أقول له تعال للمحل(

 لا يجوز له للا باستئذان شريكه. ال   :

 : لكن الآن في اارج وقت الدوام(الط لب
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الربح لي وحدي هذا يؤثر على عمله الأول، لأن الشريك يجيب زبائنه يقول لزبائنه لاعد تجونه و  ال   :
 هذا نوع ايانة لا يجوز.

 اارج العمل( اتفاقلكن لو حصل من غير  الط لب:

لابد من الاستئذان لذا كان في نفس المجال لابد من استئذان شريكه أما لذا كان في مجال آار  ال   :
 عمل آار هذا لا يلزمه الاستئذان.
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 والثلاثون: سابعالملف الصوتي ال

 [للحديث الشيخ إنكار حكم في: ]فصل
 وم لك، إم مة ،   ف في في الخبر ذلك يود  م" أذ  ه لست: "و  ف الحديث ال    أنك  إذا

 .ا تكلمين وأ    وال  فعي،

 .ال ه دة على    س   الك خي؛ مةي ومة 

 يك بي، لا وال     صديوي، إمك ر م  نك بي، فلا بال واي ،   زم عدف ال او  لأر بصح ح، ول  
 :  ل هم  بين الجم  ف مكن" أذ  ه لست"   ف بل

 بي، العمل ف جب حدي ي، جم   يحفظ محدث وأ  الإنس ر، على غ لب الةس  ر فإر نس ي، يك ر بأر
 .  ل هم  بين جمع  

 .  يرة  أم ح في ال واي   ف حق وال ه دة

 .بخلافي وال واي . الأ ل على -الودحة م - الف ع شه دة  سم  لا أر: مةه 

  لى- الةبي م ا ع  على الودحة م  بعض، عن ي و  بعضه    ر  -عةه  الله حلي- ح ب الص فإر
 .-وسل  عل ي الله

 .م ا ع  غير من وسع  ي حسلي   ف  ب ف يلزمه    ر  وله ا

 .م ا ع  غير من واحد بو ف الوبل  إى تح ل ا  ب ء وأغل

 .أعل  والله. م ا ع  غير من الخم  تح يم في ال احد خبر  بل ا وأ ح بي طلح  وأب 

 -وسل  عل ي الله  لى- الةبي أر غ ي ة عن أبي أب ي عن سهل عن ال حمن بن عبد حب ع  حوى و د
 فلا" حدثتي أني عني حب ع  حدثني: "يو ف بعده فك ر سه ل، نس ي ثم ،1ال  غد م  بال مين  ضى
 .الت بعين من أحد يةك ه
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خ لرواية الحديث عنه قادح ا في ذلك الحديث فلا يقبل ذلك هل يعد لنكار الشي ش: ا  اد به ا ا بحث:
 الخبر أو لا يعد قادح ا ومن ثم يقبل ذلك الخبر مع لنكار الشيخ له(

لذا كان لنكار الشيخ للحديث مع الجزم بالإنكار، فحينئذ يرد  وأم  عن تح ي  محل الةزاع: الة ع الأوف:
فة من أهل العلم لأن أحدهما كاذب، والخبر مروي على ذلك من قبل طائ تفاقذلك الخبر، وحكي الا

 إدسناده عن هؤلاء، ومن ثم لم يقبل ذلك الخبر.

لذا كان الشيخ المنكر للحديث لا يجزم بذلك الإنكار بل قال: لا أذكره، فهذا هو موطن  الة ع ال  ني:
بلا جزم لا يعد قادح ا في  : أن لنكار الشيخالو ف الأوفالخلاف، وأما عن الأقوال فقد ذكر المؤلف قولين: 

الخبر، وهذا هو مذهب الجمهور، ومن ثم يكون هذا القسم واجب القبول، وهذا مذهب الإمام أحمد 
 :دل واستدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأومالك والشافعي، 

 الدليل الأول: أن كل من الراويين ثقة مقبول الرواية جازم بروايته فلا نكذبه مع لمكان صدقه. 

الدليل الثاني: أن الشيخ لم يكذب الراوي عنه ولنما نفى تذكره وبالتالي يُكن أن يكون الشيخ قد نسي الخبر 
 والنسيان يرد على الرواة.

الدليل الثالث: أن الراوي الفرع جازم بروايته والأصل أنه عدل والعدل يقبل ابره، ومن ثم يجب العمل بقوله 
 ان الشيخ لذ يُكن أن ينسى الإنسان بعض حديثه.جمع ا بين القولين احتمالا  لنسي

الدليل الرابع: لجماع أهل العلم على قبول ما كان من الرواية هكذا، وقد قال سهيل بن أبي صالح: حدثني 
 ربيعة أني حدثته.

بأن لنكار الشيخ للصبر قدح في ذلك الخبر، وهذا مذهب الكراي من الحنفية وبعضهم نسب  الو ف ال  ني:
بقياس الرواية على الشهادة، فإن شاهد  واستدف أ ح ض غ ا الو ف:قول لى  الحنفية إدطلاق، هذا ال

 الأصل لذا أنكر شهادة الفرع لم تقبل شهادة الفرع فكذلك في الرواية. 

بوجود الفرق المؤثر بين الرواية والشهادة مما يقتضي عدم للحاق الرواية بالشهادة، ومن  وأ  ب عن غ ا:
: أن شهادة الفرع لا تقبل مع القدرة على شهادة الأصل بينما في الرواية تقبل رواية الفرع مع تلك الفروق

القدرة على رواية الأصل، ولذلك كان بعض الصحابة يروي عن بعض مع القدرة على مراجعة النبي صلى 
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سعاته من غير الله عليه وسلم، ومن هنا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الناس قبول قول رسله و 
مراجعة له، ولما نقل الواحد ابر تحول القبلة عملوا به مع لمكانهم مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو 

طلحة وأصحابه قبلوا ابر الواحد بتحريم الخمر من غير مراجعة، ومن ثم باب الشهادة يشترط له ما لا 
 وقد انبنى على ذلك عدد من المسائل: ،ح ح ر   ف الجمه حيشترط في باب الرواية وبذا يتبين 

من مسائل الأموال، عند الجمهور أنه يقضى بيمين  ا سأل  الأوى: مسأل  الوض ء بال مين وال  غد
 أبي : حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن  ر مم  استدل ا بيالمدعي مع شاهد واحد، 

ثم نسيه سهيل، وعند الجمهور أنه يقضى  1الشاهد مع باليمين قضى وسلم عليه الله صلى النبي أن هريرة
 باليمين مع الشاهد في مسائل الأموال. 

و  ر مم  فعند الحنفية يصححونه وعند الجمهور يُنعونه،  مسأل  الةك   بلا ولي:من ثمرات هذه المسألة: 
رسول الله صلى الله : حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن استدف بي الجمه ح

فنسي الزهري هذه الرواية، ولذا قال  2عليه وسلم قال: "أيُا امرأة نكحت بغير لذن وليها فنكاحها باطل"
الحنفية لا يشترط في النكاح الولي، وهناك أابار من هذا القسم وضع لها الخطيب البغدادي كتابا  باسم 

 أابار من حدث ثم نسي.
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الحديث في بزيادة الثقة انفراد حكم في: فصل  
 فك لك لوبل، بحديث انف د ل  معنى لأني أو لفظ     نت  س اء موب ف، بزيادة الحديث في ال و  انف اد
 .بزيادة انف د إذا

 في ذلك ذ   -وسل  عل ي الله  لى- الةبي يك ر أر المحتمل إر إذ الزيادة؛ بحفظ يةف د أر ممتة  وغير
 .الة  ص يحض غ  مو  أحدهم ، في الزيادة وذ   مجلسين،

 عن يدغ ي م  أو يزعجي م  -أثة ئي في- لي ع   أو المجل ، أثة ء دخل الة  ص حاو  أر ويحتمل
 .الزيادة ونسي الكل سم  أو التم م،  بل الو  م لي ي  ب م  أو الإ غ ء،

 . صديوي إمك ر م  نك بي فلا بال واي ،   زم عدف للتم م وال او 

 :واحد مجل  في   ر  السم ع أر عل  فإر

   ف  درم والضبط، الحفظ في  س ووا فإر الضبط، وذو  الأ   ين،   ف يودم: الخط ض أب  فو ف
 .ا  بت

 .حوايتين فعلى  س ووا إذا: الو لي و  ف
 

، هل زيادة الثقة مقبولة فيعمل بها زيادة ال و هذه المسألة مسألة انفراد الثقة في زيادة، قد يقال عنها: ش: 
 ليها الأحكام أو هي غير مقبولة( وتبنى ع

أن بعض الرواة روى في الرفع  من أم ل  ذلك:وزيادة الثقة قد تكون بزيادة لفظ ولن لم يترتب عليه معنى، 
من الركوع يقال: ربنا لك الحمد، بعضهم قال: ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، وبعضهم روى بزيادة اللهم: 

لفظية وليس فيها زيادة في المعنى، وقد تكون زيادة في المعنى حينئذ يترتب  اللهم ربنا لك الحمد، فهذه زيادة
 عليها حكم، والزيادة من الثقة على نوعين:

ا، فبالتالي راوي النقص يجزم بعدم وجود اللفظ الزائد ومن ثم يعد  الة ع الأوف: لذا كان مجلس السماع واحد 
يقدم قول الأكثرين، وذلك لأن  فو ف ط ئف :علماء فيه، من تعارض أقوال الرواة، وهذا النوع قد ااتلف ال
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الخطأ أبعد عن الكثرة، فإن لم يكن هناك قول لأحكثرية نظرنا لى  الضبط، فإن تساووا في العدد نظرنا لى  
لجعل هذه المسألة مسألة التساوي موطن  والو ف الآخ :الضبط والحفظ ولن تساووا قدم قول المثبت. 

الإمام أحمد فهناك طائفة قالوا: تقبل الزيادة، وهناك طائفة قالوا: بأنه يرجح بينهم. النوع  ااتلاف الرواية عن
الثاني: لذا تعارضت الزيادات في هذه الحال قيل بأنه يرجح بين الروايات يريد بأن هذه الروايات تكون على 

في رواية: "لحداهن بالتراب"  1حديث: "لذا ولغ الكلب في لناء أحدكم فليغسه سبع ا" من أم لتي:التصيير، 
والأارى: "أولاهن بالتراب" وفي الثالثة: "أاراهن بالتراب" في هذا النوع يقال بأن ذكر هذه الزيادة على 

 سبيل التنويع لا سبيل التعيين.

 لذا كان مجلس السماع مختلف ا أو يحتمل أن يكون مختلف ا، ففي هذه الأحوال ااتلف العلماء في الة ع ال  ني:
بأن الزيادة مقبولة، وهذا مذهب  الو ف الأوف:الزيادة هل هي مقبولة أو لا( العلماء لهم ثلاثة أقوال: 

  :دل استدل ا على ذلك بعدد من الأجماهير أهل العلم، 

أن ابر الواحد الذي انفرد بخبره مقبول فهكذا تقبل رواية الزيادة، لذا قبل حديث المستقل  الدل ل الأوف:
 ى  أن تقبل الزيادة لأن الزيادة تابعة.فمن باب أو 

 أن انفراد الثقة بزيادة ممكن بأن يحفظ ذلك الراوي الزيادة ويغفل عنها البقية أو ينسونها. الدل ل ال  ني:

أنه يحتمل أن تكون الزيادة في مجلس مغاير لذكر المزيد ولذا لما روى أبو هريرة: "فإن لك ما  الدل ل ال  لث:
اله" قال أبو سعيد: "لم أماع للا ومثله معه" ويحتمل أن كل واحد منهما روى عن النبي تمنيت وعشرة أمث

صلى الله عليه وسلم في مجلس مغاير، كذلك يحتمل أن الراوي حضر أول الخبر أو آاره فنقل ما حضره 
امر أنه ماع بما ورد عن عقبة بن عو د مُ ل ل لك: والآار حضر الجميع وبالتالي تكون زيادة الثقة ممكنه، 

النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما 
بقلبه للا وجبت له الجنة" فقال عقبة: ما أجود هذا، فقال عمر: التي قبلها أجود منها، ثم نقل له حديث: 

ا عبده ورسوله للا  "ما منكم من أحد يتوضأ ويسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا لله للا الله وأن محمد 
ويُكن أن يكون الراوي قد جاءه في أثناء مااعه للصبر  2فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدال من أيها شاء"
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ما يزعجه ويجعله يقوم من محل رواية الخبر فما ورد في حديث عمران بن حصين: أنه ماع من النبي صلى الله 
قال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت، فهذا عمران حضر أول المجلس وماع أول الخبر عليه وسلم مقالا  ثم 

ثم طرأ له ما يزعجه ويبعده عن الاستماع لذلك الخبر وهكذا قد يكون الراوي جاءه أمر عرض له أمر 
 أدهشه عن الإصغاء للصبر، ويُكن أن يكون الراوي ماع كل الخبر لكن نسي الزيادة.

 راوي للزيادة عدل جازم بالراوية ضابط لها فلا نكذبه مع لمكان تصديقه.دليل آار: أن ال

أن زيادة الثقة غير مقبولة، وذلك لأن الزيادة تتضمن القدح في  الو ف ال  ني:لذ ا هذا قول القول الأول، 
لا يسلمون راوي الخبر الناقص وبالتالي لم تقبل رواية الزيادة المتضمنة للقدح في الراوي الناقص، الجمهور 

 وجود القدح في الراوي بسبب ذلك.

أنه لابد من النظر في هذه الزيادة، ويقولون بأن الزيادة تنقسم لى  ما هو مقبول  الو ف ال  لث في ا سأل :
وما هو مردود، ونمسب هذا لبعض أهل الحديث، لكن لابد من ليجاد ضابط دقيق لما يتم قبوله مما لا يتم 

 .بأر زيادة ال و  موب ل عليه في رد ذلك الخبر، وبهذا يتبين لنا رجحان القول قبوله وما هو المعول 

 نقف عند هذا.
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 والثلاثون: منالملف الصوتي الثا

 بالمعنى الحديث رواية حكم في: فصل
 عةد والأع  والع م والأظه ، والظ غ  المحتمل وغير المحتمل بين ا ف ق للع م با عنى الحديث حواي  وتج ز
 .مه حالج

 .ا ترادف    لألف ظ:  ف ي الة   يختلف لا ف م  لفظ مك ر لفظ   ف بدف

 ف ي، ي ك لا م  وس ئ  والعل ، وا ع ف  والتح يم، والحظ  والإحا  ، والصب والجل  ، الوع د: م ل
 .والفه  الاستةب ط إل ي يتط ق ولا

 .ف ي يُختلف تدلافواس استةب ط، بة ع فهمي م  دور  طع  ، فهمي ف م  إلا يج ز ولا

 .الألف ظ ود  ئق الخط ض، بم ا   للج غل -أيض  - يج ز ولا

 سم  ام أ الله نض : "-وسل  عل ي الله  لى- الةبي لو ف مطلو   الحديث أ ح ض بعض مةي ومة 
 ".س م  من أوعى مبلل ف ض سمعه   م   فأداغ  مو لتي

   ادفه ، بأعجم   ع ب    لم   إبداف   ز ذافإ بلس نه ، للعج  ال  ع ش     از على الإجم ع: ولة 
 .أوى فبع ب  

 .بلغته  أوام ه يبلغ نه  -وسل  عل ي الله  لى- الةبي سف اء   ر  و  لك

 .الخلق إى وإيص لي ا عنى، فه  ا وص د وإنم  باللفظ، يعتد لا أني نعل  لأ  وغ ا

 .مختلف  بألف ظ الصح ب  حواغ  وال   ئ ، ا تحدة الخطب أر: ذلك على ويدف

ا ال  غد سم  ول  ال واي ، من آ د ال ه دة ولأر  شه د ي على ي هد أر   ز: بالعجم   ي هد ش غد 
 .بالع ب  

 ف هم  الك ض فإر عةي؛ فك لك با عنى، -وسل  عل ي الله  لى- الةبي غير عن ال واي  تج ز ولأني
 .ح ام
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 .يفه  من لغير نج رزه لا ونحن والفه  الفوي في ة  ال اختلاف وغ  العل ، ذ   لأني لة ؛ حج  والحديث

 :آخ    اض

 .  با    يعد لا وله ا سم ،  م   حوى فود با عنى حوى من أر

 الجلي باللفظ الحك  إيص ف  صد حبم  ال  حع لأر مةي؛ بأظه  لفظ   يبدف أر يج ز لا: الخط ض أب    ف
 .أخ ى وبالخفي تاحة،

 

للراوي أن يروي الحديث بالمعنى بحيث لا يلزمه أن ينقل ما رواه بنصه وبلفظه  المراد بهذه المسألة: هلش: 
ومن ثم لذا وجد لديه شك بين لفظ وآار هما مترادفان يُنع منه لذا قلنا بعدم جواز رواية الحديث بالمعنى أو 

 نقول:  ولتح ي  محل الةزاعيجوز له أن يرويه بالمعنى( 

ان وآياته لا يجوز نقلها بالمعنى بل لابد أن تنقل بلفظها وكذلك اتفقوا على اتفق العلماء على أن ألفاظ القر 
ألفاظ الآذان والذكر المقيد كأذكار التكبير  ومن أم ل  ذلك:أن الألفاظ التي يتعبد بها لا يجوز نقلها بالمعنى، 

ينه تشابه لا يجوز له والتسبيح والصلاة، كما اتفقوا على أن من كان لا يعرف معاني الألفاظ والفرق فيما ب
نقل الخبر بالمعنى، كما اتفقوا على أنه لا يصح نقل الخبر بمعنى افي بل لابد أن يكون محل الااتلاف في 

نقل الخبر بمعنى يطابق اللفظ المذكور في الرواية من جهة عمومه واصوصه ولطلاقه وتقييده ونوع دلالته 
 ف في غ ه ا سأل  غ :ومة أ الخلافهذا هو محل الخلاف بين العلماء، 

هل الأحاديث النبوية وحي من الله بلفظها لا يجوز تغييرها أو هي وحي من الله بمعناها ومن ثم يجوز فيها 
  أ  اف العلم ء في غ ه ا سأل :التغيير( وأما عن 

يها، قد نسب فجمهور أهل العلم يجوزون رواية الحديث بالمعنى لمن كان لديه أهلية التفريق بين الألفاظ ومعان
لأحئمة الأربعة في المشهور عنهم، ويشترطون لإجازة رواية الحديث بالمعنى عدد من الشروط: يُكن معرفتها 

مما ذكرناه في تحرير محل النزاع بأن يكون الراوي للحديث بالمعنى عنده الأهلية التي يفرق بها بين الألفاظ 
مساويا  للمعنى المنقول منه، ويُثلون لذلك بالألفاظ المترادفة، ومعانيها ويشترطون أن يكون المعنى المنقول لليه 
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واستدف أ ح ض غ ا والااتلاف في الرأي،  جتهادويشترطون ألا يدال مساواة اللفظين في المعنى الا
 :دل الو ف بعدد من الأ

جاز لبدال ألفاظ الإجماع على جواز نقل الشرع لى  اللغات الأارى غير العربية، قالوا: فإذا  الدل ل الأوف:
 الحديث بكلمات من لغات أارى ترادفها فمن باب أوى  أن يجوز ذلك بالعربية.

وأجيب عن هذا: بأن أحكام الشريعة المستنبطة من النصوص من كلام العلماء ومن ثم جاز نقلها بالمعنى 
يعرفون لغة العرب ومن ثم  بمعناها لا بلفظها، ولأن العجم لا دلةلأن العلماء لنما أاذوا هذه الأحكام من الأ

 فنقل الخبر لهم بالعربية لا يحقق المقصود الشرعي.

أن سفراء النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون الخلق أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى  الدل ل ال  ني:
 وينقلونه بلغات من يخاطبونهم، وهذا يُكن أن يجاب عنه بمثل ما أجيب عن الدليل الأول.

: قالوا بأن اللفظ ليس مقصود ا لذاته ولا يتعبد بذات اللفظ الوارد في الخبر ولنما التعبد بالمعنى لدل ل ال  لثا
 الموجود في الخبر فما دام أن المقصود المعنى فيكفي نقل المعنى ولو لم يوجد نقل لذات اللفظ.

لواقعة الواحدة، وكل منهم يروي تلك : أن الصحابة تختلف ألفاظهم بنقل الخطبة الواحدة واالدل ل ال اب 
 الواقعة بلفظ يغاير لفظ الآار مما يدل على أنهم رووه بالمعنى.

أن الصحابة صرحوا بأنهم رووا أابار ا بمعناها فكان أحدهم يقول: أو كما قال، وبعضهم  الدل ل الخ م :
 يقول: بنحوه، أو بمعناه.

دة يجوز نقلها بالمعنى ولا يلزم التزام اللفظ فيها فهكذا في القياس على الشهادة فإن الشها الدل ل الس د :
باب الرواية وذلك لأن الشهادة آكد من الرواية فما جاز في الشهادة جاز في الرواية، ولذا لو ماع الشاهد 

ا يشهد باللغة الأعجمية جاز أن ينقل تلك الألفاظ لى  لغة العرب.  شاهد 

يجوز بالمعنى، فهكذا يجوز نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى أن نقل كلام الناس  الدل ل الس ب :
وذلك لأن المحذور منه في نقل الكلام هو أن يكون هناك كذب، وهذا المعنى كما يكون سبب ا للمنع في نقل 

ياسي غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يكون في نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل ق
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الأصل فيه كلام الناس والفرع فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحكم جواز رواية الكلام بمعناه والعلة 
 عدم وجود الكذب في كل منهما.

أنه لا يجوز نقل الخبر بالمعنى بل لابد من نقله بلفظه، وهذا هو مذهب جماعة  الو ف ال  ني في غ ه ا سأل :
ن سيرين، ونقل عن الإمام أحمد وجعل رواية عنه ولن لم يكن المشهور من مذهبه، من التابعين نقل عن اب

 :دل واستدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأ

قول النبي صلى الله عليه وسلم: "نضر الله امرأ ماع مقالتي فأداها كما ماعها فرب مبلغ أوعى  الدل ل الأوف:
 المقالة كما ماعها وما ذلك للا أنه نقلها بلفظها. من سامع" وجه الاستدلال: أنه أثنى على من أدى

 وأ  ب عن غ ا الاستدلاف بعدد من الأ  ب :

 الجواب الأول: أنه أثنى على من نقل الخبر بلفظه ولا يلزم من هذا ذم من نقله بمعناه.

ين الناس، ومما الجواب الثاني: بأن هذا الخبر اارج محل النزاع لأنه لنما يكون فيما يقع في معناه ااتلاف ب
 .تفاقسبق يتبين لنا أن من تحرير محل النزاع أن من كان كذلك يُنع من نقله بالمعنى بالا

الجواب الثالث: أن هذا الخبر فيمن لا يفهم معاني الخطاب ومن ثم يكون اارج ا عن محل النزاع ويدل عليه 
 قوله "فرب مبلّغ أوعى من سامع".

على جواز رواية الخبر بالمعنى، لأن أداء الحديث كما ماع كما يدال فيه الجواب الرابع: أن الحديث يدل 
 أدائه بلفظه يدال فيه نقله بمعناه.

ما ورد في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي  أ ح ض غ ا الو ف: أدل الدل ل ال  ني من 
"آمنت بكاتبك الذي أنزلت ونبيك صلى الله عليه وسلم علمه الدعاء الذي يقال قبل النوم وكان في أاره: 

الذي أرسلت" فردد البراء هذا الذكر من أجل أن يحفظه فقال: "آمنت برسولك الذي أرسلت" فقال له 
فأنكر عليه لبدال لفظ النبي بالرسول مع أن  1النبي صلى الله عليه وسلم قل: "آمنت بنبيك الذي أرسلت"

 هذا مما يدال في نقل الخبر بالمعنى.
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 ن الاستدلاف به ا الخبر بعدد من الأ  ب :وأ  ب ع

الجواب الأول: أن هذا الحديث في ألفاظ الدعاء والذكر المقصودة فهو اارج عن محل النزاع، مثل ألفاظ 
 الأذان ونحوه.

الجواب الثاني: أن هناك فرق ا بين قوله بنبيك وبرسولك، فإن قوله "بنبيك الذي أرسلت" أاص من قوله 
لرسول قد يدال فيه جبريل ومقصود الشارع لظهار الإيُان بمحمد صلى الله عليه وسلم،  "برسولك"، لأن ا

كما أنه قد يكون المراد الجمع بين لفظ النبوة والرسالة ليكون ذلك أعلى لذكر مقام النبي صلى الله عليه 
 وسلم.

لالات الألفاظ، والأوى  في وبهذا يتبين رجحان قول الجمهور بجواز نقل الأحاديث بالمعنى لمن كان عالما  بد
نقل الحديث بالمعنى لظهار ذلك وبيانه كما كان الصحابة يفعلون بأن يقول: أو كما قال ونحو ذلك من 

 الألفاظ. 

 عند نقل الكلام الذي يكون في الكتابات البحثية: وغة  مسأل :

ه تصرف في اللفظ، وذلك لابد من الإشارة لى  نوع النقل هل هو نقل لفظي أو هو نقل بالمعنى ويوجد ب
لأن نقل الحديث بالمعنى لنما جاز من أجل التوسيع على الراوي في الرواية لأنه لا يجد كل رواية مكتوبة بين 
يديه بخلاف النقل الذي يكون عما كتبه الآارون في كتبهم فإنه موجود بين يدي الإنسان فلا يُلك تغيير 

  أن الصحابة كانوا يتحرون في دقة الألفاظ.لفظ ذلك المؤلف، وفي هذا البحث لشارة لى 

 ننتقل للمسألة التي تليها.
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الصحابة مراسيل حكم في: فصل  
 .الجمه ح عةد موب ل  -وسل  عل ي الله  لى- الةبي أ ح ض م اس ل

 عن إلا ي و  لا أني بع د ي أو خبره، بص يح ع ف إذا إلا الصح بي م سل يوبل لا: فو ل ا   م وش 
 . حبتي لة    بت م عمن ي و   د لأني فلا، وإلا  ح بي،

 م  الصح ب  أ  غ  من ونظ ائي عب   ابن حواي   ب ف على ا فوت الأم  فإر بصح ح، ل   وغ ا
 .م اس ل -وسل  عل ي الله  لى- الةبي عن حوايته  وأ    إ   حغ ،

 أنة  غير مةي، سمعة ه -سل و  عل ي الله  لى- الله حس ف عن بي حدثة  م   ل  م : "ع زض بن البراء   ف
 ".نك ض لا

 .وغيرهم  عب   وابن غ ي ة  أبي:  فلار بي حدثني:   ف استك ف فإذا الحديث، ي سل   ر  مةه  و  ير

 .عدالته  معل م  والصح ب   ح بي، عن إلا ي وور لا أنه  والظ غ 

 .عدالتي علم ا عمن إلا ي وور فلا  ح بي، غير عن حووا فإر

 .عل ي يع ف ولا إل ي يلتفت لا بع د، وغ  عدف يرغ عن وال واي 
 

رواية الخبر إدسقاط الواسطة بين الراوي والمنقول عنه الخبر، يقابل التقييد في اللغة، ا  اد بالإحس ف:  ش:
 اتفاقوالمرسل في مفهوم الأصوليين أعم منه في مفهوم المحدثين، لكن بالنسبة لمسألة مرسل الصحابي فمحل 

بها رواية الصحابي حادثة لم يشهدها بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أن المراد 
ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة راو لم  م سل الصح بي:تلك الواقعة، قد يقال بأن 

 نقول:تح ي  محل الةزاع في مسأل  م اس ل الصح ب  يسمّه، وفي 

، تفاقأن الصحابي لا يسقط للا صحابي ا سواء بتصريحه بذلك أو بعادته فحينئذ تقبل مراسيله بالا لذا عمرف
لذا كان لا يمعلم من الذي يسقط الراوي فهل تجوز مراسيل ذلك الصحابي الذي قد يكون قد  الح ف ال  ني:

لى قبول مراسيل الصحابة ع والجمه ح روى الخبر عن تابعي أو لا تقبل تلك المراسيل( هذا موطن الخلاف،
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 واُستدف على غ ا الو ف:والاحتجاج بها وهذا هو المشهور من مذاهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد، 
بوقوع لجماع الصحابة على قبول مراسيل الصحابة، يدل على هذا وقائع: الأول قبول رواية أصاغر الصحابة 

عن بدء الوحي، قبلوا ابر ابن عباس بذكر وقائع النبوة عن وقائع لم يشهدوها، قبلوا ابر جابر في الحديث 
في العهد المكي، ويدل على هذا الإجماع أن الصحابة قد صرحوا بأن بعض ما يحدثون به هو من المراسيل  

 لا أننا غير منه، ماعناه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن به حدثنا ما كل  ما: "كما قال البراء بن عازب
يه أن بعض الصحابة عند مراجعته في بعض الأابار التي رواها بين أنه أسقط الواسطة ويدل عل "نكذب

فلما  1بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حدث أبو هريرة بحديث: "من أصبح جنب ا فلا صوم له"
وجع ذكر فلما ر  2روجع قال حدثنيه الفضل بن العباس، وحدث ابن عباس بحديث: "لنما الربا في النسيئة"

 أنه رواه عن أسامة بن زيد.

بأن مراسيل الصحابة غير مقبولة للا لذا صرح الصحابي بأنه لا يروي للا عن صحابي أو عملم  الو ف ال  ني:
بأن مرسل الصحابي قد يكون المسقط فيه من التابعين، والتابعي  استدل ا على ذلك:ذلك من عادته، 

 يحتاج لى  البحث عن عدالته.

أذكر الجواب عن هذا الاستدلال حضرني استدلال آار للجمهور وهو: أن الصحابة عدول وعدم قبل أن  
 معرفة اسم بعض الصحابة لا يؤثر على الخبر لثبوت عدالة الصحابة.

بأن الظاهر   د أ  ب عن استدلاف ا خ لفين من الظ غ ي  ال ين يو ل ر بعدم  ب ف م اس ل الصح ب :
عن صحابي لأن الصحابة ارتفعت مكانتهم وعلت فلا يروون عمن هو أقل منهم أن الصحابي لا يروي للا 

 من التابعين، ومن ثم فسقوط اسم الصحابي لا يؤثر لأن الصحابة معلومة عدالتهم.

على فرض أن الصحابي روى الخبر عن تابعي فلا يُكن أن يسقط اسم تابعي مجروح في  الج اض الآخ :
من تيقن أنه من أهل العدالة لذ لن الصحابة عدول فلا يُكن أن يوهموا الناس  الرواية، بل لا يسقط للا اسم

نسبة ابر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لنما ورد من غير العدول، ومن ثم لا يلتفت لى  هذا  ثباتإد
 الاحتمال المجرد، ومن هنا يتبين لنا رجحان قول الجمهور بوجوب قبول مراسيل الصحابة.

                                                           
 25509أارجه أحمد برقم  1
 1596أارجه مسلم برقم  2
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الصحابة غير مراسيل محك في: فصل  
: يو ف أو يع   ه، م من -وسل  عل ي الله  لى- الةبي   ف: يو ف أر وغ  الصح ب ، غير م اس ل فأم 
 :حوايت ر فف ه : يدح ي م من غ ي ة أب    ف

 .الو لي اخت حغ   وبل،: إحداهم 

 .ا تكلمين من وجم ع  حة ف ، وأبي م لك م غب وغ 

 .الظ غ  وأغل الحديث أغل وبعض ال  فعي،  ف  وغ   وبل، لا: والأخ ى

 :دل لار وله 

 لا من إذ أتم، ف لجهل يسمي م فإذا نوبلي، م: عةد  مجه لا   وبوي يعدرلي وم ش خي ذ   ل  أني: أحدهم 
 !عدالتي؟ نع ف   ف  ع ةي يع ف

 .ال واي  فك ا الأ ل، ش غد يعين م م   وبل لا الف ع شه دة أر: ال  ني

  ب ف في ف        ب لا  م   ا عنى، غ ا في ف        ب لا التعبدات بعض في وال واي  ال ه دة وافتراق
 .المجه ف المج و  حواي 

 :الأوى ال واي  وو ي

 بي، ويجزم بو ف، -وسل  عل ي الله  لى- الةبي عن يخبر أر يستج ز لا أني: ال و  العدف من الظ غ  أر
 .التيوعد   لي ثو  يعل  أر بعد إلا

 عدالتي أر ف ظه  ف ي، م ك ك بأم  مب  ، تح يم أو ح ام، تحل ل أو عب دة، الة   إلزام لي يحل ولا
 ".عدف ثو  وغ  فلار أخبرني: "  لي بمةزل  فه  عةده، مستو ة

 .دوني عل ي العهدة لتك ر حدرثي؛ من ذ  : الحديث في شك ول 

 فود أحسلت وإذا عةي، واحد حدثني فود: وأسةدت الله عبد عن حويتُ  إذا: "الةخعي إب اغ     ف وله ا
 ".عةي جم ع  حدثني



 (381)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 .-ال وايتين إحدى في- لي بتعديل ل ست عةي ال واي  فإر: المجه ف وأم 

،  ك ر: الأخ ى وفي  .غهة    لك  ولا مضى، م  على  عديلا 

 :  يرة  أم ح في ال ه دة  ف حق وال واي 

 يج ز لا وأني -عةدغ - والح ي  الأ ل، شه د عن والعجز   حي ،وال   والعدد، والمجل ، اللفظ،: مةه 
 .شه د ة  على اشهدوا: ف و ل ا الأ ل، شه د إياغ  تحمله  حتى ال ه دة الف ع ل ه د

 .غ ا تخ لف وال واي 

 .الحك  غ ا في اختلافهم  فج ز
 

بعض رواته من أي طبقة يتوسع الأصوليين في مفهوم المرسل ويجعلون المرسل شاملا  لكل ابر سقط ش: 
من طبقات الإسناد، بينما أهل الحديث يقصرون لفظ المرسل على نقل التابعي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم إدسقاط الصحابي ويجعلون لإسقاط بقية الرواة ألفاظ ا واصطلاحات أارى، فما سقط فيه راو من 

، وما سقط فيه راو من آار ا  سلد ماوه ، وما سقط راو من أول الإسناا ةوط أثناء الإسناد ماوه 
، والخلاف في هذه المسألة يشمل هذه الأقسام سم ه ا عضل، وما سقط فيه واسطتان ا علقالإسناد ماوه 

مع ا ولذا قال المؤلف: وهو أي: المرسل أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره أو يقول قال 
 هريرة.أبو هريرة من لم يدرك أبا 

نقول: اتفقوا على أن من يمسقط الرواة الضعفاء فإنه لا يحتج بخبره،  ولتح ي  محل الةزاع في غ ه ا سأل 
 لاحتمال أن يكون الراوي المسقط من الضعفاء.

الحال الثاني: من كان لا يسقط للا الثقات العدول لذا روى ابر ا مرسلا  حينئذ هل نحتج بمرسله( ومثال من 
 حال الراوي المسقط في المرسل: مراسيل الزهري، فإن الزهري يسقط الضعفاء وبالتالي لا تقبل لا يتحرى في
 ، ولنما الااتلاف فيمن عملم أنه لا يسقط للا الرواة الثقات. تفاقمراسيله بالا

 والعلماء لهم في هذه المسألة قولان مشهوران:



 (382)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

لجمهور ومنهم مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد في أنه تقبل مراسيل غبر الصحابة وهو مذهب ا الو ف الأوف:
 :دل استدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأالمشهور عنه، 

أن هذا الراوي عدل ثقة وقد عمرف من حاله أنه لا يسقط للا الثقات وأنه لا يستجيز نسبة  الدل ل الأوف:
 راوي الذي يريد لسقاطه.ابر لى  النبي صلى الله عليه وسلم ويجزم به للا بعد أن يعلم ثقة ال

أن فرض المسألة هو في الراوي الثقة الذي يروي الخبر على جهة الإرسال وهذا الراوي الثقة  الدل ل ال  ني:
تمنعه عدالته من أن يوهم الناس بأمر عام من عبادة أو تحليل حرام أو تحريم مباح بأمر يشك فيه فظهر من 

 هذا أن هذا الراوي المسقَط عدل عنده.

أنه لنما أسقط هذا الراوي لتمام الثقة عنده فيه لذ لو كان يشك في ذلك الراوي لنقل اماه  لدل ل ال  لث:ا
ليسلم من عهدة ذلك الخبر ولتبرأ ذمته، ولذا قال لبراهيم النصعي: لذا رويت عن عبدالله وأسندت أي 

 جماعة عنه. ولهذا قال بعض ذكرت الواسطة بيني وبين عبدالله فقد حدثني واحد، ولذا أرسلت فقد حدثني
 الحنفية بأن ابر المرسل أقوى من المسند مع أن الجمهور يقولون بترجيح المسند على المرسل.

بأن مراسيل غير الصحابة لا تقبل لذا كانت وحدها، ونسبه المؤلف لى  بعض أهل الحديث  الو ف ال  ني:
ي نمسب لليه قول آار: بأن المرسل لن اعتضد وأهل الظاهر كما نسبه للإمام الشافعي، والإمام الشافع

بمرسل آار أو إدسناد آار ولو كان به ضعف فإنه تقبل المراسيل حينئذ، وأما لذا لم يوجد ما يعضده فإن 
المرسل لا يقبل، ولعل هذه الأقوال في حكاية المذهب الشافعي كلها صحيحة ومن قال بأن الشافعي لا 

يقوي بعضها  دلةالخبر المرسل المجرد وأما لذا اعتضد بدليل آار فهذا يجعل الأيقبل المرسل قال بأنه لا يقبل 
بعض ا، وقد نمقل أقوال متعددة في تفسير حقيقة مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة وقالت طائفة بأن 

ر أو الإمام الشافعي يقبل الخبر المرسل لذا ومجد هناك لسناد من طريق آار أو ومجد مرسل من طريق آا
 :دل واستدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأعضده قول صحابي، 

أن الراوي لو ذكر اسم شيصه ولم يعدله وبقي مجهولا  فإننا لا نقبل رواية المجهول مع أنه قد  الدل ل الأوف:
 ماى اماه فمن باب أوى  ألا تقبل رواية من أمسقط اماه لأن المرسل يمسقط فيه اسم راويه.

 بعدد من الأ  ب :  وأ  ب عن غ ا
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الجواب الأول: أن رواية الراوي عن المجهول تكون تعديلا  له ومن ثم نمنع حكم الأصل في هذه المسألة فنقول 
 بأن ابر الشيخ عمن لا نعلم حاله يعد تزكية له فنقبل روايته.

فرض أو يقدر أنه لا ويُكن أن يجاب: بأنه لم يسقط هذه الواسطة للا ليقينه بوجود عدالتها لذ لن العدل يم 
 يغش في الأمة بنقل ابر يوهم صحته وليس الأمر كذلك.

قياس الرواية على الشهادة، ففي الشهادة لا تقبل الشهادة المنقطعة ولابد من تعيين شاهد  الدل ل ال  ني:
شهادة في الأصل والإسناد لليه لتمعرف حال تلك الشهادة فهكذا في الرواية، وكما أننا نقيس الرواية على ال

 عدم قبول رواية المجروح والمجهول فهكذا فيمن تُ لسقاط اماه.

بأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة ولا يلزم من ثبوت الشرط في الأضيق  وأ  ب عن غ ا الدل ل:
ثبوت ذلك الشرط في الأوسع، ولذلك كان هناك مسائل كثيرة افترقت فيها الشهادة عن الرواية منها: أن 

رواية يخالف لفظ الشهادة، ومنها: أن الرواية يكفي فيها الواحد والشهادة لابد فيها من العدد، لفظ ال
ومنها: أن الرواية تقبل من الأنثى بخلاف الشهادة وهكذا الحرية، ومنها: أن شاهد الفرع لا يقبل مع لمكان 

كذا في باب الشهادة لم شاهد الأصل بخلاف الرواية فإن راوي الفرع يقبل مع لمكان راوي الأصل، وه
مِّل شاهد الأصل شاهد الفرع فيقول اشهدوا  يقبلوا شهادة المملوك بخلاف الرواية، في الشهادة لابد أن يحم
على شهادتي بخلاف الرواية، فدل هذا على أن الرواية أاف من باب الشهادة وأن الشهادة يشترط فيها 

 شروط لا يشترط مثلها في باب الرواية.

زم بأن الراوي فيه لا  ح ح ر   ف الجمه حين لنا وبهذا يتب بجواز بناء الأحكام على الخبر المرسل الذي يجم
يسقط للا الثقات، أما من كان لا يمعرف حاله ويُكن أن يكون قد أسقط الضعيف من الرواة فمثل هذا لا 

 تقبل مراسيله كما تقدم، هذا الاصة هذه المسألة.

، فإن هذا مما يعد من باب المراسيل ل    ف ال او  حدثني ال و لة بمسألة: ما وأشير هنا لى  صلة هذه المسأ
 مة أ الخلاف: غ  مسأل  غل ال واي   عديل؟ويأاذ حكمه، كما أشير لى  أن بعض أهل العلم ذكر أن 

لشصص فمن قال بأن الرواية عن شصص تعتبر تعديلا  له قبل الأابار المرسلة، ومن قال لا تعتبر الرواية عن ا
تعديلا  له لم يقبل مرسل غير الصحابي، ومما سبق يتبين لنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة وتحرير محل النزاع 

 فيها ومنشأ الخلاف فيها.
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 : أحسن الله لليك جماهير المحدثين يصرحون بأن المرسل لا يعتد به(ط لب

 بر ضعيف الإسناد(هم يقولون لا يعتد به أو لا تجوز الرواية به ويعت ال   :

 يقولون مردود. الط لب:

على العموم كما تقدم أن أصحاب القول الثاني يردون الأابار المرسلة ويعتبرونها مما يُنع من الرواية  ال   :
به ويعتبرونه من قسم الضعيف ولا يجوزون بناء الأحكام عليه، هذا رأي أهل الحديث، والجمهور يقولون 

هناك من حكى الإجماع من أهل الزمان الأول على قبول المراسيل التي يكون الراوي  بقبول الأابار المرسلة،
 فيها لا يمسقط للا الثقات لكن حكاية الإجماع محل مناقشة ونظر.

المسألة في هذه الجزئية يضيق نطاق الخلاف بين الطائفتين نرد المرسل أو نقبله فرضه في العدل الذي  ط لب:
 بح الخلاف فيها ضيق ا.لا يروي للا عن ثقة يص

نعم على كل  الجمهور لا يجيزون مرسل من كان يسقط الرواة الضعفاء ولا يُكن أن يقبلوا يعني لذا  ال   :
صرح باسم الضعيف لم يقبلوا تلك الرواية فمن باب أوى  لذا كان من شأن الراوي لسقاط الرواة الضعفاء 

 فإنهم لا يقبلون روايته.
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 والثلاثون: عتاسالملف الصوتي ال

 في حكم خبر الواحد فيما تعم به البلوى فصل
 .ويوبل خبر ال احد ف م   ع  بي البل ى:   ف  ال دين في الصلاة، وم  ال   ، ونح ه، في   ف الجمه ح

أ    الحةف  : لا يوبل؛ لأر م   ع  بي البل ى  خ وج الةج س  من السب لين ي  د   ير ا، و ةتوض و  ف 
أر لا ي    حكمي؛ إذ يؤد  إى إخف ء ال  يع ،  - لى الله عل ي وسل -لا يحل للةبي بي الطه حة، و 

وإبط ف  لاة الخلق، فتجب الإش ع  ف ي، ثم  ت ف  الدواعي على نولي، فك ف يخفى حكمي، و وف 
 !حوايتي على ال احد؟
الإنزاف، وخبر حاف   بل ا خبر ع ئ   في الغسل من الجم ع بدور  -حلي الله عةه -ولة : أر الصح ب  

 .بن خديج في ا خ ب ة

 .ولأر ال او  عدف   زم بال واي ، و د ي ممكن، فلا يج ز  ك يبي، م  إمك ر  صديوي

م   ع  بي البل ى ي بت بالو   ، والو    مستةبط من الخبر وف ع لي، فلأر ي بت بالخبر ال   غ   رولأ
 .أ ل أوى

 وج الةج س  من غير السب لين، و  ة   الإ  م ، فإني مم   ع  بي وم  ذ  وه يبطل بال   ، والوهوه ، وخ
 .البل ى، و د أثبت ه بخبر ال احد

إش ع  جم   الأحك م، بل  لفي إش ع  البعض،  - لى الله عل ي وسل -حس لي  - ع ى-وم يكلف الله 
 .إى خبر ال احد -في البعض-وحد الخلق 

و  ر يسهل عل ي أر يو ف: لا  ب ع ا ا ك ل با ك ل، وا طع م  م  حدغ  إى الو    في   عدة ال با، 
با طع م؛ حتى يستغني عن الاستةب ط من الأش  ء الست . ف ج ز أر يك ر م   ع  بي البل ى من جمل  

 .م  يوتضي مصلح  الخلق: أر ي د ف ي إى خبر ال احد
 

بحيث تشتد حاجتهم لى  معرفة حكم الله عز وجل  أكثر الناس لى  حكمه، راد بما تعم به البلوى: ما يحتاجالم
 .، ويكثر ترددهم عليهفيه

 و د و   الاختلاف في خبر ال احد إذا وحد في مسأل   ع  به  البل ى غل يوبل خبر ال احد أو لا يوبل؟
 نمن حديث ابن عمر ومن حديث مالك برفع اليدين في الصلاة، فقد ورد في الصحيح  :من أم ل  ذلك

 ."عند الرفع من الركوعكان يرفع يديه عند الركوع، ويرفع يديه صلى الله عليه وسلم ن النبي حويرث أ
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بأن ما تعم به البلوى لا يقبل فيه ابر  :قد قال الحنفيةو رفع اليدين مما تعم بها البلوى  فيهذه المسألة ف
 .ومن ثم قالوا بعدم مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع ،الواحد

 .ما تعم بها البلوىفيلعمل بها ولن كانت سناد فوجب اولون بأن هذه الأابار صحيحة الإلجمهور يقوا
قال: "من صلى الله عليه وسلم أن النبي  بنت صفوان: سرةومثل ذلك في مسألة مس الذكر هل ينقض الوضوء فقد روت ب

هذا قالوا: الحنفية ثبتوا انتقاض الوضوء بمس الذكر، و أفقال الجمهور بمقتضى هذا الخبر و مس ذكره فليتوضأ" 
 .هذا الخبرابر واحد في مسألة تعم بها البلوى وتكثر حاجة الخلق لها، فلا نقبل 

 
  فأغل العل    ل ا به ه ا سأل  بو لين:وبذا نعرف أقوال أهل العلم في هذه المسألة، 

 .أن ابر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل وهذا قول أكثر الحنفية :الو ف الأوف
 :دل تدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأواس

أن المسائل التي تعم البلوى بها توجد كثير ا، وما كان كذلك فلابد من تعليم أكثر الخلق حكم  الدل ل الأوف:
أن يقتصر على لابار الواحد بها، لشدة الحاجة لها، صلى الله عليه وسلم هذه المسألة؛ لحاجتهم لليها ومن ثم لا يصح للنبي 

 لأحكام الشرعية ويؤدي لى  لافاءبااحد لأدى ذلك لى  عدم عمل الناس و لذ لو قصر علمها على ال
ا، ومن ثم لا مسألة النجاسة من السبيلين مسألة تعم بها البلوى وتكثر الحاجة له ومن أم ل  ذلك:الشريعة، 
 .العلم بها على الواحد ريصح قص

 :و د أ  ب عن غ ا بأ  ب 
كل فرد من الأفراد جميع الأحكام، بل هو يخبر بعض أصحابه   لم يكلف تعليمصلى الله عليه وسلم أن النبي  الج اض الأوف:

ببعض الأحكام، ولا يلزمه أن يخبر الجميع بحيث يرجع البقية لى  ابر هذا الواحد، كما في لرسال الرسل مع  
 .كونهم أحاد ا للا أنهم يبلغون الأحكام الشرعية

 .عة لكنهم لما رأوا نقل أحدهم له اكتفوا بخبرهقد بلغ الخبر جماصلى الله عليه وسلم بأنه يُكن أن يكون النبي  الج اض ال  ني:
افاء الشريعة هو عدم لابار أحد بها وأما لذا بلغ الحكم بواحد أو جماعة لأن المؤدي لى   الج اض ال  لث:

 .قليلة، فهذا لا يؤدي لى  افاء الشرع
 

ولن كان كذلك فكيف يخفى قالوا بأن الدواعي تتوفر على نقل الخبر فيما تعم به البلوى  الدل ل ال  ني له :
 .هذا الخبر ومدلوله على أكثر الناس بحيث لا يروي هذا الخبر للا واحد
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بأن توفر الدواعي على نقل الخبر لا يلزم منه أن ينقل تواتر ا بل قد يرى الرواة أن هذا  أ  ب عن غ ا:
 .لخلق بذلكالحكم مقرر برواية هذا الواحد فيقتصروا في روايته لأن الحجة قد قامت على ا

الأحكام التي تعم بها البلوى تُ من وهو أن عدد  :بج اض آخ   م  أ  ب عن غ ين الاستدلالين مع  
فإن الشارع  ،مسألة الربا، ربا الفضل :أحكامها القياسية ومن هذا لثباتا بواسطة القياس ومع ذلك تُ لثباته

ام الفقهاء بالقياس على هذا الخبر مع أن ثم ق ،قد نص على جريان الربا في ستة أصناف، فهذا ابر واحد
بقاعدة عامة لا نحتاج معها لى  قياس فيقول لا تبيعوا المكيل بالمكيل للا مثلا  بمثل...  يأتيالشارع يُكن أن 

 .وهكذا
لزامه بطريقة لو صلى الله عليه وسلم قول من باب التحكم على النبي هؤلاء ال أدلةبأن الاصة   م  أ  ب بج اض آخ :

 .كام الشرعية بدون أن يكون هناك دليلمعينة بتبليغه الأح
أنه لا يبعد أن تكون مصلحة الخلق تقتضي أن لا ينقل الحكم في المسألة التي تعم بها  الج اض ال  لث:

 .البلوى للا من طريق الواحد فيكون هذا محقق ا لمصالح الخلق
 
 

 .جة يجب العمل بهاأن ابر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول والح الو ف ال  ني في ا سأل :
 :دل واستدل ا على ذلك بعدد من الأهذا قول جمهور الفقهاء، 

أن  :ومن ذلك ،اجماع الصحابة على قبول ابر الواحد فينا تعم به البلوى في مسائل عديدة الدل ل الأوف:
ابرتهم أف لوا لى  عائشة يسألونها عن ذلكرسأحكم الاغتسال لكن جامع ولم ينزل الصحابة لما ااتلفوا في 

 "قال: "لذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ولن لم ينزلصلى الله عليه وسلم بأن النبي 
 .جمع الصحابة على العمل بهأى، فعملوا بقولها وعملوا بروايتها فهذا ابر فيما تعم به البلو 

 .لبلوى بهان المصابرة مسألة تعم اعمل الصحابة في ابر رافع بن اديج في المصابرة، مع أ :مثل ذلكو 
سناد صحيح، والراوي عدل جازم بالرواية ومن د فيما تعم به البلوى قد جاءنا إدأن ابر الواح الدل ل ال  ني:

 .ثم فالأصل وجوب العمل بروايته، فإن صدقه ممكن ولا دليل على تكذيبه
يما تعم به الأحكام ف لإثباتالقياس، فإن القياس طريق صحيح  قياس ابر الواحد على الدل ل ال  لث:

 .البلوى، مع أنه ظني فمن باب أوى  أن يثبت الحكم بخبر الواحد فيما تعم به البلوى
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الحكم فيما تعم به البلوى بواسطة القياس فمن باب أوى  أن  لثباتالقياس مستنبط من الخبر، فإذا جاز ف
 .لقياسلن ابر الواحد أصل به البلوى بواسطة ابر الواحد، لأ يثبت حكم ما تعم

على وجوب العمل بخبر الواحد  أدلةحجية ابر الواحد، وقد أوردنا فيما سبق  أدلةعموم  الدل ل ال اب :
 .ومن ذلك هذه المسألة
ثبت الأحكام، فيما تعم به البلوى بواسطة ابر الواحد، من أمثلة أقالوا أن الخصم قد  الدل ل الخ م  له :

ذا مما تعم به البلوى ومع ذلك أثبتوه بواسطة ابر الواحد، أن الحنفية رأوا أن صلاة الوتر واجبة وه :ذلك
بطال لحديث ورد مع أن بناء على  وضوؤهأن الحنفية قالوا بأن من قهقه في الصلاة بطل  :ومن ذلك

من غير السبيلين فقد أثبتها  ةمسألة اروج النجاس :ا تعم به البلوى، ومن ذلكالصلاة بالقهقهة هذا مم
تثنية الإقامة بحيث تقال ألفاظ  :من ذلكمع أن ذلك مما تعم به البلوى، و   واحدالحنفية بناء على ابر

الأذان بالتثنية، فإن الحنفية قالوا بمشروعية تثنية الإقامة بناء على حديث أبي محذروة مع أنه ابر واحد فيما 
 .تعم به البلوى
ح ح ر م غب ، وبهذا يتبين الأحكام بواسطته لثباتى أن ابر الواحد طريق صحيح يُكن فدل هذا عل

 .الجمه ح بوب ف خبر ال احد ف م   ع  بي البل ى
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 فصل: في حكم خبر الواحد في الحدود
 ويوبل خبر ال احد في الحدود، وم  يسوط بال به ت.

: -عل ي السلام-وحكي عن الك خي: أني لا يوبل؛ لأني مظة ر ف ك ر ذلك شبه ، فلا يوبل، لو لي 
  به ت"."ادحءوا الحدود بال

وغ ا غير  ح ح، فإر الحدود حك  ش عي، ي بت بال ه دة، ف وبل ف ي خبر ال احد،  س ئ  
 الأحك م.

 ولأر م  يوبل ف ي الو    ا ستةبط من خبر ال احد: فه  بال ب ت بخبر ال احد أوى.

 وم  ذ  وه يبطل ال ه دة والو   ، فإنهم  مظة  ر ويوبلار في الحدود.
 

، بالشبهات  سقطة وهي مسألة ابر الواحد لذا ورد في الحدود، وفيما يهذه مسألة جديد هل يكون مظنونا 
 (ويحتج به أو لا

 :وللعلماء في هذه المسألة قولان
 أن ابر الواحد لا يقبل في الحدود وما يسقط بالشبهات، وقد حكي هذا عن الكراي، الو ف الأوف:

 :واستدف أ ح ض غ ا الو ف
هو مظنون والمظنون فيه احتمال، ومن ثم يكون ذلك الاحتمال شبهه يدرأ بها فقطعي ا بأن ابر الواحد ليس 

 ."الحد لحديث: "ادرؤا الحدود بالشبهات
 .أن ابر الواحد يقبل في الحدود وما يسقط في الشبهات الو ف ال  ني في ا سأل :

 :دل استدل ا أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأوهذا قول جماهير أهل الأصول، 
في الحدود، فكذا ابر الواحد يقبل  ةعلى الشهادة، فإن الشهادة مقبول قياس ابر الواحد الدل ل الأوف:

 .فيها
أن الحدود يعمل فيها بواسطة القياس مع أن الظن المستفاد من القياس أضعف من المستنبط  الدل ل ال  ني:

 .من ابر الواحد
ومع ذلك لا يسقط بها الحد ومع ذلك  ةن الشهادة مظنونالحد، فنقول: بأ أما القول بأنه مظنون يسقط به

 يجب الحد،
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 :ويدل على هذا الو ف بوب ف خبر ال احد في الحدود،ومن ثم فإن الراجح هو 
 .عموم نصوص حجية ابر الواحد، فإنها تشمل قبول ابر الواحد في الحدود والشبهات

 
 الحدود(في كيف يثبت القياس   :ط لب
ثبتنا أئل فالحق في الزاني اللعن، فهنا مسألة الزاني ورد النص بأنه يقام عليه الحد، وجاء قاعندنا مثلا   :ال   

الحد بواسطة القياس، لو جاءنا لنسان قال السرقة من الحسابات التي تكون في الانترنت يثبت بها الحد 
ا بواسطة القياسأعلى سرقة الأموال من الحرز، هنا قياس ا   .ثبتنا حد 
 هناك يا شيخ شيء يسقط بالشبهات غير الحدود(هل  :ط لب
التي يسقط بها الحد، فليس كل شبهه يسقط بها الحد، ولنما المؤثرة في  ةالشبهأولا  لابد أن نضبط  :ال   

 .ؤثرة في نسبة الفعل لى  المتهمالمتقرير الحكم أو 
ت، هل هناك شيء آار قصد يا شيخ أنه فرق بين الحدود وأضاف شيء آار وما يسقط بالشبهاأ :ط لب

 غير الحدود(
 ."مثل القصاص، "باب الجناية :ال   
ا( :ط لب  أليست حد 
 .الحدود ما يعفى عنها ،لا :ال   
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  فصل: في حكم الواحد إذا خالف القياس

 ويوبل خبر ال احد ف م  يخ لف الو   .

 .وحكي عن م لك: أر الو    يودم عل ي

 أو معنى الأ  ف، م يحتج بي.و  ف أب  حة ف : إذا خ لف الأ  ف، 

 .- لى الله عل ي وسل -الةبي  ، فص بي ته دوغ  ف سد؛ فإر مع ذ ا  دم الكت ض والسة  على الا

اته  أنه    ن ا يعدل ر إى الو    عةد ا ته دفي مج ح   -حلي الله عةه -و د ع فة  من الصح ب  
 عدم الةص.

 م لك في غ ة الجةين.حديث حمل بن  -حلي الله عةي-ول لك  دم عم  

 لى الله عل ي -و  ر يف لل بين ديات الأ  ب  ويوسمه  على  دح مة فعه ، فلم  حو  عن الةبي 
 أني   ف: "في  ل إ ب  ع   من الإبل": ح   عةي إى الخبر، و  ر بمحض  من الصح ب . -وسل 

تةب ط ال او ، و لام  لام ا عص م و  لي، والو    اس  - لى الله عل ي وسل -ولأر   ف الةبي 
 ا عص م أبلل في إثاحة غلب  الظن.

ثم أ ح ض أبي حة ف   د أو ب ا ال ل ء بالةب   في السف  دور الحض . وأبطل ا ال ل ء بالوهوه  
 داخل الصلاة، دور خ ح ه ، وحكم ا في الوس م  بخلاف الو   ، وغ  مخ لف للأ  ف.

 

في حكم شرعي؛ لتساويهما في علته، من غير أن يعرف ذلك بدلالة المساواة بين محل وآار  ا  اد بالو   :
 .على ما سيأتي من الحجج الشرعية اللغة، والقياس

  احد، فأيهم  نودم؟ وغل يبوى خبر ال احد حج  بعد مخ لفتي للو   ؟الخبر م  وإذا  ع ح       
تصروا الإبل ولا  قال: "لاصلى الله عليه وسلم نبي مسألة المصراة فإنه قد ورد في الحديث أن ال :ومن أم ل  غ ه ا سأل 

فالحنابلة  "الغنم، فمن ابتاعها لن اشتراها فهو بخير النظرين، لن شاء أمسكها، ولن شاء ردها وصاع ا من تمر
 . والشافعية، قالوا بمقتضى هذا الخبر
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ولم  لزم البيعنقبله، ووجه مخالفته للقياس: أنه لذا ثبت  هذا ابر واحد يخالف القياس فلابأن  :قال الحنفيةو 
 .صاع من تمرو للبن من المثليات، لكنه هنا رده ايار، وأن الأصل في المثليات أن ترد بمثلها، وافيه يكن 

 .(عان بالخيار مالم يتفرقاالبي)لحديث والشافعي ثبتها أحمد أمسألة ايار المجلس فقد  :وم ل غ ا
ن القياس أن فإأنه ابر واحد االف القياس  :من أسباب رده لهفقد رد الحنفية والمالكية هذا الخبر، قال 

 .يعد لأحد فيه ايار، وقالوا هذا ابر واحد االف القياس فلا نقبله لذا تُ لزم ولمعقد البيع 
 :و د اختلف العلم ء في غ ه ا سأل  على ثلاث  أ  اف

 .بل بالقياستقديم القياس على ابر الواحد، ومن ثم لا يقبل ابر الواحد فيما لا يق الو ف الأوف:
 :و د استدف على غ ا بأر

 .على يقين من قياسه على غلبة ظن أعلى منه الظن المستفاد من القياس قائسال
وهذا قول الإمام مالك، وقد شكك بعضهم من نسبة هذا القول لى  الإمام مالك، ولكنه قد صرحه به في 

فقال عجب ا كيف يؤكل صيده ه سبع ا" مواطن ومن ذلك، رده لخبر "لذا ولغ الكلب في لناء أحدكم فليغسل
 الكلب مسألة الصيد، فإن علىقاس مسألة الولوغ حيث لخبر بناء على مخالفته للقياس ؤره، فرد اسويغسل 

ا لم يلزم غسل الصيد بعده  .لذا صاد صيد 
م لثباته :فمن ذلكثبتوا أحكام ا مخالفة للقياس بواسطة ابر الواحد، أعترض على المالكية بأنهم قد أم وقد 

قال: "تماثل المرأة الرجل في الدية حتى صلى الله عليه وسلم لدية المرأة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي 
 "يبلغ الثلث، ثم تناصفه

فإن القياس يخالف مقتضى هذا الخبر، فإن من مقتضى هذا الخبر أنه لذا قطع ثلاثة أصابع من المرأة، وجب 
فإذا قطعت أربعة أصابع منها لم يجب للا عشرون لأن الدية أصبحت  ثلاثون من الإبل لأن الإصبع بعشر،

 .أكثر من الثلث، فهذا ابر واحد يخالف القياس ومع ذلك عمل به المالكية، واحتجوا به

أن ابر الواحد لذا االف الأصول أو معنى الأصول فإنه لا يحتج بخبر الواحد ولا  :في ا سأل  الو ف ال  ني
 .يقبل

هذا القول المنسوب لى  الحنفية وقول المالكية أن الحنفية لا يقدمون القياس على ابر الواحد للا والفرق بين 
 .لذا كان له أصول متعددة
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مسألة حكم بيع المصراة، فإن اعتبار المتلفات بمثيلاتها قد دل عليه أصول كثيرة ليس أصلا   :من أم لتي
ا، حينئذ يكون ابر أحكام في ال التي ثبت لها حَ  َ الم ، والأصول هيالأصول المصراة مخالف ا لقياس واحد 
وجوب الضمان بالمثل، لا يوجد له دليل واحد فقط ولا دليلان  مسألةهناك في  ،الشريعة بأدلة ااصة بها

كثيرة أثبت الشارع فيها أن الضمان يكون في المثليات بالمثل، ومن ثم أن يكون   أدلةولا ثلاثة، بل هناك 
ة متعددة تدل على هذا الحكم وهو أن المثليات يجب ضمانها بالمثل، وابر المصراة االف هناك أصول كثير 

 .قياس الأصول الذي ورد في هذه المسائل الكثيرة وبالتالي قالوا برده

أن ابر الواحد مقدم على القياس، وأن القياس المصالف لخبر الواحد قياس فاسد الاعتبار،  الو ف ال  لث:
 :، مةه دل بأواستدف على ذلك 

لما أرسله لى  اليمن قال بّم تحكم( قال بكتاب الله، قال: فإن لم تجد قال بسنة صلى الله عليه وسلم حديث معاذ فإن النبي 
جتهد رأيي" فقدم السنة على القياس، ومن السنة ابر الواحد، فدل هذا أسول الله، قال فإن لم تجد(، قال ر 

 . صلى الله عليه وسلم على أن ابر الواحد مقدم على القياس، وقد صوبه النبي
 .جماع الصحابة على تقديم ابر الواحد على القياسل الدل ل ال  ني:

ثبت في الخبر أن من قتل جنين ا وجب عليه غرة أ ل بن مالك في غرة الجنين، لماّولذلك قدم عمر حديث حم
 .عبد أو أمة

فاضل في دية ما ورد عن عمر رضي الله عنه: أنه كان ي ومن أم ل  م  و   ف ي  وديم للخبر على الو   :
بحسب منفعة كل عضو، بناء  ،بهام بخمس عشرةر بسبع، والبنصر بثمان، ويجعل الإالأصابع فيجعل الخنص

صبع عشر لقال: "في كل صلى الله عليه وسلم  عنه أن النبي على دليل قياسي معتمد على المناسبة، فلما روي لعمر رضي الله
، فنقول هكذا بقية المسائل، يقدم ابر بل" رجع عن قوله لهذا الخبر، وكان هذا بمحضر من الصحابةمن الإ

 .الواحد على القياس
متعددة، بينما الخبر يعتمد  ةة لليه كثير قوأوجه الخطأ المتطر  أن القياس استنباط من الراوي، الدل ل ال  لث:

، ما كان منسوبا  لصاحب الشريعة الناطق لها فهو مقدم مرجح على ما تستنبطه صلى الله عليه وسلمعلى كلام المعصوم 
 .العقول
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" ومن ثم يقدم كلام المعصوم على القياس أبلغ في لثارة غلبة الظن "لام المعصوم" الوارد بخبر الواحد"وك لقا
 .لأنه أبلغ في لثارة غلبة الظن

 .الواردة بحجية ابر الواحد المتقدمة دلةلهم بعموم الأ ستدلوقد ي
ل مخالفين بذلك القياس، من هذا: حيث عملوا بخبر الواحد في مسائ :ثم أوحد ا ؤلف نوض     غب الحةف  

يعني قد أجازوا الوضوء بالنبيذ والمراد بالنبيذ:  ،أن الحنفية قد أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر
 .الماء يطرح فيه شيء من التمر ونحوه

ي يكون في فإن القياس أنه لا يفرق بين السفر والحضر اصوص ا في باب ما تحضر به الطهارة فليس الماء الذ
الحضر مغاير ا للماء الذي يكون في السفر، ومع ذلك تركوا القياس من أجل ابر واحد ورد في هذا، بأنه 

 .لما أوتي له بنبيذ قال ماء طهور، وتمرة طيبةصلى الله عليه وسلم يجوز الوضوء به، وأن النبي 
 .سناده أبو زيد مجهوللسناد، في وهذا الخبر الوارد ضعيف الإ
، ومن قهقه اارج وضوؤهبأن من قهقه في الصلاة انتقض  :فإن الحنفية قالواوهكذا في مسألة القهقهة 

 .، مع أن القياس أن ما ينقض اارج الصلاة ينقض داالهاوضوؤهالصلاة لم ينتقض 
في سناد، ومع ذلك قدموا هذا الخبر على القياس، ومثله القياس من أجل ابر واحد ضعيف الإ فهم تركوا

بطل الحنفية الوضوء بالقهقهة داال الصلاة وقالوا بأن الوضوء لا ينتقض أفقد مسألة الوضوء من القهقهة 
 .سناد، رواه في هذا الباب وهو ضعيف الإاارج الصلاة، بناء على ابر واحد

كذلك في مسألة القسامة، والمراد بذلك أن يوجد لنسان مقتول فيتهم أولياؤه من يكون بينه وبينه عداوة، ثم 
بأن صاحبهم برئ فهذا الاف للقياس، فإن القياس أن البينة على المدعي واليمين على يقسم أولياء الدم 

من أنكر، وهنا المدعي أاذنا منه الأيُان، ولم نطالبه بالبينة، أن هذا يخالف مقتضى القياس، فتركوا مدلول 
 .القياس من أجل ابر واحد وارد في هذه المسألة

 .على هذه القاعدة، قاعدة تقديم ابر الواحد على القياس وهناك مسائل كثيرة يُكن أن تفرع بناء

 وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث السنة.
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 .حديث معاذ :ط لب
سلام ابن تيمية قال شيخ الإمنهم ، اه داود وكثير من أئمة الإسلام قو حديث معاذ ورد في سنن أبي :ال   

: المعنى الأول أنه برواية الحارث بن عمرو في معنينسناد، وطعن فيه جماعة نه حسن، وابن كثير قال جيد الإأ
 ،قالوا أن الحارث بن عمرو هذا ابن أخ المغيرة بن شعبة، فهو معروف العين ونقالوا أنه مجهول، والآار 

عن فيه بأن الخبر فيه رجال من أهل حمص والرجال غير معروفين، أجيب عن هذا بأن: الرجال كثرة وطم 
 .سنادقبل هذا الإيثم يقبل هذا الخبر،  هم من هو مطعون فيه، ومنوأصحاب معاذ لم يعلم من

 ط لب: ....
العسر وعموم البلوى من أسباب التصفيف، وليس معنى هذا أننا تركنا النص لمجرد كونه قد ورد في  :ال   

تدل على أن أصحاب هذا الشأن يخفف عنه  أدلةعموم البلوى، ولنما في مسائل عموم البلوى تأتينا 
 .جل وجود دليل ونص في هذه المسألةأليس لذات عموم البلوى ولنما من  التصفيفف
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 :ربعونالملف الصوتي الأ

 بدعوى أنه لا له،يجعل هذا الدليل لا اعتبار وأن  جماعيشكك في دليل الإ يحاول أن نفي عصرنا موجد 
نقرأ كلام العلامة  لعلناو  ،يتهعلى حج الأدلة التي تدلد أو تصوره أو بدعوى عدم وجو  جماعيُكن تحقق الإ

 :المتعلق بذلك حتى نعرف ما يتعلق بكلام الأوائل في رد مثل هذا الكلام ةابن قدام
 

 باب: الأصل الثالث: الإجماع
 فصل: ومعنى الإجم ع

 ، يو ف: أجمعت الجم ع  على   ا: إذا ا فو ا عل ي. ف قفي اللغ : الا
 لار حأيي على   ا: إذا  م  عزمي عل ي.ويطلق بإزاء  صم   العزم، يو ف: أجم  ف

عُ ا أَمْ َُ ْ  وَشُ ََ  ءَُ  {.- ع ى-  ف الله   : }فأََجمِْ
على أم  من  - لى الله عل ي وسل -علم ء العص  من أم  محمد  ا ف قومعنى الإجم ع في ال  ع: 

 أم ح الدين.
 ]إمك ر و  د الإجم ع و ص حه[

 و  ض الصل ات الخم ، وس ئ  أح  ر الإسلام. فإر الأم  مجمع  على وو  ده متص ح:
 الو اط ، مع ل ر للعو ض بمخ لفته ؟ دل و  ف يمتة   ص حه؛ والأم   له  متعبدة بالةص ص والأ

 ه  على أم  من أم ح الدين.ا ف  ه  على الأ ل وال  ض: لا يمتة  ا ف  و م  لا يمتة  
 أغل الحق عل ي. ا ف قلا يج ز  على باطل: فل  -م     ته -ال ه د  ا ف قوإذا   ز 

 ]  ف يع ف الإجم ع[
ويع ف الإجم ع بالإخب ح، وا   فه ، فإر ال ين يعتبر   له  في الإجم ع: غ  العلم ء المجتهدور، وغ  

 م ته ور مع وف ر، ف مكن  ع ف أ  اله  من الآف ق.
 ]م  ف العلم ء من حج   الإجم ع[
 والإجم ع حج    طع  عةد الجمه ح.

  ف الةظ م: ل   بحج .و 
 و  ف: "الإجم ع:  ل   ف   مت حجتي" ل دف  عن نفسي شة ع    لي، وغ ا خلاف اللغ  والع ف.
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 على حجية الإجماع دلةفصل: الأ
 ولة  دل لار:

َ لَيُ الْهدَُى وَيرَتَّبِْ  غَ - ع ى-أحدهم :   ف الله  يْرَ سَبِ لِ الْمُؤْمِةِيَن : }وَمَنْ يَُ  ِ قِ ال َّسُ فَ مِنْ برَعْدِ مَ   رَبَينَّ
 نرَُ لرِيِ مَ   رََ ىَّ وَنُصْلِيِ َ هَةََّ  وَسَ ءَتْ مَصِير ا{ وغ ا ي  ب ا ب ع سب ل ا ؤمةين، ويُح رمِ مخ لفته .

و  ك ا ب ع سب ل ا ؤمةين مع  ، أو  - لى الله عل ي وسل -فإر   ل: إنم    عرد على م     ال س ف 
 ك الآخ ، ف لت حك لأحدهم  بمف ده لا يلحق بي ال ع د.على   ك أحدهم  ب  ط    

ومن و ي آخ : وغ  أني إنم  ألحق ال ع د لت حك سب له  إذا بار لي الحق ف ي؛ لو لي  ع ى: }مِنْ برَعْدِ مَ  
َ لَيُ الْهدَُى{ والحق   من جمل  "الهدى" ف دخل ف ه . -في غ ه ا سأل - رَبَينَّ

  له  ف م    حوا ف ي مؤمةين.ويحتمل: أني   عد على   ك سب
 ويحتمل: أني أحاد با ؤمةين: جم   الأم  إى    م الس ع ، فلا يحصل الإجم ع بو ف أغل عص .

 ولأر ا خ لف من جمل  ا ؤمةين، فلا يك ر تاح    لا ب ع سب له  بأس غ .
  ي بت بالظن.ول   دح أني م ي د شيء من ذلك، غير أني لا يةوط  الاحتم ف، والإجم ع أ ل لا

  لة : الت عد على ال  ئين يوتضي أر يك ر ال ع د على  ل واحد مةهم  مةف د ا، أو بهم  مع  .
وع د،  و ف الو ئل: "من ز  أو ش ض م ء  ولا يج ز أر يك ر لاحو   بأحدهم  مع ة  ، والآخ  لا يلحق بي

 ع  ب".
     بت العو ب ، ف بت أني من الوس  الأوف.وغ ا لا يدخل في الوس  ال  ني لأر م     ال س ف بمف دغ

 وأم  ال  ني: فلا يصح؛ فإني   عد على ا ب ع غير سب ل ا ؤمةين مطلو   من غير ش ط.
وإنم  ذ    بين الهد  عو ب   لي  ع ى: }وَمَنْ يَُ  ِ قِ ال َّسُ فَ{ ول   ب  ط لإلح ق ال ع د على 

 أوى. -م  أني م ي    معي-لترك ا ب ع سب ل ا ؤمةين  ، فلأر لا يك ر ش ط   ا ف  م     ال س ف 
 وأم  ال  لث: فة ع تأويل، وحمل اللفظ على   حة واحدة.

الأ ل  ؛ إذ م  من دل ل إلا ويتط ق  دل "وأم  ال اب : فإر مطلق الاحتم ف لا يؤث  في نف    ني من الأ
 ز أر يك ر مخص    ، وغ ا وشبهي م إل ي الاحتم ف، فإر الةص يحتمل أر يك ر مةس خ  ، والع م يج

 يمة    ني من الأ  ف،   ا غهة ".
 الدل ل ال  ني: من السة :
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"لا تجتم  أمتي على للال ". وحو : "لا تجتم  على خطأ". وفي  - لى الله عل ي وسل -  ف الةبي 
 لفظ "م يكن الله ل جم  غ ه الأم  على خطأ".

 ةد الله حسن، وم  حأوه  ب ح   فه  عةد الله  ب ح".و  ف: "م  حآه ا سلم ر حسة   فه  ع
و "من ف حق الجم ع  م ت م ت   و  ف: "من ف حق الجم ع  شبر ا فود خل  حبو  الإسلام من عةوي"

   غل  ".
 و  ف: "عل ك  بالس اد الأعظ ".

م جم ع  و  ف: "ثلاث لا يغل عل هن  لب ا سل : إخلاص العمل لله، وا ة  ح  ل لاة الأم ، ولزو 
 ا سلمين".

 ونهى عن ال  وذ و  ف: "مَن شٌَ  شٌَ  فلي الةٌ ح".
 أم  الله". يَتيعلى الحق لا يض غ  من خ له  حتى  و  ف: "لا  زاف ط ئف  من أمتي

 و  ف: "من أحاد بحب ح  الجة  فل لزم الجم ع ؛ فإر ال  ط ر م  ال احد وغ  من الاثةين أبعد".
 ة م ه حة في الصح ب  والت بعين، م يدفعه  أحد من السلف والخلف.وغ ه الأخب ح م  زف ظ غ  

 - لى الله عل ي وسل -وغي وإر م  ت ا   آح دغ ، حصل لة  بمجم عه  العل  الض وح : أر الةبي 
 عظ  شأر غ ه الأم ، وبين عصمته  عن الخطأ.

ل  "ع ئ  "، وإر م وبم ل ذلك نجد أنفسة  مضط ين إى  صديق شج ع  "علي" وسخ ء "ح تم" وع
يكن آح د الأخب ح ف ه  مت ا   ا، بل يج ز على  ل واحد مةه  الك ض ل    رد  الةظ  إل ي، ولا يج ز 

 على المجم ع.
وي بي ذلك: م  يحصل ف ي العل  بمجم ع   ائن آح دغ  لا يةفك عن الاحتم ف، ويحصل بمجم عه  

 العل  الض وح .
 :ومن و ي آخ 

الإجم ع، ولا يظه   إثب ت  زف م ه حة بين الصح ب  والت بعين يتمسك ر به  في أر غ ه الأح ديث م
 ف ي أحد خلاف   إى زمن الةظ م.

ويستح ل في مط د الع دة ومستو غ    افق الأم  في أعص ح مط دة على التسل      م  و  الحج  
 بصحتي، م  اختلاف الطب ع، و ب ين ا  اغب في ال د والوب ف.
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 م يةفك حك  ثبت بأخب ح الآح د عن خلاف مخ لف، وإبداء   دد ف ي. ول لك:
 ومن و ي آخ :

أر المحتجين به ه الأخب ح أثبت ا به  أ لا  موط ع   بي وغ : الإجم ع ال   يحك  على  ت ض الله وسة  
 حس لي.

 سةد موط ع بي.ويستح ل في الع دة التسل   بخبر ي فع ر بي، الكت ض ا وط ع بي إلا إذا استةد إى 
متعجب، ولا يو ف   ئل:   ف   فع ر  أم  حف  ا وط ع بم  ل   بموط ع فل   معل م  ، حتى لا يتعجب

 الكت ض الو ط  بإجم ع مستةده إى خبر غير معل م الصح ؟!
 و  ف ي غل عةي جم   الأم  إى زمن الةظ م ف ختص بالتةب ي لي؟ غ ا و ي الاستدلاف.

 

( أي: الدليل الإجمالي الثالث، وقد تقدم معنا دليلين أولهما الكتاب الأ ل ال  لث: )قول المؤلف رحمه الله
وقال بأنه يطلق في مرات ويراد به العزم أو تصميم  تفاقالابأنه  :اللغ وع ف الإجم ع في وثانيهما السنة، 

( أي: اتفقوا   ش   ء ليه، )يه وصمموا العزم عاعزموا عل :أي وشركاءكم(كم أمر )فأجمعوا  :تعاى  هوقول العزم
 أنتم وهم على هذا الأمر.

 أمورمن  أمرعلى صلى الله عليه وسلم علماء العصر من أمة محمد  اتفاقبأنه  ال  ع:الإجم ع في  وع ف
 الدين.
( لذ لا بد من أن يكون العلماء قد اتفقوا على هذا القول، أما لذا حصل هناك ااتلاف فلا ا ف قوقوله )

 جماع.يكون هناك ل
غير المجتهدين  أما ،قول الفقهاء المجتهدينفي الإجماع عليه  لأن المعول جتهادالا أهل ( المراد به:علم ءوقوله )

 كما سيأتي.  م في استصراج الأحكام من الأدلةذ لا مدال لهل الاف اولا  وفاق افإنه لا يعتبر قولهم 
وليس المراد  للعهد،لام هنا الو  الألفو  ،تفاقه الافي العصر الذي حصل :المراد به (علم ء العص )قوله و 

 ألالى  يؤدي  لأنه لا قيمة له جماعهذا يجعل الإ فإن أن يتفق جميع المجتهدين في كل الأعصار، جماعبالإ
 عصر.علماء أي  جماعمن هنا نكتفي إدو  ،للا قبيل قيام الساعةجماع بالإ يحتج
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، الملل الأارىأهل و والنصارى اليهود علماء  اتفاقلاراج فيه  (ي وسل  لى الله عل  محمدم  أ من)قوله و 
الأمة  هذه لجماعدلت على حجية لنما وذلك لأن النصوص  ،همجماعولا اعتبار إدقوالهم أمعول على  لا فإنه

 الأمم.دون غيرها من 
 اتفاق أما ،الدين لى  ثبت نسبتهت هو مكان أو محل جماعالإ أن محل :أي (الدينعلى أم  من أم ح )قوله و 

في  ةعلى رغبأجمعوا كما لو  ا،معتبر   الجماع  لا يكون و  يعول عليههذا لا فالدنيوية  مورالأ أحدالمجتهدين على 
على حكم ) :الأوى  أن يقال :  فأغل العل   وبعضذلك،  نحوتوجه نحو نوع من أنواع البناء أو  ومأكل أ
 أمورمن  أمرعلى أن يقال: )وهذا أوى  من  ،الوضعيةالأحكام و الأحكام التكليفية  ليدال في ذلك (شرعي
 (.الدين

ل في حا لأنهوسلم صلى الله عليه بعد وفاة النبي  تفاقأن يكون الا :في الإجم ع واشترط بعض أغل العل 
دلت على حجية  لنصوصن ابأ :من قال هناكوسلم، و سنة النبي صلى الله عليه بيكون الاعتبار حياته 

 النبوة. عصر بغير تقييدها لا حاجة ل حينئذا فمطلق   جماعالإ
 

 بتو ي  دل ل الإجم ع: تعلق بحث ا ؤلف ثلاث مس ئل ثم بعد ذلك 
 .  جماعالإوجود تصور متعلقة: بالمسألة الأوى  
 .جماعنقل الإفي  :المسألة الثانية
 .جماعحجية الإفي  :المسألة الثالثة

ولا يوجد منه ووجوده ممكن متصور  جماعن الإبأ جماع، فيقول:الإ وجود تصور ي:ا سأل  الأوى وغأم  
 :الأدل  د منيدف على  ص ح الإجم ع عدو  ،مانع

الأمة على وجوب  لجماع ذلك منو  ،الأحكام الشرعية عدد منى ت علأجمعن الأمة أ الدل ل الأوف:
لمكان  دليل علىفي هذه المسائل  جماعوقوع الإف ،سلامالإكان ر الأ وعلى وجوب سائرصلوات الخمس ال

 .وجوده وقوعه وعلى تصور
عد تلا يبوحينئذ  ،صالفتهابملأدلة القواطع معرضون للعقاب ن الأمة متعبدة بالنصوص واأ الدل ل ال  ني:

 النص. ة بمصالفةالواردوابتعادا  عن العقوبة  عملا  بالنص حكم شرعيعلى  يتفقوا عقلا  أن
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أمكن فإذا  ،الدنيوية كالأكل والشرب مورالأ على بعضممكن أن اتفاق علماء الأمة  الدل ل ال  لث:
 شرعي.حكم لجماعهم واتفاقهم على أحد الأمور دل ذلك على لمكان اتفاقهم على 

هذا فكونهم على باطل   كان ذلك في اليهود مع  ولذا ،ممكن مورالأ أحداليهود على  اتفاقن أ الدل ل ال اب :
 الشرعي.أهل الحق على الحكم  اتفاقدليل على لمكان 

 فهذه أدلة تدل على لمكان تصور الإجماع.
عصر  دالعلماء بع لانتشار متصور،غير  الصحابة لجماع غيرالصحابة متصور ولكن  بأن لجماع ط ئف :و  ف 

 .الصحابة
م ل  ذلك في أمن  ،دد من المسائلعجماع على الإ متصور بدلالة وقوع جماعالإ نبأ : اغ عنيج ض و د 
، اتفاق على من الوسائل الجديدة العديداستعمال  علىعلماء العصر من اتفاق هناك  الح ل :  عص  

استعمال عدد من أدوات التقنية الحديثة ولا و  واتفالهاستعمال الجوالات واستعمال السيارات و  استعمال
عصر  دمة بعجماع من علماء الأعلى لمكان تصور وقوع الإ هذا لفديوجد مخالف في هذه العصور، 

 الصحابة.
 

بحيث يكون هناك أابار  ،اباربواسطة الإقد يعرف  جماعإن الإف الإجم ع:ةول ب : م  يتعلقا سأل  ال  ن  
مع ويستلعلماء باو يعرف بواسطة المشافهة بأن يتصل أ ،فلان ويمنقل للينا قول فلان ننقل قولمتناقلة 

واهم هم اعلى فت جماعينبني الإويستند لى  أقوالهم و  جماعالإفي ذين يعتبر قولهم الن وذلك لأ لأقوالهم مباشرة،
وبالتالي يُكن أن نعرف  معروف،هو مشهور فومن كان كذلك  ،جتهادرتبة الا لى العلماء الذين وصلوا 

ئل التي تنقل الأقوال ويُكن من الالها وجدت من الآلات والوساعصرنا الحاضر  وفي أقوالهم من الآفاق،
 تيومعرفة المسائل ال جماعفدل ذلك على لمكان نقل الإتعرّف أقوال الفقهاء في لحظات وثوان معدودات، 

  .جماعالإيقع عليها 
 :عترال تمن الا دعدب اعتر  على غ اُ و د 

 .قوالهمأ عيصعب جمتالي لباو  ،قد انتشروا في الآفاقالعلماء  أن الاعترا  الأوف:
بأن ذلك ممكن سواء  لأهل عصرهم أو لمن يأتي من بعدهم من العصور، اصوص ا في وقتنا الحاضر  :يج ضو 

 الذي تيسرت فيه وسائل المواصلات والاتصالات مما يكون انتشار المجمعين غير مانع من العلم بأقوالهم.
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محبوس ا أو لكونه  لكونه وأ اسير  لكونه أ ،هقد افي حاللعلماء كن أن يكون بعض ايُ أنه :ال  نيعترا  الا
 في مكان منعزل عن الناس اصوص ا أنه قد يكون المجتهد اامل الذكر لا يعرف أنه من أهل الاجتهاد.

لى عدم لمكان أن يقع هي الدليل الشرعي الذي دل ع جماعفي حجية الإ عبرةن البأ :عن غ ا و د أ  ب
لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أابر أنه لا يُكن أن يكون ومن ذباطل،  أمرمة على اتفاق من الأ

 الباطل ظاهر ا في الأمة ولا يوجد قول الحق فيها.
 بأن هناك أسباب قد تجعل بعض العلماء يرجع عن فتواه. واعتر  بعضه :

 لو رجع عن فتواه لنمقل هذا الرجوع كما نمقل للينا أصل قوله. فةو ف:
 

 لا( وعلى الاحكام الشرعية أحجة شرعية يستدل به  جماعالإهل  ،الإجم ع  ال  ل  : حج ا سأل  
بحجة، وهو لبراهيم بن أنه ليس  لى  :ذغب الةظ مو ، حجة قاطعة جماعن الإبأ :جمه ح العلم ء   ل اف

سيار، وقد االف في عدد من المسائل الأصولية والفقهية، واشتهر قوله في مسألة الإجماع وأنه ليس بحجة، 
لما عورض بالنصوص الواردة في حجية الإجماع وبأقوال الأئمة السابقين، فسر أقوالهم بأن مرادهم بالإجماع  و 

كل قول قامت حجته ووضح دليله، من أجل ألا يكون هناك مجال للطعن فيه وفي مقالته، وهذا التفسير 
كذلك يخالف هذا التفسير للإجماع يخالف دلالة اللغة التي تدل على أن الإجماع معقود من الاتفاق،  

 للإجماع العرف الذي سار عليه الناس وتعارفوا بأنه لابد في الإجماع من اتفاق.
 قول النظام بعدم حجية الإجماع. الو ف الأوف:لذ ا 

وقد استدل الجمهور على قولهم بحجية قول جماهير أهل العلم بأن الإجماع حجة قاطعة،  الو ف ال  ني:
توافق هذه بمجموعها ويحصل القطع بناء  على يحصل لعل الاستدلال  الشرعية، دلةالإجماع بعدد من الأ

 :يَتيمةه  م   دل غ ه الأالأدلة، 
إن ف المؤمنين()ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل  قول الله تعاى : الأوف:لدل ل ا

عده بالعقوبة، مما يدل على أن مخالفة سبيل المؤمنين الله عز وجل قد أنكر على من االف سبيل المؤمنين وتو 
 من المحرمات، ومن سبيل المؤمنين ما أجمعوا عليه. 

  عتر  على الاستدلاف بعدد من الاعترال ت:و د اُ 



 (403)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

أما من ، ول وترك اتباع سبيل المؤمنينمشاقة الرسأن الوعيد على الجمع بين الأمرين بين  الأوف:الاعترا  
ه لا يحلقه الذنب، كما ورد في النصوص تحريم الجمع بين الأاتين مع أن الزواج إدحداهما ترك أحدهما فإن

 دون الأارى جائز.
فكل واحد من الشيئين يتوعد عليه، لذلك لا شيئين على بأنه لذا تموعد  الاعترا :عن غ ا  و د أ  ب

قول ب وم ل ل لك:وبة عليهما، يصح أن نجعل أمرين أحدهما ممنوع ا منه والآار غير ممنوع ثم نرتب العق
، مع أن شرب الماء لا عقاب عليه، نقول: هذا الكلام غير مقبول عوقب وشرب ماءمن زنا  القائل:

أن مشاقة الرسول تقع العقوبة والوعيد عليها  هذاويدل على ولذلك تفسير الآية بمثل هذا لا يقبل، 
  ين.المؤمنهكذا في اتباع غير سبيل ف ،وحدها

 :تعاى لقوله أن الوعيد لنما يكون لمن ترك سبيلهم بعد معرفته للحق،  ل  ني عن الاستدلاف بالآي :الج اض ا
 .الهدى(تبين له  )من بعد ما

( جاءت بعد قوله: )ومن يشاقق الهدىتبين له  من بعد مابأن قوله: ) وأ  ب عن غ ا الاستدلاف:
هذا بدون اعتبار هذا الأمر، فكهذا فيما يتعلق الرسول( ومشاقة الرسول تقع العقوبة والوعيد عليها، فك

( أن العقوبة لا تكون لمن لم الهدىتبين له  من بعد مابترك اتباع غير سبيل المؤمنين، ولأن المراد بقوله: )
تبلغه المسألة، وأن الجاهل يعفى عنه لجهله ولا يعني هذا أنه كان مصيب ا، وكلامنا في تصويب من ترك سبيل 

 عدم تصويبه وليس في العقوبة التي تكون عليه.المؤمنين أو 
أنه يحتمل أن الآية لنما أوردت العقوبة والوعيد على من ترك سبيلهم فيما صاروا فيه مؤمنين  الج اض ال  لث:

 وهو أصل دين الإسلام.
بأن الآية عامة ولا يصح حملها على بعض أفرادها للا بدليل، ومن ثم تخصيص الآية  وأ  ب عن غ ا:

 ون دليل يعتبر تأويلا  غير مقبول.بد
أنه أراد بقوله: )غير سبيل المؤمنين( جميع المؤمنين لى  قيام الساعة، ولذا قلنا بذلك لم يكن  الج اض ال اب :

الإجماع حجة لأنه لا يكون هناك اتفاق من جميع المؤمنين للا عند قيام الساعة وفي ذلك الوقت يكون وقت 
 حساب لا وقت عمل.

بأن هذا يجعل الآية لا معنى لها، والأصل في النصوص الشرعية أن تحمل على معنى  عن غ ا:وأ  ب 
 صحيح يُكن أن تفسر الآية به ويكون له وجود ووقوع.
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بأن المصالف في حجية الإجماع من جملة المؤمنين، ومن ثم لذا لم يعمل إدجماع من سبقه  الاعترا  الآخ :
 ؤمنين جميعهم.لا يكون تارك ا لاتباع سبيل الم

 بأن هذا لبطال لمعنى الآية ويقتضي ألا يكون للآية معنى  معتبر. وأ  ب عن غ ا:
: بأن هذه الآية قد ورد على الاستدلال بها احتمالات متعددة، وما كان كذلك فهو الاعترا  الأخير

 محتمل، والإجماع أصل قطعي لا يصح أن نثبته بدليل في الاحتجاج به احتمالات كثيرة.
بأن هذه الاحتمالات لم تستند لى  دليل ومن ثم لا تؤثر على قطعية  وأ  ب عن غ ا الاعترا :

 الاحتجاج بالآية.
أن الاستدلال بالآية اعتضد بالاستدلال بالنصوص الأارى الواردة في حجية   م  يج ض بج اض آخ :

 دها.الإجماع، فاستفادت القطع بمجموعها ولن لم يكن القطع مستفاد ا من آحا
 
 

تواتر النصوص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم  :من أدل  الجمه ح على حج   الإجم ع الدل ل ال  ني
في " كما ورد لا تجتمع أمتي على ضلالة" صلى الله عليه وسلم: قول النبي ومن ذلك:على حجية الإجماع، 

ث الال، وذكر منها: ألا تجتمعوا على الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لن الله أجاركم من ثلا
ا" وهكذا  ضلالة" كما رواه أبو داوود، وفي لفظ آار عند الترمذي: "لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبد 

فهو عند الله ا المسلمون حسن   هآر  ماما جاء في الخبر: " وم لي:جاء بلفظ: "لا تجتمع هذه الأمة على اطأ" 
مرفوع ا لى  النبي صلى الله عليه وسلم ولنما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه  " لكن هذا الخبر لا يثبتحسن

ا فيه متروك،  و  لك مم  يدف على   ا   السة  بسند جيد، ولنما ورد من حديث أنس إدسناد ضعيف جد 
وقول " قة الإسلامبا  فقد الع ر من فارق الجماعة شبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: " في حج   الإجم ع:

 النبي صلى الله عليه وسلم: "من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية".
 يحتمل أن تكون هذه في الالتزام بطاعة أصحاب الولاية. فإر   ف   ئل:

 بأن الأحاديث شاملة للمعنيين وبالتالي لا يصح تخصيصها بأحد المعنيين. ويج ض عن غ ا:
: ما ورد بحديث: "عليكم بالسواد الأعظم" وحديث: عومن الةص ص الةب ي  ال احدة في حج   الإجم  

"ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم" والمراد بهذا: أنه لا يكون عليهن قلب مسلم أو لا يحمل الحقد 
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والشحناء من كان متصف ا بهذه الصفات، أولاهن: لالاص العمل لله بحيث لا يريد الإنسان بعباداته شيئ ا 
اصحة لولاة الأمور سواء  كان بالسمع والطاعة لهم أو بيان الحق لهم، ولزوم جماعة من أمور الدنيا، والمن

 المسلمين، فدل هذا على أن اعتبار الجماعة والاحتجاج بأقوالهم مما ورد به الخبر.
ما ورد في النصوص من النهي عن الشذوذ، وقال: "من شذ شذ في النار" سواء كان ذلك مما  وم ل غ ا:

الولاية أو كان فيما يتعلق بأمور العلم، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي على يتعلق بأمور 
لاحق لا يضرهم من اذلهم حتى يأتي أمر الله" فإذا أجمعت الأمة على قول دل هذا على أن ذلك القول هو 

الشيطان مع الواحد وهو من الحق، وقال صلى الله عليه وسلم: "من أراد بحبوحة الجنة فليزم الجماعة فإن 
الاثنين أبعد" هذه أحاديث كثيرة، لن لم تتواتر أحادها فقد تواتر ما اتفقت عليه من معنى وهو أن الإجماع 

 حجة شرعية.
أن الأابار الدالة على حجية الإجماع كانت مشتهرة في الأمة ومع ذلك لم يردها أحد  ويدف على ذلك:

ابار تدل على معنى وهو أن هذه الأمة لا تتفق على باطل، ولذلك من السلف ولا من الخلف، فهذه الأ
فإن الأابار المتواترة نستفيد منها العلم كما في الأابار الواردة بشجاعة علي وعلم عائشة، ولن لم تكن 

 آحاد الأابار الواردة في ذلك من قبيل المتواتر لكن مجموعها يحمل على التواتر المعنوي.
أن هذه الأابار كان مشهورة في عهد الصحابة وفي عهد التابعين وكان الناس  عنى:ويدف على غ ا ا 

يتمسكون بها في لثبات الإجماع ولم يخالف في هذا أحد من أهل العصور الأوى  لى  زمن النظام، مما يدل 
كاملة في على أنها أابار قاطعة مفيدة للعلم، ولذلك يقال بأنه يستحيل حسب عوائد الناس أن تتوافق أمة  

الاستدلال  الدل ل الأوف:عصور مختلفة على التسليم بحجية الإجماع، وهذا يُكن أن نذكره كدليل ثالث، 
: الاستدلال بحكم العادة، فإن العادة دالة على والدل ل ال  لثما تواتر من السنة،  وال  ني:بآيات الكتاب، 

كان ذلك القول مما قامت الحجة بصحته   أنه يبعد أن يتفق أهل قرون أو أهل عصر على قول للا لذا
 اصوص ا أن طبائع الناس مختلفة وأن مذاهبهم متباينة متعددة.

الذين احتجوا بهذه الأابار أثبتوا بها دليلا  قطعي ا وهو الإجماع  وأوحد ط يو  أخ ى في الاستدلاف فو ف:
يرفعون به حكم الكتاب والسنة للا  الذي يحكم به على الكتاب والسنة، ويستحيل في العادة أن يسلموا بخبر

لذا كان اتفاقهم قد استند لى  مستند قطعي، ويبعد أن يقوموا برفع دلالة القطعي من الكتاب والسنة بدليل 
 ليس بقطعي.
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في حجية الإجماع وأنه مما يصح أن تبنى عليه الأحكام الشرعية، وبهذا  ح ح ر   ف الجمه حوبهذا نعلم 
 رير حجية الإجماع.نكون قد وصلنا لى  تق

 ويمكن أر يستدف على إمك ر و  ع الإجم ع ب  ئين: 
أن النصوص الشرعية قد أحالتنا على الإجماع، ودلت على أن الإجماع حجة شرعية، ولا يُكن أن الأوف: 

لام تحيلنا النصوص على ما لا يُكن تصوره أو ما لا يوجد له أفراد في الواقع، وللا لكان كلام الشارع عبث ا وك
 الشارع ينزه من مثل هذا.

وقوع الإجماع على العديد من المسائل من قبل علماء العصر سواء  في عصرنا الحاضر أو في  والدل ل ال  ني:
العصور المتقدمة، وبهذا يتبين أن الإجماع متصور الوقوع وأن الإجماع يُكن نقله وأن الإجماع حجة شرعية 

 يجب العمل بها.
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 :ربعونالأدي والحاالملف الصوتي 

 ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر :فصل
ا    حة، فإذا م يكن على الأح  مسل  س اغ ،  دل لأر الحج  في   له ، لص  ن  الأم  عن الخطأ بالأ

 على الخطأ.  ف قفه  على الحق يو ة  ،    ن  له  عن الا
 فصل: في المعتبرين في الإجماع

 في الإجم ع وأني لا يعتد بو ف الصب  ر والمج نين.  ته داعتب ح علم ء العص  من أغل الاولا اختلاف في 
 فلا يعتبر   له  عةد الأ   ين. فأم  الع ام:

 و  ف   م: يعتبر   له ؛ لدخ له  في اس  "ا ؤمةين" ولفظ الأم .
   واحدة.وغ ا الو ف ي    إى إبط ف الإجم ع؛ إذ لا يتص ح   ف الأم   له  في ح دث

 وإر  ص رح: فمن ال   يةول   ف جم عه ، م     ته  و ف  ه  في الب اد  والأمص ح والو ى؟!
ولأر الع مي ل   لي آل  غ ا ال أر، فه    لصبي في نوص ر الآل ، ولا يفه  من عصم  الأم  عن 

 الخطأ: إلا عصم  من  تص ح مةي الإ  ب  لأغل تي.
: عل  أني  يو لي عن  هل، ول   يدح  م  يو ف. والع مي إذا   ف   لا 

 وله ا انعود الإجم ع على أني يعصي بمخ لف  العلم ء، ويح م عل ي ذلك.
 ال ؤس ء الجه ف ال ين أفت ا بغير عل ، فضل ا وألل ا. - لى الله عل ي وسل -ول لك ذم الةبي 

 اله ى.و د وحدت أخب ح   يرة بإيج ض ا  ا ع  للعلم ء، وتح يم الفت ى بالجهل و 
 

هذه المسألة مفروضة ( ولا ي ترط في أغل الإجم ع أر يبلغ ا عدد الت ا  ) :_تعاى  يقول المؤلف _رحمه الله
هؤلاء  اتفاقنقول بأن  هلوفي هذه الحال  ،فيما لذا نقص علماء الأمة عن عدد التواتر وأصبحوا آحادا  

قاطعة أو أنه لابد أن يكون أهل  ة  اعا  حججمليعتبر الآحاد من العلماء الذين لا يوجد في الأمة غيرهم 
 (قاطعة ةجماعهم حجلعدد التواتر من أجل أن يكون  بلغواالإجماع قد 

 :واستدل ا على ذلك ،بلوغ أهل الإجماع لعدد التواتر اشتراطوجماهير أهل العلم على عدم  الو ف الأوف:
كما تشمل أهل الإجماع لذا    م على الخطأهاتفاقبأن النصوص الواردة في حمجية أقوال أهل الإجماع وعدم 
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لا : "فإن قوله صل الله عليه وسلم ،شمل ايضا  ما لذا كان أهل الإجماع آحادا  تبلغوا عدد التواتر قد كانوا 
 يشمل ما لذا كان أهل الإجماع آحادا .  "لا تزال طائفة من أممتي على الحق" :وقوله ة"تجتمع أممتي على ضلال

 التواتر.ه يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد بأن ال  ني:الو ف 
بالنصوص الشرعية فيكون مدرك  الاستدلالهل حمجية الإجماع ناشئة من  :في غ ه ا سأل  ومة أ الخلاف

العدد الكثير من  اتفاقدرك حمجية الإجماع هو أن العادة تدل على عدم حمجية الإجماع هو الشرع أو أن مَ 
 (العلماء على الخطأ

دلالة النصوص الشرعية فمدركه شرعيٌ لا عادي  :درك الإجماع هوأن مَ  :ل الص اض في غ ه ا سأل ولع
جماع الأمة معتبر ولم تشترط في هذا لومن ثم لذا نظرنا في دلالة النصوص وجدناها تدل على أن ولا عقلي، 

 .أن يبلغوا عدد التواتر
بعدم وقوع هذه المسألة  م:ستبعدة، بل قال طائفة منهبأن هذه المسألة م :على أن طائفة من العلماء قالوا

والجمهور  (هل يجوز أن يخلو العصر عن مجتهد مسأل :  ته دالامعة  في مب حث   أتيوس ،وأنها لن تقع
 .جتهادمن مباحث الا يأتيسزون ذلك والحنابلة يُنعونه على ما ييج

  (ومن الذي لا يعتبر قوله في الإجماعمن يعتبر قوله في الإجماع  :ثم ذ   ا ؤلف بعد ذلك مسأل 
  :وذكر في ذلك طوائف

فهؤلاء  ،دلةالذين بلغوا رتبة استصراج الأحكام الشرعية من الأ جتهادالاالعلماء من أهل  :الط ئف  الأوى
بالنصوص الدالة الة  بدون الاف في هذه المسألة وذلك لأن العلماء هم المعنيون أص تفاقيعتبر قولهم بالا

 حمجية الإجماع. على 
 بالأجماع، ولا موافقتهلا تعتبر مخالفته  والمجانين فإن المجنونفي غير المكلفين من الصبيان  ال  ن  :ا سأل  

نه لا لأغير المميز لا يعتبر قوله  وهكذا الصبي ،وذلك لأن المجنون ليس عنده عقل فيعتبر قوله في الإجماع
الص اض من  (الإجماعفي  هل يعتبر قولهفميز لذا بلغ رتبة عالية في العلم للصبي الم وأما بالنسبة ،بقوله اعتداد

التكليف مرفوع عنه ولأن قلم وذلك لأنه غير مؤااذ شرعا  بما يقول  ،عدم اعتبار قوله :أ  اف الأ  ل ين
  قوله.لم يعتبر  ومن ثم
و د اختلف العلم ء في  (يعتبر قولهمهل يعتبر قول العوام في الإجماع أو لا  ،مسألة العوام :ال  ل  ا سأل  

 م ه حين:غ ه ا سأل  على   لين 
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وهذا هو المشهور من مذاهب العلماء الأصوليين  ،نه لا يعتبر قول العوام في الإجماعأ الأوف:الو ف 
  :دل من يو ف به ا الو ف بعدد من الأ واستدفوالفقهاء، 
لى  للغاء  يكون اعتبار قول العوام في الإجماع مؤديا  ف من ثمّ و أن العوام لا يتصور جمع أقوالهم  الأوف:الدل ل 

  الإجماع.على حمجية  النصوص الدالةالإجماع وهذا يخالف مقتضى 
  بعيد.أن نقل أقوال العوام في المسائل غير متصور بل  الدل ل ال  ني:

 ه.لدي ة  لصبي لعدم وجود آلفي هذا الشأن وبالتالي يعتبر بمثابة ا ةأن العامي ليس له آل ال  لث:الدل ل 
على عصمة من يُكن  للا أن النصوص الدالة على عصمة الأممة عن الخطأ لا يتصور أن تدل الدل ل ال اب :

حقائق المسائل  ولا يدريفإنه لذا تكلم في مسائل العلم فإنما يتكلم بجهل  وأما العامي لأهليته،أن يصيب 
تكون  مسائل العلم يعتبر معصية فكيف يمقال بأن المعاصي في قولهف ومن ثم الاستدلال،من  ولا يتمكن

  شرعية.داالة في الإجماع المعتبر حمجة 
محرم  ارتكبأن الإجماع منعقد على أن العامي لو االف قول العلماء فإنه يعتبر عاصيا  قد  الخ م :الدل ل 

 ، الدليل الشرعي دليل الإجماعلا يُكن أن يقال بأن معصيته معتبره فيفإنه كذلك   وما كان ،من المحرمات
يفتي في مسائل العلم  والعامي الذيبأن النصوص قد دلت على ذم من افتى بغير علم  :ذلك ويُستدف على

"حتى  :من كان قوله كذلك كما ورد في الحديث رباعتبابغير علم يدال في هذا الذم فكيف حينئذ  يمقال 
 وأضلوا".الا  فسمئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا جمه رؤوس الذا لم يمبقي عالما  اتخذ الناس 

واستدف  ،أن قول العوام معتبر في الإجماع وهذا القول هو قول أبي بكر الباقلاني ا سأل :الو ف ال  ني في 
 :دل الأ  ف به ا الو ف بعدد من  من

ا الدليل يدل على فإن هذ المؤمنين()ويتبع غير سبيل  أن العوام يدالون في قوله تعاى : الأوف:الدل ل 
  العوام.الدليل يدال فيه  ولجماعهم وهذااعتبار قول الأمة 

والعوام يدالون في لفظ  "لا تجتمع أمتي على ضلالة" :قالوا بأن النبي صل الله عليه وسلم قال الدل ل ال  ني:
 .الأمة

سائل القطعية التي تمعلم من بين العلماء والعامة فحينئذ  تكون المسألة من الم تفاقالاولا شك أنه لذا وقع 
وذلك  ،ا يمعلم من الدين بالضرورةممسائل مع دين الاسلام بالضرورة، لكن مسائل الإجماع ليست متوافقة 

بخلاف مسائل  ،عدم علمه بهاببه الجميع ولا يمقبل من أحد عذر  يؤااذأن ما يمعلم من الدين بالضرورة 
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بن تأاذ مع البنت السدس مع كون اع الأمة على بنت الاولذلك وقع لجم ،افي وما هالإجماع فإن منها 
 .أكثر العوام لا يعرفون هذه المسألة

 هبأن العامة تبع للعلماء في هذ :فيقال ،في لفظ الأمةو وأما الاستدلال بأن العوام يدالون في اسم المؤمنين 
 ،لا على جهة الأصالة جهة التبعية علىومن ثم دالوا في هذا اللفظ  ،المسائل وليس لهم قول مستقل

 .على عدم اعتبار قول العوامهذا وبالتالي يدل 
فإن العوام لا يدالون في مسائل الفقه  ،خلاف في اللفظبأن الخلاف في هذه المسألة  :و د   ف ط ئف 

ذلك  وللا لأدىولأنه لا يُكن أن يصرح كل عامي بقول له في المسألة  ،علمائهملبالتالي هم تبع و  جتهادالاو 
يكون قولهم ليس  ومن ثمّ في هذه المسائل  ولا يخالفواوبالتالي هو يشترط أن يسكتوا  ،لى  لبطال الإجماع

 بذلك البمعد عن قول الجماهير. 
أبي بكر  ب لى  القاضيالإجماع لم يقل به أحد، وأن القول المنسو في عوام البأن اعتبار قول  و  ف ط ئف :

، وبالتالي لم يوجد هنالك الاف جتهادالامسائل الفقه الذي لم يبلغ رتبة المتصرف في في الباقلاني لنما هو 
والآمدي لم يخالف في اشتراط اعتبار  ،كما أنه نمقل عن الآمدي أنه االف في هذه المسألة  .في هذه المسألة

عوام فيه العلماء ال فما االجماعا  قطعيا  و لما وافق فيه العوام العلماء كان  :قول العوام في الإجماع ولنما قال
ومن ثم الخلاف ليس في أصل اعتبار قول العوام في الإجماع ويدل على  ،فإنه يكون قول العلماء لجماعا  ظنيا  

لن الإجماع بدون العامة ظني وبهم قطعي والذي في  :ما صرح به الآمدي في الإحكام حيث قال :هذا
وقد  ،رف في الفقه وليس الافه في العاميف من كان يتصهو البرهان للجويني أن الاف القاضي لنما 

نسب الجويني في التلصيص  العوام، بلقاضي باعتبار قول لى  بكي في الإبهاج نسبة هذا القول بن السانكر ا
لا ي  د خلاف في نه ألى  القاضي الباقلاني حكاية الإجماع على عدم اعتبار قول العوام فدل هذا على 

 والاف من االف لنما هو في القطعية و الظنية.  لإجم ععدم اعتب ح الع ام في حُج   ا
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 فصل: فيمن يعتبر في الإجماع من أصحاب العلوم
ومن يع ف من العل  م  لا أث  لي في مع ف  الحك ،  أغل الكلام، واللغ ، والةح  ود  ئق الحس ض: 

 ، وإر حصل علم   س اه.فه    لع مي لا يعتد بخلافي، فإر  ل أحد ع مي بالةسب  إى م  م يحصل علمي
فأم  الأ  لي ال   لا يع ف  ف   ل الف وع، والفو ي الح فظ لأحك م الف وع، من غير مع ف  

 .-أيض  -مسأل   ةبني على الةح : فلا يعتد بو له   بالأ  ف، أو الةح   إذا   ر الكلام في
احك الأحك م، و  ف    لو ه  من الع حف بمد -م لا  -و  ف   م: لا يةعود الإجم ع بدونه ؛ لأر الأ  لي 

ا فه م وا ةط ق، و  غ  الأم  والةهي، والعم م: متمكن من دحك الأحك م إذا أحاد، وإر م يحفظ 
 الف وع.

، وزيد أدل و "طلح " و"الزبير" ونظ اءغ  ممن م يةصب نفسي للفت   نصب العب" وآي  ذلك: أر "العب  
 بن ثابت ومع ذ: يعتد بخلافه .

 يعتد به  وغ  يصلح ر للإم م  العظمى، و د سمري بعضه  في ال  حى، وم يك ن ا يحفظ ر و  ف لا
 الف وع، بل م  كن الف وع م ل ع  بعد.

 لكن ع ف ا الكت ض والسة ، و  ن ا أغلا  لفهمهم .
 والح فظ للف وع  د لا يحفظ د  ئق مس ئل الح ض وال   يا، فأ ل غ ه الف وع لأ ل غ ه الد  ئق.

 ة : أر من لا يع ف الأحك م لا يع ف الةظير ف و   عل ي.ول
 ومن لا يع ف الاستةب ط، م  عدم مع فتي م  يستةبط مةي: لا يمكةي الاستةب ط.

 و  لك من يع ف الةص ص، ولا يدح    ف يتلوى الأحك م مةه :   ف يمكةي  ع ف الأحك م؟
حك م، و  ف   الاستةب ط، وإنم  استغة ا الأ أدل وأم  الصح ب  ال ين ذ  وغ : فود   ن ا يعلم ر 

 بغيرغ ، وا تف ا بمن س اغ .
 ي  أم  طع  ؟ا ته دفإر   ل: فه ه ا سأل  

ي ، فمتى   ز  أر يك ر   ف واحد من غؤلاء معتبر ا فخ لف: م يبق الاجم ع حج  ا ته د لة : غي 
   طع .

 

وقد تقدم معنا في العلماء المجتهدين والبحث  ،لإجماعافي ن يعتبر قوله بم تعلقهذه مسألة من المسائل التي ت
ويتعلق بالأمصولي والنحوي  ه ا غ  ا بحث الخ م :ففي المجانين والبحث في الصبيان والبحث في العوام، 

فإذا كانت  (الإجماعفي الإجماع أو لا يعتبر قولهم هؤلاء في  هذه ثلاث مسائل هل يعتبر قولف ،والفقيه
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وذلك أن الحكم الشرعي  ،حينئذ  تعتبر أقوالهمفيترتب عليها مسائل من علومهم و علم هؤلاء المسألة تتعلق ب
أما من يعرف من العلم ما لا أثر له وكانت  المسائل،عتبر قولهم في هذه ام ومن ثم  ،مبني على علم هؤلاء
 (لا الإجماع أوفي تصصص ذلك المتصصص فحينئذ  هل يمعتد بخلافهم بالمسألة لا علاقة لها 

اللغة  وهكذا أهل ،مسألة متعلقة بالفروع لا أثر للمباحث العقدية فيهافي هل الكلام بأ : لكلوم رل 
في  وأالفرائض سواء  في دقائق الحساب في  اوهكذا من كان مختص   ،والنحو في مسألة لا علاقة لها بالنحو

قد وكونهم  ،ام ومن ثم لا يمعتد بخلافهمفهؤلاء يمعتبرون كالعو  ،مسألة ليس لها تعلق بتصصص هؤلاءفي غيرها 
 ية.الشرع دلةالأحكام من الأ لاستصراجنهم قد وصلت لهم الأهلية أهروا فيه لا يعني محصّلوا علما  اتقنوه و 

م في الحكم الشرعي في تلك لو علم  لا أثر له في العفي تصصص لملذا  هذه هي المسألة الأوى  بما يتعلق با
 .المسائل

 
وقد  (لا يمعتبر الافه ومسألة الأمصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع هل يمعتبر الافه أ : ن  ا سأل  ال 

 ويتمكن منيعرف مدارك الأحكام  وذلك لأنه ،يمعتبر الافه ط ئف :فو ف  :الخلاف في هذه المسألة وقع
واستدل ا  ،للفروع يكن حافظا   ولن لمفله أهلية التصرف في الفروع  ومن ثم دلةاستصراج الأحكام من الأ

ذلك في  ولذا كانفى عليهم تخوقد  الفقه مسائلبأن الفقهاء المجتهدين لا يعرفون دقائق من  :ذلك على
 لأحمصولي.الفقهاء المجتهدين قد افي عنه فليمعفى عنه بالنسبة 

مع ذلك هم من دقائق الفقه  ولم يعرفواللفتوى  أنفسهممن الصحابة لم ينصبوا  ابأن عدد   واستدل ا ثال   :
ي في أصحاب الشورى  وأن بعضهم العظمى،للإمامة  أنهم يصلحونبدلالة  جتهادالاأهل  لن لم و قد مام

  الفروع.يكونوا ممن يحفظوا 
أن من كان عالما  بقواعد الأصول لكنه لا يتمكن من تطبيقها على الفروع أنه  الجماهير،قول  :الو ف ال  ني

  :دل الأعدد من بدف على غ ا است ،هذا هو الذي ااتاره المؤلفو  الإجماع،لا يمعتبر قوله في 
على لا يتمكن من قياس المسائل الجديدة  ومن ثمهذا الأمصولي لا يعرف مسائل الفروع  نأ :الدل ل الأوف

على أصول  ابد أن يكون مبني   لأنه لا يعرف المسائل المنصوصة، ولأن الاستنباط لاالمنصوصة  المسائل
 الاستنباط.ستنبط منه فإنه لا يتمكن من لكنه لا يعرف ما يم  الاستنباطيعرف  ومن كان ،ايستنبط منه
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مدارك الأحكام لكنه لا يعرف  ولن عرفبأن قالوا بأن هذا الأمصولي  :  ب ا عن استدلالات ا خ لفأو 
 .ل عليهاتطبيقها على المسائل الجديدة ولا يتمكن من معرفة الأصول التي يُكن أن تقاس تلك المسائ

بأن هذه المسائل  :فأُ  ب عن غ ا دقائق مسائل العلم بعض تخفى عليهم قدوأجابوا عن قولهم بأن الفقهاء 
صلا  لا يتمكن من استصراج أم لكونهم لم يبحثوها ولم ينظروا فيها بخلاف ذلك الأمصولي فإنه ليهافيت ع

 .الحكم فيها
العظمى مما  للإمامةب نفسه للفمتيا مع كونه يصلح بكون بعض الصحابة لم ينص   ب ا عن استدلاله أو 

ولم  ولن سكتوالأن هؤلاء  :الإجماعفي مع ذلك يعتبر قوله و بخفايا ودقائق الفروع  انه لم يكن عارف  أيدل على 
منهم بغيرهم من العلماء علماء الصحابة الذين كانوا  مسائلهم للا أن سكوتهم هذا اكتفاء  في الناس  يفتوا

 زمانهماس في يفتون الن
  الإجماع.أن الأمصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع لا يعتبر قوله في  :في غ ه ا سأل  وح ح ا ؤلف
فذكر أن الخلاف في هذه المسألة الاف في مسألة  ظنية  :ن ع الخلاف في غ ه ا سأل  :ثم بحث مسألة

 الإجماع قال:بعدم اعتبار قول الأمصولي في من قال  ومن ثم ،قاطعة أدلةعلى  امبني   وليس الاف اية اجتهاد
الإجم ع يةوس  أن  ظنيا ، وبهذا نعلمجماعا  ل ولنما يكونجماعا  قاطعا  لالإجماع الذي ينعقد بدونه لا يكون 

 ولجماع ظني.جماع قطعي ل :إى
الإجماع أو لا أما بالنسبة للفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة بالأمصول فهذا هل يمعتبر قوله في 

ليس لديه الأهلية  وذلك لأنه ،الإجماعفي بعدم اعتبار قوله  :الجم غير   ل ا الإجماع(يعتبر قوله في 
 .فلا يمعتبر قوله جتهادالالا يكون من أهل  ومن ثمأحكام المسائل الجديدة من النصوص الشرعية  لاستصراج

يتمكن من قياس المسائل  وذلك لأنهالإجماع  فيبأن الحافظ لأححكام الفروع يعتبر قوله  و  ف ط ئف :
المسائل في القواعد المقررة الواردة عن هذه من لدراج  ولأنه يتمكنالجديدة على المسائل السابقة المنصوصة 

 .لمامه
 :أر المجتهدين ا ةتسبين إى ا  اغب على أحب  أن اع ومن ا عل م
لنما يلتزم بأمصوله فهذا يعتبر قوله في و تزم بفروع لمامه أهل الوجوب لا يل منمن كان منهم  الة ع الأوف:

 . ينعقد الإجماع بدونهلاالإجماع و 
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نه من أهل أوهذا أيضا  الصواب  ،بين الروايات الواردة عن الإمام جيحمن كان من أهل التر  :ال  نيالة ع 
 .الإجماع الذي يعتبر قولهم فيه

فهذا النوع  ،مأئمتهالمسائل الحادثة على الفروع الواردة عن الذين يقيسون  أصحاب التصريج :ال  لثالة ع 
 .هو الذي وقع الخلاف في اعتبار قوله في الإجماع

الذين يحفظون أقوال لمام المذهب وعلماء المذهب ولا يتمكنون من  الحفظفهم أصحاب  :الة ع ال اب 
 .استصراج الأحكام الشرعية بالقياس على أقوال أئمتهم

صحاب الوجوب أموطن الخلاف لنما هو في أصحاب التصريج دون أصحاب الحفظ و  أنولذا عرفنا 
وذلك ، عدم اعتبار أقوالهم :في غ ه ا سأل   ا حولعل ال ،علمنا موطن انحصار المسألة جيحصحاب التر أو 

 لى  لمام المذهب بولأن قياسهم على قول لمامهم لنما ينتج عنه قول منسو  جتهادللالأنهم ليسوا أهلا  
ح ح ر الو ف بعدم اعتب ح الفو ي من أ ح ض وبذلك يتبين لنا  ،حكما  شرعيا  ينسب لى  الشرع سولي

  التخ يج.
 

 الإجماع دولا ينعقمسألة تنبني على النحو فهل يعتبر الافه  في كان الكلام  ، لذافي النحوي :ا سأل  ال  ل  
 حة:م ه  سأل  للعلم ء ف ه  ثلاث  أ  اف ا غ ه  (بدون قوله

 وااتيار جماهيرالمؤلف  وهذا هو ااتيار ة،الإجماع في مسألة فقهي أنه لا يعتبر قول النحوي في :الو ف الأوف
 وذلك أنه ،دلةبأن النحوي ليس له القدرة على استصراج الأحكام من الأ :واستدل ا على ذلك ،الأمصوليين
  الإجماع.في  هقول يعتبرلم  ومن ثموجوه دلالتها  وتخفى عليه دلةالأ تخفى عليه

من  ابأن كثير   :استدل ا على غ او  ،أن النحوي يمعتبر الافه في مسألة تنبني على النحو :الو ف ال  ني
وقد أوردوا  ،لديهم التيعلى المسائل النحوية  ن من استصراج الأحكام الشرعية الفقهية بناء  نو النحاة يتمك

ولذا نظر  ،وا ببناء الحكم الفقهي فيها على مأاذ نحويأئمة النحو قام نعلى ذلك مسائل معتبرة وردت ع
في الغالب بناء لا يصح أن  هوالبناء يعتريه ما يعتريه من النقص و  ذلكالإنسان في هذه المسائل وجد أن 

 ،علم الفقه ما بينمختلفة ما بين علم النحو و  دلةوذلك أن مآاذ الأ ،الحكم الشرعي لثباتفي  هعلي تنديس
 .كون وصفا  معتبرا  في المسائل الفقهيةتيمبنى عليها الحكم النحوي أو اللغوي لا يلزم أن  لتياولأن العلة 
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يقول بأن النحوي لذا كان عنده من دقه النظر والجري على قواعد الحكمة وكان عنده ذكاء  :الو ف ال  لث
 .لم يكن كذلك فإنه لا يعتبر قوله وما الفقهيةه نظر يسير في الفقه فهذا يمعتبر قوله والافه في المسائل لوكان 

يمبنى عليها الحكم  التي عدم اعتبار قول النحوي فإن النحوي ولن كان عارفا  بالقاعدة الأمصولية :والأظه 
 التيكثيرا  من المسائل أن  ويدلك على هذا  ،ا في القاعدة النحويةالفقهي للا أن الفرع الفقهي ليس منحصر  

على أصل نحوي لنما يبنيها النمحاة على طريقة الإلحاق بالمثال وليست على  ةمبني ةقيل أنها مسائل فقهي
 المعتبرةالقياسي الشرعي بشروطه  الاستعمالعلى  وليست بناء   تهعلى أدل طريقة تقرير الحكم الشرعي بناء  

 .الأمصوليين دعن
لذا كان عارفا  بالقواعد الأمصولية وفي نهاية هذه المسألة ننبه لى  أن كلمة )الأمصولي( لا تمطلق على أحد للا 

ولا يمشترط فيه أن يكون  ومن كان كذلك فينبغي أن يمعتبر الافه الفقهية،قادرا  على تطبيقها على المسائل 
الفقه  لا يمطلق عليهو فقيها   سمىفإن الشصص لا ي (الفقيه) لاسموهكذا بالنسبة  ،عالما  بفروع هذه القاعدة

وأما من لم يكن قادرا  على استصراج الأحكام من  ،دلةاستصراج الأحكام من الأللا لذا كان قادرا  على 
 فإنه لا يمسمى فقيها  ولنما يمسمى فروعيا  لذا كان حافظا  للفروع. دلةالأ

 هذا الاصة بحث المؤلف في هذه المسائل.
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 فصل: في عدم الاعتداد بقول الكافر والفاسق في الإجماع
ف   ف ، س اء بتأويل أو بغيره فأم  الف سق باعتو د، أو فعل فو ف الو لي: لا ولا يعتد في الإجم ع بو  

يعتد به  وغ    ف جم ع ؛ لو لي  ع ى: }و  لك  علة    أم  وسط  لتك ن ا شهداء على الة  {. أ : 
 دا عدولا. وغ ا غير عدف، فلا  وبل حوايتي، ولا شه د ي، ولا   لي في الإجم ع ولأني لا يوبل   لي مةف

 فك لك م  غيره.
و  لي عل ي  {.ويتب  غير سب ل ا ؤمةين }...و  ف أب  الخط ض. يعتد به ؛ لدخ له  في   لي  ع ى: 

 السلام: "لا تجتم  أمتي على خطأ".
 

غ ه ا سأل   وبَحث في ،هذه المسألة أيضا  تتعلق بمن يمعتبر قوله في الإجماع فتكون مكملة للبحث السابق
 الة  :اع ن عين من أن  

سب لى  دين الإسلام فهذا لا يمعتد بقوله تأصلي لا ين ركاف   سمين: والكف ح على ،الكفار :الأوفالة ع 
شى ،لأنه لا يوثق بكلامه وممن  ،هذا لا يوثق بقوله منه ومثلمن كونه يمدال في الدين ما ليس  ولأنه يخم

 ومسائل الخلافمسائل الشرع معرفة في  في هذا القسم المستشرقون الذين قد يبلغون درجة عالية يدال
 الإجماع.فهؤلاء لا يمعتبر قولهم في 

وسلم ولكن محمد صل الله عليه  ويمقر بنبوةوهو الذي ينتسب لى  دين الإسلام  ،الكافر المتأول :الة ع ال  ني
   لار:ا سأل   للعلم ء في غ ه لا(فهؤلاء هل يمعتبر قولهم في الإجماع أو  ،بدعه جعلته من الكافرين عنده

ولأنهم  ،لم يعتبر قولهم ومن ثمدين الإسلام لم تصح م لى  لأن نسبته مطلقا ،أنه لا يمعتبر قوله  الأوف:الو ف 
من  لأنهم ليسوا ضلالة"تجتمع أممتي على  "لا :في قوله ولا المؤمنين(سبيل  )ويتبع غير :يدالون في قوله لا

  وليسوا من الأممة.المؤمنين 
الإجماع يمكفر هذا  فإن كان الناظر في ،أن الكافر بالتأويل ينظر فيه لى  الناظر في الإجماع :  نيالو ف ال

 و د يم رل ،بر قوله في الإجماععتَ الا يمكفره  ولن كان الإجماع،قوله في  ولم يعَتبرقبل قوله بالتأويل لم يَ  الكافر
ومن يمكفرونهم  والفقهاء لا ، قولهم في مسائل الحديثفلم يمعتبر (أكثر المحدثين)ب الخوارج كفرهم طائفة  له ا:

 الفقهية.قولهم في مسائل الإجماع ون يعتبر  ثم
 ويتورعون من أن ،نهم ينتسبون لدين الإسلاملأوذلك  ،في المسألة بأنه يعتبر قولهم مطلقا   :الو ف ال  لث

هذا فلعل مبنى  ، ولذا تقرراجتهادو  وعندهم نظر ،يصح نسبته لليهما لا عز وجل ورسوله مالى  الله  اينسبو 
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من  وهل يعتبرفي المعتقد بتأويل فاسد هل يأثم بذلك  المصطئ وغي مسأل :هذه المسألة على مسألة أمارى 
في تعرف الحق لكنه لم  همن بذل وسع ونمبين أن جتهادالاهذه المسألة في مسائل  بحث يأتيوس (الكافرين

  وسعه.لأنه بذل فيه الحق  بيص ولن لمهذا في دلالة النصوص لفإنه معذور  هيتمكن من الوصول للي
 

  (الإجماعفي الإجماع أو لا يمعتبر الافه في ما يتعلق بالفاسق هل يمعتبر الافه  :الة ع ال  ني
ولأنه  ،فهذا لا يمعتد بقوله لأنه لا تقبل شهادته فلا يمقبل قوله ،الفاسق بفعله :والف سق يةوس  إى  سمين

به لم يمقبل منه  انفردولأنه لو قال قولا   ،في المسألة الفقهيةبه فيما ادعاه من كونه يقول بأحد الأقوال لا يمثق 
 .أهل الإجماعقول يمعتبر قوله في  فهكذا لا

وهذا القول قد نسبه المؤلف  ،أن الفاسق بالفعل أو بالسلوك يمعتبر قوله في الخلاف والإجماع :الو ف ال  ني
بأنه يدال في عموم النصوص الدالة  :استدف عل يو  ،قاضيالبينما نسب القول الأول لى   لى  أبي الخطاب

  .حمجية الإجماععلى 
بأن الفاسق بفعله يمعتبر قوله في الإجماع بالنسبة لنفسه دون غيره، ولذا تقرر هذا فمن  :وهمناك من قال

أو تأويل لا تمنع من  جتهادبادالها الإنسان الأممور التي ينبغي أن يمنبه عليها وهي أن مسائل الفسق التي ي
و لم يكونوا يقولون بحمجية لالإجماع و في أن الظاهرية يمعتبر قولهم  :ر الص اضفإوله ا  ،اعتبار قوله في الإجماع

 القياس. 
 من أمثلةو  (من أنواع أهل البدع فهل يمعتبر قولهم في الإجماع أو لا يمعتبر قولهم بالاعتقادالفاسق  :الة ع ال  ني

   لين:اختلف العلم ء في غ ه ا سأل  إى  و دوالخوارج ونحوهم، القدرية  :هؤلاء
وقد أمثر عن الإمام مالك وقال به طائفة من أهل  ،الإجماع وفاق أهل البدع في أنه لا يمعتبر :الو ف الأوف

ولأن الله لنما جعل  ، نثق بقولهيمعتبر فاسقا  بهذه المقالة وبالتالي لا فإنه لأن من كان كذلك :قالوا ،العلم
ا لتكونوا شمهداء )وكذلك جعلناكمم أممة  وسط   :قولهفي الصحيح  أهل المعتقدحمجية الإجماع لأهل العدالة و 

 .لعدول الخيِار والفاسق لا يدال في ذلكا منهبأ (وسطا  ) :على الناس( وقد فمسر قوله
ذلك لأنهم يدالون في عموم النصوص الدالة و  ،ائل الفقهن المبتدعة يمعتبر الافهم في مسبأ :الو ف ال  ني

 .يشملهم "لالةضلا تجتمع أممتي على : "على حمجية الإجماع فإن قوله صل الله عليه وسلم
 .ة الدالة على اشتراط العدالةار لا يُتنع أن يمقيد الدليل المطلق بالنصوص الآ :وأُ  ب عن غ ا
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لة هل يمعذر المصالف في مسائل العقائد والأمصول لذا بذل وسعة ولم في مسأ :ومبنى الخلاف في غ ه ا سأل 
لأن كثيرا   ،بالتالي فإن الافه ممعتبر بشرط أن يكون فقيها  و  ،الصواب أنه يمعذر في ذلك (يتوصل للحق فيها

استصراج و  جتهادللا الأهليةممن ينتسب لى  فرق المبتدعة يتكلم في مسائل الفقه بدون أن يكون لديه 
 .عرفنا منشأ الخلاف في هذه المسائل لكوبذ ،هذا املاصة هذه المسائل ،دلةلأحكام من الأا

 
  المسألة(ما وجه ليراد الظاهرية في هذه  ط لب:
الفو  ةاالف الظاهرية في القياس أصبحوا فرق الم ال   :  ولذلك قال الاستنباط،في طريق من طمرق  نيخم

من أهل العلم قالوا بأن لنكار القياس  ولأن طائفة ،عتبر قولهم في الإجماعطائفة لما االفوا في هذا الطريق لم يم 
من أهل القرون الأول  وهكذا السلفطريقة الصحابة رضوان الله عليهم استعمال القياس لذ ابتداع في الدين 

ليه السلف القياس طريقة مبتدعة مخالفة لما سار ع لاستعمالاعتبروا هذه الطريقة المنكرة  ومن ثمالفاضلة 
  الإجماع.أن الصواب اعتبار الافهم في  معنا تقدم يقولون،هكذا 
كيف يتم   :الثاني للإجماع،نه مبطل أ :الأول العامي،التي استدلوا بها على عدم اعتبار قول  دلةالأ ط لب:

  واتساعهم(لكثرتهم  العصر،على مجتهدي هذا هذا ألا ينطبق  ،النقل لى  آاره
تمكن به من معرفة أقوال العلماء في مشارق الأرض نا اليوم من الوسائل ما يم حدث في عصر  ال   :

جميع  العنوان وعرفنا  ذلكبحث ودالنا الشبكة وعرفنا جميع البحوث التي تتعلق ب جاءناومغاربها، اليوم لذا 
 ،ذا الموضوعوعرفنا كل ما نشر في البحوث الفقهية والمجلات العلمية بما يتعلق به ،كتابات المعاصرين فيها

بالتالي هذا يدملك على أن ما ذكرته من أن هذا ينطبق على الفقهاء اصوصا  في العصر، نقول لا ليس و 
ومن ثم يكون العلم  ،جد المصالف قد لا يعلم بخلافه في عصره ويعلم به بعد عصرهبصحيح اصوصا  لذا وم 

لا ينشرون كلامهم ولا يمهتم العامة لعامي، بخلاف ا مسواء لأهل العصر أو لمن بعده ةبمصالفة المجتهد ممكن
 لهم ولا يمنقل ما يتكلمون به في المسائل الشرعية.

قلنا أهل الأصول كأهل الكلام، قد يقال بأنه  ،في الإجماع لا يعتبر قولهم نيخص قولنا فيمفيما  ط لب:
 المسائل العقدية(  الإجماع في في قولهمتج يحم 

الاف  رباعتباالمسائل المتعلقة  هذهشارة لى  أن بعض العلماء بنى لفيه أيض ا العموم هذا  على ال   :
على  ةمبني ةلذا كانت مسألة فقهي ،جتهادالاء على مسألة تجزّ  والاف النحوي والاف الفقيهالأمصولي 
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 ولعله ،على أصل نحوي أو قاعدة نحوية المسائل المبنيةفي  يأصل عقدي فكلام المتكلم فيها مثل كلام النحو 
 هناك.ما يدال  الخلاف مثل من فيه يدال
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 :ربعونالأالثاني والملف الصوتي 

 فصل: في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة
في عص  الصح ب  اعتد بخلافي في الإجم ع عةد الجمه ح، واخت حه أب    ته دوإذا بلل الت بعي ح ب  الا

 الخط ض.

 إى الو لين. -حلي الله عةي-يعتد بي، و د أومأ أحمد  و  ف الو لي وبعض ال  فع  : لا

أر الصح ب  ش غدوا التةزيل، وغ  أعل  بالتأويل، وأع ف با و  د، و  له  حج   و ي   ف الو لي:
 على من بعدغ ، فه  م  الت بعين   لعلم ء م  الع م ، ول لك  دمة   فسيرغ .

 خ لف ابن عب  ،   لت: "إنم  م لك م ل على أبي سلم  حين -حلي الله عةه -وأنك ت ع ئ   
 الف وج، سم  الديك   ص ح فص   لص  حه ".

: فه  من الأم ، فإجم ع غيره لا يك ر إجم ع  ل الأم ، والحج   ته دأني إذا بلل ح ب  الا وو ي الأوف:
 إجم ع الكل.

 بعد تم م الإجم ع.بعد إجم عه : فه  مسب ق بالإجم ع، فه   من أسل    ته دنع  ل  بلل ح ب  الا

 الت بعين: ا ته دس رغ ا  -حلي الله عةه -ولا خلاف أر الصح ب  

 "ش يح  " الوض ء و تب إل ي: -حلي الله عةي-وله ا وى عم  

 "م  م تجد في السة  ف  تهد حأيك".

و د عل  أر   ير ا من أ ح ض عبد الله،  علوم ، والأس د، وغيرهم ، وسع د بن ا س ب، وفوه ء 
 فك ف لا يعتد بخلافه ؟! -حلي الله عةه - دية    ن ا يفت ر في عص  الصح ب  ا

و د حوى الإم م أحمد في الزغد أر أنس   سئل عن مسأل  فو ف: "سل ا م لا  الحسن، فإني غ ض 
يفضل الصح بي بفض ل  الصحب " أل   ف ك  أب  ال ع  ء؟ يعني:   ب   وحض  ، وحفظ ونس ة " "وإنم 

 وحوى نح ه عن   ب  بن عبد الله. بن زيد.



 (421)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

وإنم  فضرل الصح بي بفض ل  الصحب ، ول    نت غ ه الفض ل  تخصص الإجم ع لسوط   ف متأخ   
الصح ب  بو ف متودم ه ، و  ف ا تودم مةه  بو ف الع  ة، و  ف الع  ة بو ف الخلف ء، و  له  بو ف 

بي سلم  مخ لف  ابن عب    د خ لفه  أب  غ ي ة وإنك ح ع ئ   على أ -حلي الله عةهم -أبي بك  وعم  
يحتمل أنه  أنك ت عل ي   ك التأدض م  ابن عب  ، أوم  فو ف: "أ  م  ابن اخي" غي  ض   في عين،

 غير ذلك من المحتملات. والله أعل . ، أو ته د  ه بلل ح ب  الا
 

في  جتهادفإذا بلغ التابعي رتبة الا ؟خلافيإجم ع الصح ب  غل يعتبر في باعتب ح الت بعي هذه المسألة تتعلق 
والأظهر من  (ا بخلافه، حيث لا ينعقد الإجماع للا بقوله أو لاا به معتبر  هل يكون قوله معتد  فعصر الصحابة 

من الجيل  جتهادقول الأصوليين أن هذه المسألة ليست ااصة بالصحابة، ولنما المراد أن من بلغ رتبة الا
 أي عصر أو ليس الأمر كذلك.في ا مع أهل الجيل الأول معتبر   الثاني هل يكون قوله

 و د اختلف العلم ء في غ ه ا سأل  على   لين م ه حين:

مع أهل  جتهادولا يعتد بخلاف من بلغ رتبة الا ،أنه لا يعتد بخلاف التابعي مع الصحابة الو ف الأوف:
 . نسبه المؤلف لى  القاضي من الحنابلةقد العصر الأول و 

 : دل استدف غؤلاء بعدد من الأ

فالصحابة شاهدوا التنزيل وهم أعلم بالتأويل وأعرف  ،أن الصحابة أفضل ممن بعدهم الدل ل الأوف:
 ومن ثم لم يعتبر قول التابعي مع قول الصحابة. ،بالمقاصد وقولهم يعتبر حجة على من بعدهم

قوال الآارين، فإذا كان أحد الناس أفضل من بأن الفضيلة لا تعني للغاء أ :و د أ  ب عن غ ا الاستدلاف
ا من أسباب ولذلك لو كانت الفضيلة تكون سبب   ،غيره لا يعني أن غيره لا يعتبر قوله ولا يعتد به معه

ا للقول بأن الإجماع ينعقد بقول العشرة المبشرين ااتصاص الإجماع بالفاضل دون المفضول لكان هذا سبب  
ا ولو االفهم غيرهم من بل يُكن أن يقال بأن قول الخلفاء يعتبر اجماع   ،ةمن الصحاب مبالجنة دون غيره

 .الصحابة وهذا ما لم يقله المصالف
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الشرعية بخلاف  دلةتج بقوله عند أكثر أهل الأصول، ويرون أنه من الأ: أن الصحابي يحم الدل ل ال  ني
مع التابعين بمثابة العلماء مع العامة، فإن  ومن ثم كان الصحابة ،التابعي فإن قوله لا يحتج به ولنما يحتج له

 العالم يعتبر قوله بخلاف العامي.

بأن الاحتجاج بقول الصحابي وحده لا يعني أن قول الصحابي وحده يكون  :وأ  ب عن غ ا الاستدلاف
حجية الإجماع أثبتت  ثباتإدوالنص الذي ورد  ،ا، والإجماع دليل آار مغاير لدليل قول الصحابيلجماع  

 العلماء مع ااتلاف رتبهم وطبقاتهم. اتفاقحجية الإجماع الذي حصل فيه 

وحينئذ يدل  ،قرآن يقدم على تفسير غيره، ويحتج بتفسير الصحابيلأن تفسير الصحابي ل الدل ل ال  لث:
 هذا على أن قول التابعي لا يعتد به مع الصحابة كما أن تفسير التابعي لا يقدم مع وجود تفسير الصحابي.

بأن التقديم في التفسير له أسباب ااصة به لا تعني أن قول الصحابي يعتبر دون قول  :وأ  ب عن غ ا
وذلك أن تقديم تفسير الصحابي لأن الصحابة قد علموا أسباب النزول وشاهدوا ذلك  ،التابعي في الإجماع

يرهم، وهذه المعاني التي من من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الصحابة أعرف بلغة العرب فقدم تفس
 أجلها قدم تفسيرهم لا تأثير لها في مسألة الإجماع والااتلاف.

أن عائشة رضي الله عنها أنكرت على أبي سلمة حين االف ابن عباس، وأبو سلمة ابن  الدل ل ال اب :
-ل الفروج لنما مثلك مث" :وقد قالت له عائشة رضي الله عنها ،الرحمن بن عوف هو من التابعين عبد

بأن عائشة أنكرت على أبي سلمة  :قالوا "ماع الديكة تصيح فصاح لصياحها -الفروج صغار الدجاجو 
 .مخالفته لابن عباس مما يدل على أن قول التابعي لا يعتبر مع أقوال الصحابة

 و د أ  ض ا ؤلف عن غ ا الاستدلاف بعدد من الأ  ب :

قول الصحابي لا يعتبر حجة يحكم به في مسائل الأصول و ها، أن هذا قول من عائشة وحد الج اض الأوف:
 ولذلك قال أبو هريرة أنا مع ابن أاي.

لاحتمال وجود سبب ااص على العموم أن هذا من قضايا الأعيان وبالتالي لا يُكن حملها  الج اض ال  ني:
عباس وابن عباس أنه يحتمل أن عائشة أنكرت عليه ترك التأدب مع ابن  :ومن ذلك ،في تلك القضية

صحابي من علماء الأمة فيجب احترامه، ويحتمل أن عائشة رضي الله عنها لم ترى أن أبا سلمة قد بلغ رتبة 
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مل فأنكرت عليه أنه اجتهد مع أنه ليس من أهل هذه الرتبة، وهناك احتمالات أارى يُكن أن تحم  جتهادالا
 عليه هذه القضية.

ت على أبي سلمة أنه تكلم في مسألة مما يختص به الكبار مع كونه من أن عائشة لنما أنكر  الج اض ال  لث:
عائشة عما يوجب الغسل ومن ثم سأل فإن قول عائشة لأبي سلمة لنما هو لأن أبا سلمة  ،صغير السن

وهذا لم تفعله عائشة  :قالت عائشة هذا القول لأنه ليس لك مدال في مثل هذه المسألة، ولذا قال الباجي
الختانين وهو من التقاء غسل اللإنكار ولنما قالت ذلك متعجبة منه ومداعبة له حين سألها عن على سبيل ا
 صغير السن.

وهذا  ،الصحابة معتبر ولا ينعقد الإجماع بدون قوله في عصرأن الاف التابعي  الو ف ال  ني في ا سأل :
 قول جمهور أهل العلم.

 : دل استدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأ

الدالة على حجية الإجماع تدل على اعتبار الاف التابعي مع الصحابة، وذلك  دلةأن الأ ل ل الأوف:الد
وهو أحد المؤمنين فيدال في  "لا تجتمع أمتي على ضلالة" :لأن التابعي أحد أفراد الأمة فيدال في حديث

 قوله تعاى : )ويتبع غير سبيل المؤمنين(.

ا القضاء، ولا التابعين، ولذا وى  عمر شريح   اجتهادالله عليهم سوغوا أن الصحابة رضوان  الدل ل ال  ني:
وكتب  ،جتهاده فدل هذا على أن عمر سوغ لشريح الااجتهاديتوى  القضاء للا وهو سيحكم بناء على 

ل لهم طائفة من التابعين مثّ  جتهادوهكذا قد بلغ رتبة الا ،لذا لم تجد في السنة فاجتهد رأيك :عمر لى  شريح
ولم ينكر الصحابة على هؤلاء أنهم اجتهدوا في المسائل فدل  ،بعلقمة والأسود وسعيد وفقهاء المدينة :لمؤلفا

سلوا مولانا الحسن،  :ئل عن مسألة فقالوذكر المؤلف أن أنس بن مالك سم  ،هذا على أن الافهم معتبر
عراق لى  أبي الشعثى جابر ويدل على هذا أن ابن عباس أحال أهل ال ،والحسن تابعي وليس من الصحابة

التابعين ولم يُنعوا  اجتهادوهكذا في وقائع عديدة أحال الصحابة فيها لى   ،بن زيد رضي الله عن ابن عباس
 الناس من تقليدهم. 

 ،الصحابة عصرفي الاعتداد بخلاف التابعي في ح ح ر   ف الجمه ح وبهذا يتبين 
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   محل الةزاع:تح يوقد أشار المؤلف في أثناء المسألة لى  

بعد لجماع الصحابة فهو مسبوق بالإجماع فهو كمن أسلم بعد تمام  جتهادفقال لو بلغ التابعي رتبة الا
 فهل يعتبر قوله أو لا. جتهادالإجماع، ولنما الخلاف في مسألة لم تقع في الأمة للا بعد أن بلغ التابعي رتبة الا
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في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر فصل  
 يةعود الإجم ع بو ف الأ   ين من أغل العص  في   ف الجمه ح.ولا 

 و  ف محمد بن   ي ، وأب  بك  ال از : يةعود.

 .-ححمي الله-و د أومأ إل ي أحمد 

 أر مخ لف  ال احد ش وذ، و د نهى عن ال  وذ. وو هي:

 الإثةين أبعد". ". و  ف: "ال  ط ر م  ال احد وغ  منالأعظ : "عل ك  بالس اد -عل ي السلام-و  ف 

-أر العصم  إنم    بت للأم  بكل ته ، ول   غ ا إجم ع الجم   بل غ  مختلف ف ي، و د   ف  ولة :
{.- ع ى  : }فإَِرْ  رَةَ زعَْتُْ  في شَيْءٍ فرَُ دُّوهُ إِىَ اللََّّ

 و  ف  ع ى: }وَمَ  اخْترَلَفْتُْ  فِ يِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُيُ إِىَ اللََِّّ ... {.

  د يطلق اس  الكل على الأ   ؟ إر   ل:ف

 لة : غ ا مج ز؛ لأر الجم  ا ع رف حو و  في الاستغ اق، وله ا يصح أر يو ف: إنه  ل س ا  ل ا ؤمةين، 
 ولا يج ز التخص ص بالتحك .

 رَ{  و د وحدت نص ص  دف على  ل  أغل الحق وذم الأ   ين:  و لي  ع ى: }وَلَكِنَّ أَْ  رََ غُْ  لا يرَعْلَمُ 
 ونح غ .

و  ف  ع ى: }وََ لِ لٌ مَ  غُْ  ... {. و  ف: }َ ْ  مِنْ فِئٍَ   لَِ لٍَ  غَلَبَتْ فِئَ   َ ِ يرةَ {. و  ف  ع ى: }وََ لِ لٌ 
"بدأ الإسلام غ يب  ، وس ع د  م  بدأ، فط بَ  - لى الله عل ي وسل -مِنْ عِبَ دَِ  ال َّكُ حُ{ و  ف 

 للغ باء".

ف نف د ابن عب   بخم  مس ئل في الف ائض،  جم ع الصح ب  على تج يز ا خ لف  للآح د:إ دل ل ثار:
 وانف اد ابن مسع د بم له .
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الةس ئ "، وأنك ت ع ئ   على "زيد  فود أنك وا على ابن عب   الو ف با تع ، و"إنم  ال با في فإر   ل:
 بن أح  " مسأل  الع ة .

 لع ف والجد.وأنك  ابن عب   على من خ لفي في ا

 الظ غ ة. دل  لة : إنم  أنك وا عل ه   خ لفته  السة  ا  ه حة، والأ

 ثم غب أنه  أنك وا عل ه ، وا ةف د مةك  عل ه  إنك حغ ، فل  يةعود الإجم ع، فلا حج  في إنك حغ .

 وال  وذ يتحوق با خ لف  بعد ال ف ق.

 ي ير الفتة ،  فعل الخ احج.  م، على و يولعلي أحاد بي: ال  ذ من الجم ع ، الخ حج على الإم

 وغ ا الج اض عن الحديث الآخ ، والله أعل .
 

أنه لذا قال أحد الفقهاء بقول بينما بقية الفقهاء يقولون بقول آار فهل يعد قول  :ا  اد به ه ا سأل 
 (جود مخالفة الواحدا لأن المصالف لنما هو فرد واحد أو فردان أو لا ينعقد الإجماع مع و الأكثر لجماع  

الشرعية  دلةن قلنا دليل الإجماع هو الأفإ ،دليلهو هو مسألة مستند الإجماع  :مة أ الخلاف في غ ه ا سأل 
الدالة على حجية لجماع الأمة فحينئذ نقول بأن الاف الواحد معتبر ولا ينعقد الإجماع بدونه، ولن قلنا بأن 

على هذا نقول بأن مخالفة فلجماعة الكثيرة لا يتفقون على الباطل مستند الإجماع هو العادة أو العقل لأن ا
  .الواحد أو الإثنين لا اعتداد بها

 و د اختلف العلم ء في غ ه ا سأل  على   لين:

وقد نسبه المؤلف لى  محمد بن جرير وأبي  ،وجود مخالفة الواحد أو الإثنينبأنه ينعقد الإجماع  الو ف الأوف:
 أن الإمام أحمد أومأ لليه.بكر الرازي وذكر 

  :دل بعدد من الأ استدف أ ح ض غ ا الو ف

بأن مخالفة الواحد شذوذ وقد ورد في الشرع النهي عن الشذوذ، والشذوذ معصية ومن ثم لا  الدل ل الأوف:
 يؤثر على دليل شرعي كالإجماع.
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عليكم بالسواد "مع الأكثر، وقال:  قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغبنا بأن نكون الدل ل ال  ني:
 ونحو ذلك من النصوص. "الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد" :وقال "الأعظم

ثم يخالف أحد  اتفاقأن يكون هناك  :بأن المراد بالشذوذ المنهي عنه :وأ  ب عن الاستدلاف الأوف
الخروج عن الجماعة  :اد بالشذوذ المنهي عنهالمتفقين فتكون مخالفته بعد الموافقة من الشذوذ، وقيل بأن المر 

ثل بموعن الولاية لأن الخروج على الإمام يثير الفتنة ويجعل الناس يقتتلون ويتعادون كما هو فعل الخوارج، و 
عليكم بالسواد " :بأن المراد بقوله :الأارى فيقال دلةهذا الجواب يُكن أن يجاب عن الاستدلال بالأ

 لاية وعدم الخروج على أهلها.التزام حكم الو  "الأعظم

لا ينعقد الإجماع و قول جماهير أهل العلم بأن الاف الواحد أو الإثنين معتبر  :في غ ه ا سأل  الو ف ال  ني
 :دل واستدل ا على ذلك بعدد من الأ ،بدونه

من  ومع وجود المصالفة ،أن الإجماع الذي جاءت النصوص بحجيته لنما هو لجميع الأمة الدل ل الأوف:
  .ا فيهالا زالت المسألة مختلف  بل الواحد أو الإثنين لا يوجد لجماع من جميع الأمة 

بأنه لا ينكر أن يطلق اسم الكل على الأكثر أو مع وجود مخالفة الواحد أو  :واعتر  على غ ا الاستدلاف
 الإثنين.

ة المجاز، أما الحقيقة بأن استعمال ألفاظ الجموع في الأكثر هذا على جه :وأ  ب عن غ ا الاعترا 
 ،اللغوية في الجمع المعرف في قوله: )ويتبع غير سبيل المؤمنين( أن تدل على الاستغراق والعموم بدون استثناء
ولذلك لو االف الواحد صح أن يقال هؤلاء القائلون بهذا القول ليسوا كل المؤمنين، وأما صرف الآية عن 

على الأكثر فهذا تأويل وصرف للفظ عن ظاهره ونوع من أنواع دلالتها على الاستغراق لى  كونها دالة 
 بدليل.للا التحكم لا يقبل 

الجمهور أن الله عز وجل قال: )فإن تنازعتم في شيء فردوه لى  الله والرسول( وقال:  أدلةمن  الدل ل ال  ني:
رد لى  الكتاب والسنة شيء فحكمه لى  الله( ومع وجود الخلاف من الواحد نؤمر بالمن )وما ااتلفتم فيه 

ويكون  تفاقفدل قوله: )فإن تنازعتم في شيء فردوه لى  الله والرسول( أنه لذا لم يحصل نزاع فإنه يكتفى بالا
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ولابد من الرد لى   تفاقأما مع مخالفة الواحد فإنه قد حصل نزاع وبالتالي لا يكفي الا ،الإجماع حجة حينئذ
 الكتاب والسنة.

لنصوص قد دلت على أن قول الأكثر لا يلزم أن يكون هو الحق كما قال تعاى : أن ا الدل ل ال  لث:
)وأكثرهم لا يعقلون( وقال تعاى : )وقليل ما هم( يعني الشاكرين، وقال: )كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة( 

 ."باءا فطوبى للغر ا وسيعود غريب  بدأ الإسلام غريب  " :وقال: )وقليل من عبادي الشكور( وفي الحديث

لجماع الصحابة على تجويز  :الجمهور على أن الإجماع لا ينعقد مع مخالفة الواحد أدلةمن  الدل ل ال اب 
مخالفة الواحد لقول الأكثر وذلك أنه قد أثر عن علماء الصحابة أن كل واحد منهم انفرد بقول في بعض 

باس بمثلها فدل هذا على تسويغ المسائل، فانفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائض، وانفرد ابن ع
 واستدلال بالدليل. اجتهادا على الصحابة مخالفة الواحد لقول الأكثر ما دام مبني  

بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد أنكروا على من انفرد بعدد من المسائل، فأنكروا  :و د اعتر  على غ ا
بانحصار الربا في النسيئة، وأنكرت عائشة على  على ابن عباس القول بالمتعة، وأنكروا على ابن عباس القول
ذلك أنكروا على هذا الواحد لمخالفة الواحد و  معزيد بن أرقم في مسألة العينة، مما يدل على انعقاد الإجماع 

 المصالف بأن الاجماع انعقد مع وجود مخالفته وأنكر ابن عباس على من االفه في العول والجد.

عليه نهم لم ينكروا على الواحد مخالفته لكونه االف قول الأكثر ولنما أنكروا بأ :وأ  ب عن غ ا الاعترا 
 قد االف الدليل الشرعي من الكتاب والسنة المشهورة. نهلأ

ر عليهم نكِ هذه المسائل على الواحد انفراده فهو كذلك يم مثل بأنهم ولو أنكروا في  : د عل ه ثم  د يُ 
 المسألة. ذاتون هذا من قبيل الاستدلال بلنكارهم وبالتالي لم يوجد لجماع ويك

فقيل يا محمد بن جرير ويا أبا بكر الرازي لن قولكم في هذه المسائل  :واعتر  على ا خ لف بدل ل
لأنكم واحد أو اثنان االفتم قول الأكثر وبالتالي على قولكم لا يعتبر قولكم لأنكم تقولون لذا  ،شذوذ

هكذا في مسألتنا نقول بأن الإجماع انعقد فجماع بدونهم ولا عبرة بخلافهم انعقد الإ الاثناناالف الواحد أو 
ن مخالفة بأ ح ح ر   ف الجمه حوبذا يتبين  ،على قولكم بقول الأكثر ومن ثم لا يعتبر قول من االفه

 جماع للا بقول الجميع.لالواحد معتبرة وأنه لا ينعقد 
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 :ربعونالأالثالث والملف الصوتي 

 فصل

و  ف م لك غ  حج  لأنه  معدر العل  ومةزف ال حي وبه  أولاد  أغل ا دية  ل   بحج ،وإجم ع  
ل ته  ول   ولة  أر العصم    بت للأم  بك   على غير الحق وخ و ي عةه ،ها ف  الصح ب  ف ستح ل 

بن دية  من غ  أعل  من الب  ين به :  علي، وابن مسع د، واو د خ ج من ا  أغل ا دية   ل الأم ،
 .فلا يةعود الإجم ع بدونه  وأبي م سى وغيرغ  من الصح ب ، وأبي عب دة، عب  ، ومع ذ، وأُبي،

تحك  إذ لا يستح ل أر يسم  ح ل حدي    من الةبي  لى الله  (يستح ل خ وج الحق عةه )و  له  
د الإجم ع بأغله  وفضل ا دية  لا ي  ب انعو  ا دية  ثم يخ ج مةه   بل نولي، عل ي وسل  في سف  أو في

 ر حج  في جم   فإر مك  أفضل مةه  ولا أث  له  في الإجم ع ولأر إجم عه  ل    ر حج  ل  ب أر يك
  . ولا خلاف في أر   له  لا يعتد بي في زمةة  فضلا  عن أر يك ر إجم ع   الأزمة ،

 

أو يرجح به أو لا يكون  هل يحتج باتفاق علماء أهل المدينة بحيث يكون لجماعا   ا  اد به ه ا سأل :
 اتفاقهم حجة  يستدل بها على لثبات الأحكام الشرعية( 

ولتحرير محل النزاع نقول: اتفق العلماء على أن أقوال أهل المدينة بعد القرون الفاضلة لا يعتبر بها ولا تكون 
 تابعين ونحوهم.حجة، وااتلفوا في اتفاق أهل المدينة في القرون الفاضلة قرون التابعين، وتابعي ال

 وم  نول عن أغل ا دية  على أن اع:

 ما نقله أهل المدينة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حجة لأنه من باب الخبر. الة ع الأوف:

ما تناقله أهل المدينة من عمل  يعمله الصحابة في عهد النبوة فيتوارثه الناس ولن لم يكن له  الة ع ال  ني:
 .فهذا يعتبر من الأابار ويحتج به على أنه ابر صه، من مثل: الصاع ووحدات المكاييل،لسناد بخصو 

اتفاق أهل المدينة في المسائل الاجتهادية التي لا يعثرونها عن أهل العصور الأمول، هل يحتج  الة ع ال  لث:
دينة وقدمها على بها أو لا يحتج( هذا موطن الخلاف، وذهب الإمام مالك لى  الاحتجاج باتفاق أهل الم

 :أدل استدف على ذلك ب لاث  ابر الواحد، 
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أن المدينة فاضلة قد وردت النصوص في الثناء عليها، كما في الحديث: "لن المدينة لتنفي  الدل ل الأوف:
 ابثها كما ينفي الكير ابث الحديد" وكما في الحديث: "لن الإيُان ليأرز لى  المدينة".

المدينة لا يدل على أن اتفاق أهلها يكون حجة، بدلالة أن مكة أفضل من بأن فضل  وأُ  ب عن غ ا:
 المدينة ومع ذلك ليس اتفاق أهلها مما يحتج به.

أن المدينة معدن العلم ومنزل الوحي وبالتالي يوجد فيها من علم ما لا يوجد في غيرها من  الدل ل ال  ني:
 ه وسلم ما لا يعرفه غيرهم.البلدان ويعرف أهلها من أحوال النبي صلى الله علي

 بأن العلم لما يعرف بنقلته، ونقلت العلم قد تفرقوا في البلدان. وأُ  ب عن غ ا:

أن المدينة بها الصحابة وأولاد الصحابة مما وردت النصوص بالثناء عليهم ومثلهم يتناقل  الدل ل ال  لث:
 يستحيل أن يخرج الحق عنهم.العلم الفهم عن سلفهم ومن ثم يستحيل اتفاقهم على غير الحق و 

بأن الصحابة لم ينحصروا في المدينة، بل تفرقوا في البلدان ولذا نقول بأن المدينة ارج منها  أُ  ب عن غ ا:
من هو أعلم من الباقين بها مثل المؤلف لذلك بعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وأبي عبيدة وأبي موسى 

 وغيرهم من الصحابة.

 

أهل المدينة ليس بحجة ولا يجوز أن تثبت الأحكام بناء  عليه، وهذا هو قول جمهور  اتفاقأن  الو ف ال  ني:
 :دل استدل ا على ذلك بعدد من الأالعلماء، 

أن جعل قول أحد حجة لابد له من دليل، وأدلة حجية الإجماع تتعلق بجميع الأمة لا بأهل  الدل ل الأوف:
 وا كل الأمة.المدينة على الخصوص وأهل المدينة ليس

أن اتفاق أهل المدينة بعد القرون الفاضلة ليس بحجة ولا الاف في أن قولهم لا يعتد به في  الدل ل ال  ني:
 زماننا، فنقيس عليه قول أهل المدينة في الأزمنة الأول.

 وبهذا يتبين رجحان مذهب الجمهور.

 و د    ب على غ ا عدد من الو اعد الأ  ل   مةه :
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 ومن أم ل  ذلك:احد المصالف لعمل أهل المدينة فإن الإمام مالك يرده، حجية ابر الو  -
حديث: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا  من شوال فكأنما صام الدهر" فقد رده الإمام مالك بقوله: ولم 

 أجد أهل المدينة يصومونها.
مون القياس، ومالك والمسألة الثانية متعلقة بالقياس عند مخالفته لعمل أهل المدينة، الجمهور يقد -

 يقدم عمل أهل المدينة.
 

 : هل يكون مرجحا(ط لب
 الترجيح يحتاج له دليل. ال   :
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 فصل

 الأئمة الخلفاء الأربعة لي  بإجماع اتفاق
و د نوُل عن أحمد ححمي الله م  يدف على أني لا يخ ج عن   له  إى   ف غيرغ ، والصح ح أر ذلك 

أحمد في إحدى ال وايتين عةي يدف على أر   له  حج  ولا يلزم من  ل م   ل   بإجم ع    ذ   ه و لام
 غ  حج  أر يك ر إجم ع .

 

 : الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي.ا  اد بالخلف ء الأحبع  

ج عنه أو هل يعد اتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة لجماعا  يجب العمل به ولا يجوز الخرو  وا  اد به ه ا سأل :
 ليس الأمر كذلك(

 و د اختلف العلم ء ف ي غ ه ا سأل  على   لين م ه حين:

أن اتفاق الخلفاء الأربعة يعد لجماعا  يجب العمل به ولا يجوز الانتقال لى  غيره، وهذا نقل عن  الو ف الأوف:
 وسنة الخلفاء الراشدين الإمام أحمد ولعله يستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فعليكم بسنتي

 المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ".

 بأن الخبر لم يجعل أقول الخلفاء الراشدين لجماعا  واجب العمل. و د أُ  ب:

 أن اتفاق الخلفاء الراشدين لا يعد لجماعا . الو ف ال  ني في ا سأل :

 ة الإجماع لنما تتعلق بجميع الأمة لا ببعضها.وذلك أن النصوص الدالة على حجي الدل ل الأوف:

قالوا بأن الصحابة قد ااتلفوا في مسائل وكان الواحد منهم يخالف أقوال الخلفاء  الدل ل ال  ني له :
الراشدين الأربعة ومع ذلك لم ينكر عليه، فابن عباس االف في عدد من المسائل قول الخفاء الراشدين وابن 

 عن أحد بأنه احتج عليهم بأن لجماع الخلفاء الراشدين على الاف قولهم. مسعود ومع ذلك لم يؤثر

بأن اتفاق الأئمة الخلفاء الراشدين الأربعة يعد حجة شرعية لكنه ليس إدجماع ولا يلزم من   الو ف ال  لث:
 كونه حجة أن يكون لجماعا .
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جماع وقد يقال بأنه حجة يجوز بأن اتفاق الخلفاء الراشدين ليس ل ح ح ر   ف الجمه حبذلك يتبين لنا 
 الاستناد لليه في لثبات الأحكام.

 اتفاق أهل البيت، هل يعد لجماعا يحتج به( وغة ك مسأل   بحث في غ ا ا  طن وغ :

فقد نقل عن الشيعة الإمامية أن لجماع أهل البيت حجة ولجماع يجب الأاذ به وأن الجمهور يخالفونهم ولا  
 يت.يرون حجية لجماع أهل الب

 وحك ي  ا سأل  على غ ا الةسق ف ه  نظ ، لأم ين:

أن الشيعة الإمامية يرون حجية قول الواحد من أهل البيت، وهم لا يشترطون في الإجماع  الأم  الأوف:
اتفاق جميع أهل البيت، ولنما يرون حجية قول الواحد منهم، لأنهم يرون أن أئمة أهل البيت معصومون عن 

 بت الحجة بقوله وحده.الخطأ والمعصوم تث

أن بعض أهل العلم قال بأن الشيعة يقولون بأن الإجماع لا ينعقد دون أهل البيت، وفي  والأم  ال  ني:
الحقيقة أن هذا ليس مما يختص به الشيعة الإمامية بل هذا قول الجميع، بالاتفاق أن المجتهد من أهل البيت 

لخلاف والوفاق، وبالتالي نقول: بأن من مواطن الاتفاق أن واحد من علماء الأمة الذين يعتبر قولهم في ا
 الإجماع لا ينعقد بدونهم.
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 :ربعونالأالرابع والملف الصوتي 

 ؟مسألة: هل انقراض العصر شرط لصحة الإجماع
 ظ غ   لام أحمد ححمي الله: أر انو ا  أغل العص  ش ط في  ح  الإجم ع، وغ    ف بعض ال  فع  .

 ذلك ل   ب  ط، بل ل  ا فوت  لم  الأم  ول  في لحظ  واحدة: انعود الإجم ع. و د أومأ إى أر
 وغ    ف الجمه ح واخت حه أب  الخط ض.

 ذلك أحبع : أدل و 
 أحدغ : أر دل ل الإجم ع: الآي  والخبر، وذلك لا ي  ب اعتب ح العص .

ه ، لا في ا ف  والحج  في ، و د و د، ودوام ذلك استدام  لي،  ف قال  ني: أر حو و  الإجم ع: الا
 م ته .

ال  لث: أر الت بعين   ن ا يحتج ر بالإجم ع في زمن أواخ  الصح ب   أن  وغيره، ول  اشترط انو ا  
 العص : م يجز ذلك.

ال اب : أر غ ا يؤد  إى  ع ح الإجم ع، وم  دام واحد من الت بعين لا يستو  الإجم ع مةه ، فلت بعي 
 وغ ا خبط.الت بعين مخ لفته ، 

 وو ي الأوف: أم ار:
أحدهم : ذ  ه الإم م احمد: وغ  أر أم ال لد   ر حكمه  حك  الأم  بإجم ع، ثم أعتوهن "عم " 

 وخ لفي "علي" بعد م  ي.
وحد الخم :   ر في زمن أبي بك  أحبعين، ثم  لد "عم " ثم نين، ثم  لد "علي" أحبعين، ول  م ي ترط 

 انو ا  العص  م يجز ذلك.
مةه  على  س يل الخلاف، والأخ  بكل واحد  ا ف قال  ني: أر الصح ب  ل  اختلف ا على   لين: فه  

 من الو لين فل  ح ع ا إى   ف واحد   حت ا سأل  إجم ع  .
 ول  م ي ترط انو ا  العص : م يجز ذلك؛ لأني يفضي إى خطأ أحد الإجم عين.

 يفضي إى خطأ أحد الإجم عين.فإر   ل: لا نسل   ص ح و  ع غ ا، لك ني 
ثم إر سلمة   ص حه، فلا نسل  أر اختلافه  إجم ع على  س يل الخلاف، بل  ل ط ئف   و ف: الحق 

معة  والأخ ى مخطئ ، وإنم  س رغت للع مي أر يستفتي  ل أحد حتى لا يتح رج، فإذا ا فو ا زاف الو ف 
 الآخ ، لعدم من يفتي بي.
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 ه  بعد الاختلاف إجم ع  ح ح.ال  لث: لا نسل  أر إجم ع
  لة .

، إذ لا يمتة  أر يتغير  المجتهد، ولا نحج  عل ي أر ي افق مخ لفي، فمن ذغب إى  ا ته دغ ا متص ح عولا 
  صح ح الةك   بغير ولي، مَِ لا يج ز أر ي افق من أبطلي إذا ظه  لي دل ل بطلاني؟

 في مسأل  الع ف، م لا يج ز أر ي    إى   له ؟وإذا انف د ال احد عن الصح ب ،   نف اد ابن عب   
  ت ف م نعي الز  ة بعد الخلاف. على-عةه حلي الله -و د أجم  الصح ب  

 وعلى أر: "الأئم  من   يش".
 الخلاف. بعد-عةيحلي الله -وعلى إم م  "أبي بك " 

 ولا خلاف في تج يز ذلك في الوطع  ت، فلَ  لا يج ز في الظة  ت؟
بة ء على  ع ح  الإجم عين يةبني على أر الإجم ع تم في بعض العص ، وغ  محل الةزاع،  ومةْ  ذلك؛

 فك ف يجعل دل لا  عل ي؟
 ه.ا ته د: م  يؤديي إل ي  ته دوال  ني باطل؛ إذ لا خلاف أر ف   المجتهد في مس ئل الا

 وف   ا ولد:  ول د أ  المجتهدين ش ء.
 خلاف  أبي بك ، بعد الاختلاف، فدف على  حتي".وال  لث: دل لي: إجم ع الصح ب  على 

 

هذا الفصل معقود في انقراض العصر، هل هو شرط في صحة الإجماع( أو أن الإجماع يثبت وينعقد بمجرد 
 العلماء ولو في لحظة واحدة( اتفاق

الإجماع،  وقد اتفقوا على أن الفقهاء لذا ااتلفوا في مجلس ثم اتفقوا بعد ذلك أن هذا لا يؤثر على ذات
 ويُكن أن ينعقد الإجماع بمثل هذا.

تفاق الذي يتعلق بالعصر والار على الإجماع كما اتفقوا على أن الخلاف الناشئ في العصر اللاحق لا يؤث
 و د اختلف العلم ء في غ ه ا سأل  على   لين م ه حين:، المتقدم

 قول جماعة من العلماء. أن انقراض أهل العصر شرط في صحة الإجماع، وهذا الو ف الأوف:

 :دل واستدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأ
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أن عد ذلك االف أحدهم، وما ذاك للا أنه قد ورد عن الصحابة أنهم اتفقوا على شيء ثم ب الدل ل الأوف:
لنا الإجماع لم ينعقد؛ وللا لما جاز له أن يخالف الإجماع، ولا سبيل لى  القول بعدم انعقاد الإجماع للا لذا ق

 بأن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع.

 ويدف على غ ا   ئ  متعددة:

أن الصحابة أجمعوا في عصر عمر رضي الله عنه على أن أم الولد التي وطئها السيد فأتت  ال ا ع  الأوى:
رضي الله عنه بعد موت عمر وأجاز  علىبولد تعتق بموت سيدها، وأنه لا يجوز بيعها، ثم بعد ذلك االف 

ك للا لأنه يرى أن الإجماع لم ينعقد هنا؛ لأن االله عنه ما اتفقوا عليه؛ وما ذ رضي علىبيعها، فهنا االف 
 من شرط صحة الإجماع انقراض العصر.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه كانوا يجلدون شارب الخمر  ال ا ع  ال  ن  :
هم اتفاقنه جلد ثمانين؛ فترك ما اتفقوا عليه في زمن أبي بكر مما يدل على أن أربعين، ثم لن عمر رضي الله ع

ثم في عهد عمر رضي الله عنه جلد ثمانين أقره ،  يكن لجماعا  لعدم انقراض العصرفي عصر أبي بكر لم
الصحابة ولم يعهد عن أحد منهم أنه االف، ثم بعد ذلك االف علي رضي الله عنه فجلد أربعين، ولو  

ن ما حصل في عهد عمر رضي الله عنه يعد لجماعا  لما جاز لعلي رضي الله عنه مخالفته، اصوصا  أنه كا
ثم نحمل ما حصل في  يتعلق بمصالفة لجماع، ولا يُكن أن يكون علي رضي الله عنه قد االف لجماعا  ومن

 لعصر.عهد عمر رضي الله عنه على أنه ليس إدجماع؛ وما ذاك للا لأنه يشترط انقراض ا

أن فعل عمر رضي الله عنه من باب السياسة المبنية على التعزير،  :والج اض عن الاستدلاف به ه ال ا ع 
 وليس من باب لبطال الحكم السابق.

أن الإجماع على أحد القولين قد يحدث بعد حصول الااتلاف قبله، بحيث يتفق الفقهاء في  الدل ل ال  ني:
اتفقوا على تسويغ القولين، ثم بعد  فوا فيه، وهنا في الزمان الأولااتل دقبل ذلك قكانوا عصر مع كونهم  

ذلك اتفقوا على أحد القولين بحيث يكون الإجماع منعقد عليه؛ وما ذاك للا لأنه لا ينعقد لجماع للا بعد 
اع أن يكون أحد الإجماعين اطأ، الإجماع الأول: تسويغ الخلاف، والإجملى  انقراض العصر، وللا لأدى 

 ل على وجوب الأاذ بالقول الآار.اد :الثاني
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 بعد ااتلاف، وبالتالي لا يصح الاستدلال بمثل هذا. اتفاقبأنه لا يقع   على غ ا: واعترُ 

 بعد ااتلاف. اتفاقوهذا الجواب فيه نظر؛ لأننا قد وجدنا مسائل كثيرة وقع فيها 

 للصلاف؛ بدلالة أن كل طائفة تقول: الحق معي.أن قولهم بالقولين السابقين ليس تسويغا   الج اض ال  ني:

وهو  ،د هذين القولين وبطلان ما عداهمابأن الإجماع الأول يدل على انحصار الحق في أح وأ  ب عن غ ا:
لجماع معتبر، ولكن ليس معنى هذا أن قول الأمة بالقولين في الزمان الأول يعتبر لجماعا  على تسويغ 

 لال بهذا الدليل نظر.الخلاف؛ ولذا كان في الاستد

ه، ولذا وجدنا أن عددا  اجتهادأن هناك مسائل كان بعض الفقهاء يرى فيها برأي فغير  :ويدف على غ ا
 من الصحابة قد ترك قوله الذي االف به بقية الصحابة وعاد لى  موافقتهم.

ون للعامي أن يستفتي كل وقد يقال في تقرير هذا الدليل بأنه لذا وقع ااتلاف على قولين فإن الفقهاء يجوز 
بعده نقض الإجماع على  اتفاقواحد من أصحاب القولين، فهذا لجماع على تسويغ الخلاف، فإذا حصل 

 تسويغ الخلاف.

أن يستفتي كل أحد من أجل لزالة الحرج عنه؛ لأنه لا يعرف بأن العامي أمجيز له  وأ  ب عن غ ا:
 .جتهادوح، وليس لديه آلة الاالترجيح، ولا يتمكن من معرفة الراجح من المرج

لو اتفق الفقهاء على  أن انقراض أهل العصر ليس شرطا  في صحة الإجماع، بل الو ف ال  ني في ا سأل :
وهذا هو المشهور من قول الجماهير، وهو قول  ،بهفي لحظة فإنه يكون لجماعا  يجب الأاذ  قوالأحد الأ

 الحنفية وأكثر الشافعية. 

هذا القول قد أومأ لليه الإمام أحمد، وبعض الحنابلة يخالف المؤلف في هذا فيقول: أحمد والمؤلف قال بأن 
كما صرح به ،  قول الآار باشتراط انقراض العصرصرح بعدم اشتراط هذا الشرط، وومجد عنده ليُاء بال

 جماعة من الفقهاء منهم أبو الخطاب.

 :دل استدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأ
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الأمة حجة بمجرد  اتفاقحجية الإجماع لم تشترط انقراض العصر، بل جعلت  أدلةأن  :الدل ل الأوف
}ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير  :هم ولو لم ينقرض العصر، وقول الله تعاى اتفاق

 سبيل المؤمنين{ ليس فيه اشتراط انقراض العصر، ومثله حديث: "لا تجتمع أمتي على ضلالة".

ا  ويعد لجماعا  مما يدل اتفاقالعلماء في لحظة يعد  اتفاقو  ،معنى الإجماع هو: اتفاق العلماء أن الدل ل ال  ني:
بين  تفاقعلى أن انقراض أهل العصر ليس شرطا  في صحة الإجماع، ومن ثم كانت الحجة في وقوع الا

 العلماء لا في موتهم.

وقد كان  ،ط انقراض العصر في لجماع الصحابةعلى عدم اشتراالاستدلال إدجماع التابعين  الدل ل ال  لث:
التابعون يحتجون إدجماع الصحابة في زمن أواار الصحابة، ولو كان انقراض أهل العصر شرطا  في صحة 

 الإجماع لم يجز لهؤلاء التابعين أن يستدلوا إدجماع الصحابة للا بعد موتهم جميعا .

الصحابة  اتفاقفلو قدرنا مثلا  أن  ،عذر الإجماعتانقراض العصر يؤدي لى  أن القول باشتراط  الدل ل ال اب :
حينئذ لن يستدل أحد بالإجماع للا بعد موت فقلنا لا يصح ولا يكون لجماعا  للا بانقراض أهل العصر، 

 ، فلو االف أحد من التابعينجميع الصحابة، وبالتالي لا يكون قولهم مجمعا  عليه للا بعد انقراض العصر
شك أن الفقهاء يتتابعون وبالتالي لو قيل باشتراط  ولا، حينئذ لا ينعقد الإجماعفومن أهل العصر الثاني 

 انقراض العصر لأدى ذلك لى  اشتراط انقراض العصور كلها؛ لأنه كلما استجد عصر نبت فيه فقهاء.

غ ا الو ف أح ح الو لين عل ول، شترط له انقراض العصرمن يرى أن الإجماع حجة وأنه لا ي أدلةهذه  الذ  
 لقوة أدلته. ،في ا سأل 

غير لن قلنا بأن انقراض العصر  ،اع في عصر قبل انقراض أهل العصرتظهر في وقوع الإجم :وثم ة الخلاف
لحظة، فحينئذ لا نلتفت لى  من بلغ رتبة في ولو  تفاقوأن الإجماع ينعقد بوجود الامشترط في الإجماع 

 صر الثاني.من أهل الع جتهادالا

لم ينعقد لجماع للا بعد انقراض عصر المجمعين، فإنه لا يصح لأحد  قلنا ن انقراض العصر شرط:بأولن قلنا 
 أن يخالف مع وجودهم.
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الدالة على حجية  دلةلأن الأ ،صحة الإجماعلسبق أن انقراض العصر ليس بشرط  يترجح لدينا مما الذ  
 الإجماع لم تشترط هذا الشرط.

 

 الرد على استدلالهم بحكم أم الولد( : ماط لب

الجواب عن هذا ذكرنا أنهم أجابوا بعدد من الإجابات، منهم من يقول: لم يقع لجماع، ولنما هو  ال   :
مشاورة من عمر لعدد من الفقهاء الذين حضروا في مجلسه ومنهم علي، وأن هناك الاف ا بين الصحابة في 

جماع. ومنهم من يقول: بأن قول علي ببيعهن يخالف الإجماع ولذلك أمهات الأولاد، وبالتالي لم ينعقد ل
 أنكر عليه عبيدة السلماني وقال: رأيك في الجماعة أحب للينا.

فيما يخص مسألة حكم تارك الصلاة، بعضهم حكى لجماع الصحابة في كفر تارك الصلاة لكن في   ط لب:
 ة ... وينسبونه لمذهب الحنابلة(كتب المتأارين قول الجمهور أنهم لا يكفون تارك الصلا

مذهب الحنابلة لا يصح أن تقابله بمذهب الصحابة لأن العصور مختلفة، لذا حكيت الخلاف  ال   :
فاجعله في زمن واحد، وحكاية الإجماع على كفر تارك الصلاة ذكرها الإمام لسحاق بن راهويه، والإمام 

ين عليه، أما كون بعض المتأارين شكك في هذا الإجماع لسحاق فقيه عالم حافظ ومثله يحفظ أقوال المتقدم
فهذا التشكيك لا يلتفت لليه، لنما يلتفت لى  التشكيك لذا قام عليه دليله، بحيث نورد بعض الصحابة 

 الذين يقولون بخلاف هذا القول ومن ثم نقول لم ينعقد الإجماع.

 أمثلة لكتب في ذكر الإجماعات( ط لب:

 ليه فيما يأتي عند الكلام عن نقل الإجماع.لعله نتطرق ل ال   :
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 :ربعونالأالخام  والملف الصوتي 

 إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابةمسألة: 
إى نح  ذلك،  -ححمي الله-إجم ع أغل  ل عص  حج   إجم ع الصح ب  خلاف   لداود، و د أومأ أحمد 

 ر م   ا: م يخ   ا من ا ؤمةين ولا من الأم .لأر ال ا ب: ا ب ع سب ل ا ؤمةين جم عه ، والصح ب  وإ
ول لك: ل  أجم  الت بع ر على أحد   لي الصح ب ، م يص  إجم ع  ، ولا يةعود الإجم ع دور الغ ئب، 

 فك لك ا  ت.
للصح ب ، لكن ل  اعتبر  ذلك: م يةتف  بالإجم ع، ف عتبر   -أيض  -وموتضى غ ا أر لا يةعود الإجم ع 

 في ال   د، دور من م ي  د.   ف من دخل
أو نو ف: الآي  والخبر  ة ولا ا    دين ال ين   ر و  دغ  حين نزوف الآي ؛ إذ ا عدوم لا ي  ف 

 بإيم ر، ولا أني من الأم .
ولأني يحتمل: أر يك ر لبعض الصح ب  في غ ه الح دث    ف م نعلمي يخ لف م  أجم  عل ي الت بع ر، فلا 

 لافي.يةعود إجم عه  بخ
 على  ب ف الإجم ع، من غير  ف يق بين عص  وعص . دل ولة : م  ذ   ه من الأ

 والت بع ر إذا أجمع ا: فه  إجم ع من الأم ، ومن خ لفه  س لك غير سب ل ا ؤمةين.
  م  سبق.  -م     ته -ش وذ الحق عةه   -بحك  الع دة-ويستح ل 

  .ولأني إجم ع أغل العص  فك ر حج   إجم ع الصح ب
 وم  ذ  وه باطل:

 لى الله -إذ يلزم على مس  ي: أر لا يةعود الإجم ع بعد م ت من م ت من الصح ب  في عص  الةبي 
وبعده، بعد نزوف الآي ،   هداء أحد، وال م م ، ولا خلاف في أر م ت واحد من  -عل ي وسل 

 الصح ب  لا يحس  باض الإجم ع.
حوين: بطل الالتف ت إى ا  لين، ف   لي لا يعتبر، الالتف ت إى اللا -على الوط -و م  بطل 

 وا ستوبل لا يةتظ .
و ت، ويدخل في ذلك الغ ئب، لأني ذو  "ف بت أر و ف"  ل   الأم  ح  ل لكل ا    دين في  ل

 م غب تمكن مخ لفتي وم افوتي بالو ة، وا  ت لا يتص ح في حوي وف ق ولا خلاف، لا بالو ة ولا بالفعل.
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فل والمجة ر لا يةتظ ؛ لأني بطل مةي إمك ر ال ف ق والخلاف، ف   ت أوى، وم  ذ   من احتم ف بل الط
مخ لف  واحد من الصح ب ، يبطل با  ت الأوف من الصح ب  فإر إمك ر خلافي لا يك ر  حو و  

 مخ لفتي.
ويتص ح  ودي   وغ ا غ  التحو ق "وغ  أني" ل  فتح باض الاحتم ف لبطلت الحجج؛ إذ م  من حك  إلا

 نسخي، "وانف اد ال احد بةولي وم  ي  بل أر يةول إل ة ".
وإجم ع الصح ب  يحتمل أر يك ر واحد مةه  ألم  ا خ لف  وأظه  ا  افو  لسبب، أو ح   بعد أر 

 وافق.
، فلا يلتفت إى غ ه الاحتم لات.  والخبر يحتمل أر يك ر   با 

 
 لمراد لجماع الصحابة فقط،هل الذي ورد في النصوص حجيته، فا هذه المسألة متعلقة بتفسير الإجماع 

هذا المصدر من  عدحيث ي و أن المراد به لجماع أهل كل عصر،أ (وبالتالي لا يكون لجماع غيرهم معتبر ا
  (مصادر الأحكام

 :يك ر مة أ الخلاف من ثلاث  أم ح  دو 
لكن هل يُكن معرفة لجماع من بعده  ،تفاقوبالاأن لجماع الصحابة يُكن ضبطه ومعرفته  الأوف:الأم  

 لا(وضبطه أو 
أو أن المراد بها لجماع أهل  الأمة(حجية الإجماع هل المراد بها لجماع كل في أن النصوص الواردة  ال  ني:الأم  

وبالتالي  معنى،لذا حملناه على جميع الأمة لم يكن له  يقول:العصر( فمن يقول بحجية لجماع أهل كل عصر 
ومن قال بأن لجماع الصحابة هو  لهماله،لأن لعمال الكلام أوى   عصر،من حمله على لجماع أهل كل  لابد

 بذلك.المحتج به فقط فسّر نصوص الإجماع 
 هل لجماع بقية العصور يُكن نقله ويصل للينا(  :الذي نشأ عنه الخلاف الأم  ال  لث

 
   لين:و د اختلف العلم ء في غ ه ا سأل  على 

 وأما لجماع غيرهم فلا يحتج به.  فقط،أن المعوّل عليه لجماع الصحابة  الأوف: الو ف
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قد ورد عن ابن حبان في  لليه،قال بأن الإمام أحمد أومأ و  الظاهري،قد نسب المؤلف هذا القول لداود و 
 ،هذا القولوورد عن الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد ليُاءات تشير لى   القول،صحيحه كلمة كأنها تؤيد هذا 

 ااتياره.تشير لى  
 : دل واستدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأ

)ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى  أن الله عز وجل قال في بيان حجية الإجماع: الدل ل الاوف:
ل المؤمنين  تشمبأن كلمة المؤمنين :ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما توى  ونصله جهنم وساءت مصير ا( قالوا

 يُكن أن يراد به ولا كل عصر لأن هذا يخالف ظاهر الآية،ن المراد  بألى  قيام الساعة، ولا يُكن تفسيرها 
يُان ولأن الآية عهدية فالمراد من كان من أهل الإ :قالوا ن من لم يوجد بعد لا يمعرف قوله،لأ جميع المؤمنين،

ذلك لأنهم هم الموجودون فقط في  الهم هنا فقط،الوا الصحابة ندق من أهل الخطاب في ذلك الوقت،
 .عد زمن النبي صلى الله عليه وسلمالزمن الذي يكون ب

  د أُعتر  على غ ا الاستدلاف بعدد من الاعترال ت: 
وهذا  الصحابة،أنه يلزم على هذا الاستدلال عدم الاحتجاج بالإجماع عند وفاة أحد  الاعترا  الأوف:

،لليه يكون  لا  لازم باطل فما كان موص ،ينعقد لجماع  ألاوهكذا يلزم على هذا الاستدلال  باطلا  لأن  أصلا 
 تفاقوقد وقع الا (غير سبيل المؤمنين )ويتبعبعض الصحابة قد مات في عهد النبوة وهم يدالون في قوله 

 على أن موت أحد الصحابة لا يحسم باب الإجماع.
 أحد قولي الصحابة لم يصر لجماع ا. أن التابعين لو اتفقوا على الدل ل ال  ني:

 وأ  ب عن غ ا الاستدلاف بعدد من الأ  ب :
 لجماع ا.لو أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة يكون  :بأن نقول ،بالمنع الج اض الأوف:
ونحن نتحدث عن لجماع لم يسبقه  الخلاف،أن هذا الاستدلال في مسألة الإجماع بعد  والج اض ال  ني:

 النزاع.لتالي يكون هذا الاستدلال اارج محل با الاف،
فهكذا  الغائب،لذا كان ذلك في و قالوا بأن الإجماع لا ينعقد مع غياب أحد الفقهاء  الدل ل ال  لث له :

 قوله.من مات من الصحابة لا ينعقد الإجماع بدون 
هب وله قول ويُكن أن لأن الغائب له مذ والميت،بوجود الفرق بين الغائب  أ  ب عن غ ا الاستدلاف:و 

 فلا يحصل منه ذلك. الميت،يوافق ويُكن أن يخالف بخلاف 
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أي أن لديه الأهلية التي تمكّنه من المصالفة والموافقة ولو  (كن م افوتي ومخ لفتي بالو ةتم)وقول المؤلف هنا: 
 لم يكن االف ووافق حقيقة.

قد يُكن أحد الصحابة االف ويُكن أن يوجد  كثيرة،أن هذا الإجماع يرد عليه احتمالات   الدل ل ال اب :
 ولذا احتمل وجود المصالف لم يصح دعوى الإجماع. مخالف،

لابد أن يكون  به،بأن مجرد ورود الاحتمال على الدليل لا يسقط الاستدلال  :أ  ب عن غ ا الاستدلافو 
لأنه ما من دليل للا ويرد  دليل،ا لم يتصور لن دلةولو قيل بأن الاحتمالات تبطل الأ بدليل،الاحتمال متأيدّ ا 

يُكن أن بعض الصحابة   احتمالات،حتى في مسألة لجماع الصحابة يُكن أن يرد عليه  احتمالات،عليه 
 وبالتالي لا ينبغي أن نعوّل على مجرد ورود الاحتمالات. المصالفة،كان مخالف ا لكنه لم يمظهر هذه 

 
وهذا قول جماهير أهل العلم وهو  عصر،المعتبر هو لجماع أهل كل أن الإجماع  ا سأل :الو ف ال  ني في غ ه 

 الأربعة.المشهور من مذاهب الأئمة 
 :دل واستُدف له ا الو ف بعدد من الأ

وسلم من ذلك قول النبي صلى الله عليه  عصر،أن النصوص قد دلت على حجية لجماع كل  الدل ل الأوف:
 (.تزال طائفة من أمتي على الحق لا)

لأن المتكلم في كل عصر يراعي أحكام  المؤمنون،أهل العصر يمقال عنهم هم الأمة وهم  أن ال  ني:ل الدل 
والقول بأن الآية لا تشمل للا الموجود فقط يلزم عليه عدم صحة انعقاد الإجماع بعد موت أي  عصره،أهل 

 الصحابة.واحد من 
فإذا صح الاستدلال إدجماع الصحابة  بة،الصحاقياس التابعين على  ال  ني:دل ل آخ  لأ ح ض الو ف 

 الأمة.لأنه لجماع من كل  التابعين،فليصح الاستدلال إدجماع 
وأن الإجماع لا يقتصر على الصحابة رضوان الله  بأر ا عتبر إجم ع أغل  ل عص بهذا يتبيّن رجحان القول 

 عليهم.



 (444)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 فصل

ةفي : يك ر فو ف أب  الخط ض الح ،  وإذا اختلف الصح ب  على   لين فأجم  الت بع ر على أحدهم
 ،ن الةص ص لو لي عل ي الصلاة والسلام : ) لا  زاف ط ئف  من أمتي على الحق ( وغيره م ،إجم ع   
و  ف  ،أحدهم   فه   م  ل  اختلف الصح ب  على   لين ثم ا فو ا على ،من أغل عص   ا ف قولأني 

ا على الو ف لأر ال ين م     ،ني فتُ   بعض الأم  لأ ،الو لي و بعض ال  فع   : لا يك ر إجم ع   
فأشبي م  إذا  ول لك يو ف خ لف أحمد أو وافوي بعد م  ي ،الآخ  من الأم  لا يبطل م غبه  بم ته  

 بعين ف ك ر خلاف فإر   ل إر ثبت نعت الكل   للت ،اختلف ا على   لين ف نولب الو ئل بأحدهم  
 شيء دور أم  أر يك ن ا  ل الأم  في ، ل الأم  فلا يك ر   له  إجم ع   وإر م يك ن ا   ،  له  ح ام   

م  أفتى بي الصح بي  أم  ، لة  الكل     بت بالإل ف  إى مسأل  حدثت في زمةه   ،شيء فه ا متة  ض 
 فو لي لا يسوط بم  ي .

اختلاف الصح ب  ومن و ي آخ  أر  إجم ع  ،ول  م ت الو ئل فأجم  عل ه  الب   ر على خلافي   ر 
  س اغ .فلا يبطل إجم عه  بو ف من  مةه ،مةه  على  س يل الأخ  بكل  ا ف قعلى   لين 

 
 لا؟غل يك ر إجم ع   ش ع    يحتج بي أو  الاختلاف،بعد   ف قالاهذه المسألة تعرف بمسألة 

ن على أحد القولين دون فأجمع التابعو  قولين،ول على ه لذا ااتلف أهل العصر الأوالمراد بهذه المسألة أن
فهل يكون لجماع ا يمستدل به على تصحيح القول الأول ولبطال القول الثاني أو لا يكون الأمر   الآار،

 كذلك(
الااتلاف في مسألة هل الإجماع يكون ااص ا بأهل العصر فقط أو يشمل  ا سأل :ومة أ الخلاف في 

 سبقهم.أهل العصر ومن 
فإنه لذا وقع ااتلاف بين أهل العصر ثم اتفقوا في نفس العصر قبل أن ينقرض  الةزاع:وأم  عن تح ي  محل 

ابق مغاير لزمن ولكن ااتلفوا فيما لذا كان الااتلاف في زمن س الصورة،العصر فإن الإجماع منعقد في هذه 
 .الاتفاق والإجماع

   لين:و د اختلف العلم ء في غ ه ا سأل  على 
 والحنابلة.وهذا قول بعض الحنفية  اع ا،لجمأن هذا يمعد  الأوف:الو ف 
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 :دل الأاستدل ا على ذلك بعدد من 
تزال طائفة من أمتي على الحق( قالوا فإذا همجِر القول في  )لا :وسلمقول النبي صلى الله عليه  الدل ل الأوف:

 الآار.الزمن الثاني معناه أنه ليس الحق وأن الحق في القول 
بعد الااتلاف تصدمق عليه النصوص الشرعية الواردة بحجية لجماع أهل كل  تفاقأن هذا الا الدل ل ال  ني:

 سبق.عصر كما 
 زمنين.فكذا لذا كان في  لجماع ا،بعد الااتلاف في زمن واحد لكان  تفاقأنه لو وقع الا الدل ل ال  لث:

 
 .الشافعيةقال به بعض  لجماع ا،بعد الااتلاف لا يمعد  تفاقبأن الا ال  ني:الو ف 

 :دل الأواستدل ا على ذلك بعدد من 
لأن أصحاب القول الآار  الأمة،أن قول التابعين وأهل العصر الثاني يمعد فمتيا من بعض  الدل ل الأوف:

 مذهبهم.جزء من الأمة وموتهم لا يمبطِل 
القول فرق بين  سواه،بالتفريق بين بطلان المذهب وبين تبينُّ أن الراجح فيما  :وأ  ب عن غ ا الج اض

 سواه.بموت المذهب وبين القول بأن ذلك المذهب مرجوح وأن الراجح ما 
مع وجود  الأمة،أن النصوص الواردة بحجية الإجماع تدل على أنه لا يعتبر للا لجماع كل  الدل ل ال  ني:

 الأمة.الخلاف السابق لا يكون هناك لجماع لكل 
وهذا كما يشمل أهل  قبلها،تقدم في المسألة التي بأن المراد لجماع أهل كل عصر كما  غ ا:أُ  ب عن 

وبالتالي يكون المراد بالآية )ويتبع غير سبيل المؤمنين( من أهل العصر  العصرين،العصر الواحد يشمل أهل 
 وهو الذي يستقيم به فهم الآية. العصور،أو من أهل أحد 
ولا يُكن اعتبار كل الأمة  ة،الأمبأن النصوص دلت على حجية لجماع كل  الاستدلاف:أ  ب عن غ ا 

 الزمان.فبالتالي نعتبره كل الأمة بالإضافة لى   حقيقة،
فهذا  للصلاف،قالوا بأنه لذا ااتلف أهل العصر الأول على قولين فهذا تسويغ منهم  له :الدل ل الآخ  
ينسخ  لأن الإجماع لا الخلاف،فلا يصح أن يكون هناك لجماع ينسخ تسويغ  الخلاف،لجماع بتسويغ 

 الإجماع.
 القولين،ولنما يفيد انحصار الحق في  للقولين،بأن ااتلاف أهل العصر الأول ليس تسويغ ا  :وأ  ب عن غ ا

فهذا يدل على  القولين،من أهل العصر الثاني على أحد  تفاقفإذا حصل الا الأقوال،مع كون الحق في أحد 
  بعد الاختلاف إجم ع يحتج بي ويع رف عل ي.  ق فف لص اض أر الاولذا  الحق،أن القول الآار ليس هو 
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 ........... ط لب:

لا يعني أن الإجماع لا ينعقد على الاف القول الذي قال به  أصحابها،المذاهب لا تموت بموت  ال   :
هل معناه أن هذا القول مات لذا حصل لجماع  بشيء،قال الإمام الشافعي في مسألة  ذلك:مثال  القائل،

 ده على القول الآار(بع اتفاقو 

لكن لما  الشافعي،ولا أحد ينازع في نسبته للإمام  الشافعي،نقول لا هذا القول حي منسوب لى  الإمام 
والنصوص قد دلت على أن الأمة لذا اتفقت على قول  القول،اتفق أهل العصر الثاني على الاف هذا 

وأن الحق هو  الحق،وأنه يخالف الحق وليس  وح،مرجدلنا ذلك على أن قول الإمام الشافعي قولا   الحق،فهو 
 الآار.في القول 

 الافه.وبالتالي لا ترابط بين مسألة موت القول ومسألة انعقاد الإجماع على 

كثير منها يذكره بعض الأصوليين وبعضها يذكره بعض   الإجماع،هناك عدد من التطبيقات التي في مباحث 
فأردت لفت الأنظار  بالإجماع،ن هذه الفروع في قوادح الاستدلال وقد تمت الإشارة لى  شيء م الفقهاء،

 لليه.
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 :ربعونالأالسادس والملف الصوتي 

هي مسألة  :نتحدث في هذا اليوم إدذن الله عز وجل عن عدد من مسائل الإجماع، من أوائلها مسألة مهمة
وا بقول يجوز لمن بعدهم أن يقولفإذا ااتلف أهل الزمان الأول على أقوال محصورة فهل  ،لحداث قول ثالث

 أو لا يجوز لهم ذلك( جديد لم يقل به السابقون
 

 اختلاف الصحابة على قولين يمنع إحداث قول ثالث :فصل
 إذا اختلف الصح ب  على   لين: م يجز إحداث   ف ثالث في   ف الجمه ح.

 و  ف بعض الحةف  ، وبعض أغل الظ غ : يج ز؛ لأم ح ثلاث :
 الصح ب  خ ل ا خ   مجتهدين، وم يص ح ا بتح يم   ف ثالث.أحدغ : أر 

ال  ني: أني ل  استدف الصح ب  بدل ل، وعلل ا بعل :   ز الاستدلاف والتعل ل بغيرهم ؛ لأنه  م يص ح ا 
 ببطلاني،   ا غة .

 يم ال  لث: أنه  ل  اختلف ا في مسألتين، ف غب بعضه  إى الج از ف هم ، وذغب الآخ ور إى التح
 ف هم : ف غب الت بعي إى التج يز في إحدهم ، والتح يم في الأخ ى:   ر   ئز ا، وغ    ف ثالث.

 ولة :
أر ذلك ي  ب نسب  الأم  إى  ض    الحق، والغفل  عةي؛ فإني ل    ر الحق في الو ف ال  لث:   نت 

ه  عل ي أحد وذلك مح ف. الأم   د ل عتي وغفلت عةي، وخلا العص  من   ئ  لله بحجتي، وم يبق مة
 و  له : "م يص ح ا بتح يم   ف ثالث".

  لة : ول  ا فو ا على   ف واحد، فه    لك، ول  م يج رزوا خلافه .
، بل يكف ه  دل فأم  إذا علل ا بعل ، ف ج ز بس اغ ؛ لأني ل   من ف   ديةه  الاطلاع على جم   الأ

 على عل  أخ ى نسب  إى  ض    الحق، بخلاف مسألتة .مع ف  الحق بدل ل واحد، ول   على الاطلاع 
 وأم  إذا اختلف ا في مسألتين فإنه : إر   ح ا بالتس ي  بين ا سألتين: فه   مسألتة ، لا يج ز التف يق.

 وإر م يص ح ا بي:   ز التف يق، لأر   لي في  ل مسأل  م افق   غب ط ئف .
م  نف ه، وم  إثب تا خ لف ، إذ ا خ لف : نفي م  أثبت ه، أو  ودع ى ا خ لف  للإجم ع غهة   هل بمعنى

مخ لف  ، ولا يلتئ   ثب تأو نفي، في حك  واحد، ل ك ر الو ف بالةفي والإ إثب تيتفق أغل العص  على 
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الحك  من ا سألتين، بل نو ف: لا يخل  الإنس ر من خطأ ومعص  ، والخطأ م   د من جم   الأم ، 
، إ  نم  المح ف: الخطأ بح ث يض   الحق حتى لا  و م بي ط ئف .ول   مح لا 

وله ا: يج ز أر  ةوس  الأم  في مسألتين إى ف يوين، فتخطئ ف    في مسأل ، و ص ب ف ه  الأخ ى، 
 وتخطئ في ا سأل  الأخ ى، و ص ب ف ه  ا خطئ  الأوى. والله أعل .

 

لنما أتى بذكر الصحابة من  (على   ليناختلف الصح ب   إذا) :قول المؤلف ههناو  ،عرفنا المراد بالمسألة
فإن أهل الزمان الثاني لو ااتلفوا على قولين لم يجز لأهل القرن الثالث أن  ،باب التمثيل لا من باب الحصر

 .ا بقول جديد لم يقل به السابقونيقولو 
ة ودليل جديد لم يكن يعرفه بأنه يجوز لحداث علة جديد :يُكن أن يقال ولتح ي  محل الةزاع في ا سأل 

، كما اتفقوا على أنه لا مانع من أن يقول الإنسان بقولين في مسألتين لم يكن يقول تفاقالسابقون وهذا بالا
 .بهما أحد

 :وقال آارون ،الجد يحجب الإاوة :طائفة فقد قال ،مسألة الجد مع الإاوة ومن أم ل  غ ه ا سأل :
 .الزمان المتقدمفي بهذا القول أحد  قلالأخ يحجب الجد لذ لم ين بأفلا يصح لنا أن نقول  ،يشتركون

سواء كان ترك التسمية  ،يحل :فقال بعضهم ،لم يسم عليه من الذبائح فيماأن العلماء ااتلفوا  :وم  ف آخ 
فهل يحق لنا أن نقول بأن المتروك التسمية عليه  ،الا يحل مطلق   :وقال بعضهم ،على طريق العمد أو السهو

ن يقول بمثل ذلك في بعض التردد لوجود م اوفي التمثيل بهذا المثال أيض   (اا لا يحل الاف المتروك سهو  عمد  
 .الزمان الأول

 :اختلف العلم ء في غ ه ا سأل  على   لين م ه حين
أنه يجوز لحداث قول ثالث، وقد نسب المؤلف هذا لبعض الحنفية وبعض أهل الظاهر،  الو ف الأوف:

 :أدل على ذلك ب لاث   استدل ا
بتحريم قول  ولم يصرحوايها ية وأن العلماء في العصر السابق اجتهدوا فاجتهادأن المسألة  الأوف: الدل ل
 .ثالث

قول آار بأن مسائل الإجماع التي لم يقل الفقهاء فيها للا بقول واحد لم يصرحوا بتحريم  :وأ  ب عن غ ا
 .ومع ذلك لا يجوز الافهم
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فإذا  ،لم يكن يعرفه الأوائلصرجوا علة جديدة ودليلا  جديد ا يُكن أن يست جتهادأن أهل الا :نيالدل ل ال  
 يقل به أحد في يجز لهم أن يقولوا بقول جديد ثالث لملحداث علة جديدة أو دليل جديد فلْ لهم جاز 

 ق.الزمان الساب
  :وأ  ب عن غ ا الاستدلاف بعدد من الأ  ب 

 ة قائل بالحق في كل زمان ولم تأتوص لنما دلت على أنه لابد أن يكون في الأمأن النص الج اض الأوف:
 .ف الدليل والعلة أحد في كل زمانالنصوص بأنه لابد أن يعر 

أن عدم اطلاع أهل الزمان الأول على دليل أو علة لا يعني أنهم قد قالوا بقول باطل وأن  الج اض ال  ني:
يدل على أن المتقدمين  هتصويبإدمكان  فإن القول حداث قول ثالثالأمة لم تقل بالحق بخلاف مسألة ل

 .طوا بالحق وضيعوه ولم يقولوا بهفر 
ااتلف الفقهاء في انتقاض  م  ف ذلك:أن الفقهاء لو ااتلفوا في مسألتين مختلفتين،  الدل ل ال  لث:

كل لحم الجزور ينقض بأن مس المرأة بشهوة وأ :الوضوء بلحم الإبل وبمسألة مس المرأة، فقال بعضهم
، بأن أحدهما ينقض والآار لا ينقض فقيه جديد ويقول يأتيبأنهما لا ينقضان، وقد  :الوضوء، وقال آارون

فإذا كان ذلك  ،يقول بالجواز في أحدهما والتحريم في الأارىفالثاني فقيه من أهل الزمان  يأتيفلا يُتنع أن 
 ثالث في المسائل الخلافية. جائز ا وهو لحداث قول جديد فليجز لحداث قول

 :وأ  ب عن غ ا بعدد من الأ  ب 
أن هذا الكلام لنما يتأتى لذا صرحت الأمة بالتسوية بين المسألتين، فإذا صرحوا بالتسوية  الج اض الأوف:

وربطوا لحداهما بالأارى، فحينئذ لا يصلح للإنسان أن يقول بقول في مسألة وبالقول الآار في المسألة 
 الأارى.

بقول جديد، لذ وافق  فما للإجماع، لماذا( لأنه لم يأتأن من فعل مثل هذا الفعل لا يعد مخال الج اض ال  ني:
الحكم  لثباتطائفة في المسألة الأوى  واالفهم في الثانية ووافق الطائفة الأارى، وأهل العصر لم يتفقوا على 

 أو نفيه في المسألتين مع ا.
في الأارى والفقيه الآار  أيكون بعض الفقهاء قد أصاب في مسألة وأاطتنع أن بأنه لا يُ :  لثالج اض ال

 من بعدهم فيجمع بين القولين. يأتيف ،بعكس ذلك
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استدل ا على أنه لا يجوز لحداث قول جديد وهذا قول جماهير الأصوليين،  الو ف ال  ني في غ ه ا سأل :
  :ذلك بعدد من الأدل 

تضييع الحق والغفلة عنه في الزمان لث قول ثالث يؤدي لى  نسبة الأمة واز لحداأن القول بج :الدل ل الأوف
 الأول، لذ لو كان الحق في الثالث لكانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه.

فدل هذا  "لا تزال طائفة من أمتي على الحق"بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاستدلال  الدل ل ال  ني:
قولين السابقين، وقد حاول أو قد ذكر بعض أهل العلم قولا  آار فيه التفصيل في على انحصار الحق في ال

جماع، ولذا لم يرفعه المسألة، فقالوا: لن لحداث القول الثالث لذا رفع الإجماع الأول فإنه لا يصح هذا الإ
 .جاز

حجية  أدلةلعموم بأن لحداث قول ثالث في المسألة لا يجوز أرجح الأقوال  :ولعل القول الثاني القائل
 الإجماع.

 
الجمع بين القولين أليس لحداث قول ثالث( مثل نقض الطهارة بمس الذكر الصحابة افترقوا بين  ط لب:

 النقض وعدم النقض، فلو جاء فقيه وجمع بين القولين بجعل الحكم على الكراهة(
انتقاض الوضوء بمس الذكر،  القول بالكراهة في مثل هذا لحداث قول جديد لكن مثلا  في مسألة: ال   :

الجمهور يقولون: ينتقض، والحنفية يقولون: لا ينتقض، فلو جاءنا فقيه فقال: من مس ذكره بشهوة انتقض 
وضوؤه ومن مس ذكره بدون شهوة لم ينتقض وضوؤه، فهذا التفصيل بعض أهل العلم قال: بأن هذا ليس 

قول ثالث( لأنه قسم المسألتين جعل مسألة  بقول جديد وليس إدحداث قول ثالث، لماذا ليس إدحداث
الشهوة مستقلة عن مسألة ما كان بدون شهوة، فهذا هو الذي قد يرد عليه بعض الكلام، والصواب أنه لا 

يجوز لحداث القول الثالث هنا، لم( لأن الأمة متفقة على التسوية بين المسألتين فمن جاءنا وفرق فحينئذ 
 الأوائل من كون المسألتين من باب واحد. نقول هذا الاف ما اتفق عليه

 ذكر المؤلف رحمه الله للصحابة في المسائل هذه، هل هو مقصود بالصحابة أو العموم( ط لب:
على كل نحن لا نعلم مقصود المؤلف لكن نحن نبين أن الصواب أن هذا ليس ااص ا بالصحابة بل  ال   :

 يشمل من بعدهم.
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ي حكم الإجماع السكوت: فيفصل  

، ف نت   في بو   الصح ب ، فسكت ا: فإر م يكن   لا في  كل ف فل    إذا   ف بعض الصح ب    لا 
 بإجم ع.

 يدف على أني إجم ع، وبي   ف أ    ال  فع  . م -عةيحلي الله -وإر   ر: فعن أحمد 
 و  ف بعضه : يك ر حج ، ولا يك ر إجم ع  .
، ولا يةسب إى س  ت   ف، إلا أر  دف   ائن 4 و  ف جم ع  آخ ور: لا يك ر حج  ولا إجم ع  

 الأح اف على أنه  سكت ا مضم ين لل ل ، وتج يز الأخ  بي.
 و د يسكت من غير إلم ح ال ل  لسبع  أسب ض:

 أحدغ : أر يك ر   ن  في باطةي لا يطل  عل ي.
 ال  ني: أر يعتود أر  ل مجتهد مص ب.

ه إل ي، وإر م يكن غ  ا ته دوي ى ذلك الو ف س ئغ    ن أداه ي ى الإنك ح في المجتهدات،  ألاال  لث: 
 م افو  .
ي ى البداح في الإنك ح مصلح ؛ لع ح  من الع اح  يةتظ  زوالي، ف م ت  بل زوالي، أو  ألاال اب : 

 ي تغل عةي.
ن الخ م : أر يعل  أني ل  أنك : م يلتفت إل ي، و لي ذف وغ ار،  م    ف ابن عب   حين سكت ع

 : "  ر ح لا  مه ب  فهبتي".-حلي الله عةي-الو ف بالع ف في زمن عم  
 الس د : أر يسكت؛ لأني مت  ف في ا سأل ؛ لك ني في مهل  الةظ .

الس ب : أر يسكت؛ لظةي أر غيره  د  ف ه الإنك ح، وأغة ه عن الإظه ح؛ لأني ف    ف ي  ويك ر  د 
 غلط ف ي؛ وأخطأ في وهمي.

 ولة :
 لس  ت لا يخل  من ست  أ س م:أر ح ف ا

 أحدغ : أر يك ر م يةظ  في ا سأل .
 ال  ني: أر يةظ  ف ه  فلا يتبين لي الحك .
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ظ غ ة، و  ك الةظ  خلاف ع دة العلم ء عةد  دل و لاهم  خلاف الظ غ ؛ لأر الدواعي مت ف ة، والأ
 الة زل ، ثم يفضي ذلك إى خل  الأح  عن   ئ  لله بحجتي.

إر ر يسكت  و َّ ، فلا يُظهِ  سَبَبه ، ثم يظه    لي عةد ثو  ي وخ  تي، فلا يلبث الو ف ال  لث: أ
 .يةت  

 ال اب : أر يك ر سك  ي لع ح  م يظه .
 وغ  خلاف الظ غ ، ثم يفضي إى خل  العص  عن   ئ  لله بحجتي.

 الخ م : أر يعتود أر  ل مجتهد مص ب.
 فل   ذلك   لا  لأحد من الصح ب .

  ا: ع ض بعضه  على بعض، وأنك  بعضه  على بعض مس ئل انتحل غ .وله
 ثم الع دة: أر من يةتحل م غب   ية ظ  عل ي، ويدع  إل ي،  م  ن  غد في زمةة .

 ي ى الإنك ح في المجتهدات. ألاالس د : 
 وغ  بع د    ذ   ه.

 ف بت أر سك  ي   ر   افوتي.
شكل عل ه  مسأل ، فةول إل ه    ف  ح بي مةت   وسك ت ومن و ي آخ : أر الت بعين   ن ا إذا أ

 الب  ين:   ن ا لا يج زور العدوف عةي، فه  إجم ع
 مةه  على   ني حج .

ومن و ي آخ : أني ل  م يكن غ ا إجم ع  : لتع ح و  د الإجم ع؛ إذ م يةول إل ة  في مسأل    ف  ل 
 علم ء العص  مص ح   بي.

  بإجم ع" غير  ح ح؛ فإ  إر  درح  حل  الب  ين   ر إجم ع  ، وإلا و  ف من   ف: "غ  حج  ول 
 ف ك ر   ف بعض أغل العص ، والله أعل .

 

بعض العلماء في عصر أن يتكلم  وا  اد بالإجم ع السك تي:هذه المسألة متعلقة بالإجماع السكوتي، 
 فهل يعد هذا لجماع ا يلزم الأاذ به أو لا يعد( ويسكت البقية

ه من الال أساليب مختلفة، وهذا يسمى عند لثباتتشار القول في الصحابة له وسائل متعددة ويُكن وان
المطالبة بتصحيح الإجماع؛ لأنه لذا لم ينتشر قول الصحابي فإنه لا يعد لجماع ا سكوتي ا،  :علماء الجدل

 بحث في مسألة حجية قول الصحابي في محله.ويم 
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 :ي بعدد من الط قثب  إ مكن فوأم  بالةسب  للانت  ح 
 بطريق الإسناد وينقل عنه العصر انتشار ذلك القول. الط يق الأوف:
ن كذلك فإن الناس ن كام، فأن يكون القائل ممن له مكانة في الفتوى في ذلك الباب الط يق ال  ني:

وعلي وابن  الراشدونالثاني: الخلفاء  من أمثلة الطريق، و الدراسة عليهو استفتائه و اء به لالتقلتدعوهم هممهم 
 عباس.

 : أن يكون المروي عنه ممن تشتهر فتاواه وااتياراته وقضاؤه، مثل الخلفاء الراشدين.الط يق ال  لث
 والإجم ع يةوس  إى أحبع  أ س م:

وفعلي قولي  لجماع :نطقي، ولجماع فعلي: وهو الذي أمثر الفعل عن المجتهدين، والثالثلجماع صريح، ولجماع 
 الإجماع السكوتي. :ل وبعضهم فعل(، والرابع)بعضهم قا

 .هذا من مواطن الخلاف بين العلماء والإجم ع السك تي غل غ  حج  أو ل   بحج ؟
 أو لا( هل يعتبر سكوته لقرار ا النبي صلى الله عليه وسلمأن غير مبني على  :ومة أ الخلاف في غ ه ا سأل 

 ذ   ا ؤلف ثلاث  أ  اف: د و 
به طائفة من أهل العلم، وكثير من الشافعية يختارون هذا  نه ليس إدجماع ولا حجة، وقد قالأ :الو ف الأوف

 :دل واستدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأالقول، 
أنه لا ينسب لى  ساكت قول، فإذا لم ينسب لى  ساكت قول فكيف يحكى الإجماع وهو لم  الدل ل الأوف:

 .بشيء يقل بتلك المسألة
 على الرضى، أن سكوت الساكت يحتمل عدد من الاحتمالات، ولا يلزم منه أن يكون دالا   :الدل ل ال  ني

 من تلك الاحتمالات:
 .تهد مصيب، بالتالي لم ينكر عليهمأنه يُكن أن يعتقد أن كل مج الاحتم ف الأوف:
أن المجتهد بأن هذا الخلاف لنما وقع بعد عصر الصحابة، وبالتالي كان الصحابة يرون  وأ  ب عن غ ا:

 ما عداه مخطئ.أن المصيب واحد و 
 .كلم به ولم يطلع عليهتلمانع ولم يأن يكون سكوته  الاحتم ف ال  ني:
بأن تقدير الاحتمالات بدون أن يكون لها مستند لا قيمة لها؛ لأن الاحتمالات قد  وأ  ب عن غ ا:

 .دلةى  لبطال جميع الأ، فلو قيل باعتبار الاحتمالات لأدى ذلك لدلةوردت على عدد من الأ
، ويرى أن ذلك جتهادأن يكون عدم المنكر يرى أنه لا يصح الإنكار في مسائل الا الاحتم ف ال  لث:

  .قوال السائغة ولن كان مخالف ا لهالقول من الأ
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 بدليل يدل على صحته. ييدهتأ بأن هذا الاحتمال بعيد لعدم :وأ  ب عن غ ا
  .واز تأاير لنكار الأقوال المصالفة للحقأنه كان يرى ج الاحتم ف ال اب :
 بأن هذا مخالف لعادة العلماء الذين يظهرون أقوالهم ويحتجون لها. وأ  ب عن غ ا:

ا االف الإجماع السكوتي لكنه لم يتكلم به لخوف، استدل له  الاحتم ف الخ م :
 
أنه يحتمل أن هناك عالم

ل في الزمان الأول ثم بعد ذلك يقول: بأن الأقرب منهم المؤلف بقول ابن عباس، كان ابن عباس يفتي بالعو 
تاج لى  العول، فهنا ابن عباس لم نحوبالتالي لا حالان يحجب الأبعد أو يقول بأن النقص يدال على من له 

  . بعد ذلك وقع من لظهار المصالفةلعمر، ثم يظهر مخالفته للزمان الأول هيبة  
  .ذين كانوا يبذلون مهجهم وأرواحهمال الصحابة البأن مثل هذا بعيد من ح وأ  ب عن غ ا:

بأن المحافظة على الدين هذا عهد من الله عز وجل أنه لابد أن يوجد قائل بالحق  وأ  ب عن غ ا الج اض:
 ظاهر.

 .لم يجتهد فيها بعد ،أن يكون سكوته لتوقفه في المسألة الاحتم ف الس د :
ب أن يكون الحق ظاهر ا في الأمة ومن ثم لذا كان هناك بأن النصوص قد دلت على وجو  وأ  ب عن غ ا:

 لتفت لليه.قول واحتمال مجرد لم يم 
أن يكون الإنسان قد ظن أن غيره قد كفاه مؤونة الرد على هذا القول ثم يتبين بخلاف  الاحتم ف الس ب :

 هذا.
رع، وهذا هو المشهور من الش أدلةيقول بأن الإجماع السكوتي حجة، ودليل من  الو ف ال  ني في ا سأل :

  :واستدل ا على ذلكمذهب الحنابلة والشافعية، 
 المؤمنين(غير سبيل  )ويتبع :عموم النصوص الدالة على حجية الإجماع من مثل قوله الدل ل الأوف:

 "."لا تجتمع أمتي على ضلالة :وحديث
ا على أن القول الحق لابد أن "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين" دل هذ :حديث الدل ل ال  ني:

 يكون ظاهر ا في الأمة.
ومنعوا من ترك  الأاذ به جبوالذا نقل لليهم قول صحابي منتشر أو التابعين  أن غة ك دل ل ثالث يو ف:

 الالتفات لليه.
أن القول بعدم حجية الإجماع السكوتي يؤدي لى  للغاء هذا الدليل لأن غير الإجماع  : اب الدل ل ال
 أن القول منقول عن جميع علماء العصر.الاستدلال له وتأكيد  يصعب السكوتي
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الفرق لذا قلنا أنه  مالكنه ليس إدجماع،  بأن الإجماع السكوتي حجة غة ك   ف ثالث في ا سأل  يو ف:
 في الحكم على المصالف. الفرق( حجة وليس إدجماعلجماع ولذا قلنا 

 .هذا الاصة ما يتعلق بهذه المسألة
 

 بالنسبة لمسألة التلفيق :ط لب
المراد بالتلفيق في باب الاجتهاد والفتوى أما مسألة التركيب بين القولين فهذا في مباحث الإجماع.  ال   :
 لا تدال في هذه المسألة( ط لب:
 لا مسألة التلفيق في التقليد، لذا جاءنا لنسان وقال: أنا سآاذ بقول فلان في المسألة الفلانية وقول ال   :

 فلان في المسألة الفلانية، في بحث الاجتهاد لعلنا نتعرض له في حينه.
 استدلالهم بجواز لحداث دليل جديد، أليس استدلالهم بما هو اارج محل النزاع( ط لب:
 هنا استدلال بالقياس يقول: لذا جاز لحداث علة ودليل جديد فليجز لحداث قول ثالث. ال   :
في مواطن الاتفاق أنه بالاتفاق يجوز لحداث دليل فهذا استدلال لهم في  ذكرتُ أحسن الله لليكم ط لب:

 محل النزاع(
هذا استدلال في محل النزاع ويريد أن ينطلق من محل الاتفاق فيقيس عليه محل الااتلاف، مثال  ال   :

كن هو يريد ذلك: ااتلفوا في النبيذ جاءنا مستدل وقال: الخمر حرام فكذلك النبيذ، الخمر محل اتفاق، ل
 أن يقيس المحل المصتلف فيه على محل متفق عليه من أجل أن يملزم الخصم، لذ ا هذا استدلال في محل النزاع.
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 :ربعونالأالسابع والملف الصوتي 

 فصل: في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس
  .و     ويك ر حج  ا ته دعن  الإجم عيةعود أر  يج ز مسأل :

تلاف طب ئعه  و ف وت أفه مه  على أم  م  اخ ا ف قيتص ح ذلك إذ   ف يتص ح و  ف   م: لا 
 مظة ر؟ أم   ف تجتم  على      م  اختلافه  في الو   .

 ولا يجب   ته ديفتح باض الا  ته دو  ف آخ ور: غ  متص ح، ول   بحج ؛ لأر الو ف بالا

 غ ا إنم  يستةك  ف م   س وى ف ي الاحتم ف.أر  ولة :

الظن الأغلب ف م ل إل ي  ل أحد، فأُ  بعد في: أر يتفو ا على الةب   في معنى الخم  في التح يم؛ أم  
 لك ني في معة ه في الإسك ح؟ 

 عم م ت وظ اغ ، وأخب ح آح د، م   ط ق الاحتم ف. إى   ت مستةدةالإجم عوأ    

  ف ق: م لا يج ز الا-لا ظني م  أني ل   له  دل ل  طعي و  –أ    الأم  على باطل  ا ف قفإذا   ز 
 على دل ل ظ غ  وظن غ لب؟ 

وأم  مة   ص حه بة ء على الاختلاف في الو   : فإنم  نف   ذلك في الصح ب  وغ  متفو ر عل ي، 
 والخلاف حدث بعدغ .

يظة ني ل   بو   ،  إى ا ته د وإر ف   بعد حدوث الخلاف ف ستةد أغل الو    إل ي، والآخ ور
وإذا ثبت  ص حه: ف ك ر  العك ،  لك في و غير الو       س    فإني  د يُظن     ،و و  وغ  في الح
 .الإجم ععلى  دل سبق من الأ  حج ؛  

 

ينعقد على مستند ودليل يبني عليه أن  لابد لن الإجماع ومستنده لذ الإجماعهذا المبحث معقود في دليل 
شاملة لكل الوقائع ما من واقعة للا وفيها وأدلة الشريعة أدلة  عليه، تفاقالأوائل قولهم ثم بعد ذلك يحصل الا

 دليل.مستندا  على  الإجماعيكون أن  دليل شرعي ولذلك لابد
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دليل من الكتاب والسنة وذلك لأن لى   يستندأن  يُكن أن الإجماع اتفقوا على وأم  تح ي  محل الةزاع:
 دليل منهما.الإجماع لى  يستند أهل أن  فجاز على الاحتجاج بها تفاقوقع الا أدلةالكتاب والسنة 

يكون له مستند أن  لابد الأول الإجماعوحده لأن  لى  لجماع يستندأن  لا يُكن أن الإجماع كما اتفقوا على
 الثاني. جماعمستندا  للإ الأول الإجماعبالتالي يكون مستند 

مثل و قياس( الإجماع لى  يستند أن   يصحلاأو  قياس(الإجماع لى  يستند أن  هل يُكن واختلف ا في مسأل :
  لا يحتج(أو  التي يقع فيها الااتلاف هل يحتج بها دلةالأ سألةهذه الم

سد الذرائع و  ،المصتلف فيها مثل قول الصحابي دلةدليل مختلف فيه من الأالإجماع لى  يستند أن  هل يُكنو 
 والاستصحاب وغير ذلك( 

 غ ه ا سأل   ةوس  إى  سمين: 

 لا يتصور ذلك(فيه أو  دليل مختلفأو  قياسالإجماع لى  هل يتصور استناد  :الأوفوس  ال

لاف : بأن الااتواستدل ا على ذلكدليل مختلف فيه، أو  عن قياس الإجماع: بتصور انعقاد والجمه ح   ل ا
معين بحيث يكون كل واحد من المج سألةعلى حكم الم تفاقوجود الافي الاستدلال بدليل لا يُنع من 
 يستدل بدليل يتوافق مع أصله.

واستدل ا  ي يقع فيه الااتلاف،أو اجتهاد عن دليل قياسي الإجماعبأنه لا يتصور انعقاد  ف ال  ني:والو  
 على ذلك بدل لين:

يتفقوا على أن  الناس تختلف طبائعهم وأفهامهم ليست على درجة واحدة بالتالي يبعدأن  :الأوفالدل ل  
 فيه الااتلاف. مر مظنون يقع أ

 وأُ  ب على غ ا بعدد من الأ  ب : 

هم اتفاق اتفاق أمة على باطل فليجزكثيرا  من الأمم تتفق على باطل فإذا جاز أن   : أننا نجدالأوفالج اض 
 على دليل ظني.
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الإنسان قد يظن : أن ومن أمثلة ذلك ،ا يثبت به القطعيكون الظن مستند  أن  أنه لا يبعد الج اض ال  ني:
أن  يترتب على ذلك القطع بوجوب الحكم، مثال ذلك: لذا ظن المكلفو ثبوت الحكم بظن وجود سببه 

كم قطعي بني على بحيصلي صلاة الفجر، فوجد هنا أمر أن  الفجر قد طلع فإنه يجزم بأن الشرع قد أباح له
 أمر ظني. 

 من الفقهاء يرون عدم صحة أصحاب هذا القول قالوا بأن القياس محل ااتلاف كثيرأن  الدل ل ال  ني:
 (هو مختلف فيه على ما تفاقوالا الإجماعالاستدلال بالقياس فكيف يستند 

 وأُ  ب على غ ا بعدد من الأ  ب : 

 لم يكن الأوى على القياس لأن أهل العصور  الأوى  بناء  في العصور  الإجماعأنه قد ينعقد  :الأوفالج اض 
 الإجماعقد حصل في عهد الصحابة الذين وقع منهم  أن الإجماع قدربينهم ااتلاف في حجيته لذلك نحن ن

 الااتلاف في حجية القياس لنما حدث بعد زمانهم.أن  على الاحتجاج بالقياس ومن المعلوم

 دل بعضهم بالقياس لأنه يرى حجيته،ستاقد انقسموا  ف الإجماعيكون أهل أن  : أنه لا يبعدالج اض ال  ني
لأن هناك عددا  من الاستدلالات يظن  ،ليس من القياس ل قياس لكنهم يعتقدون أنهلآارون بدليواستدل ا

من أمثلة ذلك :عدد من مسائل تحقيق  لقياس ويرى آارون أنها من القياس،بعض الناس أنها ليست من ا
 ليسو  للغةن الالحاق فيه من باب اس المنصوص على علته قال طائفة : بأالقياأن  المناط وتنقيح المناط كما

من كثيٌر   م الوجود الفرق بين الفرع والأصل،القياس بعدأو  صلقياس بمعنى الأوهكذا ال ،من باب القياس
وهكذا وقع الااتلاف في صور من مفهوم الموافقة فجعلها بعضهم من  الفقهاء لا يجعلونه من القياس،

 .القياس

 دليل قياسي. لى   ستنادعلى الا بناء   الإجماعنه يتصور انعقاد وبذا يترجح القول بأ 

أن يستند  يُكن ويتصور الإجماعلذا قلنا بأن القياس المستند بأن  ونةتول بعد ذلك إى مسأل  أخ ى وغي:
 لا يكون حجة(  على قياس فهل يكون حجة أو

الدالة  دلةالألى   حجة يجب العمل به، واستندوا اجتهادقياس و لى   المستند الإجماعبأن  ف لجمه ح   ل ا:
 عن دليل أار.أو  منعقدا  عن قياس الإجماعفإنها لم تفرق بين كون  الإجماععلى حجية 
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ن القياس محل ااتلاف واستدلوا: بأقياس ليس بحجة لى   المنعقد والمستند الإجماعبأن  والو اف ال  ني:
يستند أن  كنلا يُفحينئذ  اتفاقلأن القياس مادام ليس محل  (قياسلى   الذي يستند لإجماعفكيف يحتج با

 .تفاقلليه الا

الإجماع على لمكان استناد  تفاقفكما وقع الا الإجماعيستند لليها أن  بأن الظنون يُكن وأُ  ب عن غ ا:
 هكذا في مسألتنا، ولذا يظهرالاحتمال عليه ويكون حجة فوجود مع  ابر واحدو ظنية من ظاهر  لى  أدلة

 عليه.يجب العمل به ويجوز بناء الأحكام  عيةاجتهاد وقياس حجة شر المنعقد عن  أن الإجماع

لن  نه يقولبأ، قالت طائفة: سألةقد وقع الااتلاف بين العلماء في قول ابن جرير الطبري في هذه الم
  .لا يتصور انعقاده استنادا  على القياس. وقال آارون: بأنه يقول إدمكان تصوره لكنه لا يحتج به الإجماع
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 :فصل

 "مظة ر". و "موط ع" إى يةوس  الإجم ع

 م  ال  وط التي لا تختلف ف ي م  و  دغ ، ونولي أغل الت ا  .  ف قف  وط ع: م  و د ف ي الا

 إجم عفي بعض العص ، و   ف قوا ظة ر: م  اختل ف ي أحد الو دين: بأر ي  د م  الاختلاف ف ي  ر: الا
 الت بعين على أحد   لي الصح ب .

 لسك ت من الب  ين.أو ي  د الو ف من البعض وا

 لكن ]يةولي[ آح د. أو    د ش وطي،

وذغب   م: إى أر الإجم ع لا ي بت بخبر ال احد؛ لأر الإجم ع دل ل   ط  يحك  بي على الكت ض 
 ي بت بي ا وط ع؟ والسة ، وخبر ال احد لا يوط  بي، فك ف

يق الآح د ]يغلب على ا ةو ف بط   الإجم عول   ذلك بصح ح؛ فإر الظن متب  في ال  ع  ت، و  
  .""غ  دل ل   ط  الظن ف ك ر ذلك دل لا    لةص ا ةو ف بط يق الآح د[ و  له :

يبلغي بالت ا   فه  أو  دل ل   ط  ]أيض [ في حق من ي  فهي – لى الله عل ي وسل  – لة :   ف الةبي 
مةي؛ فإر  الإجم عم  الةص، وسلاإى  ]و د   ل: الإجم ع[ أ  ى من الةص؛ لتط ق الةس   لإجم ع 

 لا يك ر إلا بعد انو ا  زمن الةص. الإجم عالةس  إنم  يك ر بةص، و 
 

 مسألتين: بحث المؤلف في هذا الفصل

تواتر فيحتج يكون منقولا  بواسطة الخبر المأو  قد يكون مستندا   الإجماعفإن  الإجماع، مستند  :الأوى سأل ا 
هذا أن  يعلمأن  ولابدالإجماع منقولا  بواسطة ابر الواحد، يكون وقد  ،حكامت به الأوتثب تفاقبه بالا

كما لو كان هذا الواحد   ،بنقله الإجماعكان لا يصح الاعتماد على قوله لم يثبت جماع لن  الواحد الناقل للإ
عدم الاحتجاج به، فهذا اتفق العلماء على  ،كان هذا الواحد ممن لا يطلع على أقوال الفقهاءأو   دلغير ع
هل يحتج به أم لا قوال الفقهاء واحد الموثوق الذي له اطلاع على أالمنقول بخبر ال الإجماعااتلفوا في  ولكن

 ( يحتج به
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 ويستدل ر على ذلك: ،المنقول بخبر الواحد دليل شرعي يفيد الظن أن الإجماع على والجمه ح:

 الإجماع.لت بخبر الواحد فهكذا يحتج بها ولو نق دلةالأ: بأن لدل ل الأوفا

نواع الظنون والشرع قد جاء بجواز الاحتجاج بالظن تدلوا بأن الإجماع الظني نوع من أاس ال  ني: لالدل 
 فيكون محتجا  به.والعمل به في المسائل الشرعية 

نقل بواسطة ابر الواحد فإنه يحتج به  أن النص القطعي الذي لا يرد عليه احتمال لذا الدل ل ال  لث:
ذ ئيكون حينفنه يُكن أن ينقل بخبر الواحد ا للا أن كان مقطوع  ول حكام فهكذا الإجماع فإنهوتثبت به الأ

 حجة كالنص الصريح المنقول بطريق الأحاد.

وأهل  ،تثبت به الأحكام الشرعيةأن  المنقول بخبر الواحد لا يحتج به ولا يجوز أن الإجماع الو ف ال  ني:
 .أحدلى   ينسبه الأصول يذكرون هذا القول والمؤلف لم

أن  ولا يصح لكتاب والسنة،دليل قطعي يقدم على الدليل القاطع من ا الإجماعن بأ ويستدف له ا الو ف:
لا الإجماع لم يفد لابر الواحد لذا نقل عن طريق  يقدم على الكتاب والسنة القطعية للا دليل قطعي، وحينئذ

 .والسنة يحتج به ليقدم على الكتابأن  تالي لم يصحوبالالظن 

 وأُ  ب عن غ ا الاستدلاف بعدد من الأ  ب : 

حاد فإن السنة نقله بخبر الآالدليل القطعي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أن  :الأوفالج اض 
 نقله بخبرالنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقبل  أو شافه النبوية حجة قاطعة لمن بلغته بطريق التواتر

 قطعي يُكن أن ينقل بخبر الواحد.ال الإجماع الواحد وهكذا

ل نقله بخبر الواحد فمن باب أوى  أن يقبل الإجماع الذي النص يقبل النسخ ومع ذلك قبأن  :الدل ل ال  ني
 لا يتطرق لليه النسخ.

 .قطعي وظنيلى   الإجماعتقسيم  فهي مسألة  ال  ن  سأل أم  ا 

الإجماع بحيث تكون النفوس تحتمل عدم ثبوت ذلك ل متأيدّ بدليل، لا يرد عليه احتماما  :لقطعيبا والمراد
 .تحتمل عدم صحة بناء الحكم عليهأو 
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وط شر الإجماع القطعي ما وجدت فيه الو  لجماع ظني،قطعي و  لى : لجماع ينقسم بهذا الاعتبار الإجماعفإن 
 من هذه الشروط:لاف عنه، بحيث ينتفي الخ للإجماعقطعية ال

 ا  ظنيا .فإذا نقله الآحاد كان لجماعينقله أهل التواتر، أن  ال  ط الأوف:
اشتراط انقراض العصر الذي  هفي بعض العصر فهذا لم يوجد في تفاقانقراض العصر فأما الا :ال  نيال  ط 

 ا ظنيا .يشترطه بعض العلماء فيكون الإجماع في بعض العصر لجماع
إن بعض العلماء قد منع من حجية الإجماع المسبوق ألا يسبق الإجماع بخلاف قبله ف :ال  لثال  ط 

 بخلاف ما تقدم.
 جماع السكوتي لجماعوبذلك نعلم أن الإ ،جميع العلماء قد نقل عنأن يكون الإجماع صريحا   :ال اب ال  ط 

   .اا قطعي  ظني وليس لجماع  

 ظنيا.قطعيا لى  كونه  نه ينزل رتبة الإجماع من كونهبعض العلماء بأن كل شرط مختلف فيه فإ وقد قال
 م  الف ئدة من  وس   الإجم ع إى موط ع ومظة ر م  أر  ل مةهم  حج  يجب العمل بي؟ 

 الف ئدة  برز في ثلاث  أش  ء:

القطعي فإنه لذا نقل  الإجماعيحتاجه التحقق من لا ما لى   الظني يحتاج الإجماعالتحقق من  الأم  الأوف: 
وجود الاف، بخلاف ما لذا لأنه يحتمل  ا يجعل الفقيه يبحث عن الخلافالخبر بطريق الواحد مثلا فهذ

 نقل الخلاف بطريق التواتر فإنه لا يتردد في قبوله.
ارى مسألة أعلى  سألةقطعي وقيست تلك الم جماعمجمع عليها إد مسألةه لذا قيس على أن الف ئدة ال  ن  :

 .اطعق اعلجمنقدم القياس المبني على  فحينئذظني  لجماعفيها 

ن أن الإجماع متفاوت الرتبة وأنه ليس على رتبة واحدة، قد قيل بأ معرفة الف ئدة ال  ل   في غ ا ا سأل :
الإجماع لى  البحث في انقسام أن  بهذا نعلم ،المظنون الإجماعالقاطع يقدم على النص بخلاف  الإجماع

قطعي لى   ثمرة الانقسامأن  على لا ثمرة لها بناء   سألةن هذا الممقطوع ومظنون له ثمرة لأن بعض الناس قال بأ
ترجيح بينها لى   بالتالي لا نحتاجو تتعارض أن  ت لا يُكنلإجماعااو ترجيح عند التعارض قال هو الوظني 

 من المسائل.  عدد في م أنه يُكن استثمار هذا القاعدةولكن كما تقد
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ا[فصل 
ً
 ]الأخذ بأقل ما قيل لي  إجماع

 الكت بي:  ل: ل   تمسك   بالإجم ع نح  اختلاف الة   في دي   بأ ل م  الأخ 
  .فو ل: دي  ا سل  و  ل: الةصف و  ل: ال لث

ف لو ئل: إنه  ال لث: ل   تمسك   بالإجم ع؛ لأر و  ض ال لث متفق وإنم  الخلاف في سو ط الزيادة، 
ع وغ ا ظ غ  الفس د     للإجم  وغ  مختلف ف ي فك ف يك ر إجم ع ؟ ول    ر إجم ع  لك ر مخ لفي خ ح 

  .عل والله  ع ى أ
 

الحكم ويكون أرجح  هل يصح الاستدلال بالقدر المشترك بين الأقوال بحيث يبنى عليه سألة:المراد بهذه الم
 لا( أو  ارعند الااتلاف لذا لم يوجد دليل ترجيح آ

ل ن هناك مسائل يكون الاستدلاوللا فإالأاذ ما أقل ما قيل هذا من باب التغليب،  :وقول العلماء
 بالقاعدة فيها على أكثر ما قيل، لا على أقله.

 دي والنصراني فإنه قد اماتلف فيها:للقاعدة في دية الكتاب من اليهو  وقد ضرب المؤلف مثالا  
بأن  و  ف الإم م م لك والإم م أحمد:كتابي مثل دية المسلم سواء بسواء، دية ال فو ف الإم م أب  حة ف :

 .بأن دية الكتابي على الثلث من دية المسلمو  ف ال  فعي:  ية الكتابي على النصف من دية المسلم.د
تمسك بالقدر وهنا  ،عليه ووقع الااتلاف فيما زاد على الثلث تفاقوالثلث قدر اشترك فيه الأقوال ووقع الا

 المشترك بين الأقوال.
مسافة أن  :: مسألة مسافة القصر، فقد قال طائفةلكمثال ذ ،كثر ما قيلقد يكون التطبيق القاعدة في أ

سيرة يومين كما هو : بأن مسافة القصر مم وليلة كما قال به بعض التابعين، وقال آارونالقصر مسيرة يو 
، فمسيرة ياممسافة القصر مسيرة ثلاثة أن ة: بأوقال الحنفيقول الشافعي وأحمد والمشهور من قول مالك، 

 . و القدر المشترك بين هذه الأقوالومع ذلك ه سألةا قيل في المكثر مثلاثة أيام هو أ
 و د و   الخلاف في غ ه الو عدة في مسألتين:

  (ا  لجماعلا يكون أو  ا  لجماعهل التمسك بالقدر المشترك بين الأقوال يكون  ا سأل  الأوى:
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وأما الزيادة  ،عليه تفاقوقع الالأن القدر المشترك بين الأقوال  لجماعهو  و د   ف ط ئف  من الأ  ل ين:
 أن الإمام على الشافعي بناء   لى  الإمام ونسب هذا القول اتفاق،فمحل ااتلاف أما القدر المشترك فمحل 

أن الإمام الشافعي  والص اض:، ن دية الكتابي على الثلثأن الشافعي قال بأ على الشافعي يحتج به وبناء  
قوال حجة يجوز بناء الحكم عليه ولكنه لم التمسك بالقدر المشترك بين الأ لا يقول بهذا القول ولنما يقول بأن

  .الجماعيجعله 

والبحث في الزيادة هل هي  ن الخلافلإجماع لأالتمسك بالقدر المشترك ليس تمسكا با على أن والجمه ح:
 (ا عليهه مجمع  فكيف يكون المصتلف علي ،ل الااتلافاسقوطها من محأو  ثبوت الزيادة، فم ساقطةثابتة أ

مور كبيرة لا يرتبها أحد على المصالف للتمسك بالقدر الإجماع يترتب عليه أاارق أن  ويدل على هذا
 قوال.الأالمشترك بين 

 لا يصح(أو  حكام عليهالمشترك بين الأقوال يصح بناء الأهل التمسك بالقدر  أم  ا سأل  ال  ن   فهي:
والاحتج ج بي مبني على ش ئين: ، نهم يحتجون بهيين والفقهاء يجد أوالناظر في أقوال العلماء من الأصول

نما الخلاف في نفي لجماع أجمعوا عليه، ولعلى القدر المشترك بين الأقوال وهذا محل  تفاقالا :الأم  الأوف
 ة على القدر المشترك بين الاقوال.الزياد

في ف ،الاستدلال بالاستصحاب وه   اف:الأم  ال  ني مم  يستةد إل ي التمسك بالودح ا  ترك بين الأ
فأوجبنا  ،مم وهذا هو الأصلة وعدم وجوب الديون والحقوق في الذدية الكتابي الأصل براءة الذم مسألة

 .دليل يدل على الاف ذلك يأتيبين العلماء ونفينا ما عداه حتى  اتفاقالثلث لأنه موطن 

بين الفقهاء من جهة وأنه لا يستند على  اتفاقال محل الاحتجاج بالقدر المشترك بين الأقو أن  بهذا نعلم
 .وعلى الاستصحاب الإجماعوحده ولنما يستند على  الإجماع

 ( أو أن نجعله استدلالا  بالاستصحاب الجماعما الفرق بين كوننا نجعله  فإر   ف   ئل:

قدر المشترك بين الأقوال فلو قلنا تمسك بال ،ارقاطع لما سواه لا يعارض به دليل آ أن الإجماع الج اض:
بأن  ولكن لذا قلنا دلة،على غيره من الأ الإجماعنفينا ما عداه من الأقوال ولقدمنا هذا لجماع ا ليكون 
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ويقدم  دلةيكون من أضعف الأ ال يكون من باب الاستصحاب فحينئذقو التمسك بالقدر المشترك بين الأ
 .سألةعليه أي دليل يرد في الم

في الجملة  اتفاققوال محل أن التمسك بالقدر المشترك بين الأ وكما تقدم سألة، هذه المهذا ثمرة البحث في 
 الإجماع.تممنا البحث في دليل صرفات الفقهاء في مباحثهم الفقهية، وبهذا نكون أيدل عليه ت

 

 الفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط( ما  ط لب:

عليها يعلق المجتهد ويبين الصفة التي  ويأتيلحكم صفات متعددة يكون مع اأن  قيح المناطالمراد بتن ال   :
  ، هذا تنقيح المناط.لها في الحكم لا مدالالحكم والصفات 

 في الشرعورد  :فروعه مثال ذلك ه علىيطبقيأتي المجتهد و نا حكم ثابت في الشرع فأن يأتيما تحقيق المناط فأ
القاضي فيقول فلان الفقيه أو  يأتيف ،لا تقبل شهادتهاسق هد العدل تقبل شهادته وأن الشاهد الفاأن الش
 لا تقبل شهادته وهذا تحقيق المناط.فن فاسق ته وفلاتقبل شهادفعدل 

 ط لب:

حاد فلابد نقل بطريق الآ لذا ،حادأو بطريق الآ قد يكون بطريق التواتر الإجماعنقل أن  تقدم معنا ال   :
ة: الثقة بالناقل من جهة كونه والثاني ،هل العدالةمن جهة كونه من أ : الثقة بالناقلالأوى  :من صفتينفيه 

ات ابن المنذر لجماعفمثلا  الإجماعمن ينقل أن هناك مراتب في وقد ذكر العلماء، فاق والخلافعارف بالات
 امعلى الأقوال من الاطلاعات  ، وذلك لأن ابن المنذر عندهات ابن عبد البرليس لإجماع لها من القبول ما

 في مسائل متعددةلكن وجدنا ، ابن عبد البر ممن يعتمد عليه في هذا الباب ، مع كونعند ابن عبد البر ليس
 اتفاقهناك من يذكر أن  كما  ،على مسائل وجد فيها الاف الإجماعو  تفاقحكى فيها الاالبر  ابن عبد أن

اب الإفصاح في معاني الصحاح فإنه صاحب كتمنهم ابن هبيرة  الإجماع، يريد بالاتفاق بين العلماء لكن لا
( ذكر فيه ااتلاف ا يفقهه في الدينمن يرد الله به اير  ) :حديثفلما جاء لى   شرح أحاديث الصحيحين

ولا يريد  أصحاب المذاهب المشهورة اتفاق الأئمة الأربعة تفاق ويريد بذلكومرات يحكي الا الفقهاء الأربعة
 ، فلابد من ملاحظة المصطلح في هذا.لفقهاءالذي يشمل جميع ا الإجماعبه 
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لجماع ا مثل هذا اللفظ هل يكون ف سألة،في هذا الم اعلم الاف  يقول لا أبعض العلماء قد أن مما يتعلق بهذا و 
 لفظةيفسر هذه اللهذه اللفظة ممن كان القائل في هذا أنه لذا  ظهر ورد عليه ااتلاف بين العلماء والأ (لا أو

ممن يتجاوز بهذه اللفظة ويقولها في كان   العلماء قاطبة فإنه يستدل بقوله، أما لن تفاق والإجماع منبالا
الإجماع، أما لذا كان ممن مكان من كشف من باب قوله لا يعد ولم يستقص فحينئذ فيها  مسائل لم يتحر

قوله من باب يكون لذا قال لا أعلم فيها الاف ا فإنه نه أقوال الفقهاء وعرف مواطن الإجماع والااتلاف فإ
 . لإجماعالاستدلال با



 (467)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 :ربعونالأالثامن والملف الصوتي 

 ولجماع. اتفاقمحل  الاستصحابودليل  الاستصحاب،عن دليل  يأتيونتكلم فيما  ،تقدم معنا دليل الإجماع

 منهم من يذكر الاستصحاب كما ذكر المؤلف هنا تبعا   ،والعلماء لهم منهجان في الدليل الرابع المتفق عليه
 للغزالي، ومنهم من يذكر القياس.

وليس دليلا   دلةنه طريق من طرق استثمار الأأباعتبار  دلةعدم ذكر القياس في مباحث الأ :ط يو  ا ؤلف
ومن ثم كان  ،حكمه بدليل أصل ثابتٌ  علىالتمسك بالقياس للا لذا كان مستندا   لا يصحلأنه  ،في نفسه

 .الدليلالقياس بمثابة طريقة الاستثمار لذلك 

 ،فيه بعض الأشياء التي يُكن أن تكون محل ااتلافلكن في الجملة  اتفاقوالاستصحاب ولن كان محل 
 ؟أو أني استصح ض لدل ل ال  ع ؟غل الاستصح ض غ  استصح ض لدل ل العول :منها

 كأنه يرى أن العقل يقرر شيئا  ثم بعد ذلك نقوم  ،أنه استصحاب لدليل العقل :وظ غ   لام ا ؤلف
وقد سبقت الإشارة لى  هذه المسألة في مبحث حكم الأفعال قبل ورود  ،باستصحاب مدلول العقل

زمان  لا يوجد بأنهقلنا بأن الحكم الشرع، بعد ورود  يأتيذكرنا هناك من الصواب أن الحكم لنما  ،الشرائع
ل الشرعي الذي هو استصحاب للدلي ن الاستصحابأ :يو فأر الص اض غة  بالتالي  الشرع،قبل ورود 

 .حكم العموم ثباتجاء إد

لاف بين العلماء في تاالافمثلا  في استصحاب الحال وقع  ،والموطن الثاني في بعض محال الاستصحاب
 به: الأحكام  لثباتجواز 

 يأتيالحكم بواسطته بجميع الأحوال مالم  لثباتالحال دليل صحيح يُكن  لن استصحاب :الجمه ح يو ل ر
 ثباتحكم جديد ولنما يصلح لإ ثباتلإ لا يصلحأن استصحاب الحال  :والحةف   ي ور .دليل مغير له

بأن الأصل أن المفقود  ا:الجمه ح   ل   المفقود،بمسألة حياة  :له ا  رويم ل ،قرر في الزمن الماضيمتحكم 
يورث ماله حتى  وبالتالي يقولون بأن المفقود يرث من غيره ولا ،حي مالم يأتِ الدليل الذي يغير هذا الأصل

لكنهم  ،حال حياته فيما يتعلق بعدم توزيع تركته المفقود نستصحببأن  يو ل ر:والحةف    وفاته.نتيقن من 
لأن استصحاب الحال لنما يصلح للدفع فقط فيدفعون  :قالوا قرابته،له ميراثا  فيما لو مات بعض  لا يثبتون
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بتوريث المفقود  لا يقومونعند الحنفية وبالتالي  ثباتللإ لا يصلحلكنه  ،به مطالبة من يطالب بتوزيع تركته
في استصحاب الحال. ولعلنا نقرأ شيئا  من كلام  والااتلاف تفاقبالا ما يتعلقهذا الاصة  ،من مال قريبه

 المسألة:المؤلف في هذه 
 

 العقل ودليل الحال الرابع: استصحاب الأصل
 وسو ط ال ا ب ت، من ال م  ب اءة على العول دف كنل بالعول،  دحك لا السمع   الأحك م أر اعل 
 .ال سل بع    بل والسكة ت الح   ت عن الح ج

 .نف ه  في وإم   ،إثب ته في إم : الأحك م في ف لةظ 

 .عةي      ف لعول: ثب تالإ فأم 

 أحد على دل لا   ف ةتهض عةي، الة  ل السم  دل ل ي د أر إى عل ي دف  د ف لعول: الةفي وأم 
 .ال ط ين

 فإر بةف ه ؛ السم  لتص يح لا وا ب ، غير الس دس  بو ت  ل ات، خم  على السم  دف   : وم  لي
 الةفي على ف بوى لل   ض، م بت ولا مةتف   ، و  به    ر  لكن الخمس ، إيج ض على      لفظي

 .الأ لي

 على غيره في بو ت و ت، في أو به  ول  عل ي،   ر  م  على الع  ز بوي   دح، على عب دة أو ب وإذا
 .الأ ل   البراءة

 

 ى  سبعة أقسام:لالاستصحاب ينقسم 

كلمة   ،بقوله استصحاب الحال هنا تكلم عنه المؤلفيهو الذي  ،استصحاب الوصف وف:الأالوس  
 منفيا . ما كانثابتا  ونفي  ما كان لثبات الا طلا : وفي، اللغ في طلب الصحبة  :الاستصحاب بمعنى

واستصحاب الوصف ليس دليلا  شرعيا ، الوصف، استصحاب  :الأول من أقسام الاستصحاب هو القسمف
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أن من كان متطهرا  في  :من أم ل  استصح ض ال  فو والعوام، ك في الاستدلال به العلماء تر يشبالتالي و 
 الأول.ف دليل يدل على انتفاء الوص يأتيالزمان الأول فالأصل بقاء الطهارة في الزمان الثاني حتى 

ولذلك  قدمه.بقاء القديم على  الأصلو ما كان، على  ما كانالفقهاء عنه: الأصل بقاء  ما يقول :من أم لتي
وهذا النوع   .والأصل بقاء ملكية العقار لمالكها الأول ،من ادعى انتقال ملكية عقار لم تقبل دعواه للا بدليل

 ،ثباتيصلح دليلا  للدفع والإ :والجمه ح يو ل ر ،هفي الجملة على صحة الاستدلال ب اتفاقكما تقدم محل 
الجمهور في هذه المسألة أقوى  وقول ،جديدا  حكما   لا يثبتيصلح دليلا  للدفع لكنه  :والحةف   يو ل ر

أن تثبت جميع أحكامه  الأصلبالتالي و  ،لكون الوصف الأول متفق على ثبوته ووجوده مثل حياة المفقود
 ذلك.ف على الا دليلمالم يدل 

 الاستصح ض:الة ع ال  ني من أن اع 

دليل يدل على  يأتيفالأصل أن الذمم بريئة من حقوق الله وحقوق الخلق حتى  ،استصحاب براءة الذمة
 ،ونفي وجوب صيام غير صيام رمضان ،بنفي وجوب صلاة سادسة :و د م ل لي ا ؤلف ذلك.الاف 

استدلال  ،لعلماء والعامة لهذا النوع يختلفاستدلال الكن و  ،وهذا النوع أيضا  يستدل به العلماء والعامة
 الشرعي.العوام في تحقيق مناط الحكم  أصالة، واستدلالالأحكام الشرعية  ثباتالعلماء لإ

فهنا يُكن  ،ا طولب بالبينةأن الذمة بريئة من حقوق المكلفين فمن ادعى دين   الأصل ذلك:من أم ل  
نحن ف ،ن براءة الذمة من الدّيْن هذا هو ذات الحكملأه من تحقيق هذا الحكم للعلماء والعوام الاستدلال لأن

 .حكما  جديدا   لا نقرر

لو  ما أم لتي:من ، والأحكام أو نفي الأحكام بواسطة هذا النوع فهو من ااتصاص العلماء لثباتوأما 
لو  ماذلك، و ى استدل مستدل على عدم انتقاض الوضوء بالضحك في الصلاة لعدم وجود الدليل عل

 .استدل مستدل ببراءة الذمة على عدم ليجاب الأضحية

وقد وقع الااتلاف في استصحاب  ،واستصحاب براءة الذمة هو نوع من أنواع استصحاب الإباحة الأصلية
ن الشرع قد دل على أن فإ ال  ع؟غل غ  استصح ض لدل ل عولي أو أني استصح ض لدل ل براءة الذمة 

أو أن استصحاب براءة الذمة هو من استصحاب ذلك، م حتى يدل الدليل على الاف الأصل براءة الذم
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ذكرنا هناك أن الإباحة، لعل القول الأول أظهر القولين وقد تقدمت هذه المسألة في أحكام  ،دليل العقل
 .الشرعالإباحة الأصلية لنما ثبتت بدليل 

  الاستصح ض:الة ع ال  لث من أن اع 

استصحاب سقوط الحرج عن الحركات  :هو الذي قال عنه المؤلف هنا لأصلية،ااستصحاب الإباحة 
وهذان النوعان استصحاب الإباحة واستصحاب البراءة قد يسمونها  ،والسكنات قبل بعثة الرسل
 .وقد تسمى استصحاب الحكم العقلي ،استصحاب النفي الأصلي

الأحكام لكن  لثباتبأن العقل قاصر عن  :الق ،دلالة العقل على نفي الحكم :و د   ح ا ؤلف غة  مسأل 
 ناقل.العقل يدل على النفي الأصلي حتى يرد دليل ماعي 

بأن هذا القول هو اللائق  :وقال ،لها لا حكمأن الأفعال قبل ورود الشرع  :و د اخت ح ا ؤلف س بو   
أن الإباحة الأصلية  :هناكوفمهم من قوله  ،له في الحظر والإباحة دالملا وعلل ذلك بأن العقل  ،بالمذهب

تقدم معنا أن الصواب في ( العم م د دف السم  على الإباح  على و ) :لنما ثبتت بطريق السمع قد قال
 ،قبل ورود الشرائع زمان لا يوجدأن الصواب أنه و ن فرض المسألة اطأ أ :حكم الأفعال قبل ورود الشرع

الص اض الإباح  الأ ل   ذا يتقرر أن وبه م،التي تسبقهوأن أهل الفترات يعاملون بحكم الجاهل في الشرائع 
 .قد وردت من طريق الشرع وليست من طريق العقل أنه :

يعا (في الَأرْضِ  )هموَ الذِي اَلَقَ لَكممْ مَا وجل: عزقول الله ب :و د استدف ا ؤلف على ذلك وقوله  جمَِ
َ  سبحانه: فِيما أموحِيَ لِلَيّ  لا أجد )قملْ  تعاى :لنما تفيد الحصر. وقوله  وله:وق الفَوَاحِشَ()قملْ لِنّما حَرّمَ رَبيِّ

أعظم المسلمين جرما  من سأل عن شيء لم  لن" وسلم:وقول النبي صلّى الله عليه  يَطْعَممهم(محمَرّما  عَلى طاَعِم  
 النصوص.ونحو ذلك من  مسألته"يحرم على الناس فحرم من أجل 

 .يأتيلعلنا نبحثها فيما  الاعتراضاتعين بعض وقد ورد على هذين النو 

 :الاستصح ضأن اع الة ع ال اب  من 

 .فالأصل أن النصوص محكمة لم يرد عليها نسخ حتى يثبت الاف ذلك النص،استصحاب 

  :الاستصح ضمن أن اع  الخ م الة ع 
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يجوز لاراج فرد من أفراد  الأصل في اللفظ العام أن يكون شاملا  لجميع أفراده فلاالعموم، استصحاب دليل 
 ،هذا هو استصحاب العموم لى  أن يرد تخصيصف ،التصصيص أدلةالعام عن حكم العام للا بدليل من 

  الشرع.استصحاب دليل  :يقال عنهما النصالعموم واستصحاب  استصحاب :وهذان النوعان

 :الاستصح ضمن أن اع  الس د الة ع 

 الخلاف.استصحاب حال الإجماع في محل 

 :الاستصح ضمن أن اع  الس ب الة ع 

 .وهذا يقول به بعض المبتدعة وينسب لى  المعتزلة ،استصحاب الحكم العقلي غير النفي الأصلي
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 :ربعونالأالتاسع والملف الصوتي 

 الأصلياعتراضات على الاستدلال باستصحاب النفي 
د ول  ال  ع لا يعل  نفي السم ، ي د سم ، فبع ألاإذا   ر العول إنم    ر دل لا  ب  ط  فإر   ل:

 ومةته   : عدم العل  ب حوده، وعدم العل  ل   بحج .
ا إى أني م يبلغي دل ل.  ول    ز ذلك، لج ز للع مي الةفي مستةد 

انتف ء الدل ل  د يعل ، و د يظن؛ فإ  نعل  أني لا دل ل على و  ض   م ش اف، ولا  لاة   لة :
  ، وم يخفَ على جم   الأم ، وغ ا عل  بعدم الدل ل، لا عدم عل  س دس ؛ إذ ل    ر لةول وانت

 بالدل ل، فإر عدم العل  بالدل ل ل   حج ، والعل  بعدم الدل ل حج .
، فل  يظه  لي دل ل م  أغل تي. واطلاعي على مداحك دل وأم  الظن: فإر المجتهد إذا بحث عن مداحك الأ

 ي، وعة يتي، غلب على ظةي انتف ء الدل ل، فةزف ذلك مةزل  ، و دح ي على الاستوص ء، وشدة بحدل الأ
 ، وغ ا غ ي  ال ا ب على المجتهد.ا ته دالعل  في و  ض العمل؛ لأني ظن استةد إى بحث و 

وأم  الع مي: فلا  دحة لي؛ فإر ال   يودح على التردد في ب تي لطلب مت ع، إذا فتش وبالل، أمكةي 
 ال   لا يع ف الب ت، ولا يدح  م  ف ي، لا يمكةي ادع ء نفي ا ت ع.الوط  بةفي ا ت ع، والأعمى 

فمتى يحل لي أر يةفي  ل   للاستوص ء غ ي  محدودة، بل للمجتهد بداي  ووسط ونه ي ، فإر   ل:
الدل ل السمعي، والب ت محص ح، وطلب ال وين ف ي ممكن، ومداحك ال  ع غير محص حة، فإر الأخب ح  

 او  الحديث.  يرة، وحبم  غ ض ح 
مهم  عل  الإنس ر أني  د بلل وسعي، فل  يجد فلي ال   ع إى دل ل العول؛ فإر الأخب ح  د   لة :

دونت، والصح    د  ةرفت فم  دخل ف ه  محص ح، و د انتهى ذلك إى المجتهدين، وأوحدوغ  في 
 مس ئل الخلاف.

 يبلغة ؟ مَِ لا يك ر وا ب   لا دل ل عل ي، أو لي دل ل م فإر   ل:
أم  إيج ض م  لا دل ل عل ي فمح ف؛ لأني  كل ف م  لا يط ق، ول لك نف ة  الأحك م  بل وحود   لة :

 ال  ع، والبحث يدلة  على عدم الدل ل، على م  ذ   ه.
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واستصحاب النفي الأصلي  الأصلي،أورد المؤلف هنا ثلاثة اعتراضات على الاستدلال باستصحاب النفي 
الأصوليين أذهان قوة لولكن هذه الاعتراضات لنما أوردت ا من الناس ينكر الاستدلال به حد  علم أن ألا يم 

وبالتالي هذه الاعتراضات من باب البحث  ،دلةالأا يقررونه من مميث يستحضرون كل ما يُكن أن يثار بح
ونشير بعد ذلك  لعلنا نأاذ هذه الاعتراضات الأمر،في رياضة الذهن ولن لم يكن يتبناها أحد في حقيقة 

 وظنيته:لى  مسألة قطعية استصحاب النفي 
لذا كان ( العقل وليس حكم العقل كما قررناهالمراد به هنا دليل )قال لذا كان العقل  الاعترا  الأوف:

 ، هذا الاعتراض مبني علىفي السمعبعد وضع الشرع لا يمعلم نو ، ا كان دليلا  بشرط أن لا يرد ماعالعقل لنم
لن كان يتنافى مع ما قرره و و ظاهر كلام المؤلف في هذا الفصل، ، وهالأصلي مأاوذ من العقلأن النفي 

، ولذا كان الأمر كذلك الأصلي مأاوذ من الأدلة الشرعية قرر هناك أن النفي ،في مبحث الإباحة كهنا
عترا  مبني على خلا   غ ا الا، الاعتراضحينئذ لا محل لهذا فن النفي الأصلي مأاوذ من الشرع بأقررنا 

، ونحن لا الاستدلال به عند عدم وجود الشرعأن النفي المبني على دليل العقل لنما يصح  ش ئين، الأوف:
 .بدليل العقل على النفي الأصلي بالتالي لا يصح لنا أن نستدلو زم بعدم ورود الشرع ولا نظن ذلك نج

 :وأ  ض ا ؤلف عن غ ا الاعترا  بج ابين
أننا ننفي عددا  من الأحكام بناء على عدم  :من أم لتيو  معلوما ،انتفاء الدليل قد يكون  أن الأوف:الج اض 

نجزم  ،فإننا نجزم بذلك شوال،بجزمنا بانتفاء الدليل على وجوب صوم  :ل ليوم ر  المغير،وجود الدليل الشرعي 
 الأمة،في لم نقل وانتشر ولعم وذلك أنه لو كان هناك دليل مغير ل يغيره،بأن النفي الأصلي لم يرد عله دليل 

 المغير. يكون هذا دليل على الجزم بانتفاء الدليل اليبالتو 
الذين لديهم قدرة  جتهاد، اصوصا  بالنسبة لأهل الاقد يغلب على ظنونا انتفاء المغير: أننا  اض ال  نيالج

بر وص الشرعية ظن معتلنصباثل هذا الظن المبني على معرفة مو ، على معرفة الأدلة الشرعيةو البحث  على
 .ادلة وبحث فيها ولم يجد دليلا  مغير  الأ فيلبحث لنسان أهلية اصوصا  لذا كان عند الإ

نا لا نكو ف الدليل،ا بعدم م العلم بالدليل هل يعتبر علم  دع :في ثة يا غ ا الاعترا  أش ح ا ؤلف إى   عدة
 .د يكون موجودا  لكننا لا نعلمهق ،يوجد الدليل المغير لم بالدليل المغير لا يعني أنه لمنع

مجزوما  به أو غالبا   كان علما    علم بعدم المغير سواء   حقيقتهبأن الاستدلال بالنفي الأصلي  :وأ  ض ا ؤلف
 .على الظن
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 بناء  نفي الحكم يأن  لمجتهدلو جاز لف، يتعلق بالعقل فيماأن العامي والعالم يستويان  الاعترا  ال  ني:

 .لم يبلغه الدليل امنهم منهما عنده عقل وكلا   ، لأن كلا  لجاز ذلك للعاميعقل دليل ال على
 لذا نفى اليبالتو قدرة على معرفة الأدلة الشرعية العالم عنده ف، بالفرق بين العامي والعالم :وأ  ب عن غ ا

ى غالب ظن جزم أو علو ما أن يكون قد نفاه على علم لنفي الأصلي فهو لوجود الدليل الشرعي المغير ل
ه لا يعلم لاف العامي فإنه لذا نفى وجود الدليل المغير فغايته أنه جهل لأن العامي مثلبخ، معتبر اوكلاهم

 .بوجود الأدلة الشرعية
 أن يكون ما فقدهنه لذا نفى إغرفة يعرفها ويسكن فيها ففي  ئ امن فقد شي أن : ا بم  فلهول ض ا ؤلف 

بخلاف من لم يكن يعرف هذه  ظن،ي يكون منتجا  لجزم ويقين أو غالب الغرفة فإن هذا النففي ا د  موجو 
هذه الغرفة فإنه لذا نفى وجود شيء  ما فيالغرفة سابقا  ولا يعلم افاياها أو كان أعمى لا يستطيع أن يبصر 

 والعالم.ثل العامي هذا مَ  معتبر،في هذه الغرفة فإن نفيه غير 
أم ل  من ، ة بهلديه معرفبما عامي فما يتعلق فيما ب تكون للوقد تقدم معنا أن بعض أنواع الاستصحا

هذا و  ،الظهر الأصل بقاء الطهارة يأتيا في الصباح فعندما كان متوضئ  من  استصحاب الوصف،  :ذلك
 ه مبني على صفات يعرفها كل منهما، وذكرنا أن، لأنلأصل يكون للعامي ويكون للمجتهدباستدلال الا

مبني على عدم وجود الأصلية ، لأن استصحاب الإباحة ية لا يكون للا للعلماءحة الأصلاستصحاب الإبا
هذا على ف، وأما استصحاب البراءة الأصلية النوع في هذا اميلا مدال للع وبالتاليدليل شرعي مغير، 

استصحاب نفي وجوب الصلاة  :ومن أم لتي، يل شرعي هذا لا يكون للا للعلماءاستصحاب لدل :نوعين
الذمم غير مشغولة بديون ، الأصل مثلا  أن بنى عليه براءة الذمةلوصف سابق يم وهناك استصحاب  السادسة
 هتغيير ود و جالعامي بهذا الأصل في محله، لماذا( لأنه استصحاب لوصف مو  ن استدلالوبالتالي فإ الآدميين،

ن العامي لا فإ لاف نفي وجوب صلاة سادسةبخ ،من لدراكه مييكون بوجود وصف جديد يتمكن العا
 المغير.لدراك الدليل في مدال له 

 
، وعدم وجود المغير لمغيريقول بأن استصحاب النفي الأصلي مبني على عدم وجود ا الاعترا  ال  لث:
، تقصاء غير معلوم الحدود والضوابطوهذا البحث والاس ،استقصاء أن المغير غير موجودو لابد فيه من بحث 
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بنى أن الأوصاف غير المنضبطة لا يم  :والو عدة بحث لعدم انضباطه،كم بهذا اللا يصح أن نربط الح وبالتالي
 .عليها الحكم الشرعي

كما أن الشارع علق فلحكم بوصف يعلمه الإنسان من نفسه، بأن الشارع قد علق هذا ا :وأ  ض عن غ ا
هكذا هنا  ،ضر والموع مثل الجصفات يجدها الإنسان من نفسه  ،نفسيةمن الأحكام على صفات  اعدد  
 أمر ا غير عدلا يو الشرع في  هودمثل هذا معو ، ن المجتهد أنه لا يوجد دليل مغيرالحكم على غلبة ظ علق

 .ن نفسهلنسان مكل يعلمه   منضبط بل
 

عن المغير وعدم وجود ذلك  البحثلى حاب النفي الأصلي مبني عأن الاستدلال باستص الاعترا  ال اب :
كثيرة والأحاديث   دلةأن الأد يجزم بعدم وجود المغير اصوصا  لا يوجد أحلأنه  نالمغير، وهذا أمر غير ممك

 .بعدم وجود المغير متعددة ولا يُكن للإنسان أن يجزم
، ولذا عملم وليس المطلوب الاستقصاء اليقيني ةبأن المطلوب غلبة الظن وهي ممكن :ويمكن أر يج ض عن غ ا

التي يُكن أن تكون  دلةالفقيه قادر على معرفة مواطن بحث الأمؤلفات و  ضعت فيو قد دونت و  دلةبأن الأ
مغيرة للنفي الأصلي فإنه حينئذ يتمكن من مراجعة هذه الكتب اصوصا  أن العلماء قد ألفوا في المسائل 

 .قة بمسائل الخلاف في موطن واحدالمتعل دلةالخلافية وكتبوا الأ
 

وهذا الاعتراض لا محل  ،دليل مبني على غير يكونقد لي لنفي الأصليقول بأن التغيير  الخ م :الاعترا  
 الدليل، ىللا علعلى دليل ولا يصح لنا أن نثبت حكما  شرعيا   له لأنه لا يوجد حكم شرعي للا بناء  

 دليل. لا يصح لنا أن نتصور وجود تغيير للنفي الأصلي بدون أن يكون مستندا  لى  اليبالتو 
 

قد يقول بعضهم هناك  ،لأصلي لكنه لم يصل لليناد دليل مغير للنفي اأنه قد يوج الس د :الاعترا  
أارى لم تصل  أحاديثأن هناك  قدرنوات فإذا كان كذلك فيمكن أن نأحاديث لم نعلمها للا بعد مرور س

 للينا.
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  يكون معذورا  عند الله عزاليبأن المجتهد لنما يكلف ما في وسعه وطاقته وبالت :ويمكن أر يج ض عن غ ا
كان اارجا    وألم يصل لليه  ماو  ،دلةفيعذر بالعمل بما وصل لليه من الأ جتهادكان من أهل الامتى   وجل

 استطعتم(.الله ما  )فاتقوا تعاى :على قاعدة الشريعة كما قال  بناء  يطالب به لا عن قدرته الوصول لليه فإنه 
 

تصحاب النفي الأصلي وهذه الاعتراضات سباوردت على الاستدلال أ هذا البحث كله في الاعتراضات التي
 الأصلي.لاستدلال بحجية استصحب النفي باالقول على  لا تؤثر اليغير متوجهة وبالت
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 استصحاب دليل الشرع

وأم  استصح ض دل ل ال  ع: فك ستصح ض العم م إى أر ي د تخص ص، واستصح ض الةص إى أر 
دوامي،    لك ال  بت، وشغل ال م  بالإ لاف ي د الةس ، واستصح ض حك  دف ال  ع على ثب  ي و 

أو الالتزام، و  لك الحك  بتك اح اللزوم إذا  ك حت الأسب ض،  تك ح شه  حمض ر، وأو  ت 
ول   حا ع   إى عدم  الصل ات. ف لاستصح ض إذر: عب حة عن التمسك بدل ل عولي أو ش عي،

 بي.الدل ل، بل إى دل ل ظني م  انتف ء ا غير، أو العل  
 

 أن اع:و د ذ   أني ثلاث   ،انتقل المؤلف بعد ذلك لى  استصحاب دليل الشرع
الألفاظ العامة أن تكون شاملة في صل فإن الأ تخصيص،استصحاب العموم لى  أن يرد  الأوف:الة ع 

 بل يجب العموم،داالة في لفظ العموم من حكم اللجميع الأفراد ولا يصح لأحد أن يستثني بعض الأفراد 
 ن حكم العمومعتخصيص بعض الأفراد العام، و ري حكم العموم على جميع الأفراد المندرجة في اللفظ أن يجم 

 .بدون دليل يعد تحكما  غير مقبول
 ة، وقد يقع الااتلاف في بعض الأمور التي يرى بعض الناس أنها صالحالنوع محل اتفاق بين أهل العلموهذا 

فعل النبي صلى الله عليه  :من مثلو  ،قول الصحابي :مثل ، منآارونيخصص العموم بها ولا يراها ن م لأ
 نا مثلا  يأتيو ،ة بالنوعبعض المصصصات هل هي متعلقة بالعين أو متعلقفي وسلم، كما قد يقع الااتلاف 

 وعنا حادثة في عهد النبوة فيقع التردد في كونها حادثة عين أو في كونها متعلقة بنيأتيثم  احكم   لفظ عام يقرر
ثم  ،ما جاء في النص من نهي الصائم عن الجماع والأكل والشرب :ومن أم ل  غ ا، أعم منه ااص أو بنوع

وقع التردد في الجماع الذي يقع على و  "فليتم صومه شرب ناسيا   أكل أو من" :جاءنا في حديث أبي هريرة
لقا  بنوع شرب ناسيا  متعفمنهم من جعل حديث من أكل أو  (جهة النسيان هل يؤثر على الصيام أو لا

، وهناك من رأى أن ما يتم نسيانه من مفطرات الصيام ومنهم من عممه في كل ،ااص وهو الأكل والشرب
 :العلم ء له  ثلاث  أ  افرفون أن ، أنتم تعحكم العموم باق  

يا  لم أن من أكل أو شرب ناس :والحة بل  ي ور ،أن من أكل أو شرب ناسيا  فسد صومه :ا  لك   ي ور
أكل أو شرب فإنه  أن من جامع أو :ال  فع   ي ور غلبوأ ،يفسد صومه ومن جامع ناسيا  فسد صومه

، وهذا مبني على استصحاب العموم وهل يصح التصصيص بهذا الدليل لذا فعل ذلك ناسيا  لا يفسد صومه
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في دالة على اشتراط الرضا الأدلة ال، مثلا  في  أو للنوع الخاص أو للنوع العاموهل يكون تخصيصا  للعين
 (الشافعية والحنابلة)لم اصص البكر ، فبعض أهل العهذا لفظ عام دل على اشتراط الرضاف ،نكاح المرأة

بأن العموم  :سيم ينازعون في صحة الاستدلال به، فبعضهم قالبمفهوم تق :استدل ا عل يالتصصيص هنا 
بأن  ي ور:الحة بل  الذين قالوا بالتصصيص ااتلفوا، و م، بأنه تُ تخصيصه بمفهوم التقسي :، وآارون قالواباق

 .جبار البكرل أن الأب والجد يدالان في هذا الحكم وبالتالي لهم حق :وال  فع   ي ور ،هذا ااص بالأب
 

، فإذا جاءنا دليل من استصحاب النص لى  أن يرد نسخ :الة ع ال  ني من أن اع استصح ض دل ل ال  ع
تالي لا بالو  ،لا يصح لنا أن نقول بأنه منسوخو  ،أنه يجب العمل بهو لأصل أنه محكم فا ةأو السنالكتاب 

من قال بأنه يُكن أن يوجد دليل ناسخ قلنا لا يصح ترك مدلول نص للا فنثبت الحكم به للا بدليل، 
  سخ.ذلك الدليل الدال على الن بوجود

ولن كان طائفة يقولون بأنه استدلال بذات  ،هأنه دليل يصح التمسك بذا النوع محل لجماع بين العلماء وه
ولذا قررنا أن  بالاستصحاب،ارون يقولون بأنه استدلال آبالاستصحاب و  النص وليس استدلالا  

 .طوع به حينئذ لا يبقى للصلاف أثرالاستصحاب منه ما هو مق
ويبقى التردد كثير من  به،مما يتعلق بالبحث فيما يصح أن يكون ناسصا  ومالا يصح النسخ  شيءتقدم معنا 

 :الةس  على ن عين التعارض،على وجود  التي يقال بوجود النسخ فيها بناء  القضايا 
لا أعن زيارة القبور  نهيتكمكنت   " :م ل من، التصريح بوجود النسخرد في النصوص ما ي الة ع الأوف:

 فيه.هذا تصريح بالنسخ لا لشكال  "زوروهاف
ديث ابن عمر في ح :من أم ل  ذلكو ، لقول بالنسخ على وجود التعارضه اما يبنى في الة ع ال  ني:

من لم يجد النعلين لم في الطريق من المدينة لى  مكة: "قال النبي صلى الله عليه وس حيثمحظورات الإحرام 
الله عليه وسلم قال  ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلىو " الخفين وليقطعهما أسفل من الخفينفليلبس 

حديث ابن عباس متأار  :و ف الحة بل ف، يوم عرفة: "من لم يجد النعلين فليلبس الخفين" ولم يذكر القطعفي 
على التاريخ عند وجود التعارض لنما يصح لذا لم  بأن القول بالنسخ بناء   :والجمه ح يو ل ر ،فيكون ناسصا  

، وقول حمل المطلق على المقيدار مقيد فيوالجمع هنا ممكن بأن يقال أحدهم مطلق والآ ،يُكن الجمع
ل لا بد أن يكون هناك ، وفي هذه الحال الحنابلة من جهة البحث الأصوليالجمهور لهذه المسألة أقوى من قو 
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ين مختلفين أو أما لذا أمكن حملهما على محل ،لقول بأن المتأار ناسخ للمعارض له المتقدمباتعارض تام 
كان أحد الدليلين أمرا  وجد له مغاير وأمكن حمل الأمر على   ما لوك  ،على وجود الآار تأويل أحدهما بناء  

 الندب هذا تأويل لكنه سائغ عند وجود التعارض.
فإن   وسلم،مع حديث أنس بانكشاف فصذ النبي صلى الله عليه  "فصذك غطِّ " :حديث :ومن أم ل  غ ا

حديث أنس في ايبر وجرهد يقول  النسخ ثباتإد :وبعضهم قال ،بالترجيح في هذا لكثيرا  من العلماء قا
لكن هذا لا يصح للا عند عدم الإمكان الجمع وهناك أوجه  للمتقدم،فيكون المتأار ناسصا   ،سلامهلتأار 

النظر  :ومنها ،فصذ يهابعض أهل اللغة قالوا بأن الساق يطلق علفإن  ،لغوي :منها ،للجمع كثيرة متعددة
 جمع.وهكذا هناك أوجه ، لم يكن عن قصد نهيقول بأحديث انكشاف الفصذ  ،في القصد

حديث طلق بن علي بعدم  وا:فإن بعض أهل العلم قال فليتوضأ"من مس ذكره " :في حديث  :وم له  أيض  
تأار لتأار وأبي هريرة موحديث بسرة  ،المدينة في بنون المسجدي مهآنه ر بأ بأنه أابرالانتقاض متقدم 

 .لجمعامكان ليصح للا عند عدم لنسخ لا ولكن هذا القول با ،لسلامهما
قيت "ارت :منسواة بحديث ابن عمر : هيأحاديث النهي عن استقبال القبلة بعضهم قالفي  أيض  : وم لي

فإن  المقدس"بيت حفصة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام ووجدته يقضي حاجته مستقبل بيت 
 بالنسخ.القول بالجمع أوى  من القول 

هم  لأنهم للعلماء،ن استصحاب العموم واستصحاب النص هذا لا يصح الاستدلال به للا أهنا  لاحظيم 
أما العامة فلا مدال لهم  به، يخصص وماالذين يعلمون الناسخ والمصصص ويعلمون ما يُكن أن ينسخ به 

 النوع.هذا في 
 

بأنه استصحاب  :قد قال المؤلف ،ستصحاب الوصف: اال  عالة ع ال  لث من أن اع استصح ض دل ل 
، بالملك الثابت :م ل ليولذلك  ،أثر الدليل :المراد بهولنما  ،المراد بالحكم هنا ليس الحكم التكليفي ،حكم

لذا علمنا أن فلان  ،وشغل الذمة اليوم،من علمنا أنه يُلك البيت بالأمس الأصل أنه لازال يُلك البيت ف
بقاء هذا الوصف حتى يوجد  فحينئذ الأصل ،أو التزام غيرهل على لتلاف أتلف مالا   بناء  عليه ألف ريال دين 

 براء.إدالذمة سواء بأداء الدين أو  غما يفرّ 
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و  لك الحك  بتك اح اللزوم إذا  ك حت الأسب ض  تك ح شه  حمض ر وأو  ت ) :ذكر المؤلف جملة قال
 معنيين:هذه الجملة تحتمل  (الصل ات

حينئذ يكون من الأمثلة على ف ،تغل عند وجود تكرار السببشالذمة ت أن المراد أننا نعلم بأن :ا عنى الأوف
 .كانت الذمة بريئة ثم ارتفعت لتكرر سبب الوجود  الوصف،ارتفاع استصحاب 

حينئذ لا يقال ف ،أن اشتغال الذمة بوجود السبب أصل :ا عنى ال  ني مم  يمكن أر يفس  بي غ ا اللفظ
لأن المعنى الأول يتعلق باستصحاب النفي  أقرب،وهذا المعنى الثاني  ،للا بدليل يدل عليها ةببراءة الذم

أما المعنى الثاني فإنه يُكن التمثيل به على  ،من استصحاب دليل الشرعأنه المؤلف لا يراه  ،الأصلي
 ثبوته.استصحاب الحكم الذي دل الشرع على 

الزمان في ك بدليل موجود سُّ نه تمأوهو  :حو و  دل ل الاستصح ضوفي آار هذا المبحث ذكر المؤلف 
 عدم الدليل بل هناك لى ومن ثم فالاستصحاب ليس راجعا   ،الأول مع ظن عدم وجود مغير له أو الجزم به

لأن استصحاب  لا لشكال فيه (بدليل عقلي أو شرعي) :وقول المؤلف هنا الأول،الزمان في دليل ثابت 
هذا الوصف  حسي،قد يثبت بدليل و ي واقعي الوصف قد يثبت بدليل عقلي وقد يثبت بدليل وجود

 الاستصحاب.وبالتالي عرفنا حقيقة  ،المستصحب
ومةه  م  يتعلق  ،استصحاب العموم واستصحاب نص :مةه  م  يتعلق باللفظاستصحاب دليل الشرع 

 الوصف.كاستصحاب   :باستصح ض حك  أو استصح ض أث 
 .هذا الاصة ما يتعلق بهذه الأنواع
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 :الخمسونالملف الصوتي 

، كنا وغ  استصح ض ح ف الإجم ع في محل الةزاعالحديث عن نوع آار من أنواع الاستصحاب:  نواصل
قد أاذنا استصحاب الإباحة الأصلية، واستصحاب البراءة الأصلية، واستصحاب العموم، واستصحاب 

استصحاب  فيبه لماء قد ااتلفوا فيما يستدل وذكرنا أن الع، حتى يرد ناسخ واستصحاب الوصفالنص 
 الوصف:

 .والدفع ثباتلإليصلح  هبأن الجمه ح:و  ف حكم جديد،  لثباتيستدل به في الدفع دون  فو ف الحةف  :
أن نستدل على  :وا  اد بي ،بالاستصحاب المقلوب :وصف ما يسمىومن هذا النوع من استصحاب ال

أن توجد عين بيد لنسان،  :م ل  غ امن أو الزمان الماضي بوجوده في الزمان الحاضر، في ثبوت الوصف 
بما أن العين في يد هذا الإنسان في الوقت  فنأاذ منه الآن،فهذا فيه دلالة صريحة على أن العين بيده 

 هذا دليل على أنها موجودة بيده في الزمان الماضي، وهو نوع من أنواع استصحاب الوصف.فالحاضر، 
 اع في محل النزاع:يبقى معنا نوع أاير: هو استصحاب حال الإجم

 
 فصل: فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف:

 و  ف بعض الفوه ء: غ  دل ل واخت حه أب  إسح ق بن ش  لا. فل   بحج  في   ف الأ   ين.
م  لي: أر يو ف في ا ت م  إذا حأى ا  ء في أثة ء الصلاة: الإجم ع مةعود على  ح   لا ي ودوامه ، 

 ة  دل ل يزيلة  عةي.يَ  حتى فةحن نستصحب ذلك 
 وغ ا ف سد؛ لأر الإجم ع إنم  دف على دوامه  ح ف العدم.

فأم  م  ال   د: فه  مختلف ف ي، ولا إجم ع م  الاختلاف، واستصح ض الإجم ع عةد انتف ء الإجم ع 
م   وغ ا  م  أر العول دف على البراءة الأ ل   ب  ط عدم دل ل السم ، فلا يبوى لي دلال  مح ف.

و  د دل ل السم ، وغ ا لأر  ل دل ل يض ده نف  الخلاف، لا يمكن استصح بي معي، والإجم ع 
 يض ده نف  الخلاف.

 والعم م، والةص، ودل ل العول، لا يض ده نف  الاختلاف، فل لك  ح استصح بي معي.
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تغير تمن المسائل، ثم بعد ذلك  لةالحكم في مسأ لثباتولجماع على  اتفاقأن يكون هناك  ا  اد با سأل :
هل يصح للفقيه أن يستدل فيقول: كان الحكم في ف ،لحدى صفات هذه المسألة، فيقع الااتلاف فيها

 فنستصحب ذلك عند وقوع الااتلاف أو لا يصح هذا(  جماعلإالمسألة كذا با
نقول بعدم حجيته،  هذه المسألة لذات الإجماع، حينئذفي هل الاستصحاب  :ومة أ الخلاف في ا سأل 

 الإجماع(لمنافاة الإجماع للصلاف أو أن الاستصحاب لمستند 
هل  :سبب الخلاف غ ومستند الإجماع يُكن الاستدلال به مع وجود الااتلاف، وقد رأى بعضهم أن 

نا استناد الإجماع لى  الدليل حي( وقالوا بأنه لذا صحاجتهاديصح أن يستند الإجماع لى  دليل قياسي و 
ياسي فلا يصح استصحاب الإجماع لأن القياس لا يصح استصحابه، ولن قلنا بأن الإجماع لا يستند للا الق

 .ل النزاع لأن مؤداه استصحاب النصحال الإجماع بمح باستصحابعلى نص فحينئذ يُكن القول 
لإجماع لعدم فإنه يشترط لوجود هذا الخلاف أن يُكن استصحاب حال ا :تح ي  محل الةزاع في ا سأل وأما 

حؤي   :هي مسألةو  هنا المسألة التي ذكرها المؤلف :من أم ل  غ او وجود تعارض استصحاب لجماعين فيه، 
 الصلاة وجب عليه الوضوء ولم يجز فإن المتيمم لذا رأى الماء قبل الداول في ا ت م  للم ء في أثة ء الصلاة،

د الفراغ من الصلاة صحت صلاته ولم يطالب إدعادتها يصلي بهذا التيمم، ولذا وجد المتيمم الماء بعله أن 
، مسألة رؤية الماء قبل الداول في الصلاة على عدم صحة صلاة التيمم حينئذفي بالإجماع، وهناك لجماع 

فيمن رأى الماء بعد الصلاة بأنه لا يعيد الصلاة، ومن رأى الماء في أثناء  :وهناك لجماع على ضد ذلك
أو  وهو دال على عدم الصحة( في مسألة رؤية الماء قبل الصلاةالإجماع  الصلاة هل يستصحب حال

 (دال على صحة الصلاة وعدم لعادتهاوهو  رؤية الماء بعد الصلاةفي يستدل باستصحاب حال الإجماع 
 وبالتالي لا يُكن أن يقال باستصحاب حال الإجماع حينئذ لتردده بين المسألتين.

على  الاتفاقيكون تغير المسألة في صفة يترتب عليها الحكم، فإنه لذا وقع  ألا  :ومن تح ي  محل الةزاع أيض  
يصح استصحاب حال الإجماع حينئذ،  لانه أ بالاتفاقفتغيرت تلك الصفة فأن مناط المسألة صفة معينة 

ا تغير إذفوهنا مناط المسألة هو الإقامة،  على وجوب لتمام الصلاة للمقيم، الاتفاقوقوع ومن أم ل  غ ا: 
 .يجز لنا أن نستصحب حال الإجماع ا لمالوصف وأصبح الإنسان مسافر  

  :وأم  عن أ  اف أغل العل 
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جماهير أهل العلم على أن استصحاب حال الإجماع في محل النزاع ليس بحجة، وهذا هو  الو ف الأوف:
 المؤلف هنا.أصحاب الأئمة الأربعة، وهو الذي ااتاره  ومن مذاهبالمشهور من مذاهب الأئمة 

يصح التمسك به عند عدم وجود  محل النزاع حجة، ودليل الإجماع فيبأن استصحاب حال  الو ف ال  ني:
ااتاره بعض الحنابلة وبعض الشافعية،  وقد ،لَا دليل آار يضاده، وقد نسبه المؤلف لأبي اسحاق بن شاقْ 

 وممن ااتاره ابن القيم إدعلام الموقعين.
  الةزاع:من حأى عدم حج   استصح ض ح ف الإجم ع في محل ف دل وأم  بالةسب  للأ

باستصحابه.  يصح التمسكعند وجود النزاع لا يوجد لجماع وبالتالي لا ف ،قالوا بأن الإجماع يتنافى مع النزاع
فالنفي  ب فجاز استصحابه،نجد أن النزاع لا ينافي المستصحَ  الاستصحابولذلك لذا نظرنا لى  بقية أنواع 

وبالتالي لا مانع من أن نستصحب هذه الأمور مع  ،تنافى مع وجود الخلافت والنص والعموم لاالأصلي 
لا يصح لنا أن وجود الخلاف، أما في حال الاستدلال بالإجماع فإن الإجماع يتنافى مع وجود النزاع، وبالتالي 

لنما دل على صحة الصلاة  الإجماعوله ا   ف ا ؤلف: ن نعلم أن الإجماع قد انتفى، نستصحب الإجماع ونح
أما مع وجود الماء حينئذ هذا موطن الاف ونزاع ومن ثم لا يصح لنا أن نستدل فحال عدم وجود الماء، 

بخلاف مسائل استصحاب البراءة الأصلية والإباحة الأصلية  ،باستصحاب الإجماع مع عدم وجود الإجماع
، وهكذا استصحاب العموم والنص والوصف لا فإن الدليل على هده الأمور لا ينتفي مع وجود الخلاف

 يتنافى مع وجود الخلاف.
 :وأم  من حأى حج   استصح ض ح ف الإجم ع في محل الةزاع استدف على ذلك

ا على دليل، فإذا تقرر هذا فإننا في مسألة استصحاب حال الإجماع في بأن الإجماع لا بد أن يكون مستند  
"استصح ض ح ف ولذلك قيل في عنوان المسألة:  ،تند لليه الإجماعمحل النزاع نستصحب الدليل الذي اس

 الاستدلالوالقول بحجية هذا النوع أقوى، يُكن أن يقال بأن  استصح ض الإجم ع""ولم نقل:  الإجم ع"
لحال الإجماع، ومن قال بعدم  الجملة، لكن من رأى حجيته جعله استصحابا  في بهذا النوع محل اتفاق 

 الإجماع. للدليل، لأنه يستصحب دليل صحابا  حجيته مااه است
 ومن أم ل  غ ه ا سأل  ومن ثم اته :

إذا تغيرت صفة المصلي بما لا يقع به فيجوز له أن يصلي،  لإجماع الدال على أن المتوضئلالاستصحاب 
لأمور لجماع من مثل اروج النجاسة من البدن أو مس المرأة بشهوة، فنقول: الأصل أن المتوضئ قبل هذه ا
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ات لا يقبل منه للا بدليل، من قال بعدم صحة صلاته بعد وجود هذه الصففيصلي بالإجماع، يجوز له أن 
 النزاع. حقيقته استصحاب لحال الإجماع في محل فيفهذا 

على أن المسلم حرام الدم، لذا وجدت صفة من الصفات التي يقع  الاتفاقوقوع   :من أم لتي أيض  
يز سفك الدم فإنه يحق للفقيه أن يقول: الأصل أنه معصوم الدم بالإجماع، الآن انتقل الااتلاف في كونها تج

ا كونها تبيح سفك الدم للا بدليل، بذلك يتبين أن كثير  في  بعد ورود الصفة التي حصل النزاع عن هذا الأصل 
 . الاستصحابمن المسائل يستدل فيها الفقهاء بهذا النوع من أنواع 

من المسائل التي يقع فيها الاستدلال في حال الإجماع في  اسألة، وبذلك يتبين أن كثير  هذا الاصة هذه الم
ولنما يقع الااتلاف في هل هو استصحاب  ،على المحصلة النهاية وهو الحكم الفقهي الاتفاقمحل النزاع يقع 

اع في هذه المسألة أشبه وبالتالي يكون النز  ،للدليل الذي استند لليه الإجماع لحال الإجماع أو هو استصحاب
 على الحكم الفقهي في أكثر مسائل استصحاب حال الإجماع. الاتفاقمع وقوع بالةزاع في اللفظ 

 
 بالنسبة لما ذكرتموه في ... يكون استصحاب حال الإجماع من قبيل استصحاب للنص( ط لب:
 مسألة معصوم الدم ما ذكرنا فيللوصف، ك للنص وقد يكون استصحابا   قد يكون استصحابا   ال   :

وهو من استصحاب دليل الشرع على تقسيم  ،هذا الأصل هو استصحاب ،الأصل بقاء حكم عصمة الدم
المؤلف حيث قسمه ثلاثة أقسام: استصحاب العموم واستصحاب النص واستصحاب الوصف، ويُكن 

  .البراءة الأصليةحكم النفي الأصلي، ا أن يكون في مسائل استصحاب أيض  
 ط لب:
الصيد بالنسبة  ألةكفارات، أو في مسالفي مسائل  :مثلا   ،تشتغللم على أن ذمته  الاتفاقنقول وقع  ال   :

 بوجوب الكفارة، وبعد الصيد نسيانا  على أن ذمة المحرم قبل الصيد غير مشغولة  الاتفاقوقع نقول: للناسي، 
هذا في حقيقته استدلال بالبراءة وقع الااتلاف، فيستدل باستصحاب حال الإجماع قبل وقوع الصيد، ف

 الأصلية.
 هل يُكن أن يقال لن ما يصح الاستدلال به استصحاب ...( ط لب:
أجزم بأن الإجماع له مستند يقول أنا لأنه هذه يُكن نقول ثمرة لمسألة استصحاب حال الإجماع،  ال   :

ه لا يُكن أن يوجد لجماع للا له ستصحب مستند الإجماع ولو لم أعلم بذلك المستند، وهو في حقيقتافأنا 
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علمنا الدليل ولكن  هل يصح أن نستدل باستصحاب دليل ونحن لم نعلم بذلك :مستند، فمحصلة المسألة
ذلك الدليل، الإجماع دال على وجود مستند ونحن لم نعلم ذلك المستند، هل يصح لنا  وجود ا يدل علىبم

هذا يُكن مؤدى  (قرينة دالة على وجوده وما ها لكن علمن هأن نستند لى  استصحاب دليل لا نعلم
 المسألة.
هل يصح الاستدلال على القول بجواز استصحاب حال الإجماع: "بأن الوصف المتغير هنا في هذه  ط لب:

 المسألة لا أثر له وهو منزلة تغير الزمان أو المكان أو الشصص" هل يصح هذا الاستدلال(
لذا تغيرت الصفة التي يبنى عليها الحكم فإنه  نهبأنه في محل النزاع ذكرنا لأ ،قوي ستدلالاوالله هذا  ال   :

هل هذه الصفة التي تغيرت يؤثر تغيرها أو لا يؤثر  :، وبالتالي يكون محصل النزاعلاتفاقيتغير الحكم با
مؤثر  بدلالة وجود الخلاف، ومن قال بأن تغيرها غير قال تغيرها مؤثر الاستصحابالتغير( من رأى حجية 

على أن مناط الحكم في المسألة غير هذا الوصف وهذا  اتفاققال بأنه الأصل أن هذا الوصف طردي ووقع 
شيء أننا أهم  لكنن نستدل باستصحاب حال الإجماع. يدل على أن الوصف غير مؤثر وبتالي يصح لنا أ

لحال الإجماع، أو  باستصحالأثر الإجماع،  بهو استصحالإجماع، لنما ل نلاحظ أنه ليس استصحابا  
 استصحاب لمستند الإجماع.
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 :والخمسون الحادي الملف الصوتي
 فصل: ]هل النافي للحكم يلزمه الدليل[

 والة في للحك  يلزمي الدل ل.
 و  ف   م في ال  ع  ت  و لة ، وفي العول  ت لا دل ل عل ي.

 و  ف   م: لا دل ل عل ي مطلو   لأم ين:
 الدَّين لا دل ل عل ي.أحدهم : أر ا درعى عل ي 

 وال  ني: أر الدل ل على الةفي متع ح، فك ف يكلف م  لا يمكن؟
   إ  م  الدل ل على ب اءة ال م .

: }وَ َ لُ ا لَنْ يَدْخُلَ الْجةَََّ  إِلاَّ مَنْ َ  رَ غُ د ا أَوْ نَصَ حَى  لِْكَ أَمَ نِ رُّهُْ  ُ لْ غَ ُ  ا - ع ى-ولة    لي 
تُْ  َ  دِِ يَن{.برُْ غَ نَكُْ  إِ   رْ ُ ةرْ

 ومن ا عنى: يو ف للة في: م  ادع ت نف ي، علمتي، أم أنت ش ك ف ي؟
 فإر أ   بال ك فه  معترف بالجهل.

 وإر ادعى العل : فإم  أر يعل  بةظ  أو  ول د:
 بعمى نفسي، وإنم  يدعي البصيرة لغيره. معترف-أيض  -فإر ادعى العل  بتول د، فه  

 ف حت ج إى ب  ني.وإر   ر يةظ : 

ي بالةفي ف و ف: بدف إثب  ولأني ل  أسوط الدل ل عن الة في: م يعجز ا  بت عن التعبير عن موص د 
   لي: "مُحدَث": "ل   بوديم" وبدف   لي: "  دح": "ل   بع  ز".

 و  له : "إر ا دعى عل ي الدين لا دل ل عل ي": عةي أ  ب :
لكةه   ص ت عن ال ه دة، ف  عت عةد عدمه ، واختصت با ةك ؛  أحدغ : ا ة ؛ فإر ال مين دل ل،

 ل  ح ر   نبي بال د التي غي دل ل ا لك.

،   حتم ف الك ض في ال ه دة.  واحتم ف الك ض ف ه  لا يمة    نه  دل لا 
نس ر ال  ني: إنم  م يحتج ا ةك  إى دل ل؛ ل   د ال د التي غي دل ل ا لك؛ إذ الظ غ  أر م  في يد الإ

 ملكي.
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ال  لث: إنم  م يجب عل ي الدل ل لعجزه عةي؛ إذ لا سب ل إى إ  م  دل ل على الةفي، فإر ذلك إنم  
 ، يع ف: بأر يلازمي ال  غد من أوف و  ده إى و ت الدع ى، ف عل  انتف ء سبب اللزوم   لا  وفعلا 

 بم ا بتي للحظ ت، وغ  مح ف.
 فتي؛ فإر ال  غد لا يحصل إلا الظن بج يار سبب اللزوم، من لا سب ل إى مع -أيض  -وشغل ال م  

 إ لاف أو غيره، وذلك في ا  لي.
أم  في الح ف: فإني يج ز ب اءته  بأداء، أو إب اء، ف  تفى بال ه دة على سبب اللزوم، وا تفى معه  

 أنك ". : "الب ة  على ا درعي، وال مين على من- لى الله عل ي وسل -بال مين لو ف الةبي 
أم  في مسألتة : ف مكن إ  م  الدل ل إر   ر الةزاع في ال  ع  ت، فود يص دف الدل ل عل ه  من 

: "لا - لى الله عل ي وسل -الإجم ع،  ةفي و  ض  لاة الضحى، و  م ش اف، أو الةص،  و لي، 
على ال م ر في نفي  ز  ة في ا عل ف "، أو بمفه م، أو بو   ،  و    الخض وات ز  ة في الحلي"، و "لا

 و  ض الز  ة.

 : ف تمسك باستصح ض الةفي الأ لي ال  بت بدل ل العول.دل وإر عدم الأ
   يفضي إى مح ف، وم  أفضى إى المح ف مح ف.إثب تهوأم  العول  ت: ف مكن نف ه ، فإر 

: - ع ى-خ ،  و لي ويمكن الدل ل عل ي بدل ل التلازم؛ فإر انتف ء أحد ا تلازمين دل ل على انتف ء الآ
ُ لَفَسَدَتَا{.  }لَْ  َ  رَ فِ هِمَ  آلِهٌَ  إِلاَّ اللََّّ

 ف نتف ء الفس د دل ل على انتف ء إلي ثار.

 

لها بدليل تدل على صدق دعواه، وعلى ذلك لا تقبل  يأتيمن المعلوم أن الدعوى لا تقبل من المدعي حتى 
في هل يطالب من ادعاه ببينة ، ولكن الناتفاقمحل  ثباتلإالدعوى للا ببينة، وهذا في الدعوى المتضمنة ل

 .لى صحة هذا النفي وثبوته أو لا( لذ ا هذا هو المراد بالمسألةعتدل 

اتلاف لنما ، والاتفاقلابد فيها من دليل بالا ثباتأن دعوى الإ :وهو تح ي  محل الةزاعوبذلك يتضح لنا 
 .هو في الدعوى بالنفي

 :العل  فهة ك ثلاث  أ  اف وأم  من  ه  أ  اف أغل
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 .ا بالدليل وهذا هو مذهب جمهور أهل العلمثباتهأن دعوى النفي لا تكون مقبولة للا إدالو ف الأوف: 

 .أن النافي للحكم لا يطالب بالدليل وهذا القول يذكره أكثر الأصوليين، والمؤلف أشار لليه الو ف ال  ني:

طالب بالدليل وأن النافي في الشرعيات لا يطالب بالدليل استدلالا  بأن النافي في العقليات ي الو ف ال  لث:
هذا القول الثالث هو المشهور عند حكاية ، ))البينة على من المدعي واليمين على من أنكر بالحديث:

يعني أنه يطالب النافي فيها -ل: وقال قوم في الشرعيات كقولنا الأقوال عند الأصوليين، والمؤلف عكس فقا
 .-نه لا يطالب بالدليل على النفييعني أ-وفي العقليات لا دليل عليه  -يلبالدل

وأهل العلم )الأصوليين( لا يذكرون هذا القول بل يذكرون ضده حتى الغزالي في المستصفى قال: وقال قوم 
نير أشار لى  أن المؤلف االف الجمهو 

م
ر في في العقليات دون الشرعيات، ولذا في التحبير وشرح الكوكب الم

 .حكاية هذا القول

 الو ئلين بعدم مط لب  الة في بالدل ل، فو ف: أدل ، أشار المؤلف لى  دلةننتقل بعد ذلك لى  ذكر الأ

أن المدعى عليه الدين لا دليل عليه، فإن المطالبة بالدليل لنما هي في حق المدعي )وهو  :الدل ل الأوف
الدعوى المتعلقة بأمر،  أن هذا في الشرعيات، أن هذا في المثبت( دون المدعى عليه )وهو النافي( تلاحظون

 .القضائي وهو من الأمور الشرعية بالحكم ةأو متعلق

 وأ  ب عن غ ا الاستدلاف بأحبع  إ  بات: 

لمدعى عليه الدين، النافي يطالب بالدليل، الدليل هنا هو اليمين، فاليمين فا ،عدم التسليم الج اض الأوف:
لى الله عليه وسلم قد قال:) واليمين على من أنكر( وكون اليمين أقل من الشهود لا يعني فإن النبي ص، دليل

، ولنما اقتصر في حق المدعي عليه باليمين لأن جانبه متأيد بوجود يده على العين المدعاة  .أنها ليست دليلا 

يده مستولية على العين أن النافي لم يطالب بالدليل هنا لوجود دليل عنده محسوس وكون  الج اض ال  ني:
 .المدعاة

أن عدم مطالبة المدعى عليه الدين بالدليل ااص بهذه المسألة؛ وذلك لإن لحضار الدليل  الج اض ال  لث:
هنا ليس في قدرة المكلف، الشريعة لا تأتي بالتكليف بما لا يقدر عليه المكلف؛ وذلك أن نفي الدين لا 
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زم أن يكون الشاهد قد صاحب المدعى عليه جميع الوقت لى  يُكن أن يشهد به الشاهد لأن هذا يستل
 .وقت الدعوى وهذا أمر غير ممكن

أن الشاهد على نفي الدين لا يُكن أن يمعتمد على قوله؛ لأنه لا يشهد للا بما يعلمه وهو  والج اض ال اب :
ن أيض ا في جانب لا يعلم حال المدعى عليه في جميع وقته وهذا كما يكون في جانب المدعى عليه يكو 

المدعي، لأن الشهود في جانب المدعي لا يشهدون بثبوت الحق في الوقت الحاضر، ولنما يشهدون بثبوت 
 .كان ارتفاع الحق بعد ذلك لما بسداد أو بعفومع لمالحق في الزمان الماضي 

وذلك لعدم لمكان  متعذر؛ الدليل على النفيقالوا  الدل ل ال  ني له  على أر الة في لا يط لب بالدل ل:
لحضار الدليل على وجود النفي وما لا يُكن لقامة الدليل عليه لا يُكن أن يطالب المكلف به؛ لأن الشريعة 

 .لا تأتي بالتكليف بما لا يمطاق

 أدلةالنفي في الشهادة، والنفي له  أدلةبأن هذا الدليل مبني على انحصار  :ويمكن أر يج ض عن غ ا
النفي من  أدلةالنفي، ولذلك يعقد العلماء فصلا  في  أدلةلشهادة لا يعني تعذر باقي عديدة، ولذا تعذرت ا

 .النفي في المسائل العقلية أدلةالشرع، و 

 :الجمه ح على مط لب  الة في للحك  بالدل ل أدل نةتول بعد غ ا إى 

لزم الله جل ابدليلها، وقد بل دعوى النفي للا أن الشريعة تطالب النافي بالدليل بحيث لا تق الدل ل الأوف:
﴿وَقالوا لَن يَداملَ  على ما يدعيه من النفي، ومن ذلك قوله جل وعلا: ةوعلا المصالف النافي لقامة البين

ثم أمره بالمطالبة إدقامة  ؛ ولذا قال:﴿تلِكَ أمَانيِ ُّهمم﴾هذه دعوى بالنفي لّا مَن كانَ هود ا أَو نَصارى﴾الجنَّةَ لِ 
في نفي داول غير اليهود والنصارى للجنة، وهذا مطالبة  فقال: ﴿قمل هاتوا بمرهانَكمم﴾ فيالدليل على الن

 .بالدليل في دعوى نافية

دليل مبني على السبر والتقسيم، فإن النافي لا يخلو لما أن يكون شاك ا بالنفي وحينئذ  لا  الدل ل ال  ني:
لحال الثاني: ، ا هذه المسألة؛ لشكه في النفييصح أن يعتمد على قوله؛ لأنه يسلم بعدم معرفته للحكم في

لذا ادعى أنه يجزم بالنفي وأنه متيقن منه فلا يخلو حاله من الأحوال التالية: أولا  أن يكون جزمه بالنفي مبني ا 
على تقليد، ومثل هذا لا يعتمد على قوله لأنه يسلم بأنه لا يعلم الحق في المسألة، وأن غيره هو الذي يطلع 
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الحال الثاني أو الأمر الثاني: أن يدعي أن جزمه بالنفي في المسألة قد بمني على نظر، والنظر ، لمسألةعلى ا
 .حينئذ لابد له من دليل، فلابد من لظهار هذا الدليل

أنه يلزم على عدم مطالبة النافي بالدليل عدم مطالبة المثبت بالدليل، فإن المثبت يُكنه أن  الدل ل ال  لث:
ن حاضر" أقول: "فلان ليس ، فبدل أن أقول: "فلاثباته فيجعلها بالنفي، فإن النفي نقيض الإيقلب دعوا

لا يطالب فيها المدعي بالدليل وهو الاف محل  ثباتومن ثَم يؤدي لى  القول بأن دعوى الإ بغائب"
 .في تحرير محل النزاع في المسألةالإجماع الذي ذكرناه 

 .الدع ى بالةفي حتى يو م الدل ل عل ه الص اض عدم  ب ف بهذا يتبيّن أن 

 :الةفي وإي ادغ  لأم ين أدل انتول ا ؤلف بعد ذلك إى ذ   

 .دلةمعرفة هذه الأ الأوف:

 .الرد على المصالف لقوله أن النفي لا يُكن لقامة الدليل عليه وال  ني:

 :دل عل ه  بعدد من الأيمكن أر يو م الدل ل والنفي على نوعين "النفي في المسائل الشرعية" وهذه 

الإجماع، فإن الإجماع دليل صحيح يُكن استناد النفي لليه، مثّل له المؤلف بالإجماع على  الدل ل الأوف:
 .نفي وجوب صلاة الضحى، فهذا نفي مستند لى  لجماع، مثله الإجماع على عدم وجوب صوم شهر شوال

والفصل الذي سبق قرر هذه المسألة على  تلاحظون أن هذه المسألة قررها هنا مبنية على الإجماع
الاستصحاب )استصحاب النفي الأصلي( وجعل النفي في هذه المسألة هنا مبني ا على الشرع، وهناك كان 

 .مبني ا على العقل حسب ترجيحه

 والمسائل التي يقع الإجماع فيها على النفي كثيرة، من أمثلتها الإجماع على عدم تكليف المجنون والصبي غير
 .المميز

من مثل قوله  النصوص سواء في الكتاب أو في السنة الدال  التي يؤخ  مةه  الةفي: دل الة ع ال  ني من الأ
﴿ليَسَ عَلَيكمم جمناحٌ أَن تبَتَغوا فَضلا  مِن رَبِّكمم﴾، وقول  :﴿ليَسَ عَلَى الَأعمى حَرجٌَ ﴾، وقوله :عز وجل

 طهارة له، ولا صيام لمن لم يبيّت الصوم( وأشار المؤلف هنا لى  )لا صلاة لمن لا النبي صلى الله عليه وسلم:
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د فيه ضعف؛ لأنه من رواية حديث )لا زكاة في الحلي( وهذا الخبر قد رواه البيهقي من حديث جابر إدسنا
 .ة(رد في الخبر )ليس في العوامل صدقوهكذا حديث )لا زكاة في المعلوفة( وقد و ، بن أيوبعافية 

الاستدلال بالمفهوم سواء كان  الةفي ال  عي "الةفي في ا س ئل ال  ع  ": أدل من أن اع  الة ع ال  لث
ا من دليل عدم لجزاء العوراء فيها،  بواسطة مفهوم الموافقة من أمثلته: نفي لجزاء العمياء في الأضحية أاذ 

ا لِنّما وأاذ عدم جواز لتلاف مال اليتيم استدلالا  بمفهوم قوله تعاى : ﴿لِنّ الّذ ينَ يَأكملونَ أمَوالَ اليَتامى ظملم 
 يَأكملونَ في بمطونِهِم نار ا﴾ 

القياس ومَثّل له بمثال لو عكسه لكان أوى ، فإنه قد ورد في  الةفي في ال  ع  ت: أدل الة ع ال اب  من 
على الحديث نفي الزكاة في الخضروات، فنقيس عليه الرمان؛ لأن الرمان غير منصوص عليه فيقاس 

 .الخضروات في نفي وجوب الزكاة

الاستدلال بالنفي الأصلي "الاستدلال باستصحاب النفي الأصلي" سواء في عدم التحريم  الدل ل الخ م :
﴿هموَ الّذي اَلَقَ لَكمم ما في الَأرضِ جَميع ا ﴾ يدل على نفي التحريم في ما لم يرد دليل بتحريُه،  فقوله تعاى :

هنا متناقضة؛ لأنه قد جعل التمسك باستصحاب النفي الأصلي مَدركا  عقليا ومَثّل به وظاهر عبارة المؤلف 
على لقامة الدليل الشرعي على النفي، والصواب أن النفي الأصلي بالبراءة أو الإباحة ثابت بالشرع على ما 

 .تقدم

مختلفة قد مثل  دلةنفي فيها بأال لثباتالمسائل العقلية والعقليات يُكن  الة ع ال  ني من أن اع  ض يا الةفي:
  :لها المؤلف بمثالين

 لثباتما عبر عنه بقوله: "الاستدلال بأن هو الاستدلال بانتفاء الأثر على انتفاء المؤثر و  ا   ف الأوف:
  ."ه محالا  فلزم أن يكون منفي الثباتالشيء يفضي لى  محال، وما أفضى لى  محال فإنه يكون 

دليل التلازم فإن نفي أحد المتلازمين  :العول   على إثب ت الةفي على الةفي دل الأ الة ع ال  ني من أن اع
يدل على انتفاء الآار، ومَثّل له المؤلف بقوله تعاى : ﴿لَو كانَ فيهِما آلِهةٌَ لِلّا الّلَم لَفَسَدَتا﴾، فهنا ربط بين 

أحد المتلازمين وهو الفساد يدل على انتفاء شيئين، "الأول: الفساد"، "والثاني: وجود آلهة أارى"، فانتفاء 
 الآار وهو وجود الآلهة الأارى. 
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في الحقيقة أن كلا  من الدليلين مبني على التلازم، لكن التلازم على أنواع: منها "تلازم من وجه واحد"، و 
ابن للا بوجود  ومنها "تلازم من الجهتين". من أمثلة ذلك: )الأبوة والبنوة( متلازمان من الجهتين فلا يوجد

 .أب، ولا يوجد أب للا بوجود ابن، فنفي أحد المتلازمين يؤدي لى  نفي الآار

وقد يكون التلازم من جهة واحدة، من أمثلة ذلك: أن السقف يلزم من وجود ما يستند عليه من جدار أو 
من وجود العلم  عمود ولا يلزم من وجود الجدار والعمود وجود السقف، وهكذا صفة الحياة والعلم فيلزم

 .وجود الحياة، ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم وهنا التلازم من وجه واحد

والقضايا التي يكون فيها نفي ليست ااصة بالقضايا الشرعية والعقلية بل هناك "قضايا حسية" يمبنى النفي 
تناسبها، ولنما اقتصر المؤلف  أدلة الحس وهناك "قضايا تجريبية" و"عادية" يمبنى فيها النفي على أدلةفيها على 

على ذكر العقليات والشرعيات لوجود القول الذي فرق بين الشرعيات والعقليات في مطالبة النافي بالدليل، 
 .وبهذا يتبيّن لنا سبب اقتصار المؤلف عليهما

 دلةتكلم عن الأالمتفق عليها، وإدذن الله عز وجل ن دلةوبهذا المبحث نكون قد انتهينا من الكلام في الأ
 .المصتلف فيها في لقاءنا الآتي إدذن الله عز وجل

 

 ما العلاقة بين مطالبة النافي بالدليل ودليل الاستصحاب( :ط لب

الاستصحاب مبني على النفي؛ لأن النفي الأصلي نفي، وهذا يتعلق بمبحث استصحاب الإباحة  ال   :
ب مبنية على نفي المغيّر، والنفي المغيّر دعوى هل لابد واستصحاب البراءة، وهكذا في بقية أنوع الاستصحا

فيها من دليل، ومبنى مسألة مطالبة النافي بالدليل هو ظن أن المستصحب لا يطالب بالدليل فقالوا بأن 
 .ذلك في كل نافي، من ثَم تعتبر كأثر من آثار مسألة الاستصحاب

 .... ط لب:

 !يدعي النفي في المستقبل من يدعي نفي المستقبل! من يُلك أن ال   :

هذا في المستقبل لّا مَن كانَ هود ا أَو نَصارى﴾ لذلك طولب بالدليل، ﴿وَقالوا لَن يَداملَ الجنَّةَ لِ  الط لب:
 .فطولبوا بالدليل والماضي يستصحب
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  ل.يلالشرعية فيما يتعلق بمطالبة النافي بالد دلةطوفي قد ذكر عدد من الألهو الاستصحاب دليل، ا ال   :
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 :والخمسون الثاني الملف الصوتي

الخلاف الخلاف فيه، كما أن منها ما  ومنها ما قل كبيرفيها منها ما حصل فيه ااتلاف   المصتلف دلةالأ
المصتلف  دلةالأهذه وهكذا أيض ا بعض حقيقي ومنها ما كان الااتلاف فيه لم يتوارد على محل واحد، فيه 

 .هو طريق من طرق استثمار الدليل ها مامنها ما هو دليل حقيقة ومنفيها 
فإن البحث في هذه المسألة ينبغي  و ليس شرع ا لنا(ع من قبلنا هل هو شرع لنا أشر ب :ابتداء  لعنا نتكلم و 

لم كثير منه الخلاف في هذه المسألة  التفصيل فيها بناء  على معرفة أقوال أهل العلم في هذه المسألة، حيث لن 
 هذه المسائل. النزاع فيمحل بتحرير ك تهتم ؛ وهذا ما يجعليتوارد على محل واحد

هل يجوز لنا أن نحتج ، تي تأكد عندنا ورود شرائعهم بهاشرائع الأنبياء السابقين ال وا  اد ب  ع من  بلة :
ة ما بتطابق الشرائع على قو  قد يستدل الناس بعضأن  تلاحظون( يجوز ذلك لاو نستمسك بها أبها وأن 

ينص على تجدون أن كثير ا من أهل العلم  البحث في الضروريات الخمس، ، كما فيه هذه الشرائعاتفقت علي
 الشرائع على المحافظة عليها. اتفاق

 
 شرع من قبلنا

 غ ا ب  ر أ  ف مختلف ف ه ، وغي أحبع 
 إذا م يص   ش عة  بةسخي، غل غ  ش ع لة ؟ الأوف ش ع من  بلة :

 بعد البع   با ب ع ش يع  من  بلي؟ متعبد ا-وسل ي  لى الله عل -وغل   ر الةبي 
 ف ي حوايت ر:

 إحداهم : أني ش ع لة  اخت حغ  التم مي، وغ    ف الحةف  .
 وال  ن  : ل   ب  ع لة .
 وعن ال  فع       غبين.

 :أدل و ي أني ل   ب  ع لة  سبع  
هَ    { فدف على أر  ل نبي اختص ب  يع  م الأوف:   لي  ع ى: لكل }لِكُلرٍ َ عَلْةَ  مِةْكُْ  شِْ عَ    وَمِةرْ

 ي  ح ي ف ه  غيره.
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: "بع ت إى الأحم  والأس د، و ل نبي بعُث إى   مي". فدف على أر  ل -عل ي السلام-ال  ني:   لي 
 نبي يختص ش عي بو مي، وم  ح تة  له  تمة  الاختص ص.

د عم   طع  من الت حاة فغضب فو ف: "م  غ ا أم ي م   ب  حأى-وسل  لى الله عل ي -ال  لث: أر الةبي 
 آت به  ب ض ء نو  ؟ ل  أدح ني م سى ح ًّ  م  وسعي إلا ا ب عي".

الكت ض،  ف    "؟بعث مع ذ ا إى ال من   ف: "بم تحك    -وسل  لى الله عل ي -ال اب : أر الةبي 
  نت من مداحك   ول -وسل  عل ي  لى الله-وم ي    ش ع من  بلة ، و  بي الةبي   ته دوالسة ، والا

 ، إلا بعد العجز عةه . ته دالأحك م م يجز العدوف إى الا
 فإر   ل:
 والإنج ل تحت الكت ض، فإني اس   ة ، يع   ل  ت ض. الت حاةاندح ت 

  لة :
إطلاق اس  الكت ض لا يفه  مةي ا سلم ر غير الو آر،   ف وم يعهد من مع ذ  عل  شيء من غ ه 

 تب، ولا ال   ع إل ه ؟الك
به  للزمي م ا عته  والبحث عةه ، ولك ر لا  متعبد ا-وسل  لى الله عل ي -الخ م : ل    ر الةبي 

 يةتظ  ال حي، ولا يت  ف في الظه ح وا  احيث ونح غ .
 وم يعهد مةي ذلك إلا في آي  ال   ، ل بين أني ل   بمخ لف لديةه .

لك ر  علمه  وحفظه  ونوله  ف    ف ي ، ول  ب على الصح ب  م ا عته  الس د : أني ل    ر مَدْحَ    
 في  ع ف الأحك م وم يفعل ا.

، ول  بجملته -وسل  لى الله عل ي -الس ب : إطب ق الأم  على أر غ ه ال  يع : ش يع  حس ف الله 
  عبد ب  ع غيره،   ر مخبر ا لا ش حع  .

 وو ي ال واي  الأخ ى:
 أح ديث: خم  آيات، وثلاث 

 أم  الآيات:
تَدِه{.- ع ى-فو لي  ُ فبَِهُدَاغُُ  ا رْ  : }أُولئَِكَ الَِّ ينَ غَدَى اللََّّ
 {.: }إِ َّ أنَرْزَلْةَ  الترَّْ حاَةَ فِ هَ  غُدى  وَنُ حٌ يَحْكُُ  بِهَ  الةَّبِ ُّ رَ الَِّ ينَ أَسْلَمُ ا- ع ى-و  لي 
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ةَ  إِلَْ كَ أَرِ   ...{.ا َّبِْ  مِلََّ  إِبرَْ اغِ َ   و  لي: }ثمَّ أَوْحَ رْ
ينِ مَ  وَ َّى بِيِ نُ ح    {.و  لي: }شَ عََ لَكُْ  مِنَ الدرِ

ُ فأَوُلئَِكَ غُُ  الْكَ فُِ ورَ   {.و  لي: }وَمَنْ مَْ يَحْكُْ  بمَ  أنَرْزَفَ اللََّّ
 فإر   ل:

دى جم عه ، وم  و رى بي جملته ، أم  الآيات ال لاث: ف   اد به  الت ح د، بدل ل: أني أم ه با ب ع غ
 وش ائعه  مختلف ، و سخ  ومةس خ ، ف دف على أني أحاد الهدى ا  ترك.

 {.وا ل : عب حة عن أ ل الدين، بدل ل: أني   ف: }وَمَنْ يرَْ غَبُ عَنْ مِلَِّ  إِبرَْ اغِ َ  إِلاَّ مَنْ سَفِيَ نرَفْسَيُ 
 إب اغ   عل ي السلام. ولا يج ز  سف ي الأنب  ء ال ين خ لف ا ش يع 

 والهدى والة ح: أ ل الدين والت ح د.
  لة :

تَدِهْ{ وغي من جمل  م  أو ى الله  ال  يع  من جمل  الهدى، فتدخل في عم م   لي  ع ى: }فبَِهُدَاغُُ  ا رْ
 .-عل ه  السلام-بي الأنب  ء 

   له : "في ش ائعه  الة س  وا ةس خ".
 ا ةس خ،  م  في ال  يع  ال احدة. لة : إنم  يترب  الة س  دور 

 وأم  الأح ديث:
فمةه : أني  ضى في السن بالوص ص، و  ف: " ت ض الله الوص ص" ول   في الو آر  ص ص في السن 

 {.إلا في   لي  ع ى: }السرِنَّ بِالسرِنِ 
 ال  ني: م ا عتي الت حاة في ح   الزان ين.

وغ ا  {.فل صله  إذا ذ  غ " }وَأَِ ِ  الصَّلاةَ لِ ِْ ِ  ال  لث:   لي: "من  م عن الصلاة أو نس ه  
 خط ض   سى عل ي السلام.

و د أ  ب عن الأوف: بأني دخل في عم م   لي  ع ى: }فَمَنِ اعْتَدَى عَلَْ كُْ  فَ عْتَدُوا عَلَْ يِ بمِْ لِ مَ  
 {.اعْتَدَى عَلَْ كُ ْ 

 أني ل   بمخ لف ل  يعته .وعن ال  ني: بأني حا   الت حاة ل بين   به ، و 
 ومن ا عنى:
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في حق أم  يدف على  علق ا صلح  بي؛ فإني حك   لا يخل  حكمي عن  الحك - ع ى-أر ش ع الله 
مصلح ، ويدف على اعتب ح ال  ع لي، فلا يج ز العدوف عةي حتى يدف على نسخي دل ل،  م  في 

 ال  يع  ال احدة.
هَ    { فإر  مِةْكُْ  شِْ عَ   وأم    لي  ع ى: }لِكُلرٍ َ عَلْةَ  ا   ح   في بعض ال  يع  لا تمة  نسبته   وَمِةرْ

 بكم له  إى ا بع ث به ؛ نظ  ا إى الأ   .
 بتح يف- ع ى- ةدف  بك ر ال  يع  الأوى م   بت بط يق م ث ق بي، بل  د أخبر الله  دل وبو   الأ

عم   ت ض الت حاة، و  ض مع ذ ا في  على-وسل عل ي   لى الله-أغله  و بديله ، فل لك أنك  الةبي 
 إع الي عن  تبه ، وم يلزمي ولا الصح ب  ال   ع إل ه ، ولا البحث عةه .

وإنم  ال ا ب: ال   ع إى م  ثبت مةه  ب  عة ،  آي  الوص ص، وال   ، ونح هم ، وغ  م   ضمةي 
 . ته د م  و  ده ز العدوف إى الاالكت ض والسة ، ف ك ر مةهم ، فلا يج

 

 شرع من قبلنا لا يخلو من حالين:
جاءتنا قد صح التمسك به؛ لأنه لا يوثق به، فهذا لا ي ،مه بطريقهم وبواسطتما كان منقولا   :الح ف الأوف

 صحذا كانت محرفة لم ي}يحرفون الكلم عن مواضعه{ فإ :أن التوراة والإنجيل محرفة، قال تعاى بيان النصوص ب
لا لذا كان ناقله معروفا  ومن المعلوم أن النقل لا يكون مقبولا  ل، وقد وقع الاتفاق على ذلكالتمسك بها 

 وليس الأمر كذلك هنا. اموثوق  
وغ ه على ثلاث   ،ب والسنة والمنقولة بواسطة شرعناشرائع الأنبياء السابقين المذكورة في الكتا :الح ف ال  ني

 أن اع:
}يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام   :كما في قوله تعاى   ،افقته لشرعهمما صرح شرعنا بمو  الة ع الأوف:

 .كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون{
: -صلى الله عليه وسلم-مثل قول النبي من  ،بلنا الذي ورد شرعنا بنسصه ورفعهشرع من ق الة ع ال  ني:

 .تفاقبالالنا  امنسوخ ليس شرع  فهذا شرع  قبلي" من ت لي الغنائم ولم تحل لأحد"وأمحل
فهذا هو محل  ،تقريرهبشرائع الأنبياء السابقين ولم يرد شرعنا بنسصه ولا ما ورد في شرعنا من  الة ع ال  لث:

 أاذ الأحكام من قصص الأنبياء السابقين الواردة في الكتاب والسنة. وا  اد بي:البحث، 
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نا أراد المنقول بطريقهم أو المنسوخ، ومن قال بأن شرع من وبهذا نعلم أن من منع من التعبد بشرع من قبل
لاف هنا على محل واحد؛ ولذا ومن ثم لم يتوارد الخ، المنقول بشرعنا مما لم يرد نسصه قبلنا حجة أراد

 أن بعضها يتعلق بالكتب السابقة ومراجعتها لا بالكتاب والسنة. دلةفي الأ تلاحظون
صلى الله عليه -، وهو: هل كان النبي مة أ  للخلاف ف ه بعضهم يجعله  هناك بحث يمذكر قبل هذه المسألة

 لا( والأنبياء السابقين قبل البعثة أ بشرائع متعبدا  -وسلم
 لكن البحث في غ ه ا سأل  لابد ف ي من ملاحظ  أم ين:و 

قبل البعثة والوحي لا ما  لنا؛ لأن ما كان أنه لو فمرض أنه تعبد بذلك قبل البعثة، لم يكن مملزِ  الأم  الأوف:
 يصح التمسك به والاستدلال به.

}وما كنت تتلو من  :قال تعاى  -صلى الله عليه وسلم-ة النبي أن النصوص قد صرحت بأميّ  الأم  ال  ني:
قد رد الله عز وجل على من قال عن النبي صلى الله قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك لذا  لارتاب المبطلون{ 

 .{عليه بكرة وأصيلا   اكتتبها فهي تملىأساطير الأولين رآن }وقالوا عليه وسلم والق
على  سألةهذه الملا أثر له في  )تعبد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة( ومن ثمّ فالبحث في هذه المسألة

 .الصحيح
 حوايتين:  يف-اللهححمي -فود أوحد ا ؤلف بشرائع من قبلنا بعد البعثة،  تمعبّدكونه لنسبة لوأما با

 أنه شرع لنا، وااتارها بعض الحنابلة وهو قول الحنفية. إحداهم :
 أنه ليس بشرع لنا، وقد ااتاره بعض العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية. ال  ن  :

 إدذن الله. دلةفي الأ شاهدهوارد على محل واحد، وهذا ما سنوكما تقدم أن الصواب أن هذه الأقوال لم تت
 بأر ش ع من  بلة  ل   ش ع   لة :تدف للو ف  د اس

هَاج ا{قوله تعاى : }لِكملّ  جَعَلْنَا  :الدل ل الأوف على  هذا"منكم" أي: من الأنبياء؛ فدل  مِنْكممْ شِرْعَة  وَمِن ْ
 أن كل نبي يختص بشريعة لا يشاركه من بعده فيها.

ريعة لى  النبي الذي أمرسل بها، ع من نسبة الشن المشاركة في بعض الشريعة لا يُنبأ وأ  ض ا ؤلف عن غ ا:
 المشاركة في بعض الشيء لا يعني انتفاء استقلالية كل شريعة.

 .عث لى  قومه ااصة"يبثت لى  الأحمر والأسود، وكل نبي قوله صلى الله عليه وسلم: "بع الدل ل ال  ني:
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ة في بعض الشريعة لا يعني اتحاد أمجيب عن الأول من كون المشارك بمثل ما ي:أر يج ض عةفه ا يمكن 
 .الشريعتين وانتفاء ااتصاص كل قوم بشريعة نبيهم

، معه قطعة من التوراة رأىلنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه عندما  الدل ل ال  لث:
 حكام منها.لو كان شرع من قبلنا شرع لنا لما أنكر عليه، بل لشجعه على مطالعتها لأاذ الأفقالوا: 

 وهذا كما تقدم اارج محل النزاع؛ لأن هذا فيما نمقل بطريقهم، وبحث المسألة فيما ورد في الكتاب والسنة.
تعدد لبعض أهل العلم قوّاه وتقدم البحث في لسناده وذكرنا أن حديث معاذ رضي الله عنه،  الدل ل ال اب :

 صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن النبي :دلاف بيالاست وو يابن كثير وجماعة، و الأسانيد كشيخ الإسلام 
قبل ذكر شرع  جتهادولو كان شرع من قبلنا شرع لنا لذكره ولما أجاز له العمل بالا في الأدلة رع من قبلناش

 من قبلنا.
 .التوراة والإنجيل فيهيُكن أن يندرج  (بكتاب الله) ه:بأن قول :إى   اض ا ؤلف  د أش حو 

وهذا الدليل ليس محل  ،لا يراد بها للا القرآن ااصة هالطلاق ن لفظة )الكتاب( عندبأ :الاعترا  ا غوحدر 
شرع من قبلنا الوارد في القرآن والسنة، ومن ثم من استدل بشرع من الاستدلال ببل محل البحث في  البحث

 ستدل بالقرآن والسنة.يهو قبلنا 
يرجع لليها بل كان ينتظر الوحي؛ مما يدل على أن  أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الدل ل الخ م :

 النبي صلى الله عليه وسلم غير ممتعبد بشرع من قبلنا.
 هذا لا تحصل الثقة به كما تقدم.فشرع من قبلنا المنقول بواسطتهم، وهذا الاستدلال أيضا  متعلق ب

والإنجيل وحفظها ونقلها، ويكون ذلك أن شرع من قبلنا لو كان دليلا  لأممرنا بتعلم التوراة  الدل ل الس د :
 لم يكن من شأنهم.واستدلوا بها، وهذا  ولنقل الصحابة التوراة والإنجيلمن فروض الكفايات، 

فيما ورد في البحث فيما ورد في التوراة الإنجيل ولنما  البحث ه ليسوهذا أيضا  اارج محل البحث؛ لأن
 الكتاب والسنة.

 
 :دل فود استدف له  ا ؤلف بعدد من الأ: بأن شرع من قبلنا يعتبر شرع ا لنا، وأما القول الثاني الذي يقول

 قوله تعاى : }أمولئَِكَ الّذِينَ هَدَى الّلَم فبَِهمدَاهممم اق ْتَدِه{. الدل ل الأوف:
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فقوله  بِيُّونَ الّذِينَ أَسْلَمموا{لنّ قوله تعاى : }لِنّا أنَْ زلَْنَا التّ وْراَةَ فِيهَا همدى  وَنمورٌ يَحْكممم بِهاَ ا الدل ل ال  ني:
 )النبيون( يشمل محمد صلى الله عليه وسلم.

نَا للِيَْكَ أَنِ  الدل ل ال  لث: ّ أوَْحَي ْ ولبراهيم عليه السلام من الأنبياء  {اتبِّعْ مِلّةَ لِبْ راَهِيمَ  قوله تعاى : }ثمم
 ته.مللسابقين وقد أمرنا الله باتباع ا

 .قوله تعاى : }شَرعََ لَكممْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصّى بهِِ نموح ا{ الدل ل ال اب :
قوله تعاى : }وَمَنْ لمَْ يَحْكممْ بماَ أنَْ زَلَ الّلَم فَأمولئَِكَ هممم الْكَافِرمونَ{ فإن هذه الآية وردت بعد  الدل ل الخ م :

 ذكر التوراة؛ مما يدل على أن المراد بها أصالة  التوراة.
 ية الأايرة اارج محل البحث؛ لأن محل البحث هو شرع من قبلنا الوارد في شرعنا.وهذه الآ

، والشيء التوحيد؛ بدلالة ااتلاف شرائعهم، فكأنه أراد الشيء المشترك ن المراد بهذه الآياتبأ :أ  بو د 
 هو التوحيد.ين هذه الديانات ب المشترك

ن هذا كما يشمل فإ له تعاى : }فبَِهمدَاهممم اق ْتَدِه{مثل قو  في نه يخالف ظاهر النصوصبأ :وأ  ب عن غ ا
 التوحيد يشمل غيره من أنواع الشرائع.

 ن شرع من قبلنا فيه ما هو ناسخ وما هو منسوخ.بأ ل ي:عتر  عاُ 
لا يمعمل فيها للا بالناسخ دون المنسوخ، فهكذا  معليه وسلن شريعة النبي محمد صلى الله بأ :عةي وأ  ب

 ء السابقين.شرائع الأنبيا
بنت النضر عندما ضربت جارية  بيعحادثة الرُّ قد ورد في  فإنه"كتاب الله القصاص"  :الدل ل الس د 

س بن النضر عم أنس بن مالك فكسرت سنها، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فجاء أن
لك يه وسلم: "ويفقال النبي صلى الله عل من أصحاب الفضل والشأن ومات في معركة أحد، يعترض

، ولذا نظرنا في -يعني في السن-القصاص  ثباتا للا إدلا أجد حكم   أي:وويحك، كتاب الله القصاص" 
كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين }و  :القرآن لا نجد ذكرا  للقصاص في السن للا في قوله تعاى 

رع من قبلنا؛ بدلالة قوله: هذا في شفقصاص{ لأذن والسن بالسن والجروح بالعين والأنف بالأنف والأذن با
 ولكن هذا في شرع من قبلنا المنقول بشرعنا فلا يكون فيه لشكال. }وكتبنا عليهم فيها{

}فمن اعتدى  :"كتاب الله القصاص" أراد به قوله عز وجل ه:بأن قول :اعتُر  على الاستدلاف بالحديث
 عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم{.
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 أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع التوراة في رجم الزانيين. :ل ل الس ب الد
ولكن هذا اارج محل البحث، فمن المعلوم أن مراجعته صلى الله عليه وسلم للتوراة من أجل أن يقيم الحجة 

 عليهم وأن يبين كذبهم ويوضح أنه ليس بمصالف لشريعتهم.
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها لذا ذكرها" ثم استدل بقوله : "قوله صلى الله عليه وسلم :الدل ل ال  من

 }وأقم الصلاة لذكري{ أي: حال تذكري. :تعاى 
 البحث؛ لأنه شرع من قبلنا الوارد في شرعنا. محلوهذا من  ،وهذا استدلال بشرع من قبلنا

 ه، والأصل بقاء هذه المصلحة.رر في الشرائع السابقة لنما قمرر لمصلحتن ما قبأ من ا عنى: الدل ل الت س 
ومن الال ما سبق يتضح لنا أن ما ذمكر من الخلاف هنا لم يتوارد على محل واحد، فمن نفى حجة شرع 

 طريق الكتاب والسنة.من ة شرع من قبلنا أراد به ما نمقل ما نقل بطريقهم، ومن أثبت حجي به من قبلنا أراد
 

 استدلاف الفوه ء ب  ع من  بلة :ةم ذج فوه   في ال ولعلة  ن    عدد ا من
من }لن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة{ و  :الاستدلال على أن المشروع في البقر الذبح بقوله تعاى  :ا   ف الأوف

يها من أعلى حلقها المعلوم أن الإبل تمنحر، ونحرها بطعنها في أسفل الرقبة، والغنم تذبح إدمرار السكين عل
ن نستدل بقول هل يصح لنا أفحينئذ  (هل المشروع الذبح أم النحردليل لم يرد فيها فالبقر  ،مما يلي الرأس

 عم يصح.نقول: نموسى عليه السلام( 
}وشروه بثمن بخس  :الاستدلال على جواز شراء السلعة الغالية بالثمن القليل بقوله تعاى  :ا   ف ال  ني

نه ليس فعل أنبياء حال نبوتهم، ومخالف للشرع في معدودة{ على أن الاستدلال بهذا فيه مأاذ وهو أ مدراه
 أصل فعلهم.

}ولمن جاء به حمل بعير وأنا به  :الاستدلال على جواز الضمان أو الكفالة بقوله تعاى  ا   ف ال  لث:
شرعنا، فهل يصح واسطة يوسف عليه السلام وهو من شرع من قبلنا المنقول ب مزعيم{ فهذه الآية من كلا

 والاستدلال به(ه بلنا التمسك 
المذاهب تستدل بآيات قرآنية وأحاديث نبوية فيها ذكر أن الحكم مأاوذ  كلمن  الفقهاء كتب   وكما تقدم

 من شرائع من قبلنا.
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ولنما هو دليل قرآني أو من السنة فيه لقرار من الشرع  ش ع من  بلة  ل   دل لا  مستولا ،ذا يتبين أن وبه
 ين.للحكم الوارد لأحنبياء السابق

}قال الذين غلبوا على أمرهم لنتصذن عليهم مسجدا { أن هذا من  :بأن الله عز وجل يقول  د يو ف   ئل:
  به على بناء المساجد على القبور(شرع من قبلنا، فهل يصح لنا أن نتمسك 

 الذين فعلوا ذلك ليسوا أنبياء.لأن أن هذا ليس شرع من قبلنا؛  أولا : نقول:
وسلم: د صرح بمصالفة هذا الحكم كما ثبت ذلك في السنة النبوية بقوله صلى الله عليه أن شرعنا ق ثان   :

ذّر ما صنعوا. "لعن الله اليهود والنصارى  اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحم
 

-لطباق الأمة على أن هذه الشريعة: شريعة رسول الله ما الجواب عن الدليل السابع الذي يقول: " ط لب:
 "(تهابجمل-يه وسلمصلى الله عل

هذا حصل فيه الجواب بأن التداال في بعض الأحكام لا ينفي أن تكون الشريعة بمجملها منسوبة  ال   :
لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وقول المؤلف هنا كلمة: )شارع( فيها نظر لأن الأصل أن شرع الأحكام من 

{ شَرعََ لَكممْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصّى بهِِ نموح اكما قال تعاى : }عند الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم مبلِّغ  
ّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَريِعَة  وكما في قوله تعاى : }  {.لِنْ عَلَيْكَ لِلّا الْبَلَاغم { وقال تعاى : }مِّنَ الْأَمْرِ فاَتبِّعْهَا ثمم

في قصة ذي القرنين، بعضهم يستدل على جواز لذا كان شرع من قبلنا ليس في نبي من الأنبياء كما  ط لب:
 الاستصناع ...(

كما تقدم أن شرع من قبلنا هو ااص بشرائع الأنبياء السابقين، لكن الذين يستدلون بمثل هذه   ال   :
الآية لا يستدلون به على أنه شرع لمن قبلنا حصل تقريره في شرعنا ولنما يستدلون به من جهة أن الله أابر 

ره، فقالوا: هذا دليل على عدم منعه وللا لأنكره الله عز وجل عليهم، وله علاقة بمبحث تأاير به ولم ينك
البيان عن وقت الحاجة، نقول لما وردت هذه الآية في تقرير هذا الحكم عند السابقين، احتاج الناس لى  

ينئذ يدل على تقرير بيان الحكم، فإذا سكت الشرع عنه مع كون الشرع هو الذي ذكر عمل السابقين به فح
فعلهم، فليس استدلالا  بشرع من قبلنا ولنما هو استدلال بتقرير الله عز وجل لهم، وهذا يُكن أن تأاذه من 

 أنبياء هذا ليس شرع ا. اعنوان السألة وهو: شرع من قبلنا، وفعل آحاد الناس من ليسو 
 السنة لكن نسبه الصحابي( لذا نسب بعض الصحابة شيئ ا لى  بعض الأنبياء، لم يرد في ط لب:
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 فعةد  ثلاث  أن اع ح ةئ :لذا نسب الصحابي شيئ ا لى  بعض الأنبياء،  ال   :
 أن يكون الصحابي له اتصال بأهل الكتاب، فنحمله على أنه من حديث بني لسرائيل. الة ع الأوف:
وله: المرفوع حكم ا، وفي : من لا نعلم من حال الصحابي أنه يأاذ من بني لسرائيل، فهذا قالة ع ال  ني

 ظاهر لفظه: أنه موقوف، ولكنه لما كان لا يقال مثله برأي فقالوا حينئذ يحكم عليه بأنه بمثابة المرفوع.
 : ما تردد بينهما فهذا يتوقف فيه حتى يتبين حاله.الة ع ال  لث
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 :والخمسون الثالث الملف الصوتي

وحقيقته زيادة تمسك بالكتاب والسنة في القصص الوارد عن  تحدثنا عن دليل شرع من قبلنا، وذكرنا أن مآله
 دليل آار ألا وهو: نتحدث في هذا اليوم عنالأنبياء السابقين، ومن ثم فهو في الحقيقة ليس دليلا  مستقلا ، 

 .الفعل أيض ا أن هذه المسألة ليست ااصة بالقول بل يدال فيها علم أولا  وليم  ،قول الصحابي
فالمراد بالصحابي هنا مغاير لمفهوم  :وأما ثانيا   ه،ليس المراد اصوص قولو مذهبه  :ح بي غة ا  اد بو ف الصو 

ا به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن   :ن الصحابي في باب الرواية يراد بهإف ،الصحابي في باب الرواية
وفي تمييز المتصل من  ،ررت هذه المسألة من أجل البحث في عدالة الصحابةوهناك قم ، ت على ذلكوما

 .المرسل
فهو من لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة يكتسب فيها من النبي صلى الله  :وأم  ا  اد بالصح بي غة 

 .عليه وسلم عددا  من الأحكام
 

 قول الصحابي
 الأ ل ال  ني من ا ختلف ف ي

   ف الصح بي إذا م يظه  لي مخ لف
، ويخص بي العم م وغ    ف م لك، وال  فعي في الوديم، وبعض ف و : أني حج  يودم على الو   

 الحةف  .
 وحو : م  يدف على أني ل   بحج .

وبي   ف ع م  ا تكلمين، وال  فعي في الجديد، واخت حه أب  الخط ض؛ لأر الصح بي يج ز عل ي الغلط 
 والخطأ والسه ، وم   بت عصمتي.

 ف؟و  ف  تص ح عصم  من يج ز عل ه  الاختلا
 و د   ز الصح ب  مخ لفته ، فل  يةك  أب  بك  وعم  على من خ لفهم .

 .أدل ف نتف ء الدل ل على العصم ، وو  ع الخلاف ب ةه ، وتج يزغ  مخ لفته : ثلاث  
: "عل ك  بسةتي وسة  الخلف ء -عل ي السلام-و  ف   م: الحج    ف الخلف ء ال اشدين؛ لو لي 

 ال اشدين".
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: "ا تدوا -عل ي السلام-لو لي  -حلي الله عةهم - أر الحج    ف أبي بك  وعم  وذغب آخ ور: إى
 بالل ين من بعد : أبي بك  وعم ".

 وو ي ال واي  الأوى.
: "أ ح بي   لةج م بأيه  ا تديت  اغتديت ". فإر   ل: غ ا خط ض لع ام - لى الله عل ي وسل -  لي 

 عص ه؛ بدل ل: أر الصح بي غير داخل ف ي.
 لة : اللفظ ع م، لكن خ ج مةي الصح بي بو ية : أنه  ال ين أمَُِ  بتول دغ ، و عل الأم  لغيرغ . 

ومن و ي آخ : غ  أر الصح ب  أ  ض إى الص اض، وأبعد من الخطأ؛ لأنه  حض وا التةزيل، وسمع ا  
 ء م  الع م .بالتأويل، وأع ف با و  د، ف ك ر   له  أوى،   لعلم   لام ال س ف مةي، فه  أعل 

 وم  ذ  وه "من عدم العصم ": فلا يلزم؛ فإر المجتهد غير معص م، ويلزم الع مي  ول ده.
 و  ف من خص الأئم  بالاحتج ج بو له : لا يصح؛    ذ   ه من عم م الدل ل في غيرغ .

ل: أني ذ  غ ؛ وتخص صه  بالأم  بالا تداء به : يحتمل أني أحاد الا تداء به  في سيرته  وعدله ، ويحتم
 لك نه  من جمل  من يجب الا تداء به .

 

والبحث في قول الصحابي  ،المصتلف فيها وهو قول الصحابي دلةتكلم المؤلف هنا عن الدليل الثاني من الأ
 أن اع:و  ف الصح بي على  ،لابد فيه من تحرير محل النزاع

هل الكتاب فهذا له أعنه رواية عن  يعرفن الصحابي الذي لا فإ ،لرأي فيهللا مدال  ماوف: الأالة ع 
 .تماله على حكم في الغالبشلعدم ا ن عادة لا يذكرون هذا القسمو والأصولي ،حكم الرفع

 .جماع سكوتيللناس به ولم يوجد له مخالف فهذا قول الصحابي الذي انتشر في الأمة وعلم ا الة ع ال  ني:
ا و ساحر  أا و عراف  أا تى كاهن  أمن " :عود رضي الله عنهماول ابن مسق وف:الأم  ف الة ع نم ل لكل مةهم : 

 .الخبر قد رواه البزارو  ،بالرأي فمثل هذا لا يقال "فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
على  ةليجاب البدن :مثلتهأومن  ،اسكوتي   اع  جمالجد له مخالف فيكون و نتشر ولم ياما  م  ف الة ع ال  ني:

ولم يعرف عن  ،وفساد الحج ةالبدن فتى جماعة من الصحابة إديجابأقد  ة،لحج المجامع لزوجته يوم عرفرم باالمح
 .قوالهم بذلك تنتشرأن ا لأجماعا سكوتي  لغيرهم مخالف فيكون 
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بعضهم كما ا لفالجمهور على عدم حجيته الاف   ،ارآقول الصحابي الذي االفه صحابي  الة ع ال  لث:
 .ادمسيأتي في الفصل الق

ويصح  ا النوع يكون دليلا  فهل هذ ،قول الصحابي الذي لم ينتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف الة ع ال اب :
 (تج بهن يحم أ

 و د جم  ا ؤلف بين غ ه ا س ئل ال لاث: ،ى ثلاث مس ئلإل   وس  أوغ ه ا س
وبعضهم يقسم هذه المسألة اى   ،هلى قولع حكام بناء  ول الصحابي ولثبات الأالاحتجاج بق ا سأل  الاوى:

 .صالف للقياسالمغير قول الصحابي  في: س  ، وقول الصحابي المصالف للقياس : س  فيقسمين: 
وفي مبحث مخصصات  ،وقد أشار المؤلف لليها هنا، لقول الصحابيفي تخصيص العموم  ا سأل  ال  ن  :

، الصحابي بمسألة حجية قول الصحابيل ارتباط مسألة التصصيص بقو  :وظ غ   لام ا ؤلف ،العموم
وهناك من يقول بحجية قول الصحابي ومع ذلك يرى أن العموم لا يخص  ،أنه لا ارتباط بينهما :والص اض

 .ى  أن يكون في باب مخصصات العموموْ هذه المسألة الأَ وبحث ، به
من يقول بحجية قول الصحابي قد وجد  ،في تقديم قول الصحابي على القياس عند التعارض ا سأل  ال  ل  :

يقدمون القياس على ابر الواحد كما  ةالمالكي، فإن لقياس عليه كما هو مذهب المالكيةومع ذلك يقدم ا
البحث فيها باب  ايرة حلُّ المسألة الأ وهذه ،وى  عدم ربط هذه المسائل ببعضهان الأأعلم وبذا يم  ،تقدم معنا
 .التعارض

 ا سأل   د ذ   ا ؤلف غة  أحبع  أ  اف: م  بالةسب  للأ  اف في غ هأو 
وأ ح ض غ ا الو ف  ،ربعة حجة دون أقوال بقية الصحابةأن قول الخلفاء الراشدين الأ الو ف الأوف:

ين من بعدي تمسكوا بها وعضو عليها يالمهدالراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء " :استدل ا بحديث
 .بطريقتي :أي (بسنتي)وقوله  "بالنواجذ

منه عدم  بأن التنصيص على الخلفاء الراشدين لا يفهم :ن الاستدلاف به ا الحديثع  ض بعضه  أو د 
وقصر الحكم على  ن الخلفاء الراشدين ذواتلهذا المفهوم هو مفهوم اللقب حيث ن لأ ،قول بقيتهم ةحجي

يستدل به ف بذات كمق الحن يعلّ أ :مفهوم اللقب، لحكم بالذوات هذا هو مفهوم اللقبالمذكور عند ربط ا
وسيأتي البحث  أكثر الأصوليين دمفهوم اللقب ضعيف عنو  ،تأاذ حكمه لاعدا تلك الذات  ن ماأ ىعل
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ن المراد به الهدي الظاهر أعلى  (بسنتي وسنة الخلفاء) :ستدل بقولهوام  فيه وتحقيق القول فيه إدذن الله،
 .ة والعدلوالطريقة الظاهرة في السير 

 :لقول النبي صلى الله عليه وسلم ،الحجة في قول الشيصين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما نأ الو ف ال  ني:
 ".بي بكر وعمرأبالذين من بعدي  اقتدوا"

 .بحديث عليكم بسنتيبمثل الجواب عن الاستدلال  :ر يج ض ف يأويمكن 
 ،على قول الصحابي ناء  حكام الشرعية بالأ لثبات وأنه لا يصح ةأن قول الصحابي ليس بحج الو ف ال  لث:

 :أدل   واستدل ا على ذلك ب لاث ،وقد نسبه المؤلف لبعض الشافعية وبعض الحنابلة
 .تج بقولهن يحم أا فلا يصح نهم غير معصومين ومن لم يكن معصوم  أ وف:الدل ل الأ

فقيه العالم ال بقول ن يأاذأفإن العامي يلزمه  ،بعدم الترابط بين العصمة وحجية القول :واعتر  على غ ا
 .ن الفقيه ليس بمعصومألاتفاق على مع حصول ا
قوالهم ليست أن أا فيما بينهم دل هذا على ن الصحابة يختلفون ولذا كان الااتلاف ممكن  أ الدل ل ال  ني:

 .فيها مل وقوع الخطأتيحنه أو  ةبحج
ا بمبالتالي هذا استدلال و  ،ارى غير مسألتنا التي نحن فيهاأنه عند الااتلاف تحصل لنا مسألة بأ :  بأو 

 .نهم لا يصيبونأ وكونهم يختلفون لا يعني ،هو اارج عن محل النزاع
دل هذا على  ن يخالفهمألغيرهم  لذا أجازواو  ،أن يخالفهملغيرهم  بأن الصحابة أجازوا اقالو  الدل ل ال  لث:

 .على من االفهم انكرو لأ ةذ لو كانت حجل ة،قوالهم ليست بحجأن أ
 ولا ،قول الصحابي ةغون القول بعدم حجيالف بأنهم يسوّ نكارهم على المصلن عدم بأ :غ ا  ب عن أو 

ومن ثم لا يبعد  ،يهأن يعمل كل واحد باجتهاده ور أيطلبون من غيرهم  ولأنهم ة،حجيته قطعييرون أن 
 .حصول الخلاف

 :استدل ا عل ي بدل لينو ة،ن قول الصحابي حجأ :غ  الو ف ال اب  في ا سأل 
 :وذلك من مثل قوله تعاى  ،رد عنهمي مرة بالعمل بماالآ النصوص الواردة في فضل الصحابة :وفلدل ل الأا
 مْ وَرَضموا عَنْهم وَأعََدّ لَهممْ وَالسّابِقمونَ الْأَوّلمونَ مِنَ الْممهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ وَالّذِينَ اتّ بَ عموهممْ إدِِحْسَان  رَضِيَ الّلَم عَن ْهم )

ا ( ونحو ذلك من وَاتبِّعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ لِلَيّ ) :( وقوله تعاى جَنّات  تَجْريِ تَحْتَ هَا الْأَنْهاَرم اَالِدِينَ فِيهَا أبََد 
  .ليهلناب أمن مقدم من  ن الصحابةأ ولا شك ،مرةالنصوص الآ
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أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما ، من مثل حديث: "لو الواردة في فضل الصحابة دلةبالأ : واستدل ا ايض  
، بالصحابة اهم ومنها ما ليس ااص  اتفاقجماعهم و لبه  منها ما يراد دلةالأ وهذهبلغ مد أحدهم ولا نصيفه" 

 "صحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"أ :ه الحديثتمثلأمن ، في السند وأضعيف في الدلالة  ومنها ما هو
و ة أسند ضعيف بل ورد بأسانيد موضوعالله عليه وسلم ولم يرد ب هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلىفإن 
 .سانيده بعضها ببعضأ تقوى تل عليه ولاعو ن يأ تالي لا يصحلبا ةمتروك

بأن المراد بالحديث أن عوام ذلك العصر يعملون بأقوال  :و د اعتر  ا ؤلف على الاستدلاف به ا
 .ن الصحابي غير داال في الحديثلأ، الصحابة

بأن لفظ الحديث عام وأما الصحابي فلم يدال في اللفظ لوجود قرينة تدل على عدم داولهم  : ب عةي أو 
 .ن يكونوا هم من يقتدى بهمنهم مخاطبون بأألا وهو أ

 التأويل والتفسير وعرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابة حضروا التنزيل وشاهدو أ الدل ل ال  ني:
 ة.د حكم في الكتاب والسنلي فقول الصحابي مظنة لوجو تالباو مقاصد الشرع 

الشرع يقيم مظنة الشي  أن :ن من القواعد المقررةلذ لفي هذا المبحث  دلةقوى الأأوهذا الاستدلال من 
ن المباشر للوقائع عنده من التمييز أو  هل اللغةأنهم أا اصوص   ،فقول الصحابي مظنة لوجود النص ،مقامه

 .غيرهوالفهم ما ليس عند 
بالتالي يكون الاستدلال بقول الصحابي لكون و  ا س ل ،ظه  في غ ه الو ف غ  الأالاستدلاف وغ ا وغ ا 

د عدم وجود دليل تالي يكون العمل بقول الصحابي عنلبا، و قوله مظنة لوجود النص لا لذات قول الصحابي
  ة.من الكتاب والسن

اذ شعر بدنه أفي منع المحرم من  ل بقول بعض الصحابةالاستدلا :هذا مثلا   ةمثلأمن  :خ ىأ  لأغة ك مس
  .ظافرهأو أ

 ته:مثلأمن ، و رواه غيرهأسير الصحابي للصبر الذي رواه هو تف :من مس ئل   ف الصح بي خ ىأ أل مس
سيبحثها  ةمستقل ةلأوهذه مس ،بدانغي للصيار بتفرق الأحديث ابن عمر في تفسير التفرق بين المتبايعين المل

 في مباحث دلالات الألفاظ. لفالمؤ 
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 : إذا اختلف الصحابة على قولينفصل

 وإذا اختلف الصح ب  على   لين: م يجز للمجتهد الأخ  بو ف بعضه  من غير دل ل.
على الو ئل   لي؛ لأر اختلافه   خلاف   لبعض الحةف   وبعض ا تكلمين: أني يج ز ذلك، م  م يةك 

 خ  بكل واحد من الو لين.إجم ع على  س يل الخلاف، والأ
 إى   ف "مع ذ" في   ك ح   ا  أة. -حلي الله عةي-وله ا ح   "عم " 

وغ ا ف سد؛ فإر   ف الصح ب  لا يزيد على الكت ض والسة ، ول   ع ح  دل لار من  ت ض أو سة : م 
 يجز الأخ  ب احد مةهم  بدور التر  ح.

 طأ، ولا نعل  ذلك إلا بدل ل.ولأنة  نعل  أر أحد الو لين   اض، والآخ  خ
.  ته دوإنم  يدف اختلافه  على  س يل الا  في  لا الو لين، أم  على الأخ  بي: فكلاَّ

 إى مع ذ: فلأني بار لي الحق بدل لي، ف    إل ي. -حلي الله عةي-وأم  ح  ع "عم " 
 

العلم ء في غ ه ا سأل   و د اختلف، بقول الصحابي عند ااتلافهمالاحتجاج مسألة  :ل  الأخيرةأا س
 :على   لين

واستدل ا على ذلك  ،نه عند ااتلاف الصحابة يجوز ااتيار أي القولين والاحتجاج بهأ الأوف:الو ف 
  دل لين:ب

اذ بكل واحد من سوغون الأن وجود الااتلاف يدل على أنهم يسوغون هذا الخلاف ويأ وف:الأالدل ل 
 .اذ بكل واحد من القولينوز الأابة يجعند ااتلاف الصح، وبالتالي القولين

اذ بكل على تسويغ الااتلاف لا تسويغ الأ بأن وجود الخلاف بين الصحابة يدل :  ب عن غ اأو 
ن من بعدهم يجوز أننا نقول أثم عليهم لا يعني للا  كوننا نقول الصحابة الذين ااتلفواف ،واحد من القولين

 .اذ بأي واحد من القولينله الأ
ن أومن المعلوم  ،غيره جتهاده ويعمل بااجتهادن الصحابة عند ااتلافهم يترك الواحد منهم أ :ال  نيالدل ل 

رجوع عمر لى   ةلأبمس :لي اوم ل   ،قولها لبالدليل لا تقليد   ااذ  أاذه بقوله أن يقلد فكان أله العالم لا يجوز 
، ى  قولهلفرجع عمر  ،ها مراعاة لجنينهارجمحامل فمنعه معاذ من  ن يرجم امرأة  أراد أفإن عمر  ،قول معاذ

 .اذ بأي واحد منهمايجوز الأ نه عند ااتلاف الصحابةأدليل على  فهذاقالوا: 
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نسان لقوله عندما تبين له نما هو من باب ترك الإلثار في هذا ابار والآمن الأ بأن ما ورد :  ب عن غ اأو 
 .لذات القولار آصحابي على قول  بناء  ه جتهادا من الصحابي لاوليس ترك   ،ن الحق في غيرهأ
 ،ارلى بعضهم الآع ةتلاف الصحابة فليس قول بعضهم بحجنه عند ااأ : ف ال  ني في غ ه ا سأل وال

  :واستدل ا على ذلك ،هل العلمأوهذا قول جماهير 
غ يسو نه عند تعارض النصوص لا إف ،قولي الصحابة على تعارض النصوصبقياس تعارض الدل ل الأوف: 

فمن باب  ذا كان هذا في النصوص وهي أعظمإف ،الترجيح بينهاولكن لابد من  ،ابتداء  اذ بأحد القولين الأ
 .قوال الصحابةأن يقال بمثله في أوى  أ

 وعند ااتلاف الصحابةأ، اط ن ما عداه فهوأالاقوال و  ن الحق في أحدأن الصواب بأ اقالو  الدل ل ال  ني:
  ،جتهادالا يأتي في مبحث تصويب المجتهدين في بابكما س  أ،اط ن ما عداهأو قوالهم صواب أحد أن أنعلم 
بينه  دلته والمقارنةأفي  لا بالنظرل يكون اذ بالصواب وهو أحد القولين ولاكان كذلك فلا بد من الأ  ولذا

 .دلتهأار و وبين القول الآ
ن الحنفية لا لأ ،نظرفهم للحنفية فيه قوال الصحابة عند ااتلاأالقول بالااتيار من  ةن نسبإف ارر هذقت لذا

 م.قوالهأبين  مكان الترجيحللا عند عدم لقوال الصحابة أالااتيار بين  يجيزون
ولكن قد يحتج به من  ،غيره دون لا يصح الاحتجاج بأحد قول الصحابةأنه  الص اض: رأ ا يتبين بهو 

ن إف ،ول قبل التحلل الثانيالتحلل الأمن جامع بعد  :م ل  ذلكأمن باب الأاذ بأقل ما قيل كما تقدم، 
عليه فدية  :ومنهم من قال ،عليه شاة :ومنهم من قال ة،عليه بدن :فمنهم من قال الصحابة قد ااتلفوا

ن الصحابة قد إف ،اوةلة ميراث الجد والأأوهي مس :خ ىأل  أبمسلي و د يم ل . ابر مرفوع يوجد ولا ،ذىأ
ا بين ا مشترك  ن نوجد فيها قدر  أ قوالهم لا يُكنأو  ز لنا لحداث قول آار،وبالتالي لا يجو  على قولين ااتلفوا

 .قوالهذه الأ تالي لابد من الترجيح بينوبالقوال الأ
جل أولكن ليس من  ،ا على ذكر الااتلاف بين الصحابةنهم يعولون كثير  أهل العلم يجد أوالناظر في كتب 

 .ولهذا القول موجود في العصر الأن أ ةجل معرفأن نما ملو  ارلاحتجاج بقول بعضهم على بعضهم الآا
أن و  ةليس بحج ن قول الصحابي عند ااتلاف الصحابةأ :ر الص اضأمن خلاف م  سبق يتبين لة  

حجية هذا الاصة الكلام في  ،بينهمفيما قوالهم عند وجود الااتلاف أنه لابد من الترجيح بين أالصواب 
 .الصحابي قول
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يرجع  يحتج به لكونه مظنة لوجود الدليل فهو في الحقيقةلنما قول الصحابي  ةبحجي ن من يقولأوتلاحظون 
 .ةوسن ى  الاستدلال بالنصوص كتابا  ل
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 :والخمسون الرابع الملف الصوتي

تكلمنا عن مبحث حجية قول الصحابي فيما مضى، وينبغي بنا التفريق بين مسألة الحجية ومسألة تقليد 
ية يراد بها نظر مجتهد في هذا الدليل دليل قول الصحابي مع مقارنته ببقية الأدلة، الصحابي؛ لأن مسألة الحج

أما مبحث تقليد الصحابي فهذا يتعلق بعمل غير المجتهد ولا يحتاج معه لى  النظر في دليل آار، تلك 
 المسألة تمبحث في باب التقليد.

، دل ل الاستحس رصتلف فيها ألا وهو: في هذا اليوم إدذن الله عز وجل نأاذ دليل آار من الأدلة الم
والاستحسان وقع فيه كلام كثير وبحوث متعددة حيث ورد عن الأئمة القول بالاستحسان، قال الإمام أحمد 

، وهكذا قاله طائفة من أهل العلم، وفي المقابل ورد لنكار شديد للاستحسان  في مواطن: جاز استحسانا 
 فقد شرعّ. حيث قال الإمام الشافعي: من استحسن

وهذا البحث والكلام ناتج عن كون مصطلح الاستحسان يطلق على معان  متعددة لكل معنى حكم 
مستقل، وبالتالي لابد من معرفة هذه المعاني ومن ثم الحكم على كل واحد منها، فلعلنا نقرأ مبحث 

 الاستحسان من كتاب الروضة.

 

 الثالث: الاستحسان
 ث  مع ر:ولي ثلا ولا بد أولا  من فهمي.

 أر ا  اد بي: العدوف بحك  ا سأل  عن نظ ئ غ  لدل ل خ ص من  ت ض أو سة . أحدغ :

وغ : أر  ترك حكم  إى حك  غ   -ححمي الله-  ف الو لي يعو ض: الو ف بالاستحس ر م غب أحمد 
 أوى مةي.

 ت م  الا ف ق في وغ ا مم  لا يةك ، وإر اختلف في  سم تي، فلا ف ئدة في الاختلاف في الا طلاح
 ا عنى.

 ال  ني: أني يستحسةي المجتهد بعولي.
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و د حكي عن أبي حة ف  أني   ف: غ  حج ؛ تمسك   بو لي  ع ى: }الَِّ ينَ يَسْتَمِعُ رَ الْوَْ فَ فرَ رَتَّبِعُ رَ 
 أَحْسَةَيُ{، و  لي: }ا َّبِعُ ا أَحْسَنَ مَ  أنُْزِفَ إِلَْ كُْ  مِنْ حبَرِكُْ {.

 "م  حآه ا سلم ر حسة   فه  عةد الله حسن".صلى الله عليه وسلم  الةبي وبو ف 

ولأر ا سلمين استحسة ا دخ ف الحم م من غير  ودي  أ  ة، و  لك نظ ئ ه؛ إذ التودي  في م لي  ب ح، 
 ف ستحسة ا    ي.

 ولة  على فس ده مسلك ر:

ل آح د، ومهم  انتفى الأوف: أر غ ا لا يع ف من ل وحة العول ونظ ه، وم ي د من سم  مت ا  ، ولا نو
 الدل ل و ب الةفي.

على أر الع م ل   لي الحك  بمج د غ اه وشه  ي من غير نظ  في  -بإجم ع الأم   بله -ال  ني أ  نعل  
 الأدل .

والاستحس ر من غير نظ  حك  باله ى المج د، فه    ستحس ر الع مي، وأ  ف ق بين الع مي والع م 
 وتم  ز  ح حه  عن ف سدغ ؟ غير مع ف  الأدل  ال  ع  ،

 ولعل مستةد استحس ني وغ  وخ  ف، إذا ع   على الأدل  م يحصل مةي ط ئل.

 أني   ف: "من استحسن فود ش ع". -ححمي الله-حو  عن ال  فعي 

 و   بعث مع ذ إى "ال من" م يول: إني أستحسن، بل ذ   الكت ض والسة  والا ته د فوط.

إل ة  من حبة : ف ا ب، فل ب ة ا أر غ ا أنزف إل ة ، فضلا  عن أر يك ر من  وأم  ا ب ع أحسن م  أنزف
 أحسةي.

 والخبر دل ل على أر الإجم ع حج ، ولا خلاف ف ي.

ثم يلزمه  استحس ر الع ام والصب  ر، فإر ف   ا بأنه  ل س ا أغلا  للةظ ،  لة : إذا   ر لا يةظ  في 
 الأدل ، فأ  ف ئدة في أغل   الةظ ؟
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 - لى الله عل ي وسل -است هدوا بي من ا س ئل: لعل مستةد ذلك:   ياني في عص  الةبي  وم 
و و ي ه عل ي، من مع فتي بي؛ لأ ل ا  و  في  ودي  ا  ء ا صب ض في الحم م، ومدة ا و م، وا  و  

 سبب ال خص .

بو ية  ح ف الحم مي، ثم  ويحتمل أر يو ف: دخ ف الحم م مستب   بالو ية ، وا  ء متلف ب  ط الع  ،
م  يب لي لي إر اح ضى الحم مي، وا تفى بي ع ل  ، وإلا ط لبي بالتسديد إر ش ء، فه ا أم  يو  ، 

 والو    حج .

ال  لث:   له : "ا  اد بي دل ل يةود  في نف  المجتهد لا يودح على التعبير عةي" وغ ا غ  ؛ فإر م  لا 
 ق، فلا بد من إظه حه ل عتبر بأدل  ال  يع ، فلتصححي أو  زيفي.يعبر عةي لا يدح  أغ  وغ  أو تحو 

 

كما تقدم معنا أن الاستحسان يقع على معان  مختلفة، المعنى الأول من معاني الاستحسان وهو أشهر هذه 
العدوف بحك  ا سأل  عن نظ ئ غ  هنا بقوله: ) المعاني: ترك القياس لدليل أقوى منه، وهو ما ذكره المؤلف

العدول: أي ترك العمل بالقياس من أجل الدليل الذي يكون أقوى قوله ل ل خ ص من  ت ض أو سة ( لد
 من القياس، والاستحسان قد يكون بدليل من الكتاب، ومن أمثلة ذلك: 

أن الشرع قد جاءنا بمنع بيع الإنسان ماله بماله، فلا يصح أن تبيع مالك بمالك؛ لأن الجميع ملك لك، 
فعدلنا بهذه المسألة  منها المكاتبة الواردة في قوله تعاى : ﴿فكاتبوهم لن علمتهم فيهم اير ا﴾ولكن استثني 
 عن نظائرها في بيع الانسان ماله بماله بهذا الدليل من الكتاب.  -مسألة المكاتبة

 من أم ل  الاستحس ر ب اسط  السة : 

لا لسعلة معلومة؛ لكن السنة جاءت في السلم"، فالأصل في البيع ألا يكون لصلى الله عليه وسلم حديث: "راص النبي 
 بتصصيص ذلك في السلم.

وقد يكون الاستحسان بأدلة أارى، يُكن أن يكون الاستحسان بواسطة القياس، وقد يكون بواسطة  
 الإجماع، وعند الاستحسان بالقياس لابد أن يكون القياس الخاص أقوى من القياس العام. 
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ولكن البحث ف ي يك ر من إحدى ثلاث تفاق في الجملة؛ وهذا المعنى من معاني الاستحسان محل ا
   ه ت:

اعتبار النظائر، فهل حكم هذه النظائر مقرر في الشريعة أو لا، ومن هنا يأتي البحث مع  الجه  الأوى:
، وأن النظائر لا يلتفت لليها.   الظاهرية الذين يرون أن القياس ليس دليلا 

ذي يتم تخصيص القياس بواسطته، هل يصلح أن يكون مخصص ا في صلاحية الدليل ال والبحث ال  ني:
تخصيص القياس بقول الصحابي أو بواسطة المصالح، هذا من جهة الجملة، من أم ل  غ ا: للقياس أو لا، 

وهناك بحث في مخصص القياس من جهة التفصيل، هل هذا المصصص ثابت، قد يكون هناك تخصيص 
 لاف في صحته.بواسطة السنة لكن بدليل يقع الاات

في سبب تخصيص حكم هذا الفرع، ولماذا تُ استثناءه من حكم نظائره( ويأتي هنا  والبحث ال  لث:
 البحث في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أنه لا يوجد هناك ما يخالف القياس. 

ال: "وهذا مما لا قد أشار المؤلف لى  أن العمل بالاستحسان على هذا المعنى محل اتفاق بين العلماء ولذا ق
 ينكر".

، وأشير هنا  أشار المؤلف هنا لى  وجود ااتلاف في تسمية هذا النوع، هل يسمى تخصيص ا، أو استحسانا 
لى  أن تخصيص القياس بواسطة القياس محل تأني ونظر؛ وذلك لأن الأقيسة متفاوتة الرتبة، ومنها ما يكون 

، ومنها ما يكون أضعف، ولا بد من معرفة  أن الكلام هنا مغاير للكلام في مبحث الترجيح بين قويا 
الأقيسة؛ لأنه كما هو معلوم أنه عند التعارض نحاول الجمع، ومن أنواع الجمع التصصيص، تخصيص القياس 

 بالقياس هذا من الجمع وليس من الترجيح.

اس افي، بعض الحنفية اص هذا النوع من أنواع الاستحسان بأنه تخصيص للقياس الجلي بواسطة قي
وبعضهم لم يخصه بتصصيص القياس بقياس كما هو ظاهر كلام المؤلف، ولن كان كلام المؤلف كأنه يشير 

 لى  ااتصاص هذا النوع بتصصيص القياس بواسطة الكتاب والسنة. 

 إذا  و ح غ ا فإر الأ  ل ين ي   ور غ ا ا بحث في عدد من الأب اض الأ  ل  :
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تقدم معنا أن الراصة استثناء، حيث قلنا بأن الراصة: ترك مدلول العلة  باب الراصة، قدالب ض الأوف: 
لدليل آار، وهو ما مااه المؤلف بقوله: "استباحة المحظور مع قيام الآار" وقوله: "ما ثبت على الاف 

 مسألة أكل المضطر للميتة، فإن نظائر المسألة أن الميتة حرام، من أم ل  غ ا:دليل شرعي بمعارض راجح"، 
وعلة المنع هي أن النجاسة لا زالت موجودة في مسألة المضطر، ومع ذلك عدلنا بهذه المسألة عن نظائرها 

 لوجود الدليل الخاص. 

حديث: "من أكل أو شرب ناسي ا فليتم صومه" فإن هذا راصة، وهي من الاستحسان؛ لأننا  ومن أم لتي:
التيمم بالنسبة لواجد الماء؛ فإن الدليل قد دل على  عدلنا بالمسألة عن نظائرها بدليل ااص، ومثلها مسألة

 وجوب استعمال الماء لمن وجده، ثم استثنينا منه المريض الذي يزيد مرضه بواسطة استعماله للماء. 

مبحث الاطراد في العلة، فإن كثير ا من العلماء يذكرون أن من شروط العلة أن تكون  ا بحث ال  ني:
وصف المعلل به يوجد الحكم، وبعض العلماء لم يشترط الاطراد، ففي مسألة مطردة، بحيث كلما وجد ال

 الاستحسان وجدت العلة ولم يوجد الحكم.

مبحث قادح النقض، فإن قادح النقض أن يورد المعترض محلا  وجد فيه الوصف المعلل به،  ا بحث ال  لث:
 د ذ   العلم ء أر سؤاف الةوض و ومع ذلك لم يوجد الحكم، ليستنتج من ذلك أن الوصف ليس بعلة، 

 يمكن أر يج ض عةي بأحد أحبع  أ  ب : 

 : نفي وجود الوصف المعلل به بصورة النقض. الج اض الأوف

 لثبات وجود الحكم بصورة النقض.  الج اض ال  ني:

لسناد تخلف الحكم عن الوصف لى  وجود وصف أقوى، وهذا له صلة قوية بمبحث  الج اض ال  لث:
المغرور الذي زوّج بأمة على أنها حرة، فجاءت منه بولد، فإن القاعدة:  و د يم ل لي بمسأل :، الاستحسان

 أن ولد الأمة يكون مملوك ا لسيدها، وهنا لا نثبت ملك السيد لهذا الولد لوجود علة أقوى وهو كونه مغرور ا.

 لسناد تخلف الحكم لى  انتفاء شرط أو وجود مانع.  الج اض ال اب :
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مبحث التعارض بين الأقيسة، فإن الاستحسان  حث الآخ  من مب حث الاستحس ر على غ ا ا عنى:ا ب
 مبني على وجود التعارض بين القياس وغيره من الأدلة. 

مبحث الفروق، فإن الاستحسان مبني على وجود مسألتين بينهما تشابه في علة الحكم  ا بحث ال اب :
عرفة الفرق بينهما، وبالتالي يكون لهذا المبحث علاقة بقادح الفرق، ومع ذلك ااتلف حكمهما فلابد من م

 وهو المسمى عند الأصوليين بمبحث المعارضة في الفرع. 

 بهذا يكمل البحث في النوع الأول من أنواع الاستحسان. 

 

م أبي حنيفة أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، وهذا النوع نمسب لى  الإما الة ع ال  ني من أن اع الاستحس ر:
أنه يقول بحجيته، علماء الحنفية ينكرون نسبة القول بحجية هذا النوع للإمام أبي حنيفة، ويرون أنه لا يصح 

ا يقول بحجية الاستحسان على هذا المعنى،  وذلك للأدل  التي التمسك بهذا النوع، وبالتالي لا نجد أحد 
 ذ  غ  ا ؤلف: 

د أن تكون مستندة على دليل ولا يصح أن تثبت الحجية لأمر من أن حجية شيء لابالدل ل الأوف مةه : 
 الأمور للا بناء  على دليل سواء  من الشرع أو من العقل ولم يوجد دليل فدل هذا على عدم حجيته.

أن الأحكام الشرعية لا بد لها من دليل، ولا يوجد هنا دليل لإثبات الحكم، وهناك دليل  الدل ل ال  ني:
الحكم بناء  على هذا المعنى من معاني الاستحسان قول بالهوى والرأي المجرد من غير نظر في آار أن لثبات 

 الأدلة. 

أن العامي يشابه المجتهد في هذا الباب؛ فإن الفرق بين العامي والعالم النظر في الأدلة، لذا لم  الدل ل ال  لث:
 يكن هناك نظر في الدليل فلا فرق بين العالم والعامي. 

 لى  اليمن، وسأله بم تحكم، لم يذكر له الاستحسان. صلى الله عليه وسلم أن معاذ لما بعثه النبي  دل لا  آخ : وذ  

كما تقدم أن القول بعدم حجية هذا النوع محل اتفاق بين الفقهاء، وأن ما نسب للإمام أبي حنيفة فليست 
 دل  مةه : و د ح وف بعضه  أر يستدف به ا الو ف ال   لا   ئل بي بعدد من الأنسبة صحيحة، 
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قول الله تعاى : ﴿الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾ قالوا: فأجاز أو أمر أو أثنى على  الدل ل الأوف:
 من اتبع الأحسن.

بأن الاستحسان على هذا المعنى ليس مما نزل، وليس من القول، الذين  وأ  ب عن غ ا الاستدلاف:
الاستدلال بهذا الدليل، ومثله في قوله تعاى : ﴿واتبعوا  يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبالتالي لا يصح

أحسن ما أنزل لليكم من ربكم﴾ بعضهم قال هذا دليل على الاستحسان، والصواب أن هذا الدليل ليس 
في الاستحسان على هذا المعنى؛ لأن ما يستحسنه المجتهد بعقله ليس مما نزل، ولنما يراد بهذا الترجيح عند 

 ن الراجح هو الأحسن، ومن ذلك الاستحسان على المعنى الأول. وجود التعارض فإ

"ما رآه المسلمون حسن ا فهو عند الله حسن" وهذا  و  لك استدف بعضه  له ا الو ف بم  وحد في الخبر:
اللفظ قد أارجه الإمام أحمد من كلام ابن مسعود في سند جيّد، قد ورد مرفوع ا عن ابن الجوزي في العلل 

 ضعيف جد ا، قالوا فأجاز العمل بالاستحسان. بسند متروك

 بأن المراد به: دليل الإجماع؛ لأنه قال ما رآه المسلمون.  وأ  ب عن غ ا:

: أن من أم ل  ذلكقالوا بوجود الاجماع بعدد من المسائل على العمل بالاستحسان،  الدل ل ال  لث له :
زوا عدم العلم فيها كما في مسألة داول الحمام، الأصل في الاجارة أن تكون معلومة، ولكن المسلمين أجا

، ولا يضعون تقدير ا  فإن الإنسان يدال الحمام ويدفع مبلغ ا ثم قد يستعمل ماء  كثير ا وقد يستعمل ماء  قليلا 
 معين ا في الماء المستعمل، ومن ثم استحسنوا ترك هذا التقدير.

اوذ ا من الاستحسان ولنما مأاوذ من السنة النبوية، بأن هذه المسألة الجواز فيها ليس مأ وأ  ض ا ؤلف:
، والمعنى في هذا أن هناك مشقة في تقدير صلى الله عليه وسلمفهذه المسألة وشبيهاتها موجودة في عصر النبوة وأقرها النبي 

الماء، وهناك مشقة في تقدير المدة التي يبقى الإنسان فيها في الحمام، ومثل هذا من أسباب الترايص، 
بأن ما يعطيه داال الحمام للحمامي، هو مبني على التراضي بينهما،    اضٍ أخ : وأش ح ا ؤلف إى

 لذلك لو لم يرضَ الحمامي لطالب الداال للحمام بالزيادة.

وبهذا يتبين لنا أن هذا المعنى من معاني الاستحسان ليس بحجة، وأنه لا يقول أحد بحجيته، ويُكن أن 
 العقول قد تغتر ببعض المعاني فتقلب حكمها.  يستدل على هذا بأن العقول المتفاوتة،
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أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، وذلك أن  ا عنى ال  لث من مع ني الاستحس ر:
الفقيه بممارسته لأحدلة وكثرة ورود المسائل عليه، يرد لى  ذهنه حكم عند استعراض أي المسألة قبل النظر في 

دت عليه مسألة ظن أن الحكم فيها هو كذا بناء  على ممارسته لأححكام والأدلة، فهذا المعنى أدلتها، لذا ور 
والة   به ا ا عنى هل يصح لنا لثبات الأحكام به أو لا( وبعضهم يسمي هذا النوع الإلهام أو الكشف، 

 على ثلاث  أ  اف: 

هوس، وفي بعض النسخ وهذا هو ى  على عدم الاحتجاج به، ولذا قال المؤلف وهذاجم غير أغل العل : 
كونه لا يستطيع أن يفصح وأن يعبر عن الدليل، هذا دليل على عدم   يستدل ر على ذلك بو له :بيّن، 

صحة الاستدلال به لذ لو كان دليلا  صحيح ا لتمكن من التعبير عنه، ثم ما لم يعبر عنه المجتهد لا نستطيع 
لا يعبر عنه" أي: لن ما يستدل به وهو مما لا يُكن التعبير عنه، أن نتأكد من صحته، ومن ثم قال: "فإن ما

بحيث لا يُكن أن نفصح أو نتكلم بحقيقته، فإنه لا يدري هل هو دليل صحيح وتحقيق، أو هو وهم لذا 
عرض على الأدلة تبين لنا بطلانه، ومن ثم لابد لنا من لظهار هذا الدليل من أجل مقارنته واعتباره بالأدلة 

 ية الأارى، من أجل الحكم عليه هل هو دليل صحيح أو أنه لا يصح الاستدلال به.الشرع

بأن هذا مما يصح الاستدلال به، قد ينسب لى  بعض المتصوفة، وبعضهم يعممّه على كل  الو ف ال  ني:
صالح وبعضهم يخصه بالفقهاء، ومن المعلوم أن من المعاني التي ترد على النفوس ما هو من وساوس 

"لن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها" قد يكون هذا المعنى من صلى الله عليه وسلم: اطين، ولذا قال النبي الشي
 حديث النفس وبالتالي لا يصح أن يعوّل عليه. 

يقول بأن هذا المعنى يرجح به عند التعارض لكننا لا نثبت به حكم ا على الاستقلال، وهذا  الو ف ال  لث:
ا القول قول غير صحيح؛ لأن دليل الترجيح لابد أن يكون دليلا  صحيح ا، وأن القول أيض ا قول باطل، وهذ

 يكون دليلا  منضبط ا ولم يعهد من الشريعة لسناد الأحكام لى  مالا ينضبط وتعرف حدوده. 

، أما على المعنى الثاني والثالث الصواب أنه ليس بدليل  وبهذا يتبين لنا أن الاستحسان ليس دليلا  مستقلا 
، وعلى المعنى الأول الاستحسان هناك ليس دليلا  مستقلا  ولنما هو تخصيص للقياس بدليل آار، أص لا 

 وبالتالي يتبين لنا أنه لا يوجد هنا دليل مستقل، هذا الاصة الكلام في مبحث الاستحسان. 
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أم أنه من : في المعنى الثالث الذي هو الكشف والإلهام، القول الثالث هو هل قول لبعض العلم ط لب
 المتصوفة( بحيث نقول أنه لا أحد قال به(

 ااتاره شيخ الإسلام ابن تيمية.  ال   :

 الاستثناء والتصصيص والتقييد والجمع بين الأدلة هل تعتبر من الاستثناء على المعنى الأول( ط لب:

ان ولن كانت غير الاستثناء لن كانت علة الدليل العام موجودة في المسألة الخاصة فهذا استحس ال   :
موجودة فهذا ليس باستحسان، مثال ذلك في التيمم، العلة في منع الصلاة بدون وضوء هي وجود الماء، 

 . ( في حال وجود الماء يكون استحسانا  وفي حال فقد الماء لا يكون استحسانا   فالتيمم هل يعتبر استحسانا 

 … ط لب:

ث لنما هو فيما له وِحدة واحده، هذا يدال فيه مبحث النسخ أيض ا نسخ جزء الحكم، هذا البح ال   :
نسخ الجزء، فبالتالي ليس من مباحث الاستحسان، فمثلا  كان في أول الإسلام الصيام يبتدئ من النوم لى  
؛  مغرب الغد ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بكون الصيام من الفجر فبالتالي هذا النسخ لا يعد استحسانا 

علة المنع من الأكل والشرب موجودة في الصيام الباقي فليس هذا استحسانا  ولا لأن علة الصيام أو 
 تخصيص ا للحكم العام. 

 …  ط لب:

لا يلزم هذا، الاستحسان لا يلزم أن يكون تيسير ا تخفيف ا قد يكون هناك مسائل يقع فيها تشديد  ال   :
لة الحكم موجودة في الصورة الخاصة ومع ذلك وتعتبر استحسانا  لأن المعوّل عليه في هذا الباب أن تكون ع

لم تعط الصورة الخاصة حكم العام، وبالتالي لا يُكن أن تخص بالتيسير ولنما الحنفية يذكرون أنه عند 
تخصيص القياس بالقياس لابد أن يكون القياس للصاص متوافق ا مع هذا المعنى؛ لأن هناك قياسان فبالتالي 

الأيسر، أما عند وجود الدليل الخاص من الكتاب والسنة فهذا تخصيص ولا  يقولون عند تساويهما رجحنا
 يلزم أن يكون من الأيسر. 
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 :الخام  والخمسون الملف الصوتي

 ،الصحابي وقول ،قبلناشرع من كان  :وكان منها ،التي وقع الااتلاف في حجيتها دلةذكرنا عدد من الأ
التي وقع الااتلاف  دلةعن دليل آار من الأ نتكلموجل  عز إدذن الله ولعلنا في هذا اليوم ،والاستحسان
كراهة   أو استحبابا  تحريُ ا أو   أووجوبا  فهل يصح بناء الأحكام الشرعية  ،دليل الاستصلاح :فيها ألا وهو

 (أو لا يصح ذلك المجردةعلى المصالح  بناء  
 

 الاستصلاح أو المصلحة المرسلة
 الاستصلا :ال اب  من الأ  ف ا ختلف ف ه : 

 وغ : ا ربِ ع ا صلح  ا  سل .
 وا صلح : غي  لب ا ةفع ، أو دف  ا ض ة.

 وغي ثلاث  أ س م:
  س  شهد ال  ع باعتب حغ . فه ا غ  الو   ، وغ : ا تب   الحك  من معو ف الةص أو الإجم ع.

 الوس  ال  ني:
ذ العتق سهل عل ي فلا يةز  ، م  شهد ببطلاني:  إيج ض الص م بال   ع في حمض ر على ا لك؛ إ

والكف حة ولعت للز  ، فه ا لا خلاف في بطلاني؛  خ لفتي الةص، وفتح غ ا يؤد  إى  غ ير حدود 
 ال  ع.
 م  م ي هد لي بإبط ف، ولا اعتب ح معين: :ال  لث

 وغ ا على ثلاث  ل وض:
ف لك لا ل وحة إل ي، لكةي أحدغ : م  يو  في م  ب  الح   ت:  تسل ط ال لي على  زويج الصغيرة، 

 محت ج إل ي؛ لتحص ل الكفؤ؛ خ ف  من الف ات، واستوب لا  للصلا  ا ةتظ  في ا آف.
الض ض ال  ني: م  يو  م    التحسين والتزيين، وحع ي  حسن ا ة غج في العب دات وا ع ملات،   عتب ح 

نفسه  إى ال   ف، فلا يل ق  بط   را للم أة عن مب ش ة العود؛ لك ني م ع    ال لي في الةك  ؛    ن 
 ذلك با  وءة، فف   ذلك إى ال لي؛ حملا  للخلق على أحسن ا ة غج.



 (522)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

بالظ غ : لك ر من الض ض  الاغتراضول  أمكن  عل ل ذلك بوص ح حأ  ا  أة في انتو ء الأزواج وس ع  
 الأوف، ولكن لا يصح ذلك في سلب عب حته .

ف   في أني لا يج ز التمسك بهم  من غير أ ل؛ فإني ل    ز ذلك:   ر فه ار الض بار لا نعل  خلا
 ولع  لل  ع بال أ ، و   احتجة  إى بع   ال سل.

 ولك ر الع مي يس و  الع م في ذلك؛ فإر  ل أحد يع ف مصلح  نفسي.
 م  يو  في ح ب  الض وحيات: :الض ض ال  لث

 وغ  م  ع ف من ال  حع الالتف ت إل ه .
 س : أر يحفظ عل ه  ديةه ، وأنفسه ، وعوله ، ونسبه ، وم له .وغي خم

 وم  لي:  ض ء ال  ع بوتل الك ف  ا ضل، وعو ب  ا بتدع الداعي إى البدع،    ن  لديةه .
 وإيج بي حد ال  ض؛ إذ بي حفظ العو ف. و ض ؤه بالوص ص، إذ بي حفظ الةف  .

  بي ز   الس حق؛ حفظ   للأم اف.وإيج وإيج بي حد الز ، حفظ   للةسل والأنس ض.
 و ف يت غ ه الأ  ف الخمس  والز   عةه  يستح ل.

 ]آحاء العلم ء في اعتب ح ا ص لح ا  سل [
 ف غب م لك، وبعض ال  فع   إى أر غ ه ا صلح  حج ؛ لأ   د علمة  أر ذلك من مو  د ال  ع.

ن الكت ض والسة  و  ائن الأح اف، و ف حيق   يرة لا حص  له  م  دل و  ر غ ه ا ع ني موص دة ع ف بأ
 الأم حات.

 ف سمى ذلك مصلح  م سل ، ولا نسم ي    س  ؛ لأر الو    ي    إى أ ل معين.
 والصح ح: أر ذلك ل   بحج ؛ لأني م  ع ف من ال  حع المح فظ  على الدم ء بكل ط يق.

 ي  ع الوتل في الس    وش ض الخم .ول لك م ي  ع ا  ل ، وإر   نت أبلل في ال دع والز  ، وم 
ذلك  ثب تفإذا ثبت حكم    صلح  من غ ه ا ص لح م يعل  أر ال  ع ح فظ على  لك ا صلح  بإ

الحك ،   ر ولع   لل  ع بال أ ، وحكم   بالعول المج د،  م  حكي أر م لك    ف: "يج ز  تل ال لث 
 من الخلق لاستصلا  ال ل ين".

 ح فظ على مصلحته  به ا الط يق، فلا ي  ع م لي.ولا نعل  أر ال  ع 
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 .الاستصلاح: الرابع من الأدلة المصتلف فيها هذا هو الدليل :أي (الرابع) :قول المؤلف
المصلحة هي ذاتها المنفعة  :وبعض أغل العل  يو ف ،بأنها جلب المنفعة أو دفع المضرة :وع ف ا صلح 

فإن  ، الاستصلاح والمصلحةيننعلم الفرق ب لك، وبذصلحةا فهو وسيلتها وليست هي المأما جلبهو 
 .ااستصلاح   ىسل منها دون المعتبر فإنه لا يسميختص باستجلاب المر  :الاستصلاح

الخير للناس فإنه  بما يجلأن  :لكن ظ غ  الأ  اف ،بحث في أسباب كون الفعل مصلحة أو مفسدة وهناك
وليس المراد  ،بب لاستجلاب المصالح واندفاع المفاسداتية تكون سوالأفعال لها صفات ذ ،يعد مصلحة
ما أن النفوس ترغب في كفإن النفوس قد ترغب فيما يضرها   ،م النفس وترغب فيهئافقة ما يلابالمصلحة مو 

 .تعاطي الخمور مع أنه ضار بها
 أ س م:و د  س  ا ؤلف ا ص لح إى ثلاث  

وقد قصر المؤلف هذا القسم على ما  ،الشرع باعتبارها التي شهد :وهي ،المصالح المعتبرة الوس  الأوف:
يثبت بواسطة القياس والأوى  تعميم هذا فإن ما دل الشرع على حسنه في الكتاب أو السنة فإنه من المصالح 

ما هو  اوهذه المسالك منه ،على صحة التعليل بها ومن المعلوم أن العلة لها مسالك تكون دليلا   ،المعتبرة
فيدل هذا على أن  ،أن يقترن بالحكم وصف مناسب :ومن أن اعي ،نها ما هو بطريق الإيُاءوم صريح،نص 

الط يق  ،ب مصلحة شهد لها الشرع بالاعتبارفهذا الوصف المناس ،هذا الوصف المناسب علة للحكم
ق الطرق الاستنباطية ومنها مسلك المناسبة بأن يكون الحكم الشرعي تتحق :الآخ  من ط ق مس لك العل 

كثير ا مما ذكر أنه من أن  ولهذا نجد  ،علة الحكمهي به مصلحة للعباد فيغلب على الظن أن تلك المصلحة 
صالح المرسلة يدال في هذا بل لن كثير ا مما عد من الم ،المصالح يندرج في هذا القسم شهد له الشرع بالاعتبار

 . القسم
 
أن الشرع  ذلكوفي هذا لشكال و  ،المصالح الملغاة :مقد مااه بعضه ،شرع ببطلانهلما شهد ا ال  ني:لوس  ا

بأن أي وصف أبطله الشارع ولم  :ذ  نقولئوحين ،باعتبار المصالح يأتيلنما و إدلغاء ما هو مصلحة  يأتيلا 
قة لمصالح وذلك لأن الشرع قد بين أن أحكامه محقِّ  ،يرتب الحكم عليه فإنه ليس بمصلحة في حقيقة الأمر

أن تكون دالة على ما  :للعالمين( ومن مقتضى كونها رحمة )وما أرسلناك للا رحمة له تعاى :العباد كما في قو 
 وأتممت عليكم نعمتي(. )اليوم أكملت لكم دينكم :لخلق، مثل قوله تعاى يصلح ا



 (524)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

جمع الفقهاء ف ،الملوك حيث جامع في نهار رمضان بعضبالإشارة لى  واقعة وقعت ل :و د م ل لي ا ؤلف
لنما يجب  !ارجوا من عنده قالوا: رحمك الله فلما ،صيام شهرين متتابعين كمقدمهم: عليم قال له فلما سأله

 ا أنزجر عن الجماع في نهار رمضانأوجبنا عليه العتق لملو أننا  يعني ،المماليك عنده كثير :فقال ،عليه العتق
الحقيقة  وهذا القسم في ،ضعت للزجرالكفارة التي و  مع معنى فيتنافىذ لا ينزجر ئلذ العتق سهل عليه حين

من ثم لا يصح بناء الأحكام عليه ولا يصح أن نخالف النص من أجل و  ،ليس بمصلحة بل هو مفسدة
لأنه مخالف للنص وما كان  :أولا   ،   ف د أش ح ا ؤلف إى العل  في غ او ، لعمل بما نظن أنه مصلحةا

وذلك  ،ن هذا يؤدي لى  تغيير حدود الشرعولأ ، فاسد الاعتبارللنص فإنه لا يجوز التعويل عليه ويعتبر امخالف  
، مقتضى النصوص لما نظنه مصلحة لأدى ذلك لى  تغير جميع أحكام الشريعةترك  ءأنه لو جاز للفقها

في القضية السابقة لو  ومثلا   ،ذلك لى  ااتلاف الأحكام بالنسبة للمسلمين مع ااتلاف أقطارهم ولأدى
ولأصبح  ،الفقيه أفتاه بخلاف مقتضى النص لما حصلت الثقة بعد ذلك في أقوال الفقهاء علم ذلك الملك أن

وفي عصرنا  ،أصحاب الولاية يعملون ابط عشواء بدون الرجوع لى  الفقهاء وهذا يؤدي لى  مفاسد كثيرة
نهي  :ذلك فمن ،عديدة اوأوجدوا له صور   ،الحاضر وجد من يتبنى القول بحجية ما يسمى بالمصالح الملغاة

لاة من منع ما فعله بعض الو  :ومن ذلك أيض ا ،بعض الولاة عن الأضاحي بزعم أنها تهدر الثروة الحيوانية
ولا زلنا نسمع بين فينة  ،ملين لأداء أعمالهماتباع المصلحة في المحافظة على قوة العاصيام شهر رمضان بحجة 

مصالح العباد في أن يكون  :فتجد أحدهم يقول ،في مخالفة النص من يدعوا لى  لعمال المصلحة ىار أو 
 ،متعددة وأمثلة هذا كثيرة ،كثير من الدول  في اجتماعهم لصلاة الجمعة في يوم الأحد لأنها هي أيام الإجازة

صوص أرجح من الأقيسة التي والن ،لم أن النصوص عند معارضتها وتعارضها نتعامل معها بالترجيحولذا عم 
وقد شرح  ،لح الملغاةاذ هذا يدلنا على عدم صحة التعويل على المصئحينفلغاة من المصالح الم ىهي أعل
ه الجمهور من كون المصالح الملغاة لا اعتبار لها يراوحاول وقرر ما  ،هذا الأمر في شرح مختصر الروضة الطوفي

هم منه كلام فم تكلم ب "لا ضرر ولا ضرار: "شرح حديثلى  المعين في شرح الأربعين لما جاء  هولكن في كتاب
 .ظن أنه مصلحة على مدلول النصما يم أنه يقدم 

 
 اعتب حٍ  ولاقوله: )إدبطالها ولا باعتبارها لعينها  عالشر  وهي التي لم يأت ،المصالح المرسلة ال  لث: وس ال

 .فإنه قد جاء الشرع فيها باعتبار معين ،بتت بواسطة القياس أو النصثتحرز من المصالح التي لل (معين
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فقط كذلك وهذا التقسيم ليس ااص ا بالمصالح المرسلة  ، د  س  ا ؤلف ا ص لح على ثلاث  أ س مو 

 المصالح المعتبرة فقال:
ة بمسأل :وم ل لي ا ؤلف ،لو قدر فقده لأدى لى  ضيق وحرج ام: والمراد به ،الحاجيات :الوس  الأوف

لكن هنا حاجة وذلك أن الصغيرة محتاجة لى   فإنه لا توجد هنا ضرورة ،تسليط الولي على تزويج الصغيرة
وهذا المثال لا يصح  ،مل حصول المصالح المستقبلية لتزويجهاؤ ولأنه ي ،يفوت عليها لئلاالتزويج بالكفء 

 .سلة لأن هذا من المصالح المعتبرةالتمثيل به في المصالح المر 
ما يترتب على  :ف لتحس ة ت ،ن المناهجورعاية أحس يناتيز تالالتحسينات و  ةما يقع في رتب ال  ني: وس ال

 ،باعتبار الولي أي اشتراط الولي في النكاح :و د م ل ا ؤلف لي ،فقده فوات أفضل المناهج وأحسن الطرق
المرأة حيية فربط النكاح بعبارة المرأة بدون حاجة لى  ولي لكن هذا يتنافى مع أحسن المناهج فإنه يُكن أن يم 

من مباشرة العقد المشعر بتعلق قلبها بالرجال أوكل ذلك لى  الولي ليكون هذا من حمل لها  ستيرة من ثم صونا  
وهذا المثال الذي ذكرة المؤلف أيض ا من المصالح  ،التحسينات ةفهذا المعنى في رتب ،الناس على أفضل الطرائق

بالتالي لا يجوز و المرسلة  بالمصالحفيها التمسك وقد قرر المؤلف بأن الحاجيات والتحسينات لا يصح  ،المعتبرة
 ،الوصفك أصل يدل على صحة التعليل بذلك هذه الأوصاف من غير أن يكون هنابمجرد التمسك 

 :دل استدف على ذلك بعدد من الأو 
لأن الأحكام  ؛رع بالرأيبناء الأحكام على هذه الأنواع من المصالح يكون من وضع الش نأ الأوف:الدل ل 

بالتالي كانت مجرد و لى  أصل  وهذه المصالح المرسلة ليست مستندة دلةللا من الأالشرع لا يؤاذ الشرعية و 
 .آراء

 الله حالنالأو  ،بعثة الرسللى  ذين القسمين لما احتجنا أنه لو صح العمل بالمصالح المرسلة في ه الدل ل ال  ني:
 مصلحة.ما نظنه  ى وجل لعز 

لمرسلة في هاتين الرتبتين لكان العالم والعامي على رتبة لو قدر صحة الاحتجاج بالمصالح ا الدل ل ال  لث:
كل أحد   نفإه: )بقولهذا ما أشار لليه و  ،واحدة لأن النظر في المصالح واعتبارها يستوي فيه العالم والعامي

 ةعدم حجية المصالح المرسلة في رتبعلى  تفاقالا حكى المؤلفنعلم أن ذا به (يعرف مصلحة نفسه
هل يصح بناء الأحكام فيها على المصالح الااتلاف وقع في رتبة الضروريات ا ولنم ،ناتالحاجيات والتحسي
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المرء في الآارة أو  ظلو قدر فقدها لأدى لى  ضياع ح التي الأمور :وا  اد بالض وحيات لا(المرسلة أو 
لنفس، حفظ الدين، وا :الض وحيات الخم  وغيوأشار المؤلف هنا لى   ،اضطراب الأحوال في الدنيا

 ،التي جاء الشرع بوسائل عديدة للمحافظة عليها في جانب الوجود وجانب العدمل ، والماوالعقل والنسب
 :اومثله أيض   ومن هنا جاء الشارع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي لبدعته حفظ ا لمصلحة الدين،

ليجاب حد الشرب لأنه يؤدي لحفظ  :اومثله أيض   ،حفظ النفسلى  قضاء الشارع بالقصاص لأنه يؤدي 
وفي المال جاء الشارع بقطع يد السارق حفظ ا  ،نسل والنسبلليجاب حد الزنا حفظ ا ل :ومن ذلك ،العقول
 للمال.

الشرع  يأتيلا يُكن أن  (والز   عةه  يستح ل -الض وحيات أ -و ف يت غ ه الأ  ف الخمس  : )قال
 والخلاف ف ي على ن عين: ،هذا النوعفي ف حكى المؤلف هنا الخلا وقد، منهابالمنع 
لذا ثبت وجودها هل يجوز الاحتجاج بها أو  :والة ع ال  ني مرسلة(يوجد هناك مصالح  هل الأوف:الة ع 

 لا(
 .ولعلنا نرجئ البحث في هذا

 
 هل تكون ...(هل الااتراعات الجديدة التي تخدم الدين  ط لب:
وهذا ليس  ،نشير لى  هذا (هل هناك مصالح مرسلة :سألة الأوى المعندما نبحث لن شاء الله لعلنا  ال   :

 ،كتابة المصحف وجمع الناس على مصحف واحد وطباعة المصاحف بوسائل الطبع الحديثة  :أمر ا ناشئ ا مثلا  
هذه تدال في قاعدة أحكام  ، لا تدال فيما نحن فيهليبالتاو في الشرع  لمقصد ثابت ةهذه وسائل محقق

قاصد وقد أشرنا لى  هذا في قاعدة مالا يتم الواجب للا به المريعة تقرر أن الوسائل لها أحكام لشالوسائل، ا
الأمور الدنيوية فكون هذا الفعل فيه مصلحة دنيوية  :مثله أيض او  ،هذا لا يدال فيما نحن فيه ،فهو واجب

يحقق مناط هذه و المجتهد  أتييتباع المصلحة بحكم عام فلمصالح المرسلة لأن الشارع جاء باهذا ليس من ا
قاعدة تصرف الأئمة بالمصالح  :مثله أيض او  ،وبالتالي هذا لا يدال معنا هنا ،المسألة في كل مسألة ترد عليه

 ولعلنا لن شاء الله تعاى  نشير لى  ذلك في الغد  ،جتهادليس من هذا الباب لنما من هو باب الا وه
 ( معين هنا مضافة أم مرفوعة( لا اعتبار معينيشهد له إدبطال، و ما لم قوله: ) ط لب:
 ، معين .تفاقليست مرفوعة بالا :ال   
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( أي دليل معين من الشارع معينه يشهد لما لم لماذا ليست مرفوعة يا شيخ( فيكون المقصود ) الط لب:
 إدبطال ولا اعتبار(

ما شهد ما هو( لقسم الأول والشهادة هنا للشرع ا ،سوق الكلام يعني يخالف أفضل الطرائق في ال   :
شهد الشرع إدلغائه، وهنا )ما شهد الشرع( فاعل محذوف  ماوالثاني: الشرع،  ا الشاهدلذ   ،الشرع باعتباره

لأن ما شهد له الشارع باعتبار معين هذا  ،عتبار معينباالشارع إدلغاء ولا لم يشهد له للحاق ا له بما قبله، ما 
باعتبارها  يشهد الشرعجاءتنا مصلحة وورد دليل من  لقياس، فإذاايدال في مدلول النص أو مدلول 

 . بعينها
 القسم الأول ليس فيه لشكال. الط لب:
 ولذلك هو أراد أن يتحرز. ال   :

ولذلك هو جاء بواسطة بين النوعين الأول والثاني، أي شهد له الشرع في الجملة لكن لم يأت  ط لب:ال
 دليل معين من الشارع باعتباره(

 .لا يجوز التمسك به الشارع لم يشهد له وأنه ولذلك سيقرر بعد ذلك أن ،يريد هذاهو لا  لا ال   :
 الأمثلة التي ذكرها هنا المؤلف أليست كذلك مما شهد له الشرع باعتبارها( ط لب:
لذلك  ،رسلةفي المصالح المعتبرة وليس في المصالح الم أدلةكلها الأمثلة التي أوردها المؤلف هنا   لك  ال   :

 الله.ية الدرس في الغد لن شاء سنأتي عليها بدا ،مصلحة مرسلة دلا يوجذهب طائفة أنه 
 : اعتبار الشرع للمصلحة بالنص أو القياس، ما مثال على اعتبار المصلحة من الال القياس(ط لب

وله تعاى : )والسارق كثير، أشرنا لى  المصالح المناسبة وقلنا مثال ذلك: بطريق الإيُاء كما في ق  ال   :
والسارقة فاقطعوا( هنا وصف السرقة وصف مناسب لتشريع الحكم وهو القطع، وبالتالي نقول: بأن السرقة 

علة للقطع، والتعليل قد يكون بوصف المناسبة، أو بطريق المناسبة الاستنباطية، ليس في ذهني شيء لكن  
يأتي العالم ويقرر أن هذا الحكم ترتب بناء على تحقيق  كثير من المسائل يأتينا حكم معين في مسألة معينة ثم

 مصلحة معينة، هذا يأتي لن شاء الله في مبحث المناسبة في مسالك التعليل.
 يعني في مثال السرقة نقول القطع مصلحة( ط لب:ال

القطع حكم، والوصف: السرقة، والمصلحة تحصل من ترتيب الحكم وهو القطع على الوصف الذي  ال   :
 و السرقة.ه
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 :السادس والخمسون الملف الصوتي
 إى:  ةوس  أنه  وذ    المصالح، عن تكلمنا الماضي اللقاء في كنا

 الاستنباط. أو الاجماع أو النص بواسطة الاعتبار كان  سواء   باعتبارها، الشرع جاء التي هي معتبرة: مص لح
  فيه. البحث سيأتي ما العلة مسالة هي التي التعليل أدلة بطريق اعتبرها الشرع أن يعرف المصالح تلكو 

 بناء يعتبر بحيث الوصف، ذلك اعتبار عدم على دليل دل ما وهو ببطلانه الشرع شهد ما :ال  ني الة ع
 حكي قدو  بحجة، وليس الصحيح على بمصلحة ليس فهذا ،للدليل محالفة الوصف ذلك على الحكم

   الجملة. في ذلك على الاتفاق
 في الطوفي رأي لى  الالتفات على بناء حكامالأ من عدد ا يثبت أن حاول عاصرينالم بعض أن يلاحظ
 يشترط مثلا   فالطوفي ،هؤلاء وآراء الطوفي رأي بين فرق ا هناك أن يجد ذلك حقيقة في والناظر الملغاة، المصالح

 يلتفت لم التي الشروط من عدد ا ويشترط ،المقدرات في يكون لا أن ويشترط ،العبادات في هذا يكون لا أن
 الطوفي رأي على زعمهم على بالاستناد النص مخالفة على الأحكام من عدد بناء حاولوا الذين هؤلاء لليها
 الافه. على جماعبالإ ومسبوق ضمنقو  الطوفي كلام  أن على الطوفي، لرأي مخالفون وهم
 باعتبار لها يشهد ولم بالإبطال لها شهدي لم الشارع لأن مرسلة؛ مايت المرسلة، المصالح ال  لث: الة ع أم 

  :النزاع محل هو فهذا الإجمالي أو الكلي الاعتبار وأما ،معين
 هذا. نفوا وآارون ،كلي  باعتبار المصالح هذه باعتبار جاء قد الشرع نبأ تقول فطائفة

   هتين: من ف ي والبحث
  (مرسلة مصالح يوجد هل الأوى: الجه 

  المصالح كل  استكمل قد الشرع بأن :قالوا العلم أهل من طائفة فإن
 دينكم لكم أكملت اليوم ﴿ تعاى : قوله وفي ﴾ للعالمين رحمة للا أرسلناك وما ﴿ تعاى : قوله في كما

   ﴾ نعمتي عليكم وأتممت
  .باعتبارها الشرع يأت لم مصلحة دتوج أن يُكن لا ثم فمن الشرع بهذا تُ قد المصلحة تحقيق فالنعمة

ا لها أن وجد ةمرسل نهابأ قيل مصلحة كل  في نسانالإ نظر ذال ولهذا  دليل من اصوص ا الشرع في مستند 
 أن المعلوم ومن ،الشرعي المقصد تحقيق في وسيلة كونها  في بالنظر أو التعليل مسالك دليل من أو القياس

  المقاصد. أحكام لها الوسائل
 جميع فإن هنا المؤلف فعل كما  معتبرة مصالح ليراد ى ل يحتاجون التمثيل عند العلم أهل أن تجدون ولذلك
  المعتبرة. المصالح من هي المرسلة المصالح في أوردها التي الأمثلة
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 تحريم أو ليجاب من شرعي حكم عليها يبنى وهل المرسلة بالمصالح يحتج هل ،الحجية في ال  ني: البحث وأم 
  لا( أو

  أ  اف: ثلاث  له  العلم ء
  .الأصوليين جماهير رأي هو وهذا عليها، الأحكام بناء يجوز لا المرسلة المصالح أن :الأوف الو ف

  الأدل : من بعدد ذلك على واستدل ا
 قوله في كما  المعلومة، الأدلة من الأحكام أاذ قصر وحوب على دلت قد الشرعية الأدلة أن الأوف: الدل ل
  الاستصلاح. يذكر ولم  ﴾ رسولوال الله لى  فردوه شيء في عتمز اتن فإن ﴿ تعاى :
 الشرعية لأححكام وضع هناك يكون أن الاستصلاح على الأحكام بناء على يترتب أنه ال  ني: الدل ل
 في ذلك مثل عن نهى قد والشارع والأهواء، الرغبات تحقيق لى  يتعدى وقد الدليل من المجرد الرأي بواسطة

 ﴾. الله لسبي عن فيضلك الهوى تتبع ولا ﴿ تعاى : قوله
 لا والمصالف الناس، لعامة لأجزناه المرسلة المصالح على الأحكام بناء للفقهاء أجزنا لو أننا ال  لث: الدل ل

 فيه يستوي وهذا الدليل، لا المصلحة في النظر المرسلة المصالح في عليه المعوّل لأن وذلك هذا؛ بمثل يقول
  والعامي. العالم
 الخلق حاجة بعدم القول جهة من الرسالات في الطعن لى  ذلك لأدى ستصلاحبالا قلنا لو أننا آخ : دل ل
  العقول. بطرائق معروفة المرسلة المصالح لأن الرسل؛ لبعثة

 العقلي. والتقبيح بالتحسين قولهم في المعتزلة موافقة لى  يؤدي هذا بأن قالوا له : الخ م  الدل ل
 

 لى  نسب وقد ،المعاصرين من القول هذا بمثل يقول ما أكثرو  لة،المرس المصالح بحجية القول ال  ني: الو ف
 .هذا في مشاركة لهم الحنابلة أن لى  يشيرون المتأارين الحنابلة بعضو  ،مالك الإمام مذهب
  الأدل : من بعدد الو ف غ ا أ ح ض واستدف
  بها. والعمل المصالح تحقيق في لشرعل موافقة المرسلة لمصالحبا العمل في أن الأوف: الدل ل
 نكاد لا إنناف المرسلة، المصالح على بناء   فقهية أحكام ا يقررون الفقهية كتبهم  في الفقهاء أن ال  ني: الدل ل

  بالمصالح. الأحكام من لعدد تعليل فيه لال فقهي ا كتابا    نجد
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 الحاجيات رتبة في كان  ما دون الضروريات رتبة في كانت  لذا المرسلة بالمصالح الاحتجاج ال  لث: الو ف
 لبعض المؤلف نسبه وقد عامة، كلية  تكون أن أيض ا اشترط قد ،الغزالي به يقول القول وهذا والتحسينات،

 .مالك مامالإ مذهب لى  ونسبه كالغزالي،  الشافعية
 أثبت ولنما الطرق بجميع الخمس الضروريات على بالمحافظة يأت لم الشارع بكون القول هذا لفالمؤ  رد قد
 التي مةو لموؤ ا المصلحة يحقق لكونه القتل السارق في يشرع لم ولهذا ،الضروريات على للمحافظة ااصة ق اطر 

  مصلحة. أنه ويظن فكره ئمباد في العقل يأتي
 أن هو الشرع، أدلة من وجعله به الاحتجاج وجواز الاستصلاح بمشروعية القول سبب أن يظهر والذي

 اصوص ا الاستقلال، جهة على الدليل هذا تقرير لى  فاحتاج ارىأ ةأصولي قواعد في قصر الفقهاء عضب
 لى  فاحتاجوا بالنصوص الإحاطة على القدرة من لديهم ليس فإنهم المعاصرين من الفقه لى  ينتسب فيمن

 .الاستقلال جهة على الدليل هذا يرتقر 
  ذلك: ومن   ،والفوه الأ  ل   الو اعد من بعدد الدل ل غ ا عن الاستغة ء يمكن ول لك
 بتقرير الواردة النصوص في النظر على يعتمد فإنه الأصولي، القياس باب في المناسبة مسلك الأوى: الو عدة
 بين والفرق الحكم، لتشريع مناسبة كونها  بواسطة عللا   فيستنبط تعليل لها يرد ولم الشرعية الأحكام

 أصل لى  يحتاج لا الاستصلاح بأن قال البحث، آار في المؤلف لليها شارأ المناسبة ومسلك الاستصلاح
 معين. أصل لى  يحتاج فإنه القياس بخلاف معين،

 في المقاصد أحكام لها الوسائل أن :الشرع في المقررة قواعدال من فإن الوسائل قاعدة ال  ن  : الو عدة
  النوع. هذا من تكون صالحبالم العمل باب من أنها على تورد التي الأمثلة من كثير ا  أن نجد ولذلك ،الجملة

 لنما فيه الشارع ايرهم فيما الولاية أصحاب إنف بالمصلحة، منوطة الأئمة تصرفات قاعدة ال  ل  : الو عدة
 العامة. للمصلحة محقق ا يرونه ما على بناء يختارون

 .الاستقلال على الاستصحاب دليل تقرير لى  يحتج لم تطبيقها من وتمكن القواعد هذه عرف فمن
 
  ومةه : ا ؤلف ي   غ  م التي ف ه  ا ختلف الأدل  من عدد وغة ك 
 والمفسدة. للحرام المفضية الطرق بها يراد والذرائع: المنع، :به المراد فالسد الذرائع، سد ليلد

  ن عين: على وال حائ 



 (531)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 ولا فيها، الوارد الشرعي الحكم فتأاذ ذريعة، كونها  حال بحكمها الشرع من دليل ورد ما الأوف: الة ع
 لكن ؛العقد لليه المفضية الطرق منو  حرام الأجنبية وطء أن ذلك: أم ل  من الذرائع، سد لى  فيها نحتاج
 الحكم. من الشرع به ورد ما فيأاذ الأجنبية وطء لى  مفضي ا كونه  حال باحتهإد دليل الشرع في ورد العقد
  أن اع: ثلاث  على وغ ه شرعي، دليل هاحكم تقرير في يرد لم التي الذرائع ال  ني: الة ع

 قاعدة عند الواجب مبحث في تقرر ما على بالاتفاق حكمه فتأاذ قطع ا، الحرام لى  مفضي ا كان  ما الأوف:
  واجب. فهو به للا الواجب يتم مالا
 بسده. يقال لا أنه على الاتفاق وقع فهذا نادر ا، الحرام لى  يفضي ما ال  ني: الة ع

 في الأبناء ولداال الفتنة، وقت في السلاح بيع :أمثلته ومن غالب ا، الفساد لى  مفضي ا كان  ام ال  لث:
 الخمور. مصانع على العنب وبيع التبشيرية، المدارس

  مةهج ر: له  ال حائ  لسد والب ح  ر
 بين ما التطبيق عند الفقهاء ااتلف لكن الذرائع سد بمشروعية القول على الاتفاق وقع يقول من منهم

 :قولين على الاف فيها المسألة بأن قالوا وآارون ومضيق، متوسع
 تعاى : قوله بمثل عل ي: واستدل ا ،وأحمد مالك لمذهب ونسبوه الذرائع، سد بمشروعية يقول :الأوف الو ف

 .﴾ تقربوها فلا الله حدود تلك ﴿
 .رعيالش بالدليل تمسك زيادة فيه الذرائع سد بكون أيض  : عل ي واستدل ا
 تسبوا ولا ﴿ تعاى : قوله في كما  الذرائع، سد بمشروعية تأتي أن الشرعية عادة أن : ثال    عل ي واستدل ا

 يسب أن الكبائر أكبر من لن" حديث في كما  ﴾، علم بغير عدو ا الله فيسبوا الله دون من يدعون الذين
 ."أمه فيسب أمه ويسب أباه فيسب الرجل أبا يسب قال: والديه( يسب كيف  قالوا والديه، لالرج

 النبي أن عنهما، الله رضي بشير بن النعمان حديث في كما  الاحتياط، مشروعية دلةبأ أيض  : عل ي واستدل ا
 اتقى فمن للناس من كثير  يعلمهن لا مشتبهات أمور وبينهما بين الحرام ولن بيّن  الحلال لن: "قال صلى الله عليه وسلم

  ه".في يرتع أن يوشك الحمى حول عىير  كالراعي  وعرضه لدينه استبرأ فقد الشبهات
 :عل ي استدل ا الذرائع: سد بمشروعية القول بعدم :ةوالظاهري والشافعي حنيفة أبي مامالإ مذهب لى  ونسبوا
 الذرائع. سد يذكر ولم ﴾ والرسول الله لى  فردوه شيء في تنازعتم فإن ﴿ تعاى : بقوله

 ورسوله الله كلامب تمسك زيادة الذرائع سد في أن الأول ر: فأ  ض
  كلية.  قاعدة أو عامة قاعدة لاستصراج الجزئيات تصفح به المراد الاستقراء، دليل ال  ني: الدل ل
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 من لابد بل الركوب حال يؤدى أن يصح لا الصلوات من الواجب بأن قائل يقول أن ذلك: أم ل  ومن
 :لى  ويقسمونه وجوبه، عدم على هذا فدل احلةر ال على يؤدى أن الشرع أجاز الوتر لكن فيه، القيام

 .النوع بهذا الاحتجاج جواز على الاتفاق وحكي الجزئيات، جميع بتصفح يكون تام: استو اء
 الغالب، بالأعم لحاقالإ بقولهم: عنه يعبرون قد الجزئيات، لبغأ بتصفح الجزئي: الاستو اء ال  ني: الة ع

  النوع. بهذا الاحتجاج صحة على جمهور
 

 الأحكام بناء يصح حجة، الفقهية القواعد بأن :قالوا طائفة فإن الفقهية، بالقواعد الاستدلال به يتعلق ومما
 القضائية. الأحكام في اصوص ا عليها

 لى  تستند قد القاعدة فإن ليه،ع استندت الذي للمستند ولنما اتهالذ ليس بالقاعدة الاحتجاج أن والصواب
 فيكون ر"ضرا ولا ضرر لا: "وكحديث ﴾ حرج من الدين في عليكم جعل ما ﴿ تعاى : كقوله  نص

 بناء فيكون الأحكام علل في النظر على بناء   الفقهية القاعدة لنشاء يكون قد بالدليل، حينئذ التمسك
 بذات لا بالاستقراء الاحتجاج فيكون استقراء على بناء   القاعدة لنشاء يكون وقد القياس، على هنا الحكم

 والتأكد هادليل في النظر من بد لا ثم ومن صياغتها في الفقيه عمل يدالها القاعدة إنف هنا ومن القاعدة،
  لقاعدة.با يحتج ثم ومن القاعدة لهذه هنتاجل صحة من
 دل وقد واحد، شيء على وأمورهم الناس أفعال تتابع به والمراد ،العرف الأدل : في حكي م  أن اع ومن
 مثل: لنصوص،ا من عدد بالعرف العمل مشروعية على

  ﴾ بالمعروف وكسوتهن رزقهن له المولود وعلى ﴿ تعاى : قوله 
  ﴾ بالعرف وأمر العفو اذ ﴿ تعاى : وقوله

 "بالمعروف وولدك يكفيك ما اذي: "وحديث
 مخالف ا يكون لا وأن صوره، بعض في فيتصل لا مطرد ا، يكون أن عليه الحكم وبناء بارهلاعت يشترط والعرف
 لي والع ف لاحق ا، لا سابق ا العرف يكون وأن العرف، بخلاف تصريح يوجد لا وأن الشرعي، للدليل
   طب وي: في مج لات
  العرف. دلالة بحسب كلامه  نفسر فإننا مقر أقر لو فإنه المكلفين ألفاظ تفسير في :الأوف المج ف
 مثل العرف، لى  فيه نرجع فإننا للغةا في ولا الشرع في يقيده ضابط فيه يرد مالم أن الع ف: مج لات ومن

  والقبض. الحرز وحقيقة النفقة، مقدار
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 دلالة مبحث منها الألفاظ، بدلالات ألصق هي مباحث الأدلة بمباحث يلحق الأصوليين بعض أن كما
  ونحوها. الاقتران، دلالة ومبحث السياق،

 الأدلة. من لهونجع جديد بشيء نأتي أن يصح ولا محصورة، الأدلة أن نعلم سبق ما الال ومن
 بأقوال يستدل الناس بعض أن نجد أم لتي: ومن ذكر، ما غير أدلة على الاستناد يصح لا أنه نعلم بهذاو 

 أن يصح لا صلى الله عليه وسلم النبي رؤية حتى المنامية، بالرؤية يستدل من وهناك بالاتفاق، حجة ليست وهي التابعين
  الشرعي. الحكم لأاذ طريق ا ليست لكنها احق   رؤيته كانت  ولن كاملة،  الشريعة لأن الأحكام؛ منها يؤاذ

 قد الشياطين نفإ الناس؛ من كثير  زلل محل أيض ا وهذا والكشف بالإلهام يستدل قد الناس بعض وهكذا
  والوحي. الإلهام من يضنونها وساوس العباد بعض قلوب في تلقي
 من بعضهم يفعله ما ثلم الدين نصر فيه يكون ما نتجتأ كونهاب الأفعال بعض حجية على يستدل وقد

 في حصلت التي والوقائع الحوادث بعض افقةو م في صلى الله عليه وسلم النبي صدق على للتدليل المكذوبة الأحاديث رواية
 نتاجهل وصحة الدليل بصحة العبرة نفإ البحثية، أو الطبية النظريات من شيء موافقة أو ،المتأار العصور
 صحيح ا امعيار   ليس فهذا بسبه أسلموا قد الناس كون  أو يتقبلوه، ولم منه نفروا قد الناس كون  وأما للحكم،
  الأدلة. من الشيء كون  صلاحية لإثبات

  الشرعية. بالأدلة متعلقة أمور هذه
 

 .... :ط لب
 مال على اليتيم ولي تصرف مثل يتولاها من بنظر الحكم فيها الشارع أناط الأحكام من عدد هناك ال   :

 أصلح يراه بما للا الخاطبين تعدد عند يزوجها لا المرأة ولي ومثل أصلح، أنه ىير  ابم للا يتصرف لا فهذا اليتيم
 وقفا، تبقى أو الغانمين على توزع هل المغنومة بالأرض يعمل ما ومثل الأسرى، في يعمل ما ومثل لحالها،

 المصلحة تحقق فيه يرى بما الولاية صاحب فيه يجتهد فهذا
 التعارض قواعد في النظر به الاستغناء يُكن ما كذلك  معتبرة، مصالح هي وعالن هذا من المصالح أن والغالب
  والمفاسد. المصالح بين والترجيح
  .... ط لب:
  مرسلة. مصالح وجود في تردد هناك قليل قبل قلنا ولذلك ال   :
  .... ط لب:
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 بعضهم يحتج قد المنامية( الرؤيا من الحكم نأاذ أن منا طلب وأ الشرع استند هل كاملة،  الشريعة ال   :
  لها. صلى الله عليه وسلم النبي تقرير من أاذ ولنما المنامية الرؤيا من افيه الحكم يؤاذ لم كتلف وغيرها الأذان بحادثة
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 :الصوتي السابع والخمسونالملف 

أن هذا المبحث من الأمور المهمة التي يستفيد منها طالب  الاستةب ط:لاحظ في مب حث   اعد لابد أر يُ 
وذلك أن فهم الكلام العربي سواء ورد في النصوص الشرعية كتابا  وسنة وأقوال الصحابة  ،ادة كبيرةالعلم استف

في الوصايا أو في الإقرارات أو في كلام  أو وردت في كلام المتكلمين من أفراد الناس لما في الدعاوى أو
للا عندما يطبق عليه قواعد ا ا صحيح  لا يكون فهم الإنسان له فهم   ،القضاة أو في التعاميم والأنظمة

 أن دراسة كثير من الناس لهذه المباحث لما لمعرفة معاني المصطلحات :لاحظولكن لا بد أر يُ  ،الاستنباط
ومن ثم يكون الاهتمام بتطبيق  ،أو لمعرفة التقسيمات والأنواع المندرجة فيه ،الأصولية المتعلقة بهذه الأبواب

وبالتالي يكون استفادة الإنسان من هذه الفصول  ،له من قيمة حقيقية ماهذه القواعد على الأدلة لا يعطى 
 .استفادة ناقصة
لذا  الاستنباطفقواعد  ،ليست مختصة بالمسائل الفقهية فقط الاستنباطأن قواعد  :لاحظ ثال    ولا بد أر يُ 

م العقائد وهكذا طبقت على النصوص يُكن أن يستفاد منها فوائد أصولية سواء  في علم الأصول أو في عل
كذلك مما ألفت الذهن لليه أن العلماء ااتلفوا في محل بحث هذه   ،ا تفسير القرآن ودراية الحديثأيض  

ويرون  ،فطائفة تذكرها في أوائل كتب الأصول كما فعل عدد من علماء الحنفية ،الاستنباطالقواعد قواعد 
بينما طائفة أارى وضعوا  ،رأوا تقديُه على غيره أن التركيز على هذه المباحث هو لب علم الأصول وبالتالي

 ،وقد يقولون المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة ويأتون بهذه المباحث ،البحث في هذه القواعد مع الأدلة
وهذه الطريقة هي أحسن  ،وهناك من جعلها مباحث مستقلة قسيمة لمباحث الأدلة كما فعل المؤلف هنا

ثم بعد ذلك ينظر في  والدليل والاجتهادعلم أحكام محل النظر قديم الدليل ليم وذلك أنه يحسن ت ،الطرق
 ث.لمبحومن ثم حسن تقديم مباحث الأدلة على هذا ا ،التي هي استثمار لهذه الأدلة الاستنباطقواعد 

 لأن كثيرا  من المباحث التي ،من العلماء من عنون له بالكلام في اللغات :عة ار غ ا ا بحثيبقى هنا 
ومنهم من  ،مثل العموم والخصوص والإطلاق والبيانمن لها علاقة بالبحث اللغوي القسم تدال في هذا 

)تقاسيم الكلام والأمااء( وحيث لن المؤلف ضم طرائق استثمار الأدلة في هذه المباحث  :مااها بهذا الاسم
 .ستنباطالاحتى أنه أدال أنواع الدلالات والمفاهيم والقياس حسن أن يقال قواعد 
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بمعنى أن ابتداء اللغات التي يتكلم بها الناس هل   ،مبدأ اللغات :و د ابتدأ ا ؤلف غ ه ا ب حث بمبحث
( عز وجل وتوقيف منه سبحانه وتعاى و كان بناء  على وحي من عند الله أالناس عليها  باصطلاحكان 

 .ألةولعلنا أن نقرأ كلام المؤلف في هذه المس
 

 كلام والأسماءباب: في تقاسيم ال
 فصل: اختلف في مبدأ اللغ ت:

ف غب   م إى أنه      ف  ؛ لأر الا طلا  لا يت  إلا بخط ض ومة داة، ودع ة إى ال ل ، ولا يك ر 
 ذلك إلا عن لفظ معل م  بل الا تم ع للا طلا .

للمخ طب و  ف آخ ور: غي ا طلاح  ؛ إذ لا يفه  الت   ف م  م يكن لفظ   حب الت   ف مع وف   
 با طلا  س بق.

و  ف الو لي: يج ز أر  ك ر     ف  ، ويج ز أر  ك ر ا طلاح   ويج ز أر يك ر بعضه      ف   
 وبعضه  ا طلاح  ، وأر يك ر بعضه  ثبت    س  ، فإر جم   ذلك متص ح في العول.

 صدت للدلال  على    دح على أر يخلق لخلوي العل  بأر غ ه الأسم ء -سبح ني-أم  الت   ف: فإر الله 
 ا سم  ت.

 وأم  الا طلا : فبأر تجتم  دواعي العولاء للاشتغ ف بم  غ  مهمه  وح  ته  من  ع ف الأم ح
 الغ ئب ، ف بتدئ واحد، ويتبعي آخ ، حتى يت  الا طلا .

 فتي.أم  ال ا   مةه : فلا مطم  في مع فتي يو ة  ؛ إذ م ي د بي نص، ولا مج ف للعول والبرغ ر في مع  
ثم غ ا أم  لا ي  بط بي  عبرد عملي، ولا ي غق إى اعتو ده ح   ، ف لخ   ف ي فض ف، فلا ح    إى 

 التط يل.
 والأشبي: أنه      ف  ، لو لي  ع ى: }وَعَلََّ  آدَمَ الْأَسْمَ ءَ ُ لَّهَ {.

  فإر   ل:
 يحتمل: أني ألهمي ول  ذلك، ثم نسبي إى  عل مي؛ لأني اله د  إل ي.

 ويحتمل: أني   ر م ل ع    بل آدم ب ل  خلق آخ ين، فعلمي م    ال  عل ي غيره.
 ويحتمل: أني أحاد أسم ء السم ء والأح ، وم  في الجة  والة ح، دور الأس مي التي حدثت مسم  ته .
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 غ ا ن ع تأويل يحت ج إى دل ل.  لة :
 

 اتفاقتفاهم ويتصاطب به الناس هل هو ناشئ من اللغات والكلام الذي ي ابتداءأن  ا سأل :ا  اد به ه 
 (ه توقيف من عند رب العزة والجلالبين الناس أو أن

على حقيقة الأمر لا  الاطلاعوقرر في ثناياها أن  ،المسألةمن الأقوال على هذه  اذكر المؤلف عدد  قد و 
وأن  اصطلاحية،و أ ةتوقيفي لغةالوعلل ذلك بأنه لم يرد دليل من الشرع يدل على كون  ،امطمع لمعرفته يقين  

 من الداول في هذا الباب. نلا يتمكالعقل 
 :ثم حكى ا ؤلف ثلاث  أ  اف

د على دلالة الألفاظ على أوقف العبا لجو  عزأن الله أي  :وا  اد بأنه      ف   ،توقيفيةنها بأ الو ف الأوف:
 الأدل :واستدف من ي ى غ ا الو ف بعدد من ، معانيها

 لغةأن يكون هناك  الاصطلاحلذ لابد قبل  اصطلاحية، اللغةأن يقال بأن  نلا يُكأنه  وف:الدل ل الأ
للا بسبق  ملا يت الاصطلاحلأن  :ولذا قال ،الاصطلاحوبالتالي لابد أن يكون هناك توقيف قبل  ة،مشترك

لات ا لى  وضع دلايث يتمكن بعضهم من مناداة بعضهم الآار يدعوه فيهبح الاصطلاحاطاب على 
 .ومعاني لأحلفاظ

أوقف  لجو  عز}وعلم آدم الأمااء كلها{ فإن فيه أن الله  :بقول الله تعاى  :واستدف من حأى غ ا الو ف
هذا عام  (الأمااء) وقوله ،لآدم لجو  عزومن ثم فإن ذريته تناقلوا ما علمه الله  ،آدم على جميع الأمااء

 .يشمل جميع الأمااء
 :باعترال تعتر  على غ ا ا د 

من قبيل ما وصل  ئذفيكون حين ،ميع المسمياتلجأمااء يسر له وضع  لجو  عزيحتمل أن الله  هأن الأوف:
 .أنه هو الذي هداه باعتبارسب لى  الله التعليم ونم  ،لليه آدم

في الإطلاق اللغوي أن يكون الأصل و  ،في لغة العرب (علم)بأن هذا ينافي معنى  :ويمكن أر يج ض عن غ ا
 .حقيقة

نه قبل آدم كان هناك فإ ،ا قبلهموجود   ااصطلاح   علم آدم لجو  عزبأنه يحتمل أن الله  :عترا  ال  نيالا
 .علمه لغات من سبقه لجو  عزفالله  ،آارون يتكلمون باللغات
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لليه لعدم الدليل  الالتفاتوبالتالي لا يحسن  ،بدليل يدغير متأ احتمالبأن هذا مجرد  :وأ  ب عن غ ا
 .عليه

ا في }علم آدم الأمااء كلها{ أي أمااء ما كان موجود   :قال بعضهم بأن المراد بقوله ال  لث:  الاعترا
 لجميع اللغة.ا توقيف   نلا يكو وبالتالي  ،والأرض مثل السماءذلك الزمان من 

 الأ  ب :عن غ ا بعدد من  وأ  ب
للا بدليل ولا يوجد وجودات }الأمااء كلها{ عام فلا يصح تخصيصه بالم :أن قوله تعاى  :الج اض الأوف

 .دليل على ذلك
 .أننا لذا أثبتنا أن الله علمه أمااء الموجودات فمعناه أن أصل اللغة توقيفي الج اض ال  ني:

 
بأنه لو   :استدل ا على ذلك ،اصطلاحهمعليها الأوائل فمشى  اصطلح اصطلاحيةأن اللغة  ال  ني:الو ف 

لذ لو جاء الوحي للإنسان وهو  ،يتصاطب بها الناس ويفهمون بهالزم أن يكون هناك لغة لكان هناك وحي 
 .عليها لم يفهم ذلك الوحي اصطلح لغةليس لديه 

 
ويحتمل أن يكون  اصطلاحية، توقيفية ويحتمل أن تكون اللغةبأنه يحتمل أن تكون  :الو ف ال  لث يو ف

لأنه لا يبعد أن يخلق الله عز وجل في  ا:و قال ،وأن يثبت بعضها بالقياس ااصطلاحي  وبعضها  ايًّ توقيفبعضها 
وكذلك لا يبعد أن يصطلح الناس على هذه اللغات لأن  ،نفس آدم وذريته علما  بهذه الأمااء ومعانيها

التصاطب والتفاهم حاجة ضرورية للناس فلا يبعد أن يجتمعوا على اصطلاح يجعل هذه الألفاظ دالة على 
 .الآار حتى يتم الاصطلاحثم يتبعه معانيها بحيث يبتدأ واحد 

 
 {.وعلم آدم الأمااء كلها} :لظاهر قوله ،تقوية القول الأول بأنها توقيفية :و د اخت ح ا ؤلف
  :ويبوى عةد  بح  ر

 ،بأنها العبرية :وقال آارون ،بأنها السريانية :( قد قال طائفةلم آدم بهاما هي اللغة التي عم  :الأوفالبحث 
 الأدل :ويدف على ذلك عدد من  ،غة العربيةأنها الل :ولعل الأظه 
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فإن  ،لا يوجد في غيرها من اللغات ففيها من الحروف ما ،أن اللغة العربية أوسع اللغات :الدل ل الأوف
الحروف العربية ثمانية وعشرون وكل حرف منها يكون له أربعة أوجه بضم وفتح وكسر وسكون وهناك 

رب ما لا يجده في ذلك يجد الإنسان من المعاجم اللغوية في لغة العول ،اامس بالتنوين في أواار الكلمات
وعدد من  العربية اللغة بين هود التطابق وجود التماثل والتشابوج ويدل على ذلك:ت، غيرها من اللغا

 .اللغات التي يتكلم بها الناس
لم يجري عليها تغير مع تعاقب  بيةالعر أن اللغة  :العربيةومما يدل على أن اللغة الأم هي اللغة : الدل ل ال  ني

لكن  ،بعض الأزماناظ تخفى دلالتها في بعض المواطن صحيح أن بعض الألف ،الأزمان تغير القرون،
 ،لم في محل آارلن افي في محل عم و ولا يندثر اللفظ لأنه  ةتمكن من معرفة دلالة اللفظ بسهولالإنسان ي

 .اللغةا في ا وتغير  كثير    اااتلاف  أما غير لغة العرب فإن الإنسان يجد 
لاف اللغات بخ ة،كل الحروف مستعمل  ،مهمل وما هلا يوجد منها  العربيةأن الحروف  ال  لث: الدل ل

 :ويدف على غ ا موطن،ومنها ما يهمل بعض الحروف في موطن دون  ،الأارى فإنها تهمل بعض الحروف
ا أم لمااعيل كانت تخاطبهم بلغتهم التي اطبتهم أيض  ولما ا ،العاربةأن لبراهيم عليه السلام لما ااطب العرب 

 .العربيةمما يدل على أن هؤلاء الأنبياء لبراهيم ومن قبله يتصاطبون باللغة  ،العربيةيعرفون وهي اللغة 
 

 ثمره(ولا وهل يترتب عليها آثار أو أنه مجرد بحث عقيم لا أثر له  المسألةفهو في ثمرة هذه  :أم  البحث ال  ني
تفرقون بين الخلاف اللفظي وبين ما لم يتوارد على محل  ،لها ةلا ثمر  المسألةعلى أن هذه  :ر الأصوليينوأكث

وهذا المحل الذي  ،في اللفظ ااتلاففي المعنى مع  اتفاقأن يقع  الخلاف اللفظي:: واحد وبين ما لا ثمرة له
أي  :م يت احد على محل واحد ةم    لة ب ، يتم تطبيقه في مواطن قدو ، ثمرةقد يكون له  الاتفاقوقع عليه 

فهذا يعني  :لا ثم ة له  ا سأل أم    ر ، زء الذي تتعلق به الأقوال الأارىأن كل قول تعلق بجزء مغاير للج
 ة.لا يترتب عليها مسائل فقهي المسألةأن 

 الفوه  :ا من ال م ات عدد   الو عدةمن أغل العل  على غ ه   و د ح ب ط ئف
سنسمي البرتقال  ة:فلو قال طائف (زلا يجو على غير الوضع اللغوي أو  الاصطلاحهل يجوز  وى:ال م ة الأ

 اللغةومن جعل  ،على مثل هذا الاصطلاحمنع من  توقيفيةفمن قال بأن اللغة  (فهل يحق لهم ذلك ،اتفاح  
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الألفاظ وقد  وفي عصرنا الحاضر ينهج بعض الناس هذا المنهج وهو تغيير دلالة ،أجاز ذلك اصطلاحية
 .يسمونه حداثة

عناه وهل يصح أن نجعل عنى به غير مأن الصريح هل يُكن أن يم  الخلاف:مم  ح ب على غ ا  ال  ن  ا سأل  
فقولي  المشاهدةفلو استعمل لفظ البيع وقال بأنني لنما أردت بالبيع  لا(للمدلول اللغوي للفظ أو  ةالنية صارف

هذا نيتي وقصدي، فمن قال بأن اللغة توقيفية قال نلتفت لى   رؤيتهايعني مكنتك من  السلعةبعتك هذه 
 لفظه، ومن قال بأن اللغة اصطلاحية قد يقع الااتلاف بينهم في مثل هذه المسألة.

 هذا نهاية البحث في هذه المسألة: هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية.
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 :الصوتي الثامن والخمسونالملف 

 ياسفصل: هل تثبت الأسماء بالق
  ف الو لي يعو ض: يج ز أر   بت الأسم ء    س  ،  تسم   الةب   خم  ا، لعلمة : أر مسك  العةب إنم  

و د و د غ ا ا عنى في الةب   ف سمى بي، حتى يدخل في  -أ : يغط ي-سمي خم  ا؛ لأني يخ م  العول 
 .: "ح مت الخم  لع ةه ". وبي   ف بعض ال  فع  -عل ي السلام-عم م   لي 

و  ف أب  الخط ض، وبعض الحةف  ، وبعض ال  فع  : ل   غ ا بم  ؛ فإ  ع فة  أر أغل اللغ  خص ا 
 مسك  عصير العةب باس  "الخم " ف لعي لغيره اختراع من عةد ، فلا يك ر من لغته .

 وإذا علمة  أنه  ولع ه لكل مسك : ف س  "الخم " ثابت للةب       ف   من  هته ، لا    س  .

 ر احتمل الأم ين، فلَِم  نتحكر  عل ه  ونو ف: لغتك  غ ه؟وإ

و د حأية غ  يضع ر الاس   ع رٍ ويخصص نه  بالمحل،  م  يسم ر الف  : أدغ ؛ لس اده، و م ت  ؛ 
يو  ف ه  ا  ئع ت، ولا يتج وزور به ه الأسم ء محله ، وإر   ر ا عنى  لحم  ي، والو حوحة من الز  ج، لأني

 يره.ع مًّ  في غ

 فإذ ا: م  ل   على      التص يف ال   ع ف مةه  لا سب ل إى إثب  ي وولعي.

 لة : متى تحووة  أنه  ولع ا الاس   عنى استدللة  على أنه  ولع ه بإزاء  ل م  ف ي ا عنى،  م  أني إذا 
 نُص على حك  في   حة  عنى، علمة : أني ُ صد إثب ت الحك  في  ل م  و د ف ي ا عنى.

 ف لو   :   س   مج ى الحك .

: فَل  لا يج ز ف م  نحن ف ي؟ ، ومفع لي: مض وبا   وإذا   ز      التص يف، فسم ا ف عل الض ض: ل حبا 

وف م  است هدوا بي من الأسم ء: ول  الاس  ل  ئين: الجة  والصف ، ومتى   نت العل  ذات و فين: 
 م ي بت الحك  بدونهم .
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بات الأمااء بواسطة القياس، وهل يُكن لنا أن نثبت أمااء  بمجرد القياس أو لا يصح هذه القاعدة تتعلق إدث
 لنا ذلك(

هل يقال في لغة العرب اسم السارق لمن   فم لا :هذه القاعدة لها أهميتها، يترتب عليها الكثير من المسائل، 
 كان يأاذ الأكفان من الموتى بعد دفنهم وبالتالي نثبت عليه حكم السرقة(

في اللائط هل نقول بأنه زان  وبالتالي نثبت عليه حكم الزنا بناء  على كون اسم الزاني يصدق  م لي أيض  :و 
 عليه أو لا(

وفي عصرنا الحاضر يجد الإنسان حاجة شديدة لهذه القاعدة، وذلك لكون هذا العصر وجدت فيه 
 وبعضها يترتب عليه أحكام شرعية.مستجدات كثيرة قد تمثبت أمااؤها اللغوية بناء  على هذه القاعدة، 

من كان يأاذ المال من الحساب البنكي بواسطة الاتصال بالشبكة هل يسمى في لغة  ومن أم ل  ذلك:
 العرب سارق ا لكونه ومجد عنده المعنى وهو أاذ المال افية وبالتالي نثبت عليه حكم القطع(

 يصدق عليه اسم التجسس وأحكامه أو لا( وهكذا من يطلع على عورات غيره بواسطة أجهزة الاتصال هل

وأمثلة هذا كثيرة، والذي نشاهده من الناس في زماننا هذا أنهم يتعارفون على لثبات الأمااء بواسطة القياس، 
 ولذلك ماوا الطائرة بهذا الاسم، والسيارة، والجوال، والهاتف، ونحو ذلك من الأمااء.

س الشرعي عن القياس اللغوي وبالتالي لا نحتاج لى  تقرير لثبات ألا يُكن أن نقتصر بالقيا فإر   ف   ئل:
 الأمااء اللغوية بواسطة القياس( 

 والأم  ال  ني:أن القياس الشرعي له شروط عديدة مثلها لا يشترط في القياس اللغوي،  والج اض عن غ ا:
بات الحكم فيه من طريق أن القياس اللغوي يجعل الاسم داالا  في النص بخلاف القياس الشرعي فإن لث

الإلحاق لا من طريق استيعاب الاسم لأفراده، وبالتالي في القياس الشرعي قد يرد اعتراضات في القياس 
 الشرعي أيض ا قد يكون هناك تعارض بين الأقيسة.

اس وحينئذ نعلم الحاجة لهذه القاعدة ونعلم أيض ا مغايرة هذه القاعدة لقاعدة لثبات الأحكام بواسطة القي
 الشرعي.
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أن الأمااء التي تُ تعميمها على أفرادها بواسطة  فمن ذلك مثلا : وغة ك مس ئل لا  دخل في غ ه الو عدة،
أن لفظة المشي امستصدمت في الزمان الأول لشصص  ومن أم ل  ذلك:النقل لا تدال في هذه القاعدة، 

 بعينه، ثم بعد ذلك نقل العرب تعميم هذا اللفظ على كل مشي.

لطلاق الأعلام المتماثلة على أشصاص مختلفين، فمثلا : هناك زيد  ك مم  لا يدخل في غ ا الخلاف:  ل
 وزيد آار، لثبات اسم زيد الثاني لا يعد من قبيل القياس اللغوي.

ما ثبت بالاستقراء اللغوي، فإن القواعد اللغوية الثابتة بالاستقراء ليست  غك ا أيض   لا يدخل في الخلاف:
أن العرب في كلامها ترفع الفاعل والمبتدأ والخبر، فعندما تأتينا  من أم ل  ذلك:القياس اللغوي،  من باب

 جملة جديدة نرفع الفاعل والمبتدأ والخبر، فهذا لا يعد من باب القياس. 

هو في أمااء الأفعال وأمااء الذوات التي تكون من قبيل أجناس وأنواع  محل الخلاف:وبذلك يتبين لنا أن 
 ويكون تسمية هذه الأمااء لمعان  توجد في غير محالها.

بتسمية النبيذ خمر ا، الأصل في اسم الخمر أن يطلق على العصير الذي تغير  و د م ل ا ؤلف له ه الو عدة:
أن النبيذ ماء يتم قذف عنب أو شعير فيه، بخلاف العصير  والف ق بين العصير والةب  :وأصبح مسكر ا، 

 الماء لليه. فإنه تتم لضافة

 و د اختلف أغل العل  في إثب ت الأسم ء ب اسط  الو    على   لين:

جواز لثبات الأمااء بواسطة القياس، وبالتالي يكون تحريم النبيذ ثبت بواسطة دليل تحريم  الو ف الأوف:
رأي الأكثر وقد الخمر، والمؤلف يختار هذا القول وأكثر أهل اللغة يسيرون عليه وجماعة من الأصوليين ولعله 

 نسبه المؤلف للقاضي يعقوب من الحنابلة ونمسب لى  ابن شريج من الشافعية.

بأن أهل اللغة لنما ماوا المحل الأول بهذا الاسم لوجود معنى، فكلما وجد  واستدف أ ح ض غ ا الو ف:
تغطي العقل، وهذا  هذا المعنى في مكان فإننا نسميه بذلك الاسم، فإن الخمر لنما مايت بهذا الاسم لأنها

 المعنى موجود في النبيذ فإنه يغطي العقل وبالتالي يدال في عموم قوله: "حرمت الخمرة لعينها".
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بأن الأمااء لا تثبت بواسطة القياس، وقد نسبه المؤلف لأبي الخطاب من الحنابلة وبعض  الو ف ال  ني يو ف:
غزالي، فإنهم قد قالوا: بأن الأمااء لا تثبت بواسطة الحنفية كالسراسي وبعض الشافعية من مثل الجويني وال

 القياس اللغوي.

  واستدل ا على ذلك:

قالوا بأن وضع الاسم الأول على محل جديد هو ااتراع لغة جديدة، واللغة لا تثبت للا  الدل ل الأوف:
اسطة القياس فهذا لا يجعله بنقلها عن أصحابها، وبالتالي لا يكون عربي ا للا ما نمقل عن العرب، ولما لثباته بو 

 من لغة العرب.

بأننا لذا تأكدنا من أن العرب قد وضعوا هذا الاسم في معنى فحينئذ نثبت هذا الاسم في   وأ  ب عن غ ا:
كل محل وجد فيه ذلك المعنى، لأن العرب لنما ماوا الموطن الأول بهذا الاسم لوجود المعنى، فكلما وجد المعنى 

 ذا الاسم.في محل فإننا نثبت ه

قالوا بأن أهل اللغة يحتمل أن يكونوا أرادوا بالاسم اصوص محله ولم يريدوا تعميمه في كل ما  الدل ل ال  ني:
 وجد فيه المعنى.

بأن فرض المسألة لنما هو في الأمااء التي علمنا المعنى الذي من أجله ثبت الاسم فيها،  وأ  ب عن غ ا:
ننا في القياس الشرعي نثبت الحكم بواسطة القياس وننسبه لى  الشرع، وبالتالي نقيس غيرها عليها، كما أ

 فهكذا هنا نثبت الاسم اللغوي بناء  على القياس وننسبه لى  أهل اللغة.

أننا نجد أن العرب قد استعملت أمااء في معنى ثم نصت على أن ذلك الاسم ااص  الدل ل ال  لث:
واسم الأدهم، فإنه يسمى بهما الفرس لوجود لون السواد فيه بمحله، قد مثل المؤلف له: باسم الكمميت، 

ولون الحمرة، ومع ذلك لا يُسون بهذا الاسم للا الفرس ااصة، ولو كانت اللغة تثبت قياس ا لسموا كل 
أحمر كمميت ا وكل أسود أدهم، وهكذا نجد أنهم ماوا لناء الزجاج الذي يثبت فيه الماء قارورة لأن الماء يقر فيه، 

ع ذلك لم يسموكم أنتم قوارير مع أن الماء يقر في بطونكم، وهكذا لم تسمى بقية الأواني بهذا الاسم، فدل وم
 هذا على أن العرب لا تثبت الأمااء بواسطة القياس.
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بأن الاسم هنا وضع لمعنيين، فاسم الكمميت وضع للحمرة ولكونه فرس ا، وبالتالي لم يصح  وأ  ب عن غ ا:
يت على غير الفرس لانتفاء لحدى الصفتين وهي صفة كونه فرس ا، والقاعدة أن الحكم لطلاق اسم الكمم

 متى كان ثابت ا بناء  على علة مكونة من وصفين أن الحكم لا يثبت مع وجود أحد الوصفين دون الآار.

دلال به قالوا بأن ما سبق احتمالات ولذا ورد الاحتمال على الاستدلال فإنه يسقط الاست الدل ل ال اب :
 اصوص ا أن هذا متعلق باللغة ومن ثم لا يصح التحكم على أهل اللغة بأن ننسب لليهم ما لم يثبت عنهم.

بأن العرب أثبتت أمااء بواسطة القياس وبواسطة التصريف وبواسطة الاشتقاق وهي قريبة  وأ  ب عن غ ا:
اسطة هذه الأمور أمر معهود عن لغة العرب من لثبات الأمااء بواسطة القياس، وبالتالي فإن لثبات الأمااء بو 

 في أمثالها فلا بأس أن نثبته بواسطة القياس.

لثبات الأمااء بواسطة القياس اللغوي، ولكن لابد أن يكون المستعمِل للقياس ال ا ح غ :  وبهذا نعلم أن
لئلا تكون العلة مركبة من اللغوي عارف ا بلغة العرب، فاهم ا للمعاني التي من أجلها ثبتت الأمااء في محالها 

 وصفين فيتبادر لى  الذهن أن العلة لنما ثبتت لوصف واحد.

هذا الاصة هذا البحث، وكما تقدم أن له أهمية كبيرة سواء  في لثبات الاسم ابتداء  أو في بناء الحكم 
 الشرعي بناء  على لثبات الاسم في هذه المحال.
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 :الصوتي التاسع والخمسونالملف 

 تقاسيم الأسماءفصل في 
  ومج ز مطلق.، وش ع  ، وع ف  ، ولع   وغي أحبع  أ س م:

  وغ : اللفظ ا ستعمل في م ل عي الأ لي. أم  ال لع  : فهي الحو و .

 فإر الاس  يصير ع ف ًّ  باعتب حين: وأم  الع ف  :

  أحدهم : أر يخصص ع ف الاستعم ف من أغل اللغ  الاس  ببعض مسم   ي ال لع  .

 ص ص الداب  ب وات الأحب ، م  أر ال ل  لكل م  يدض. تخ

، بل غ  مج ز ف ي،   لغ ئط، والع حة،  الاعتب ح ال  ني: أر يصير الاس  ش ئع   في غير م  ول  لي أولا 
  وال اوي .

 وحو و  الغ ئط: ا طمئن من الأح ، والع حة: فة ء الداح، وال اوي : الجمل ال   يستوى عل ي.

  مةس ًّ ، والمج ز مع وف  ، س بو   إى الفه ، إلا أني ثبت بع ف الاستعم ف، لا فص ح أ ل ال ل
  الأوف. بال ل 

  فهي الأسم ء ا ةو ل  من اللغ  إى ال  ع،   لصلاة، والص  م والز  ة والحج. وأم  ال  ع  :

ش وط،  و  ف   م: م يةول شيء، بل الاس  باق على م  غ  عل ي في اللغ ، لكن اشترط للصح 
 ف ل   ع أو السج د ش ط للصلاة، لا من نف  الصلاة بدل ل أم ين:

  مبع ث بلس ر   مي. - لى الله عل ي وسل -أحدهم : أر الو آر ع بي، والةبي 

 ول    ف: "أ  م ا العلم ء" وأحاد الفو اء: م يكن غ ا بلس نه ، وإر   ر اللفظ ا ةو ف إل ي ع ب ًّ .

  لك: للزمي  ع يف الأم  ذلك بالت   ف.وال  ني: أني ل  فعل ذ

وغ ا ل   بصح ح؛ فإر م   ص حه ال  ع من العب دات يةبغي أر يك ر له  أس م مع وف ، لا ي  د 
ذلك في اللغ  إلا بة ع  ص ف، إم  الةول، وإم  التخص ص. وإنك ح أر ال   ع والسج د والو  م 

  والوع د ال   غ  ح ن الصلاة مةه : بع د حدًّا.
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على م  ف  ص ف أغل - سل   أر ال  ع يتص ف في ألف ظ اللغ  بالةول تاحة، والتخص ص أخ ى و 
 أسهل وأوى مم  ذ  وه؛ إذ لل  ع ع ف في الاستعم ف  م  للع ض. -الع ف

ُ لُِ ضِ َ  إِيمَ نَكُْ {.- ع ى-الصلاة إيم    بو لي  - ع ى-و د سمى الله    : }وَمَ  َ  رَ اللََّّ

ولا  سلب الاس   - م   لة  في  ص ف أغل اللغ - ج غ ه الأس مي عن أر  ك ر ع ب   وغ ا لا يخ
  الع بي عن الو آر،  م  ل  اشتمل على م له  من الكلم ت الأعجم   على م  مضى.

و  لي: "  ر يجب الت   ف على  ص في" فه ا إنم  يجب إذا م يعل  موص ده بالو ائن، والتك ي  م ة بعد 
 ]إذا أطلق اللفظ حمل على ا عنى ال  عي[ فه  حصل الغ  .أخ ى، فإذا 

وعةد إطلاق غ ه الألف ظ في لس ر ال  ع، و لام الفوه ء، يجب حملي على الحو و  ال  ع  ، دور 
، لأر غ لب ع دة ال  حع استعم ف غ ه الأس مي على ع ف ال  ع لس ئ   اللغ ي ، ولا يك ر مجملا 

 الأحك م ال  ع  .

، وغ    ف بعض ال  فع  ، والأوى: م   لة ه.وحكي عن الو    لي: أني يك ر مجملا 
 

المؤلف في هذا الفصل في بيان أقسام الأمااء باعتبار نوع دلالتها على معانيها أو المصدر الذي يؤاذ ابتدأ 
، وذلك أن منه معنى اللفظ، ومراده بهذا تحرير محل النزاع في الحقيقة الشرعية، وهل يوجد حقيقة شرعية أو لا

  الكلام على أربعة أقسام:

ي فهذه اللفظ المستعمل في موضعه الأصل :والمراد بها (الحقيقة الوضعية) الكلام الوضعي الوس  الأوف:
 من أم ل  غ ا الة ع: ،معانيها الأصلية تسمى حقائق لغوية أو حقائق وضعيةستعملت في الألفاظ التي ام 

  لى معانيها الأصلية من البناء المحكم هذه الأرض التي تحت أقدامنا.دلالة علل ،اسم السماء، اسم الأرض

ن مبدأ اللغات الاصطلاح والوضع، وهل يتماشى بأ)وضعية( يتماشى مع قول من يقول  :قول المؤلف هناو 
نه لا يتماشى مع ذلك؛ لأن الوضع يحتاج لى  من يضعه بأ :ن اللغة توقيفة( قال بعضهمبأمع قول من يقول 

بالتالي لا وجه و  ،غيره الواضع اصطلاحية، وقال آارون: قد يكون الواضع هو الشارع وقد يكونكون ت
  للاعتراض هنا.
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أن تستعمل في معناها  :وحك  الحو و  اللغ ي الحقيقة اللغوية محل اتفاق لا يوجد من يخالف فيها. و 
ن يكون هناك حقائق أارى أو وية أالأصلي وأن يفسر اللفظ بذلك المعنى، ولا يلزم من وجود الحقيقة اللغ

 مجاز.

كلام في   لحقيقة العرفيةباية أو الشرعية فإن اللفظ يفسر بين الحقيقة الوضعية والحقيقة العرف وإذا   دد اللفظ
 عدا ذلك. فيماأهل العرف، وبالحقيقة الشرعية في كلام الشرع، ويفسر بالحقيقة اللغوية 

عه الأصلي كما ذكر المؤلف هنا و اللفظ المستعمل في موضالحقيقة هي  والعلماء لهم منهجان في الحقيقة، هل
على للمتكلم، و  فعل لى المنهج الثاني تكون الحقيقةفع (أو أن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له أصلا  

بأنه اللفظ في الحقيقة اللغوية  :صفة للفظ أو ذات اللفظ، وقد قال بعضهمالمنهج الأول تكون الحقيقة 
  عه الأصلي.و لفظ عند استعماله في موضال

الحقيقة العرفية بأن يكون للفظ معنى في عرف الناس يغاير معناه اللغوي،  الة ع ال  ني من أن اع الحو ئق:
 ه عرفي ا بأحد أمرين: والاسم ينتقل من كونه حقيقة لغوية لى  كون

تقصر دلالته على بعض تلك الأفراد، أن يكون هناك لفظ يشمل معاني وأفراد متعددة ف الاعتب ح الأوف:
فإن الدابة في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض وهو  ،تخصيص اسم الدابة بذوات الأربع ومن أم لتي:

يتناول النمل والطيور والحشرات لكن أهل العرف اصوه ببعض مسمياته فقصروه على ذوات الأربع، في 
  ى قصروه على الحمار.بعض البلدان قصروه على الخيل، وفي بلدان أار 

بأن يكون هناك لفظ له معنى في لغة  ،معناها اللغوي عنالأمااء المنقولة  :من الأسم ء الع ف   ال  ني الة ع
 عدد من الأم ل :وقد ذكر له المؤلف  ،معنى  آار زاءإديجعلونه العرب فيتصرف أهل العرف فينقلونه و 

طة دمشق؛ لأنها منصفضة و طمئن من الأرض؛ لذلك تسمعون غلمن الغائط في لغة العرب يراد به اإف ،ائطالغ
الخارج النجس من دبر الإنسان؛ وذلك لأنهم في الغالب لا يتغوطون للا في  :لكن أهل العرف نقلوه لى 

بأن الأصل في اسم الغائط هو  وا:المكان المطمئن من الأرض. وهناك طائفة من أهل اللغة عكسوا وقال
 م  ف آخ :كان المنصفض بهذا الاسم لكونه هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، الخارج النجس وماي الم

بعض و هذا اللفظ في الخارج المستقذر ستعمل نه في لغة العرب يطلق على فناء الدار ثم بعد ذلك ام إالعذرة ف
ثم بعد ن الأصل في هذا اللفظ يراد به الجمل الذي يستقى عليه إالراوية ف م  ف آخ :أهل اللغة عكس، 

الحقيقة اللغوية نسيها  (فص ح أ ل ال ل  مةس   )ل المؤلف: ذلك أطلق على المرأة التي تتوى  السقاية، قا
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وأصبح المجاز معروف ا سابق ا لى  الفهم أي  :أي (والمجاز)الحقيقة العرفية، قال:  للاالناس ولم يعودوا يستعملون 
منهم من  :قيقة العرفية هنا مجاز ا، والعلماء لهم منهجانوماى الح ،في أذهانهم ايذكره الناس ويكون حاضر  

يجعل الحقيقة اللغوية في مقابلة المجاز وبالتالي يدال في المجاز الحقيقة العرفية والشرعية، ومنهم من يجعل 
حقائق وضعية وعرفية وشرعية  :كلام المؤلف فيجعل الكلام ينقسم لى لتقسيم لى  أربعة كما هو ظاهر  ا

شكال فيهما في الجملة في الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية للا أن هناك طائفة لوهذان القسمان لا  ،ومجاز
يتوقفون في دلالات الألفاظ يقولون بأن اللفظ لا يدل على معنى للا لذا كان معه قرينة وهذا هو المشهور 

بين المجاز في احتياج الكل لى  دليل بين الحقيقة اللغوية و  ايساوو من مذاهب الأشاعرة، فيلزمهم على هذا أن 
  أو قرينة توضح المراد به.

 ،الأمااء المنقولة من اللغة لى  الشرع :الحقيقة الشرعية وفسرها المؤلف بأنها :الة ع ال  لث من أن اع الحو ئق
من أم ل   ،شرعالأمااء المنقولة من المعنى اللغوي أو الحقيقة اللغوية لى  حقيقة أارى أثبتها ال :مراده بهذاو 

ه في لغة العرب يراد به الطهارة والنماء لكن الشرع تصرف فيه وجعله بمعنى نسبة من فإن ،لفظ الزكاة :ذلك
المال تؤاذ من الغني فتعطى للفقير أو أنه نوع ااص من المال يدفع لى  قوم مخصوصين على وجه القربة، 

ما للصلاة والصيام والحج فإن الصلاة لفظ ا :ومثله، يدفهنا نقل للفظة الزكاة من المعنى اللغوي لى  معنى جد
نه في لغة العرب إوهكذا الصيام ف ا،الدعاء أو الثناء في لغة العرب فصصصه الشرع بأن جعله الآن ااص  

الإمساك لكن الشرع وضعه إدزاء الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الفجر لى  غياب 
داء وجعله إدزاء قصد مكة والمشاعر لأ ة العرب يمراد به القصد فنقله الشارعوهكذا الحج في لغ ،الشمس

 .نسك ااص

، ق بالأفعال ونوع يتعلق بالفاعليننوع يتعل :وهناك من قال بأن الأمااء أو الحقائق الشرعية على نوعين
قدي في مسألة لهذا بلفظ المؤمن والكافر، وترتب على ذلك مبحث ع ونالأمااء الشرعية ويُثل :ويسمونها

ف فيها الشرع بالنقل والتصصيص أو لا يوجد التكفير تفسير مدلول اللفظ هل هناك حقائق شرعية تصرّ 
 حقائق شرعية(

رع يخص توجد حقيقة شرعية و لنما الش بأنه لا :كر عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قالهذه المسألة ذم 
هو القصد في لغة العرب لازال معنى الحج هو القصد ، فالحج اأو يجعل له شروط   اللفظ ببعض مسمياته

طواف والوقوف الفيه أن يكون قصد لبيت الله وأن يكون بشرط وجود عدد من الأفعال معه ك اشترطنالكننا 



 (550)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

ضاف له أفهنا قالوا بأن اللفظ لم ينقل ولم يتصرف فيه الشرع ولم يخصصه ببعض مسمياته ولنما  ،بعرفة
 ستدف له ا ا  غب بعدد من الأدل :واُ  ،لمذهب منسوب لى  أبي بكر الباقلانيوهذا ا ا،وقيود   اشروط  

قد قال  ،شرعية ولنما لابد أن تكون لغويةلا نجعل هذه الألفاظ أن من مقتضى عربية القرآن أ :الأوفالدل ل 
لِكَ أنَزلَْنَاهم ق مرْآنا  عَرَبيًِّا{ ونقل الكلام من  :تعاى   ، غيره ليس من الاستعمال العربيغوي لى للادلول الم}وكََذَٰ

أن يراد به الفقراء ثم يكون قد يكون نقل لفظة العلماء من دلالته لى   ،ومثل لذلك بما لو قال أكرموا العلماء
  هذا ليس بلسان العرب. حينئذ نقول

: بأن نقل اللفظ أو تخصيصه ببعض مسمياته لا يخرج الاستعمال عن أن أ  ب عن غ ا الاستدلافو 
ن أهل اللغة قد يتصرفون ويستعملون اللفظ في بعض مدلولاته في بعض موارد كلامهم ومع إن عربي ا فو يك

غير  قلون مدلول بعض الألفاظ لى  معان  ذلك لا يقال عن كلامهم بأنه ليس عربي ا، وهكذا العرب ين
أصل اللفظ ليس بعربي نه ليس بعربي، ولو قدر أن بأيقال عن هذا الاستعمال  معانيها الأصلية ومع ذلك لا

صل الاستعمال ليس بعربي لكن لما استعمله العرب ودرج على ألسنتهم أصبح كذلك كما ذكرنا في أأو 
  مسألة اشتمال القرآن على لفظ أعجمي.

لو كان الشرع قد نقل مدلول هذه الألفاظ وكان هناك حقيقة شرعية للزم الشرع أن  قالوا :الدل ل ال  ني
  النقل بحيث ينتفي عنهم التوقف. ف الأمة بهذايعرّ 

طة قرينة أو غيره لم يحتج لم أنه أراد باللفظ معناه الشرعي بواسه متى عم إنبعدم تسليمه، ف أ  ب عن غ ا:و 
  في الدلالة ويحصل به فهم مقصود الشرع بهذا اللفظ. ار فوجود هذه القرينة كاف  آدليل لى  

رتبوا عليه بأن اللفظ لا يدل  ،مسألة لثبات الكلام النفسيومذهب الباقلاني يتضاد مع كلام أصحابه في 
نهم على ذلك لا يوجد عندهم حقيقة لغوية؛ لأنهم كما يشترطون إمعنى لذاته حتى يكون معه قرينة فعلى 

  القرينة في المجاز يشترطونها في الحقيقة.

و تخصيص الاسم على أ بالنقل بأن هناك أمااء شرعية يتصرف فيها الشرع لماالو ف ال  ني في ا سأل : و 
 ستدف له ا الو ف بعدد من الأدل :و د اُ  ،بعض مسمياته وهذا هو مذهب جماهير العلماء

لا يوجد و فإن ما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة،  قال المؤلف الدل ل الأوف:
معناه لى  معنى آار،  ه عننقلبف، لما تصر ال مننوع  اسم لتلك العبادات في لغة العرب للا لذا كان هناك

 .بتصصيص مدلوله على بعض أفراده أو



 (551)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

عها اللغوي، وقد تقدم أمثلة و ا نجد ألفاظ لغوية كثيرة استعملها الشرع في غير موضأنن :الدل ل ال  ني
  لذلك.

اللغوي  اى مدلولهنها باقية علبأأن احتمال تصرف الشرع في ألفاظ اللغة أسهل من القول  الدل ل ال  لث:
  مع لضافة شروط لها.

في كتابه قد استعمل بعض الألفاظ اللغوية في غير مدلولها اللغوي، قد مثل  وجل عز أن الله الدل ل ال اب :
نه لما نزل تحويل إالصلوات، ف :}وَمَا كَانَ الّلَم ليِمضِيعَ لِيُاَنَكممْ{، المراد بهذا :وجل لها المؤلف بقول الله عز

شأن من مات ولم يصلي لى   لة من بيت المقدس لى  الكعبة قال الصحابة: ما شأن صلواتنا السابقة، وماالقب
صلواتكم السابقة التي صليتموها لى  بيت  :أي الّلَم ليِمضِيعَ لِيُاَنَكممْ{فنزل قوله تعاى : }وَمَا كَانَ  (الكعبة

  المقدس قبل تحويل القبلة لى  الكعبة.

ويدل على هذا أن الشرع  ،تدل عليه النصوص والاستقراء ذيهو ال ح ح ر م غب الجمه ح  لنابهذا يتبين
 .حكم الشرع لبيانلتبين لغة العرب ولنما نزل  لم ينزل

يترتب على هذه المسألة: تفسير الألفاظ الشرعية هل يكون بالرجوع لى  لغة  م ذا يتر ب على غ ه ا سأل ؟
  يقة الشرعية أو يكون مجملا  يتوقف فيه(العرب أو يكون بالرجوع لى  الحق

والجمهور على أن اللفظ يحمل على معناه في الحقيقة الشرعية دون اللغوية،  :العلم ء له  ثلاث  أ  اف
أن الشرع لنما جاء ليبين أحكام الشريعة لا ليبين المعاني اللغوية، ولو جعلنا هذا  :ويستدل ر على ذلك

ذلك أن يكون الشرع قد ترك ما يعنيه من بيان الحكم والمدلول الشرعي  ىلأد للفظ يدل على المعنى اللغويا
 لى  ما لا يعنيه وهو بيان الحقيقة اللغوية.

استعمال هذه الأمااء في الحقيقة  هبأن طريقة الشرع في غالب تصرفاته وألفاظ واقال :الدل ل الآخ  له 
  الشرعية دون اللغوية.

  أن هذه الألفاظ تستعمل في معناها الشرعي. :في المسألة الو ف الأوفإذ ا 

  أنها تستعمل في معناها اللغوي. وهذا هو ظاهر كلام الباقلاني في المسألة السابقة. :الو ف ال  ني
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؛ لأنه تردد بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية فلابد من ن هذا اللفظ يكون مجملا  بأ :الو ف ال  لث
 ال يبين لنا ما المراد بهذا اللفظ هل هو الحقيقة اللغوية أو الشرعية، وما كان متردد  التوقف فيه حتى يأتي دلي

  نه يكون مجملا  يتوقف فيه.إف

 .ا للفظ الشارع بمعناه عند الشارعتفسير   والو ف الأوف غ  الأح ح

يقول الإيُان في ن الباقلاني إف :ومن أعظم الثمرات مسألة الإيُان ،  يرة  ثم اتوغ ه ا سأل     ب عل ه  
ن الإيُان لا يزيد ولا بأاللغة التصديق، ورتب على ذلك أن الشرع أبقاه على معناه اللغوي، ومن ثم قال: 

يدال في  أن الأعمال لا تدال في مسمى الإيُان؛ لأن الإيُان في اللغة التصديق، والتصديق لاو ينقص؛ 
 القول بأنه لا توجد حقائق شرعية :هوستند عليه و طل؛ لأن الأصل الذي اوهذا القول قول با، معناه العمل

ا لِيُاَنا  مّعَ باطل؛ ولأن النصوص قد دلت على لثبات هذه المعاني في الإيُان كما في قوله: }ليَِ زْدَادمو  أصل
"والفرج  : -صلى الله عليه وسلم-ل النبي بالقلب فيه نظر فقد قا اعلى أن جعل التصديق ااص   لِيُاَنِهِمْ{
 .ذلك"يصدق 

يبقى فالجحد وتغطية الحق،  :اسم الكفر فإن طائفة قالوا معنى الكفر في اللغة :ومن ف وع غ ه الو عدة
ولذلك ينقسم الكفر  ضم له معان  فأن الشرع قد تصرف في هذا اللفظ  على معناه اللغوي، والجمهور على

ا في قوله تعاى : }لِنّ الّذِينَ آمَنموا نسان من ليُان لى  كفر والعكس كمى  أقسام ولذلك يُكن أن يتحول الإل
ّ ازْدَادموا كمفْر ا لمّْ يَكمنِ اللهم ليَِ غْفِرَ لَهممْ{ وكما قال تعاى : }لِ  ّ كَفَرموا ثمم ّ آمَنموا ثمم ّ كَفَرموا ثمم نّماَ النّسِيءم زيَِادَةٌ في ثمم

باقلاني فإن مقتضى مذهب الباقلاني نفي الْكمفْرِ{ في نصوص متعددة، ويلاحظ هنا التناقض في مذهب ال
الحقيقة اللغوية أصلا  على ما تقدم من بناء هذا على قولهم إدثبات الحقيقة الشرعية، هذا الاصة هذا 

  ار.آيوم للعلنا نرجئ الحديث عن المجاز الكلام في هذا القسم و 

 

ا اللفظ أنه :يقول في تعريفهاف اهيقة تعريف ا يستوعب الأنواع جميعالحقلفظ  عرفأستاذ بعضهم ي ط لب:
 ( صاطب حتى يدرج فيها جميع الأقساموقع به التالمستعمل في اصطلاح 

كلمة   :من المناسب تعريف الحقيقة بما يشمل الجميع لكن هذا التعريف الذي ذكرته فيه لشكالات :ال   
بالتالي و لون بأن اللغة توقيفية، )اصطلاح( قد لا تتوافق مع الحقيقة اللغوية عند كثير من العلماء الذين يقو 

  هو دال أو لا. هل الإشكال في كون ذلك التعريف  لكنالجميع تحت تعريف واحد لا بأس  محاولة لداال
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 ... في لسان الشارع ... المؤلف .... ط لب:

  هو الآن يتكلم عن الحقيقة والمجاز هذا من استعمالات المجاز عنده. :ال   

  لنفسيالكلام ا: علاقة ط لب

بالتالي اللفظ ليس هو الكلام من ثّم يقولون اللفظ لا يدل و الكلام عند الأشاعرة هو المعنى النفسي  :ال   
على معنى للا لذا وجد معه قرينة فعلى ذلك يلزمه أن يقولوا جميع الكلام مجاز؛ لأن الحقيقة تدل على 

ن اللغة  بأ والذلك كل اللغة عندهم أو يلزمهم أن يقولمعناها بدون قرينة والمجاز لا يدل على معناه للا بقرينة و 
  كلها مجاز؛ لأنها تحتاج لى  دليل وقرينة.

 التقسيم الرباعي المجاز في مقابلة الحقيقة ... ط لب:

 :منهجان في المجاز هل هو في مقابلة الحقيقة أو أن الكلام ينقسم لى  الأربعة الأقسام اتقدم معن :ال   
والحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية، فيكون القسم الرابع هو المجاز والمسألة اصطلاح في  الحقيقة اللغوية،

  التقسيم، مبني على الاستقراء.

استعمال اللفظ أم اللفظ المستعمل( استعمال اللفظ أليس يكون من باب الدلالة باللفظ لا من  ط لب:
 باب دلالة اللفظ(

عمل ولنما المراد تمال اللفظ أو الحقيقة اللفظ المسألة هل الحقيقة استعنحن لا نقرر الصواب في المس :ال   
  بيان مناهج الناس في حقيقة الحقيقة.

القول بأن الأمااء الشرعية ليست بمنقولة ولا مخصصة ولا بقيت على أصلها وزيدت لها شروط، أي  ط لب:
 القول بأنها حدثت لها معان جديدة(

جديدة كأنه يقول بأن الشرع  ن الألفاظ الشرعية حدثت لها معان  يقول بأهذا قول الجمهور من  :ال   
  يتصرف وينقل اللفظ.

 يعني ليس مثل القول الثاني( ط لب:

  ثبات الحقائق الشرعية.إد القول الذي يقول ال   :
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 :الصوتي الستونالملف 

 المجاز وعلاقاته
 و ي يصح.وأم  المج ز: فه  اللفظ ا ستعمل في غير م ل عي على 

 بأم ح:ثم إني إنم  يصح 
أحدغ : اشترا هم  في ا عنى ا  ه ح في محل الحو و ،   ستع حة لفظ "الأسد" في ال  ل ال ج ع؛ 

 لاشته ح ال ج ع  في الأسد الحو وي
ولا  صح استع حة "الأسد" في ال  ل الأبخ ، وإر   ر البخ  م   د ا في محل الحو و ؛ لك ني غير 

 م ه ح بي.
  ني: بسبب المج وحة غ لب  ،  تسم   ا زادة: "حاوي "، باس  الجمل الح مل له ؛ لتج وحهم  في الأع  وال

 الأغلب.
 و سم   ا  أة "ظع ة " باس  الجمل ال    ظعن عل ي؛ للزومه  إياه.

 و  لك  سم   الفضل  ا ستو حة: غ ئط   وع حة.
  "الخم  مح م " والمح م: ش به ، "والزو   محلرل " ال  لث: إطلا ه  اس  ال يء على م  يتصل بي،  و له

 والمحلل: وطؤغ .
 و إطلا ه  السبب على ا سبب وبالعك .

ال اب : ح فه  ا ض ف وإ  م  ا ض ف إل ي مو مي،  و لي  ع ى: }وَاسْأَفِ الْوَْ يََ {، }وَأُشْ بُِ ا في  رُلُ بِهُِ  
 : حب العجل.الْعِجْلَ{ أ 

 و  في شيء أخ ، إذ غ  عب حة عن اللفظ ا ستعمل في غير م ل عي، فلا بد أر يك ر و ل مج ز لي حو
 لي م ل ع.

 ولا يلزم أر يك ر لكل حو و  مج ز؛ إذ   ر ال يء لي م ل ع لا يلزم أر يستعمل ف م  عداه.
 فصل: في تعارض الحقيقة والمجاز
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، إلا أر يدف دل ل على أني أحيد بي متى داح اللفظ بين الحو و  والمج ز: فه  للحو و ، ولا يك    ر مجملا 
: لتع حت الاستف دة في أ    الألف ظ، واختل  المج ز؛ إذ ل   علة   ل لفظ أمكن التج ز ف ي مجملا 

 موص د ال ل ، وغ  التف غ .
ولأر وال  الاس   عنى  إنم  ولعي ل كتفي بي ف ي، فكأني   ف: "متى م  سمعت  غ ه اللفظ : ف فهم ا 

 ا عنى" ف جب حملي عل ي.ذلك 
   ترو  ؛ فإني ل    ف: "حأيت   الحو و -ح ةئ -إلا أر يغلب المج ز بالع ف،   لأسم ء الع ف  ، فتصير 

غ ئط  أو حاوي " م نفه  مةي الحو و ، ف صير الحك  للع ف ولا يص ف إى الحو و ، ولا يص ف إى 
 حو و  إلا بدل ل.

 زفصل: في علامات الحقيقة والمجا
 ويستدف على مع ف  الحو و  من المج ز ب  ئين

أحدهم  أر يك ر أحد ا عة ين يسبق إى الفه  من غير   ية  والآخ  لا يفه  إلا بو ية  ف ك ر حو و  
 ف م  يفه  مةي مطلو ،

أو يك ر أحد ا عة ين يستعمل ف ي اللفظ مطلو  وا عنى الآخ  لا يوتص  ف ي على مج د لفظي ف ك ر 
 ف م  يوتص ور ف ي على مج د اللفظ.حو و  

ال  ني أر يصح الاشتو ق من أحد اللفظين   لأم  في الكلام حو و  لأني يصح مةي أم  يَم  أم ا ول   
 }وم  أم  ف ع ر ب ش د{ لأني لا يو ف مةي أم  يَم  أم ا.  ع ى:بحو و  في ال أر نح    لي 

 

قد تقدم معنا الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية  ،وهو المجاز :مالة ع ال اب  من أن اع الكلاذكر المؤلف هنا 
وذكر  ،اومنها ما يكون مخصوص   والحقيقة الشرعية وذكر أن الحقيقة الشرعية والعرفية منها ما يكون منقولا  

 .الخلاف في مسائل الحقيقة الشرعية
 :وهو اللفظ وهو المجاز الوس  ال اب أما 

ومنهم  ،ذات اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له :منهم من يجعله ،سم المجازاالعلماء لهما منهجان في 
لأن استعمال اللفظ في غير ما  ،والأوى  هو المنهج الأول ،استعمال اللفظ في غير ما وضع له :من جعله
 .تجوز :لهيقال  وضع له
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على وجه غير صحيح فإنه  لأنه لذا كان استعمال اللفظ في غير ما وضع له( يصح يعلى و ) :وقوله هنا
 .لا يعد من المجازو  ايكون كلام ااطئ  

وذكرنا أن من أثبت المجاز اقتصر نظره على  ،نآف في وجود المجاز في اللغة والقر قد تقدم معنا ذكر الخلاو 
نته بأن اللفظ مع قري :قالو  ة،بما معه من قرين وأن من نفى المجاز التفت لى  اللفظ بقرينته أو ،اللفظ المجرد

 في المعنى الآار. أصبح حقيقة  
ولذلك يتنادى اليوم بعض ، تامة ةألا تلتفت لى  اللفظ المجرد ولنما تلتفت لى  الجمل :ع دة الع ضوذكرنا أن 

 من يعلم اللغة لى  أن يكون التعليم بالجملة لا باللفظة المفردة.
 :مةه  ،  بالمج زالأبح ث ا تعلو من اعدد   :لذا تقرر هذا فإن المؤلف قد ذكر هنا

وغ ه العلا   على  ،لا بد أن يكون هناك علاقة بين المجاز والحقيقة ،أن المجاز لا بد أن يكون له علاقة
 :أن اع مختلف  ذ   ا ؤلف مةه  نم ذج

فلا بد على هذا النوع أن يكون الاشتراك فيما ، قةالاشتراك في المعنى المشهور في محل الحقي الةم ذج الأوف:
 من أسباب التجوز في اللفظ. اهور أما المعاني الخفية فإنها لا يصح أن تكون سبب  هو مش

وذلك لأن الشجاعة صفة  ،بالتجوز إدطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع :م ل لي ا ؤلف غة وقد 
 فإن الأسد ،بخلاف لطلاق لفظ الأسد على الرجل الأبخر وهو الذي قد تغيرت رائحة فمه ،غالبة في الأسد

 مع كونه أبخر للا أن هذه الصفة صفة افية لا يطلع عليها أكثر الناس.
المجاورة، فإنه لذا كان هناك شيئان متجاوران  الة ع ال  ني من أن اع العلا   التي  ك ر بين الحو و  والمج ز:

  أم ل :وم ل لي ا ؤلف ب لاث   ،جاز لطلاق اسم أحدهما على الآار عند وجود القرينة
لكنه أطلق  ،رتوى به وهو الجملالأصل في الراوية من ينقل الماء الذي يم  فإن (الراوية)لفظة  الأوف:ا   ف 

 على المزادة اسم راوية لأن المزادة تجاور الجمل في كثير من أحوالها.
عن فإن الأصل في لفظ الظعينة أن يراد بها الجمل الذي يظ ،على المرأة (الظعينة)لطلاق لفظ  ا   ف ال  ني:

ا لا ا كبير  الحج شيص  لن أبي أدركته فريضة " :كما ورد في الحديث  ،كان لى  آارنتقل من ميم  :أي ،عليه
 لأنها تلازم الجمل وتجاوره. (ظعينة)وقد أطلق على المرأة لفظة  ،يستطيع الظعن" أي الانتقال والسفر

فإن الغائط يراد به المكان  ،ةعلى الفضلة المستقذر  (العذرة)و (الغائط)لطلاق لفظة  ا   ف ال  لث:
 ولكنه لما كان الناس يقضون حوائجهم في المكان المنصفض ماي الخارج القذر بهذا الاسم. ،المنصفض
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وهذا كلام واسع يشمل حتى القسمين ، وجود صلة بين الحقيقة والمجاز الة ع ال  لث من أن اع العلا  ت:
 الصلات.وع من أنواع السابقين فإن المجاورة والاشتراك في المعنى ن

مع أن الخمر ذات والذوات لا يحكم عليها بتحريم ولا غيره ولنما  (الخمر محرمة) :بقولهم :وم ل لي ا ؤلف
والزوجة ذات والذوات لا يطلق  (الزوجة محللة) :ومثله تقول ،ا وهو الشربمر غالب  أراد الفعل المقترن بالخ

 بالزوجة وهو الوطء.عليها حكم ولنما أراد الفعل الذي له صلة 
 أو لطلاق لفظة السبب على المسبِّب ،يجةالنت أي: إدطلاق لفظة السبب على المسبّب :وم ل لي ا ؤلف

مع أن السيلان للماء ولكن لما كان الوادي  (سال الوادي)قولهم  :من أم ل  غ ا ا.الذي جعله سبب   أي:
ولنما الذي جمع هو المؤلف لأن  (كتابٌ جامع) :وكذلك تقول، سيلان الماء أطلق عليه هذا الاسمسببا ل

 ا.ا أو كونه مجموع  ا أو مستوعب  المؤلف هو السبب في كون الكتاب جامع  
 :من أم لتي واسأل أهل القرية، :قوله تعاى : }واسأل القرية{ أي :من أم لتيحذف المضاف،  الة ع ال اب :

 ذف المضاف وأقيم المضاف لليه مكانه.فحم  ،حب العجل :شربوا في قلوبهم العجل{ أيأم و }قوله: 
بقوله  :يم ل ر لي ،إدطلاق الكل ولرادة الجزء :و د يم ل ر ليوهناك أنواع أارى للعلاقة بين الحقيقة والمجاز 

 من الأصابع لا كل الأصابع. تعاى : }جعلوا أصابعهم في آذانهم{ وهم لنما جعلوا جزء  
لنما المراد  ،ليس المراد حقيقة الأكلفإنه وا أموالكم بينكم بالباطل{ تأكل تعاى : }ولاقوله  : ومن أم لتي أيض  

 النهي عن الأاذ لأن الأاذ يؤدي لى  الأكل.
 في حبه. :الذي لمتنني فيه{ أي تعاى : }فذلكقوله  :ومن أم ل  غ ا الة ع

 
 .لترابط بينهماقة والمجاز ووجه االعلاقة بين الحقي :انتقل المؤلف بعد ذلك لى  ذكر مسألة أارى وهي

 مبح  ر:وف ي 
 هل المجاز يحتاج لى  الحقيقة( الأوف:ا بحث 

فيلزم  ،لأن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ،وقد قرر المؤلف بأنه لا يوجد مجاز للا وله حقيقة
وضع  دق بالتالي لا بد أن يكون هناك معنى  و  ،منه أن يكون هناك استعمال حقيقي للفظ فيما وضع له

ولا يُكن أن يثبت  ،وذلك أن المجاز فرع عن الحقيقة ،فلا يكون هناك تجوز للا لذا سبق الوضع ،اللفظ له
 ا.فرع للا لذا كان أصله موجود  
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وما ااتاره المؤلف هنا  ،ورأوا أن المجاز لا يحتاج لى  الحقيقة ،وقد االف في هذه المسألة جماعة من الأصوليين
 أرجح لما تقدم.

 
لأن الحقيقة أصل وقد يوجد الأصل ولا  ،أنه قد توجد هناك حقيقة ولا يوجد معها مجاز أل  ال  ن  :ا س

 لاف الفرع فإنه لا يستغني عن أصله.بخ ،يستغني الأصل عن الفرعفيوجد له فروع، 
 

 (فيما لو دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز، هل نحمله على الحقيقة أو على المجاز ا سأل  ال  ل  :
 يقال بأن المجاز لذا كان لا يفهم للا بالقرينة فإن الحقيقة مقدمة عليه.ف

 ف ه :وس  إى عدد من الأ س م يتبين به  تح ي  محل الةزاع ةغ ه ا سأل   لذ ا 
 لفظ قرينة فيحمل على المعنى الحقيقي.مع اللذا كان المجاز يحتاج لى  قرينة ولم يكن الأوف: 
 ا فإننا نقدم المعنى المجازي.از قرينة تجعله راجح  لذا كان مع المج ال  ني:

از بقرينته كان مقدم ا لذا ترجحت الحقيقة كانت مقدمة بالاتفاق، ولذا ترجح المج :وعلى هذا نقول
 ولنما الخلاف فيما لذا تساوى كل من الحقيقة والمجاز مع قرينته في السبق لى  الذهن.، بالاتفاق

 الحقيقة أو نقدم المجاز(  حينئذ هل نقدمففإذا تساووا 
 ظاهر كلام المؤلف أن الحقيقة مقدمة وأنّا هنا لا نجعله للمجاز للا بدليله.

 استدف ا ؤلف على غ ا الو ف ال   ذغب إل ي الجمه ح بعدد من الأدل :و 
 ة.عدم ترجيح الحقيقة يؤدي لى  عدم الاستفادة من الألفاظ، والأصل أن الألفاظ مفيدأن  الدل ل الأوف:
 أننا لذا لم نحمله على الحقيقة أدى لى  ااتلال هدف الوضع وهو التفاهم بين المتصاطبين. الدل ل ال  ني:
على معناه الحقيقي بلا  أن من وضع هذا الاسم للحقيقة لنما وضعه من أجل أن يكون دالا   الدل ل ال  لث:

 بالتالي يجب حمله على هذا المعنى.و  ،قرائن
 .يرون أنه لذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فإنه يكون مجملا    سأل :اوالو ف ال  ني في 

ذكر ذلك الرازي والبيضاوي  كما  ،وبعضهم قيد هذه المسألة بما لذا تعارضت الحقيقة مع المجاز الراجح
لذا  وفي هذا نظر من جهة أن من يقول بذلك قيده بما ، ارون تقديم المجاز على الحقيقةآبينما رأى  .ةوجماع

 كان المجاز راجح ا.
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 ا فإنه يقدم المعنى المجازي.ما لذا كان المجاز راجح   :أم  ا سأل  الأخ ى فهي
بأن يغلب تعارف الناس على استعمال هذا اللفظ في المعنى المجازي،  ،والرجحان قد يكون بواسطة العرف

ولا تحمل على الطهارة مع أن  ،لفظة الزكاة في اطاب الشارع تحمل على لاراج جزء من المال :من أم لتي
ن أيتبادر عند الفهم  هنلأ ،بح راجح اوذلك لأن المعنى المجازي بلسان الشرع أص ،اللفظ حقيقة في الطهارة
 المراد به المعنى الحقيقي.

 فإذا ،فإن كلام الشارع نفسره أولا  بالحقيقة الشرعية ،وهنا نشير لى  أمر وهو ما يتعلق بطريقة تفسير الألفاظ
لغوي حملناه تعذر حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية حملناه على الحقيقة اللغوية، فإذا لم يكن هناك معنى 

فإن لم يكن فيها شيء نظرنا  ،بخلاف ألفاظ المكلفين فالأرجح أنه تقدم الدلالة العرفية ،على الدلالة العرفية
 للدلالة الشرعية ثم الدلالة اللغوية.

يعني أنها دليل على التفريق  ،وجعلها بمثابة أدلة الف وق بين الحو و  والمج ز :المؤلف في آار هذا الفصل ذكر
  (بين الحقيقة والمجاز، لذا جاءنا أسلوب كيف نعرف أنه حقيقة أو أنه مجاز

  د ذ   ا ؤلف أر ا  ء يستط   أر يع ف غل الاستعم ف حو وي أم مج ز  من خلاف عدد من الأم ح:
 ذا كان أحد المعنيين يسبق لى  الفهم، حينئذ نجعل المتبادر لى  الفهم هو الحقيقة.ل الأوف:الأم  

لاف بخ ،أن الحقيقة لا تحتاج لى  قرينة لمعرفة المراد بها وغي:وغة ك علام  أخ ى أش ح إل ه  ا ؤلف غة  
 المجاز فإنه لا يفهم أن المراد باللفظ هو المعنى المجازي للا بدليل وقرينة.

في معنيين ويكون أحد  اللفظ مستعملا   يكون أن والمج ز:  ال  ل   من علام ت التف يق بين الحو و  العلام
هذه علامة ، فإنه لا يقتصر فيه على مجرد اللفظقتصر فيه على مجرد لفظه بخلاف المعنى الآار فالمعنيين يم 

 قيقة بخلاف المعنى الآار.ا بدون احتياج لى  ما يقارنه يكون حعلى أن ما يستعمل فيه اللفظ مطلق  
 المراد بالاشتقاق:و أن الحقيقة يصح الاشتقاق منها،  ط يق آخ  من ط ق التف يق بين الحو و  والمج ز:

منه  ف اللفظ لى  الأفعال الماضي والمضارع والأمر ويؤاذبأن يصرّ  ،استنباط أمااء جديدة من الاسم الأول
د اللفظين يُكن فيه ذلك فإن ذلك الاستعمال يكون إذا كان أحف ه،اسم فاعل ومفعول وصيغة مشبه

بكلمة  :و د م ل لي ا ؤلف ،وأصيلوذلك لأن الاشتقاق من اللفظ يدل على أنه لفظ قوي  ،حقيقة
الأمر افعل، ولنما  وليس المراد هنا فعل ،وقد يراد بها الشأن ،فإن كلمة الأمر تطلق ويراد بها الطلب (الأمر)

من  ،على الطلب ومرة  تطلق على الشأن فإنها مرة  تطلق ،لمكونة من ألف وميم وراءا (الأمر)المراد لفظة 
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الله يأمر  }لن ،أهلها{الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات لى   }لنقوله تعاى :  :أم ل  إطلا ه  على الطلب
ي بمعنى الطلب بالعدل والإحسان وليتاء ذي القربى{ وهنا تلاحظون أن الكلام في لفظة أمر، هذا الأمر الذ

ر، مضارع يأمر، فعل أمر أؤمر، واسم فاعل آمر، واسم مفعول مأمور، يشتق منه فعل ماضي فتقول أمَ 
 يؤاذ أمر فرعون برشيد{ فإنه لا }وماكما في قوله:   :استعم ف لفظ  أم  في ال أرومصدر أمر، بخلاف 

 منه اشتقاق ولا يشتق منه.
 ،أن المجاز يجوز نفيه، والحقيقة لا يجوز نفيها :ين الحو و  والمج زمم  يف ق ف ي ب أر :ذكر بعض أهل العلم

الأصل في التفريق أن يكون ، و اولكن جواز النفي لنما هو حكم تابع وأثر من آثار كون اللفظ حقيقة ومجاز  
 ما وجد ااتلاف في الأثر للا للااتلاف في الأصل والذات.و لأن الأثر نتيجة  ،بين الشيئين في ذاتهما

 ذا الاصة ما ذكره المؤلف في مباحث المجاز.ه
 

 ....  أحسن الله لليك الط لب:
هل هم لاموها في يوسف أو في حب يوسف والتعلق به ومراودته( فإذ ا هنا حذف  {،ني فيهن}لمت: ال   

 المضاف )في حبه(.
ما م "الخمر محرمة" لطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به، كقولهأحسن الله لليكم، القسم الثالث:  الط لب:

 ... سبب التقدير، وما سبب ...، هل المحرم شربها، بيعها(
 التقدير يجعلونه من أنواع المجاز ولذلك جعل من أنواع المجاز الحذف والنقصان. ال   :
 (لفظ عبارةاستعمال  متى يصح .... هو عبارة عن ... الط لب:
نا نقول لذا انتقل الاستعمال من الحقيقة لى  المجاز فهذا العبارة هو الانتقال من شيء لى  آار، فه ال   :

عبارة لأنه انتقال من شيء لى  آار، ويعرف بحقيقته التي فيها انتقال من شيء لى  آار، يقال عبر النهر، 
أما لطلاقه على الانتقال من مكان لى  آار فهذا  ،لكن لطلاق لفظة عبارة على كل جملة هذا لا يصح

ق لفظة العبارة على الجملة عند بعض الأصوليين مبحث تفسير الكلام بالمعاني صحيح، وسبب لطلا
لأنهم يقولون الجملة فيها انتقال لى  المعنى النفسي فكان هناك عندنا معنى نفسي تُ الانتقال منه  ،النفسية

 لى  اللفظ.
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 :الصوتي الواحد والستونالملف 

 في تعريف الكلام وأقسامه فصل:
   ات ا سم ع ، والح وف ا ؤلف .الكلام: غ  الأ

 وغ  يةوس  إى مف د وغير مف د.
ا، وغ : الجمل  ا   ب  من مبتدأ وخبر، أو فعل وف عل، أو  وأغل الع ب   يخص ر الكلام بم    ر مف د 

 وم  عداه: إر   ر لفظ  واحدة: فهي  لم  و  ف. ح ف نداء واس .
 وإر     فه   ل  و  ف.

 م  أني لا م  ح  في الا طلا .والع ف: م   لة ه، 
 :والكلام ا ف د يةوس  ثلاث  أ س م

   ومجمل.                                                                                                                       . وظ غ . نص
 :الةص :الوس  الأوف

 {.و لي  ع ى: } لِْكَ عََ َ ةٌ َ  مِلَ ٌ وغ : م  يف د بةفسي من غير احتم ف،  
 و  ل: غ  الص يح في معة ه.

 وحكمي: أر يص ح إل ي ولا يعدف عةي إلا بةس .
 و د يطلق اس  الةص على الظ غ .

 ولا م ن  مةي؛ فإر الةص في اللغ  بمعنى الظه ح،  و له : "نصت الظب   حأسه " إذا حفعتي وأظه  ي.
   ف ام ؤ الو  :

 د ال يم ل   بف حش ... إذا غي نصتي ولا بمعطلو  د  ج 
 ومةي سم ت مةص  الع و  للك سي ال   تجل  عل ي لظه حغ  عل ي. 

؛ دفع   للترادف والاشتراك عن الألف ظ، فإني على خلاف  إلا أر الأ  ض تحديد الةص بم  ذ   ه أولا 
 الأ ل.

 ل ل.و د يطلق الةص على: م  لا يتط ق إل ي احتم ف لا يعضده د
 فإر  ط ق إل ي احتم ف لا دل ل عل ي: فلا يخ  ي عن   ني نصًّ .

 



 (562)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

وقد  ،ابتدأ المؤلف في هذا الفصل بذكر حقيقة الكلام وبيان تقاسيم الكلام من جهة نوع دلالته على معناه
عنى بم ،الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة :الكلام غ وذكر أن  ،بتع يف الكلامابتدأ المؤلف هذا الفصل 

ومن  الأشاعرةالمؤلف يريد بهذا الرد على  ،يسمى كلاما  بواسطة اللسان أن ذات الكلمات أن ذات الملفوظ 
ن الكلام بأ :لاب   والأش ع ة وجم ع    ل افإر الكُ  ،بالمعاني النفسية :سار على طريقتهم ممن يفسر الكلام

وهذا  ،بأنه عبارة عن الكلام :وبعضه  يو ف ،وأما الأصوات والحروف فهي أثر للكلام ،هو المعنى النفسي
هو الذي جاءت لليه الإشارة في ما مضى بأن بعض المؤلفين لذا أراد أن يعرف كلمة قال هي عبارة عن  

لفاظ والحروف هو عبارة لكلام هو المعاني النفسية وأن الأا يتوافق مع طريقة الأشاعرة في كونوهذا  ،كذا
  ،هذا الشي هو كذا ه يقول في التعريف: أنالتعريفات يلاحظ الإنسان أن ومن ثم عند ،عنها وليست ذاتها

الكلام عبارة عن الأصوات المسموعة لكن  :ولو قال (الكلام هو الأصوات المسموعة) :كما قال المؤلف هنا
 .فيه مأاذ

 :من الكت ض والسة  والإجم ع الأدل والح وف عدد من  توالأ  اويدف أر الكلام 
صَوْم ا فَ لَنْ أمكَلِّمَ الْيَ وْمَ لِنسِيًّا( ثم ذكر أنها  للرحمن)لِنّيِ نَذَرْتم : قال عن مريم عليها السلام وذلك أن الله

الإشارة فيها معنى نفسي ومع ذلك لم تكن الإشارة كلاما  لأن الكلام هو  ،ارجت لى  قومها وأشارت لليهم
 .صوات وحروف وليس المعاني النفسيةالأ

نَ الْممشْركِِيَن اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهم ) :عاى قول الله ت : ويدف عل ي أيض   دل هذا فيَسْمَعَ كَلَامَ اللَِّ(  حتىوَلِنْ أَحَدٌ مِّ
 .اوالمسموع هو الأصوات وأما المعاني النفسية فإنها ليست أمرا  مسموع   ،الكلام وهعلى أن المسموع بعينه 
ه أنفسها ما لن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت ب" :يه وسلمقول النبي صلى الله عل :ويدف عل ي من السة 

ي منها مما يدل على أن المعاني النفسية التي ه ،ففرق بين حديث النفس وبين الكلام "لم تعمل به أو تتكلم
 .حديث النفس مغايرة للكلام

فإنه لا يسمى  ةسيم بكلام فنشأ في نفسه معاني نفلا يتكلأجماع الفقهاء على أن من حلف ل :ويدف عل ي
 .في يُينه اولا يكون حانث   امتكلم  

 ،لهذا المسموع من الأصوات والحروف اللغة فإنهم لا يسمون الكلام للا جماع أهلل : ويدف عل ي ايض  
 .مكاستقكلامنا لفظ مفيد  :  الملفوظة ولذلك قال ابن مالك
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 :حات متعددةوالكلام يةوس  باعتب  ،ثم انتقل المؤلف لى  ذكر تقاسيم الكلام
يعني أن الأصوات والحروف منها  ،مفيد غير مفيد :فقال وهو ينقسم لى  ،باعتبار الإفادة :الاعتب ح الأوف

والإفادة قد تتعلق باللفظ المفرد  ،ومنها لا يدل على معنى فيكون غير مفيد ،يدل على معنى فيكون مفيدا  ما 
بينما  ،لأنها كلمة مفردة لها معنى ،ه ألفاظ مفيدةجاء وذهب هذ :م  ف ذلك ،وقد تتعلق بتركيب الألفاظ

زيد لها  (ديز)وكلمة  (زيد)وهكذا هم يُثلون بكلمة  ،ليس لها معنى وليست مفيدةس( هذه طص) :مثلا  
 .عكس زيد فإنها غير مفيدة (ديز)معنى فتكون مفيدة بخلاف 

فإن الأمااء  ،لنما تفيد بغيرهان هناك ألفاظ لا تفيد بنفسها و د تكون الإفادة من جهة التركيب لأوق
 .على معنى في نفسها حتى تقترن بغيرها للا تدنها فإبخلاف الحروف والأفعال مفيدة بنفسها 

لن جاء  :وأما لذا قلت ،هذا مفيدجاء زيد  :فمثلا  عندما تقول ،من جهة التركيب ا هناك لفادةوهكذا أيض  
 .اءت من التركيبالإفادة ج عدمدة و فهنا الإفا ،زيد فهذا لا يفيد
ثم  ا،كلام    هلا يسموننه إلا يفيد ف ما ماأو  ،مفيدا   كان  ابمهل اللغة يخصون الكلام أن أ :و د ذ   ا ؤلف

 ،زيد قائم :م  لي ،والتركيب قد يكون من مبتدأ وابر ،يعني أن الكلام المفيد هو الجملة المركبة (وغ ) :قال
وقد يكون  ،جاء فعل ومحمد فاعلف ،جاء محمد :و قلتكما ل  ،وقد يكون من فعل وفاعل ،وهذا االد

المركبة من مبتدأ  مايةالأوأهل اللغة يقصرون الجمل على الجمل  يا محمد، :كما لو قلت  ،حرف نداء واسم
لما قال يا محمد كأنه قال أنادي  ،ويرون أن النداء من الجملة الفعلية ،من فعل وفاعلوالجمل الفعلية  ،وابر
  ا.محمد  
ولن كثر  ،كلمة وقول  :فإنها تسمى ةلن كان لفظة واحد أي: ما عدا هذا القسم، (هوم  عدا) :ا ؤلف  ف 

ولفظة الكلمة قد تطلق على مجموعة من  ،هذه اصطلاحات على كل   ،كلم وقول  :ا فهوولم يكن مفيد  
)رَبِّ ارْجِعمونِ( وكما في قول  :لك قوله)كَلّا ۚ لِنّهاَ كَلِمَةٌ هموَ قاَئلِمهَا( يريد بذ :الكلمات كما في قوله تعاى 

 ".الله باطل ما الاألا  :أصدق كلمة قالها شاعر: "النبي صلى الله عليه وسلم
 

ويحتمل  ،وكأنه هنا يحتمل أن يكون يريد اللفظة الواحدة ، وس   الكلام ا ف دوانتقل المؤلف بعد ذلك لى  
فكأنه يرى أن  ثم قسم الكلام المفيد ،لمفيد هو الجملة المركبةفي السابق جعل الكلام ا هلأن ،أنه يريد الجملة

وهذا يتماشى مع من يرى نفي  ،المجمل لنما يكون في الجمل ولا يكون في الألفاظ المفردةالنص والظاهر و 
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 ،ولا يظهر أن هذا هو ما يراه المؤلف ،لأن الناظر ينظر لى  الجملة متكاملة ولا ينظر لى  ذات اللفظ ،المجاز
  .بل المؤلف كما تقدم يثبت المجاز وبالتالي لعله أراد بالكلام المفيد هنا ما يشمل الكلمة المفردة

وذلك  ،النص والظاهر والمجمل : س  ا ؤلف الكلام ا ف د باعتب ح ن ع دلالتي على معة ه إى ثلاث  أ س م
في أحدهما أظهر فإنه يكون  وه ولن احتمل معنيين ا،أن اللفظ لن دل على معنى واحد فقط فإنه يكون نص  

  .ولن كان لا يدل على معنى أو دل على معاني متعددة ولم يكن بينها راجح فإنه يكون مجملا   اهر ا،ظ
 :الةص :الوس  الأوف وغ ثم انتقل لى  الكلام في 

 :واستدف ،أظهرته ورفعته :كقولهم نصت الظبية رأسها أي  ،الظهور :بأن المراد به :ع ف الةص في اللغ وقد 
...لِذَا هِ   يَ نَ  صّ   تْ  هم وَلاَ بِ  مم  عَ  طّ  لِ      ؤبقول امر                                         القيس: وجِ يْ د  كَ جِ يْ دِ ال ريِّ مِ لَ يْ سَ بِ فَ احِ ش 

: جزء من أجزاء البدن  (يدبالج)والمراد  ،ليس بغليظ :يعني (ليس بفاحش)وقوله  ،: الظبي(بالريم)والمراد 
عن  اليس اارج   أنه :يعني( ليس بفاحش) ،عنق الظبي :بجيد الريم أي معشوقهوكأنه يشبه جيد  ،كالعنق

ني أن فيه الحلي ليس بمعطل : يع(ولا بمعطل) ،لذا هي رفعته :أي (لذا هي نصته) ،حد المألوف في حجمه
 .ن الحليم

 :يلاحظ أنها مناهج في حقيقة النص وينبغي أن ،الةص ثم ذ   أر العلم ء له  مة غج في حو و 
يحتاج لا أنه  :يعني (بنفسه ديفي )ما وقوله ،قصر النص على ما يفيد بنفسه من غير احتمال :ا ةهج الأوف

من غير )وقوله  ،يخرج المجمل (بنفسه دما يفي)وقوله  ،ولا لفظ مفسر ةلى  دليل آار يوضح المراد منه لا قرين
بقول الله  :وم ل لي ا ؤلف ،في الاحتمالات بحيث لا يرد عليه أي احتمال مأنه منحس :يأ (احتمال

نص في الدلالة على معناه لأنه يفيد المعنى بنفسه بدون أن يرد  (عشرة)فإن قوله  تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ() :تعاى 
 .لا يرد عليها أي احتمال (أحد)ة لفظفإن قملْ هموَ اللهم أَحَد( ) : ومن أم لتي أيض   ،عليه أي احتمال

يه احتمال بمعنى أنه لذا ورد عل ،أنه هو الصريح في معناه الا طلا :ا ةهج ال  ني في حو و  الةص في 
وهذا  ،يعني الخالص (الصريح)وقوله  ،دلالته وصراحته فإنه لا ينتفي به النص لكنه لم يصرف اللفظ عن

 .منهج آار في حقيقة النص
 :حكمي فإر ،مفيدا  بنفسه من غير أي احتمال أو أنه الصريح في معناه نما كان النص هو بأقلنا  ء  اوسو 

، لذا ورد دليل يدل على أنه منسوخ أنه يجب أن يعمل به وأن يصار لليه ولا يجوز أن يترك ويعدل عنه للا
ى الله عليه تلك الأدلة الدالة على حجية كتاب الله وسنة رسوله صل :يدف على و  ض العمل بالةصو 
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 ،أمر بالطاعةهذا ( فهنا الرّسمولَ )قملْ أَطِيعموا الّلََ وَ  :قال تعاى  ،وسلم فإنها تدل على وجوب العمل بالنص
)وَمَا آَتَاكممم  :ومنه قول الله عز وجل ،في الدلالة على معناها انص   الأوامر التي تكون :فيه لما يداومن أول 

 .اكممْ عَنْهم فاَنْ تَ هموا(نهََ  الرّسمولم فَصمذموهم وَمَا
ولن كان المؤلف أشار لى  أنه لطلاق يجري على ألسنة العلماء ولن   :غة ك مةهج ثالث في حو و  الةص

ولا تريد بها الدليل القطعي  ،هذه المسألة فيها نص :كان ليس منهجا  مستقلا  في حقيقة النص فإنك تقول
وعلى ذلك يكون النص هنا على هذا الإطلاق يراد به  ،اللفظي ولنما تريد بها الدليل ،أو الصريح في معناه

وعلى  ،ما ورد عليه دليل لفظي :فإنهم يريدون بكلمة النص ،أعم من النص على المنهج الأول والثاني وما ه
يريد به لطلاق بعض العلماء للفظ النص على  ( د يطلق اس  نص على الظ غ و ) :ذلك قول المؤلف هنا

يريد به  فإنمان اسم النص في ما كان ظاهرا  وليس المراد به أنهم يحصرو  ،أو الصريح والظاهر ما يشمل القطعي
فإن  ،من استعماله علا مانأن هذا الإطلاق  :أي (ولا م ن  مةي) :ولذا قال المؤلف ،ما هو أعلى من ذلك

يدل على أنه قد يسمى أو وبالتالي  (فإر الةص باللغ  بمعنى الظه ح) :ولذا قال ،اصطلاحاللغة تجيزه وهو 
 (سم ت مةص  الع و  للك سي ال   تجل  عل ي لظه حغ  عل ي) :ولذا قال ،قد يدال الظاهر في النص

لأن كلمة  ،أن هذا الإطلاق لا يحسن أن يجري على ألسنة أهل العلم :ثم اخت ح ا ؤلف ،تكون ظاهرةأي: 
 :ولذا قال ،والسير عليه الاصطلاحاحترام هذا وبالتالي يحسن  ،يراد بها المعاني الأوى  اصطلاحالنص 

بنفسه من غير احتمال أو كونه صريحا  في  امن كونه مفيد   :أي (الأ  ض تحديد الةص بم  ذ   ه أولا  )
 :واستدف ا ؤلف على ذلك بعدد من الأدل  ،معناه

من الألفاظ تدل على  عددأن يكون هناك  : اد بالترادفوا  ،ترادفلأن في هذا دفعا  ل :الدل ل الأوف
ذ نكون قد ئالنص بمعنى الكلام المفيد فحين واحد أو نجعل فعندما نجعل النص والظاهر بمعنى   ،معنى واحد

على معنى  كل لفظ منها دالا    والأصل في لغة العرب أن يكون ،قد دل عليه أكثر من لفظجعلنا هذا المعنى 
 .مستقل

 .والأصل أن يكون لكل معنى لفظ مستقل ،اللفظ في مدلول للاشتراكأن في هذا دفع  :ال  ني دل لال
قد يستعمل العلماء لفظة النص في  :أي (و د يطلق الةص) :قال ،هناك لطلاق آار غير الإطلاق السابق

ما ورد عليه احتمال لكن هذا  :يقولونف ،اللفظ الذي لا يتطرق لليه احتمال متأيد بدليل :معنى آار وهو
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معنى  أما لذا كان اللفظ يرد عليه في ،سمى النصلا يخرج عن م ئذحينفإنه دليل الاحتمال لم يعتضد ب
 .ار من لطلاقات النصوهذا لطلاق آ ،ان كونه نص  عيخرج  ئذحينفاحتمال متأيد بدليل 

 غل وحود احتم ف يخ ج اللفظ عن   ني نص   أو لا؟ وهي: مسألة هكثير من أهل العلم يعني هذ
 :أ  اف  ثلاثغة ك العلم ء له  و 

مهما بعد هذا  ،منهم من يقول بأن اللفظ الذي يرد عليه أي احتمال لا يكون نصا   الو ف الأوف:
والاحتمالات منها ما هو بعيد لا  ،ذلك لأن الاحتمالات لا تنتهيو وهذا القول فيه ضعف  ،الاحتمال
 ،وأن هذا شبيهه فأنت ترى صاحبك وقد يجوز العقل احتمال أنه ليس هو ،يرد على الذهنيُكن أن 

 .تح باب الاحتمال فإنه لا ينتهيوبالتالي لذا فم 
بأن اللفظ لا يخرج عن كونه نصا  ولفظا  قاطعا  في معناه للا لذا ورد عليه احتمال متأيد  :الو ف ال  ني يو ف

دلالة  لىؤثر عيلتفت لليه وبالتالي لا ي لا نهفإ ةالذي لا يستند لى  دليل أو قرين الاحتمال المجرد اأم ،بدليل
 ا.لا يخرج اللفظ عن كونه نص  و صي اللفظ الن
بأن الاحتمالات التي تكون من جنس مدلول اللفظ فإنها تؤثر على قطعيته وكونه  :ال  لث يو فالو ف 

لذا كان هناك لفظ يدل   :ل لك أم ل  رويض ب ،ا لا تؤثر عليهوأما لذا كانت من غير جنسه فإنه ،انص  
حينئذ لذا ورد لليه احتمال عقلي فلا يلتفت لى  الاحتمال فلفظ من الألفاظ اللغوية على معناه وهذا ال

 .العقلي لأن الاحتمال العقلي ليس من جنس الدلالة اللغوية
ع   اللفظ على ح ب  واحدة أو  طو  ؟غل الص اح  في اللفظ على ح ب  واحدة :اقترن بهذه المسألة مسألة

أن النص رتبة واحدة وأن القطع على منزلة واحدة لا  :ر الأصوليينوظاهر كلام أكث ؟غ  متعدد ال  ب
بعض وأن  ،بأن دلالة اللفظ النصي على معناه ليست على رتبة واحدة :بينما يرى آارون ،تفاوت فيه

 :الحنفية قسموا الألفاظ لى  ، فإنيا  في عمل الحنفيةلويظهر هذا ج ،الألفاظ النصية أصرح من بعضها الآار
 ،المفسر والمحكم والنص والظاهر :منها ،وظاهر الدلالة قسموه لى  أربعة أقسام ،اضح ظاهر وافيو  وما ه

 ولذلك لا يُنعون من الترجيح ،نواع الأربعة كلها قطعية الدلالة على معناها لكنها متفاوتة الرتبةجعلوا الأو 
والو ف بأر الةص ص متف و    ،أقسام ةا في افي الدلالة قسموه لى  أربعيض  أوهكذا  ،اسب قوتهبح بينها

 :ال  ب  أظه  من ثلاث  ه ت
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 ،حينئذ الاحتمالات متفاوتة الرتبةفنصية اللفظ  يلا تنفأننا لذا قررنا أن الاحتمالات المجردة  :الجه  الأوى
ليه أي بينما هناك لفظ لم يرد ع ،اجدا  فيكون تأثيره على اللفظ تأثيرا  يسير  بعيد وبالتالي هناك احتمال بعيد 

 .سب الاحتمال الذي يرد عليهابحفاظ حينئذ تتفاوت الألو  ،احتمال أصلا  فيكون في أعلى الرتب
أقوى في  وما هأننا نجد أن الألفاظ متفاوتة في دلالتها على معناها من جهة قوتها فهناك  :ال  ني م الأ

مما  ،لكن أحدهما أقوى من الآار دلالة على معناهمافي اليكون عندنا لفظان صريحان  ،نىالدلالة على المع
 .ت الاحتمالات الواردة على النصوصلتفاو  ص ليس على رتبة واحدة وما ذاك للايدل على أن الن
أن العرب  :وحود الاحتم ف بمج ديدف على غ ا وأر اللفظ لا  ةتفي عةي الةص    مم  الأم  ال  لث

االف مدلول النص بل قد من ولذلك يعاتبون  ،يهاللفظ مع وروود الاحتمال المجرد علفي لصراحة يفهمون ا
 .يعاقبون عليه مما يدل على أنهم يتفهمون تفاوت رتبة النصي

  .لى  يوم آار القسم الثاني وهو الظاهر فيديث الح ئولعلنا نرج ،هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو النص
 

 اد(بالنسبة لما يفيد النصية، هل هناك أمثلة غير ألفاظ الأعد ط لب:
لفظة  :م لا   ،الآاردلالة اللفظ قد تكون ظاهرة من جهة ونصية من الجهة أن لاحظ هنا ن ال   :

أو   قكالاستغرا  أارىالفعل الحسن ولن لم تكن نصية في جهات و فهي نص في لثبات الجميل  (الحمد)
 ،ة أارىفهي نص من جهة وهي ليست بنص من جه (رب العالمين)في كلمة  أيض اوهكذا  ،كنفي النقص

يكون لها تكون صريحة فيه و أو جهى أكثر الالفاظ يكون لها جانب  أن في الغالبو وبالتالي تلاحظ هذا 
 .الجهةمن تلك  االلفظ عليه صراحة ولنما يكون ظاهر   للا يدار آجانب 
 ما الفرق بين التعريف الأول للنص: ما يفيد بنفسه، والثاني: الصريح في معناه( ط لب:
وعلى الثاني قد  ،ول منحسم في الاحتمالات لا يرد عليه أي احتمالالأفي  ،هو في الاحتمالنعم  ال   :

 .على مدلول اللفظ رلا يؤثيرد احتمال لكن هذا الاحتمال 
 هل هناك مثال للفظ صريح في معناه ومحتمل( ط لب:
صريح لكن هو و  ،يد آاريحتمل أنه زيد صاحبك ويحتمل أنه غيره ز  ،هذا زيد :لما تقول يعني مثلا   ال   :

لا بالتالي و  ،زيد آار لكن هذا الاحتمال غير متأيد بدليلأنه يحتمل  مع أنهفي أنه مراد به زيد صاحبنا 
 .الصراحة اللفظعن  يينتف
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 هل هناك ااتلاف بين المنهج الثاني في تعريف النص والتعريف الرابع( ط لب:
ءنا بنوعيين من أنواع و جاءنا بمنهجيين بالتعريف ثم جاهف ،هذا لطلاق ،هذا ليس تعريفا  الرابع ال   :

نه منهج أى ألسنة الفقهاء وليس المراد به فهذا لطلاق يجري عل ،طلاقات المصالفة لدلالة لفظ النصالإ
 .مستقل في حقيقة النص

 ط لب: 
احتمال متأيد  يطلق على ما لا يتطرق لليه :والثالث قال ،صريح في معناه :في المنهج الثاني قال ال   :

 واضح لك( ،لا احتمال فيه فهذا الإطلاق الثاني ليس فيه لطلاقه على ما ،بدليل
في الاطلاقات قال وقد يطلق ما أ )المنهج الثاني(، ولو ورد عليه احتمالالصريح في معناه  :المعنى الثاني قال

 ، ماذا قال فيه(ا يرد عليه احتمالعلى م
 .يتطرق لليه احتمال لا يعضده دليل وقد يطلق النص على: ما لا ط لب:
 حلا يصبالتالي هذا  ،هو ما يريد هذا (احتمال لا يسمى نص ا لليهلا يتطرق  هل معنى هذا أن ما ال   :

 .أن تجعله منهجا  في التعريف
 يريد نفي الاحتمال المعضود بالدليل ...( ط لب:
الدال على معناه مع ورود احتمال عليه  أن كلمة نص قد تطلق على اللفظ :ن يقولكلا هو الآ ال   :

اللفظ  :هذا لطلاق هل معناه لو جعلنا هذا منهجا  في حقيقة النص لأدى لى  أن تقول ،بدليل متأيدغير 
، ولكن هو لا يريده كمنهج يريده كإطلاق ،الذي لا يرد عليه احتمال أبدا  لا يسمى نصا  على هذه الطريقة

لا يتطرق لليه  ما :لو فسرنا وقلنا النص ،احتمال أبدا   الا يرد عليهعندنا لفظة )تلك عشرة(  واضح(
هذا هو ما يريد  دلا يريولكنه  ،لا يرد لليه أي احتمال لا يسمى نصا   معناه أن ما ،احتمال يعضده دليل

 .لنص ولنما يريد به لطلاق قد يطلقحقيقة امنهج في أو تعريف 
 لحنفية(المنهج الأول ما يتماشى مع مذهب ا ط لب:
 .أعلى من النص وهو المفسر والمحكم شيءعندهم هناك  لأنه مذهب الحنفيةشى مع اما يتملا  ال   :
 يا شيخ هذه العبارة وقع فيها لشكال صراحة . ط لب:
 .هذه الجملة :قل ال   :
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هذه الجملة أو هذا الكلام وقع فيه لشكال، لنا راجعت المصتصر مختصر الطوفي مع شرحه  الط لب:
 شرحك وجدت: )وقد يطلق النص على ما يتطرق لليه احتمال يعضده دليل( لا هذه غير موجودة ....و 

 جب لنا الكلام. ال   :
  (لليه احتمال يعضده دليل قما تطر على )أي النص  (وقد يطلق)قوله  الط لب:
 .هذا لطلاق آار غير كلام المؤلف هنا ،بين هذا وهذا لا تنافيطيب : ال   

  الطالب:
وبالتالي  ،هذا يذكر لطلاق وهذا يذكر لطلاق آار (من الكلاميين في معنى واحد لماذا جعلت كلا   ال   :

لما أذكر أنا  ،ويزيد وبالتالي لا لشكال فيهيتصرف ينقص  الطوفين ألا يلزم أنت تعرف  ،لا تعارض بينهما
ق هنا ولكن هذا ق هنا وكيف يطلكيف يطلهذا  لطلاقا  والآار يذكر لطلاقا  آار لا يصح أن تعارض تقول 

 . على كل  كما تقدم أن الطوفي لا يقتصر على كلام ابن قدامة يتصرف ويزيد وينقص.لطلاق وهذا لطلاق
حديث النفس هو نفسه الكلام النفسي( الحديث ما حدثت به أنفسنا، عبارة أن حديث النفس  ط لب:

 من الكلام النفسي( فهل هو أعم(
ولا يلزم أن يكون جازما  بينما العزم  ،لى  نفسه فيه كلم أو يرد الإنسان الحديثحديث النفس يالشيخ: 

 ة.ني يسمونه ،ولا يسمونه أهل اللغة حديث نفس ،هذا من معاني النفسية
 حديث النفس فيه معنى التردد( الط لب:
فيه ن نفسه لى  نفسه كأنه يرد الكلام م  ،لا يلزم الترديد في الكلام في معنى الترديد وليس التردد ال   :

 .ترديد ليس تردد
 والكلام النفسي لا يلزم أن يكون جازم( الط لب:
 .معاني أارى هبه الإنسان ويدال في الكلام النفسي يدال في حديث النفس ويدال فيه ما جزم ال   :
 ط لب:
المصاحب له  القرينةلى   على العموم لثبات المجاز ونفيه مبني على النظر لى  اللفظ المفرد بدون النظر ال   :

هل أنت ممن ينظر لى   ،نفيه ينبغي به أن تسير على منهجوبالتالي لثبات المجاز و  ،م كاملا  أو لى  سياق الكلا
 (ليتهلى  الكلام بسياقه وكم اللفظ المجرد ولا تنظر 

 الط لب: 
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قبل غير أن القول يصير كون القول ي(  الحين نقول هل هو راجح أو مرجوح لكن مقبولةكل الأقوال   ال   :
 أن يتكلم به هذامنه مقبول أن يتكلم به الشصص يقبل  (هل هو مقبول ،ل هذا كلام مرجوحو قن ،راجحا  

 .متعددة تحتمل معان كلمة قبول  ،اجتهاده ورأيهلأن هذا 
 هل يقال أن الخلاف لفظي بينه وبين من يقول لا نلتزم ...( الط لب:
  ألفاظ متعددةتقول هي كلاما  واحدا  أو بر الكلام بقرينته  نت هل تعتأ للا فيه ااتلاف حقيقي، ال   :

 كل منها له حكم مستقل.
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 :الصوتي الثاني والستونالملف 

، وبينا أن النص النص يجب العمل به للا أن يرد عليه ناسخ قد تقدم معنا الكلام في النص وذكرنا أن
 للعلم ء في حو وتي   لار:

الصريح الدال على معناه بدون أن  والآخ    ف من يو ف: ،و الصريح في معناه: النص هأحدهم  يو ف 
 .يرد عليه احتمال

ا أو يريدون به: اللفظ الدال سواء  كان نص   ،وهناك لطلاقات لهذا اللفظ منهم من يتوسع في لطلاق النص 
 ومنهم من يطلق لفظ النص على ما ورد عليه احتمال غير مسنود بدليل. ،اظاهر  

درسنا هذا اليوم إدذن الله عز وجل نتكلم عن القسم الثاني من أقسام الكلام بحسب دلالته وهو قسم:  في
والحنفية يقسمونه لى  ، وهذا التقسيم على طريقة الجمهور ،ويبقى معنا القسم الثالث وهو: المجمل ،الظ غ 

 والظاهر. ،والنص ،والمفسر ،لمحكمالظاهر يقسمونه أربعة أقسام: ا، و افيّ الدلالة ،قسمين: ظاهر الدلالة

 لعلنا نقرأ ما يتعلق بالظاهر على وفق اصطلاح الجمهور.

 

 :-الظاهر-الثانيالقسم 
 وغ : م  يسبق إى الفه  مةي عةد الإطلاق معنى، م  تج يز غيره.

 وإر شئت  لت: م  احتمل معة ين غ  في أحدهم  أظه .
    ي إلا بتأويل. فحكمي: أر يص ح إى معة ه الظ غ ، ولا يج ز

والتأويل:   ف اللفظ عن الاحتم ف الظ غ  إى احتم ف م     بي لاعتض ده بدل ل يصير بي، أغلب 
 على الظن من ا عنى ال   دف عل ي الظ غ .

 إلا أر الاحتم ف يو ض تاحة ويبعد أخ ى:
 و د يك ر الاحتم ف بع دا  دًّا ف حت ج إى دل ل في غ ي  الو ة.
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 يب   ف كف ي أدن دل ل.و د يك ر    
 و د يت سط بين الدح تين، ف حت ج دل لا  مت سط  .

 يك ر   ية .ل والدل 
 أو ظ غ  ا آخ .

 و ب ا صير إى التر  ح. رومهم   س وى الاحتم لا

 و ل متأوف يحت ج إى:
 ب  ر احتم ف اللفظ    حملي عل ي.

 .ليثم إى دل ل   حف 
 .يالاحتم ف بمجم عه ، وآح دغ  لا  دفع و د يك ر في الظ غ    ائن  دف 
ح ث أسل  على ع   -بن سلم  لغ لار-وسل  لى الله عل ي -م  لي: تأويل الحةف     ف الةبي 

 ن س اغن": بالانوط ع عةهن و  ك نك حهن، وعضدوه بالو   .م: "أمسك مةهن أحبع  وف حق -نس ة

 الاحتم ف: إلا أر في الحديث   ائن عضدت الظ غ ، و علتي أ  ى من
 أحدغ : أني م يسبق إى أفه م الصح ب  إلا الاستدام ؛ فإنه  ل  فهم ه لك ر غ  الس بق إى أفه مة .

 وال  ني: أني ف   الإمس ك وا ف ح   إى اخت  حه، وابتداء الةك   لا يصح إلا ب ل ء ا  أة.

  ر عن و ت الح   ، وم  أح ج وال  لث: أني ل  أحاد ابتداء الةك  : ل    ش ائطي؛ لئلا يؤخ  الب
 حديث العهد بالإسلام إى مع ف  ش ائط الةك  .

 .ال اب : أر ابتداء الةك   لا يختص بهن، فك ر يةبغي أر يو ف: "انكح أحبع   ممن شئت"
 

 هذا المبحث فيه عدد من المسائل:

ي يمتمكن من رؤيته والاطلاع البارز، المنكشف، الذ الظ غ  في اللغ :في تعريف الظاهر:  ا سأل  الأوى:
 عليه.



 (573)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

فسره المؤلف بأنه: "ما يسبق" أي اللفظ الذي يسبق "لى  الفهم منه عند الإطلاق معنى  وفي الا طلا :
 مع تجويز غيره".

ففسر الظاهر بأنه لفظ وأنه سابق لى  الفهم، ولكن هذا التعريف فيه لشكال من جهة أن السبق لى  الفهم 
 التعريفات أن تكون للشيء بذاته لا بنتيجته. هذا نتيجة والأصل في

 " يخرج المجمل الذي لا يتبادر لى  الذهن منه معنى عند الإطلاق.معنى م  يسبق إى الفه  مةيقوله: "

" لإاراج المتأول، لأن التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح لوجود دليل، عند عةد الإطلاقوقوله: "
 التأويل لا يوجد لطلاق.

 ."غ  اللفظ ال   احتمل معة ين غ  في أحدهم  أظه " ا آار فقال:كر المؤلف تعريف  ثم ذ 

 بعض أهل العلم قال: ما احتمل أكثر من معنى.

على أكثر من معنى على جهة  لأن الظاهر قد تكون دلالته على معان  متعددة، ولكن يبقى ما لو كان دالا   
أظهر" ولو قال: أرجح لئلا يستعمل لفظ أظهر في تعريف ا "هو في أحده ولذا قال: ،الاستيعاب والشمول

 الظاهر لكان أوى .

 ويدف على غ ا عدد من الأدل : ،يفسر بمعناه الأرجح ه يجب أنفالأصل أن حك  الظ غ :أما عن 

حينئذ من أراد  ،أن أهل اللغة يفسرون الألفاظ بحسب ظواهرها ولا يتركون الظاهر للا لدليلالدل ل الأوف: 
 عمل الظاهر في المعنى الراجح.هم الكلام على وفق طريقة العرب وجب عليه أن يم أن يف

: أن القول بوجوب العمل بالمعنى الراجح يجعل للكلام معنى يُكن فهمه وامتثاله مما يتوافق مع الدل ل ال  ني
 مقصد وضع اللغة حيث وضعت للتفاهم والتصاطب.

كتفي بها ولم يذكر معها قرائن وقد قامت هرة في الكتاب والسنة ام : أنه قد ورد ألفاظ كثيرة ظاالدل ل ال  لث
 الحجة بهذه الألفاظ وما ذاك للا لوجوب تفسير هذه الألفاظ بمعناها الراجح.
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 : لجماع الصحابة على تفسير الألفاظ الظاهرة بالمعنى الراجح.الدل ل ال اب 

نه يجب تفسيرها بحسب المعنى الراجح ولا فإ، عدد من أدلة لثبات الصفات ومن أم ل  الألف ظ الظ غ ة:
قول الأئمة:" أمرّوها كما جاءت" أي: أثبتوها بحسب دلالتها على  ،يجوز صرفها عن مدلولها بدون بدليل

 وليس المراد القول بالسكوت عن تفسيرها. ،المعنى الراجح في لغة العرب

 حكم الظاهر.ا سأل  ال  ن  : لذا هذه هي 

 

 متى يجوز ترك الظاهر( :ا سأل  ال  ل  

لا يجوز ترك المعنى الراجح من معاني الظاهر للا لذا ورد دليل يدل على وجوب الانتقال لى  المعنى المرجوح أو 
، ا في المعنى الآاريدل على أن المعنى الراجح لا يجوز تفسير اللفظ به وحينئذ يكون اللفظ بقرينته راجح  

وهذا يقال  ،ذ هو القرينة أو الدليل الآار الدال على رجحان ذلك المعنىودليل العمل بالمعنى المرجوح حينئ
 له: التأويل.

 

 التأويل في كلام الشرع يطلق على عدد من المعاني: ا سأل  ال ابع :

ومنه قوله تعاى : }هل ينظرون للا تأويله يوم يأتي تأويله{  ،حقيقة الشيء وما يؤول لليه ا عنى الأوف:
 ."كان يتأول القرآن"ول عائشة: ومنها ق الآية.

وعلى هذين المعنيين وردت القراءة في قوله تعاى : }وما  ،استعمال لفظ التأويل في التفسير ا عنى ال  ني:
فإن حقيقته وما يؤول الكلام لليه يقولون آمنا به كل من عند ربنا{  يعلم تأويله للا الله والراسصون في العلم

 ،وأما لن كان المراد بالتأويل التفسيرالجلالة، هذا المعنى وجب الوقف على لفظ وعلى  ،لا يعلمه للا الله
فعلى الجلالة، وعلى هذا وردت القراءة الأارى بعدم وجوب الوقف على لفظ  ،فالراسصون يعلمون تفسيره
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اسصون في : تكون الواو عاطفة ويكون الر وعلى ال  ني ،تكون الواو استئنافية وما بعدها جملة جديدة الأوف:
 العلم حينئذ ممن يعلم تأويله.

وهذا هو  ،ال مرجوحظاهر عن الاحتمال الراجح لى  احتمصرف اللفظ ال ا عنى ال  لث من مع ني التأويل:
 الغالب في استعمال الأصوليين.

 

 حكم التأويل: مسأل  أخ ى:

لى حسب الاحتمال عوذلك لأن الواجب هو العمل بالظواهر  ،الأصل أن التأويل غير مقبول ومردود
 التأويل يةوس  إى  سمين:فلا يجوز ترك المعنى الراجح للا لدليل، ومن هذا نعرف أن الراجح كما تقدم، 

التأويل المقبول وهو: الذي عضده دليل يدل على أن المعنى الراجح غير مراد وأن المقصود هو الأوف: الة ع 
 المعنى المرجوح.

 :ومن أم لتي ،والأصل العمل بالألفاظ على ظواهرها ،هو الذي لم يعضده دليلهو التأويل المردود و  وال  ني:
والمعنى  ،في قول الله عز وجل: }وكلم الله موسى تكليما{ المعنى الراجح: لثبات صفة الكلام لله عز وجل

بل قد  ،اوهذا المعنى غير متأيدّ بدليل فيكون مردود   ،المرجوح كما يقول بعض المؤولة: جرحه بجروح الحكمة
ا: أكده بقوله: وثاني   وكلّم{}عّف الفعل فقال: فإنه ضَ  ،قامت الأدلة على أن المعنى الراجح هو المراد

وهناك  ،وثالثها: أنه اص موسى بذلك مما يدل على مزية لموسى ليست لغيره ،الم  ا{ ولم يقل: كم تكليم  }
 ا أوى  من ضد ذلك.أدلة كثيرة تدل على أن لثبات صفة الكلام وتفسير هذه الآية به

 

  فإر الف ء له  معة  ر:ولذا قرأت القرآن فاستعذ بالله{ }في قوله عز وجل:  م  ف آخ  للتأويل ا وب ف:

ا جاء و  وأن عمر  ا جاء أولا  يعني أن زيد   ،تقول جاء زيد فعمرو ،وهو الأرجح في معناها ،التعقيب الأوف:
 بعده.
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لكنه في هذه الآية تأيدّ بدليل يدل على أنه  ،وهذا معنى مرجوح ،الجمعأن تكون الفاء لمطلق  وا عنى ال  ني:
 ثم يقرأ القرآن. أولا   يستعيذصلى الله عليه وسلم حيث كان النبي  ،لا يراد بالفاء التعقيب

لاف المرجوح فإنه بخ والراجح لا يسمى احتمالا   ،" يعني المعنى الراجحالاحتم ف الظ غ وقول المؤلف هنا: "
ما قد يفهم منه أكثر "الأوى  أن يقول: كان و  "ما احتمل معنيين"ولذلك في التعريف قال:  ،احتمالا  يسمى 

 ."من معنى

 ،بل هو متفاوت الرتبة ،وهي: أن الظاهر ليس على رتبة واحدة مسأل  أخ ىثم ذكر المؤلف بعد ذلك 
ا فلا يحتاج للا لى  أدن د يكون قريب  ن المعنى المرجوح ق، فإوسبب تفاوت الرتبة: قوة المعنى المرجوح وضعفه

 ا حينئذ يحتاج لى  دليل قوي.ا جد  وقد يكون الاحتمال المرجوح بعيد   ،دليل يدل عليه

قال: "والدليل" يعني الذي يصرف به اللفظ وهي: أنواع أدلة التأويل، فمسأل  أخ ى ثم ذكر المؤلف  
ا يقارن أو دلالة تقارن اللفظ لفظ   :أي يكون قرينة   الظاهر فيه عن المعنى الراجح لى  المعنى المرجوح قد

يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء" فإن قوله:  العائد في هبته كالكلب: "وقد يفسر بما ورد في حديث ،الظاهر
قد يفهم منه تحريم الرجوع في الهبة وقد يفهم منه عدم التحريم لأن  ائد في هبته كالكلب يعود في قيئه"الع"

ليس لنا مثل عنيين هو المراد في قوله: "لكن اقترن به قرينة تدل على أن أحد الم ، يحرم عليه ذلكالكلب لا
 ."السوء

فحينئذ نفسر هذا اللفظ  ،أن يكون هناك ظاهر آار من دليل ثان الة ع ال  ني من أن اع أدل  التأويل:
نا نحن نزلنا الذكر{ فإن نحن قد في قوله تعاى : }ل من أم لتي: ،ابحسب الظاهر الآار أو قد يكون نص  

تفسر بأن المراد بها تعظيم المتكلم لنفسه وقد تفسر بالتعدد فأرجعناها لقوله تعاى : }قل هو الله أحد{ 
وقوله: }لنما للهكم واحد{ وقوله: }وما من لله للا لله واحد{ وعرفنا أن المراد بهذا اللفظ هو المعنى الآار 

 .من تعظيم المتكلم لنفسه

فإن اللفظ المحتمل لمعنيين أو اللفظ الذي قد يفهم منه  ،القياس الراجح دل ل ال  لث من أدل  التأويل:ال
 .معنيان يفسر اللفظ بأحد المعنيين لذا كان هناك قياس صحيح يدل على أن أحد المعنيين هو المراد



 (577)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

اني التي قد يفهم منها يعني أن المع "ومهم   س وى الاحتم لار و ب ا صير إى التر  ح"وقال هنا: 
 ،اللفظ الظاهر لذا تساوت ولم يترجح أحدها على الآار فحينئذ نطلب ترجيح أحد اللفظين من الخارج

أن كلمة الظاهر مرة تطلق ويراد بها اللفظ الظاهر وهو اللفظ الذي قد يفهم منه معنيان وفي  وأنبي غة  إى:
بالتالي ينتبه القارئ  ،فيكون المراد الاحتمال الراجحوقد يراد بلفظة الظاهر الاحتمال  ،أحدهما أرجح

ا لإطلاق هذا اللفظ فأصل الكلام في اللفظ الظاهر ولكنه مرة يستعمله في الاحتمال وجاء معنا مرار  
 .ويستعمل لفظة الظاهر في الاحتمال

 :وجل الله عزوهي: ما الذي نحتاج لليه من أمثلة الاعتضاد بدليل آار في قول  مسأل  أخ ىتقل لى  نن
وق حرمت عليكم الميتة والدم( فإن كلمة الدم تحتمل أن يدال فيها دم العروق ويحتمل ألا يدال دم العر )

وجاء في  ،يدال في هذه الآية نا دليل يدل على أن دم العروق لافيها لكن الراجح أنه يدال وقد جاء
أو كما ورد عنه صلى الله  "ى فيهم لترم أنهم كانوا يضعون اللحم في القدر ولن اطوط الد"حديث عائشة: 

فتحرير رقبة( في  دليلا  لغويا  كما في قوله تعاى : )وقد يكون الدليل الصارف للفظ عن ظاهره  ،عليه وسلم
فتحرير رقبة مؤمنة( فالمعنى الراجح في آية الظهار أن الرقبة لا هار ثم جاء في آية كفارة القتل: )كفارة الظ

عدم التقييد هو اللغة دلت على أن المطلق يحمل على المقيد فصرفنا اللفظ عن ظاهره و  تتقيد بالإيُان ولكن
ثم ذكر المؤلف ما يحتاج لليه للتأويل ولعلنا لن شاء الله أن نتكلم  ،بالإيُان لى  معنى مرجوح لدليل يدل عليه

 عنه في لقائنا الآتي.
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 :الصوتي الثالث والستونالملف 

 الذي اللفظ به المراد أن وذكرناالظاهر،  وهو دلالتها نوع بحسب الكلام أنواع من الثاني القسم تقدم معنا
 بالمعنى يمعمل أن يجوز ولاالراجح،  بالمعنى يمعمل أن حكمه وأن أرجح، أحدهما في هو معنيين على يدل

 شيئين: لى  يحتاج وبالتاليا، راجح   المرجوح المعنى يجعل دليل هناك كان  لذا للا المرجوح

 لى  راجحال المعنى عن اللفظ صرف على الدليل ويقيم اللفظ، يحتمله الآار المعنى ذلك أن يبين أن لأوف:ا
 أو دليل لغير كان  ولن مقبول، فهو محتمل لمعنى بدليل كان  لن والتأويل تأويلا، يمسمى وهذا المرجوح، المعنى
 أمثلته. من اوشيئ   التأويل أحكام من ايئ  ش نأاذأن  الله شاء لن ولعلنا يمقبل. لا فإنه محتمل غير لمعنى

 

 المتأول تلزم التي الأمور
 :إى يحت ج متأوف  ل

 .لي   حف دل ل إى ثم .عل ي حملي    اللفظ احتم ف ب  ر

 . دفعي لا وآح دغ  بمجم عه ، الاحتم ف  دف    ائن الظ غ  في يك ر و د

 ع   على أسل  ح ث- سلم  بن لغ لار- وسل عل ي الله  لى- الةبي   ف الحةف   تأويل: م  لي
 .بالو    وعضدوه نك حهن، و  ك عةهن بالانوط ع": س اغن من وف حق أحبع  مةهن أمسك: "-نس ة

 :الاحتم ف من أ  ى و علتي الظ غ ، عضدت   ائن الحديث في أر إلا

 .أفه مة  إى الس بق غ  لك ر فهم ه ل  فإنه  الاستدام ؛ إلا الصح ب  أفه م إى يسبق م أني: أحدغ 

 .ا  أة ب ل ء إلا يصح لا الةك   وابتداء اخت  حه، إى وا ف ح   الإمس ك ف   أني: وال  ني

 أح ج وم  الح   ، و ت عن الب  ر يؤخ  لئلا ش ائطي؛ ل   : الةك   ابتداء أحاد ل  أني: وال  لث
 .الةك   ش ائط مع ف  إى بالإسلام العهد حديث

 ".شئت ممن أحبع   انكح: "يو ف أر يةبغي فك ر بهن، يختص لا الةك   داءابت أر: ال اب 
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 نكحت ام أة أيم : "-وسل  عل ي الله  لى- الةبي   ف في الحةف     ف: الو   العم م في التأويل وم  ف
 .الأم  على محم ف غ ا:   ل ا". باطل فةك حه  ول ه  إذر بغير نفسه 

 .ا ك  ب  إى فعدل ا للس د الأم  مه  فإر ؛"ف  ه  من استحل  بم ا ه  فله "   له  عن ف ة غ 

 .الةس ء إى بالإل ف   دحة وا ك  ب     ، العم م لأر ظ غ ؛  عسف وغ ا

 .باللفظ  وترر بو ية  إلا العم م  صد مةي ظه  ال   باللفظ الة دح ال  ذ إحادة الع ض  لام  من ول  

   حة على لتةزيلي و صلح باللفظ  وترر   ية : ال   ح على ثوالإ  ا  ف، على الةك        ول  
 . دحة

 :أم ح التعم    صد ظه ح ودل ل

 خ لف ممن جم ع  ال  ط أدوات عم م في يت  ف وم ال  ط،  لم ت  من وغي بأ ،  دح أني: الأوف
 .العم م   ل في

 .العم م مؤ دات من وغي" م "بر  أ د أني: ال  ني

 .الجزاء مع   في ال  ط على الةك   طلارب ح ب أني: ال  لث

   يحتي  سمح م: والجزال  الفص ح  م  العم م على دال  بص غ  يَتي أر الفص ح الع بي على ا تر  ول 
 .الص غ  غ ه من بأبلل

 مةه  نفه  م: الص غ  غ ه نحن سمعة  ول " ا ك  ب " الص غ  غ ه من يفهم ا م الصح ب  أر ونعل 
 ".ا ك  ب "

 م" بب لي خط ت م : "و  ف" ا ك  ب " أخ ج ول  .الألغ ز إى لةسب: ا ك  ب  أحدت: الو ئل   ف ول 
 عل ي؟ العم م  ص  يج ز   ف  بالإخط ح إلا الب ف على يخط  م فم  .يستةك 
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-الوض ء على يحملي-بالل ل"  الص  م يب ت م  ن    م لا: "-السلام عل ي-   لي تأويل في   ل و د
   م وغ  الدين، ح ن غ  ال   الغ   إلا يبوى فلا م اد، غير التط ع لأر الوب ل؛ غ ا من يإن

 .الةك   مسأل  في    ك  ب   فه  ع حل ، بأسب ض يجب والة ح والوض ء حمض ر،

 غ ا ف حت ج الفه ، إى أسبق   لغ      ر  وإر ا ك  ب ،  ةدحة  غ ا ندحة ل   أني: والصح ح
 .    دل ل إى التخص ص

 .با ك  ب  التخص ص  ظه ح  بطلاني يظه  ول  

 البعد في  تف وت دح  ت وب ةهم  ممتة ، الة دح على والوص    يب، الة دح إخ اج أر: يعل  غ ا وعةد
 .والو ض

 .بالف وع ذلك ويل ق خ ص، بةظ   ف د أر يجب ذوق مسأل  ولكل
 

لفظ الظاهر عن المعنى الراجح لى  المعنى المرجوح يحتاج لليه صارف ال في أوائل هذا الفصل ذكر المؤلف ما
 أم ار:وغ  
جع فيه  لليه،أن يبين أن اللفظ يحتمل ذلك المعنى الذي صرف اللفظ  الأوف:الأم   وذلك مبحث لغوي فيرم

 المعنى.لى  أهل اللغة لبيان أن اللفظ يحتمل هذا المعنى وأن العرب قد تستعمل هذا اللفظ في ذلك 
الدليل الذي يدل المرجوح: الذي يحتاج لليه صارف اللفظ الظاهر عن المعنى الراجح لى  المعنى  والأم  ال  ني

 مرجوح ا،على أن اللفظ مصروف عن المعنى الراجح لى  المعنى المرجوح وبذلك ينقلب المعنى الراجح ليكون 
 راجح ا.والمعنى المرجوح ليكون 

فصرفه عن  العرب،لأنه هو مقتضى لغة  تقدم،لظاهر كما وهذا لأن الأصل أن يمعمل باللفظ في المعنى ا
 دليل.مقتضى لغة العرب يحتاج لى  

أن في مرات قد يقترن بالمعنى الراجح أدلة وقرائن تدل على نفي  :وغيأخ ى ثم أش ح ا ؤلف إى مسأل  
د يكون وقد يكون هذا بدليل قوي واحد وق الراجح،صحة التأويل وعلى وجوب حمل اللفظ على معناه 

وقد يكون مع اللفظ قرائن تدل آحادها، بأدلة وقرائن تقترن باللفظ لذا اجتمعت دلت على مالا يدل عليه 
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وحينئذ  المراد،وقد يكون هناك معه قرائن قد يمفهم منها أن المعنى المرجوح هو  ،على أن المراد المعنى الراجح
 وظهورها. يحتاج الناظر لى  الترجيح بين هذه القرائن بحسب قوتها

 منها.ومن هنا تختلف الأنظار في القضايا التي تمعرض على الناظر في الأدلة الشرعية لبيان المراد الشرعي 

مرجوح مع أن  ثم أورد المؤلف نماذج قام بعض الفقهاء بصرف اللفظ الظاهر عن المعنى الراجح لى  معنى  
لراجح دون المعنى المرجوح وتدل على أن التأويل غير اللفظ قد اقترن به قرائن تدل على أن المراد هو المعنى ا

 مقبول.

النبي صلى الله عليه فإن غيلان قدم على  سلمة،بن  وسلم لغيلانقول النبي صلى الله عليه الأوف: ا   ف 
 سواهن.ا وفارق من أمسك منهن أربع   وأابره أنه معه عشر نسوة فقال له النبي  وسلم،

المتقدمات  ظ أنه من أسلم ومعه أكثر من أربعة نسوة فإنه يختار منهن أربعا سواء  فأاذ الجمهور من هذا اللف
ويستدلون بهذا  بالااتيار،ويقولون بأنه لا مزية لبعضهن على بعض للا  البقية،بالنكاح أو المتأارات ويفارق 

لا يخلو حاله من أحد بأن من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ف : آار فقالوالكن الحنفية رأوا رأيا  الخبر. 
 :أمرين

 نويقولون بأ ،أن يكون قد تزوجهن دفعة واحدة في عقد واحد فحينئذ يبطل نكاحهن جميعا الأوف:الح ف 
 غيرهن.أي من هؤلاء أو من  أربع ا،بقوله أمسك منهن  النبي مراد 

قد عقد و ربعة نسوة ه أكثر من أعأن يكون قد عقد عليهن في أوقات مختلفة فإذا أسلم وم الح ف ال  ني:
لأننا نتبين حينئذ أن نكاحه للمتأارات  أولا،عليهن في أوقات مختلفة فإنه يُسك الأربع الآتي تزوجهن 

 باطل.

عل به كذلك فمن فعل هذا قبل الإسلام يمفعل به  بأنه لو فعل ذلك بعد لسلامه لفم  :وعضدوه بالقياس فقالوا
هن أربعا" على هذا القسم بأن المراد به الأوائل وليس المراد به وأوّلوا قوله "أمسك من، كما يمفعل بالمسلم

 .وقد ورد في بعض ألفاظ الخبر أنه قال "ااتر منهم أربعا وفارق من سواهن"منهن، ااتيار من شاء 

بل  عليه،والمؤلف قال بأن عمل الحنفية في صرف هذا اللفظ من المعنى الراجح لى  المعنى المرجوح لا دليل 
حيث لن اللفظ اقترن به قرائن تدل على أن المراد الااتيار وليس  التأويل،دل على بطلان هذا الأدلة ت
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أربعة أدلة تدل على أن المراد المعنى الراجح دون المعنى المرجوح  على ذلك ومن الأدل منهن. لمساك الأوائل 
 مقبول:وأن التأويل غير 

ولذلك سبق لى  العقود، لاستدامة وليس المراد به تجديد أن السابق لى  أفهام الصحابة هو ا الأوف:الدل ل 
 منهن.أفهامنا أن المراد بهذا اللفظ لبقاء نكاح من شاء 

ولو كان  الزوج،أنه حصر الإمساك والااتيار لى  لرادة  موب ف:ال  ني الداف على أر التأويل غير  دل لال
م في رغبة الزوج بل لابد من النظر لى  رضا المراد باللفظ ابتداء عقد النكاح من جديد لما انحصر الحك

 الزوجة.

وجهه لى  ابتداء عقود  النبي ا ومثله يجهل أحكام النكاح ولو كان أن غيلان أسلم حديث   ال  لث:الدل ل 
لذ لا يجوز تأاير البيان عن وقت الحاجة وهذا محتاج لى   النكاح،النكاح لعلمه شرائط النكاح وأحكام عقد 

وليس المراد به  الموجودات،ا من لما لم يعلمه هذه الأحكام دل على أن المراد لمساك أربع  ف الحكم،هذا 
 للنكاح.ابتداء عقد جديد 

أنه لو أراد منه أن يبتدئ عقد نكاح جديد لما قال "أمسك منهن" وقال "وفارق من  ال اب :الدل ل 
ا منهن دل ذلك على أنه مساك بأربع  فلما حصر الإ غيرهن،ا منهن أو من انكح أربع   ولقال له: سواهن"

 الأولات.ليس المراد ابتداء عقد جديد ولنما المراد به لمساك 

للتأويل الذي وجد في اللفظ قرائن تدل على عدم اعتباره وتدل على أن المراد هو المعنى  ا   ف ال  ني
مسأل  الةك   الحديث في وهذا " أيُا امرأة نكحت نفسها بغير لذن وليها فنكاحها باطل"حديث الراجح: 

فقد ذهب جمهور أهل العلم لى  أن من شروط صحة النكاح أن يكون بولي ويكون المتولي للعقد ولي: بلا 
بهذا الحديث " أيُا امرأة نكحت نفسها بغير لذن وليها فنكاحها باطل "  واستدل ا على ذلك، هو الولي

 العموم.ا( وهذا يدل على حيث أتى بلفظة )امرأة( وهو نكرة في سياق الشرط )أيُ

يراد به الحرة بل حملوه على  وقالوا بأن هذا الخبر لا النكاح،وذهب الحنفية لى  أن الولي ليس بشرط في عقد 
قال " فلها المهر بما استحل من فرجها "  بأنه قد ورد في الحديث بأن النبي  :ف د عل ه  الجمه حالأمة. 

 المهر. والأمة لا تملك وبالتالي لا تمعطى
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ا مع بل المراد بقوله "أيُا امرأة نكحت نفسها" هو المكاتبة وهي المملوكة التي عقدت عقد   :وحينئذ قالوا
فحينئذ صرفوا اللفظ العام الدال على أن المراد  بعدها، بنجوم معينة تكون حرة  سيدها على أن تدفع مالا  

 المكاتبة.كل امرأة لى  جعله يراد به المرأة 

موصل، أي ترك لسلوك الطريق السوي لى  طريق غير مقبول أو غير  (وهذا تعسف ظاهر) :قال المؤلف
 الأم ح:واستدف ا ؤلف على ذلك بعدد من 

وكثير من  ،عمومه قوي وقد صمدّر بأي وهي من أمااء الشرطو أن هذا اللفظ " أيُا امرأة " لفظ عام  الأوف:
لقليل من العلماء وهناك من كان يخالف في بقية صيغ أهل العلم لم يخالف في عموم أدوات الشرط للا ا

والذي يظهر أن الدلالة على العموم هنا العموم. العموم لكنه في أمااء الشرط لا يخالف في دلالتها على 
أن أدوات الشرط  الشرط، وذلكفي سياق  تبل لكون النكرة قد ورد وحدها، )أيُا(ليست لأداة الشرط 

 أنواع:ثلاثة 

 وهذه الحروف لا تدل على العموم بنفسها. ولن،مثل لذا  حروف، ف:الأو الة ع 

لكن لفظ النكرة  الأفراد،لا تدل على العموم ولنما تدل على الإطلاق فالمراد أحد وهي  أي: ال  ني:والة ع 
وهكذا لما وجد  العموم،لما ومجد معها )ما( أفادت  العموم، ولذلكلذا ورد في سياق الشرط أو النفي أفاد 

 النكرة.معها 

 العموم.أمااء الشرط غير )أي( فإنها تفيد  الشرط:من أدوات  والة ع ال  لث

وليس من عادة العرب أن يستعملوا  قليل،وجوده و بأن المكاتبة لفظ أو فرد نادر  :ثان   استدف ا ؤلف 
 الوقوع.اللفظ العام بعموم قوي ويريدون به الصور النادرة قليلة 

 العموم ليس دليلا   عن-من لرادة المرأة الحرة لى  لرادة المكاتبة  –الصارف لهذا اللفظ أن  ال  لث:الدل ل 
 نفسها.فكما أن المرأة تتوى  مال نفسها قالوا فكذلك تتوى  نكاح  المال، ولنما دليلهم قياس النكاح على قويا  

 مسائل المال. لوجود الفروقات الكثيرة بين مسائل النكاح و قويا   وهذا الدليل ليس دليلا  

لأن الشريعة قد دلت على أن الذكر يتوى   القياس،بأن اللفظ صمرف عن ظاهره بدلالة  :ا قالواوهكذا أيض  
 الأنثى.قالوا فنقيس على ذلك  بنفسه،نكاح نفسه 
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العموم لى  لرادة صورة نادرة  لىا لهذا اللفظ عن دلالته عا لا يصلح لأن يكون صارف  ومثل هذا القياس أيض  
 الأحكام.وذلك لأن الشريعة قد االفت بين الذكر والأنثى في مواطن من به 

ومما يدل على أن هذا التأويل مردود أنه قد استعمله في أنه رتب بطلان النكاح على عدم وجود الولي في 
معرض الجزاء وهذه صيغة تدل على لرادة العموم ولرادة تثبيت هذا الحكم حكم بطلان النكاح على مالم 

 ولي.فيه يكن 

بأن هذا اللفظ من الألفاظ الدالة بقوة على العموم وأنه لو اقترمح على العربي الفصيح  :وقد قال المؤلف هنا
أن  على أن يأتي بصيغة تدل على العموم أقوى من هذه الصيغة لما استطاع أن يأتي بذلك وهذا دليل آار

 مردود.التأويل 

واستدل  المكاتبة،الصحابة لم يفهموا من هذا الخبر أن المراد به أن  م دود:دل ل آخ  على أر غ ا التأويل 
على ذلك بكون لرادة المكاتبة بهذا اللفظ من الأمور التي لا تسبق لى  الذهن بل تخفى على الأذهان بل 

 للذهن.يمعد من الأمور الملغزة التي يُكن الإلغاز بها بعدها ولكونها غير سابقة 

فيها قائل بتأويل اللفظ عن ظاهره مع وجود أدلة وقرائن تدل على أن المراد المعنى التي وجد  الوض   ال  ل  
وذلك  قول النبي "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" :هومقبول الراجح دون المرجوح وأن التأويل غير 

 النية:أن العلماء ااتلفوا في حكم وجوب تبييت 

لى  أن صيام رمضان يشترط له أن تبيت النية من الليل وأنه لا  فذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد
 "."لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل :واستدلوا عليه بحديث ،يجزئ أن يكون بنية من النهار

وذهب الحنفية لى  أن صيام رمضان لا يجب تبيت النية فيه وأن من نوى بنية من النهار قبل الزوال صح 
فإن المراد به  ،ن حديث "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" مؤول مصروف عن ظاهرهوقالوا بأصومه، 

 أفراده.وبالتالي صرفوا هذا اللفظ من عمومه لى  حمله على بعض  القضاء،صيام 

 م دود:غ ا التأويل 

 مردود ا.ن هذا التأويل غير مستند لى  دليل وبالتالي يكون التأويل لأ أولا  
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لأن صيام  الحديث،بأنه بالاتفاق بأن صيام التطوع غير مراد به بهذا  :استدف ا ؤلف على حد التأويل غة 
أنواع: وصيام الفرض على ثلاثة أنواع أو أربعة  الفرض،فلم يبقى للا صيام  النهار،التطوع يصح بنية من 

 الكفارة.وهناك رابع وهو صوم  النذر،وصوم  القضاء،وصوم  رمضان،صوم 

وحينئذ صوم النذر هذا نادر وهكذا صوم الكفارة نادر، وبالتالي صرف اللفظ العام "لا صيام" على أن المراد 
وبالتالي يحتاج لى  دليل قوي لصرف اللفظ عن  بعيد،به الصورة النادرة وهي صيام النذر وصيام القضاء 

 النادرة.المعنى الراجح وهو العموم لى  هذه الصور 

وهذا التأويل  التأويل،التأويل مخالف لظاهر اللفظ ولذلك يحتاج لى  دليل قوي ليصح هذا ولا شك أن هذا 
ا كتأويل حديث أيُا امرأة بأن ا نادر  بعيد   غير صحيح ولم يقم عليه الدليل لكنه ليس تأويلا   ولن كان تأويلا  

ف تزويج المكاتبة فإن حدوثه ا بخلاوذلك لأن صور القضاء والنذر والكفارة تحدث كثير  المكاتبة، المراد به 
ا،نادر  ولذلك فإن نسبة وجود  ،بخلاف وجود النذر والكفارة وصيام القضاء فإنه يوجد في صور متعددة جد 

ولذلك ، هذه الأنواع الثلاثة لى  أنواع الصيام كثير بخلاف نسبة وجود المكاتبة لى  النساء فإنه قليل أو نادر
ق لى  الفهم فتصصيصه بأن المراد به القضاء والنذر هذا يحتاج لى  صح أن الفرض وهو صيام رمضان أسب

 المكاتبة.دليل قوي ولكن احتياجه لى  الدليل القوي ليس كاحتياج صرف لفظة أيُا امرأة لى  

بأن لاراج الصورة النادرة من اللفظ العام هذا أمر فقال:  غ ا الب ضفي ثم بعد ذلك ذ   ا ؤلف   عدة 
 له.لا يحتاج للا لى  أدن دليل تخصيص يصلح قريب وبالتالي 

على الصورة النادرة وهذا أمر مخالف لظاهر كلام العرب وبالتالي  جعل اللفظ العام لا يدل للا ال  ني:والأم  
يعني جعل دلالة اللفظ العام مقتصرة على الصورة النادرة  (والقصر ...ولاراج)لذا قال قوي يحتاج لى  دليل 

 قوي،ولكن بين هاتين الدرجتين درجات كثيرة متفاوتة منها ما هو بعيد يحتاج لى  دليل  ،ممتنعهذا أمر 
وبالتالي تمعطى كل مسألة حكم ااص بها ومن ثَمّ ينتقل البحث  دليل،ومنها ما هو قريب فيحتاج لى  أدن 

 الجزئية.الأدلة  فيلى  عمل الفروعي أو الفقيه الذي ينظر 

ن الحديث عن التأويل وشروطه وما يحتاج لليه من نوع الدليل الذي يصرف اللفظ وبهذا نكون قد انتهينا م
 المرجوح.عن ظاهره عن معناه الراجح لى  المعنى 
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في حديث غيلان الدليل الأول والثاني واضح المقصود به عدم الااتيار أنه يختار منهن أربع ا بل يلزم  ط لب:
 ة الابتداء والاستدامة(بالأول لكن الثالث والرابع تكلم عن مسأل

 لهن جديد عقد وابتداء مفارقتهن عليه لوجب واحد نكاح عقد في عليهن عقد لو يقولون هم نعم ال   :
 له لذكر واحد بعقد عليهن عقد لمن جديد نكاح عقد ابتداء المراد كان  لو :المؤلف قال منهن، أراد لمن

 .قسمين لى  المسألة قسّموا هم الجديد، النكاح شرائط

 ترتيب الحكم على الشرط في معرض الجزاء هل هذا من صيغ العموم( ط لب:

 قوة على دل الجزاء معرض في حكم عليها رمتب فإذا لذاتها العموم على دالة الشرط أمااء يقول هو ال   :
 ا.حكم   عليه رتب لأنه عمومها،

السني يقول لا، مثل هذه الألفاظ في مثل قوله تعاى : )وجاء ربك( المؤول يقول: وجاء أمر ربك، و  :ط لب
 هل هي محتملة بحيث نقول أن التأويل محتمل(

 التي الأدلة :اثاني   لدليل. للا الظاهر يمترك أن يصلح لا وأنه بالظواهر، العمل الأصل أن عندنا :أولا   ال   :
 ليس قول التشبيه لى  يؤدي هذا بأن قولال عليها، الاستناد يصح ولا صحيحة، غير أدلة هنا المؤول أوردها

 القاصر ظنه حسب على بالأحياء التشبيه من فر هلأن التشبيه لى  يؤدي الذي هو المجيء نفي بل بصحيح
 :تعاى  قوله في كما  ومجيئه، أمره مجيء بين المغايرة على يدل ما النصوص في ورد قد ثم ،بالجمادات فشبهه

 2(رَبِّكَ  أمَْرم  يَأْتيَ  أوَْ  الْمَلَائِكَةم  تَأتْيَِ هممم  أَن لِلّا  ينَظمرمونَ  هَلْ ) 1(رَبُّكَ  يَأْتيَ  أوَْ  ئِكَةم الْمَلَا  تَأتْيَِ هممم  أَن لِلّا  ينَظمرمونَ  هَلْ )
 .التأويل هذا بطلان على الأدلة قامت التأويل، وقد هذا مثل يصح لا أنه على هذا فدل بينهم، ففارق

  :ط لب

 الأدلة هذه بس هذا، مثل يقبل ما بالتالي دليل معهم يوجد ولا للدلي للا التأويل يحتمل لا هو لا ال   :
ا. ضعيف التأويل وهذا القول أن على دلت الأارى  جد 

                                                           
 سورة الأنعام 158من الآية  1
 سورة النحل 33من الآية  2
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 :الصوتي الرابع والستونالملف 

 المجمل :القسم الثالث
 وغ : م  لا يفه  مةي عةد الإطلاق معنى.

 و  ل: م  احتمل أم ين لا مزي  لأحدهم  على الآخ .
لألف ظ ا  تر    لفظ  "العين": ا  تر   بين "ال غب" و"العين الة ظ ة" وغيرغ . و"الو ء" وذلك م ل: ا

 للح ض والطه ، وال فق للب    والحم ة.
و د يك ر الإجم ف في لفظ م  ب،  و لي  ع ى: }أَوْ يرَعْفَُ  الَِّ   بَِ دِهِ عُوْدَةُ الةرِكَ ِ {، متردد بين الزوج 

 وال لي.
 ب التص يف    خت ح، يصلح للف عل وا فع ف.و د يك ر بحس

 و د يك ر لأ ل ح ف محتمل:   ل او،  صلح ع طف ، ومبتدأة.
 و"من"  صلح للتبع ض، وابتداء الغ ي ، والجة ، وأم  ف ذلك.

 ]حك  المجمل[
 فحك  غ ا الت  ف ف ي حتى يتبين ا  اد مةي.

 ]  ح اختلف في إجم له [
تَ { ونح غ : فل   بمجمل، لظه حه من  ه  الع ف في تح يم  فأم    لي  ع ى: }حُ رمَِتْ  عَلَْ كُُ  الْمَ رْ
 الأ ل، والع ف   ل ل .

 ول لك  سمة  الأسم ء إى ع ف   وولع  .
ومن أن  بتع حف أغل اللغ : عل  أنه  ي يدور بو لي: "ح مت عل ك الطع م": الأ ل، دور اللم  

 طء. وي غب ر في تح يم  ل عين إى تح يم م  غي معدة لي.والةظ ، و"ح مت عل ك الج حي ": أ  ال  
 .وغ ا اخت  ح أبي الخط ض وبعض ال  فع  

وحكي عن الو لي أني مجمل؛ لأر الأع  ر لا  تصف بالتح يم حو و ، وإنم  يح م فعل م  يتعلق به ، فلا 
 أ له ، أم ب عه ، أم الةظ  إل ه  أو  سه ؟ يدح  م  ذلك الفعل في ا  ت :

 وغ ا   ف جم ع  من ا تكلمين.
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 و د ذ    أر غ ا ظ غ  من  ه  الع ف في الأ ل، والص يح يك ر بال ل  تاحة، وبالع ف أخ ى.
ُ الْبرَْ َ {: ل   بمجمل، وإنم  غ  لفظ ع م، ف حمل على عم مي.- ع ى-و  لي الله   : }وَأَحَلَّ اللََّّ

 و  ف الو لي: غ  مجمل.
 

جملم الثالث من أقسام أنواع الكلام من جهة دلالتها ذكر المؤلف هاهنا القس
م
: اللغ  والإجم ف في ،وهو الم

 .: عدّ الشيء، يقولون أجمل الحساب أي عدهويراد بهيطلق 
 فهة ك مةهج ر في حو و  المجمل:  ،المجمل في الاصطلاح وأما معنى

 ه عند الإطلاق معنى.منما لا يفهم ا ةهج الأوف: 
هملة يشمل الألفاظ الم ومن ثمّ لا يمعرف ما المراد منه،  :أي ،اللفظ الذي لا يمفهم :أي (يفهم لا ما)قوله 

يحتاج لى  مبين يموضح المراد  ويشمل ما يوم حصاده(، وآتوا حقه) :يمفهم المراد منه كما في قوله لم ويشمل ما
 يه.المتردد بين معنيين بشرط ألا يراد بالمشترك جميع معان كويشمل المشترَ ، منه

لا )أي معنيين  (أم ين)أي اللفظ الذي يحتمل  (م  احتمل) :ذكره بقوله ا ةهج ال  ني في حو و  المجمل:
 .أي لا يموجد دليل يمرجّح أن يكون المراد باللفظ أحد المعنيين (مزير  لأحدهم  على الآخ 

تساوي هذه  ومجازه معحقيقته  المتردد بين معنيين، والمتردد بينيقتصر معنى المجمل على المشترك  وعلى هذا
 لفظ واحد يدلّ بأصل الوضعِ على :ا  ترك وا  اد باللفظشتركة، بالألفاظ الم ومَ رل له ا:، الاحتمالات

شتري( فإنها تصدق على المقابل للبائع، لفظة )الم :ذلك ومن أم ل ِ ، معنيين لا علاقة لأحدهما بالآار
سياقه  :باللفظ من المعنيين المقصودما ويموضّح  ،قان لمغويّانالكوكب المعروف، كلاهما لطلا وتصدق على
 .به وقرائنه المحتفّة

 :ا ؤلف بعدد من الأم ل  للألف ظ ا  تر   و د م رل
العين الباصرة قال  وتصدق علىفإنها تصدق على الذهب فإنه يمقال له عين،  ،لفظة العين ا   ف الأوف:

وتصدق ، (وعيون)لن المتقين في جناّت   :صدق على عين الماء قال تعاى وت، )ألم نجعل له عينين( :تعاى 
من الحقائق  والمجاز ولنما هيغوية ليست من باب الحقيقة الإطلاقات لطلاقات ل وكل هذه، الجاسوس على

 في لفظ واحد. وهنا اشتراك، اللغوية
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ولذلك الطهر،  وتطلق ويراد بهايض، الح ويمراد بهافإنها تطلق في لغة العرب  ،لفظة القرء ا   ف ال  ني:
العدة ثلاث أن به:  هل المراد، بأنفسهنّ ثلاثة قروء( والمطلقات يتربصن) :العلماء في قوله تعاى  ااتلف

المراد  :وال  فعي و  ف م لك، يض: المراد الحِ وأب  حة ف   ف أحمد  أطهار( ةراد بهِ ثلاثيض( أو أنّ المحِ 
 .اب عدة المطلقةريقة حسط وبالتالي تختلف، الأطهار

 :الشفق قد يراد به وذلك أن ،لفظة الشفق الواردة في الخبر التي هي أول وقت صلاة العشاء ا   ف ال  لث:
وقت وأول في آار وقت صلاة المغرب  ولذلك ااتلفوا، البياض :به وقد يراد ،الحمرة التي تكون في الأفق

أن أول  :حة ف  وعةد أبي ،العشاء هو بالشفق الأحمر أول وقت صلاة :ف لجمه ح   ل ا، العشاء صلاة
  فيها.فهنا كلمات وقع الإجمال ، الوقت هو الشفق الأبيض

 .الألفاظ المشتركة الة ع الأوف من أن اع المجملات:لذ ا 
 

ومن ،  تركيب يقع التردد في المراد بهنه قد يأتي، فإركّبةالألفاظ الم الة ع ال  ني من أن اع الألف ظ المجمل :
)للا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح( فهل المراد به الزوج أو المراد به  :في قوله تعاى  أم لتي:
قد ( و هل يحقّ للولي أن يتنازل عن شيء  من المهر اصوص ا في المطلقة قبل الداول بها يةبني عل ي:و  الولي(

 .الزوج ا  اد بي: و  ف آخ ور، اد بالآية الوليالمر  بأن عةي:ا  ه ح في أحمد  وجم ع  مةه   ف م لك 
 إدحسان( وأداء لليه)فمن عمفي له من أايه شيء فاتباع بالمعروف  :في قوله تعاى  : ذلك أيض   ومن أم ل 

 .في لفظ مركب والإجمالالتّردد  وهنا وقع( المقتول أو أن المصاطب به القاتلالمصاطب به أولياءم هل 
 

إنه قد ففي لفظة )المصتار(  ومن ذلك: ،أن يكون الإجمال بحسب التصريف اع المجمل:الة ع ال  لث من أن  
تعاى : قوله  ومن أم لتي:، فعول الذي قد وقع عليه الااتياريراد اسم الفاعل الذي ااتار أو يراد به اسم الم

يا عن الإضرار  قدوالشهيد نه يتردد بين أن يمراد بالآية أن يكون الكاتب فإ )لا يمضار كاتب ولا شهيد( نهم
 .فاعل ايكونا نائب ويحتمل أن وشهيد فاعلفيحتمل أن يكون كاتب  ،قد يراد به النّهي عن الإضرار بهماو 
 



 (590)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 ،العلم يجعل هذا من القسم الأول وبعض أهل، وفالإجمال بسبب الحر  الة ع ال اب  من أن اع الإجم ف:
الكلام متردد ا  ن مع الحرف قرينة توضّح المراد به يكونالحروف تمطلق على معان  مختلفة فإذا لم يك وذلك أن

 :ا ؤلف بعدد من الأم ل  وم رل لي، بين هذه المعاني
 )وما يعلم :في قوله تعاى  ومن أم لتي: ،للابتداء ومرة  تكون)الواو( فإنها مرة  تكون عاطفة  :ا   ف الأوف

بأن الواو للابتداء فتكون جملة  و د   ل: كلٌ من عند ربنا(العلم يقولون آمنا بهِ   والراسصون فيتأويله للا الله 
صر تأويله في الله عز  ومن ثمّ )يقولون( هي الخبر،  يكون  وعلى ذلك للعطف،الواو  بأن و  ل:، وجليحم

بها ما يؤول لليه  وقد يمراد ،مجملة لأنه قد يراد بها التفسير (التأويل)ولفظة  ،)الراسصون( ممن يعلم تأويله
 .)تأويله( لفظ مشترك ةلذ ا لفظ مشترك،م فهي لفظٌ الكلا
كما تأتي م ة للتبع ض الميم فإنها  ن( بكسر)مِ  لفظة بسببه :أم ل  الح وف التي و     دد في ا عنى ومن 

 ،أمّةٌ يدعون...( قوله )منكم( هذه للتبعيض ولتكن منكمفي قوله تعاى : )
تكون ، ن السوق، سأذهب من المسجد لى  اارج المدينةتقول: جاء م من أ ل الغ ي )من(  وكذلك تأتي

 ،)وجاء رجل من أقصى المدينة( تعاى : ومنه قوله لابتداء الغ ي 
...( فإذا جاءت  :كما في قوله تعاى   للجة )من(  وقد تكون يقع التردد فيها  (نمِ ))ما يأتيهم من رسول 

وأيديكم )فامسحوا بوجوهكم  في التيمم: تعاى التردد في قوله  ولذلك وقعبسبب صلاحيتها لهذه المعاني، 
لا بد أن يكون التيمم على التراب الذي فيه غبار كما يقول الشافعيّ  وبالتاليالمراد التبعيض هل  (منه

 (لا يشترط أن يكون التيمم على التراب وعلى ذلكلابتداء الغاية ( وأيديكم منهقوله ) أن ( أووأحمد
من أهل  ألف عددقد و معاني الحروف، عمني بعض الأصوليين بسياق ذلك،  وأهل اللغةالعلماء  وقد ذكر

صاق للإل( هل الباء وامسحوا برؤوسكم) :بقوله تعاى   د يم ل ر لي:، لغة مؤلفات في بيان معاني الحروفال
 (أو للتبعيض

 
 .به وماذا نفعلالمجمل  حكم :وغينةتول لجزئ ٍ  أخ ى 

 ،يحمل المشترك على جميع معانيه لذا لم تكن متنافية :فو ف الجمه حنيه المجمل لن أمكن حمله على جميع معا
  ،اللفظ على بعض معانيه للا بدليل ودلالتها ولا نحملأما لذا كانت متنافية فالأصل أننا نتوقف في معناها و 
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ثم ومن ه جهة معنا منه أو يقع التردد في نفس السامع أن المجمل لما أنه لا يعلم معنا ذلك: والدل ل على
  .المراد منه وقرينة توضحنحتاج لى  دليل 

 :أوحد ا ؤلف بعد ذلك عدد ا من الأم ل  على ألف ظ مجمل 
لضافة الأحكام التكليفية لى  الأعيان فإن الأصل أن الأحكام التكليفية تصدق على  ا   ف الأوف:

الحكم بفعل  ولنما يتعلقم بها يتعلق الحك وعين لالكم ما حكم السماء( فهذا ذات  لو قلتفالأفعال، 
 (ا حكم الأفعال التي لنا تعلق بهام ما حكم النظر لى  السماء( تقول ،المكلف

 (حينئذ ماذا نقول فيه وتعلق بذات ،وليجابفإذا جاءنا في النصوص الشرعية حكم تكليف من تحريم 
فماذا نفعل في مثل هذه  يتة()حرمت عليكم الم، وقوله: )حرمت عليكم أمهاتكم( :قوله تعاى  ومن أم لتي:

 :العلم ء له  ثلاث  أ  اف( الألفاظ
 وهذا قول ،أننا نفسر هذا اللفظ لفعل واحد حسب ما يتبادر لى  أهل العرف من الأفعال الو ف الأوف:

بأن أهل اللغة  :يستدف على ذلك، وبعض الشافعيةلى  أبي الخطاب  نسبه المؤلفقد و  ،جماهير أهل العلم
أعراف الناس نجعلها في تفسير و القرآن نزل بلغة العرب،  ،ل هذا السياق على الدلالة العرفيةيحملون مث

بالاستدلال بأن الدلالة العرفية  :يستدل على تقدير فعل مناسب بحسب العرفو الألفاظ بمثابة لغة العرب، 
 .عرفيةحقيقة وضعية لغوية، حقيقة  :الحو ئق إى  سمة ولذلك  ،بمثابة الدلالة اللغوية

 وسنة تمفسّركتابا    والنصوص الشرعية ،قالوا بأن العرب تفهم من هذه اللفظة الفعل المناسب دل ل آخ  له :
بأن هذه الأعيان التي ورد الحكم بشأنها لنما وضعت  :يستدل ر على ذلكفهم كلامها، في العرب  بطريقة

لق ا بها فلا بد من تقدير فعل يتضمن المقصود بالتالي لذا ورد الحكم متعو  ،لمعنى  يتعارف عليه أهل العرف
 .الذي من أجله أعدت هذه العين

 ،تعلق بالأعيان يكون مجملا  الممن التحريم  وما ماثله)حرمت عليكم الميتة(  :أن قوله تعاى  :الو ف ال  ني
 ذلك بعدد من الأدلر : ويستدف على
أما الأعيان فإنه لا يتعلق بها  ،للا على الأفعالأن الأحكام الشرعية لا تنطلق ولا تنطبق  الدل ل الأوف:

 .ة التعلق بفعل متصل بتلك الأعيانحكم للا من جه
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كلام متردد ا بالتالي يبقى الو التي يُكن تقدير الكلام بها كثيرة متعددة،  ن الأفعالبأ: قالوا الدل ل ال  ني له 
 يراد النظرأن و يراد البيع وأن أن يراد الأكل،  )حرمت عليكم الميتة( يحتمل :نه لذا قالفإبين هذه المعاني؛ 

 .ى  غير ذلك مما يحتمله هذا اللفظل يراد اللمسأن و 
)حرمت عليكم  :ويكون قوله ،لعموم بحيث تقدّر جميع الأفعال الممكنةباالقول  الو ف ال  لث في ا سأل :

 ،: عموم الاقتضاءوهذا يسمونه ،دليل يستثني من حكم هذه الآيةما ورد الميتة( يشمل جميع الأفعال للا 
 .)حرمت عليكم الميتة( عام ه:لذ ا القول الثالث: أن قول

حرمت عليكم ) هنا:و تاج لى  تقديره نحأن يكون في الكلام حذف المعنى بالاقتضاء:  م  معنى الا تض ء؟
للا من أجل تعميم  لم يتم الحذفبأنه  :بالتالي يقولونو حتاج لى  تقدير الفعل فنفعل محذوف  كالميتة( هنا

 ويتر ب علىحرمت عليكم جميع الأفعال المتعلقة بالميتة،  :)حرمت عليكم الميتة( أي :الكلام، فيكون قوله
احتجنا لى  دليل آار لمعرفة حكم  ،الأكل :)حرمت عليكم الميتة( أي لذا قلنا: حكم الانتفاع بالميتة :غ ا

 .الانتفاع بالميتةموم قلنا: بمنع لذا قلنا بالعو الانتفاع بها، 
 بأنها تمفسّر بحسب دلالة العرف. :ح ح الو ف الأوف ا ؤلف  د

هنا البيع  (البيع وأحل الله) :قوله تعاى  لا:م  ف آخ  لِم  و   التردد ف ي غل غ  من الألف ظ المجمل  أو 
 (لحكم هل نقول هو عام أو هو مجمليعلق به ا المصدر الذيفمصدر، 

 ر:العلم ء له    لافإر 
 .والشمولأل( هنا للاستغراق وجعلوا ) ،قال الجمهور: هو لفظ عام :الو ف الأوف

 .والممنوعةالبيع( لفظ مجمل؛ لتردده بين العقود الجائزة  وأحل الله) :بأن قوله :الو ف ال  ني يو ف
 ما ماثلهو ذلك أن العرب تفهم من هذا و  ،للعمومأنها البيع(  وأحل الله) :هو أن قوله والو ف الص اض:

هل     ب عل ي: ،حينئذ لا نمنع نوع من أنواع البيوع للا بدليل يدل على المنع منهو استغراق جميع أفراده، 
 (لا والجواز والصحّة أوالأصل في العقود هو الحلّ 

الأمثلة على ألفاظ وقع التردد فيها من ولعلنا لن شاء الله نذكر عدد ا ا الاصة الكلام في القسم الثالث هذ
 .مل أو لا فيما يأتيبيل المجهل هي من ق
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 :الصوتي الخام  والستونالملف 

ونأاذ إدذن ( لف في لجمالها هل هي مجملة أو لااتلا زال الكلام في ذكر عدد من الصور التي تكون أو ام 
نفي ذات الفعل هل يكون من  لرادةهذا اليوم عدد من الصور أولها نفي الفعل عند عدم الله عز وجل 

 (مل على الإجمال أو لاذاته هل يحم  وثانيها رفع ما لا ترتفع ،ملات أو لاالمج
 

 فصل: نفي الذوات لا يقتضي الإجمال
 ."لا  لاة إلا بطه ح" ل   بمجمل - لى الله عل ي وسل -و  ف الةبي 

و  ف الحةف  : غ  مجمل؛ لأر ا  اد بي: نفي حكمي؛ إذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي   حة الفعل، 
 ف ك ر خلف ، ول   حك  أوى من حك .

 لة : إذا حملة ه على نفي الصلاة ال  ع  : م يحتج إى إلم ح الحك ، وإنم  يص ح إى الإلم ح: إذا م 
 .يمكن حمل اللفظ على م  أل ف إل ي اللفظ

 .فإر   ل ف لف سدة  سمى  لاة
 .و وتي لة : ذلك مج ز؛ لك نه  على   حة الصلاة، والكلام يحمل على ح

 والصح ح: أر يحمل ذلك على نفي الصح .
إلا م  نف " و "لا عمل إلا   لا علو هي: أني  د اشته  في الع ف نفي ال يء لةفي ف ئد ي  و له : "

 .بة  " و "لا بلدة إلا بسلط ر" ي اد بي: نفي الف ئدة والجدوى
 .ول   ض ة  بالصح  م  ةتف الف ئدة، ف ك ر على خلاف الع ف

ح حملي على نفي الصلاة ال  ع  ؛ فإني: إر أحيد بالصلاة ال  ع  : الص حة: م يكن حمل اللفظ ولا يص
 .عل ي لك ني خلف  

وإر فس ت بالفعل م  الحك : م يصح؛ لأر الصلاة يؤم  به  ويةهى عةه ، والأم  والةهي إنم  يتعلق 
 .بالفعل ال   يمكن الإ   ر بي و   ي

 فصل
وعدمي؛    ذ    من  "لا عمل إلا بة  " يدف على نفي الأ زاء -عل ي وسل  لى الله -و  ف الةبي 

الع ف، فل   غ ا من المجملات، بل غ  من ا أل ف في الع ف و ل غ ا نفي    لا يةتفي، وغ  
  دق، لأر ا  اد: نفي مو  ده لا نفي ذا ي.
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في هذه الأنواع الثلاثة لا يصح للا وذلك أن الكلام  ،الاقتضاءلمبحث دلالة  ةهذه ثلاثة مباحث تابع
 :في م ل غ ا اللفظ على ثلاث  أ  اف الاختلافو   وحينئذ  ،بتقدير

 .سب العرفبحا مناسب   بأننا نقدر فعلا   :مةه  يو ف
 .بجميع التقديرات الممكنة فنفسرها نجعله عام   :ومةه  من يو ف
)حرمت  :كما قلنا في قوله تعاى كون مجملا   بأنه متردد بين هذه التقديرات الممكنة في :ومةه  من   ف

 (مجمل أو المحرم الأكل أو المحرم جميع الأفعال وهل ه (عليكم الميتة
هنا صورة الفعل قد توجد بدون  ،وما ماثلها الذي يكون فيه النفي للفعل "لا صلاة للا بطهور" :في قوله

بأن هذا اللفظ مجمل لتردده بين  ا:  الحةف     ل ،طهور فنحتاج لى  تقدير من أجل أن يصح الكلام
والتقديرات متعددة وليس بعضها  ،لأنه لابد فيه من تقدير ،متعددة لا مزية لأحدها على الآار احتمالات

والتقديرات ليس  ،أما كونه لا يصح فأحننا نجد صلوات في الصورة لكنها بدون طهور ،أوى  من بعض
لا  :أي (لا صلاة)أن قوله  ملتحفي ،ين هذه الأمور المجملةه بدلترد بعضها أوى  من بعض فيكون مجملا  

أو لا صلاة كاملة أو لا صلاة مقبولة أو لا  مجزئة :أي (لا صلاة) هيحتمل أن يكون قولو  ة،صلاة صحيح
نتوقف في  بأن هذه التقديرات متقابلة ومن ثم يكون اللفظ مجملا   افلما ترددت قالو  ،صلاة يؤجر عليها

لم يبيت  لمنلا صيام " :حديث :وم ل غ ا ، دليل يوضح لنا ما هو المراد من هذه التقديراتدلالته حتى يأتي
صورته في  دفي فيه الفعل مع أن الفعل قد توجالذي نم  "لا نكاح للا بولي" :حديثو  "الصيام من الليل

 .ارج فحينئذ نحتاج لى  تقدير ليصحالخ
وبالتالي  ،لى ما يتبادر لى  الذهن بحسب العرف الشرعيأننا نحمله ع :وهو قول الجماهير :الو ف ال  ني

نختار هذا لكونه هو المتبادر لى   وبالتالي ،الصلاة الصحيحة الشرعية :المعروف أن الصلاة المراد بها في الشرع
وكون الشارع قد غلب على لسانه استصدام لفظ  ،وبالتالي لا نحتاج لى  تلك التقديرات الأارى ،الذهن

 اأ ح ض الو ف ال  ني   ل   ،الصلاة الشرعية يجعلنا نرجح أحد هذه المعاني وهو الصلاة الشرعية الصلاة في
لا علم للا ما " :ومثل له بقولهم ،فائدتهويراد بذلك نفي  ءالشينفى أنه قد اشتهر بالعرف أن يم  :بأر الدل ل

تحمل على ما هو أعم  (لا صلاة)ولو قدرنا أن قوله  ،بعني فائدة ذلك وجدواه "لا عمل للا بنية"و "نفع
 .مع عدم فائدة الصلاة فيها بحيث تشمل في الصلاة الفاسدة لكانت الصلاة هنا استعملت في معنى  

مالم يكن بينها تضاد أو يأتي دليل  الممكنةيقول بأننا نحمل هذا اللفظ على جميع معانيه  :الو ف ال  لث
يعني لا صلاة صحيحة ولا صلاة مجزئة  (ةلا صلا)وقوله  ،ظا بهذا اللفليس مراد   انيالمعيدل على أن أحد 
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 الآار ولكننا لا نحمله على أن المراد به لا صلاة كاملة لأن هذا المعنى يتنافى مع المعنى ،صلاة مقبولة ولا
 .الذي يقتضي بتقدير الصحة
في هنا نم ف " بنيةلا عمل للا" :حديث : من أم ل  غ ا أيض   ،عندهم مشهورة وهي ثلاثة أقوال لأحصوليين

لى  تقدير من أجل أن وبالتالي نحتاج  ،تقع بدون نية ولكننا في الخارج نجد أعمالا   (لا عمل)قوله في الفعل 
 د اختلف العلم ء في م ل غ ا و  ،هنا دلالة لضمار لذ لا يصح الكلام للا بتقدير مضمرف ،يصح الكلام

 :على ثلاث  أ  اف  م   ودم
لأن التقدير متردد بين معان متعددة ليس بعضها أوى  من بعض فيكون  ،للفظ مجملن هذا ابأ :و في  ف 
 .مجملا  

بأننا نحمله على المعنى الذي يتبادر لى  الذهن وهو حمله على العمل الشرعي الصحيح  :والو ف ال  ني يو ف
ن بحسب العرف لأن هذا هو المتبادر لى  الأذها ،ا للا بنيةلا عمل صحيح شرع   :أي (لا عمل)قوله و 

الفائدة لنما تكون بنفي الصحة و  لنفي فائدته ءالشيلأن العادة أن أهل اللغة والعرف ينفون  ،الشرعي
 .الشرعية

مل ن يحم أدر هنا كل فعل أو كل تقدير يُكن بأن هذا اللفظ من ألفاظ العموم فنق :والو ف ال  لث يو ف
 .وهذه ثلاثة أقوال عند الأصوليين، اللفظ عليه
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: رفع الخطأ رفع للحكمفصل  
: "حف  عن أمتي الخطأ والةس  ر" ا  اد بي حف  حكمي؛ فإ  علمة  أني م -عل ي الصلاة والسلام-و  لي 

 ي د حف    ح ي؛ لأر  لامي يجل عن الخلف.
و  ل: ا  اد: حف  حكمي ال   غ  ا ؤاخ ة، لا نفي الضم ر ولزوم الوض ء، لأني ل   بص غ  عم م 

تَُ { ع مًّ  في  ل حك  - ع ى-  في  ل حك ،  م  م يجعل   لي ف جعل ع مًّ   .}حَ َّمَتْ عَلَْ كُُ  الْمَ رْ
 .بل لا بد من إلم ح فعل يض ف الةفي إل ي

 .فههة  لا بد من إلم ح حك  يض ف ال ف  إل ي، ثم يةزف على م  يوتض ي ع ف الاستعم ف  بل ال  ع
طأ" ا ؤاخ ة بي والعو ض، والضم ر لا يجب للعو ض خ   ، و د   ر يفه  من   له : "حفعت عةك الخ

، ل   ض عل ي، وله ا يجب على الصبي والمجة ر، وعلى الع  ل ، ويجب على ا ضط   بل  د يجب امتح   
 .م  و  ض الإ لاف، ويجب عو ب  على    ل الص د
 .وأ    م  يو ف: إني يةتفي الضم ر ال   يجب عو ب 

 ا لايصح؛ لأني ل  أحاد نفي الإثم: م يكن له ه الأم  ف ي مزي ؛ فإر الة سي لا   ف أب  الخط ض: "وغ
 يكلف في  ل ش يع ".

ا  .ولأني    أل ف ال ف  إى م  لا ي  ف  ذا ي: ا تضى حف  م  يتعلق بي؛ ل ك ر و  ده وعدمي واحد 
ا. م  أني    أل ف الةفي إى م  لا  ةتفي ذا ي: انتفى حكمي؛ ل ك ر و  ده   وعدمي واحد 

 

ن أن الخطأ يوجد في الأمة و أمن المعلوم  "أمتي الخطأ والنسيانرفع عن " :في قوله :لاستعم ف ال  لثا
ومن هنا نحتاج لى  تقدير من أجل أن  ،رفع ذات الخطأ وذات النسيانوبالتالي لم يم  ،النسيان يوجد في الأمة

لابد من  "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" :في قولهومن ثم  الاقتضاءيصح الكلام وهذا ما يسمى بدلالة 
  :في م ل غ ا اللفظ على ثلاث  أ  اف الاختلافف     ،تقرير

رفع  :يحتمل أن يراد به نفي الإثم كأنه قالف ،هذا اللفظ مجمل لأنه يحتمل معاني متعددة :مةه  من يو ف
رفع عن أمتي عقوبة الخطأ  :فيكون المرادويحتمل أن يراد به نفي العقوبة  ،عن أمتي لثم الخطأ والنسيان

الي ويحتمل معان  أارى وبالت ،الضمان رفع عن أمتي ضمان الخطأ والنسيان :ويحتمل أن يراد به ،والنسيان
 .يكون هذا اللفظ من المجاملات

ة هي لفائدللا ذف الحكم هنا فإنه لم يح ،بأننا نحمل هذا اللفظ على جميع معانيه الممكنة :والو ف ال  ني
 .تعميمه
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ظر لى  ما تعارف الناس على نفيه في مثل نفن ،فسره بحسب العرفنيقول بأن هذا اللفظ  :والو ف ال  لث
ولكن الجمه ح اختلف ا ف م  يتب دح إى  ،وهذا هو مذهب الجمهور ،هذا السياق فنحمل الكلام عليه

 :ال غن من غ ا اللفظ على أ  اف
رفع عن أمتي  :رفع عن أمتي الخطأ أي ،ءالشيوالمراد بالحكم أثر  ،كمهأن المراد به رفع ح :لو ف الأوفا

وكلام الله لا  ،ن نحمله على الصورة لأننا نجد أن الخطأ وجد في الأمةألأننا لا يُكن  :قالوا ،حكم الخطأ
 .بأن المراد به رفع الحكم وهو الأثر :قالواف ،ا للواقعيُكن أن يكون مخالف  

 .اد به نفي أو رفع الإثم فقطبأن المر  :و  ف ط ئف 
فإذا قلنا رفع حكم الخطأ أي كل  ،في لزوم القضاءو في وجوب الضمان  :والف ق بين الو لين في مسألتين

بالخطأ فحينئذ يكون  والمآاذةلذا قلنا رفع عن أمتي الخطأ أي لثم الخطأ و  ،عن العبد الخطأ قد رفعت رآثا
بأن هذا هو المتبادر لى  الذهن أن المراد به نفي الإثم وليس نفي  :اوقالو  ،قد قصرنا اللفظ على معان  قليلة

 .الضمان ولزوم القضاء
ليس فيه مزية بل قد تكون المزية إديجاب الضمان  هذا بأن رفع الضمان والقضاء :على ذلك أيض    واستدل ا

ادة ربه سبحانه ا لباب عبادات جديدة يتمكن المؤمن فيها من عبلأن في ذلك فتح   ،وإديجاب القضاء
 .وتعاى 

وجدنا الشرع قد أثبت الضمان والقضاء في مسائل مع كونها  بأنا :و د يستدف بعضه  أيض   على غ ا
رفع عن أمتي الخطأ "فحينئذ لا يُكن أن يقال بأن قوله  ،مع أنه اطأ ففي القتل الخطأ تجب الكفارة ،طأ  ا

تجب الدية على الصبي و تل الخطأ تجب الدية على العاقلة في ق :ولذلك مثلا   ،يراد به رفع الضمان "والإنسان
 .والمجنون

فلو أكل المضطر مال غيره ، يرتفع الإثم عن أكل الميتة لكن لا يرتفع الضمان الاضطراروهكذا نجد أن حالة 
 وجب عليه أو نسيانا   وهكذا في مسألة قاتل الصيد فإن المحرم لذا قتل الصيد ولو اطأ   ،وجب عليه ضمانه

 .رر من أجل كونه عقوبةوفي بعض المسائل قد ينتفي الضمان الذي قم ، ولنما ينتفي الإثم فقط ،الضمان بالمثل
بأن  "الخطأ رفع عن أمتي" :جماعة في تفسير قولهو به مؤلف  على هذا القول الذي قال ب  الخط ض اعتر أ

اسي غير فإن الن ،تختص به هذه الأمةوالناسي لا  ئالمصطبأن رفع الإثم عن  :فقال ،رفع الإثم :المراد به
رفع الحكم بحيث يشمل الضمان والقضاء للا ما دل  :وبالتالي نفسره بأن المراد به ،مكلف في جميع الشرائع

 .رفع الإثم والمؤااذة فقط :المراد به سدليل على الاف ذلك ولي
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ذه الأمة لهمزية فتكون هذه  ،مةا بهذه الأبأنه لا يُتنع أن يكون رفع الإثم ااص   :وأ  ض بعضه  عن غ ا
 .ليست لغيرها من الأمم السابقة

بأننا نجعل هذا اللفظ من ألفاظ العموم بحيث نقدر جميع الأفعال  :وغة ك   ف آخ  في غ ه ا سأل  يو ف
وية لوجود الخطأ لغلم يصح حمل اللفظ على حقيقته ال لأنه لما ،لصطأ والنسيانلجميع الآثار التي تكون و 

 .تشمل جميع آثارهفيان في الأمة حملناه على نفي الآثار والنس
ن ألفظ لا يصح أن الهو  :مة أ الخلاف ف ه و  ،اتلف في لجمالهاالذي ام  غمن الصي غا هذه ثلاث صيلذ  

التقديرات التي  تا من ثم تعدديحمل على معناه اللغوي وبالتالي احتاج لى  تقدير ليكون الكلام صحيح  
بأنها من ألفاظ  :و  ل ،لتردد الكلام بين هذه المعان المصتلفة ةبأنها مجمل :فو ل ،الكلاميُكن أن يقدر بها 

بأننا نفسر هذا  :و  ل ،لم تكن متنافية أو متضادة ام الاحتمالاتالعموم بحيث نحمل الكلام على جميع 
بعض الصور في في  وقد يختلف أصحاب هذا القول ،ا للكلاما مناسب  عرفي   نقدر معنى  فاللفظ بحسب العرف 

 .هذا ما يتعلق بهذه المباحث ،ا عليهالمعنى العرفي المناسب ليكون التقدير الكلام وتفسيره مبني  
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 :الصوتي السادس والستونالملف 

 فصل: في البيان
 واختلف في الب  ر: وا بينر في مو بل  المجمل.

 ظن. فو ل: غ  الدل ل. وغ : م  يت  ل بصح ح الةظ  ف ي إى عل  أو
 و  ل: غ  إخ اج ال يء من الإشك ف إى ال ل  .

 و  ل: غ  م  دف على ا  اد بم  يستول بةفسي في الدلال  على ا  اد.
 و د   ل: غ ار الحدار يختص ر بالمجمل.

، والةص ص ا ع ب  عن الأحك م  يو ف  ن دف على شيء: "ب ةي" و"غ ا ب  ر حسن" وإر م يكن مجملا 
 ل   ثم إشك ف.ابتداء: ب  ر، و 

". -أيض  -ولا ي ترط   حص ف العل  للمخ طب؛ فإني يو ف: "بينر لي، غير أني م يتبينر
 

 :العلم ء له  مةهج ر في حو و  الب  روقد ذكر المؤلف أن  ،ابتدأ المؤلف هنا في هذا الفصل مباحث البيان
أن كل توضيح للحكم فإنه  :ن ي ىومةه  م، ا إدجماليشترط له أن يكون مسبوق   أن البيان :مةه  من ي ى

 .الاصطلاحمشاحة في  هذان منهجان لأهل العلم ولا، ف ولو لم يسبقه لجماليكون بيانا  
 في حو وتي:المجمل للعلم ء ف ي   لار  ،وهكذا بالنسبة للمجمل

فإن  ( هوآتوا حقه يوم حصاد) و ل:  لي عز  م ل ،معنىمنه أي  فعر لا يم المجمل ما  بأن :مةه  من يو ف
 .منها أي معنى فتكون من المجمل ملا يفهكلمة )حقه( 
اللفظ المتردد بين  هو وأراد بهذا أن المجمل ،معين فهم منه عند الإطلاق معنى  لا يم  المجمل ما :مةه  من   ف
يتربصن بأنفسهن ثلاثة  )والمطلقات :ومن أم لتي في   لي  ع ى ،ا بدون ترجيح لأحدهمامعنيين فصاعد  

 القرء قد يراد به الحيض وقد يراد به الطهر.  نقروء( فإ
فو ل: غ   واختلف في الب  ر) المؤلف:قال  ،ى  دليل يوضحه ويبين المراد منهلوالمجمل كما تقدم يحتاج 

 .هو ذات البيان المبين وليسالحقيقة الدليل هو ( و الدل ل
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 :لعلم ء له  في حو و  الدل ل م غب را، علم أو ظنلى  بصحيح النظر فيه  لما يتوصبأنه  :ف الدليلثم عرّ 
وهذا مذهب جماهير أهل العلم ويستدلون  ،ى  ظنلى  علم وقد يوصل لالدليل قد يوصل  :مةه  من يو ف

 .اللغوي له المعنىعليه بأن هذا هو 
ولنما  وأما ما ينتج الظن فإنهم لا يسمونه دليلا   ،نتج العلميحصر اسم الدليل فيما يم  :وغة ك مةهج أخ 

المسألة والأمارة، و التفريق بين الدليل  ،تكون لأحشاعرةأنها والغالب في هذه الطريقة  ة،يسمونه أمار 
 .رة عمليةرتب عليها ثميم اصطلاحية لذا لم 

 ،اا ولا ظن  لأن الدليل لذا لم يجد من ينظر فيه فإنه لا ينتج علم   (م  يت  ل بصح ح الةظ  ف ي): هوقول
 .اا صحيح  ا أو ظن  ا صحيح  لكنه ليس بنظر صحيح فإنه لا ينتج علم   وهكذا لو وجد من ينظر فيه

 (ى  الوضوحلاج الشي من الإشكال وقيل هو  أي البيان   لار )   آخ  في  ع يف الب  ر فو ف:ثم ذ   مةهج  
 ن البيان يدال فيهبأوأما لذا قلنا  ،وهذا على أحد المنهجين الذي يحصر البيان في التوضيح لمجمل سابق له

هذا للتبيين وليس  ء(الشي لاراج)والتعريف هنا  ،الأحكام فلا يصدق هذا التعريف على البيان ابتداء
فلو وجد دليل مبين  ،ثم لنه يلزم على هذا أن لا يسمى البيان الذي لم يفهمه أحد لا يسمى بيانا   ،للبيان

ط في شتر الأنه  ، على هذا التعريفلكنه لم يستفد منه أحد ولم يتوضح منه حقيقة الحال فإنه لا يسمى بيانا  
 .البيان أن يكون هناك لاراج

ود المتكلم بما لا يعني على مقص (ما دل على المراد هو :ن البيان)بأ :وذ   ا ؤلف بعده  ع يف آخ  فو ف
 ( الباء هنا متعلقة دل على المراد )ب ،يعني بخطاب جديد لا يستقل ،الدلالة على المرادفي يستقل بنفسه 

 فيمن اطاب سابق لا يستقل بنفسه  والمقصود ،لمراد يعني أن البيان هو الخطاب الذي دل على المرادبا
  .الدلالة على المراد

وقد  ،وهذه التعريفات الأايرة هي ااصة بأحد المنهجين في حقيقة البيان التي تشترط سبق الإجمال قبله
هذان الحدان   أي  :وقد قيل)قال: ف لأحكام ابتداء  نقل المؤلف هنا منهج من يرى أن البيان يشمل توضيح ا

فإنه لا  الابتداءو  الاستقلالوأما البيان الذي يكون على سبيل  ،يان المجملبالتعريفان السابقان   يختصان ب
 ،جمال سابقلن لم يكن هناك لبينه و  شيءويقال لمن دل على  ،هذه التعاريف مع أنه يسمى بيانا  في يدال 

حكام وهكذا تسمى النصوص التي توضح الأ (جمال سابقلن لم يكن هناك لذا بيان حسن و وكذلك يقال ه
 ،ن الخلاف في مصطلح واصطلاحلأوعلى كل ليس هناك لشكال  ،تسمى بيان ف بها ابتداء  تعرّ و  ابتداء  
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 بيانا   ولنما يكون ،فهموا ذلك البيان قد ن البيان لا يشترط فيه أن يكون المصاطبونبأ :وذكر المؤلف هنا
ا في كون ولا يشترط أيض   ، قال:فهم أو يسبق إدجمالن لم يم لو توضيح الحكم والتعريف به بكونه صالح ل

دل هذا على ف ،نه لم يتبينأله غير  يقال: بيّن فإنه  ، أن يحصل العلم للمصاطب بذلك البيانالخطاب بيانا  
.معرفة البيان من المصاطب على كون الخطاب بيانا   اشتراطعدم 
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 فصل: الأمور التي يحصل بها البيان
 بالكلام. ثم الب  ر يحصل:

 إى عم لي في الصد  ت. - لى الله عل ي وسل -وبالكت ب :  كت ب  الةبي 
 : "ال هُْ  غَكََ ا وغَكََ ا وغَكََ ا" وأش ح بأ  بعي.- لى الله عل ي وسل -وبالإش حة،  و لي 

 وبالفعل،  تب  ةي الصلاة والحج بفعلي.
 و"خ وا عني مة سكك ".   ل: إنم  حصل الب  ر بو لي: " ل ا  م  حأيتم ني أ لي" فإر

  لة : غ ا اللفظ لا  عل  مةي الصلاة وا ة سك، وإنم  بار وعل  بفعلي.
والب  ر بالفعل أدف على الصف ، وأو   في الفه  من الصف  بالو ف،    في ا   غدة من ا زيد عن 

 الإخب ح.
 لا يو  على الخطأ. - لى الله عل ي وسل -الفعل بالسك ت عةي، فإر الةبي  و د يتبين   از

 فكل مف د من ال  حع ب  ر.
 ويج ز  ب ين ال يء بألعف مةي،  تب ين آ  الو آر بأخب ح الآح د.

 

 متعددة:يحصل بأم ح  الب  رفقال: ، فيما يتعلق بأساليب البيان ا مستقلا  ذكر المؤلف بعد ذلك مبحث  
ية نها بالآمركم أن تذبحوا بقرة( بيّ )لن الله يأ: تعاى  هقولفي  :من أم ل  غ ا ،أن يكون بالكلام الأوف:الأم  

هذا بيان بالكلام  (نما تؤمرو عوان بين ذلك فافعلوا  بكرولا  ضلا فار نه يقول لنها بقرة ل)قال  بعدها قال:
( جعلنا أصحاب النار للا ملائكةوله: )وما بق هما بعدنه هذا كلام بيّ  ()عليها تسعة عشر :وهكذا في قوله

م غير عليه تنعمأ)صراط الذين  :لذي بعده بقولهبينه الخطاب ا )اهدنا الصراط المستقيم( :ومثله قوله تعاى 
النبي صلى الله نه بيّ  من قوة( استطعتمعدوا لهم ما أ)و : ( ومثله في قوله تعاى المغضوب عليهم ولا الضالين

 ."لا لن القوة الرميأالرمي  لا لن القوة"أ :عليه وسلم بقوله
من  ، يوضح المرادبأن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا   ،بالكتابةالبيان  الة ع ال  ني من أن اع الب  ر:

في الصدقات فقد أارج البصاري في صحيحه من حديث  هى  عماللكتابة النبي صلى الله عليه وسلم   :أم لتي
)وآتوا  :لقوله تعاى  ا يبين فيه فرائض الزكاة مما كان تفسير  الله عليه وسلم كتب كتابا  أنس أن النبي صلى 

 .الزكاة(
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 الشهر" :وسلمقول الرسول صلى الله عليه  :ومن أم لتي ،بالإشارة البيان الب  ر:الة ع ال  لث من أس ل ب 
  ،ن الشهر يكون ثلاثين يوميشعر بأمما أصابع الكفين  "مرات ثلاث بأصابعههكذا وهكذا وهكذا وأشار 

في دين كان بينهما  ابي حدرد لما تخاصمأحديث كعب بن مالك وابن في  دما ور  :من أم ل  غ ا الة ع
 بالإشارة.وأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن ضع النصف وكان ذلك 

)وأقيموا الصلاة(  :ولهأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ق :من أم ل  ذلكو  بالفعل،البيان  :الة ع ال اب 
)ولله  ه:وهكذا في قول ،صلى الله عليه وسلمفالبيان كان بفعله  "صلوا كما رأيتموني أصلي" :بفعله ثم قال

 وسلم للمناسك.على الناس حج البيت( بينه فعل النبي صلى الله عليه 
صلوا كما " :قولهفي قول لم يكن بالفعل ولنما كان بالبأن البيان  فو ف:على غ ا   أوحد ا ؤلف اعترال  

 ."مناسككملتأاذوا عني " :وفي قوله "رأيتموني أصلي
منه كيفية الصلاة ولا كيفية  ملا نعل "صلوا كما رأيتموني أصلي" :بأن هذا الحديث :أ  ض عن غ او 

بالفعل  من أن يكون البيان عما المانثم  ،كيفية الصلاة بفعل النبي صلى الله عليه وسلمبالمناسك ولنما علمنا 
 عند الإنسان يعرف الصفة أكثر مما لو لفعل أوضح وأدل على الصفة لأنه عندما تفعل فعلا  بل البيان با

مه مما لو ى  فهلع في الفهم يعني يجعل على الناس يسارعون وكذلك البيان بالفعل أوق ،له شفاها اأعطيته
ب من العلم ما لا شاهد فإنه يكتس ذالنسان الإ نوذلك لأ م،مامهأن يفعله أوصف الفعل بقوله بدون 

 .المشاهدة زيادة على الأابار ولذلك في ،ليه الواقع بواسطة الكلاملقل يكتسبه من نم 
)لن الصفا والمروة من شعائر الله  :  لي  ع ىفي ومن أم لتي  ،أن مما يحصل به البيان الفعللنا وبذا يتبين 

بهما( بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية السعي بفعله  فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف
)وليطوفوا بالبيت : ابتدأ بالصفا وصعد الجبلين وهكذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مبينه ومثله في قوله

 غيرى  لوضع البيت عن يساره و لحجر الأسود ها طواف النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتدأ با( بينّ العتيق
 ن بيان صفة الطواف بواسطة الفعل.ذلك م

فإن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على فعل من  ،السكوت الأسل ض الخ م  من أس ل ب الب  ر:
 ،أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم :ومن أم لتي ،الأفعال يدل على جواز ذلك الفعل

وكذلك أكل  ه"رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناا على عهد نحرنا فرس  " :وهكذا أكل الخيل قالت أمااء
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ى  زيادة للذا نظرت  للا فأكلناها"ا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرنب   أنفجنا" :أنسالأرنب حديث 
 واز الفعل بواسطة السكوت عنه. لجفهذا كله بيان  ،النبي صلى الله عليه وسلم وركها فطلب

كل اطاب يستفاد منه   :أي كل مفيد(  مفيد من الشارع بيان كل)  ف:ثم   ح ا ؤلف   عدة  ل   فو
 وكل مقيد من الشارع بيان.  :وفي بعض النسخ ،ولو لم يسبقه لجمال حكم شرعي فإنه يكون بيانا  
بيب عندما صلى الركعتين قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ا :من أم ل  الب  ر بالسك ت

 .قتله
شهدوا لذا تبايعتم( هذا أمر والأصل في أ)و  :قولهفي  :ومن أم لتي ،البيان بالترك : اع الب  ر  لك من أن

شهاد قلنا هذا بيان صلى الله عليه وسلم عندما ترك الإولكن في فعل النبي  ،الأوامر أن تكون للوجوب
 الإيجاب.ليس على سبيل  ةيلم بأن الأمر هنا في هذه الآعم  ،كبواسطة التر 

 هل يشترط في البيان تساوي البيان والمبين في الدرجة( ،ب  وط الب  رى  مسألة متعلقة لل المؤلف ثم انتق
 (ولو مع التفاوت في القوة والضعف أو يجوز البيان (يكون البيان أضعف من المبين ألاأو يشترط  

فيه  طلا يشتر أن البيان  : حح والأ ،ن بخبر الواحدآبيان عموم القر  :ومن ثمراتها ،غ ه ثلاث  أ  اف في ا سأل 
لواحد ن بخبر اآولذا يجوز تخصيص عموم القر  ، في الرتبة أضعف من المبيّن هذا الشرط ويجوز أن يكون المبينِّ 
 ن.القرآواحد أضعف من عموم البالاتفاق والتصصيص بيان وابر 

نوع الدلالة  التفاوت فيكان فإذا   ،الب  ر بالألعف في الدلال  :وهنا مسألة تقابل هذه المسألة وهي مسألة
 و لا(أهل يجوز بيان الأقوى بالأضعف ف

من الجهة التي يكون بها لأن الضعف في الدلالة ليست  ،جواز البيان حينئذ :غل العل أالص اض من أ  اف 
ا في الدلالة من جهة لكنه يصلح لأن يثبت به البيان من الجهة قد يكون ضعيف   ،نما من جهة أارىلالبيان و 

 لأارى. ا
ومنهم  ،فإن العلماء منهم من أجاز ذلك وهو قول الجمهور ،خبر الآح د اسط  ر بآلب  ر الو  ما بالنسبة أو 

 المبحث.هذا الاصة ما ذكره المؤلف هنا في هذا  ،من قال بأن هذا يجوز في بيان التوضيح دون بيان التغيير
 

 ط لب:
 مبين.بيان يصدق على الوضوح ولو لم يوجد وال ،ى  فاعل وفعل الفاعللالتبيين يحتاج  ال   :
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 :الصوتي السابع والستونالملف 

، هل يجوز أن يؤار البيان أو لا يجوز( مسأل  تأخير الب  رنتحدث في هذا اليوم إدذن الله عز وجل عن 
 وتأاير البيان على مسألتين: 

ة لى  مسألة من المسائل وحكم من تأاير البيان عن وقت الحاجة، فإذا كان في الناس حاج ا سأل  الأوى:
 الأحكام، فهل يجوز تأاير بيانه أو لا يجوز(

وقد ذكر المؤلف أن هذه المسألة لا الاف فيها، وأنه قد وقع الاتفاق على أنه لا يجوز تأاير البيان عن 
البيان عن وقت الحاجة، وبعض أهل العلم رأى أنه يلزم من يقول بجواز تكليف المحال أن يقول بجواز تأاير 

 وقت الحاجة.

مسألة السنة الإقرارية، فإن السنة الإقرارية مبنية  من أشه غ :وترتب على هذه القاعدة عدد من المسائل، 
على قاعدة تأاير البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شاهد أحد المسلمين يفعل فعلا  فإن من تأاير 

ز فعله، فلما سكت عنه دل هذا على جواز فعله لذ لا يجوز البيان عن وقت الحاجة ألا يبين عدم جوا
 تأاير البيان عن وقت الحاجة. 

: وهي مسألة: تأاير البيان عن وقت الخطاب بحيث يأتي اطاب مجمل لا يمعرف معناه، ا سأل  ال  ن  وأما 
لأول، فهذا هو أو يمظن به أن يكون على ظاهره ثم بعد ذلك بمدة يأتي اطاب آار يوضح ويبين الخطاب ا

الذي قد حكي فيه الخلاف، فمنهم من جوز تأاير البيان عن وقت الخطاب لى  وقت الحاجة وهذا هو 
مذهب جماهير أهل العلم، وقال طائفة بالمنع من هذا، وفرق بعضهم فقال: يجوز تأاير بيان المجمل ولا يجوز 

باق  على أصله، لعلنا أن نقرأ مسألة تأاير بيان التصصيص، وذلك لأننا نخشى من أن يمظن أن العموم 
 تأاير البيان.

 
 فصل: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

 ولا خلاف في: أني لا يج ز تأخير الب  ر عن و ت الح   .

 واختلف في تأخيره عن و ت الخط ض إى و ت الح   :
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   ف ابن ح مد والو لي يج ز.

 وبي   ف أ    ال  فع   وبعض الحةف  .

 ذلك، وغ    ف أغل الظ غ  وا عتزل . ف أب  بك : عبد العزيز، وأب  الحسن التم مي: لا يج زو  

 وو هي ثلاث  أم ح:

 أحدغ : أر الخط ض ي اد لف ئد ي، وم  لا ف ئدة ف ي و  ده  عدمي.

 ولا يج ز أر يو ف: "أبجد غ ز" ي اد بي: و  ض الصلاة، ثم يب ةي ف م  بعد.

 مخ طب  الع بي بالعجم  ؛ لأني لا يفه  معة ه، ولا يسم  إلا لفظي.وال  ني: أني لا يج ز 

وال  لث: أني لا خلاف أني ل    ف: "في خم  من الإبل ش ة": ي يد بي: خم  من البو : م يجز؛ لأني 
 تجه ل في الح ف، وإيه م لخلاف ا  اد.

ترُلُ ا الْمُْ  ِِ يَن{ ي غ   تل  ل م  ك، - ع ى-و  ا   لي  فإذا م يبين التخص ص: فه  تجه ل في : }ا رْ
 الح ف.

 ول  أحاد بالع  ة: سبع : م يجز إلا بو ية  الاست ة ء.

  لك الع م، لا يج ز أر ي اد بي الخص ص إلا بو ية  متصل  مب ة ، فإر م يكن بو ية  فه   غ ير 
 لل ل .

في العم م؛ فإني ي غ  العم م، التخص ص  و  ف آخ ور: يج ز تأخير ب  ر المجمل، ولا يج ز تأخير ب  ر
 فمتى أحيد بي الخص ص، وم يبين م اده: أوغ  ثب ت الحك  في   حة غير م ادة.

 والمجمل بخلاف غ ا، فإني م يفه  مةي شيء.

 ولة  الاستدلاف ب   عي في الكت ض والسة :

ةَ  برََ  نيَُ{ - ع ى-  ف الله  }ال  ِ تَ ضٌ أُحْكِمَتْ آيَا يُُ ثمَّ فُصرِلَتْ{ وثم : }فَ  َّبِْ   رُْ آنيَُ، ثمَّ إِرَّ عَلَ رْ
َ يََْمُ ُُ ْ  أَرْ َ ْ بَحُ ا برَوََ ة { وم يفصرل إلا بعد السؤاف.  للتراخي، و  ف: }إِرَّ اللََّّ
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: }... وَلِِ   الْوُْ بََ ...{ وأحاد: "بني غ ش " و"بني ا طلب" وم يب ةه ، فلم  -في خم  الغة م -و  ف 
ني ن فل" و"بني عبد شم ": سئل عن ذلك فو ف: "إ  وبني عبد ا طلب م نفترق في   غل   ولا مة  "ب

 إسلام".

لْ فِ هَ  مِنْ ُ لرٍ زَوَْ يْنِ اثرْةَيْنِ وَأَغْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَْ يِ الْوَْ فُ{ فت غ  ن    عل ي -و  ف لة  : }احمِْ
 لي. - ع ى- أر ابةي من اغلي، حتى بين الله -السلام

 في ال  مين. - لى الله عل ي وسل -و  ف: }أَِ  مُ ا الصَّلاةَ{. وبين ا  اد بصلاة  بريل بالةبي 

: "في أحبعين ش ة ش ة" - لى الله عل ي وسل -: }وَآُ  ا الزََّ  ةَ{ بو ف الةبي - ع ى-وبار ا  اد بو لي 
 و "ل   ف م  دور خمس  أوسق  د  ".

 ْ ".ي }وَلِلََِّّ عَلَى الةَّ ِ  حِجُّ الْبرَْ تِ{ بفعلي؛ لو لي: "خُُ وا عَنَي مَةَ سِكَكُ وبار ا  اد بو ل

  بالتدحيج: من متراخ    - لى الله عل ي وسل -والةك  ، والإحث أ لهم  في الكت ض وب ةهم  الةبي 
 ي ث، ومن لا ي ث، ومن يحل نك حي، ومن يح م.

    ف: }لَْ َ  عَلَى الضُّعَفَ ءِ وَلا عَلَى الْمَْ لَى{.: }وََ  غِدُوا{ ع م، ثم- ع ى-و  لي 

 و ل ع م أ ى في ال  ع وحد خص  ي بعده. وغ ا لا سب ل إى إنك حه.

 وإر  ط ق الاحتم ف إى بعض غ ه الاست ه دات، فلا يتط ق إى الجم  .

 ا سلك ال  ني:

ز أر ي د بلفظ يدف على  ك اح الفعل أني لا يج ز تأخير الةس ، بل يجب، والةس : ب  ر لل  ت ف ج  
 على الدوام، ثم يةس  بعد حص ف اعتو د اللزوم في الدوام.

: }وَآُ  ا حَوَّيُ يرَْ مَ حَصَ دِه{ - ع ى-أم    له : "لا ف ئدة في الخط ض بمجمل": فغير  ح ح؛ فإر   لي 
والاستعداد لي، ول  عزم على  وو تي، وأني حق ا  ف، ويمكن العزم على الامت  ف، يع ف و  ض الإيت ء،

    ي: عصى.
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 : }أَوْ يرَعْفَُ  الَِّ   بَِ دِهِ عُوْدَةُ الةرِكَ ِ { يع ف إمك ر سو ط ا ه  بين الزوج وال لي.- ع ى-و  لي 

فه    لأم  إذا م يتبين أني للإيج ض أو للةدض، وأني على الف ح أم على التراخي، فود أف د اعتو د 
ن  م ف الف ئدة، ول   ذلك مستةك  ا، بل وا   في ال  يع  والع دة، بخلاف "أبجد الأ ل، وإر خلا م

.  غ ز" فإني لا ف ئدة ف ي أ لا 

 وبين الخط ض بالف حس    ن لا يفهمه ، غير  ح ح     ذ   . -أيض  -والتس ي  ب ةي 

 آر، وية ح بي من بلغي ح  بالوجم   أغل الأ - لى الله عل ي وسل -ثم لا يمتة  أر يخ طب حس ف الله 
 أوام  يع فه  ا تر   "إياغ ". وغيرغ ، وي ع غ  اشتم لي على 4من الزنج

و  ف يبعد غ ا، ونحن نج ز   ر ا عدوم مأم ح ا على  ودي  ال   د، فأم  الأعجمي على  ودي  الب  ر 
؛ لحص ف أ ل الف ئدة.  أ  ض، وغهة  يسمى خط با 

ر الع م نصًّ  في الاستغ اق، ول     لك، بل غ  ظ غ ، وإحادة الخص ص وأم  ال  لث: فإنم  يلزم ل    
 بي من  لام الع ض.

فمن اعتود العم م  طع  : ف لك لجهلي، بل يعتود أني محتمل للخص ص، وعل ي الحك  بالعم م إر خلى 
 والظ غ ، ويةتظ  أر يةبي على الخص ص.

 من  لام الع ض، بخلاف م  ذ   ه.أم  إحادة السبع  بالع  ة، والبو ة بالإبل، فل   
 

قام المؤلف بتحرير محل النزاع بذكر محل الاتفاق، قال: بأنه لا الاف في عدم جواز تأاير البيان عن وقت 
أن يأتي اطاب  وا  اد به ا:الحاجة، ولنما الخلاف في تأاير البيان عن وقت الخطاب لى  وقت الحاجة، 

مدة يتضح المراد منه، كما في قوله: }وآتوا حقه يوم حصاده{ ثم بعد ذلك مجمل لا يوضح المراد منه ثم بعد 
لم يمبيّن المراد به للا بعد مدة، ومثله أيض ا: أنه قد يرد العموم في مواطن ثم بعد ذلك لا يرد المصصص للا بعد 

 مدة.

في   از تأخير الب  ر عن اختلف أغل العل  بعد أن عرفنا المراد بالمسألة وتحرير محل النزاع نذكر الأقوال: 
 و ت الخط ض إى و ت الح    على ثلاث  أ  اف م ه حة:
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أنه لا يجوز تأاير البيان عن وقت الخطاب، وهو قول الظاهرية والمعتزلة وبعض الحنابلة،  الو ف الأوف:
 ه.بأن الخطاب قبل البيان لا فائدة في الخطاب به، وبالتالي يكون وجوده كعدم واستدل ا على غ ا:

بأن الخطاب قبل البيان قد لا يفهم المراد به في جزء، لكن يفهم المراد منه في بقية  وأ  ب عن غ ا:
مدلولاته، فقوله: }وآتوا حقه يوم حصاده{ يعرف منه: وجوب الزكاة، ويعرف منها: وقت زكاة الزروع 

لى الطاعة، ولو قمدر أنه عزم على والثمار، ويعرف منه: أن الزكاة حق في المال وبالتالي يستعد الناس للعزم ع
ترك الفعل لعد عاصي ا، فحينئذ نقول بأن هناك فوائد في الخطاب المجمل، والقول بأنه لا ثمرة له لذا جاز 

 تأاير بيانه عن وقت الخطاب نقول ليس بصحيح بل له فوائد من جوانب أارى.

اس بما لا يفهمون، وهذا لا يصح كما أن قالوا بأن الخطاب بدون البيان مخاطبة للن الدل ل ال  ني له :
 مخاطبة العربي باللغة العجمية غير مناسبة لأنه لا يفهم معنى الألفاظ ولا يدرك ما يريد.

بأن هناك فائدة على ما تقدم، وبالتالي لا يُتنع أن يخاطب العربي بالعجمية، وذلك أن  وأ  ب عن غ ا:
ال جميع أهل الأرض في رسالته، ومن هنا لا استبعاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامي الرسالة، يد

 يخاطب العربي بواسطة اللغة العجمية.

بأنه لا يصح تفسير اللفظ بخلاف ظاهره لما فيه من مخالفة مقصود الواضع في اللغة ولما  الدل ل ال  لث له :
عتمد عليه، ومثل له المؤلف بقوله: فيه من ليهام بأن هذا المتكلم قد يريد بكلامه الاف ظاهره وبالتالي لا يم 

اقتل المشركين، فإن ظاهره تعميم القتل لكل مشرك، وبالتالي لو قمدر أنه لم يوضح التصصيص لأدى ذلك لى  
أن لا يعمل بهذا اللفظ أو يمعمل به في غير مراد الشارع، فدل هذا على أن الأصل في الألفاظ الظواهر 

عن الظاهر للا بدليل، ومن هذا: اللفظ العام فإن الأصل شموله العمل بها بحسب ظاهرها ولا ننقله 
 واستغراقه لجميع الأفراد لذا لم يأتي دليل أو قرينة توضح أن الحكم بخلاف هذا.

: بأن العام يدل على أفراده لكن ليس على سبيل القطع والجزم، وبالتالي يُكن أن يرد وأ  ب عن غ ا
اثلا  لاستعمال اللفظ بحيث يراد به الاف مدلوله فهذا ليس هناك المصصص عليه، وأما جعل التصصيص مم

 تساوي بينهما وبالتالي جعلهم قوله: )خمس من الإبل( ولرادة البقر بمثل قوله: }وآتوا حقه يوم حصاده{.

 وبذا يتبين أن هذا القول مرجوح.
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م من الخطاب الشرعي غير مراد بأن المجمل يجوز تأاير بيانه لأنه لا يترتب عليه أن يمفه الو ف ال  ني:
الشارع، بخلاف تأاير بيان التصصيص فهذا يُنعونه يقولون لاحتمال أن تقع الصورة المصصوصة فبالتالي 

 يطبق عليه هذا الحكم العام، وهذا الاف الحكم الشرعي والشارع لا يأتي بمصالفة أحكامه.

والاف الواقع الذي فرضنا فيه المسألة،  : بأن هذا الاف مراد واضع اللغة،وأ  ب عن غ ا الاستدلاف
المسألة مفروضة في التأاير عن وقت الخطاب لى  وقت الحاجة وكلامهم لنما هو في تأاير البيان عن وقت 

 الحاجة فهو مسألة مغايرة.

 

: نسبه المؤلف لى  ابن حمدان والقاضي، بأنه يجوز تأاير البيان عن وقت الخطاب لى  وقت الو ف ال  لث
 واستدف عل ي بأدل : جة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وااتاره المؤلفالحا

دليل وقوعه في الكتاب والسنة، فإن هناك نصوص ا كثيرة من القرآن والسنة تدل على جواز  الدل ل الأوف:
يانه تأاير البيان عن وقت الخطاب، من ذلك قوله: }فاتبع قرآنه ثم لن علينا بيانه{ معناه أنه ينزل ثم يأتي ب

بعد ذلك، ومثله: }الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت{ فقوله )ثم فصلت( يدل على المراد من أنه يجوز 
تأاير البيان عن وقت الخطاب لى  وقت الحاجة، وقال: }لن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة{ ولم يبين المراد بهذه 

المؤلف هنا عدد ا من النصوص الدالة على  البقرة فلما سمئل عنها بعد ذلك بيّن صفات هذه البقرة، وقد ذكر
جواز لطلاق اللفظ بحيث يراد به بعض أفراده لكن لا يوضح للا بعد زمن، قد ذكر المؤلف عدد ا من الأمثلة 

 التي جرى فيها تأاير البيان عن وقت الخطاب لى  وقت الحاجة. 

المؤلف أن جميع عمومات القرآن  ( هكذا قررو ل ع م أ ى في ال  ع وحد خص  ي بعدهقال المؤلف هنا: )
( نقول بل أكثر عمومات القرآن باقية على لا سب ل إى إنك حهمخصوصة وهذا فيه نظر قول المؤلف: )

في سورة الفاتحة: }الحمد لله رب العالمين{ هل هو باق على العموم أو هو  ومن أم لتي:عمومها، 
: }صراط الذين أنعمت علهم{ الذين أنعمت مخصوص( باق، لا زال رب العالمين، ومثل قوله عز وجل



 (611)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

عليهم باق }غير المغضوب عليهم{ العموم هنا باق }ولا الضالين{ العموم هنا باق، فأكثر عمومات 
 القرآن باقية على عمومها.

دليل قياسي، أن النسخ يجوز فيه أن يتأار الناسخ عن المنسوخ بل هو الواجب، فإذا جاز  الدل ل ال  ني:
 سخ الذي هو بيان للوقت فليجز في غيره مما هو بيان وتوضيح الخطاب الأول.هذا في الن

ف ج ز أر ي د بلفظ يدف على  ك اح الفعل على الدوام، ثم يةس  بعد حص ف اعتو د اللزوم في قال: )
عد ( فهنا أورد الشارع اطابا  وقال: يا أيها المكلف افعل هذا الفعل على الدوام، فاعتقد وجوبه ثم بالدوام

ذلك نمسخ بعد حصول اعتقاد اللزوم في الدوام، هذا جائز ولا حرج فيه، فهكذا فليجز تأاير البيان عن 
 وقت الخطاب لى  وقت الحاجة.

مسألة الفعل النبوي المصالف لظاهر النص، الأصل أنه يلزم  ومن ثم اته :هذا الاصة ما في هذه المسألة، 
اير البيان عن وقت الخطاب، وكما تقدم معنا مثال آار في السنة الجمع بينهما لئلا يلزم أن يكون هناك تأ

 الإقرارية، هذا الاصة ما ذكره المؤلف في هذه المباحث.
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 :الصوتي الثامن والستونالملف 

 باب الأمر
 الأم : استدع ء الفعل بالو ف على و ي الاستعلاء.

 و  ل: غ  الو ف ا وتضي ط ع  ا أم ح بفعل ا أم ح بي.

ف سد؛ إذ  ت  ف مع ف  ا أم ح على مع ف  الأم ، والحد يةبغي أر يع ف المحدود، ف فضي إى  وغ 
 الدوح.

وللأم    غ  مب ة  فتدف بمج دغ  على   نه  أم  ا إذا  ع ت عن الو ائن وغي: "افعل" للح ل ، 
 "ول فعل" للغ ئب. غ ا   ف الجمه ح.

 بة ء على خ  له : أر الكلام معنى   ئ  بالةف . وزعمت ف    من ا بتدع : أني لا   غ  للأم ،

 فخ لف ا الكت ض والسة  وأغل اللغ  والع ف:
 أم  الكت ض:

، فَخََ جَ عَلَى  رَْ مِيِ مِنَ الْمِحَْ اضِ  - ع ى-فإر الله    ف لز  يا: }آيرَتُكَ أَلاَّ ُ كَلرَِ  الةَّ َ  ثَلاثَ لََ  فٍ سَِ ياًّ
 سَبرِحُ ا بكَُْ ة  وَعَِ  ًّ {. فل  يس  إش ح ي إل ه   لام  .فأََوْحَى إِلَْ هِْ  أَرْ 

 وف.و  ف   يم: }فرَوُ لي إِنيرِ نََ حْتُ للِ َّحْمَنِ َ ْ م   فرَلَنْ أَُ لرَِ  الْ رَْ مَ إِنْسِ ًّ {. ف لحج  ف ي م ل الحج  في الأ
 وأم  السة :
عم  حدثت بي أنفسه  م  م  تكل  أو  عمل    ف "إر الله عف  لأمتي - لى الله عل ي وسل -فإر الةبي 

 بي".
و  ف  ع ذ: "أمسك عل ك لس نك"   ف: وإ   ؤاخ ور بم  نو ف؟   ف: "ثكلتك أمك وغل يكب 

 الة   على مة خ غ  إلا حص ئد ألسةته ".

 و  ف: "إذا   ف الإم م }وَلا الضَّ لرِين{ فَو لُ ا: آمين"  وم ي د ب لك م  في الةف .
 غل اللس ر:وأم  أ

 على أر الكلام: اس ، وفعل وح ف. -عن آخ غ -فإنه  ا فو ا 
على أر من حلف لا يتكل ، فحردث نفسي ب يء دور أر يةطق بلس ني: م  -بأجمعه -وا فق الفوه ء 

 يحةث، ول  نطق: حةث.
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 يسم ر الة طق: متكلم  ، ومن عداه: س  ت  ، أو أخ  . - له -وأغل الع ف 

على -وإجم ع الة    له   - لى الله عل ي وسل -وسة  حس لي  - ع ى- ومن خ لف  ت ض الله
 فلا يعتد بخلافي. -اختلاف طبو ته 

 فأم  الدل ل على أر غ ه   غ  الأم : ف  ف ق أغل اللس ر على  سم   غ ه الص غ  أم  ا.
ع     بالترك، مستحو  ول    ف ح ل لعبده: "اسوني م ء" عُدَّ آم  ا، وعُدَّ العبد مط ع   بالامت  ف، 

 للأدض والعو ب .
 ]مع ني   غ  الأم [

 فإر   ل: غ ه الص غ  م تر   بين:
 : }أَِ ِ  الصَّلاةَ{.- ع ى-الإيج ض  و لي
 : }فَكَ  بُِ غُْ ....{.- ع ى-والةدض  و لي
 : }فَ ْ طَ دُوا ... {.- ع ى-والإباح   و لي
 لامٍ{.: }ادْخُلُ غَ  بِسَ - ع ى-والإ  ام  و لي
 : }ذُقْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْكَِ يُم{.- ع ى -والإغ ن   و لي
تُْ .....{.- ع ى-والتهديد  و لي  : }اعْمَلُ ا مَ  شِئرْ

 : }ُ  نُ ا حِجَ حةَ  أَوْ حَدِيد ا{.- ع ى-والتعج ز  و لي 
 : }ُ  نُ ا ِ َ دَة {.- ع ى-والتسخير  و لي 
 : }فَ ْ بِروُا أَوْ لا َ صْبِروُا{.- ع ى-والتس ي   و لي 

 : "الله  اغف  لي".- و لي-والدع ء 
ْ  بِهِْ  وَأبَْصِْ {.- ع ى-والخبر  و لي   : }أَسمِْ

 والتمني  و ف ال  ع :
 ألا أيه  الل ل الط يل ألا انجلي.

 ف لتع ين يك ر تحكم  .

  لة : غ ا لا يصح ل  هين:
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 عل ا غ ه الص غ  أم  ا، وف   ا بين "الأم " و"الةهي" فو ل ا: باض أحدهم : مخ لف  أغل اللس ر؛ فإنه  
 الأم : "افعل"، وباض الةهي: "لا  فعل"،  م  م زوا بين ا  لي وا ستوبل.

وغ ا أم  نعلمي بالض وحة من  ل لس ر: من الع ب  ، والعجم  ، والتر   ، وس ئ  اللغ ت، لا ي ككة  
  ه في ن ادح الأح اف.ف ي إطلاق م    ية  التهديد ونح

 ال  ني: أر غ ا يفضي إى سلب ف ئدة  بيرة من الكلام، وإخلاء ال ل  عن   ير من الف ئدة.
 وفي الجمل :   لاشتراك على خلاف الأ ل؛ لأني يخل بف ئدة ال ل ، وغ : الفه .

ظ الحو و  بأس غ  الو ية ،   ستعم ف ألف  والصح ح: أر غ ه   غ  الأم ، ثم  ستعمل في غيره مج ز ا م 
 في مج زغ .

 

 ا س ئل:  من عدد على اشتمل ا بحث غ ا

  الطلب غير على الأمر لفظ يطلق وقد، الطلب: به يراد اللغة في والأمر ،الأمر تعريف في :الأوى ا سأل 
 وقع قد .الأصل غير على المعاني تلك على اطلاقها ولكن" برشيد فرعون أمر وما" :تعاى  قوله في كما

 والعربية الشرعية النصوص وظواهر الفعل( في حقيقة أنه أو القول في حقيقة هو هل الأمر في بينهم ااتلاف
 على تصدق بقرائن تقيدها عدم عند الأمر كلمة  وأن ،الطلب به يراد أن الأمر باب في الأصل أن على تدل

 .الطلب

  ع يفين: ف ي ا ؤلف ذ   فود الا طلا  في التع يف وأم 

 التعريف وهذا ،الطلب به يراد فالاستدعاء، الاستعلاء وجه على بالقول الفعل استدعاء الأمر أن :وفالأ 
  ما رجيخم  ولكنه ،اللسانية بالألفاظ القول يفسر من وعلى النفسية بالمعاني القول يفسر من مذهب على يسير
 لا وجهت ذال افعل لفظة نلأ ،العلو طلب جهة على أي :الاستعلاء وجه على وقوله .الإشارة مثل كان
 وجه على :قال العلم أهل وبعض ،دعاء   ولما االتماس   لما يكون بل اأمر   يسمى لا فإنه الاستعلاء وجه على
 لليه توجه الأمر صيغة فوجه منه أعلى هو من على العلو طلب لذا الأقل لأن وذلك نظر فيه وهذا ،العلو
 تأمره( أن صلحي لا من مرتأ لم له وقيل ،والانتقاد اللوم
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. به المأمور بفعل المأمور طاعة المقتضي القول هو الأمر :يقال أن هو المؤلف ذكره الذي ال  ني التع يف وأما
 المأمور كلمة  أن :أوله  ،الأمور من لعدد التعريف هذا يرتضي لم والمؤلف يطلب، الذي :أي (المقتضي) قوله

 هذاو  ف،المعرّ  معرفة بعد للا تعرف لا أشياء التعريفات في دنور  أن يصح ولا الأمر معرفة بعد للا تعرف لا
 .الأمر فهم بعد للا تفهم لا" طاعة" كلمة  لأن عليه اعترض بعضهم أن كما،  ادور   المسمى

 .الأمر على تدل الصيغ من عدد هناك :الأمر على الدالة الصيغ ال  ن  : ا سأل 

 لِنّ تعاى : ) قوله في كما( و أهَْلِهَا لِىَ   الَأمَانَاتِ  تمؤدُّواْ  أَن يَأْممرمكممْ  اللََّ  لِنّ ) :تعاى  قوله في كما  الأمر صريح :أوله 
حْسَانِ  بِالْعَدْلِ  يَأْممرم  اللََّ   .(الْقمرْبَىٰ  ذِي وَلِيتَاءِ  وَالْإِ

 (.الزكَّاةَ  وَآتموا الصّلاةَ  وَأقَِيممواتعاى : ) قوله أمثلته منافعل" و " وزن على كان  ما ال  ن  : الص غ 

 في كما( و الْعَتِيقِ  بِالْبَ يْتِ  وَلْيَطّوّفموا)تعاى :  قوله في كما  ،الأمر بلام المسبوق المضارع : الفعلال  ل   الص غ 
 ".يجلس أن قبل ركعتين فليصل المسجد أحدكم دال الحديث: "لذا

 .حذار قال: لو كما  ،الأمر فعل اسم ال ابع : الص غ 

 وكأنه( آمِنا   كانَ   دَاَلَهم  وَمَنْ )تعاى :  كقوله  الأمر على يحمل فإنه يتصلف قد الذي لخبرا الخ مس : الص غ 
 .داله من قال: أمّنوا

  لذا المصادر :أيض  الص ل من(. والْبَ يْتِ  حِجُّ  النّاسِ  عَلَى وَلِلَِّ )تعاى :  قوله ماثل ما الص ل: من   لك
 ".الرقاب ضربف" تعاى : قوله منهو  ،الجزاء جواب في كانت

 بنفسها( عليه تدل صيغة لأحمر هل : ل ه  التي ا سأل 

 ثلاثة منها المؤلف ذكر المعاني من عدد لها" افعل" صيغة فإن "افعل" صيغة معاني نذكر أن يُكن هذا قبل
 لا واقع فعل في الإهانة أن :والتهديد الإهانة بين فيها والفرق عشر سبعة لى  أوصلها وبعضهم معنى عشر
 من عدد فيه لهم العلماء فإن" شئت ما فاصنع تستح لم لذا" حديث وأما، متوقع بفعل يتعلق التهديدو  محالة

 ما فاصنع" بقوله المراد يكون وقد .شئت ما ستصنع فإنك يقول لأنه الخبر :المراد أن :الأول المعنى :المعاني
 بأس فلا منه يستحيى مما عليه ستقدم الذي الفعل يكن لم لذا: قال كأنه  الإباحة به المقصود الأمر :"شئت

 .تفعله أن



 (616)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 لا( أو صيغة لأحمر هل : ل ي التي ا س ل 

 صيغة مع كان  لذا الةزاع: محل تح ي  لا( أو بذاتها الطلب على تدل ألفاظ هناك هل :المسألة بهذه المراد
 معاني لأحلفاظ فهل قرائن اللفظ مع يكن لم لذا أما ،القرائن تلك عليه تدل ما على تحمل فإنها قرائن "افعل"

 أما النفسية( المعاني هو أووالأصوات  الألفاظ هو هل الكلام مسألة هي وهذه لا( أو بنفسها عليه تدل
 :قولين على المسألة هذه في العلماء ااتلف فقد ءالعلما أقوال عن

 قرائن بوجود للا المعاني تلك على الألفاظ تدل ولا النفسية المعاني هو الكلام أن لأحشاعرة :الأوف الو ف
 .بالخطاب تحتف

 الأمر على تدل اصيغ   هناك وأن والحروف الأصوات هو الكلام بأن العلم أهل الجماهير قول ال  ني: والو ف
 من بأنها المؤلف قال الأدل  من بعدد الو ف غ ا أ ح ض واستدف، قرائن معها يكن لم ولو بنفسها
 :والفقهاء والعرف ةاللغ أهل وكلام والسنة الكتاب

 الْمِحْراَبِ  مِنَ  قَ وْمِهِ  عَلَىَ  فَصَرجََ *  سَوِياّ   ليََال   ثَلَاثَ  النّاسَ  تمكَلّمَ  أَلاّ  آيَ تمكَ ) :تعاى  قوله الأوف: الدل ل
 لم ذلك ومع نفسية معاني على تشتمل هنا اوحي   مااها التي فالإشارة( وَعَشِيّا   بمكْرَة   سَبّحمواْ  أَن للِيَْهِمْ  فَأَوْحَىَ 
 .النفسية المعاني هو ليس الكلام أن على يدل مما اكلام    يعتبرها

 قابلت لما ذلك ومع( لِنسِيًّا الْيَ وْمَ  أمكَلِّمَ  فَ لَنْ  صَوْم ا للِرّحْمَٰنِ  نَذَرْتم  لِنيّ  فَ قمولي ) :لمريم تعاى  قوله أدلته : ومن
 كلام ا.  يسمها لم ذلك معو  نفسية معاني وجود تقتضي والإشارة لليه أشارت قومها

 فَأَجِرْهم  اسْتَجَارَكَ  الْممشْركِِينَ  مِّنَ  أَحَدٌ  وَلِنْ ) :تعاى  قوله ومنها القرآنية الأدلة من بعدد أيض  : عل ي ويستدف
 .النفسية المعاني وليس والحروف لأحصوات يكون لنما والسماع (اللَِّ  كَلَامَ   يَسْمَعَ  حَتّىٰ 

 لم ما أنفسها به حدثت ما أمتي عن لي تجاوز الله لن" حديث :مةه  الأح ديث من بعدد عل ي استدل ا
 مما" لسانك عليك أمسك" بحديثعليه  استدل، و النفس حديث وبين الكلام بين قففرّ  "تتكلم أو به تعمل
 . اللسان في الأقوال أن يدل

 لفظ كلامنا) :مالك ابن قولك  الألفاظ هو الكلام يجعلون فإنهم اللغة أهل إدجماع :عل ي استدف وغك ا
 .اللغة أهل من لجماع هذا( مفيد
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 يتكلم لا حلف لو لذلك الكلام باسم النفسية المعاني تسمية عدم على الفوه ء من إجم ع هناك كذلك
 .بذلك يحنث لم نفسية معاني عنده ووجد

 ماوه عنده دتوج لم ومن امتكلم   ماوه حروفو  أصوات عنده وجدت من فإن الع ف: أغل إجم ع كذلك
 .الجمهور مذهب على الدالة الأدلة تواتر يتبين ذابه .اساكت  

 قرائن( لى  تحتاج أو بنفسها الأمر على تدل هل" افعل" صيغة الأخ ى: ا سأل 

 أوجبت لفظة أن في ينازعون لا هم لذلك قالوا ،المسألة هذه في الأشاعرة الاف أن حكى العلم أهل بعض
 به المراد وأن الكلام حقيقة في بمذهبهم حونيصر  الأشاعرة فإن نظر فيه الكلام هذاو  الأمر على تدل وألزمت
 لا( أو بنفسها الأمر على تدل هل "افعل" صيغة هي( ما الثانية المسالة الذ   .النفسية المعاني

 :ل الأد من بعدد عل ي واستدل ا الأمر على تدل" افعل" صيغة أن يرون العلماء أكثر أن المؤلف ذكر وقد

 يسمونها ولذلك والإلزام والطلب الأمر على دالة" افعل" صيغة جعل على اللسان أهل اتفاق :الأوف الدل ل
 يعد اأمر   يعد هذا ،ماء   أسقني :لعبده رجل قال لو ما :المؤلف له مثل ،اعاصي   لها المصالف يسمونو  أمر ا

 صيغة أن على تدل كلها  هذهعاصي ا،  لكان يستجب ولم عصى ولو ممتثلا   لكان العبد أطاع ولو اآمر   السيد
 .الأمر على دالة" افعل"

 اااص   هذا وليس بنفسها الأمر على تدل لأحمر الصيغة هذه يجعلون فإنهم، اللغة أهل لجماع :ال  ني الدل ل
 .أوامر أفعال وجود لى  تحتاج لغة كل  بل العرب بلغة

 المعاني بعض بأن القول لى  ذلك لأدى الأمر على ةدال" افعل" صيغة نجعل لم لو أننا :ال  لث الدل ل 
 .الكلام فائدة سلب لى  يفضي هذاف بنفسها عليه تدل األفاظ   العرب لها يجعل لم العظيمة

 في المعلوم ومن ،قرينة معها يوجد حتى بنفسها الأمر على تدل لا" افعل" صيغة بأن يقول :ال  ني الو ف
 وجد لذا وأنه عليه حملت الطلب بها المراد أن على قرينة معها كان  لذا" افعل" صيغة أن النزاع محل تحرير
" افعل" صيغة في الخلاف ولنما القرينة عليه تدل ما على يحمل فإنه الطلب غير بها المراد أن على قرينة معها

 اواستدل   ،الأمر على تدل لا" افعل" صيغة أن لى  العلم أهل بعض ذهب، القرائن عن مجردة كانت  لذا
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 نماذج المؤلف ذكر قد ،الأمر بها يرد ولم كثيرة  مواطن في العرب لغة في وردت قد" افعل" صيغة بأن :عل ي
 . لذلك

 المراد أن على تدل قرائن فيها وجد الأمثلة هذه لأن النزاع محل اارج هذا بأن الاستدلاف: غ ا عن وأ  ب
 قرائن معها يكون أن بدون المعاني هذه على الةد" افعل" صيغة بأن قلنا لو وكذلك، والطلب الأمر ليس بها

 ذكرنا كما  مستقل وضع له منهما كل  مختلفة معاني على يطلق واحد لفظ كوالمشترَ  الاشتراك، من هذا لكان
 على" افعل" صيغة لفظ وحمل ،المعروف الكوكب وعلى للبائع المقابل على تطلق" المشتري" لفظة في

" افعل" صيغة حمل بأن قلنا وقرينة، ومن ثم دليل على بناء   للا يحمل لا ليبالتا الأصل الاف هذا الاشتراك
  فإذا، قرينة من فيه بد فلا الأارى المعاني على حمله أما ،قرينة لى  يحتاج ولا الأصل هو هذا الأمر على

 في زاعالن لأن النزاع محل اارج وهذا مجازي استعمال فهذا بالقرينة للا المعاني تلك على تدل لا كانت
 .الحقيقي الاستعمال

 صيغة أن أيضا ويترجح والأصوات الألفاظ هي والأوامر الكلام أن في الجم غير   ف ح ح ر يتبين بهذاو 
 .دليل أو قرينة معها يوجد لم ولو بنفسها الطلب على دالة" افعل"

 سيأتيو  نفسيةال عانيبالم بالكلام تفسيرهم على بناء الأشاعرة والاف المسائل هذه في الخلاف أن تلاحظون
 .القادم لقاءنا في المعتزلة هفي المصالف وأن الإرادة اشتراط في الخلاف
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 :الصوتي التاسع والستونالملف 

 في الأمر رادةفصل: لا يشترط الإ
 الآم  في   ف الأ   ين. إحادةولا ي ترط في   ر الأم  أم  ا: 

 .حادةو  لت ا عتزل : إنم  يك ر أم  ا بالإ

 الفعل بالو ف على و ي الاستعلاء. إحادةبعضه : بأني:  وحده

 .حادة  ل ا: لأر الص غ  مترددة بين أش  ء، فلا يةفصل الأم  مةه  مم  ل   بأم  إلا بالإ

ولأر الص غ  إر   نت أم ا ل اته : فه  باطل بلفظ التهديد، أو لتج دغ  عن الو ائن، ف بطل بكلام 
 الة ئ  والس غي.

ولة : أر الله  حادةل  به ه الص غ  على غير و ي السه  غ لي: ا أم ح بي، وغ  نف  الإف بت أر ا تك
بالسج د، وم ي ده مةي؛ إذ ل  أحاده  أبليولده، وم ي ده مةي وأم   ب بح-السلامعل ي -أم  إب اغ   

    ي يد. فع ف- ع ى-ل   ؛ فإر الله 

َ يََْمُ ُُ ْ  أَرْ  رُؤَدُّوا الْأَمَ َ تِ إِىَ أَغْلِهَ {.بأداء الأم  ت  أم - ع ى-دل ل ثار: أر الله   بو لي: }إِرَّ اللََّّ

-أم نتك إل ك غدا إر ش ء الله" فل  يفعل: م يحةث؛ فإر الله  لأؤد ثم ل  ثبت أني ل    ف: "والله 
 ش ء م  أم ه بي من أداء أم نتي.  د- ع ى

 .حادةللس ر، وغ  لا ي ترط ر الإدل ل آخ : أر دل ل الأم  م  ذ    عن أغل ا

؛ فإر السلط ر ل  ع  ب ح لا على ل ض عبده، فمهد حادةودل ل آخ : أ  نجد الأم  متم زا عن الإ
ع حه بمخ لف  أم ه فو ف لي بين يد  ا لك: "أس ج الداب " وغ  لا ي يد أر يس ج؛ ف ي من خط  

 الهلاك للس د.

 بمخ لفتي، و   ي امت  ف أم ه، وغ  أم ، ل لاه    تمهد الع ح.ولأني  صد تمه د ع حه، ولا يتمهد إلا 

 الأم ؟و  ف لا يك ر آم ا، و د فه  العبد وا لك والح ل ور مةي 
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 فأم  الاشتراك في الص غ : فود أ بة  عةي.

 ولأنة   د حدد  الأم  بأني: استدع ء الفعل بالو ف، وم  التهديد لا يك ر استدع ء.

 لكلام ال  ني، فإ  نو ف: غي أم ؛ لك نه  استدع ء على و ي الاستعلاء.وغ ا الج اض عن ا

 ويخ ج من غ ا الة ئ  والس غي؛ فإني لا يجد على و ي الاستعلاء.
 

لاف فيها توهين والناظر في حقيقة الخلاف يجد أن ذكر الخ ،كى فيها الخلافهذه ثلاثة مباحث يحم 
 :ضعاف لدلالتها في النفوسلللنصوص ومحاولة 

ويهرب من  صىيتفمما يجعل بعض الناس قد  ،على الطلب للا بالقرينة للا تدالأمر والصيغة  لجع أوله :
 .الاستجابة لأحوامر بدعوى عدم القرائن التي معها كما ذكرنا الخلاف في المسألة السابقة

لك لأن من لم ذو  ،القدرية رادةالإ غة :وا  اد  ،مسأل  اشتراط الإحادة للأم  :المسألة هذه ا سأل  ال  ن  :
ا لأن تالي لستم مأمور  الله لم يرد أن أمتثل لهذا الأمر وبال :يفعل الواجب ولم يُتثل الأمر يتمكن من أن يقول

 أمر،ني لم أم نى أفيدل هذا عل ولم يقع مني المأمور به ا لوقوع المأمور بهأن يكون الآمر مريد   الأمر:من شروط 
مبني على قوله في  يشأها، وذلكولم  كونها،بأن أفعال العباد لم يرد الله   :ويقول سيعكولن كان المصالف هنا 

القدر.مسألة   

إن حكاية الخلاف فيها ف مسأل  دلال  الأم  على ال   ض:المسألة الآتية:  فهي ال  ل  :وأم  ا سأل  
 :وجعل تلك المسألة مشتملة على أقوال متعددة

ويجعل بعض النفوس لا تستجيب  ،في النفوس الأوامرلضعاف مكانة يؤدي لى   الو ف بال   ض أحدغ 
أن الخلاف في المسألتين  مع الوجوب،على  الأوامركثيرة تقول بعدم دلالة   لأحوامر بدعوى أن هناك أقوالا  

ووجدت أن  أيضا، والخلاف في المسألة الثالثة لذا نظرت لليه وجدته نظريا   بتطبيقي،نظري وليس  تينالأول
 وشاذ.صالف فيه نادر بل الم
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عندهم من  الأصوليينبأن  :قيل شاذ(كيف يمتوسع في البحث الأصولي مع أن الخلاف فيها     ئل:فإر   ف 
سلام كما مر معنا في ملة الإ أهل ى أقوال المصالفين من غيريردون حتى عل يجعلهم والتحرز ماالتحسس 

 الأارى.على أهل الديانات  تنقولاالمن ومر معنا عدد  ،مباحث المتواتر ودلالته على العلم

 أيدينا:لذا تقرر هذا ننتقل لى  المسألة التي بين 

ا بالأوامر وليس البحث ااص   القدرية،المشيئة الكونية  :هنا رادةبالإ المراد للأم : حادةمسأل  اشتراط الإ
به أو  رما أمن يفعل المأمور ا لألهية بل البحث عام لجميع الأوامر فهل يشترط في الآمر أن يكون قاصد  الإ

 ذلك( ملا يلز 

 مع ني:ط ئف  من أغل العل  أني ي اد به  ثلاث     د ذ  حادةوالإ

، رادةالإا للا لذا اقترن بهذه أمر   نلا يكو وحكي الاتفاق على أن الأمر  الصيغة،يجاد للرادة  الأوف:ا عنى 
من هؤلاء ليس  رما يصدفإن  الا يفهمهالتي  لغتهير لساهي والنائم والمتكلم بغبه ا ظما يتلفيخرج  وبالتالي

 افعل.بأمر ولو كان على صيغة 

كرام لإ او رشاد الإ :من المعاني السابقة لصيغة افعل لرادة صرف اللفظ، من أن اع الإحادة: ال  ني ة عال
ا أن يكونبق لى  هانة والتهديد ونحو ذلك مما سالإو  قائد يشترط هذه وبعض أهل الع بها الطلب الملزم، مريد 

 .رادةالإ

على أن صيغة الأمر تمصرف للطلب  ء  بناالنوع باشتراط هذا  ائفة من أهل العلم قول من يقولوقد انتقد ط
مل على الطلب عند عدم وجود الصارف الطلب هذا وقولهم بأنها تمصرف عن تلك المعاني لى  معنى  ،أو تحم

ترك للا عند  نلا يكو الصرف و  ،الحقيقة وهالأوامر  ىلاللفظ عهذا  لطلاقلأن  يخالف حقيقة هذا اللفظ،
 .المعاني المجازية لى الحقيقة 

 به،مر ا لأن يفعل المأمور ما أم الامتثال بحيث يكون الآمر قاصد   لرادة حادات:الإال  لث من أن اع  ة عال
 الخلاف.وهذا النوع هو محل 
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 رادةوالإ الشرعية رادةالمعتزلة لا يفرقون بين الإفإن المصالف في هذه المسألة وهم  الخلاف:مة أ أما عن 
فلما لم يمفرّقِ المعتزلة بين هذين النوعين  القدرية، رادةالشرعية مشترطة في الأوامر بخلاف الإ رادةوالإ القدرية،

 القدرية كذلك. رادةالإالشرعية مشترطة في الأمر ظنوا أن  رادةمن الإرادتين وجدوا أن الإ

 به،الآمر فعل المأمور  لرادةأن الأمر لا يشترط فيه  :فالجمهور يرون ا سأل :ل العل  في أ  اف أغ أما عن
وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة  المعتزلة،وهذا مذهب أهل السنة والأشاعرة وطوائف من 

  :مةه  هنا،ذكرها المؤلف 

عز وجل عالم بأنه سيأمر بأشياء ثم ينسصها  فإن الله ،الةس   بل التمكن من الفعلمسائل  الدل ل الأوف:
ومع الاتفاق على أنه يعلم بأن الناس لن  ،مع الاتفاق على أن هذه أوامر فعلها،قبل أن يتمكن الناس من 

نسخ هذا قصة لبراهيم عليه السلام عندما أمره الله بذبح ولده وهو يعلم أنه سيم  :من أم ل  ذلكيفعلوها، 
مسألة  :وم لي صلوات،في قصة الأمر بخمسين صلاة التي نسصت لى  خمس  :يوم ل التمكن،الفعل قبل 

 النجوى.الأمر بتقديم الصدقة بين يدي 

وقد  يُثلوا،فإن الله عز وجل قد وجه لهم الأوامر وعلم أنهم لن  ،المعاصي التي تقع من العباد ال  ني:الدل ل 
 ا{ }ولوجميع   كلهم  ء ربك لآمن من في الأرض}ولو شا :شاء مشيئة كونية عدم امتثالهم كما قال تعاى 

هذا دليل على وجود أوامر  يريد{}فعال لما  :ا نفسهويدل عليه قوله عز وجل واصف   فعلوه{شاء ربك ما 
 مر.الأالله من المأمورين امتثال  رادةمع عدم اقتران تلك الأوامر إد

متثال الأوامر لذا اقترن بالمشيئة فإنه لا با اتفاق الفقهاء على أن القسم الصادر من العبد ال  لث:الدل ل 
 قائل:فلو قال  ا،حانث  الامتثال لكان  ةرادلمر ولو كان من شرط الأ ،ل تلك الأوامريحنث العبد لذا لم يُتث

فطر في يوم يخرج صدقة ال ثم لم "الفطر في يوم العيد لن شاء الله "والله لأارجن الزكاة أو لأارجن صدقة
 رادةولو كان من شرط الأمر المشيئة والإ بالاتفاق،مع أن صدقة الفطر مأمور بها  حانث ا،عدُّ فإنه لا يم  العيد

 الله.بمشيئة  الامتثاللأنه لنما علّق  احانث  لكان 

 ،الآمر امتثال المأمور لرادةفإنهم يتفقون على أن الأوامر لا يشترط فيها  ،اتفاق أهل اللغة ال اب :الدل ل 
 اللغة.تفاق أهل لا مخالف رادةا بالإظ لا يكون أمر  فالقول بأن اللف
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 نجد الأمر متميز ا عن أناّ  قال: ،استدلال ممزوج بين عمرف الناس والاستدلال العقلي الخ م :الدل ل 
فيها من الأوامر مع أننا نجزم بأن الآمر لم يرد من  فهناك مسائل كثيرة يعترف الناس بأن اللفظ ،رادةالإ

يأيها  قال:على ضرب عبده  لو عاتب السلطان رجلا   :ا   ف به ا غ او د ذ   ا ؤلف  ،لالمأمور الامتثا
فقال  ،سأريك أن هذا العبد يستحق العقوبة والضرب فقال:فمهّد السيد عذره  عبدك(الرجل لماذا تضرب 

لو  هلأن أمره،وك هو لا يريد أن يُتثل الممل لدابة(اسراج )ل الفعل افعل هذا الملك:السيد لعبده بين يدي 
ولنما أراد بالأمر بيان أن هذا المملوك يستحق العقوبة لأنه لا  يريدها،امتثل أمره لأدى لى  أمور اطيرة لا 

السيد والعبد والملك  قال: الامتثال،فبالاتفاق أن هذا أمر مع أن السيد لم يرد من المملوك  لأوامر،ايُتثل 
الآمر امتثال  لرادةمع أنها لم يقترن بها  مالمجزو الأمر والطلب والجميع يفهمون من هذه الصيغة  ونحاضر 

 .المأمور لما أممر به

الآمر  لرادةحتى يقترن بها  (وما ماثلها افعلصيغة )أنه لا تكون الصيغة أمر ا  ا سأل :الو ف ال  ني في غ ه 
بأن  :ء المصالفين الأمرحدّه" أي فسر بعض هؤلاو " قال:ولذلك فسّر بعضهم  ،من المأمور امتثال الأمر

الأولون يقولون: ف القول،لوا في هذا تلاحظون أن هؤلاء غ الاستعلاء،الفعل بالقول على جهة  لرادةالأمر 
 القولينومحصلة عليه، والصيغة علامة  ،رادةالإالأمر هو  قالوا:وهؤلاء  ،رادةالإ فيه:الأمر الصيغة ويشترط 

  الادل :ن استدف ا ح ض غ ا الو ف بعدد م واحد،

وبالتالي لا نستطيع جعل معنا، مترددة بين عدد من المعاني كما تقدم  )افعل(أن صيغة الأمر  الأوف:الدل ل 
 رادة.الإهذه الصيغة دالة على الأمر للا بدليل وهو 

مل على الأمر بمجردها كما تقدم بأن الأصل في هذه الصيغة )افعل( وما ماثلها أن تح   :وأ  ب عن غ ا
 قرينة.ولا تحمل على المعاني الأارى للا لذا وجد معها دليل أو  السابق،في المبحث معنا 

وذلك  اللفظ،ا لذات أن تكون أمر   نلا يُكا لذات اللفظ بأن الصيغة لو كانت أمر   قالوا :الدل ل ال  ني
القرائن بدلالة  دلالتها على الأمر لتجردها من توليس التهديد،دالة على غير الطلب كما في  )افعل(لوجود 

هذا على أنه لا بد أن  ا، فدلأمر  أن النائم والناسي والساهي لذا تلفظوا بهذه الصيغة فلا يكون كلامهم 
 ا.أمر  الامتثال ليكون الكلام  لرادةيقترن بالصيغة 
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السبب في   وما ه يقولون: ا،أمر  في كون اللفظ  السببفي ذكر  الاحتمالات تقسيم الدل ل:خلا   غ ا 
 أمور:يقولون هذا لا يخلو من  والأمر( مالمجزو دالة على الطلب  )افعل(هذه الصيغة  كون

وهذا باطل بدلالة وجود اللفظ مع عدم دلالته على الطلب  اللفظ،أن يكون ذلك لذات  الأوف:الأم  
 التهديد. غكما في صي  الجازم،

وهذا الاحتمال غير  ،للفظ عن القرائنعلى الطلب لتجرد ا )افعل(أن تكون دلالة اللفظ  ال  ني:الاحتم ف 
 والناسي.مجردة عن القرائن ومع ذلك ليست لأحمر كما في النائم  )افعل( وارد بدلالة وجود صيغة

 لرادةأن هذه الصيغة لا تدل على الطلب الجازم للا لاقتران  :ألا وهو ال  لثالاحتم ف فلم يبقى للا 
 بها.الامتثال 

كما هو   الموانع،بذاتها تدل على الطلب الجازم بشرط انتفاء  ن الصيغةيقال  بأن :ر يج ض عن غ اأويمكن 
فهذه  هنا،هكذا ف ،موانعه وانتفاء شرطهوجود  سببه:حكام فإنه يشترط لثبوت الحكم عند وجود في بقية الأ

 موانعه.ء ولا يربط بانتفا بسببه،والحكم يثبت أو يربط  ،هذه موانعلصيغة افعل عن الطلب  الصافرةالقرائن 

بأنا قد اشترطنا في دلالة الصيغة على الأمر والطلب أن تكون الصيغة على جهة  :وغة ك   اض آخ 
ومن ثم هذه الاعتراضات التي أوردتموها علينا  الأمر،كما في تعريف   الأمروجعلنا هذا من حقيقة  ،الاستعلاء

 هؤلاء.الساهي ونحو مثل كلام النائم و  ،الاستعلاء وجهلأنها ليست على  لهالا محل 

دالة على الطلب الجازم للا  ماثلهاوما  )افعل(لا نجعل الصيغة  بأناّ  ا ؤلف:وغة ك   اض ثالث أش ح إل ي 
كانت من كلام الناسي والساهي أو كانت على جهة   ذافأما ل والاستدعاء،لذا كانت على جهة الطلب 

عدم وجود حقيقة الأمر الذي هو أن يكون لا أمر   نكو لا تالتهديد فإنه لا يوجد طلب ولا استدعاء وبالتالي 
  الامتثال. لرادةا لانتفاء وليس انتفاء كونها أمر   ،على جهة الاستعلاء

ا لذ   لأحمر،امتثال المأمور لرادة الآمر في أن الأوامر لا يشترط فيها  ح ح ر م غب الجمه حوبهذا يتبين لنا 
 .القاعدة ذههذا الاصة ما يتعلق به

 

 ... لرادة واحدة( :ط لب
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لكنهم غلّبوا الإرادة القدرية وبالتالي لما غلّبوها وجعلوها هي الغالبة وجلعوا المعنى لها فحينئذ لم  ال   :
يشترطوا الإرادة لأحمر، بخلاف المعتزلة الذين فسروا النصوص الواردة بالإرادة بأن المراد بها الإرادة الشرعية، 

عية شرط في الأوامر، فلما فسروا الإرادة بأنها الشرعية قالوا بأن الإرادة شرط، ومن المعلوم أن الإرادة الشر 
ويُكن بناء  على ما سبق أن يكون الخلاف لم يتوارد على محل واحد، فالذين اشترطوا الإرادة أرادوا اشتراط 

، وبالتالي لا يكون للصلاف الإرادة الشرعية، والذين لم يشترطوا الإرادة أرادوا الإرادة الكونية ولرادة الامتثال
 أثر لأن أصلا  الخلاف لم يتوارد على محل واحد.
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 :الصوتي السبعونالملف 

بالقول بأنها لا تدل على الطلب للا  كما ذكرت سابقا  أن هناك محاولات لتوهين الأوامر الشرعية سواء  
 ،قلنا بأن الأوامر لا تدل على الوجوبأو  ،ا للا إدرادة الامتثالأو قلنا بأنها لا تكون أمر   ،بدليل وقرينة

  ،قة أارى وهي ادعاء وجود صوارف تصرف الأمر عن ظاهرهوهناك حلَ 
 (دلالة الأمر هل يدل على الوجوب أو يدل على غيره :لعلّنا لن شاء الله أن نقرأ في مسألة

يجاب قرينة تدل على الإن مع لفظ الأمر أما لذا كا ،فيما لذا تجرد الأمر عن القرائن :وم طن بحث ا سأل 
مر قرينة تصرفه وكذلك لذا كان مع الأ ،الااتلاف في نوع هذه القرائن معمل على الايجاب بالاتفاق ه يحم فإن

لكن و وهذا محل اتفاق ، يجاب ويحمل على ما دلت عليه القرينةيجاب فإنه حينئذ يصرف عن الإعن الإ
 (الوجوب أو لا القرائن هل يدل علىالبحث في الأمر الذي تجرد عن 

 
 فصل: مسألة الأمر المجرد يدل على الوجوب

 إذا وحد الأم  متج دا عن الو ائن: ا تضى ال   ض في   ف الفوه ء وبعض ا تكلمين.
 لأنه  أدن الدح  ت، فهي مست وة ، ف جب حملي على ال وين. الإباح  يوتضيو  ف بعضه : 

من  ةزيل الأم  على أ ل م  ي ترك ف ي ال   ض و  ف بعض ا عتزل : يوتضي الةدض؛ لأني لا بد 
والةدض وغ : طلب الفعل وا تض ؤه، وأر فعلي خير من    ي، وغ ا معل م، أم  لزوم العو ض بتر ي فغير 

 معل م، ف ت  ف ف ي.
ولأر الأم  طلب، والطلب يدف على حسن ا طل ض لا غير، وا ةدوض حسن، ف صح طلبي، وم  زاد 

 دف عل ه  مطلق الأم ، ف حمل على ال وين.على ذلك دح   لا ي
و  لت ال ا ف  : غ  على ال  ف، حتى ي د الدل ل بب  ني؛ لأر   ني م ل ع  لأحد الأ س م: إم  أر 

 يعل  بةول أو عول، وم ي  د أحدهم ، ف جب الت  ف ف ي.
  ولة : ظ اغ  الكت ض، والسة ، والإجم ع، و  ف أغل اللس ر:

 أم  الكت ض:
ةٌَ  أَوْ يُصِ برَهُْ  عََ اضٌ ألَِ ٌ {. ح ح - ع ى-فو لي  : }فرَلَْ حَْ حِ الَِّ ينَ يُخَ لِفُ رَ عَنْ أَمْ هِِ أَرْ ُ صِ برَهُْ  فِترْ

 الفتة  والع اض الأل   في مخ لف  الأم ، فل لا أني موتض لل   ض م  لحوي ذلك.
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ُ وَحَسُ ليُُ أَمْ  ا أَرْ يَكُ رَ لَهُُ  الخِْيَرةَُ مِنْ : }وَمَ  َ  رَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِ - ع ى-وأيض    ف الله  ةٍَ  إِذَا َ ضَى اللََّّ
 أَمْ غِِْ {.

 و  لي  ع ى: }وَإِذَا ِ  لَ لَهُُ  احَْ عُ ا لا يرَ َْ عُ رَ{ ذمه  على   ك امت  ف الأم ، وال ا ب: م  ي م يتر ي.
 ومن السة :

أم  أ ح بي بفس  الحج إى العم ة، ف دوا  - عل ي وسل  لى الله-م  حوى البراء بن ع زض: أر الةبي 
عل ي الو ف، فغضب، ثم انطلق حتى دخل على ع ئ   غضب ر، فو لت: "من أغضبك أغضبي الله"؟ 

 فو ف: "وم  لي لا أغضب وأ  آم  بالأم  فلا أ ب ".
 فإر   ل: غ ا أم  ا ترر بي م  دف على ال   ض.

إنم  علل غضبي بتر ه  ا ب ع أم ه، ول لا أر أم ه لل   ض،     -وسل  لى الله عل ي - لة : الةبي 
 غضب من    ي.

: "ل لا أر أشق على أمتي لأم ته  بالس اك عةد  ل  لاة". - لى الله عل ي وسل -و  ف الةبي 
 والةدض غير ش ق، فدف على أر أم ه ا تضى ال   ض.

: أتأم ني يا حس ف الله؟ فو ف: "إنم  أ  ش ف ". لبري ة: "ل  حا عت ي؟ "   لت -عل ي السلام-و  لي 
 فو لت: لا ح    لي ف ي.

 مةدوض إل ه ، فدلة  ذلك على أر أم ه للإيج ض. - لى الله عل ي وسل -وإ  ب  شف ع  الةبي 
وامت  ف أوام ه  - ع ى-فإنه  أجمع ا على و  ض ط ع  الله  -حلي الله عةه -ال  لث: إجم ع الصح ب  

عم  عنى بأوام ه، وأو ب ا أخ  الجزي  من المج   بو لي:  - لى الله عل ي وسل -اف الةبي من غير سؤ 
 "سة ا به  سة  أغل الكت ض".

 وغسل الإ ء من ال ل غ بو لي " ... فل غسلي سبع ".
 والصلاة عةد ذ  غ  بو لي: ".... فل صله  إذا ذ  غ ".

 : }.... وَآُ  ا الزََّ  ةَ{.- ع ى - بو لي على إيج ض الز  ة -حلي الله عةي-واستدف أب  بك  
 ونظ ئ  ذلك مم  لا يخفى، يدف على إجم عه  على اعتو د ال   ض.

 -عةدغ -ال اب : أر أغل اللغ  عول ا من إطلاق ال   ض؛ لأر الس د ل  أم  عبده، فخ لفي، حسن 
 ب بتر ي، أو ي م بتر ي.الأم ، وال ا ب: م  يع   يل مي و  ب خي وحسن الع ح في عو بتي  خ لفت
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 فإر   ل: إنم  لزمت العو ب ؛ لأر ال  يع  أو بت ذلك.
 لة : إنم  أو بت ط عتي إذا أ ى الس د بم  يوتضي الإيج ض، ول  أذر لي في الفعل، أو ح مي عل ي: م 

 يجب عل ي.
{، و  ف: }أَفرَعَصَْ تَ أَمِْ  {، : }لا يرَعْصُ رَ اللَََّّ مَ  أَمََ غُ ْ - ع ى-ولأر مخ لف  الأم  معص  .   ف الله 

 ويو ف: }أم  ك فعص تني{.
 و  ف ال  ع :

 ............................     أم  ك أم ا   زم  فعص تني
 : }وَمَنْ يرَعْصِ اللَََّّ وَحَسُ لَيُ فرَوَدْ لَلَّ لَلالا  مُبِ ة  {.- ع ى-وا عص   م  ب  للعو ب ؛   ف الله 

 الإباح ؛ لأني ال وين" فه  باطل؛ فإر الأم : استدع ء وطلب، و الإباح نحملي على وأم    ف من   ف: "
 ل ست طلب   ولا استدع ء، بل إذر لي وإطلاق.
والتهديد، ال   غ : ا ة  وبين الا تض ء؛ فإ   الإباح و د أبعد من  عل   لي: "افعل" م تر    بين 

 فعل" و"إر شئت ف فعل" و"إر شئت فلا    له : "افعل" و"لا - له -ندحك في ول  اللغ ت 
  فعل".

أنه   - طع  -حتى ل   دح  انتف ء الو ائن  له  يسبق إى الأفه م اختلاف مع ني غ ه الص ل، ونعل  
ل ست أس مي مترادف  على معنى واحد،  م  ندحك التف    بين   له : "  م" و"يو م" في: أر غ ا م  ، 

  وحة، ولا ي ككة  ف ي إطلاق م    ية  التهديد.وذاك مستوبل، وغ ا أم  يعل  ل
 وبالط يق ال   نع ف فإني م ي ل  للتهديد: فعل  أني م ي ل  للتخ ير.

 يصح ل  هين: و  ف من   ف: "غ  للةدض؛ لأني ال وين": لا
 أحدهم : أ   د ب ة  أر موتضى الص غ  ال   ض بم  ذ    من الأدل .

ل    ر ال   ض ندبا  وزيادة، ول     لك؛ لأني يدخل في حد الةدض: ال  ني: أر غ ا إنم  يصح أر 
   از الترك، ول   بم   د في ال   ض.

 وأم  أغل ال  ف: فغ ي  م  معه : ا ط لب  بالأدل ، و د ذ   غ .
ثم  د سلم ا أر الأم  ا تضى:     ح الفعل على الترك، ف لزمه : أر يو ل ا بالةدض، ويت  ف ا ف م  

  و ف أ ح ض الةدض.زاد،  
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 أم  الو ف: بأر الص غ  لا  ف د ش ئ  : فتسف ي ل ال  اللغ ، وإخلاء لل ل  عن الف ئدة بمج ده.
وإر    ف ا  طلق الاحتم ف: لزمه  الت  ف في الظ اغ   له ، و  ك العمل بم  لا يف د الوط ، واط ا  

 أ    ال  يع  فإر أ   غ  إنم  ثبت بالظة ر.
 

 ،المجرد عن القرينة الدالة على الوجوب أو الصارفة عنه أن المراد: الأمرذنا تحرير محل النزاع أا كما تقدم
ا في الااتلاف في حقيقة الأمر والااتلاف أيض   وه :الخلاف في غ ه ا س ئل مة أن بأويُكن أن يقال 

  .فهم العرب للوجوب من صيغ الأوامر
  :ذكر المؤلف هنا عدد من الأدلة قالقد و 
 ،أقل درجات مدلول الأمر الإباحةبأن  :واستدل ا على ذلك ،الإباحةيقتضي  الأمر بأن :لو ف الأوفا

أقلها فهي متيقنة  الإباحةو  الإباحة،فإن الأمر قد يدل على الوجوب وقد يدل على الندب وقد يدل على 
 .فنحمله على اليقين

ها طلب ولا استدعاء بل غاية فيحة لا يوجد الإباوذلك أن الأمر فيه طلب واستدعاء و  ،بمنع ذلك :وأ  ب
  .الإباحة حقيقة الأمر مع تالي فهناك مغايرة في مفهوموبال ،طلاقذن والإالإباحة هي الإ
 واستدل ا على ذلك: ،بأن الأوامر تحمل على الندب :الو ف ال  ني

 ،ة مما يشترك فيه المعنيانوالمندوب أقل درج ،يشمل الواجب ويشمل المندوب ن الأمرلأ قالوا الدل ل الأوف:
  .أن فعل المأمور أفضل من تركه وجود الاتفاق ويدلك على هذا
 .عقوبة بترك الأمر يحتاج لى  دليلثبات اللبأن  الدل ل ال  ني:

ونحن نوافقكم في أن الأمر  ،قالوا بأن الأمر طلب والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير ال  لث:دل ل ال
وأما زيادة ما يزاد من معنى الوجوب فيحتاج لى   ،ب والمندوب يتحقق به هذا المعنىيدل على حسن المطلو 

  دليل.
)لن الله يأمر  :قالوا بأن الشارع يأمر بالشيء فيه ما هو مندوب وفيه ما هو واجب مثل قوله :ال اب الدل ل 
جرت عادة و  وب،مندحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو يتاء ذي القربى( فالإلحسان و والإبالعدل 

 .داال المندوبات في الأوامرالشارع إد
 :مةه  ،  باتب عن غ ه الاستدلالات بعدد من الإوأ  
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أن الأدلة قد دلت على أن الأمر للوجوب وقولهم بأنه متردد بين الوجوب والندب يخالف مقتضى تلك  
 . وزيادةيدلك على ذلك أن الوجوب ليس ندبا  و  ،الأدلة

 .حتى يأتي دليل يوضح المراد منها الأوامر يتوقف فيها فلا تحمل على شيء بأن :الو ف ال  لث
 .بأن غاية هذا القول المطالبة إديجاد الدليل الدال على أن الأمر للوجوب :وأ  ب عن غ ا الو ف

وهذا القول مبني على أن الألفاظ لا تدل بنفسها على معنى حتى يكون معها قرينة كما تقدم في مسألة 
 دلالتها. تفريغ اللغة من مضمونها و  هوفي ،غةجناية على الل هتقدم فيكما الكلام ومثل هذا القول  حقيقة 

 كان احتمالا    لذاليه العرب لوالاحتمال لا تلتفت  ،ها احتمالاتيعل نه يردلأ :بعض الواقفية توقفوا قالوا
  .امجرد  

وهذا هو قول  ،ئن حملت على الوجوبأن صيغة افعل لذا تجردت عن القرا :والو ف ال اب  في ا سأل 
 ، مةه :ويستدف على غ ا بعدد من الأدل  ،الفقهاء وكثير من المتكلمين

نَةٌ أَوْ يمصِيبَ هممْ عَذَابٌ ألَيِمٌ( فإن  :قوله تعاى  الدل ل الأوف: اَلفِمونَ عَنْ أمَْرهِِ أَن تمصِيبَ هممْ فِت ْ )فَ لْيَحْذَرِ الّذِينَ يخم
من عز وجل وقد حذر الله  ،اسم جنس مضاف لى  معرفة فيفيد عموم الأوامر هنا: أمر (عن أمره)قوله 

  .صابة بالفتنة والعذاب الأليم عند مخالفة الأمر ولا يتوعد بالعقوبة للا عند ترك الواجبالإ
هم أمَْر ا أَن يَكمونَ لَهممم الخِْيَرةَم مِنْ )وَمَا كَانَ لِممؤْمِن  وَلَا ممؤْمِنَة  لِذَا قَضَى الّلَم وَرَسمولم  :قوله تعاى  :الدل ل ال  ني

الشاهد أنه نفى أن يكون لهم  ،نكرة في سياق النفي فتكون عامة لجميع أوامره (اأمر  )أمَْرهِِمْ( فإن كلمة 
 الوجوب.ااتيار عند وجود الأمر مما يدل على أن الأمر يفيد 

أنه ذمهم بسبب أنهم تركوا امتثال  :ن( وجه الشاهد)ولذا قيل لهم اركعوا لا يركعو  :في قوله :الدل ل ال  لث
 .ا دليل على أن الأمر يفيد الوجوبالأمر وهذ
ثل له يُو  ،أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتب على أصحابه لذا تركوا امتثال الأمر  اب :الدل ل ال

 ".تبع!أم مالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا " :بحديث
ومثل  ،على الوجوب بسبب وجود قرائن معه بأن هذا الدليل لنما جعل دالا   :أن يقال وذكر المؤلف أنه يُكن

 .كونهم يتركون اتباع الأمربغضبه  وذلك لأنه علل ،هذا غير مقبول
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ومن المعلوم أن السواك مندوب وليس  لأمرتهم بالسواك"لولا أن أشق على أمتي " :حديث :الدل ل الخ م 
لا تدل على الندب ولنما تدل أالأوامر  فيالأصل  أن ا به مما يدل علىك مأمور  ن يكون السوافنفى أ ،اجببو 

 ويدل على ذلك أن الندب غير شاق. ،على الوجوب
وقد نفى  ،مع أن لجابة شفاعته مندوبة "لا :قال أتأمرني( :فقالت ،لو راجعتيه" :حديث س د :الدل ل ال

  .ل على الندب ولنما يدل على الوجوبمما يدل على أن الأمر لا يدبها ا أن يكون مأمور  
جماع لهو ، والدليل الثالث: لكتاب والسنةباالاستدلال م قدتلأنه  ،اوقد جعله المؤلف ثالث   س ب :الدل ل ال
 ،على وجود أوامر في مواطن كثيرة قالوا بالوجوب بناء   ،ر يفيد الوجوبمأجمعوا على أن الأ حيثالصحابة 

لذلك بنظائر  ومثل المؤلف "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" :من قوله أاذ الوجوبجماعهم على إدمثّل المؤلف 
 متعددة.

تدل  أنها ن الأوامرمفإن أهل اللغة يفهمون  ،هو الاستدلال بقول أهل اللسان أهل اللغة :الدل ل ال اب 
لمأمور به واجب ستدل به على أن افإنه حينئذ يم  ،بما لو أمر السيد عبده :استدل المؤلفقد و  ،على الوجوب

وهذا يدلك على أن  ،العذر عند عقوبته بسبب تركه لأحمر نلحسن اللوم عند تركه لامتثال الأمر وحس
 .الأوامر تدل على الوجوب

ولنما  ،استدلال عقلي أو استدلال عرفي لما ا هوومثل هذا الاستدلال في الحقيقة ليس باستدلال لغوي ولنم
 .بالأوامر على وجوب المأمور به ويستدلون ،عيبون تارك امتثال الأمرأنهم ي :الاستدلال عن أهل اللغة

)يعصون الله ما أمرهم(  :ا كما في قوله تعاى الف الأمر عاصي  مخأن أهل اللغة يعتبرون  :الدل ل الآخ  له 
رَسمولَهم فَ قَدْ )وَمَن يَ عْصِ الّلََ وَ  :)أفعصيت أمري( والمعصية عندهم تقتضي وجود العقوبة كما قال تعاى  :وقوله

صة ما ذكره هذا الا، على أن الأوامر الأصل فيها أن تكون دالة على الوجوب هذادل فضَلّ ضَلَالا  مُّبِين ا( 
 .المؤلف في هذا الفصل

 
الوجوب، لأنها استفسرت، ما  أن الأمر لا يفيد يدل على بريرة ن حديثبأ بعض المصالفين قال :ط لب

 الرد على هذا( 
 أتأمرني( :ولذلك استفسرت ،هذا اللفظ ليس فيه أمر "لو راجعتيه" صل الله عليه وسلم فظ النبيل ال   :

ولذلك استفسرت هل في لفظه  ،ا للا أنه يحتمل وجود الأمر فيهلأن هذا اللفظ ولن لم يكن في اللغة أمر  
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التالي لا يصح استدلالهم فب ،فأجابها بنفي هذا الاحتمال (على الأمر وهل يحتمل أن يكون لفظه دالا   (أمر
 .بهذا الخبر
 ط لب: 
هذه مما ذكرت قبل قليل من وجود بعض الناس يحاول توهين الأوامر بدعوى وجود قرائن تصرفها  ال   :

 ،كون الأمر يفيد الوجوب عامة  الأدلة الدالة على، بالتأويل أو كان بمثل هذا اللفظ كان  سواء   ،عن الوجوب
الأوامر التي وردت في باب الآداب أو في باب بين هكذا لم تفرق ف ،باب النكاحلم تفرق بين باب البيع و 

والسبب في هذا أنه لا يوجد ضابط صحيح للتفريق بين الآداب  ،الأحكام على أن هذا التفريق لا يصح
أن كل حكم ففيه جانب من  :الأمر الثالث، و م الشريعة آداب وكل آدابها أحكاموالأحكام فكل أحكا

اب الآداب صرف الأمر عن الوجوب لى  غيره لكن ليس و بأصحيح في بعض المواطن في  ،الآدابجوانب 
 جماع أو من نص أو غيره.لد في الآداب ولنما لدليل آار من ور قد لكونه 

ا فلمجوب عامة لم تفرق بين باب وباب بأن الأدلة الدالة على دلالة الأمر على الو  :ا يُكن أن يقالأيض  
اَلفِمونَ عَنْ أمَْرهِِ ذَرِ الّذِ )فَ لْيَحْ  :قال هذا لفظ عام والأصل في الألفاظ العامة أن تبقى على  ( قلناينَ يخم

مبادرة لامتثال ا وجد عدم لمفي السيرة النبوية  هأن ويدل عليه ،وتخصيصها بشيء يحتاج لى  دليل ،عمومها
لقاعدة لا نجدها في كلام العلماء هذه ا، ر عليهم النبي صل الله عليه وسلمأنكفي باب الآداب الأمر 

هي في كلام م المتقدمين لنما قاعدة التفريق بين الأوامر وبين الأحكام والآداب لا نجدها في كلا ،المتقدمين
 .المتأارين بعض
ما مدى صحة قول البعض بأن الأوامر في الآداب على الاستحباب( لأننا نجد عندنا كثير من  :ط لب

 ا أمر ولا نجد لها صارف وليس فيها قول بالوجوب(النصوص من الآداب فيه
العلماء  داب وردت فيها أوامر استفادوكثير من الآ ،كما تقدم معنا أن كل أحكام الشريعة آداب  ال   :

على أنه ورد في باب  رف لم يقل بصرفه بناء  في بعض هذه الآداب صم  ن الأمربأومن قال  ،الوجوبمنها 
كونها لم تدل من  هذه الأمثلة التي تذكر  الذ   ،الفعليدل على عدم وجوب ذلك  ولنما لوجود دليل ،الآداب

على الوجوب ودلت على الندب مع أنها أوامر في كثير من أبواب الآداب نقول في مقابل هذا هناك أوامر  
تي الأوامر ال ن تلكبأوكذلك نقول  ،كثيرة في باب الآداب حملها العلماء على الوجوب ولم يصرفوها عنه
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ن يقول بصرفها تجد لى  ملك لذا نظرت ذولدليل، صرفت عن الوجوب في باب الآداب لنما صرفت لوجود 
 لا يصح التعويل عليه. اآار وبالتالي مثل هذمن دليل جماع أو لمن  سواء   أنه يذكر دليلا  
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 :الصوتي الواحد والسبعونالملف 
وتقدم معنا أن الأمر لذا كان معه قرينة فإنه  ،الوجوبن القرائن على عمسألة دلالة الأمر المجرد قد أاذنا 

مل على ما ومن ، على غيرهكانت دالة ينة دالة على الوجوب أو  كانت تلك القر   دلت عليه القرينة سواء   يحم
فإذا جاء حظر ومنع وتحريم ثم ، سبق الحظ  للأم  :ا في الأمرالقرائن التي قال بعض أهل العلم أن لها تأثير  

 (لوجوب لى  دلالة أارىعلى اهذا قرينة تصرف الأمر عن دلالته فحينئذ هل يعتبر  ،فعل الأمر جاء بعده
 فلعنا نقرأ هذه المسألة. (ن دلالته للوجوبمقرينة دالة على صرف الأمر عن مقتضاه لا تعتبر أو أنها 

 
 فصل: فيما تفيده صيغة الأمر بعد الحظر

 لإباح  وغ  ظ غ    ف ال  فعي.إذا وحدت   غ  الأم  بعد الحظ : ا تضت ا
 و  ف أ    الفوه ء وا تكلمين:  ف د م    نت  ف ده ل لا الحظ ؛ لعم م أدل  ال   ض.

 ولأنه    غ  أم  مج دة عن   ية  أشبهت م  م يتودمي حظ .
ولأر   غ  الأم  ا تضت نس  الحظ ، و د يةس  بإيج ض، ويةس  بإباح ، وإذا احتمل الأم ين: بوي 

   على موتض ه في ال   ض.الأم
 ولأر الةهي بعد الأم  يوتضي م    ر موتض    لي، فك لك الأم  بعد الحظ .

 و  ف   م: إر وحد الأم  بعد الحظ  بلفظ  "افعل": فكو لة .
وإر وحد بغير غ ه الص غ   و له : "أنت  مأم حور بعد الإح ام بالا ط  د"  و له ؛ لأني في الأوف 

 حتى ح   حكمي إى م    ر. -فوط-عم ف إى حف  ال م انص ف بع ف الاست
 وفي ال  ني لا ع ف لي في الاستعم ف، ف بوى على م    ر.

 ولة :
أر ع ف الاستعم ف في الأم  بعد الحظ  الإباح ، بدل ل: أر أ    أوام  ال  ع بعد الحظ  للإباح ،  

 ضَِ تِ الصَّلاةُ فَ نرْتَِ ُ وا{، }فإَِذَا َ طَهَّْ رَ فأَُْ  غُنَّ{. و لي  ع ى: }وَإِذَا حَلَلْتُْ  فَ ْ طَ دُوا{ }فإَِذَا  ُ 
: " ةت نه تك  عن زياحة الوب ح فزوحوغ ، ونه تك  عن ادخ ح لح م - لى الله عل ي وسل -و  ف الةبي 

الأل حى ف ق ثلاث، فأمسك ا م  بدا لك ، ونه تك  عن الةب   إلا في سو ء، ف ش ب ا في الأوع    له ، 
 ولا    ب ا مسك ا".
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وفي الع ف: أر الس د ل    ف لعبده: "لا تأ ل غ ا الطع م" ثم   ف: " لي" أو   ف لأ ةبي: "ادخل 
 داح  و ل من ثم ح " ا تضى ذلك حف  الحظ  دور الإيج ض.

 ول لك: لا يحسن الل م والت ب   على    ي.
 فإر   ل:

ترُلُ ا الْمُْ  ِِ يَن{.: }فإَِذَا انْسَلََ  الْأَ - ع ى-فود   ف الله   شْهُُ  الْحُُ مُ فَ  رْ
ترُلُ ا الْمُْ  ِِ يَن حَْ ثُ وََ دْتُمُ غُْ {، }فرَوَ  لُِ ا   لة : م  استف د و  ض الوتل به ه الآي ، بل بو لي: }ا رْ

 أئَِمََّ  الْكُفِْ {.
ةدوبات وغيرغ  وأم  أدل  ال   ض: فإنم   دف على ا تض ئي م  عدم الو ائن الص حف  لي، بدل ل ا 

 و ودم الحظ    ية    حف     ذ   ه.
 و  له : "إر الةس  يك ر بالإيج ض".

  لة : الةس  إنم  يك ر بالإباح  التي  ضمةه  الإيج ض، زائد لا يلزم من الةس ، ولا يستدف بي عل ي.
ن لح م الإبل ولا : "  لئ ا م-عل ي السلام-وأم  الةهي بعد الإيج ض: فه  موتض لإباح  الترك،  و لي 

   لئ ا من لح م الغة ".
 وإر سلمة : ف لةهي آ د.

 

هل سبق الحظر على الأمر يعتبر قرينة صارفة لأحمر عن الوجوب لى   :غ  م    غ ه ا سأل عرفنا أن  لذا
 بعةعلى أقوال متعددة أشهرها أر  هذه المسألة فيوقد ااتلف العلماء ، فهمنا الأقوال التي ذمكرت فيها (غيره

 ذ   ا ؤلف مةه  ثلاث : ،أقوال
واستدل ا على  ،والمتكلمين ه المؤلف لى  أكثر الفقهاءوقد نسب ،تفيد الوجوببأنها : يو ف الو ف الأوف

 : بعدد من الأدل  ذلك
  .لم يسبقه حظر حظر وما هسبق تشمل ما أن أدلة الأمر على الوجوب عامة الدل ل الأوف:

في الأمر هي لوجوب لنما لقتضاء الأمر على ابأن دلالة النصوص  لاف:وأ  ض ا ؤلف عن غ ا الاستد
حل بملتالي هذا استدلال وبا ،غير مجرد عن القرينةهو والنزاع هنا هل هذا الأمر مجرد عن قرينة أو  ،المجرد

 .الدعوى
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 .بهت الأوامر التي لم يتقدمها حظرأشأمر مجرد عن القرائن ف قالوا بأن هذا الدل ل ال  ني:
لأحمر عن  صارفة   تبر قرينة  والمصالف يقول بأن تقدم النهي يع استدلال بمحل الدعوى،أيض ا وهذا الدليل 

 .الوجوب
والحظر المتقدم قد ينسخ بالإيجاب وقد  ،ه نسخ الحظر المتقدمادمؤ لنما أن الأمر بعد الحظر  الدل ل ال  لث:
لته من كونه يدل على دلاعلى ر على مقتضاه و الأم يبقلنلأحمرين ف فإذا كان محتملا   ،ينسخ بالإباحة

 .الوجوب
لةس  إنم  ا) فقال:ولذا نازعهم المؤلف  ،به الاستدلاليصح  حل النزاع وبالتالي لابماستدلال أيض أ وهذا 

 .فإنه نسخ بالإباحة التي يتضمنها الوجوب( حتى ولو نسخ بالوجوب يك ر بالإباح 
يؤثر عليه تقدم  ه النهي ولايفيد نا نهي بعد الأمر فإنه يفيد ماءجا قالوا لو قياسي،دليل  الدل ل ال اب :

  .يفيده الأمر بدون تقدم النهي ما الوا فهكذا الأمر بعد الحظر يفيدق، الأمر
 (الةهي بعد الإيج ض يوتضي إباح  الترك) :قالف استدلال مع وجود الفارق،بأن هذا  :وأ  ض ا ؤلف

ولذلك استدل  ،أرادوا من تحقيق مذهبهم يوافقهم على ما ستندوا لليه لاوحينئذ يقول بأن الأصل الذي ا
 .وهو مفيد للإباحةالنهي جاء بعد الأمر  فهنا وا من لحوم الغنم"ؤ وضت"توضئوا من لحوم الإبل ولا ت :بحديث

 لذا دل النهي بعد الأمر على التحريم فلا يُكن أن لكولذ ،النهي آكد من الأمربأن  الج اض ال  ني:
فصلاصة هذا  ليس لأحمر، ما ةن للنهي من الخاصِييفيد الوجوب لأ الأمر بعد الحظريمستدل بذلك على أن 

 .فارقالالجواب أنه قياس مع وجود 
فعل( الأمر الذي جاء بعد النهي بصيغة )كان ان  فإ :سألة فيها تفصيلالمأن  الو ف ال  ني في ا سأل :

نتم مأمورون فهذا يدل على أ كما لو قال:غة الأمر الصريح  ولن كان بصي ،فحينئذ يدل على الإباحة
كما تقدم معنا   ،قرائنال عند وجوديراد بها الأمر  ترد هذه الصيغة ولا (فعل)اصيغة  ه فينلأالوجوب، قالوا 
أنتم  :بخلاف لفظة ،مرة للتهديد ومرة للتكوين ومرة للتسصير بوجود القرائن رد( قد تأن صيغة )افعل

صرفه عن الأمر عن نصيغة )افعل( بعد النهي  بأنه في :ولذا قال الأمر،في ثلها فإنها صريحة ام امأمورون وم
 ،الوجوب لى  الإباحة بالعرف المستعمل في هذه اللفظة التي تقتضي رفع الذم المشتمل عليه النهي المتقدم

 .يجابف يصرفها عن دلالتها على الإعر  إنه لا يوجد فيهاأنتم مأمورون ف :وأما لفظة
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مذهب الشافعي وأحمد هو وهذا  ،أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة والو ف ال  لث في غ ه ا سأل :
 واستدل ا على غ ا بدل لين: ،العلم وطوائف من أهل
  م ل :بأا ؤلف  م ل ليو ت بعد حظر تفيد الإباحة، ءأن أكثر أوامر الشرع التي جاالدل ل الأوف: 
)أحلت لكم بهيمة : بعد النهي الوارد في قوله ( أمراصطادوا)لتم فاصطادوا( فإن قوله )ولذا حل ا   ف الأوف:
تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا  )لا :يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم( وقوله الأنعام للا ما

تفاق وبالا، النهي المتقدمبعد قد جاء  (اصطادوا)( فإن هذا الأمر ولا آمين البيت الحرامالهدي ولا القلائد 
 .للإباحة وليس للوجوب (اصطادواالأمر ) هذا نأ
نتشار عن الاورد بعد النهي  (انتشروا) :قوله هناا قضيت الصلاة فانتشروا( ف)فإذ :في قوله :  نيال  ف ا 

ن الأمر في أ تفاقلاا لى  ذكر الله وذروا البيع( وبالذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعو ) :المت ضمَن في قوله
 .للإباحة لكونه ورد بعد الحظر (رواانتش)قوله 
ورد بعد قد )فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله( فإن هذا الأمر في قوله عز وجل:    لث:ال ف  ا 

تقربوهن حتى  )ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا: النهي الوارد في قوله
 نه ورد بعد حظر.للا لأك اذما للإباحة و  (وهنفأتقوله )ن أتفاق وبالايطهرن( 

يدل على الوجوب  لا (فزوروها)قوله إن ف "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كنتفي قوله: "  اب :ال  ف ا 
 .نهيالورد بعد قد كونه مع   تفاقبالا

كلوا )قوله إن ف "وا منها وادارواثلاث فكل فوقاحي ونهيتكم عن اداار لحوم الأض" :ومثله في قوله
 :قولهفي ومثله  ،لإباحة وليست للوجوبنها لأتفاق وبالا ،وقد وردت بعد الحظر صيغة افعل (واداروا

 وما ،أنه للإباحة تفاقلاوباظر الحبعد  لكنهأمر  (اشربوافهنا ) "النبيذ فاشربوا في الأوعية كلها نهيتكم عن"و 
 .لأمر بعد الحظرهذا ا عملسته قد ام نلأذاك للا 

والسنة جاءت بعد النهي وهي تدل على  قرآنبأنه قد وردت أوامر في ال :وأ  ب عن غ ا الاستدلاف
الأشهر التي تلت فتح مكة ثم عن قتال المشركين في  نهى الله في أوائل سورة التوبة ومن أم لتي: ،الوجوب

 .ر ورد بعد الحظر وهو مفيد للوجوبفعل أم (قتلواا)ا المشركين( فقوله )فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلو  قال:
اقتلوا ف) قوله: مثل من أارى أدلةا من ولنم ةاستفادة الوجوب ليست من هذه الآيبأن  :وأ  ب عن غ ا

 .)فقاتلوا أئمة الكفر(قوله: المشركين حيث وجدتموهم( و 
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 ،يستفاد منه الإباحة حظر فإنه بالعرف فيما بين الناس أنه لذا جاء أمر بعد الاستدلال الدل ل ال  ني:
فهذا يقتضي رفع الحظر والإباحة  تأكل هذا الطعام ثم قال كله، ده لاعبد لسيقال ال بما لووم ل ا ل لك: 

 .يوبخ يملام ولا لافإنه لو ترك العبد ذلك لذلك يقتضي الإيجاب و  ولا
كان عليه قبل الحظر وقبل   ماى  الأمر بعد الحظر يعيد الأمر ليقول بأن  :في ا سأل  وغة ك   ف حاب 

ذ  غ   التي م ل بالأونض ض ل لك  ،تجتمع عليه الأدلة الواردة في المسألة هو الذي ولعل هذا القول النهي،
  :ا ؤلف

الأمر هنا للتم فاصطادوا( ف)ولذا ح :قال تعاى الإحرام ثم  حالا ثم حمظر اح  الصيد قبل الإحرام كان مبإن ف
 .حظر مسبوق إدباحة فيكون للإباحة أمر بعد (اصطادوا)في قوله 
هي كانت زيارة القبور مندوبة فنم   "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كنتصلى الله عليه وسلم: " وفي قوله

 كانت  ن زيارة القبور قبل النهيلأ ،هذا الأمر للندببأن ثم جاءت صيغة الأمر بها فحينئذ نقول  ،عنها
  .مندوبة

 :قوله في ومن أم لتي: ،اعلى الوجوب لذا كان ذلك الفعل قبل الحظر واجب   عد الأمر دالا  وقد يكون الحظر ب
 ثم أمر به، ،ي عنه لسببفروض ثم نهم قتالهم كان من الإن سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين( فنفإذا ا)

 .تكونه من الواجبامن  كان عليه الحال قبل الحظر   فنحمل هذا الأمر بعد الحظر على ما
ن الأمر بعد الحظر يعيد الحكم بأ :القول الأاير القائل :ولعل أح ح الأ  اف هذا ما يتعلق بهذه المسألة،

 . عليه الأدلة الواردة في المسألة الذي تجتمعهو وهذا  ،الحظر وجود كان عليه قبل  على ما
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 فصل: الأمر المطلق هل يقتضي التكرار
  ف أ    الفوه ء وا تكلمين. وغ  اخت  ح أبي الخط ض.الأم  ا طلق: لا يوتضي التك اح في  

و  ف الو لي وبعض ال  فع  : يوتضي التك اح؛ لأر   لي: "  " يةبغي أر يع   ل زم ر،  م  أر   لي 
ك   : }ا رْترُلُ ا الْمُْ  ِِ يَن{ يع   ل م  ك؛ لأر إل ف  الأم  إى جم   الزم ر  إل ف  لفظ ا  - ع ى-

 ص.إى جم   الأشخ 
ا، فل كن م  ب الأم : فعل  ولأر الأم  بال يء: نهي عن لده، وم  ب الةهي:   ك ا ةهي أبد 

ا، فإر   لي: "  " معة ه: لا  فط ، و  لي: "لا  فط " يوتضي التك اح أبد ا.  الص م أبد 
 ولأر الأم  يوتضي العزم، والفعل ثم ا ي  وتضي العزم على التك اح، فك لك ا   ب الآخ .

: إر علق الأم  على ش ط ا تضى التك اح، وإلا فلا يوتض ي؛ لأر  عل ق الحك  بال  ط  تعلوي و  ل
 بالعل ، ثم إر الحك  يتك ح بتك ح علتي، فك لك يتك ح بتك ح ش طي.

 ولأني لا اختص ص لي بال  ط الأوف دور بو   ال  وط، ودل ل اعتب حه: الةهي ا علق على ش ط.
ا ح عتين" ا تضي التك اح؛ طلب   لف ئدة الأم  ال  ني، وحملا لي و  ل: إر   ح لفظ الأم     و لي: " ل غد 

 على موتض ه في ال   ض والةدض   لأوف.
 وحكي غ ا الو ف عن أبي حة ف  وأ ح بي.

 ولة :
 ع   للعدد، ولا غ  م ل ع  أر الأم  خ فٍ عن التع   لكم   ا أم ح بي؛ إذ ل   في نف  اللفظ

ل  اللفظ ا  ترك، لكةي محتمل للإتم م بب  ر الكم  ، فه   و لي: "ا تل"، لا نو ف: لآح د الأعداد و 
غ  م ترك بين زيد وعم و، ولا ف ي  ع   لهم ، فتفسيره بهم ، أو بأحدهم  زيادة على  لام   ص، 

 فإتم مي بلفظ دف على  لك الزيادة، لا بمعنى الب  ر.
دة؛ لأر و  به  معل م، والزيادة لا دل ل عل ه ، وم يتع   فحصل من غ ا: أر ذمتي  برأ با  ة ال اح

اللفظ له ، فص ح الزائد  م   بل الأم ؛ فإ   ة  نوط  بانتف ء ال   ض، فو لي: "  " أزاف الوط  في 
 م ة واحدة، فص ح  م    ر.

 ويعتضد غ ا بال مين، والة ح وال   ل ، والخبر:
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 : "لله علي أر أ  م" ب ر بص م ي م.ب  ني: أني ل    ف: "والله لأ  من" أو
 ول    ف ل   لي: "طلق زو تي" م يكن لي أ    من  طل و .

ول  أم  عبده بدخ ف الداح، أو ب  اء مت ع: خ ج عن العهدة بم ة واحدة، وم يحسن ل مي، ولا 
   ب خي.

 ول    ف: " مت" أو "س ف أ  م":  دق بم ة واحدة.
 ةي؟فإر   ل: فل  حصل الاستفس ح ع

  لة : غ ا يلزمك  إر   ر يوتضي التك اح فل  حسن الاستفس ح؟
 ثم يبطل بم  ذ   ه من الأم ل  بحسن الاستفس ح، م  اني لا يوتضي التك اح.

 ثم إني حسن الاستفس ح؛ لأني محتمل لي،    ذ   ه.
، لكن الزم ر و  له : "إر    ع م في الزم ر": ل   بصح ح؛ إذ لا يتع   للزم ر بعم م ولا خص ص

 من ل وح ي    ك ر، ولا يجب عم م الأم  ن بالفعل،   ا الزم ر.
 : }ا رْترُلُ ا الْمُْ  ِِ يَن{ ، بل نظيره   له : "   الأيام".- ع ى-ول   غ ا نظير   لي 

 ونظير مسألتة    لي: "ا تل" مطلو  ، فإني لا يوتضي العم م في  ل من يمكن  تلي.
 هي: أر الأم  يوتضي: و  د ا أم ح مطلو  .والف ق بين الأم  والة

والةهي يوتضي: ألا ي  د مطلو  ، والةفي ا طلق يع ، وال   د ا طلق لا يع ، فكل م  و د م ة فود 
 و د مطلو  ، وم  انتفى م ة فم  انتفى مطلو  .

 ول لك افتر   في ال مين، والة ح، والت   ل، والخبر.
 ةهي يوتضي الةفي، والةفي في الةك ة يع ، والإثب ت ا طلق لا يع .ولأر الأم  يوتضي الإثب ت، وال

 وتحو وي: أني ل    ف: لا  فعل م ة واحدة: ا تضى العم م.
 ول    ف: افعل م ة واحدة: ا تضى التخص ص بلا خلاف.

 و  له : "إر الأم  بال يء نهي عن لده".
 ا بزمن امت  ف الأم . لة : إنم  غ  نهي عم  يعوب الامت  ف، فك ر الةهي مو د  

 و  له : "إر الأم  يوتضي الاعتو د على الدوام".
  لة : يبطل بم  ل    ف: افعل م ة واحدة.
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والف ق بين الفعل والاعتو د: أر الاعتو د: م  و ب به ا الأم ، إنم  و ب بإخب حه أني يجب اعتو د 
. و    :   ر مك با  له : "إر الحك  يتك ح بتك اح العل ، فك ا أوام ه، فمتى ع ف الأم ، وم يعتود و  با 

 ال  ط".
  لة : العل   وتضي حكمه ، ف   د ب   دغ .

وال  ط: لا يوتضي، وإنم  غ  ب  ر لزم ر الحك ، فإذا و د: ثبت عةده م    ر ي بت بالأم  ا طلق،  
   ل مين، والة ح، وس ئ  م  است هد  بي.
لا يصح؛ فإر اللفظ ال  ني دف على م  دف عل ي اللفظ  و  له : "إر ال ا ب يتك ح بتك ح اللفظ":
 الأوف، فلا يصح حملي على وا ب س اه.

 ول لك ل    ح ال مين فو ف: "والله لأ  من، والله لأ  من" بر  بص م واحد.
 ". ثم غزاغ  غزوة الفتح.-ثلاثا-  ف "والله لأغزور   ي    - لى الله عل ي وسل -و د نول أر الةبي 

 لفظ الة ح: لك ر ال ا ب بي واحد ا.ول    ح 
 وف ئدة اللفظ ال  ني: تحص ل التأ  د، فإني من س ئل  لام الع ض.

 

 إى  سمين: يةبغي  وس مه غ ه ا سأل  
 ( هل تقتضي التكرار أو لا :بحث فيهامعها قرينة فيم  لا يوجدالأوامر المجردة التي في  الوس  الأوف:
مثل  (هل هي صارفة عن مدلول الأمر على التكرار أو عدم التكرار ،نفي بعض القرائ :والبحث ال  ني

 .ومثل تكرير الأمر ،الأمر على شرط تعليق
ل عليهبأنه لذا كان الأمر مقترنا   :تح ي  محل الةزاعولذا يقال في   ولذا كان مقترنا   ، بقرينة تدل على التكرار حمم

ل عليهبقرين  .ة تدل على عدم التكرار حمم
الأكثر على أن  د ذكر المؤلف فيه قولين متقابلين،وق ،التكرار لىفي دلالة الأمر المجرد ع :سأل  الأوىا  افإذ  

 .قترن بقرينةالمغير  :أي (المطلققوله: )ه بوعبر عن ،يقتضي التكرار الأمر المجرد لا
استدف  التك اح ومن   ف بأني يوتضي كرار ونسبه للقاضي وبعض الشافعية،يقتضي التبأنه  :لأوفالو ف ا

 عل ي بأدل :
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 :على الأمر المقيد بألفاظ عامة مثلدلالته على جميع الأزمنة في الأمر المجرد دلالة قياس  :الأوفالدل ل 
 (.)اقتلوا المشركين

 و د أ  ض ا ؤلف عن غ ا بعدد من الأ  ب :
 كل الأزمنة في اليس عام  رد الأمر المج :يقولمعناه  وله )صم( ليس بعام في كل الأزمنة،أن ق الج اض الأوف:

)اقتلوا المشركين(  :ا فلا يصح قياسه على الأوامر المتعلقة بالعموم مثلفإذا لم يكن عام   ولنما هو مطلق فيها،
  .يقتضي العموم )اقتل( وسكت فإنه لا :قال ولنما ينبغي قياسه على الأمر المطلق كما لو

 .له ليكن الأمر مماثلا  النهي يقتضي التكرار ففإن  ،مر على النهيقياس الأ ل ل ال  ني:دال
أمور وهذا يتحقق بفعله مرة فإن الأمر يقتضي بفعل الم ،بوجود الفرق بين الأمر والنهي :وأ  ب عن غ ا

وردت في سياق الإثبات لذا  ةا، ومن المعلوم أن النكر يقتضي عدم وجود المنهي عنه أبد   بينما النهي واحدة،
لأن   سياق النهي فإنها تقتضي العموم،بخلاف النكرة في ،العموم وتتحقق بمرة واحدةلا تفيد و فهي مطلقة 

يما ولذلك في جميع الكلام يفترق النهي عن الأوامر ف ،نهي عنه أفاد النهي عن عموم الصور المطلق لذا
  .فالأمر يقتضي الإثبات والنهي يقتضي النفي يتعلق بدلالة كل من الصيغتين،

ضى في العزم فليقتضه قالوا بأن الأمر يقتضي العزم على الفعل في جميع الأوقات فإذا اقت :له الدل ل ال  لث 
 .في الفعل

فإنه يجب اعتقاده على  ،افعل هذا الفعل مرة واحدة :لو قالإنه ف ،تلازم بين الأمرين لا هبأن :وأ  ب عةي
 .يجب فعله للا مرة واحدة لكنه لاو م الدوا

 
ة التي تتحقق بأداء الفعل التكرار ولنما يقتضي وجود الماهييقتضي  مهور بأن الأمر لاقول الج :الو ف ال  ني

  واستدف الجمه ح بعدد من الأدل : ،مرة واحدة
ض فيه ولا تعرّ  ،ذكر لكمية امتثال ذلك الأمر يوجد فيه ذكر للتكرار ولا أن الأمر المجرد لا الدل ل الأوف:

 .لنما يحصل الإمتثال به مرة واحدةى التكرار و عل يكون دالا   وبالتالي لا ،للعدد
ومثل: العموم  :مثل ،وضعتها العرب للدلالة على معاني متعددة اقالوا بأن هناك ألفاظ   الدل ل ال  ني:

 ،يدل على التكرار بألفاظ ليس منها صيغة الأمر المجرد حينئذ يدلنا على أن العرب اصصت ماو  ،المشترك
 .براءة الذمة بفعله مرة واحدة رد تحصلفدل هذا على أن الأمر المج
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دليل عليه  ة لازاد على المرة الواحد ماليجاب أن وجوب المرة الواحدة من الأمور المعلومة و  الدل ل ال  لث:
  .هو عليه ا فبعد الأمر يبقى على ماقبل الأمر ليس واجب  هو كان أكثر من المرة ف  وما ،يتعرض اللفظ له ولا

اتفاق الفقهاء يدل على  كثيرة صرفوها على المرة الواحدة،  الفقهاء في ألفاظ أوامر فاقات :ويدف على غ ا
 لجماعهم.

هل هو  :سألفإنه لذا جاء الأمر يحسن أن يم  ،الاستفسارحسن  :في أثة ء ذلك  ع   ا ؤلف  سأل و 
ا حسمن وللا لم حدةلمرة الواعلى ا يكون دالا   لايلزم منه أبأن هذا  :قال( فبعض الناس لواحدةللمرة ا

 الاستفسار.
دلالته على في ن الاستفسار يحس دلالته على المرةفي الاستفسار ن سيحفإنه كما  وهذا ليس بصحيح،

وليس ، سارستفحتمال حسن الا، فإذا وجد الاحتمالوجود الا :والسبب في حسن الاستفس ح التكرار،
حتمال فيحسن للفظ على معنى لكن باعدم دلالة اللفظ، ولذلك قد يدل ا : حسن الاستفسارمعنى

 .عدم دلال  الأم  على التك احفي  :ح ح ر   ف الجمه حوبهذا نعلم  الاستفسار عنه،
 

ى  للا يقتضيه( وقد أشار المؤلف  رط هل يقتضي التكرار أوتعليق الأمر على شهي مسألة  ا سأل  ال  ن  :
وبه ا نعل  أر العلم ء له   ألة دلالة الأمر على التكرار، مسمن الأقوال المحكية في هذه المسألة بجعلها قولا  
   لار في غ ه ا سأل :

ينة صارفة لأحمر من دلالته على عدم التكرار قر ليس تعليق الأمر على شرط  :الجمهور يقولون الو ف الأوف:
دلالة الأمر على  ألة عدمبعموم الأدلة الواردة في مس :واستدل ا على ذلك ،على التكرار لى  أن يكون دالا  

 .التكرار
واستدل ا على ذلك قرينة تجعل الأمر يقتضي التكرار،  تعليق الأمر على شرطبأن  :يو ف الو ف ال  ني

 بدل لين:
وكذلك لذا علق  فإن الأمر يتكرر بتكرر العلة، ةعلب فإذا علق الأمر ،على العلة شرطقياس الالدل ل الأوف: 

 .بتكرر الشرط الأمرالأمر على شرط فإنه يتكرر 
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 ،م بوجودها بخلاف الشرطفإن العلة يثبت الحك بالفرق بين العلة والشرط، :الاستدلاف وأ  ب عن غ ا
بخلاف  ،هذا علة وكلما وجدت العلة وجد الحكم، فداول الوقت :وجوب الصلاة من علة وم  ف ذلك:

 .ب الصلاة أو صحة الصلاةلوضوء وجو يلزم من وجود ا ولا الوضوء، :فإن من شرط صحة الصلاة ،رطالش
، فيكون الأمر المعلق هي المعلق على شرط يقتضي التكرارن النفإقياس الأمر على النهي،  :الدل ل ال  ني له 

 على شرط يقتضي التكرار.
 اجعل ذلك الشرط سبب   أنه ن تعليق النهي بشرط معناهلأوذلك  ،بوجود الفرق بينهما :و د أ بة  عةي

 .ا لأحمرالشرط سبب  يجعل  تعليق الأمر على شرط فإنه لا بخلاف ،لثبوت النهي
وهو أن الشرط لن أريد به الشرط اللغوي فحينئذ نقول بأن الأمر المعلق  :وبه ا نعل  ال ا ح في ا سأل 

لذا زالت الشمس  :كما لو قال  ،على الشرط اللغوي يقتضي التكرار فيتكرر الحكم بوجود شرطه اللغوي
الحكم  هنا: بينما لذا أريد بكلمة الشرط ،تكرار وجوب صلاة الظهر كلما زالت الشمس معناه ،فصلِ الظهر

 .يقتضي تكرر الحكم الأمر عليه لا الوضعي المعلوم فإن تعليق
 

قال: صل  لو :م  ف ذلك هل تكرار الأمر قرينة تجعله يدل على التكرار أو لا( :أم  ا سأل  ال  ن   فهي
 على   لين:في غ ه ا سأل  اختلف العلم ء  ،ينتا ركعصل غد   ا ركعتينغد  

بعموم  واستدل ا عل ي: ،وهذا قول الجمهور ،متثاليعني وجوب تكرار الا كرار الأمر لان تبأ :الو ف الأوف
 .على عدم اقتضاء الأمر للتكرار الأدلة الدالة
 ك بأدل :واستدل ا على ذل ،متثالالاأن تكرار الأمر يقتضي وجوب تكرار  :الو ف ال  ني

 قلنا بعدم التكرار فلا فائدة له، ولذا ،أننا اذا قلنا بالتكرار فمعناه أن الأمر الثاني له فائدة الدل ل الأوف:
 .فيه فائدة أوى  م الشارح على ماوحمل كلا

العرب  لغةد به تأكيد ذلك الأمر وهذه فائدة، والتأكيد كثير في ن تكرار الأمر قد يرابأ :غ ا  ب عن أو 
 .()فسجد الملائكة كلهم أجمعون :( وقالاا * لن مع العسر يسر  )فإن مع العسر يسر   :تعاى قال 

لأن الواجب  ،كذا ينبغي أن يدل على التكرارهقالوا بأن الأمر الثاني يدل على الوجوب ف الدل ل ال  ني له :
 .يتكرر بتكرر اللفظ
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يصح أن نحمله على  عليه الأول فحينئذ لا يدل بأنه لذا كان اللفظ الثاني يدل على ما :وأ  ب عن غ ا
 .اليمين والنذرواجب آار كما في 

 . عدم اقتضاء الأمر للتكرار حال وجود قرينة تكرير لفظ الأمرفي  :وبه ا يظه      ح   ف الجمه ح
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 :الصوتي الثاني والسبعونالملف 
 مسائل من عدد عندنا يبقى، فتكرارال على الأمر ودلالة ،الوجوب على الأمر دلالة مسألة: معنا تقدمقد 

، هل الأمر يمفهم منه ليجاب امتثاله على الفور أو يجوز الفورية على الأمر دلالة مسألة :أولها الأمر دلالات
 التأاير فيه(

 

 الفور يقتضي هل المطلق الأمر: مسألة: فصل
 .ا  غب ظ غ  في الف ح، على بي ا أم ح فعل يوتضي الأم 

 . الحةف    ف وغ 

 لازم فه : الزم ر أم  غير، لا ا أم ح فعل يوتضي الأم  لأر التراخي؛ على غ : ال  فع   أ    و  ف
 على يدف لا  م   الزم ر،  ع ين على يدف فلا بالوتل، أم ه إذا ف م  وال خص، والآل     ك ر  الفعل،
 .والآل  ا ك ر  ع ين

 .تحك  ف لتع ين   ر  زم ر بأ   ةدف  والض وحة ل وحة، حصل إنم  الأم  في الزم ر ولأر

 .ال مين و  ا   د   ،   ر.  فعل فمتى" أفعل س ف: "  ف ل  وال مين، بال عد غ ا ويعتضد

 .وعدمي والتك اح والتراخي، الف ح في ال  ف على غ : ال ا ف   و  لت

 .ال ة ء لجم  مست  ب في الط ع ، مب لل الأم ، بإجم ع ممت ل ا ب دح فإر البطلار؛ بينر  وغ 

، عُدَّ : الح ف في فو م"   : "ل  ل   ل ول   .اللغ  أغل با ف ق مخطئ   يعُدَّ  وم ممت لا 

 {.الْخَيْراَتِ  في  يُسَ حعُِ رَ  أُولئَِكَ : }فو ف ا س حعين على - ع ى- الله أثنى و د

 با س حع ، أم { الْخَيْراَتِ  فَ سْتَبِوُ ا} {حبَرِكُ ْ  مِنْ  مَغْفَِ ةٍ  إِىَ  وَسَ حعُِ ا} - ع ى-   لي: أحدغ  :أدل  ولة 
 .ال   ض يوتضي وأم ه



 (647)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 ل مي حسن: فأخ " اسوني: "لعبده   ف ل  الس د فإر الف ح: اللس ر أغل عةد موتض ه أر: ال  ني
 .وذمي و  ب خي

 .موب ف ع حه لك ر: وعص ني أم   خ لف بأني: ذلك على تأديبي عن اعت ح ول 

 من وس    يو ة  ، ممت لا يك ر ولأني الأم ؛ عو ب الأزمة  وأوى زم ر، من[ م للأ] بد لا أني: ال  لث
 . طع   الخط 

 ول لك الإيو ع ت؛ وس ئ  والطلاق،   لب  ،  حكمي، يتعوبي أر ف جب الفعل، للزوم سبب الأم  ولأر
 .وال   ض الفعل على العزم يعوبي

 :يخل  لا فإني ال   ض؛ ية في مؤ ت غير التأخير   از أر: ال اب 

 .غ ي  غير إى أو .غ ي  إى يؤخ  أر إم 

 .ال س  تحت يدخل لا     كل ف   يك ر لأني مجه ل ؛  ك ر أر يج ز لا الغ ي  لأر باطل؛: ف لأوف

  بغت  يَتي ا  ت فإر ؛-أيض  - فب طل: إل ي البو ء ظةي على يغلب ال   ال  ت: الغ ي   علت وإر
 .  ير ا

 .العب دات عن عجزه عةد إلا ف ه  ا  ت يت ون ح ل  إى يةتهي لا ثم

 .أملي وي ب يه م الأمل، ط يل والإنس ر س م  لا   لحج،  ال    ، العب دات س م  لا

 : سمين من يخل  لا لأني ؛-أيض  - فب طل: غ ي  غير إى يؤخ :   ل وإر

 .وا ةدوبات بالة افل ف لتحق بدف، غير إى يؤخ  أر إم 

 :عل ي العزم أو بي، بال     يك ر أر إم : البدف يخل  فلا: بدف إى أو

؛  صلح لا وال      .الة  ب   دخله  لا العب دات من   يرا  لأر بدلا 

 .سو طي إى ف فضي -أيض  - لل  ي   ز: للم  ي التأخير   ز ل  ولأني

 .ا بدف و ت دخ ف  بل يجب لا والبدف ال  ت، دخ ف  بل يجب العزم لأر ببدف؛ ل   والعزم
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 .البدف فك لك الف ح، على يجب لا وا بدف ا بدف، و  ض يح و البدف و  ض ولأر

 البدف بين الجم  يجب و  ف للفعل، بمسوط ل   والعزم عةي، ويجزئ ا بدف، مو م يو م البدف ولأر
 وا بدف؟

،  سم تي يةفعك  لا ثم  مو مي؟  مويو الفعل و  ض يسوط ال   فم  وا ب  ، الفعل   ر  م  بدلا 

 .يتة  ض لا فإني" عل ك أو بتي فود شئت، و ت أ  افعل: "  ف إذا بم  يبطل غ ا:   ل فإر

 .مطلو   الترك   ئز وغ ا مطلو  ،    ي يج ز لا م : ال ا ب حو و  إذ يتة  ض؛:  لة 

 .ذ   ه و د بالدل ل، مط لب  فهي" للزم ر يتع   لا الأم  إر: "و  له 

 .ا ك ر بخلاف ف ا ي، إى يفضي الزم ر في التع ين عدم أر: والآل  وا ك ر، الزم ر، بين والف ق

 من والخ وج الحظ ، من ف ي لسلامتي أوى، الأوف والزم ر الفعل، إى بالةسب  س اء ا ك نين ولأر
 .ف فتر   يو ة  ، العهدة

 

 (تأايره له يجوز أو هب مرأم  ما متثاللا المبادرة المأمور على يجب هل ا سأل : به ه ا  اد

 أو للفور الأمر أن على قرينة أو دليل هناك كان  لذا أنه على العلماء اتفق :يقال الةزاع محل تح ي  فيو 
 يفيد الأمر قال من أن لى  ننبه هذا فقبل العلم أهل أقوال جهة من وأما، القرينة تلك بمقتضى عمل للترااي
 بدلالة بينهم النزاع فيقع التكرارعلى  يدل لا ن الأمربأ قال من وأما، الفور يفيد الأمر يقول أن لزمه التكرار

 :القاعدة هذه في للعلماء أقوال ثلاثة هنا المؤلف ذكر وقد، الفور على الأمر

 يريد لا (الترااي على)هو  :هنا وقوله الشافعية. أكثرلى   نسبهو  الفور يفيد لا الأمرأن  الأوف: الو ف
 الترااي على يدل الأمر قال ، فإنه لوالفور على امتثاله صح لما ظاهره على كان  ول نهاللفظ فإ هذا ظاهر
   ف من واستدف ،تأايره يجوز أنه المراد بل مراد ا ليس وهذا امتثل قد يكن لم امتثاله لى  بادر من أنه معناه
 الأدل : من بعدد الدل ل به ا
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 يدل بأنه نقول أن لا يصح بالتاليو  ،بالفعل للمطالبة تعرض ولنما للزمان يتعرض لم الأمر أن الدل ل الأوف:
 .لأحمر بالنسبة الأول الزمان تميز على بالدليل الخصم مطالبة غايته استدلال وهذا .بدليل للا زمان على

 لم فإذا متعلقات له الأمر لأن ذلك، و زمانا يستلزم لا فهكذا مكانا   يستلزم لا الأمر بأن قالوا الدل ل ال  ني:
 ،الأمر لازم صور من صورة بأي ممتثلا   الشصص نيع بحيث الإطلاق يديف فإنه المتعلقات هذه على ينص
 على سواءبدون لشارة لى  الآلة التي يذهب بها  لمسجدلى  ا بالذهاب الأمرك  فيها، يستعمل التي الآلة مثل

الوا: فهكذا في الزمان لأن ، قوسيلة بأي ممتثلا   يكون فحينئذ السيارات علىو أ الدواب على أو الأقدام
 في امتثال الأمر بها. سواء الأزمنة جميع كونفت زمانل يتعرض لا الأمر

 .زمان أي في بالفعل للا الامتثال لا يُكن لأنه فيه الكلام جرى لنما الأمر في الزمان بأن غ ا: على دلل ا

 فإن ،الزمان بخلاف للفعل لنسبةبا متساوية الأمكنة نلإ ،والزمان المكان بين بالفرق غ ا: عن وأ  ب 
 الزمان مسألة بين فرق، فالعهدة من والخروج الذمة لاحتياط لبراءةا فيهو  ،بالامتثال أوى  لأحمر المباشر الزمان

 وغيره. المكان ومسألة

  .الأمر في هكذا، فالوفاء في تأار ولو ممتثلا   الإنسان يعد واليمين الوعد في قالوا أنه الدل ل ال  لث:

 تمييز دونب المستقبل في الفعل المراد أن على تدل قرينة فيهما واليمين الوعد بأن غ ا: عن يج ض أر يمكنو 
 في امتثاله. زمان

في  يتوقف هبأن :قالوا ، وهمالألفاظ دلالةفي  يتوقفون الذين الأشاعرة أكثرهم  الواقفية قول الو ف ال  ني:
 معه وجد لذا للا معنى على يدل لا ن الكلامإد :قولهم على بنيم وهذاعلى الفور أو الترااي، الأمر  دلالة
في  يتوقفوا أن ينبغي لا أنه :منها معهم تكون التي المناقشات من مناقشة لى  المؤلف أشار وقد. وقرينة دليل

 .اللغة وأهل الأمة إدجماع ممتثلا   يعد فإنه الأول الزمان في متثلا من أن ذلكو  ،الفور على دلالته

 يكن لم ولن الأمر في مخالفه عنده عد الامتثال في تأار من وأن الفورية يقتضي الأمربأن  ف ال  لث:الو  
 الأدل : من بعدد الو ف غ ا أ ح ض واستدف ،العلم أهل جماهير قول هو وهذا مخالف ا بالكلية،
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 وَجَنّة   ربِّّكممْ  مِّن مَغْفِرَة   لِىَ ٰ  عمواوَسَارِ كما في قوله: )  الأوامر امتثالفي  المبادرين على الله ثناء الأوف: الدل ل
 هذا ه أنمن يؤاذوقد  لامتثالل بالمبادرة مرهنا أم  (الخَْيْراَتِ  فاَسْتَبِقموا) ( وقوله:وَالْأَرْضم  السّمَاوَاتم  عَرْضمهَا

 .لوجوبل الأمر

له بمسألة:  لمثّ  ،افور   تثالالام الأمر مقتضى من يجعلون اللغة أهلإن ف باللغة لاستدلالا الدل ل ال  ني:
 أن منه بلقم  ذلك له لجاز أدبه ولو لحسن لومه، الامتثال أار لو فإنه اأمر   له يوجه عندما العبد مع السيد
 .ذلك بعد يُتثل أن يحتمل نهبأ قائل يقول قد ،الزمان أول في يتمثل لم أنه مع يُتثل لم نهبأ يقال

 محلا   يكون نبأ الأزمنة أوى  الأول الزمان :يقال، فالأمر امتثال في لأزمنةا بين بالمقارنة يتعلق ال  لث: الدل ل
 .يقينب الواجب عهدة من يخرجو  بذلك يحتاط ولأنه ،للامتثال

لأنه من  الحال في وقع الطلاق أوقع لذا ذلكول ،الفور على تؤثر الشريعة في اللزوم أسباب أن ال اب : الدل ل
 .قوالطلا البيع في هومثل الأسباب

 نقول أن الأوف: :أحوال من يخلو لا الأمر امتثال :يقول والتقسيم السبر على مبنيدليل  الخ م : الدل ل
 يجوز أنه ال  ني: الاحتم ف. الوجوب على دلالته مع يتنافى وهذا وقت تحديد بدون امطلق   تأايره نه يجوزبأ

 الاحتم ف. مجهول بأمر حكامهأ ربط لشارعا من يعهد لم لأنه يصح لا ايض  أ وهذا، مجهول وقت لى  تأايره
 الانسان لأن باطل احتمال أيض ا وهذا ،لليه البقاء الظن على يغلب وقتب امؤقت   الامتثال علأن نج ال  لث:

 من يتمكن لا الحال تلك في يكون ثم، اكثير    بغتة يأتي الموتو  ،فيه الموت يأتيه الذي الوقت ما يدري لا
 غير لى  تأايره يجوزأن يقول:  ال اب : الاحتم ف. الامتثال عن يعجز الموت سياق في يصبح لأنه الامتثال

 .المندوبات من الواجب جعل لى  يؤديلأنه  باطل وهذا، وقت

 الواجب سقوط لى  أدى وما الواجب سقوط لى  يفضي فهذا التراايبأنه على  الخصم يقول كما  قلنا ولذا
 على يدل الأمر نبأ أن يقال واحد احتمال لال يبقى لم أنه لنا بينيت وبهذا. منه يقبل لافإنه  سبب بدون
 .الفور

 على يدل مما امتناقض   يكون ولا الترااي جواز على الأمر يعلق أن يُكن بأنه الو ف: غ ا على اعتر  و د
 .شئت وقت أي في افعل قال لو كما  الفورية على يدل لا أنه
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 هذاف الامتثال وقت طلاقتدل على ل قرينة فيها اللفظة هذهلأن النزاع  محل اارج هذا بأن غ ا: عن أ  ب
 الف حي . يف د الأم  بأر الو ف ح ح ر يتبين وبهذا، النزاع محل اارج

 يجوز أم الفور على يجب هل الحج مسألة :منها :المسائل من عدد القاعدة هذه على العلماء رتب وقد
  (لا أو الآتي رمضان قبل بيج هل رمضان لصيام القضاء وجوب :منهاو  تأايره(

 التي تليها. للقاعدة ننتقل
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جديد أمر إلى يحتاج لا وقته فات إذا المؤقت الواجب: فصل  

 .الفوه ء بعض   ف وغ .  ديد أم  إى يفتو  ولا و تي، بف ات يسوط لا ا ؤ ت ال ا ب

 .الخط ض أب  اخت حه.  ديد بأم  إلا الوض ء يجب لا: الأ   ور و  ف

 با س  ين،: والز  ة بع ف ت،: الحج  تخص ص  حمض ر، وشه  الزواف، ب  ت العب دة ص صتخ لأر
 لي  و  د ذلك جم   إذ وال خص؛ وا ك ر، الزم ر، بين ف ق ولا. بالكف ح: والوتل بالوبل ،: والصلاة
 .الأم   بل   ر  م  على يبوى بل اللفظ، يتة ولي لا عةه  ف لع ح  بصف ،

 .الآدم ين حو ق في  م   إب اء، أو بأداء إلا مةي  برأ فلا ال م ، في ال   ض ضىا ت الأم  أر: ولة 

 .مةهم  ب احد ل   ال  ت وخ وج

 .بمزيل إلا ال غل يزوف لا بج غ ، الح ز اشتغل ل   م   غ ا ويصير

 لتيا الأزمة  جم   على انسحب ف ي ثبت فم  للأوف، تاب  ال  ني الزمن أر: وا ك ر الزم ر بين والف ق
 .والأشخ ص الأمكة  بخلاف بعده،

 

 يُتثل لم لذا العبد أن مةه : وا  اد، وامتثاله هلأدائ وقت له ددحم  الذي المؤقت بالواجب متعلقة القاعدة هذه
 ( أار دليل لى  يحتاج أم القضاء عليه فيجب ذمتهب الوجوب يتعلق فهل الوقت في

 عليه يجب فهل ،الشمس طلوع بعدللا  ستيقظلم ي جرالف صلاة عن نام لو ما ا سأل : غ ه أم ل  من
 بأنه ويقول الخصم ينازع قد هذه الصلاة مسألة في( جديد أمر لى  يحتاج أو الأول الأمر جردبم القضاء
 .جديد لأمر حاجةمن غير  القضاء وجوب على تدل وجدت فيه قرينة لأنه النزاع محل اارج

 :  لين على ا سأل  غ ه في العلم ء اختلف و د

 يجابإد مستقل أمر يأتي لم ولو قضاءه يجبو  وقته بفوات يسقط لا المؤقت الواجببأن    ف يو ف: 
 :مةه  الأدل  من بعدد الو ف غ ا أ ح ض واستدف. القضاء
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 بقاء فالأصل الواجب هذا ارتفاع في شككناثم  بالواجب تاشتغل قدالذمة  أن أننا تيقنا الدل ل الأوف:
 تعلق المكلفين أحد يُتثل لم إذاف رمضان شهر صوم العباد على الشارع أوجب ذلك: فم   ،الواجب ذلك

 إدبراء أو أداء ولم يحصل شيء من هذا. للا عنه الوجوب يسقط ولم بذمته الوجوب

 هكذاف وقتها بفوات لا تسقطالمكلفين  قوقح أن كما  ،المكلفين حقوق على لأوامرا قياس ال  ني: الدل ل
 .لشرعيةا الواجبات في

 من بعدد ذلك على استدل ا، كثرلأح المؤلف نسبه وقد جديد بأمر للا يجب لا القضاء نبأ ال  ني: الو ف
 الأدل :

 فمضى الوقوف تركلو  عرفاتفي  الوقوف :مثل ،سقوطه لى  يؤدي الواجب مكان فوات أن الأوف: الدل ل
 في هذا كان  فإذاوجب عليه القضاء قالوا حينئذ نقول له يأتي بعمرة يتحلل من لحرامه ولا ن اليوم ذلك

 .الزمان في فمثله المكان

 بخلاف ،الأول يتبع الزمان الثانيالزمان  :الزمان، لأن في والزمان المكان بين الفرق بوجود غ ا: عن وأ  ب
 يحت ج لا الوض ء بأر :الو ئل الو ف  ح رر يتبين وبهذا، الآار ا للبعضتابع   بعضها ليس فإنها المكان

 . ديد م لأ

 (لا أو القضاء عليه يجب تهاونا   رمضان في أفطر أوحكم من ترك صيام رمضان  ومن ثم ات غ ه ا سأل :

 .الشرعية الواجبات بقية هكذامطلق ا أو لا( و  القضاء عليه يجب هل عذرل الصلاة وقت هفات من :مثله

 

 رج الوقت(المسألة هذه هل يدال فيها من ترك الواجب متعمد ا حتى ا ط لب:

 أي واجب( ال   :

 المؤقت. ط لب:



 (654)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

هناك واجبات مؤقتة قد يرتب عليها بعض العلماء التكفير مثل الصلاة، فإذا رتب عليها التكفير  ال   :
فإنه لا يقول بوجوب القضاء عليه، لكن في مسائل أارى مثل الصيام فإنه لذا فات وقته يتعلق الوجوب في 

 كما تقدم.  الذمة ويجب عليه الفعل قضاء  

 ولذا لم يكن فيه تكفير مثل صلاة واحدة لكن من جنس الصلاة( ط لب:

على العموم لما ارتبطت بمسألة التكفير فحينئذ قد يوجد من يملزم بالقضاء مع أنه في هذه المسألة  ال   :
 يقول لا يلزمه القضاء لوجود معنى آار.

 ط لب: 

واجب الموسع لا يجب في آار الزمن ولن كان هذا بعض ليس من مذهب الحنفية أنهم يقولون ال ال   :
أقوالهم هذا من جهة، الجهة الثانية لا تنافي بين الأمرين لأن الكلام هناك في الواجب المؤقت ما دام الوقت 

 باقي ا وبحثنا اليوم في الواجب المؤقت لذا زال وقته.

 ط لب: 

رير محل النزاع فيها أنه لذا وجدت قرينة ارج عن على كل تقدم معنا في مسألة الفورية أن من تح ال   :
 محل النزاع هنا المصالف يقول هنا وجدت قرينة وهي التوقيت الواجب.

 أصحاب القول الثاني لما قالوا ... كالمسافر والمريض، ولا يجوز قياس المعذور على غير المعذور. ط لب:

ا فرق بين المعذور وغير المعذور اال    لكلام على من فاته الوقت في الواجب الموسع أو : لا أعلم أحد 
المضيق فهل يجب عليه القضاء بناء  على الأمر السابق أو لابد من أمر جديد، هذا هو حقيقة المسألة، أعد 

 سؤالك.

 أصحاب القضاء ... لذ ا ما الفائدة من ذكر ...( ط لب:

 المريض والمسافر ما بهما( ال   :

باحث القضاء شيء من التأصيل في هذا الباب وقسمنا المسائل في حينه لى  على العموم تقدم معنا في م
 عدد من التقسيمات بالتالي من المناسب أن تراجع هذه التقسيمات.
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 :الصوتي الثالث والسبعونالملف 
 فصل: مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به

 أم ح بي.ذغب بعض الفوه ء إى أر الأم  يوتضي الإ زاء بفعل ا 
 .وش طي و في بكم ف ا أم ح امت ل إذا

 ا ضي بدل ل: الامت  ف حص ف م  الوض ء و  ض يمتة  ولا الإ زاء، يوتضي ا تكلمين: لا و  ف بعض
 .الوض ء ويجب الف سد، الحج في

 .الوض ء ويجب مط  ، ممت ل فه   لى إذا بالصلاة، مأم ح فإني متطه  أني ظن ومن
 م لي. إيج ض يمة  لا بال يء والأم   ديد، بأم  بيج إنم  الوض ء ولأر
 الأم  عل ي يدف لا زائد أم  والإ زاء غير، لا وطلبي ا أم ح ا تض ء على يدف إنم  الأم  أر: عل ي يدف
 .يوتض ي ولا
 أر -وسل  عل ي الله  لى- الله حس ف يُسأف أر أم ت الجهني مسلم  بن سة ر ام أة أر حو  م : ولة 
 عةه ؟ تحج أر عةه  أف جزئ تحج، وم تم   أمه 
 ."عةه  فلتحج عةه ؟ يجزئ يكن أم فوضتي دين أمه  على   ر  ل  نع : "  ف
 .عةدغ  مو ح ا   ر:  بالوض ء الإ زاء أر على يدف وغ ا
الخ وج عن عهد ي: الإ   ر بي فإذا أ ى بي وط يق  بي، با أم ح اشتغلت وإنم  ال م ، ب اءة الأ ل ولأر

 ر  ع د ذمتي ب يئ   م    نت  دي ر الآدم ين.يجب أ
 وفي المحوو ت: إذا اشتغل الح ز بج غ ، فبرفعي يزوف ال غل.

ولأني ل  م يخ ج عن العهدة: للزمي الامت  ف أبد ا، فإذا   ف لي: "   ي م  " فص مي، ف لأم  يت  ي إل ي 
ا، وغ  خلاف الإجم ع.  بص م ي م  م    ر،  بل مةي ذلك أبد 

  : "إر الوض ء يجب بأم   ديد": ممة ع.  له
 وإر سل : فإر الوض ء إنم  سمي  ض ء إذا   ر ف ي  داحك لف ئت من أ ل العب دة أو و فه .

 وإر م يكن   لك: استح ف  سم تي  ض ء.
والحج الف سد، والصلاة بلا طه حة، أم  به  م  الخلل، ل وحة ح لي ونس  ني، فعول الأم  بتداحك 

 الخلل.



 (656)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 .الوض ء إيج ض يعول فلا خلل، بلا الكم ف م  به  أ ى إذا  أم
 ف بوى نفسي، على أفسده و د الفس د، عن خ ف بحج مأم ح غ  وإنم  الف سد، يوضي لا لحج  وا فسد

 .الإح ام عن الخ وج ل وحة بالف سد؛ با ضي ويؤم  الأم ، عهدة في
 يوبل. فلا زاعالة محل غ ": الامت  ف إلا الأم  يوتضي لا: "و  له 

 
 لا( هذه المسألة من مسائل دلالات الأمر، هل وجود الأمر يدل على صحة الفعل المأمور به عند فعله أو

 قد تقدم معنا البحث في الصحة، هل تعني حصول الأجر وموافقة الأمر( أو أن المراد بها سقوط القضاء(
لاتفاق أن الأمر يقتضي ثبوت الأجر لمن فعل إذا قلنا بأن الإجزاء والصحة يراد بها حصول الأجر، فباف

 المأمور به على وجهه.
 .ولكن الخلاف في سقوط القضاء
أو أنه تابع لما  (نفس المكلف وعلمه هل امتثال الأمر يكون بحسب ما في ومة أ الخلاف في غ ه ا سأل :

 في نفس الأمر سواء وافق ما في نفس المكلف أو لا(
بما في نفس المكلف، فقد يفوت المكلف شرط فيؤدي الفعل على غير ما يوافق  فإن قلنا بأن الأمر يتعلق

وهذه الصلاة موافقة  ،الأمر وبالتالي لا يحصل الإجزاء: كمن صلى محدثا  يظن أنه متطهر، فهنا يحصل أجر
 .لما في نفس المجتهد أو ما في نفس المكلف وليست موافقة للمأمور به على ما في واقع الأمر

 :والعلم ء له    لار ،هذه المسألة ا حصل الخلاف فيومن هن

 .بأن الأمر لا يقتضي الإجزاء :لبعض المتكلمين من الشافعية وغيرهم وف:الو ف الأ
 واستدل ا على ذلك بعدد من الأدل :

أن من جامع في الحج قبل التحلل يفسد حجه ومع ذلك يؤمر إدكمال الحج الفاسد، مع  الدل ل الأوف:
 الحج الفاسد لا يسقط القضاء.أن لكمال 

 .بأن الأمر بالمضي في الحج الفاسد من أجل ضرورة الخروج من الإحرام وأ  ب عن غ ا:
 ولنما هو أمر إدكمال النسك. ،بالحج بحيث يدل على سقوط القضاء بأن الأمر هنا ليس أمر ا  م  أ  ب:
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صلى فهو ممتثل مطيع مثاب ومع ذلك يجب  أن من ظن أنه متطهر فإنه مأمور بالصلاة ولذاالدل ل ال  ني: 
على أن الأمر لا يقتضي الإجزاء، فإن هذه الصلاة مأمور بها ومع ذلك لا  لدي عليه قضاء الصلاة، مما

 .يسقط القضاء
ا بها في بأن هذه الصلاة قد ظن المكلف أنه مأمور بها لكنه ليس مأمور   وأ  ب عن غ ا الاستدلاف:

 ا بها.ا بها على هذه الصفة، فيدل هذا على أن هذه الصلاة ليست مأمور  ليس مأمور   حقيقة الأمر،

ن ثم يؤمر مَ  بالشيءيُتنع أن يؤمر  أن القضاء لا يجب بالأمر الأول ويجب بأمر  جديد، ولا الدل ل ال  لث:
 ، وذلك لأن الأمر يدل على طلب الفعل المأمور به ولا يدل على عدم المطالبة بالقضاء.ائهعله بقضفَ 

بأن المصالف لا يسلم ويقول بأن القضاء لا يلزم أن يكون بأمر جديد، فإن الأداء قد  وأ  ب عن غ ا:
 تعلق بالذمة فلا يسقط للا إدبراء أو أداء، ولم يحصل شيء منهما.

بأن القضاء يجب بأمر جديد فإن القضاء لنما يكون من أجل تدارك ما فات المكلف من  وعلى التسليم
و صفتها ولذلك لا يُتنع أن يكون القضاء قد وجب بأمر جديد، مع أننا نقول بأن الأمر أصل العبادة أ

 الأول قد دل على لجزاء الفعل الأول عند امتثاله.

ن أولكنهم يقولون ، اء عندما يفعل المكلف المأمور بهالأمر يقتضي الإجز أن    ني في غ ه ا سأل :الو ف ال
 عند موافقته لأحمر في حقيقة الحال. فعل المأمور به لا يكون كذلك للا

 واستدل ا على ذلك بأدل :

حديث امرأة سنان بن سلمة عندما قالت بأن أمها ماتت ولم تحج، فلو حجت عنها هل  الدل ل الأوف:
 على أن امتثال المأمور يدل على الإجزاء. يجزئها( فقال: نعم، فدل هذا

 ولابريئة، فإذا ورد الأمر اشتغلت الذمة بالفعل المأمور به، أن الأصل قبل الأمر أن الذمة  الدل ل ال  ني:
يتمكن من الخروج من عهدة هذا الواجب للا بفعله أو لبراء الشارع، فإذا فعله عادت الذمة بريئة كما  

 كانت، فهكذا لذا امتثل الأمر عادت الذمة بريئة، وهذا معنى قولنا: بأن الأمر يقتضي الإجزاء.

فهكذا من أدى  ،فإن من أدى دين الآدمي سقط من ذمته ،قياس على ديون الآدميينال الدل ل ال  لث:
 الواجب الشرعي وامتثل الأمر.
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يقتضي الإجزاء لكان الأمر دالا  على وجوب الامتثال لمرات عديدة على لا لو كان الأمر  الدل ل ال اب :
 ف الإجماع.وقات وهذا الايث يجب عليه الامتثال في جميع الأسبيل التكرار بح

سب حقيقة الحال أو بحسب ما في النفس بحيكون  في امتثال الأمر، هلهو وكما تقدم أن منشأ الخلاف 
 من صفات(

فإذا قلنا بأن المراد بالامتثال بأن امثال الأمر يراد به موافقة الأمر الشرعي الصادر من الشرع، فحينئذ من 
 فيسقط عنه القضاء. الشرع فإنه يعد ممتثلا   صفةأدى الأمر على وفق 

فهنا قد يؤدي هذا الامتثال لى   ،ولن قلنا بأن المراد بامتثال الأمر هو فعل المأمور بحسب اعتقاد المكلف
 الإجزاء ولسقاط القضاء وحصول الأجر، وقد يؤدي لى  حصول الأجر فقط بدون لسقاط القضاء.

 الآار. هيريد القولين أراد أمرا  مغايرا  لمابهذا نعلم أن الخلاف لم يتوارد على محل واحد، فكل واحد من 
 أسئل :
 فعليه القضاء(من صلى محدثا  أليس كل الطائفتين يقول  ط لب:
لن قلنا بأن امتثال الأمر وموافقة ما لكن هل هذا أدى المأمور( من صلى محدثا  هل أدى المأمور(  ال   :

 من ا امتثال الأمر وبفعل المأمور بحسب ما وردولن قلن، امتثل لكنه لم يسقط القضاء عنه هذاالنفس في 
، فهل هنا امتثال( هذا الذي صلى الأمرالشرع، فهذا الذي صلى بدون وضوء ظاناّ  أنه على وضوء لم يُتثل 

 هل امتثل الأمر(
 ...: ط لب
هو : هذه المسألة تتعلق بالشروط والموانع، هل وجود النجاسة في اللباس تفويت لشرط الصلاة أم ال   

نا بأنها لولن ق، فإن قلنا هو تفويت لشرط الصلاة، فحينئذ نقول بأنها تمقضى أداء للصلاة مع وجود مانع(
 أداء للصلاة مع وجود المانع قلنا بأنها لا تقضى، ولذلك وقع الاف بينهم في هذه المسألة.
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ا لي  بالشيء بالأمر الأمر: مسألة
ً
به أمر  

 .دل ل عل ي يدف م م  ي،ب أم  ا ل   بال يء بالأم  الأم 
 عل ي، إيج با   ولا للصبي، ال  حع من بخط ض ل  "  لسب  بالصلاة م وغ " -السلام عل ي-   لي: م  لي
 .ال لي على وا ب الأم  أر م 

 عل ي الله  لى- الةبي بأم  وا ب     ر  -وسل  عل ي الله  لى- الةبي بالأم  ا أم ح   ر  إذا لكن
 مخ لفتي. وتح يم -وسل  عل ي الله  لى- الةبي ط ع  و  ض على الدل ل لو  م ؛-وسل 
 .بي مختص  ف ي، لحكم  الأم ؛ عل ي يجب أر يبعد فلا: غيره بالأم  ا أم ح   ر  إذا أم 

 .بحوي ا ط لب  عل ك: ش ئ   آخ  طفل على لطفلي أر يعتود ال   لل لي يو ف أر يمتة  لا وله ا
 .التسل   لك ول   ا م نع ، عل ك يجب ش ئ   طفلك على أر  عل  م إذا: الآخ  الطفل ل لي ويو ف

 
ذ هل هو أمر من هذه القاعدة أيضا  من مدلولات الأمر، فعندنا لذا طملِب من المكلف أن يأمر غيره فحينئ

 ليس كذلك( والشارع للمأمور أ
فهل  ،ر أولادهم بالصلاةلسبع" فهنا أمر لأحولياء بأمبالصلاة حديث "مروهم  :من ثم ات غ ه ا سأل 

هل الصبي مكلف أو  :ويترتب عليه (أو لا يكون الأمر هذا من قبل الشارع يعد أمرا  من الشارع للصبيان
 ليس بمكلف(

الأم  بالأم  بال يء ل   أم  ا بي، ) وقال: ،وقد بت المؤلف الكلام في هذه المسألة ولم يذكر فيها الافا  
 الاف ذلك.وجد دليل يدل على للا لذا  (م  م يدف عل ي دل ل

الصلاة وقد لا يأمره بها، داء فهنا الأمر قد توجه للولي بمطالبة الصبي بالصلاة، والولي قد يأمر الصبي بأ
 ولذلك لا يعد أمرا  للصبي بالصلاة.

 (لذا ورد أمر من الشرع للنبي صلى الله عليه وسلم لأحمة فهل يكون أمرا  لأحمة بوي غة  إشك ف وغ :
فهل يكون  ،)قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم( هنا أمر من الله لنبيه أن يأمر المؤمنين :م ل   لي  ع ى من

 أمرا  للمؤمنين(
نعم كان أمر ا للمؤمنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيمتثل وقد أمر أمته بما أمره الله به وبلغ الأمة  :نقول

وطاعة النبي صلى  ،بار أن الأمر توجه من النبي صلى الله عليه وسلمذلك، فحينئذ  يكون المكلف مأمورا  باعت
 الله عليه وسلم واجبة.
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يبعد أن  انهم، فلايغير النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأولياء الذين يأمرون صبيتعلق بأما لذا كان الأمر 
 .لا أمر الله عز وجلمر الأولياء والأمر بالصلاة يتعلق بأ، لأحولياء بالمطالبةيتعلق الأمر 

ومن هنا لا يُتنع ولا يبعد أن يطالَب الولي بقبض حق مولاه الصبي، ويقال لولي الطفل الآار: امتنع من 
، تعطه لا :الآارتسليم هذا الحق، فهنا يقال للولي: أأمر ولي الصبي الآار بأن يعطيك، ويقال لولي الصبي 

 جه له أمران متناقضان:الولي الثاني قد وم أمر ا به لكان  ءبالشيبالأمر فلو كان الأمر 
 .له بعدم الأداء المباشر الشارع أمر أحدهما:
 الأمر الذي وصل لليه من طريق ولي الصبي الآار. والثاني:

 ليس أمر ا بذلك الفعل. ءبهذا يتبين أن الأمر بالأمر بالشيو 
ا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله وهن )خ  من أم اله   د  ( :في قوله تعاى  ومن أم ل  غ ه ا سأل :

 عليه وسلم أن يطالبهم بالصدقة.
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منهم واحد لكل أمر الجماعة أمر: فصل  
 أر إلا مةه ، واحد بفعل عةه  ال ا ب يسوط ولا مةه ، واحد  ل  على و  بي يوتضي لجم ع  الأم 
 الْخَيْرِ  إِىَ  يَدْعُ رَ  أمَُّ ٌ  مِةْكُ ْ  وَلْتَكُنْ : } ع ى  و لي  يع ، لا بلفظ الخط ض ي د أو دل ل، عل ي يدف

هَْ رَ  بِالْمَعُْ وفِ  وَيََْمُُ ورَ    ف ي .  ف   ف ك ر{ الْمُةْكَ ِ  عَنِ  وَيرَةرْ
 ]ف   الكف ي [

 فإر   ل: م  حو و  ف   الكف ي ؟
 أغ  وا ب على الجم   ويسوط بفعل البعض؟

 أم على واحد غير معين،   ل ا ب ا خير؟
 ؟-م لا  -حض  دور من غ ض،  ح ل  الجة زة أم وا ب على من 

 لة : بل وا ب على الجم   ويسوط بفعل البعض، بح ث ل  فعلي الجم  :  ف الكل ث اض الف  ، 
 ول  امتةع ا: ع  الإثم الجم  ، ويو  له  الإم م على    ي.

 وسو ط الف   بدور الأداء ممكن: إم  بالةس  أو بسبب آخ .
 بع ةي: فمح ف؛ لأر ا كلف يةبغي أر يعل  أني مكلف، وإذا أبه  ال   ض م أم  الإيج ض على واحد لا

 يعل .
 بخلاف إيج ض خصل  من خصلتين؛ فإر التخ ير ف هم  لا ي  ب  ع ح الامت  ف.

 
 الأم  ال   يت  ي إى الجم ع  على ن عين:

)وأقيموا  :قوله تعاى في  :من أم لتيالأمر العيني، بحيث يمطلب من كل شصص أداء هذا الواجب، الأوف: 
أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كمتب على الذين من قبلكم(  الصلاة وآتوا الزكاة( وقوله تعاى : )يا

 .فهنا يتعلق الواجب بكل واحد من المكلفين على سبيل الانفراد
وب الجهاد على الأمة، وج من أم لتي:ما يجب على المجموع دون الآحاد،  :من ال ا ب ت ال  نيالة ع 

 .الخطابث لابد أن يكون هناك جماعة يتوجه لليهم يبح
وم ل ، لجميع لكن يجزئ فيه فعل البعضبايتعلق الواجب  الأمر الكفائي، بحيث وغة ك ن ع ثالث يو ف لي:

هَوْنَ عَنِ الْممنْكَرِ( بقوله تعاى : )وَلْتَكمنْ مِنْكممْ أممّةٌ يَدْعمونَ لِىَ  الخَْيْرِ وَيَأْممرمونَ  :لي ا ؤلف هذا ف بِالْمَعْرموفِ وَيَ ن ْ
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الصلاة  ومن أم لتي:في تغسيل الميت،  من أم لتي:، جوب فيه ببعض الأفراد دون جميعهمالنوع يتعلق الو 
 على الجنازة.

وليس ، الواجبوبهذا يتبين أن فرض الكفاية يتعلق الوجوب فيه بالجميع ويسقط الإثم بفعل بعضهم لذلك 
 جب هنا قد تعلق بالبعض ولنما قد تعلق بذمة الجميع.الوا

فيكون فإن فرض الكفاية قد تعلق الوجوب بالذمم  :الف ق بين ال ا ب ا خير وف   الكف ي وبهذا نعلم 
بخلاف الواجب المصير فإن الوجوب متعلق بذمة شصص بعينه ومن ثم يعلم المكلف ، الواجب على جميعها

ن الوجوب لا يتعلق للا بالبعض، فحينئذ بأفإننا لذا قلنا بخلاف فرض الكفاية  بأنه قد تعلق بذمته واجب،
 لا نعلم من هو الذي تعلق الوجوب في ذمته.

بل الواجب والوجوب تعلق بذمة الجميع، ولذلك لو أدى ، بأن الواجب على من حضر فقط يقال ولا
ميع عن وهكذا أيضا  لو امتنع الج، سنةأداء الواجب وليس أجر أداء الالجميع هذا الواجب، لنالهم أجر 

على أن فرض  يدل مماولو كان الوجوب تعلق بذمة البعض فقط لما أثم الجميع، ، الفعل للحق الإثم للجميع
 الكفاية قد تعلق الواجب بذمة الجميع.

بذمة بأنه في فرض الكفاية من لم يفعل لا يلحقه لثم مما يدل على أن الواجب لم يتعلق  فإر   ف   ئل:
 هؤلاء.

من ذمة هذا الواجب بأنه لا يُتنع أن تجب بعض الواجبات في ذمة المكلف ثم بعد ذلك يرفع وأ  ب عةي: 
ن صلاة وتعلق و خمس تجبكان في أول الأمر قد   فإنه المكلف قبل فعله لما بسبب النسخ كما في الصلاة،

وقد تسقط ،  لى  خمس صلواتدما نسصت من خمسينثم بعد ذلك سقط هذا الواجب عن ،الواجب بالذمم
بأنه تقام  من كان في مدينة لا يعلم :من أم ل  ذلكوالجهل،  ، ومثل:الأعذار :مثل ،ارسباب أم أيضا بأ

 جهلهبذمته فإذا فات الوقت سقط هذا الواجب عن ذمته بسبب  تتعلق فإن الصلاة فيها صلاة الجمعة
بذمته وسقط من الذمة بدون الأداء، فلنقل بمثله  فهنا تعلق الوجوب، بوجود صلاة الجمعة في هذا البلد

هذا الفعل بوجود من يفعل الواجب  قد سقط الواجب من ذمة من لم يؤدِ  فيفرض الكفاية ونقول بأنه
 الكفائي.
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 :الصوتي الرابع والسبعونالملف 
 فصل: أمر الله تعالى للنبي أمر للأمة ما لم يوجد تخصيص

ل   ف ي تخص ص،  و لي  ع ى: }يَا أيَرُّهَ   بلفظ-وسل الله عل ي   لى- نب ي- ع ى-إذا أم  الله 
الْمُزَّمرِلُ، ُ ِ  اللَّْ ل{، أو أثبت في حوي حكم  : فإر أمتي ي  ح  ني في ذلك الحك ، م  م يو  على 

 اختص  ي بي دل ل.
 عل ي  لى الله-و  لك إذا    ي الحك  إى واحد من الصح ب  دخل ف ي غيره، ويدخل ف ي الةبي 

   لي: "إر الله ف   عل ك     مي"  نح -وسل 
 غ ا   ف الو لي، وبعض ا  لك  ، وبعض ال  فع  .

و  ف أب  الحسن التم مي، وأب  الخط ض، وبعض ال  فع  : يختص الحك  بمن    ي إل ي الأم ؛ لأر 
 الس د من أغل اللغ  ل  أم  عبدا من عب ده بأم : لاختص بي دور بو   عب ده.

 أخ ى. عب دة-بمطلوي-، م يتة وف بعب دة- ع ى-ول  أم  الله 
 يحمل على الخص ص بمطلوي و  لك الخص ص لا يحمل على العم م  ولأر لفظ العم م لا

ولة    ف الله  ع ى }فلم   ضى زيد مةه  وط ا  زو ة  ه  لك لا يك ر على ا ؤمةين ح ج في أزواج 
 السلام بةفي الح ج عن أمتي ول  اختص بي الحك       ر عل    لك  فعلل اباحتي لةب ي عل ي أدع  ئه {

وأيض     لي  ع ى }خ لص  لك من دور ا ؤمةين{ ول    ر الأم  مختص   بي    احت ج بي إى بلفظ 
 التخص ص.
وأ   دح ني الصلاة الله سألي ح ل فو ف:  دح ني الصلاة وأ   ةب فأ  م فو ف حس ف الةبي وحو  أر 

أ   ةب فأ  م فو ف: لست م لة  يا حس ف الله  د غف  الله لك م   ودم من ذنبك وم  تأخ . فو ف: و 
 "والله إني لأح   أر أ  ر أخ     لله وأعلمك  بم  أ وي".

 الوبل  للص ئ  م ل ذلك. حواه مسل . في-وسل  لى الله عل ي -وحو  عةي 
 ف لحج  ف ي من و هين:

 ، ول  اختص بي الحك ، م يكن   ابا  له .أحدهم : أني أ  به  بفعلي
 ال  ني: أني أنك  عل ه  م ا عته  لي باختص  ي بالحك ، فدف على أر م ل غ ا لا يج ز اعتو ده.

يختلف ر  ف م -وسل  لى الله عل ي -ي  ع ر إى أفع ف لةبي    ن ا-عةه حلي الله -ولأر الصح ب  
سل من التو ء الخت نين من غير إنزاف، وإيج ض ال ل ء من ف ي من الأحك م:     عه  إى فعلي في الغ
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ا لامس ، و ح  الص م ممن أ بح  ةب  ، وعدم ثب ت حك  الإح ام في حق من بعث غديي وأ  م في 
 أغلي، حتى عدوا ذلك  سخ       بلي، مع حل      خ لفي من أم ه ونه ي.

الل ل، ودخل ف ي أمتي، حتى نسخي بو لي:    مبو-وسل  لى الله عل ي -نب ي  أم - ع ى-ولأر الله 
 }عَلَِ  أَرْ لَنْ تُحْصُ هُ فرَتَ ضَ عَلَْ كُْ {.

ُ لَكُْ  تحَِلََّ  أَيْمَ نِكُْ {.-عو بي-و   ع  بي في تح يم م  أحل الله م  أحل الله لي،   ف   : }َ دْ فرََ َ  اللََّّ
 {.طلََّوْتُُ . لي: }ياَ أيَرُّهَ  الةَّبيُّ إِذَا وابتدأ الخط ض بمة دا ي وحده، ثم تممي بلفظ الجم  بو

 وغ ا يدف على أر حك  خط بي لا يختص بي.
َ  أَسْهُ  لَأسُنًّ".بو لي-السلامعل ي -و د أش ح إل ي   : "إِنمر

فإذا ثبت أر امتي ي  ح  ني في حكمي: فلزم م  ح تي له  في أحك مه ؛ ل   د التلازم ظ غ  ا؛ فإر م  
 تلازمين ثبت في الآخ ؛ فإني ل  ثبت في حوه  حك  انف دوا بي دوني: ل بت نو ض ذلك ثبت في أحد ا

 الحك  في حوي دونه ، و د أ مة  الدل ل على خلافي.
 :  حلُّ ا وم تحلل من عم  ك؟   ف: م  شأر الة - لى الله عل ي وسل -ل لك:   لت حفص  للةبي 

، غَ   دْبي، فَلاَ أُحِلَّ حَتىَّ أَنْحََ "."إِنيَّ لبَدَتُّ حأَْسِي، وَ رَلَّدتُّ
فل لا أني داخل ف م  ثبت له  من الأحك م: م  استدع ا مةي م افوته ، ولا أ  غ  على ذلك، وبين له  

  ع حه.
: -عل ي السلام-والدلال  على أر الحك  إذا ثبت في حق واحد من الصح ب  دخل ف ي غيره:   لي 

 "خط بي لل احد خط ض للجم ع ".
 في-وسل  لى الله عل ي -     في أحك مه  إى  ض يا الةبي    نت-عةه حلي الله -ر الصح ب  ولأ

م عز وفي دي  الجةين إى حديث حمل بن م لك، وفي  الأع  ر:     عه  في حد الزاني إى  ص 
"ا ف ل " إى  ص  ب وع بةت واشق، و"في السكنى والةفو " إى حديث ف طم  بةت    ، وف يع  

 ةت م لك، وإى حديث  ف   الأنص حي  في: "سو ط ط اف ال داع عن الح ئض" وغير ذلك.ب
التضح   بالج ع من ا عز: "تجزئك  في-ب دةلأبي -ولأني ل  اختص بي    احت ج إى التخص ص بو لي 

 .ولا تجزئ عن أحد بعدك"
 دل ل آخ :
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 ، أو  ضى" يع ، ول  اختص الحك  من أم أو-وسل  لى الله عل ي -أر   ف ال او : "نهي حس ف الله 
أم ه  أو-وسل  لى الله عل ي -ش في بي: م يكن ع م  ؛ لاحتم ف أر يك ر ال او  سم  نهي الةبي 

 ل احد فلا يك ر ع م  .
خلاف في  ولا-وسل  لى الله عل ي -ولأر الخط ض بالكت ض والسة  إنم  ش في بي أ ح ض الةبي 

 .ثب ت حكمي في حق أغل الأعص ح
 

    عد ين:بحث ا ؤلف في غ ا الفصل 
}يا أيها  :هل تشمل أمته كما في قوله تعاى  صلى الله عليه وسلمالنبي الأوامر الموجهة لى   الأوى:الو عدة 

ولربك فاصبر{ ونحو ذلك  تستكثر،تمنن  ولا فاهجر،والرجز  فطهر، كفكبر، وثيابوربك  فأنذر،قم  المدثر،
 النصوص.من 

 أن اع:ثلاث  الةبي أر الخط ض ا   ي إى في  :الةزاعوتح ي  محل 
  به.فيكون ااصا   به، صلى الله عليه وسلم ااتصاصهما قام دليل على  الأوف:الة ع 
 لأحمة.فيكون عاما   لأحمة،ما قام دليل على شموله  ال  ني:الة ع 

اد النبي أن يستنكحها االصة لك }وامرأة مؤمنة لن وهبت نفسها للنبي لن أر  :في قوله تعاى  م  ف الأوف:
وقد قام الدليل على ااتصاصه بهذا  صلى الله عليه وسلم للنبيمن دون المؤمنين{ فإن الخطاب هنا موجه 

 الحكم.
النبي لذا طلقتم المؤمنات فطلقوهن لعدتهن{ فإن الخطاب هنا  أيها }يا :في قول الله عز وجل ال  ني:م  ف 
  الأمة.لكن قام دليل على شموله لأفراد  لمصلى الله عليه وسللنبي موجه 
قم معه دليل أو قرينة على ااتصاصه أو يالذي لم  صلى الله عليه وسلم للنبيالخطاب الموجه  ال  لث:والة ع 

 لا(هل يكون هذا الخطاب شاملا  لكل أفراد الأمة أو ف لأحمة،على تعميمه 
   لين:اختلف العلم ء في غ ه ا سأل  على 

  :واستدل ا على ذلك ،صلى الله عليه وسلم بالنبييقول بأن الخطاب هنا يختص  :وفالو ف الأ
  غيره.بأن الواحد من أهل اللغة لذا ااطب واحدا  ااتص الحكم به دون  الدل ل الأوف:

لأن الشارع قد  الشرع،صح في الخطاب اللغوي لكنه لا يصح في اطاب  هذا ولن بأن غ ا:ن عوأُ  ب 
 يشمل أمته كما سيأتي. صلى الله عليه وسلم على أن اطابه للنبي أقام أدلة تدل
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فهكذا الخطاب الموجه لواحد من  ،لا يشمل عبادة أارى ةطاب الذي يتوجه لعبادبأن الخ الدل ل ال  ني:
 غيره.الأمة لا يشمل 
ثلها في الحكم الأارى تما العبادةلا يستلزم أن تكون  ةفإن الأمر بعباد ،بالفرق بينهما غ ا:وأُ  ب عن 

 الأمة.فالأصل أن يشمل جميع أفراد  صلى الله عليه وسلمللنبي لاف الخطاب الموجه بخ
والخطاب الخاص لا يحمل على العموم كما أن الخطاب العام لا يحمل  ااص،بأن الخطاب  الدل ل ال  لث:

 الخصوص.على 
يشمل  صلى الله عليه وسلم ب الموجه للنبيقول جماهير أهل العلم بأن الخطا :والو ف ال  ني في غ ه ا سأل 

 الأمة.جميع أفراد 
 مةه : الأدل واستدل ا على ذلك بعدد من 

قضى منها زيد وطرا  زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج  }فلما :قوله تعاى  الدل ل الأوف:
ثم علله  الربيبة،جواز الزواج من مطلقة في  صلى الله عليه وسلمبالنبي فإن الحكم في أوله قد قيد  أدعيائهم{

يكون على المؤمنين{ ومما يدل على أن الخطاب الموجه  }لكيلا :بعلة عامة تشمل جميع أفراد الأمة في قوله
 الأمة.يشمل جميع  صلى الله عليه وسلمللنبي 

بالنبي م بااتصاصه لك من دون المؤمنين{ قالوا لما قيد هذا الحك }االصة :في قوله تعاى  ال  ني:الدل ل 
 لا تختص به. صلى الله عليه وسلمللنبي  ةهذا على أن بقية الخطابات الموجهدل  صلى الله عليه وسلم

بالخطاب في  صلى الله عليه وسلمالنبي وذلك لأن تأكيد ااتصاص  ،وفي هذا الاستدلال شيء من الضعف
في غيرها من القضايا التي لم يحصل فيها  بالخطاب صلى الله عليه وسلم النبيقضية لا يلزم منه ااتصاص 

 التذكير.مثل هذا 
و د م ل ا ؤلف ب لك  الأمة،في وقائع كثيرة يبين أن الأحكام الموجهة له تشمل النبي أن  ال  لث:الدل ل 

 مةه :على عدد من الأم ل  
وأنا تدركني  :لمصلى الله عليه وس النبيفقال  (تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم :أن رجلا  سأل فقال

لني  :فقال ،اطأه في ذلك صلى الله عليه وسلمالنبي فبين له  ،لست مثلنا :فقال ،الصلاة وأنا جنب فأصوم
 أتقي.لأرجو أن أكون أاشاكم وأعلمكم بما 

مما يدل على أن الأصل  وهذه،أفعله أنا  :فقال ،عن القبلة للصائم صلى الله عليه وسلمالنبي وكذلك سئل 
 الأمة.م الموجهة لليه شمولها لجميع في الأحكا
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يا رسول الله لنك  :لما نهى عن الوصال قالوافإنه لما احتج الصحابة عليه  ،وكذلك في حديث الوصال
فلم يعترض عليهم ويقول لهم بأنه لا يصح لكم  "لني لست كهيأتكم لني أبيت أطعم وأسقى" :فقال ،تواصل

فحينئذ كونه أجاب بفعله يدل هذا على  لكم،الأحكام ما ليس  أن توجهوا لي مثل هذا السؤال لأن لي من
 أمته.طاب الموجه لليه يشمل أن الأصل أن الخ

فدل هذا على أن الأصل في الخطاب الموجه لليه أن  به،وكذلك أنه أنكر عليهم لما ظنوا أن الحكم يختص 
 أمته.يشمل 
ولو كان الخطاب الموجه ، صلى الله عليه وسلمبي الناتفاق الصحابة على الرجوع لى  أفعال  ال اب :الدل ل 

 فعله.له لا يشمل أمته لما صح لهم أن يرجعوا لى  
وكذلك استدلت  لنزال،أنهم رجعوا لى  فعله في الاغتسال من التقاء الختانين من غير  ذلك:ومن أم ل  

 .عدم وجوب الوضوء من القبلة على صلى الله عليه وسلمالنبي عائشة بفعل 
واستدلوا بفعله في أن من بعث  جنبا ،على صحة الصوم لمن أصبح  صلى الله عليه وسلمدلوا بفعله واست

في  صلى الله عليه وسلم فعلهبل قدموا ، لى  غير ذلك من القضايا ،يلزمه أحكام الإحرامهديه لى  مكة فلا 
 .صلى الله عليه وسلمبعض القضايا وجعلوه ناسصا  لقوله 

أن لن تحصوه  }علم :أممر بقيام الليل ثم لما نمسخ قال تعاى  صلى الله عليه وسلمالنبي أن  الخ م :الدل ل 
 أمته.فدل هذا على أن الخطاب الأول يشمل  عليكم{فتاب 
أزواجك{ أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة  }يا :أن الله عز وجل قال الس د :الدل ل 

فدل هذا  أيُانكم{فرض الله لكم تحلة  }قد :ثم قال بعده ، عليه وسلمصلى الله للنبيهنا موجه  فالخطاب
 أمته.على أن الخطاب الموجه له يشمل 

وحده ثم بعد ذلك عقبه بلفظ الجمع كما النبي أن هناك مواطن ابتدأ الله عز وجل بمناداة  الس ب :الدل ل 
 به.طاب الموجه لليه لا يختص ن الخأفدل هذا على  النساء{أيها النبي لذا طلقتم  }يا :في قوله

بأنها اارج محل النزاع لأن هذه الأدلة  :لأن المصالف قد يقول نظر،وفي الاستدلال بهذه الأدلة الثلاثة نوع  
 الحكم.فيها قرينة تدل على تعميم 

لأسن"  لنما أسهو" قال: صلى الله عليه وسلم كذلك استدلوا بما ذكر الإمام مالك في الموطأ بلاغا  أن النبي
  له.ولن كان هذه اللفظة لم تثبت 

يا أيها الناس لني رسول الله  }قل :مثل قوله الشريعة،بالأدلة الواردة بعموم  :و د يستدف على غ ه الو عدة
 ا{ لليكم جميع  
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لعلكم  }واتبعوه :في قوله تعاى  كما  النبوية،بالأدلة الواردة بحجية الأفعال  :و د يستدف عل ه  أيض   
  }لقد :وقوله جل وعلا ذنوبكم{لن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم  }قل :وقوله {تهتدون

صلى لليه فلما أمر بالاقتداء بفعله دل هذا على أن الخطاب الموجه  حسنة{كان لكم في رسول الله أسوة 
 الأصل.يشمل أمته في  الله عليه وسلم

وقد يذكر أهل العلم هذه ، صلى الله عليه وسلممة يشمل النبي أن الخطاب الموجه لأح ال  ن  :ا سأل  
 لا(المتكلم هل يدال في عموم اطابه أو  :مسألةهو و  العموم،القاعدة تحت باب في 

صلى الله عليه  فقال ذلك،لن الناس قد تحللوا ولم تفعل  :صلى الله عليه وسلم للنبيولهذا قالت حفصة 
فدل هذا على أن الخطاب الموجه لأحمة  أنحر"فلا أمحل حتى  ،دييوقلدت ه رأسي،لني لبدت " :وسلم

بأني لا  صلى الله عليه وسلملها لذ لو لم يكن الأمر كذلك لقال  ،صلى الله عليه وسلم يشملهالأصل أن 
 ونحو ذلك. اطابيأدال في عموم 

  لا(اد الأمة أو الخطاب الموجه لواحد من أفراد الأمة هل يشمل بقية أفر    عدة:الو عدة الأخ ى 
هنا أمر  يليك"يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما : "صلى الله عليه وسلمالنبي في قول  :ومن أم ل  غ ا

 لا(فهل يشمل بقية أفراد الأمة أو  لواحد،موجه 
واستدل ا على  الشافعية،وقد قال به بعض الحنابلة وبعض  المصاطب،لى  أنه يختص بذلك  :ذغب ط ئف 

 الواحد.للا ااتصاصه بذلك  واحدن أهل اللغة لا يفهمون من الأمر الموجه لبأ :ذلك
لجميع  بالفرق فإن الواحد من المتكلمين العرب لم يقصد بكلامه أن يكون عاما  شاملا   :وأُ  ب عن غ ا

 .الأفراد بخلاف كلام الشرع
لخاص الأصل ألا يحمل على ابأن اللفظ العام لا يجوز أن يحمل على الخصوص فهكذا اللفظ  :واستدل ا

 .العموم
ن الشارع يريد تعميم فإود الفرق بين هاتين القاعدتين وج :وأُ  ب عن غ ا بعدد من الأ  ب  مةه 

 تخصيصها.أحكامه ولا يريد 
 

واستدل ا على ذلك بعدد الأمة، أن الخطاب لواحد من الأمة يشمل جميع أفراد  ا سأل : فيوالو ف ال  ني 
 الأدل :من 
سناد لم يثبت عن الإضعيف  لحديثلكن هذا ا "اطابي للواحد اطابي للجماعة: "حديث الأوف:دل ل ال

 سناد.لوقد قيل بأنه ليس له  صلى الله عليه وسلم، النبي
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فإن الصحابة كانوا يستدلون بالخطاب الموجه لواحد من أفراد الأمة على  الصحابة،لجماع  :الدل ل ال  ني
 الأمة.د شمول الحكم لجميع أفرا

ومع ذلك وقع الاتفاق  ،أن كثيرا  من الأحكام نزلت في أسباب شصصية تتعلق بأشصاص ال  لث:الدل ل 
التي  :والمفوضة وهي الجنين،ودية  الزاني،رجم  :ومن أم ل  ذلك الأمة،على أن تلك الأحكام تشمل جميع 

ا مهر أمثالها متى ما دال بها أن له صلى الله عليه وسلمالنبي وقد قضى  المهرتزوجت بدون أن تذكر 
حديث صفية وحديث في و  نفقة،سكنى ولا ة بنت قيس حيث لم يجعل للمبتوتة وفي حديث فاطم زوجها،

فاستدلوا  ،حكم على الحائض بسقوط طواف الوداع عنها صلى الله عليه وسلمالنبي الأنصارية الذي بينوا أن 
 ض.الحيِّ بذلك على عموم هذا الحكم لجميع النساء 

أن ذلك الحكم  صلى الله عليه وسلمالنبي أنه قد ورد في عدد من الخطابات الواردة عن  ال اب :الدل ل 
  بالمصاطب،فدل هذا على أن غيرها من القضايا تدل على جميع الأشصاص ولا تختص  بالمصاطب،يختص 

 بعدك".تجزؤك ولا تجزؤ أحدا  " :كما في حديث أبي بردة لما قال
تدلال فيه نظر لأنه اارج محل النزاع ولأن هناك قضايا قد قام الدليل على تعميمها فلم ولكن هذا الاس

 حكمها.يستفد من ذلك أن غيرها لا يمعم 
أو أمر أو قضى يعم جميع الأفراد ولو  صلى الله عليه وسلم اللهأن قول الراوي نهى رسول  الدل ل الخ م :

 عاما .طاب ااتص الحكم لمن وجه الخطاب لليه لم يكن الخ
جماع على وقع الإقالوا بأن الخطاب بالكتاب والسنة وجه لى  الصحابة مباشرة ومع ذلك  الس د :الدل ل 

 الأزمان.أن هذا الخطاب لا يختص بالصحابة وأنه يشمل جميع أفراد الأمة لى  قيام الساعة في جميع 
يا أيها الناس  }قل :كما في قوله تعاى   الشريعة أدلة عموم مةه :و د يستدف بأدل  أُخ  على غ ه الو عدة 

وبالتالي  {ونذيرا  }وما أرسلناك للا كافة للناس بشيرا   :وكما في قوله جل وعلا ا{جميع  لني رسول الله لليكم 
والخطاب الموجه لأحد أفراد الأمة يشمل  ،يشمل أمته صلى الله عليه وسلمللنبي طاب الموجه لخيظهر أن ا
  الأمة.جميع أفراد 
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 فصل: في تعلق الأمر بالمعدوم
الأم  يتعلق با عدوم، وأوام  ال  ع  د  ة ولت ا عدومين إى    م الس ع ، ب  ط و  دغ  على  ف  

 من يصح  كل في.
   ل ا: لا يتعلق الأم  بي؛ لأني يستح ل خط بي، ف ستح ل  كل في. الحةف  خلاف   للمعتزل  وجم ع  من 
 ك، فل  يصح أم ه،   لع  ز والمجة ر، ولأر ا عدوم ل   ب يء، فأم ه ولأني لا يو  مةي فعل ولا  

 غ يار.
 و م  أر من ش ط الودحة: و  د ا ودوح، يجب أر يك ر من ش ط الأم : و  د ا أم ح.

 ولة :
-سبح ني-على ال   ع إى الظ اغ  ا تضمة  أوام  الله  والت بعين-عةه حلي الله -ا ف ق الصح ب  

 من م ي  د في عص غ ، لا يمتة  من ذلك أحد. على-السلامعل ي - نب ي وأوام 
 ، و ف  من  ف  ي، م يزف آم ا  غ   . ديم- ع ى-ولأني  د ثبت أر  لام الله 

خلاف أ  مأم حور  ولا-وسل  لى الله عل ي -: }فَ  َّبِعُ ه{ وغ ا أم  با ب ع الةبي - ع ى-و  ف الله 
 با ب عي وم نكن م   دين.

   له : "إر خط ض ا عدومين مح ف".
  لة : إنم  يستح ل خط بي بإيج د الفعل ح ف عدمي.

أم  أم ه ب  ط ال   د: فغير مستح ل، بأر يفعل عةد و  ده م  أم  بي متودم  ،  م  يو ف: ال الد 
 ي  ب على أولاده، ويلزمه  التصدق عةي إذا عول ا وبلغ ا، ف ك ر الإلزام ح  لا ب  ط ال   د.

 ول    ف لعبده: "   غد ا" فه  أم  في الح ف بص م الغد، لا أني أم  في الغد.
 وأم  الع  ز: فإني يصح أم ه ب  ط الودحة،  مسألتة  بغير ف ق.

: "حف  الول  عن ثلاث : عن الصبي ... "  لة : ا  اد بي: -عل ي السلام-فإر   ل: غ ا مخ لف لو لي 
  ل أني   ر بي الة ئ .حف  ا أثم والإيج ض ا ض ، بدل

  بل أر ي  د مودوح.   دح-و ع ىسبح ني -ولا نسل  أر ش ط الودحة: و  د ا ودوح؛ فإر الله 
 

هل أوامر الشرع يُكن أن تتوجه لى   الو عدة:ا  اد به ه ، بمن لم يوجد حال الخطا با عدوم:ا  اد 
 (لم يوجدوا بعد أو لا تتوجه لليهمالمعدومين الذين 
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اجة كبيرة بين المعتزلة والأشاعرةوهذ فإن المعتزلة شنعوا على الأشاعرة  ،ه المسألة وقع فيها ااتلاف ونزاع ومحم
 ،صفة الكلام قديُة بنوعها وآحادها :الأش ع ة يو ل رن فإهذه القاعدة،  إديرادفي قولهم بأن الخطاب قديم 

وبالتالي قالوا بأن  لمكلفين الذين لم يوجدوا بعد،ى  اوبالتالي قالوا بأن اطاب الشرع وجد في الأزل موجها  ل
وأهل السنة لا يلزمهم مذهب الأشاعرة في هذه  ب موجود،أن يكون متوجها  لى  مخاطَ الأصل في الخطاب 
}ما  :هو حادث كما في قول الله عز وجل الكلام قديم النوع لكن من آحاده ما :القضية لأنهم يقولون

 .الذي يذكره المعتزلة ضد الأشاعرةوبالتالي لا يقع عليهم هذا الإلزام  ،{ الآيةثيأتيهم من ذكر من ربهم محد
 بالمعدوم.يتعلق الأمر  لا :ا عتزل  يو ل روقد ذكر المؤلف الخلاف فقال بأن 

 :واستدل ا على ذلك
 مكلفا .بأن المعدوم يستحيل أن يوجه لليه الخطاب ويستحيل أن يكون  الدل ل الأوف:

بأن المعدوم لا يفعل ولا يترك ومن كان كذلك لا يصح أن يوجه لليه الأمر بالفعل أو الترك   ني:الدل ل ال  
 والمعدوم.كالعاجز 

 الهذيان.وم ليس بشيء وبالتالي توجيه الأمر له من دالمع الدل ل ال  لث:
 :مما وقع النزاع فيها ؟غل ا عدوم شيء :وهذه القاعدة

أمره لذا أراد شيئا  أن  }لنما :بقوله تعاى  :ويستدل ر على ذلك ،م شيءو دبأن المع :الأش ع ة يو ل رفإن 
 بعد.يقول له كن فيكون{ فسماه شيئا  وهو لم يكن 

القتك من قبل ولم تك  }وقد :بقوله تعاى  :ويستدل ر عل ي بشيء،بأن المعدوم ليس  :وا عتزل  يو ل ر
 .مذكورا {دهر لم يكن شيئا  أتى على الإنسان حين من ال }هل :وبقوله تعاى  شيئا {

 ،المعدوم شيء في الأذهان وليس بشيء في الأعيان :لهم منهج وسط في هذا الباب فيقولون :وأغل السة 
   الأمر.فااتاروا منهجا  وسطا  في هذا 

}لن زلزلة الساعة شيء عظيم{ مع أن الساعة لم  :قوله عز وجل :ومن أدل  من ي ى أر ا عدوم شيء
 بعد.توجد 

من قال يتوجه  وجودهم، وهناكبشرط ن المعدوم قد يتوجه لليه الأمر بأ    ا ؤلف غة  الو ف الآخ :ذ 
 .أصالة  الأمر للمعدوم على جهة التبع لكن لا يتوجه لليه 
 :مةه  الأدل و د استدف ا ؤلف على غ ه الو عدة بعدد من 

من لم يوجد في زمن النبوة ومن كان لجماع الصحابة والتابعين على أن النصوص تشمل  الدل ل الأوف:
 التالية.ر سيوجد في الأعصم 
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 المعدوم.بأن كلام الله تعاى  قديم فدل هذا على أن كلامه القديم يتوجه لى   :الدل ل ال  ني
 بهذا.بأن صفة الكلام قديُة لكن آحادها حادثة ولذلك لا يصح الاستدلال  غ ا:وأُ  ب عن 

صلى الله  النبيى أنه يجب على كل فرد من أفراد الأمة لى  قيام الساعة اتباع { عل}فاتبعوه :واستدل ا بو لي
 معدومين.وفي زمن نزول الخطاب لم تكن الأمة الذين شملهم الخطاب موجودين بل كانوا  ،عليه وسلم

 .بأن اطاب المعدوم مستحيل :وأورد المؤلف بعد ذلك احتجاجات الخصم فعندما قالوا
ما توجيه الخطاب لليه فهذا أ عدمه،يجاد الفعل وقت لفي أن يطلب من المعدوم  لاستحالةأن ا :فأ  ض
لو  بعد،هو كما لو كتب كتابا  لأولاده أو لأحفاده أو لذريته من بعده فإنه يشمل من لم يولد منهم فممكن 

جانا واحد وسجل مسجل وقال أوصي أحفادي وأحفاد أحفادي وأحفاد أحفادهم بأن يفعلوا الفعل 
لزام هنا حاصلا  فيكون الإ معقول،نقول  معدوم(مع أنه يتوجه لى   معقول(هل هذا الخطاب  لاني،الف

مع أنه قد يكون عاجزا   لكان أمرا  معقولا   ،صم غدا   :ولذلك لو قالالخطاب، بشرط وجود من يتوجه لليه 
 اليوم.عن الصوم في ذلك 

لا يصح أمره ليس بصحيح لكن الأمر الموجه لليه  وأما العاجز فهذا يصح أن يؤمر والقول بأنه :فإر   ل
 القدرة.مشروط بشرط 

 يخاطب.قالوا فدل هذا على أنه لا  "عن الصبي ،رفع القلم عن ثلاثة: "بحديث :واعتر  على غ ا
 والله عز وجل قادر سواء   ،اطابه قد يصدر وقت عدم تكليفه لكنه لا يلزمه للا بعد التكليف نبأ وأُ  ب:

 .و لم يوجدر أوجد المقدو 
بأن غير المكلف لا يتوجه  :وجه استدلالهم قالوا "عن الصبي ،رفع القلم عن ثلاثةلقوله: "قال هذا مخالف 

 المعدوم.لليه الخطاب فهكذا غير 
 :أُ  ب عن غ ا بأ  ب 

لنائم مع أن المراد بالحديث رفع الإثم وليس المراد به عدم توجيه الخطاب لليهم ولذلك قرنه با الأوف:الج اض 
 الخطاب.أن النائم يتوجه لليه 

وهذا ليس بالصحيح فإن الله عز وجل قادر على   ،بأن من شروط القدرة أن يوجد المقدور :وغ  استدل ا
 يفعلها.كل شيء مع أن هناك أشياء لا يوقعها ولا 
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 :الصوتي الخام  والسبعونالملف 
 الممكن بغير التكليف في: فصل

 .فعلي من يتمكن لا ا كلف أر معل مي في    -بح نيس- الله من الأم  ويج ز

 أني معل م    ر  إذا أم  الآم ، عةد مجه لا تحووي ب  ط  علوي يك ر أر إلا ذلك يج ز لا: ا عتزل  وعةد
 امتة عي؟ يعل  م  الحك   يطلب فك ف طلب، الأم  لأر بي؛ الأم  يصح فلا ال  ط، يتحوق لا

 السم ء؟  عدت إر  بيث خط: لعبده الس د يو ف و  ف

 .مةي يطلبي أر يتص ح: الو  م عن غيره عجز يع ف لا من لأر الج غل؛ أم  يف حق وبه ا

 يفضي ب  ط الأم  إثب ت ولأر. آم ا يكن م: ط لب   يكن م وإذا ط لب  ، يك ر فلا: امتة عي عل  إذا أم 
 يتأخ  أر أم  يتودم أو يو حر، أر يةبغي وال  ط بعده، ي  د بم  م  وط   ال يء و  د يك ر أر إى
 .فمح ف ا   وط، عن

 .مضى م  على ف ئدة، ف ي وأر التمكن،  بل الةس  على  ةبني ا سأل  وغ ه

 عن مةهي الإسلام، ب  ائ  مأم ح أني ويعتود يعل  أر عل ي يجب بلل إذا الصبي أر على الإجم ع :ولة 
 و ت يحض  م وإر ب لك متو با   ويك ر ا ةه  ت،   كو  ا أم حات، امت  ف على وي  ض والس   ، الز 

 .س    ولا ز  من يتمكن ولا عب دة،

 .ذلك عةي يةفي لا: الأم  بع  ب  ع م - ع ى- الله بأر وعلمي

  وفي مةه ًّ ، مأم ح ا   ني  في ي ك أر يجب التمكن مس عدة لعدم مةه ًّ ، مأم حا يك ر لا أر احتمل وإر
؛   ني  بو ب ، ل   بمةهي ل   م  و  ك بمأم ح، ل   م  امت  ف على العزم أر في خلاف لا إذ متو با 
 .الإجم ع خلاف وغ ا متو ض ولا مأم ح أني يت ون لا وغ ا

 بعد إلا الف ل  ، ن    وبل ولا الف ل  ، بة   إلا  صح لا الف    لاة أر على الإجم ع :ثار ودل ل
 م أنه  -عةدغ - فتبين أثة ئه ، في م ت وحبم  الظه ، ف   تال   أوف في ية   والعبد الف ل   مع ف 
 ف ل  ،  كن
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 .معل م إى إلا  ت  ي لا لأنه  الة   فتمتة  الف ل  ، في ش  ًّ  فل كن

 ا  ت؟ على ف يض    نت  الأحب  إر: يو ف   ف  أثة ئه  في م ت فإذا:   ل فإر

 عزم من بمعلق ول   الح ف، في أم  ب  ط لأم وا البو ء، ب  ط لكن عل ي، ف   بأنه    ط  غ :  لة 
 لا الغد، بص م الح ف في أم " غد ا   : "لعبده الس د   ف فإر ال ا ب ت؛ على العزم ث اض ي  ض عل ي
 .الغد في أم  أني

 .ب  ط لكن الح ف، في ف ح  فه ": بو ئك ب  ط عل ك ف لت: "  ف ول 

 .عزلي ويصح و رلي،: يو ف أر يصح الح ف، في و  لا   ر  ":  ال ه  حأ  في داح  ب : "ل   لي   ف ول 

 .  بي  يتبين م ال ه  حأ   بل م ت فإر   د   ،   ر:  وعزلني و رلني،:   ف وإذا

 .الح ف في و  لا   يك ر لا فإني ،"و  لي فأنت ال ه  حأ    ء إذا: "  ف إذا م  بخلاف

 مج رز، وا  ت الأم ، عدم بي يتبين ا  ت  ر   فإر حمض ر،   م في ال  وع لزوم على الإجم ع: ال  لث
 العب دة؟  لزمي فك ف ف ي، م ك     ف صير

 من أر  م   الأم ح، عل ي  ةبني أ ل والاستصح ض يستصحب، والح  ل بو ؤه، الظ غ  لأر:   ل ا
 ص حيت م: الب ض غ ا فتح ول  دوني، السب  م ت المحتمل من وإر   ر اله ض، يوبح م: سب  عل ي أ بل

 .أم  امت  ف

 .مح ف المح ف إى أفضي وم  إل ي، يفضي وم غبك  يلزمك ، غ ا:  لة 

 في شك من فإر وال ك، البع د الاحتم ف ف ي ويكفي الأح اف، من بالأس أ وأخ  فحزم،: اله ض وأم 
 .عةي الاحتراز مةي حسن: لص أو الط يق، في سب 

 لأني ع     ؛ يكن م الص م عن أع   من أر بغيية بل والاحتم ف، بال ك ي بت فلا: ال   ض وأم 
 .الآخ  بالاحتم ف أخ 

 ".مح ف الحك   من ا ستح ل وطلب طلب، الأم : "و  له 
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 علمي م  متص ح وغ ا الو ائن، عن تج دغ  م " افعل: "دوني  ن الأعلى   ف غ  إنم  الأم :  لة 
 .بالاستح ل 

 غ  وإنم  الآدم ين؛ من   لطلب  - ع ى- الله من طلبال فل   طلب، الأم  أر سلمة  ل  أ  وعلى
 الامت  ف، عزم على للةف    طئ  يك ر لكي الاستح ل ؛ م  يحصل وغ ا العبد،  صلح  فعل استدع ء

 .متص ح وغ ا الفس د، عن والانح اف الاستعداد، في بي لطف   الترك؛ أو

  بل الأم  فس  على عزمي عل ي، م  يةجزغ  بأوام  عبده يستصلح أر -أيض  - الس د من ويتص ح
 .لي واستصلاح   للعبد امتح     الامت  ف؛

ا، عبده عتق في ح لا   و ل ول   استم ل : من ا وص د ف ه  ويتحوق  ح،: العبد عتق على عزمي م  غد 
 .غهة  فك ا الف ئدة، معو ف ذلك و ل لي، والك اغ   بأوام ه، الاستب  ح إظه ح في وامتح ني ال   ل،

 ".ال  ط على ا   وط  ودم إى يفضي: "و  له 

 ل   ض ش ط غ  وإنم  ي  د، م أم ال  ط و د م   د، الأم  بل الأم ، ل ات ش ط   غ ا ل  :  لة 
 .ذ  وه م  إى يفضي فلا التةف  ،

 

 والعقدية: هذه المسألة التي ذكر المؤلف لها علاقة بعدد من القواعد الأصولية 

وائل مباحث الأحكام أمعنا الخلاف في هذه المسألة في  تقدمقد  ،قاعدة التكليف بالمحال الأوى:الو عدة 
 أن اع:المح ف على ثلاث   وقلنا بأن

لتعلق قضاء الله وقدره بعدم وقوعه فهذا يقع  محال-2 .لذاته فهذا لا يقع التكليف به اتفاقا   محال-1
 به.واب أنه لا يقع التكليف لعدم آلته فهذا الص محال-3 .التكليف به بالاتفاق

عبد ليست بخلق الله ومشيئته بل هي من لفعال اأن بأ :وهو عند المعتزلة وهو قولهم وهذا مبني على أصل
  .المجردةالق العبد لفعل نفسه ومشيئته 
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، فإن المعتزلة يقولون فائدة ف ئدة التكل ف :وأما الأصل الآار الذي يتعلق بهذه القاعدة فهو مسألة
نه ولا يتحقق من التكليف ليف هي تحقيق مصالح العباد ولذلك قالوا بأن مالا يُكن امتثاله لا فائدة مالتك

وعند الجمهور أن فائدة التكليف لا تنحصر بذلك بل عند الأشاعرة يقولون فائدة التكليف  ة،به مصلح
 ،منها تحقيق مصالح العباد للتكليف ةفيقولون هناك فوائد كثير  ةهل السنأوالابتلاء فقط، وأما  الااتبار

ن الطاعة ومحبته لأهلها ونحو ومنها أمور تعود اى  الله جل وعلا من رضاه ع ،ومنها ابتلاء العباد وااتبارهم
فإن الجمهور يجيزون  ،هناك مسألة النسخ قبل التمكن التي أشار اليها المؤلف بم ل:ولةض ض ل لك  .ذلك

لأن من مقصود الشارع في التكليف بهذا الفعل ااتبار  :قالوا ا،فعلهوقوع نسخ العبادة قبل التمكن من 
 امتثال(و يكون عندهم اعتراض ولا يكون عندهم أهل يقبلون وهل يسلمون  العباد،

يقولون بأنه لا فائدة من  ئذالعباد فحينما على قول من يقول بأن فائدة التكليف منحصرة بتحقيق مصالح أو 
، فإن المعتزلة لما قالوا ى  مسألة وهي مسألة القدرلبالتالي نشير هنا و ، أنه لا يقع عزولالتكليف بما يعلم الله 

ن يكلف العبد بما يقع في علم الله وفي أها، قالوا بأنه لا يُكن ؤ وجل لا يخلق المعاصي ولا يشا بأن الله عز
يتضح  ، وكذلكذه المسألةه ، وبذلك تتضح لنا منشأ الخلاف في مشيئة الله بأن العبد لا يفعلهالق الله وفي

و هو أن الخلاف فيها كلامي أو أهل الخلاف في هذه المسألة حقيقي ، يبقى عندنا لنا تحرير محل النزاع فيها
 (لذي في علم الكلام والعقيدة فقطأثر عن الخلاف ا

ر من جامع في نها ا س ئل:فمن  لك  القاعدة،ا من المسائل على هذه بعض أهل العلم عدد   وقد رتب
فإن قلنا بأن العبد يجوز أن يكلف بما  لا(و أاراج الكفارة من ماله لثم جنّ في أثناء اليوم فهل يلزم رمضان 
ولن قلنا بأن ذلك لا يجوز قلنا بأنه لا  الكفارة،تجب عليه  ئذ نقول: أنه لا يتمكن من فعله فحينيعلم الله

يتمكن من صوم هذا اليوم بالتالي لا يتعلق وجوب ن العبد لا أجل قد علم و  تجب الكفارة عليه لأن الله عز
  رمضان.من جامع ثم مرض في نهار  به ا:ومم  يلُحق  بذمته.الكفارة 

ولو  الصيام(جزمت بورود الحيض عليها في يوم من أيام رمضان فهل يلزمها  لذاأن المرأة  :من الف وع أيض   
 صحيحا (صامت وتأار مجيء الحيض هل يعتبر صيامها 

نما هو لالتفريع الفقهي في هذه المسائل  وهذا عليها،نعم يصح الصوم ويجب  :مذهب الجمهور يقولونعلى 
يجوز تكليف بأنه لا  يو ف:  ف  قولين،من الأاذ بلازم هذه الأقوال وقد ذكر المؤلف هنا عن العلماء 
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أنه لا  علمما يم بأن  : ا على ذلكاستدل المعتزلة،ن العبد لا يتمكن من فعله وهذا هو قول أالعبد بما يعلم الله 
هل أبأن  :واستدل ا ثان    على ذلك فعل.يم أنه لن  علمما يم فعل فلا يصح طلب فعله لأن الحكيم لا يطلب يم 

 تثل.يُم اللغة والعرف لا يجيزون الأمر بما نجزم بأنه لن 

من عقوبة ذلك العبد أو يُتثل لتحقيق مقاصد أارى  نن العبد قد يؤمر بما بجزم بأنه لإف نظر،وفي هذا 
 العقوبة.تمهيد لعذر السيد لأن يفعل به ما يناسبه من 

وهذا الاستدلال مبني على  به،رادة وقوع المأمور لالأمر لابد أن يكون مشتملا  على بأن  :واستدل ا ثال    
 يخالفونهم.قول المعتزلة في اشتراط الإرادة لأحمر والجمهور 

واستدل المؤلف في  فعله،ه يجوز أن يؤمر بما يمعلم أن العبد لن يتمكن من لى  أن جمه ح أغل العل وذهب 
 المسألة.أو كان ذلك الاجماع في أثر من آثار هذه  ،جماعات ثم قاس المسألة عليهالهذه المسألة بثلاث 

الي بالتو نه مأمور بشرائع الإسلام أن يعتقد أأن الصبي يجب عليه بمجرد بلوغه  فهو الأوف:الإجم ع ما أ
 لحظات.نه قد يُوت بعد أويثاب على عزمه على الامتثال مع يثاب على هذا الاعتقاد 

ن العبد قد يُوت في أمع  فرضا،على أن الفرض المؤدى في أول الوقت يعد  فالإجماع ال  ني:جم ع الإما أو 
 فعله.نه لن يتمكن من أالمكلف قد يؤمر بما يعلم الشارع مما يدل على أن  الوقت،ثناء أ

ن أ فكلف العبد ه،اثنائن المكلف قد يُوت في أول الشهر مع أجماع على لزوم صوم رمضان من الإ :وم لي 
 فعله.نه قد لا يتمكن من أيعزم على صوم جميع رمضان مع 

العبد من كون  :ال ا ح في غ ه ا سأل علمنا الراجح في الأصول التي نشأت عنها هذه المسألة علمنا  ولذا
 فعله.ن العبد لن يتمكن من أيعلم الله قد يؤمر بما 
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 النهي في: فصل

 الة اغي من وزار الأوام  من مسأل  لكل إذ الة اغي؛ أحك م بي  تضح الأوام ، من ذ   ه م  أر اعل 
 .ال سير في إلا التك اح إى ح    فلا العك ، وعلى

 .فس دغ  يوتضي للأحك م ا ف دة الأسب ض عن الةهي أر :ذلك من

 يك ر  د ال يء لأر يوتض ي؛ لا لغيره عةي والةهي الفس د، يوتضي: لع ةي ال يء عن الةهي:   م و  ف
 .مضى م  على الأخ ى من مك وه إحداهم ، من موص د غ   هت ر لي

 ط ع ، العب دة لأر يوتض ي؛ ا ع ملات لا وفي فس دغ ، يوتضي العب دات عن الةهي: آخ ور و  ف
 .عب دة ولا ط ع  يك ر فلا مأم ح ا، الةهي يك ر فلا يتض دار، والةهي لأم وا الأم ، م افو  والط ع 

 .مح ف مح م     ب  ال يء و  ر التح يم يوتضي الةهي ولأر

 لك ني التص ح، على يدف الةهي لأر الصح ؛ يوتضي الةهي أر: حة ف  أب  مةه  ط ئف ، عن وحكي
  ةهي  الةهي، إل ي يت  ي فلا مةي، الامتة ع يمكن لا  ي،ذا في ا ستح ل نفسي، في وا متة  للامتة ع، ي اد

 .الةظ  عن والأعمى الو  م، عن الزَّمِن

 . ص حه ثبت إذا اح ك بي، يمكن مةه ًّ  يستدعي ف لةهي: امت  لي يمكن مأم ح ا يستدعي الأم  أر و م 

  ص حه على دف الةح ، ي م   م عن نهى فإذا اللغ   دور ا   وع، على تحمل ال  ع فلفظ ت
 .ش ع  

 التكل ف، خط ض من الةهي لأر  ح ؛ ولا فس د ا يوتضي لا: ا تكلمين وع م  الفوه ء بعض و  ف
 عل ك ح بت فعلتي فإذا   ا،  عن نه تك: يو ف أر يتة فى فلا الأخب ح، خط ض من والفس د والصح 
 .حكمي

 .ط ع  ولا   ب  بموب ف ل  : معة ه:   ل فإر

 وعدمي و  ده ل ك ر بي؛ يتعلق م  حد ا تضى يكن، م فإر ذا ي، حد يوتضي" دم دو : "  لي:  لة 
ا  .واحد 
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 :عةه  بالةهي العو د فس د على استدل ا -عةه  الله حلي- الصح ب  أر: وال  ني

 ".بم ل م لا   إلا بال غب ال غب  ب ع ا لا: "-السلام عل ي- بو لي ال با عو د فس د على ف ستدل ا

  رَةْكِحُ ا وَلا: }- ع ى-بو لي  ا     ت نك   فس د في -عةي الله حلي- عم  ابن واحتج
 .بالةهي المح م نك   وفي ،{الْمُْ  َِ  تِ 

 .يط ف مم  ذلك وغير. بالةهي  بضي  بل الطع م ب   وفي

 يةهى لا حك   ال  حع لأر يلازمي؛ بم  أو بي، ا فسدة  علق على يدف ال يء عن الةهي أر: ال  لث
 .الط ق بأبلل له  إعدام بالفس د الوض ء وفي ا ف سد، عن يةهى إنم  ص لح،ا  عن

 من تمكين سبب   نصبه  لأر الحكم ؛ في التة  ض إى يفضي به  الحك  حبط م  عةه  الةهي أر: ال اب 
 .الت سل من مة  والةهي الت سل،

 التع طي من مة  والةهي ، ع ط ي على حث مةي فتمك ةي غ لي، ومتعلق الآدمي، موص د حكمه  ولأر
 .ال  ع بحكم  ذلك يل ق ولا

 من بي يتعلق م  ح ح ر على الةهي لدلال  لغيره، أو لع ةي، ال يء عن الةهي   ر  بين ف ق لا ثم
 .ا عدوم    ستهلك  وا      ا فسدة،

 . ة  ضهم  ب ة   د". الصح  ية في لا الةهي إر: "و  له 

 .ذلك ويكفي ظ غ  ا، الفس د على يدف لكن ية ف ي، لا أني سلمة  وإر

  م   ذ   ه، م  الأ ل يك ر أر عن يخ  ي فلا الظ غ ، ف ي خ لف بالصح ،  ض ة  التي ا  ال  وفي
 .التح يم في موتض ه خ لف ل 

   ف  مةي،   بي م  الفس د على دل لا   يجعل ه م إذا فإنه   دًّا؛ بع د". الصح  على يدف إني: "و  له 
 !الصح ؟ على دل لا   يجعل ني

 ".التص ح على يدف إني: "  له 
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 .الأفع ف وغ  حسَّ ،  ص حه على يدف:  لة 

:  ال  ع مة غي: ودل لي بهم ، يؤم  ولا عةهم ، يةهى لا ش ع  ر، فحكم ر: والفس د الصح  أم 
 بوَِيَ  مَ  وَذَحُوا} ،{آبَاؤُُ  ْ  نَكَحَ  مَ   رَةْكِحُ ا وَلا: }- ع ى- و  لي وا لامس ، وا ة ب ة وا زابة ،   لمح  ل 

 .نظ ئ ه إى". أ  ائك أيام الصلاة دعي: "-السلام عل ي- و  لي ،{ال رِباَ  مِنَ 

 ".ال  ع م ل ع على تحمل ال  ع   الأس مي إر: "  له 

 :  ابار عةي

 .ال  عي الاستعم ف عةي   ف م  إلا اللغ ي ، الأول ع  و ي  الأ ل أر: أحدهم 

 .ال  عي للم ل ع الأسم ء غ ه استعم ف ال  حع من ألفة :  الأوام وفي

 .الع ف غ ا ي بت فل  ا ةه  ت في أم 

 والصح  ا ةظ م ، الأفع ف غي: ال  ع   الصلاة لكن ال  عي، ا  ل ع في استعم لي نسل  أ : ال  ني
 .ذ   ه    حدغ ؛ في داخل  غير

 

والةهي في أ ل  ،طلب ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء بالةهي:وا  اد  ،هذا الفصل متعلق بالنهي
  المنع.تعني  :اللغ 

 لا) كقوله:  تفعلعلى صيغة لا  ما كانومنها  نهى، لفظة :صريح مثل ما هومنها  ،متعددة  ل وللنهي 
  (.قَ وْم   مِنْ  قَومٌ  يَسْصَرْ  لَا ) :وقوله (ممضَاعَفَة   أَضْعَاف ا الرِّباَ  تَأْكملموا

كان معه قرينة   لذاوالنهي  الفاعل،ذم  :ومن   ل الةهي الفعل،ترتيب العقوبة على  :  ل الةهي أيض   ومن 
ن يدل على التحريم لقوله ألم يكن معه قرينة فالأصل  ولذا ،عليه القرينة ما دلتل على تحدد المراد منه حمم 

أمرتكم بأمر  لذا" وسلم:وقول النبي صلى الله عليه  (فاَنْ تَ هموا نْهم عَ  نَهاَكممْ  وَمَا فَصمذموهم  الرّسمولم  آَتَاكممم  وَمَا) تعاى :
 ".فاجتنبوهفأتوا منه ما استطعتم ولذا نهيتكم عن شيء 
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وبالتالي فهو يتكرر  الزمان،و يدل على التكرار لأن المراد عدم وقوع الفعل في جميع أوالنهي يلزم منه 
  الأزمنة.مضمونه بجميع 

من ذلك الزمن الذي  الأزمان،عدام الفعل في جميع لي فورية لأن من مقتضى النهوكذلك النهي يقتضي ال
  عنه.ويحصل امتثال النهي بترك المنهي النهي. يكون بعد ورود 

 انواع:والنهي على اربعة  ،ا تض ء الةهي للفس د :ثم ذكر المؤلف مسألة

هذا  (الزِّناَ  تَ قْرَبموا لَا ) تعاى :ة ذلك قوله هذا يقتضي الفساد ومن أمثل لذاته،النهي عن الفعل  لأوف:لة ع اا
و ثبوت أو مهر أحكام الوطء الصحيح من وجوب نفقة أفعل لذاته ومن ثم لا تترتب عليه نهي عن ال

ي هنا عن الفعل بذاته بالتالي لا ترتب عليه شيء من فإنه نهم  (الرِّباَ  تَأْكملموا لا) تعاى :ومثله في قوله  نسب،
  ذلك.صحيح من انتقال الملك ونحو آثار الفعل ال

وهذا الذي يشير المؤلف لى  وجود الخلاف فيه،  صفة،بن يرد النهي عن الفعل حال اتصافه أ ال  ني:الة ع 
بالتفريق  :و  ف يو ف الفساد،بأنه لا يدل على  :مةه  من يو ف الأقوال:وقد ذكر المؤلف فيه عددا  من 

بأنه يقتضي الفساد للبطلان  :و  ف يو ف ،بأنه يقتضي الصحة :فو  ف يو   ،بين العبادات والمعاملات
عمل عملا   من" لحديث:يدل على الفساد  :نيأوالجمه ح على الصفة، بحيث يُكن تصحيحه إدزالة تلك 

الصحابة  إدجماع :واستدف ثان     مردودا ،ن الفعل الواقع بمصالفة النهي يكون أفأفاد  "ردليس عليه أمرنا فهو 
 ةفيه مفسد وما ،مفسدةنه أيدل على  ءبأن النهي عن الشي :واستدف ثال     النهي،ذ الفساد من على أا
 النهي،ى  مناقضة مقصود الشارع في لحح الفعل مع النهي عنه لأدى ذلك ولأنه لو ص تصحيحه،لا يقبل 

مع مقصود  بني عليه آثاره حينئذ يتناقضأردت أ ولذا الفعل،فإن مقصود الشارع في النهي ترك ذلك 
 الشارع.

عل الأمر على الصفة فإذا فم  به،أن يرد النهي عن الصفة بدون ارتباطها بأصل الفعل المأمور  ال  لث:الة ع 
استدلوا بالأدلة السابقة  الفعل،يفسد  نعم الحة بل :  ف  آثاره(المنهية فهل يفسد الفعل ولا تترتب عليه 

  العلم.اد الفعل وهو مذهب جماهير أهل بأنه لا يدل على فس الآخ :الو ف  للجمهور.
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 :ومن أم لتي الفساد،فحينئذ لا يدل على  بها،أن يرد على فعل اارج عن الصفة المأمور  الة ع ال اب :
 فاسدا ،ه فإن الوضوء لا يعد باطلا  ولا منتوضأ ثم وضع فيه ماء ف ناء  لفإذا غصب  الإناء،النهي عن غصب 

 المغصوب.ناء ستعمل الإوضوء لا يلأنه حال اللماذا( 

 حديث:قال فيه مثل  :ال  ني عنها،عل المأمور على الصفة المنهي فإذا فم  صفة،النهي ورد على  :ال  لثلذا  
هذا عند  بذهب،هنا النهي عن البيع حال كونه بيع ذهب  بمثل"تبيعو الذهب بالذهب للا مثلا   لا"

عن نكاح  )نهى حديث:مثل  تصحيحه،لا يصح باطل  :وعند الجمهور تصحيحه،فاسد يُكن  :الحنفية
 .الشغار(

نهيه عن  ذلك:م ل  من أ به،بالمأمور  مرتبطةن تكون أن يرد النهي عن الصفة فقط بدون أ :الوس  ال  لث
فإذا صلى في ثوب الحرير فحينئذ  الحرير،لا تصلوا في ثوب  يقول:لم يرد عندنا في الشرع لفظ  الحرير،لبس 

يصححون هذا الفعل  :الجمهورعنها، عل المأمور به على الصفة المنهي قد فم  ل لكنهالنهي بخطاب مستق
فالإثم ينافي  متناقضان،ن يترتب على فعل واحد حكمان ألا يُكن  يقولون:والحنابلة  صاحبه،ويؤثمون 
 الصحة.

وفي هذه  الصفة،ك فعل على تلعن صفة متصلة بالمأمور به لكن المأمور به لم يم النهي ن يرد أ والة ع ال  لث
عضاءه بالماء المغصوب فيكون عاصيا  بنفس أفي مسألة الماء المغصوب هو يغسل ف الفعل،الحال يصح 

نما يعصي بفعل آار مستقل للمغصوب هو لا يعصي بنفس الوضوء و ناء الكن في مسألة الإ عضاء،الأغسل 
 لة.المسأجوبة في هذه أصة هذه المسألة وهناك مناقشات و هذه الا عنه،

 

 : هل يُكن أن نمثل للنوع الرابع بصلاة المرأة بدون خمار(ط لب

 هل ورد نهي( ال   :

 لا تصلي المرأة للا بخمار. ط لب:

 نعم أين النهي( النهي لفظ من قبل الشارع، لا يوجد نهي لا يدال معنا. ال   :

 ط لب: 
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 : النهي عن الصلاة بدون خمار.ال   

 : هذا هو السؤال يا شيخ.ط لب

 لا أنا فهمت منه الاف هذا. ال   :

 أنا قلت هل هو مثال للنوع الرابع( ط لب:

 النوع الرابع أمثلته كثيرة. ال   :

 مثل قوله تعاى : )لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى(( ط لب:

لا هذا من النوع الثاني، نهي عن الصلاة حال وجود الوصف، النوع الرابع نهي عن فعل، لا يمفعل  ال   :
المأمور به على تلك الصفة المنهي عنها ولنما يكون عن فعل اارج ملازم له، مثلا : النهي عن لبس الحرير، 

فلبس عمامة حرير فهنا لم يفعل المأمور على الصفة المنهي عنها، لم يأتنا حديث يقول: لا تصلي وأنت 
تنا الصفة المنهي عنها لم يمفعل لابس عمامة حرير فيكون من القسم الثاني ليس من القسم الثالث، ولم يأ

المأمور به على تلك الصفة فهو عندما لبس على رأسه الحرير لم يغطي عورة وبالتالي لو كان يغطي عورة 
 لكان من القسم الثالث لكن هنا في تغطية الرأس هذا فعل مستقل.
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 :الصوتي السادس والسبعونالملف 
 باب: العموم

  ظ حو و .أعل  أر العم م من ع اح  الألف
و د يطلق على غيرغ ،  و له : عمه  الوحط، أو ا ط  والعط ء، لكةي مج ز، فإر عط ء زيد متم ز عن 

إى زيد وعم و واحدة، ول   في ال   د معنى  نسبتي-عط ءغ  -عط ء عم و، ول   في ال   د فعل 
 واحد م ترك بين اثةين.

  دحة، لا    ف بأنه  عم م.وعل م الة   وُ دَحغ ، وإر اشتر ت في أنه : عل  و 
 وال  ل لي و  د في الأع  ر، والأذغ ر، واللس ر.

 ف   ده في الأع  ر لا عم م لي، إذ ل   في ال   د ح ل مطلق، بل إم  زيد، وإم  عم و.
 وأم  و  ده في اللس ر: فلفظ  "ال  ل"  د ولعت للدلال  عل هم .

 .ل لك ونسبته  في الدلال  عل هم  واحدة، فسمي ع مًّ 
وأم  ال   في الأذغ ر من معنى "ال  ل" ف سمى " ل ًّ "، فإر العول يَخ  من م  غدة زيد: حو و  
الإنس ر وحو و  ال  ل، فإر حأى عم ا: م يَخ  مةي   حة أخ ى، و  ر م  أخ ه من  بل نسبتي إى 

.  عم و الح دث،  ةسبتي إى زيد ال   عهده أولا 
 فلا بأ . فإر سمى ع مًّ  به ا ا عنى

 

 بحث ا ؤلف في غ ا الب ض عدد من ا س ئل:
 المعاني(العموم هل هو من عوارض  ا سأل  الأوى:

 أن اع:ر الصف ت  م   ودم على ثلاث  فإوتزول، الصفات التي تأتي  بالع اح :ا  اد و 
 نعدامها.لا تنفك عن الذات تنعدم الذات با صفات ذاتيةالة ع الأوف: 
 الذات فأنها لا تعود غالبا . انفكاكها عنصور ولن تم  ،الذات تلازم لازمة صفات الة ع ال  ني:
من أم ل  و  آار،أن يتصف به الشيء في وقت ولا يتصف به في وقت  يُكن ،ويزوليأتي  ما :الة ع ال  لث

 .والذهاب والإياب أوصاف عرضية ،واليد وصف لازم ،بالنسبة للإنسان القلب وصف ذاتي ذلك:
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تدل على  ان هناك ألفاظ  إف ،ل والاستغراق من عوارض الألفاظن العموم الذي بمعنى الشمو إهذا ف رلذا تقر 
، وهناك ألفاظ لا تدل على العموم والاستغراق، وكون العموم من عوارض الألفاظ العموم على جهة الحقيقة

المعاني على جهة بين العلماء، ولكن وقع الااتلاف في العموم هل هو من عوارض  حقيقة موطن اتفاق
 الحقيقة(

عمهم  ،عمهم القحط يقولون:لذلك و  ،قد وقع اتفاق على أن لفظة العموم تطلق في اللغة على المعانيو 
 .المطرعمهم  ،العطاء
وأكثر أهل الأصول على أن  (هو لطلاق حقيقي أو لطلاق مجازي هل الإطلاق:غ ا  فيختلف ولكن اُ 

 أدل :   لاثبذلك  على استدف ا ؤلف المؤلف،وهذا هو ااتيار  ،ازلطلاق العموم على المعاني من باب المج
 .عمرو يتميز عن عطاء زيد عطاءن إولذا ف ،كل فرد متميز عن الآارن  فإ ،تميز أفراده الأوف: الدل ل
الجمال  فعموم الناس يتميز عن عموم ،متميزأيض ا ن العموم في الألفاظ فإ ،نظر الاستدلال فيهوهذا 

 مجازي.على أن الإطلاق  والتميز ليس دليلا   ،والجبال
 .بل متمايزة بل مختلفة ةى  الإفراد في المعاني ليست واحدبأن النسبة ل : قالواالدل ل ال  ني

ن إولذا ف ة،كون النسبة واحدمن ااصية الصفات العارضة أن ت ليس ، لذالاستدلال فيه نظرأيض أ هذا و 
 الفيل.بين يد النملة ويد  فرقٌ  فراد،الأفاوت النسبة في مع ت تطلق على اليد حقيقة   ة اليدظلف

علم زيد تطلق على ن صفة العلم فإولذلك  ،فظلفي لطلاق هذا ال ابأن المعنى ليس واحد   ال  لث:الدل ل 
 ةبل صفة العلم صف :قوليازع في هذا و والمصالف ين ،نها عمومبأمع ذلك لا توصف و لم عمرو ععلى و 

 العموم.ولذلك كانت من باب  ،لم عمروعلم زيد وع تشمل ةعام
لأن المعاني يتعلق المعنى  ،على أن لفظة العموم لا تطلق على المعاني على جهة الحقيقة :دل ل آخ بواستدف 
يوجد معنى كلي موجود في  نه لافإ ،الرجلمثل معنى  ،الأذهان ولا يوجد في الخارج كلي يوجد في  فيها بمعنى  

 يكون العموم من بالتالي لاو  الذهن،يوجد في لنما المعنى الكلي ، و فرادهأ الخارج لخارج لنما الذي يوجد فيا
 .عوارض المعاني

في ن العموم فإ ،العموم متعلق بالصورة الذهنية يقال: بأننه لا يُتنع أن فإ ،وهذا الاستدلال أيضا  فيه نظر
 الأذهان.في بالصورة الموجودة يتعلق المعاني 
 الأدل :استدل ا على ذلك بعدد من  ،عوارض المعاني على جهة الحقيقة لعموم منبأن ا ال  ني:الو ف 



 (686)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 ،وعمهم العطاءعمهم المطر قولهم: أن أهل اللغة يسمون الشمول في المعاني عموما  كما في  الأوف:الدل ل 
 أن يكون على جهة الحقيقة. الإطلاق اللغويوالأصل في 
فاظ يشترك مع العموم الذي في المعاني بكون الجميع للاستغراق أن العموم الذي في الأل :الدل ل ال  ني

فينبغي أن يكون العموم في المعاني   ،نه شامل مستغرقلأكما أن العموم في الألفاظ حقيقة ف ،والشمول
 لطلاق واحدبل هو  ،العموم في المعاني والعموم في الألفاظ :ومن ثم لا يوجد اشتراك بين اللفظين ،كذلك

 المعاني والألفاظ. :مرينيوجد في الأ
 

 أن اع:  ثلاث علىأنه   د ذ   ا ؤلف و ، أنواع الوجود أو أنواع الإطلاق الأخ ى:ا سأل  
وغالب  ،هذا وجود في الأعيان، الذي أمامي زيد وعمرو واالدفهذا ، وجود في الأعيان الة ع الأوف:

 أحكام الشريعة تكون مطبقة على الوجود في الأعيان.
 ،هذا تصور ذهني لا يوجد في الخارج ،لوجود الذي يكون في الأذهان مثل: تصوري للإنسانا   ني:الة ع ال

 .فرادهأالخارج للا على جهة  لأنه لا يوجد في
 .كلمة الرجل  مثل: ،الوجود اللساني الة ع ال  لث:
 مامك.أمكتوب هذا وجود  "الرجل"لما تكتب  ،الوجود البياني أو الكتابيهو  حاب :وغة ك ن ع 

من المسائل العقدية  الأشياء، وعددأنواع الوجود يفيد الإنسان كثيرا  في تصور من  التف يق بين غ ه الأن اع
  ةبأن هذه الأنواع لها صور  قال:بل بعضهم  ،الخلاف فيها بسبب عدم التفريق بين أنواع الوجود هذه أنش
 هذا كما أنه مناقض للحسو  ،ودة في الخارجموج ةفظن أن الوجود الذهني له صور  ،موجودة في الخارج ةكلي

( ماذا الشارع يسلم عليهفي شاهد الرجل يقابله  أحدهل منكم  ،لعقلفي افهو غير مقبول  وما نشاهده
في الشارع( قد قابله منكم  أحدهل  ،كل من يسمى رجل  جميعصورة الرجل التي تشمل فلان وفلان  تقول(

د في اس أصحاب العقائد المنحرفة ظن أن هذا الوجود الكلي يوجبعض الن ،وجود له في الخارج قول: لان
د أن الحقيقة يلزم منها تماثل اعتقا مثلو  ،المعتقد في مسائلالتباس كثير في وقع فالخارج على صفة كونه كليا  

لثبات من  قال: يلزمبعضهم  ،على هذا الظن ولذلك بعضهم أنكر الصفات بناء   ،فراد في الاتصاف بهاالأ
 قال:وبعضهم  ،ها صفة الخالق والمصلوقفيالخارج أو عين في الخارج تشترك  فات لثبات وجود معنى فيالص
 .لصفات المصلوق ةات هذه الصفات لله أن تكون مماثلثبمن لالصفات لأنه يلزم  يأنف
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 فصل: تعريف العام
ا مطلو  .  وحد الع م: غ  اللفظ ال احد الداف على ش ئين فص عد 

  احد عن   له : "ل ض زيد عم  ا" فإني يدف على ش ئين، لكن بلفظين.واحترز  بال
ا، لكن ل   بمطلق، بل غ   وبو لة : "مطلو  " عن   له : "ع  ة ح  ف"، فإني يدف على ش ئين فص عد 

 إى تم م الع  ة.
 و  ل: الع م  لام مستغ ق لجم   م  يصلح لي.

 

 والشمول.الاستغراق  هو اللغ : في تقدمعموم كما وال .تعريف العام :بحث المؤلف مسألة بعد ذلك
 المؤلف له تعريفين:فقد ذكر  الا طلا : ع يف الع م في وأما 

 .الدال على شيئين فصاعدا  مطلقا   اللفظ الواحد هنأ التع يف الأوف:
 ةا دلالهذ، وفي المصرجة من البدن والفم والحروف الملفوظة أين الكلام هو الأصوات لأ (اللفظ) :هنا هوقول

"ضرب  :مذكر المؤلف أنه أتى به للاحتراز عن قوله (الواحد) :وقوله سيأتي،على أن العام له لفظ يخصه كما 
 اللفظ: لفظةحاجة لهذا  قال: لابعض أهل العلم  بلفظين،ن دل على شيئين ولكنه ولنه فإ" ازيد عمرو  
لا و  ،أكثرفأي  (فصاعدا  ) :قوله، و واحد شيءللاحتراز مما دل على  (على شيئين لالدا) وقوله:الواحد، 

على  تدل افإن هناك ألفاظ   ،أي بدون قيد (مطلقا  )وقوله: ، ن يكون مستغرقا  أفظ لالفي الصعود من يلزم 
 عدد معين.لى   ةمقيد فإنهاألفاظ الأعداد مثل شيئين فصاعدا  لكن بقيود 

 .ع ما يصلح لهه كلام مستغرق لجميأنو  آخ  للع م:   ع يف   وأوحد ا ؤلف 
وقد تردد بعضهم في التعريف  ،دلالة عليه وفي معناهالشامل لجميع ما يصلح له أي في أي أنه  (مستغرق)و

 ،العام واضح ظفللالمعنى الكلي  وعلى كل   ن،ل بأن الاستغراق والعموم مترادفاقا ،لوجود لفظة مستغرق
تشمل كل  قة لجميع ما يصلح له هذا اللفظمستغر  ةنها لفظإف ،والمسلمون لفظة الناس :ومن أم ل  ذلك

 بقيد. اأن يكون مقيد   بدون ءشيلفظ واحد تدل على أكثر من مسلم وهي 
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 فصل: أقسام العام والخاص
 ثم الع م يةوس  إى:

 .ع م لا أع  مةي، يسمى ع مًّ  مطلو  ،    عل م، يتة وف ا    د وا عدوم
 .و  ل: ال يء

 ر "ال يء" لا يتة وف ا عدوم، وا عل م لا يتة وف المجه ف.و  ل: ل   لة  ع م مطلق؛ لأ
 والخ ص يةوس  إى خ ص، لا أخص مةي، يسمى خ  ًّ  مطلو  ،  زيد وعم و، وغ ا ال  ل.

وم  ب ةهم  ع م وخ ص بالةسب ، فكل م  ل   بع م ولا خ ص مطلو  : فه  ع م بالةسب  إى م  تحتي، 
 خ ص بالةسب  إى م  ف  ي.

   د: خ ص بالةسب  إى ا عل م، ع م بالةسب  إى الجس ف    
 والجس : خ ص بالةسب  إى الج غ ، ع م بالةسب  إى الة مي.
 والة مي: خ ص بالةسب  إى الجس ، ع م بالةسب  إى الح  ار.

 وأشب ه ذلك يسمى ع مًّ ، ل م لي م  ي ملهن خ  ًّ  من ح ث  ص حه عم  شملي غيره.
 

 العم م والخص ص إى ثلاث م ا ب: ثم  س  ا ؤلف
 زيد.: المعين كمثالهو  منه،المطلق الذي لا يوجد أاص  صالخا ا   ب  الأوى:
وقد  ،ما لا أعم منهبأنه  :هو الذي لا يوجد ما هو أعلى منه، قال عنه المؤلفو المطلق  مالعا ا   ب  ال  ن  :

 و  فمطلق، لا يوجد عام  ط ئف :  ف  م مطلق(عا هل هناك لفظ (العام المطلق هل له وجودفي اتلف ام 
وللعلم ء في ذلك  ،ما هو العام المطلق الذي يتناول غيرهفيوهؤلاء ااتلفوا  مطلق،يوجد عام  بأنه: الأ   
 أشه غ    لار:أ  اف 

 .والمعدوم وجودلأنه يشمل الم ، قالواالعام المطلق هو المعلوم أن الو ف الأوف:
 ن المعلوم لا يشمل المجهول.بأ :ولكن اعتر  على غ ا

 .شمل المعلوم وتشمل أيضا  المجهولن لفظة الشيء تفإ ،الشيء ةالعام المطلق هو لفظ بأن الو ف ال  ني:
 ة.مطلق ةبالتالي ليست عامو  ،بأن لفظة الشيء لا تشمل المعدوم :لكن اعتر  عل ي بعضه 
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 ،نها تشمل المعدومبأ :ط ئف  فو ف (لا وقد تقدم معنا الخلاف في لفظة الشيء هل تشمل المعدوم أو
 فَ يَكمونم(.لِنّماَ قَ وْلمنَا لِشَيْء  لِذَا أرََدْنَاهم أَنْ نَ قمولَ لَهم كمنْ ) بقوله تعاى :: واستدلوا عليه
ٌ وَقَدْ اَلَقْتمكَ ) قوله تعاى :ل ،ء لا يشمل المعدومبأن الشي :و  ف آخ ور تَكم  مِن قَ بْلم وَلمَْ هموَ عَلَيّ هَينِّ

ئ ا  .(شَي ْ
 ومنه الآية: ،لأن الذهن يتصوره ،نالأذها في ءه المسألة بأن يقال المعدوم شيالتوسط في هذ :الص اضو 
ئ ا)  في الأعيان.و في الخارج  يءلكن المعدوم ليس بش (لِنّماَ أمَْرمهم لِذَا أرَاَدَ شَي ْ

 ،لما فوقها بالنسبة بالنسبة لما تحتها ااصةالألفاظ النسبية التي هي عامة  الألف ظ:الة ع ال  لث من أن اع 
فالموجود ااص بالنسبة لى   قال: ير من الألفاظبمثل له المؤلف بعدد كو  ،أكثر الألفاظ من هذا القسمو 

يقابل و عندنا أكبر شيء المعلوم ثم ينقسم المعلوم لى  قسمين ف ،لأن المعلوم يشمل الموجود والمعدوم ،المعلوم
 المعلوم المجهول.

 مفقود.موجود و  ا عل م يةوس  إى  سمين:و 
 .الجوهر ما يكون من الذات ،جوهر وعرض :ا    د يةوس  إىو 

 .ما ليس بجسمجسم و  :والج غ  يةوس  إى
 .الأحجارنامي مثل الحيوانات والنباتات وغير نامي مثل  :والجس  يةوس  إى

 .حيوان ونبات :يةوس  إى والة مي
بة لى  ما فراد لكنه ااص بالنسما تحته من الأ هام بالنسبة لشمولهو عف ،ام متعددةوالحيوان ينقسم لى  أقس
 أفراده.يشمل  فوقه من الألفاظ مما لم

، والخصوص ينقسم لى : ااص مطلق نسبي مطلق وعام عام قسمين:ن العموم ينقسم لى  بأالمؤلف قال: 
 وااص نسبي.

 بالنسبة. ااصٌ  عامٌ و  ،مطلق ااص، و قعام مطل أقسام: ةلكن لذا جمعناها وجدناها ثلاث
 .هذا ما يتعلق بهذا الفصل
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 فصل: في ألفاظ العموم
 وألف ظ العم م خمس  أ س م:

 الأوف:  ل اس  ع رف بالألف واللام لغير ا عه د.
 وغ  ثلاث  أن اع:

 الأوف: ألف ظ الجم ع،    سلمين وا    ين، وال ين.
 م  لا واحد لي من لفظي،   لة  ، والح  ار، وا  ء، والتراض.والة ع ال  ني: أسم ء الأ ة  ، وغ  

نْسَ رَ لَفِي خُسْ {.  والة ع ال  لث: لفظ ال احد:   لس حق، والس ح  ، والزاني، والزان  ، و }إِرَّ الْأِ
 الوس  ال  ني: من ألف ظ العم م: م  أل ف من غ ه الأن اع ال لاث  إى مع ف ،  عب د زيد، وم ف عم و.

وس  ال  لث: أدوات ال  ط:  ر"مَن" ف من يعول، و"م " ف م  لا يعول، و"أ " في الجم  ، و"أين" ال
 و"أيار" في ا ك ر و"متى" في الزم ر، ونح ه.

فَدُ وَمَ  عِةْدَ اللََِّّ بَاق{ و }أيَرْةَمَ   َ  كُ نُ ا  و لي: }وَمَنْ يرَترَ َ َّلْ عَلَى اللََِّّ فرَهَُ  حَسْبُي{ و }مَ  عِةْدَُ ْ  يرَةرْ
 يدُْحِْ كُُ  الْمَْ ت{، و  لي عل ي السلام: "أيمُّ  ام أةٍ نكَحَتْ نرَفْسَهَ  بِغَيْرِ إِذْرِ وَل رِهَ ....".

 ُ الوس  ال اب : " ل" و"جم  ":  و لي  ع ى: }ُ لُّ نرَفٍْ  ذَائوَُِ  الْمَْ ت{، و }وَلِكُلرِ أمٍَُّ  أََ لٌ{، و }اللََّّ
 خَ لِقُ ُ لرِ شَيْء{.

الوس  الخ م : الةك ة في س  ق الةفي،  و لي  ع ى: }وَمَْ َ كُنْ لَيُ َ  حِبَ {، }وَلا يحُِ طُ رَ بَِ يْءٍ مِنْ 
 عِلْمِيِ{.

  ف البستي: الك مل في العم م: غ  الجم ، ل   د   ح ي ومعة ه، وم  عداه      في العم م؛ لأني 
ا، لكةي يةتظ  جمع     من ا سم  ت معنى، ف لعم م   ئ  بمعة غ ، لا بص غته .بص غتي إنم  يتة وف واحد 

 

  هتين:و   الاختلاف في ألف ظ العم م من 
تخصه وهل يُكن أن يكون هناك لفظ يدل على العموم بدون أن يكون  صيغةللعموم  له الأوى:الجه  

 (ةقرينمعه 
ة وأن الألفاظ لا فسيالكلام هو المعاني النلهم بأن على قو  والأشاعرة االفوا في هذا بناء   ،: نعم  ل االجمه ح 

 تدل على المعاني للا عند وجود القرائن.
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بأن الألفاظ تدل على معانيها بنفسها بدون أن يكون معها قرينة  :في قولهم الص اض م غب الجمه حو 
 وسيأتي بحث هذه المسألة.

 و عله  ا ؤلف خمس  أ س م: ،بالألفاظ الدالة على العموم تدل على العموم بنفسها ن نعنيالآلكن 
ذكر لها ستة تطلق في لغة العرب على معاني متعددة بعضهم  (ل)أ ،الاستغراقية: المعرف )بأل( الوس  الأوف

ترضى ال"وما أنت بالحكم  الشاعر:منها أن تكون كما في قول و  ،ماا  موصولا  امعاني منها أن تكون 
 )لنا ك معهود سابق كما في قوله تعاى :أن يكون هنا :ومن شرط هذا ،اصومته" ومنها أن تطلق للمعهود

ا عليكم   أرسلنا لليكم رسولا   كلمة الرسول   ( فإنفعصى فرعون الرسول ، فرعون رسولاكما أرسلنا لى شاهد 
 لوجود معهود سابق قبل ذلك. ةعهدي( لكن )أل( )أل فيها

فراد بحيث يكون حكما  في استغراق الأ ى الجنس ولا يراد بها)أل( الجنسية التي تطلق عل :والة ع الآخ 
لنما يراد به و الاستغراق به لا يراد  فإنه ،ةالرجل أفضل من المرأ قال قائل: لو ما :من أم ل  ذلكو  ،الجملة

 الجنس.
 :ن اع د  سمه  ا ؤلف إى ثلاث  أ ،المرادة هنا أل( الاستغراقية وهي) :والة ع الآخ 

الدالة على  الجم ع: بألف ظ ا  ادالعموم، على  بأل( دلترفت )لذا عم  نهافإ: ألفاظ الجموع الأوف ة عال
سواء كانت جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم   ،لمسلمين: افظةلك  ،جميع معانيها لكن على سبيل استغراقها

 .الرجالكأو جمع تكسير   ،المسلماتك
 لا مابأنه  الجة :س  ا د ع ف ا ؤلف و  ،أمااء الأجناس :الاستغراقية( )بأل المعرفأنواع  من ال  ني ة عال

لفظة الماء  :من أم لتي ،ما يصدق على القليل والكثير س  الجة :اعلى أر  والجمه حلفظه، واحد له من 
 .والبحر والتراب

 الاستغراقيةرف )بأل( نه أذا عم فإ ،لفظ الواحد :بأل( الاستغراقية)المعرف يفيد العموم من  مما ال  لثوالة ع 
 .(للا الذين أمنوا ،لإنسان لفي اسرلن ا) ومما يدل على هذا قول الله تعاى : ،العمومأفاد 
 

كان   سواء   ،مما سبق يفيد العموم ةفالمضاف لى  معرف ة،المضاف لى  معرف الوس  ال  ني من ألف ظ العم م:
 ،ماء البحر مالح أو كان من أمااء الأجناس كما لو قلت: ،مسلمو أفريقيا من ألفاظ الجموع كما لو قال:
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 فة، معر المفرد المضاف لى  الثالث: نوعالو  العموم.أفادت  ةسم جنس لذا أضيفت لى  معرفاإن كلمة ماء ف
 ( قد وقع الااتلاف فيه هل يدل على العموم أو لاو 

م قل: من أمثلته، و لا يدل على العموم :وعةد ال  فع   والحةف   ،يدل على العموم :عةد الحة بل  وا  لك  
 ة.قلم مفرد مضاف لى  معرفد، زي

 اولن تعدو ) تعاى : وقولهالعموم لأنه لم يوضع للاستغراق، يفيد  لا ةأن المفرد المضاف لى  معرف :والص اض
 ،سم جنس يصدق القليل والكثيرا ةن نعمإف ة،ليس من المفرد المضاف لى  معرف (نعمة الله لا تحصوها

 قلم الحبرقلم الرصاص و  كما لو قال:  ،نه يفيد العمومإدر فلى  المص ااف  ستثنى من هذا ما لو كان المفرد مضيو 
 .ورجل الأمن

 
فقولنا  ة،شرطي كانت موصولة أو استفهامية أو  سواء   ،ةالأمااء المبهم الوس  ال  لث من ألف ظ العم م:

 ليشمل استعمالها (مةالمبه)وقولنا  ،ن ولذال :نها لا تدل على العموم مثلإللاحتراز من الحروف ف (الأمااء)
ولأن  ،لا تفيد العموم الأن الأدوات لذا كانت حروف   ،بقية المعاني فهذا أحسن من قولنا أدوات الشرطفي 
( نمَ )لفظة ب لي: لوم ر  ،ستفهام وحال الموصوللعموم لا يختص بحال كونه شرطا  بل يشمل حال الالفيد الم
 (فمن يعمل مثقال ذرة ايرا  يره) وكقوله: (واتان في السملله م)ألا لن  كما في قوله تعاى :  ،من يعقلفي

 :كما في قوله تعاى ية  وكذلك لذا كانت استفهام ،والثانية الشرطية( واتالله من في السم)الأوى  موصولة 
 كانت موصولة كقوله تعاى :  سواء   ،للا يعق ( فيماما) :صيغة الثانية( الذنهمن ذا الذي يشفع عنده للا إد)

ما تفعلوا ) كقوله تعاى :  ةأو كانت شرطي (باقوما عند الله  دما عندكم ينفا في السماوات( وقوله: ))لله م
 .أو كانت استفهامية (من اير يعلمه الله

لنما تدل و لا تدل على العموم  (أي)بأن  :والص اضيعقل، لا  منيعقل و  فيمنفي الجميع أي  (أيو) :قال
بل هي أم الباب ، تكون في حال النفي وما شابهه كالشرط والاستفهاما ولفادتها للعموم لنم ،على الإطلاق

ن لنه و إوأما المطلق ف ،فرادهأتغرق لجميع أن العموم مس :الف ق بين العم م والإطلاقو  ،في مسائل الإطلاق
ا تدعوا م )أياّ  ولذا في قوله تعاى : ،البدليةفراده لكن ليس على سبيل الاستغراق ولنما على سبيل أشمل جميع 

ي وما ماثله كالشرط اق النفيق عند وروده في ستلاحظون أن المطلَ و  ،هذا لطلاق (فله الأمااء الحسنى
كونوا يدرككم أينما ت) كقوله تعاى :  ،أين: ومن ألفاظ العموم ،ينقلب ليكون دالا  على العموم والاستفهام
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 ،قد أورد المؤلف عليه عدد من الأمثلةو  ،في الزمان (متى)و ،في المكان (يانأ)وهكذا  ،شرطية ( هناالموت
ذن وليها فنكاحها باطل" العموم هنا ل يرامرأة نكحت نفسها من غ ا"أيُ لكن في قوله صلى الله عليه وسلم:

وليس مستفادا  من  ،ستفيد من كون الكلام فيه نكره وردت في سياق الشرطنما ام ولليس مستفادا  من أي 
 لفظة أي وحدها.

 
فسجد الملائكة كلهم ) قوله تعاى : :"كل" و"جميع" من أمثلة ذلك   من أ س م ألف ظ العم م:الوس  ال اب

 .(أجمعون
 

أصل  ،نه يستفاد منه العمومفإ ،سياق النفي وما ماثله كالشرط والاستفهامفي النكرة  الوس  الخ م :
فظ على العموم لفدلالة هذا ال ،نفي المطلق يلزم منه العمومعلى الإطلاق لكن  ةأنها دال :الكلام في النكرة

 (لا اللهلله لوما من ) :ثل له بقوله تعاى يُم  ،ب المطابقةوليس من بامن باب الالتزام  (سياق النفي في ةنكر )ال
 .نكرة في سياق النفي (الدابة) (زقهالا على الله ر لما من دابة في الأرض ) ،ياق النفينكره في س (له)ل

أن أكمل الألفاظ  : ا اللفظ به اد أر ييحتمل  (الكامل في العموم)   ف: ستي أنينول ا ؤلف عن البُ 
القوة  :ويحتمل أر ي اد بي ،يوجد فيه صورة العموم ومعناه هلأن ،على العموم هو الجمع تهادلالفي السابقة 

على جميع  تهوم بكون لفظه جمعا  ومعناه بدلالقال: العموم الكامل في الجمع لوجود صورة العم ،الدلالة في
بأن  :ستدف على ذلكا ،أي أنه ليس عموما  كاملا   .: وما عداه قاصرقال ،فراده على جهة الاستغراقأ

ولعله لا يقصرها على  ،فالعموم هنا مأاوذ من المعنى وليس من ذات الصيغة ،لا واحدا  لصيغته لا تتناول 
ن لولعلنا  ،عموم ظاهر في صورتها ومعناهان الفإوجميع  كل:  أنه يريد أيضا  و  ،رف بأل أو المضافالجمع المع

 دلالة هذه الألفاظ على العموم.في في لقاء قادم في أقوال العلماء  شاء الله تعاى  أن نتباحث
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 :الصوتي السابع والسبعونالملف 
 ؟هل للعموم صيغة تخصه حقيقة

 واختلف الة   في غ ه الأ س م الخمس :

أ ل الجم  داخل ف ي بحك  ال ل ، وف م  زاد عل ي، ف م  بين فو لت ال ا ف  : لا   غ  للعم م، بل 
 الاستغ اق وأ ل الجم : م ترك   شتراط لفظ "الةف " بين ال لاث  والخمس .

 وحكي م ل ذلك عن محمد بن شج ع ال لجي.

  ل ا: لأر أ ل الجم  مست ون، وف م  زاد م ك ك، يحتمل أر يك ر م اد ا، وأر لا يك ر م اد ا، 
 على ال وين.ف حمل 

 ولأر ول  غ ه الص ل للعم م: إم  أر يعل  بعول، أو بةول.

والت ا   لا يمكن  ف لآح د لا يحتج به . والةول: إم    ا  ، وإم  آح د: ف لعول لا مدخل لي في اللغ ت.
 دع اه.

.  ثم ل    ر لأف د علم   ل وحياًّ

مسم  ته :  ض ة  بأنه  م تر  ، وأر من ادعى ولأ     حأية  الع ض  ستعمل الألف ظ ا  تر   في جم   
 أنه  حو و  في أحدهم ، مج ز في الآخ :   ر متحكم  .

وغ ه الص ل  ستعمل في العم م والخص ص، بل استعم له  في الخص ص أ    في الكت ض والسة ، 
 بالاشتراك.ر فهم    لار متو بلار، ف جب  دافعهم ، والو ف والاعتراف اول   أحدهم  أوى من الآخ  

 ولأني يحسن الاستفه م، فل    ف: "من دخل داح  فأعطي دحهم  "

 حسن أر يو ف: "وإر   ر ف سو  "؟ ول  ع  اللفظ:    حسن الاستفس ح. ولة  دل لار:

فإنه  م  أغل اللغ  بأجمعه ، أ  وا ألف ظ الكت ض والسة   -حلي الله عةه -أحدهم : إجم ع الصح ب  
دف على تخص صي دل ل؛ فإنه    ن ا يطلب ر دل ل الخص ص، لا دل ل العم م:  على العم م، إلا م 
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ُ في أَوْلادُِ  { واستدل ا بي على إحث ف طم   حتى  -حلي الله عةه -فعمل ا بو لي  ع ى: }يُ ِ  كُُ  اللََّّ
   ".نول أب  بك ، حلي الله عةي: "نحنُ مع شَِ  الأنبَِْ  ءِ لا نُ حَثُ، م   رَ َْ ةَ ه َ دَ 

 رِبا{، وأ  وا }وَالسَّ حِقُ وَالسَّ حَِ  {، }الزَّانَِ ُ  وَالزَّاني{، و }وَمَنْ  تُِلَ مَظْلُ م  {، و }وَذَحُوا مَ  بوَِيَ مِنَ ال
 ي بابيَُ }وَلا  رَوْترُلُ ا أنَرْفُسَكُ { و }لا  رَوْترُلُ ا الصَّْ د{، و "لَا  رُةْكَحُ ا َْ أَة على عَمَّتِه "، "ومَنْ أَغْلَقَ عل

و   نزف   لي  ع ى: }لا يَسْتَِ    فه  آمِنٌ"، و" لا يَِ ثُ الوَ ِ لُ"، وغير ذلك مم  لا يحصى على العم م
الْوَ عِدُورَ مِنَ الْمُؤْمِةِيَن{   ف ابن أم مكت م: "إني ل ي  البص " فةزف: }غَيْرُ أُولي الضََّ ح{ فعَوَل 

 الض ي  وغيره من عم م اللفظ.

ا، فو ف لي: و   ن زف }إِنَّكُْ  وَمَ   رَعْبُدُورَ مِنْ دُورِ اللََِّّ حَصَبُ َ هَةََّ {   ف ابن الزبع  : لأخصمن محمد 
هَ    د عُبدت ا لائك  وا س ح، أف دخل ر الة ح؟ فةزف: }إِرَّ الَِّ ينَ سَبرَوَتْ لَهُْ  مِةَّ  الْحسُْنَى أُولئَِكَ عَةرْ

عَدُور{.  مُبرْ

حلي الله -ا  اد من اللفظ. و   أحاد أب  بك   - ع ى-م يةك  عل ي، حتى بين الله فعوَل العم م، و 
 ت ف م نعي الز  ة،   ف لي عم :   ف  و  له  و د   ف حس ف الله،  لى الله عل ي وسل :  -عةي

يةك  أب  بك  احتج  ي، يو ل ا: يو ل ا لا إِلَي إِلار اللهُ ... " الحديث. فل   "أمُِْ تُ أرْ أ  ِ لَ الة   حَتىَّ 
 بل   ف: أل    د   ف: "إِلار بحَورِهَ " والز  ة من حوه .

 واختلف ع م ر وعلي في الجم  بين الأختين:

 ف حتج ع م ر بو لي  ع ى: }إِلاَّ عَلَى أَزْوَاِ هِْ  أَوْ مَ  مَلَكَتْ أَيْمَ نُهُ {.

  الْأُخْتَيْن{.واحتج علي بعم م   لي  ع ى: }وَأَرْ تَجْمَعُ ا بَيْنَ 

 و   سم  ع م ر بن مظع ر   ف لب د:

 .................... ... وَُ لُّ نعَِ ٍ  لَا مَح لََ  زاَئلُ 

   ف لي:   بت، إر نع   الجة  لا يزوف.

 وغ ا وأم  لي مم  لا يةحص     ة، يدف على ا ف  ه  على فه  العم م من   غتي، والإجم ع حج .
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 حج ، لك ر حج  من ح ث إنه  أغل اللغ ، وأع ف بص غته  وم ل ع ته .ول  م يكن إجم عه  

 ا سلك ال  ني: أر   ل العم م يحت ج إل ه  في  ل لغ ، ولا تختص بلغ  الع ض.

 ف بعد  دًّا أر يغفل عةه  جم   الخلق، فلا يضع نه  م  الح    إل ه .

سو طي عمن أط ع، ولزوم الةوض ويدف على ولعي:    ي الاعترا  على من عصى الأم  الع م، و 
 والخلف على الخبر الع م، وبة ء الاستحلاف والأحك م على الألف ظ الع م .

 فه ه أحبع  أم ح  دف على الغ  .

وب  نه : أر الس د إذا   ف لعبده: "من دخل داح  فأعطي حغ ف  " فأعطى  ل داخل: م يكن للس د أر 
 يعتر  عل ي.

 وغ   صير" وإنم  أحدت الط اف؟ول    ف: "مَِ أعط ت غ ا 

فو ف: "م  أم  ني به ا، وإنم  أم  ني بإعط ء  ل داخل" فع   غ ا على العولاء: حأوا اعترا  الس د 
 س  ط  ، وع ح العبد مت  ه  .

ا، فو ف لي الس د: "مَِ م  عطي"؟ فو ف: "لأر غ ا أس د، ولفظك م  ا تضى  ول  أر العبد حَ م واحد 
أنك أحدت الأب ض" است  ب التأديب عةد العولاء، و  ل لي: "م  لك وللةظ  إى  العم م، ف حتمل

 الل ر، و د أم ت بإعط ء  ل داخل"؟

. ا" و  ر  د حأى جم ع :   ر  لامي خلف   ومةو ل   و  با   وأم  الةوض: فإني ل    ف: "م  حأيت أحد 

ُ عَ  لَى بََ ٍ  مِنْ شَيْءٍ ُ لْ مَنْ أنَرْزَفَ الْكِتَ ضَ الَِّ   َ  ءَ بِيِ ول لك   ف الله  ع ى: }...  َ لُ ا مَ  أنَرْزَفَ اللََّّ
 مُ سَى{. وإنم  أوحد غ ا نوض   على  لامه ، فإر م يكن غ ا ع مًّ : فلَِ  أوحد الةوض عل ه ؟

 فإر غ  أحادوا غير م سى، فلَِ  لزم دخ ف م سى تحت اس  الب  ؟

  ف: "أعتوت عب د  وإم ئي" وم ت عو بي،   ز  ن سم  أر  وأم  إثب ت الاستحلاف والأحك م: فإذا
 يزوج عب ده، ويتزوج من إم ئي بغير حل  ال حث .
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 ول    ف: "العب د ال ين في يد  ملك فلار":   ر إ  اح ا محك م   "بي" في الكل.

ب  ء ول  ادعى على ح ل دية   فو ف: "م لك علير شيء"   ر إنك ح ا لدع اه، ول  حلف على ذلك: 
 ول    ر لي عل ي دين، فحلف غ ه ال مين،   ر   ذبا  آثم  . في الحك 

 وبة ء أم  ف غ ه الأحك م على العم م لا يةحص .

 فإر   ل: إنم  ثبت غ ا ال   ذ  تم ه بالو ائن، لا بمج د اللفظ.

ا أم ا لي م يع ف  لة : غ ا باطل؛ فإني ل   دح انتف ء الو ائن: لفه  العم م: فإني ل   دح أر س د    عبد 
لي ع دة، ولا ع ش ه زم    بأم  ع م، ولا يعل  لي غ ل   في إثب  ي وانتف ئي، لتمهد ع حه في العمل 

 بعم مي، و   ي إل ي الل م بترك الامت  ف.

: حكمة  بح ي  الكل.  ول    ف: " ل عبد لي ح ٌّ" وم  عل  مةي   ية  أ لا 

 في س ئ  أن اع أدل  الكت ض والسة ، وغ ا يبطله  بأس غ . تودي    ية    -غهة -و ودي    ية  

ولأر اللفظ ل  م يكن للعم م: لخلا عن الف ئدة، واختلت أوام  ال  ع الع م   له ؛ لأر  ل واحد 
يمكةي أر يو ف: "م أعل  أنني م اد به ا الأم ، ولا في اللفظ دلال  على أنني م اد بي، ولا يلزمني 

لة اغي، يو ف: "لست مخ طب   بالةهي لعدم دلالتي على العم م في حوي" فتختل الامت  ف". و  لك ا
 ال  يع ، و بطل دلال  الكت ض والسة .

ولا يصح من أحد الاحتج ج بلفظ ع م في   حة خ   ، لعدم دلالتي عل ه . ولا يودح أحد أر يَم  
 جم ع ، ولا يةه غ ، ولا ي    له  ش ئ   يعمه  بلفظ واحد.

 طل يو ة  ، وف سد  طع  ، ف  ب اطر احي.وغ ا با

 وأم  حج  ال ا ف  : فح  له : مط لب  بالدل ل، ول   بدل ل.

 ثم  د ذ    و ي الدل ل على التعم  ، وأنه  إنم   ستعمل على الخص ص م    ية .
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لا وإنم  حسن الاستفس ح عن الف سق؛ لأني يفه  من الإعط ء: الإ  ام، ويفه  من ع دة الة   أنه  
 يك م نه .

 فلت غ  الو ية  ا خصص : حسن السؤاف.

ا.  ول لك: م يحسن في بو   الصف ت، ولأني ل  م ي ا  ، وأعطى الف سق: لك ر ع حه متمهد 

 ثم إني إنم  حسن الاستفه م لظه ح التج ز بي عن الخص ص، فل لك   ر للمستفه  الاحت  ط في طلبي.

 اللب ، وإزال  الا س ع.وله ا دخل الت   د في الكلام، ل ف  

 وله ا يحسن الاستفه م في الخ ص، فإذا   ف: "حأيت الخل ف "   ل لي: "أنت حأيتي"؟!
 

هل صيغ العموم السابقة تدل على العموم بنفسها من غير حاجة لى  قرينة أو لابد  :غ ه ا سأل  ي اد به 
 قرينة(في دلالة هذه الألفاظ على العموم أن يكون معها 

فقد اتفقوا على أن ألفاظ العموم لذا كان معها قرينة تدل على العموم فإنها  :تح ي  محل الةزاعنعلم  وبهذا
وااتلفوا في بها، واتفقوا على أن لفظ العموم لذا كان معه قرينة تصرفه عن العموم عممل  ،مل على العمومتحم 

 قرينة.سها أو تحتاج لى  صيغ العموم وااتلفوا في الصيغ السابقة هل تدل على الاستغراق بنف

عليه وهو أقل  قما تصدعلى دلالة هذه الألفاظ على أقل  الاتفاقبذكر  : م  يمكن تح ي  محل الةزاع
 .على ذلك دما زافي دلالتها على  والااتلاف ،الجمع

في حقيقة الكلام هل هو الألفاظ والأصوات  الااتلاففإن الخلاف هنا نشأ من  :مة أ الخلافعن وأم  
بناء  على القول بأن  الألفاظ دالة على العموم بنفسهافمن ثم تكون هذه  ،لحروف كما قال الجمهوروا

لا أن الكلام هو المعاني النفسية وأن الألفاظ والأصوات  :وعند الأشاعرةلغوية، الألفاظ المجردة لها معان  
 .بنفسها حتى يكون معها قرينة ومن ذلك ألفاظ العموم على معنى   لتد

 لقرينة.أن الخلاف هو في العموم هل له صيغة تدل عليه بنفسها من غير حاجة  نعلم:ذا وبه

    لار:وأم  عن الأ  اف في ا سأل  فهة  
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للعموم  ةلا صيغومن ثم  ،على العموم بنفسها للا تد الصيغةبأن  وافقهم:أحشاعرة ومن ل الو ف الأوف:
 ،بأننا نتوقف في دلالة اللفظ :مون الواقفية لكونهم يقولونوهؤلاء يس ،ودلالة العموم مستفادة من القرائن

وقد ذكر المؤلف العموم، ويقفون في مدلول اللفظ في جميع أنواع الدلالات كالأمر والنهي والإطلاق ومنها 
 ،اللفظ في حكم الوضعبأن اللفظ يدل على أقل الجمع من أجل أن يصدق  :في تحرير مذهبهم أنهم يقولون

 .عن أقل الجمع فإنهم يتوقفون فيه دما زاته على لوأما في دلا

 والدلالة علىاللفظ العام مشترك بين الدلالة على الاستغراق  يقولون:وقد نسب المؤلف لى  الواقفية أنهم 
 للا يدنسبة ذلك لى  الواقفية ويقولون بأنهم يقولون بأن اللفظ  نلا يرتضو وكثير من العلماء  ،أقل الجمع

 معنيين:حكاية المؤلف يقول بأن اللفظ يتردد بين ( القولينالفرق بين  واضح عاني،المعلى شيء من 
بدا  ولنما الدلالة اللفظ على شيء أ للا يدوغير المؤلف يقول بأن الواقفية يقولون  ،الاستغراق وأقل الجمع

 .بحسب القرائن

   الأدل :واستدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من 

عن أقل  دما زاتها على قنة ومتحققة لكن دلالفظ العموم على أقل الجمع متيأن دلالة ل :الأوفالدل ل 
وهو أقل  نتيقن ومن ثم فإننا نحمل اللفظ على ما، نلا يكو أو شكوك فيها يحتمل أن يكون مرادا  الجمع م

لا عن أقل الجمع مشكوك فيها ومعنى اللفظ  دما زانفسره بالاستغراق لأن دلالة اللفظ على  الجمع ولا
 .مع وجود الشك فيه تيثب

اللفظ على دلالة  تلا نثبعدم وجود دليل يدل على استفادة العموم من هذه الألفاظ فإننا  الدل ل ال  ني:
لدليل لما أن فإن ا ،يوجد دليل يدل على أن هذه الصيغ تفيد الاستغراق أو العموم شيء للا بدليل ولا

ذه ولما أن يكون دلالة ه (،دلالة لغة)لأن المسألة نقلية أن يكون هنا  حلا يصوهذا  ايكون دليلا  عقلي  
هنا لذ لو كان التواتر قد  ادعاؤه حلا يصوالنقل لما أن يكون متواترا  وهذا  ،الصيغ على العموم بطريق النقل

د حاوأما لذا كان النقل بطريق الآ ،قل في لثبات دلالة هذه الألفاظ على الاستغراق لعلمنا به كما علمتم بهنم 
سألة عظيمة ومسألة لها آثار كبيرة فلابد فيها من دليل مهذه يفيدنا هنا لأننا نحتاج لى  قاطع لأن  فإنه لا

 .غراق معنى  من معاني هذه الألفاظنقلي قاطع يدل على لثبات الاست
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ك كانت هذه الألفاظ تدل على العموم بنفسها لكانت دلالتها دلالة ضرورية يشتر   أنه لو ال  لث:الدل ل 
 كثير.لكننا ننازعكم وينازعكم   فيها،العقلاء 

فإذا   ،أن هذه الألفاظ تستعملها العرب مرة في العموم ومرة في الخصوص في أقل الجمع ال اب :الدل ل 
والألفاظ المشتركة  ،كانت العرب تستعمل هذه الألفاظ مرة كذا ومرة كذا فإنها تكون من الألفاظ المشتركة

 .الدليلعليها  يقوم توقف في دلالتها حتىيم 

بأن غايتها مطالبة بالدليل والخصم قد ذكر أدلة تدل على أن هذه  :عن غ ه الأدل  الأحبع  الإ  ب ويمكن 
 والاستغراق.الألفاظ يستفاد منها العموم 

واستعمالها في الخصوص  ،أن هذه الصيغ تستعمل في العموم مرة وفي الخصوص مرة :له  الدل ل الخ م 
فلما كانت هذه الألفاظ  التصصيص،لأن أكثر العمومات قد ورد عليها  ،ا  في النصوصأكثر اصوص

 .على أحدهما للا بدليل الا نحملهمترددة بين الاستغراق وبين الدلالة على أقل الجمع فإننا حينئذ  

 بالدليل.سابقا  من كونه مطالبة  هما ذكرناوهذا أيضا  يعود لى  

سأل نه لذا وردت هذه الألفاظ يصح أن يم فإ ،عند ورود هذه الألفاظ ستفهامالاأنه يحسن  الس د :الدل ل 
من دال داري  قال: ولذلك لو( دااله في هذا اللفظوهل جميع الأفراد  الاستغراق(هل تريد  المتكلم:

على  كانت هذه الألفاظ تدل  لوو  فاسقا (ولن كان  كافرا (ولن كان   يقول:فإنه يحسن أن  ،فأعطه درهما  
 حسنا .ا كان الاستفسار مقبولا  عموم والاستغراق بنفسها لمال

 الأ  ب :ويج ض عن غ ا بعدد من 

ولنما يلزم منه أن اللفظ  ،منه عدم دلالة اللفظ عليه ملا يلز أن حسن الاستفسار والاستفهام  الأوف:الج اض 
  عنها.الاستفسار  حلا يقب ا  الدلالات اللفظية جميع ومن ثم فإن ،لمعنىاليس قاطعا  في الدلالة على ذلك 

وذلك  الاستغراق،بأن حسن الاستفسار لنما هو في بعض الأفراد وليس في دلالة اللفظ على  :ال  نيالج اض 
لذي ذكر لما أمره ولذلك في المثال ا ،ن الاستفسار عنهاأن بعض الأفراد يحتمل ورود التصصيص عليها فحسم 

لأن الإعطاء للإكرام والفاسق  (هل يدال في العموم :الفاسقن أن يسأل عن لدار حسم اإدكرام من دال 
السؤال عن بقية  نلا يحسويدلك على ذلك أنه  ،ليس من أهل الإكرام في العادة ولذا حسن السؤال عنه
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مقبولا ، ر أن المأمور أعطى الفاسق ابتداء  قبل أن يسأل لما توجهت له لائمة ولكان فعله ولو قمدّ  ،الصفات
الاستفهام هنا لاحتمال تخصيص هذه الأفراد كما أن اللفظ يصح تأكيده مع كونه كان دالاًّ لنما حسن و 

ولذا يُكن  ،فهكذا اللفظ يدل على العموم ولن كان يحتمل ورود التصصيص عليه ،على المعنى قبل التأكيد
  الالتباس.أن يكون هذا السؤال من أجل رفع 

وهذا مذهب قرينة، صيغة تدل عليه بنفسها من غير حاجة لى  أن العموم له  :في ا سأل  ال  نيالو ف 
 :و د أش ح ا ؤلف إى أنه  يستدل ر بدل لين ،جماهير أهل العلم

  لغة.على العموم في كل  ألفاظ دالةالاضطرار لى  وجود  وال  ني: الصحابة،لجماع  الأوف:

 الأدل :ويمكن  فص ل غ ه الأدل  إى عدد من 

رون ألفاظ العموم على ويجم  ،فإنهم كانوا يفهمون الاستغراق من ألفاظ العموم الصحابة،اع لجم الأوف:الدل ل 
 .العموم للا دليولذلك كانوا يطلبون دليل الخصوص  دليل،على التصصيص فيه  لما دذلك للا 

من  عدد من الأمثلة تدل على استدلال الصحابة بألفاظ العموم على الاستغراقبوقد مثل المؤلف على ذلك 
لى   ةمضاف أولادكم جمعفإن لفظة  أَوْلَادكِممْ()يموصِيكممم الله في  :قوله تعاى  في :حاجة لقرينة فمن ذلك دون

طائفة على لرث فاطمة من النبي صلى الله عليه بها ولذلك استدل ، عرفة فحملها الصحابة على العمومم
 قوله صلى الله عليه وسلم:في ابقة الس وم الآيةعممن أدلة العموم يخصص  وسلم ثم نقل لهم أبو بكر دليلا  

بأل ن الأنبياء جمع معرف لأفإن هذا من ألفاظ العموم  صدقة" هما تركنا ،ثلا نور نحن معاشر الأنبياء "
  العموم.من الأمااء المبهمة فأفادت  )ما( "هما تركنا" :وقوله الاستغراقية

فالسارق مفرد معرف  ،للجميع ةم( على ثبوت هذا الحكمارقَِ )والسّارقِم والسّ  و  لك استدف الصح ب  بو لي:
معرفة بأل الاستغراقية وقد مفردة الزاّنيَِةم والزاّني( فإنها ألفاظ أفاد العموم، ومثله في قوله: )بأل الاستغراقية ف

 ،تفيد العمومفاء المبهمة مِن الأما (مَن)قوله: )وَمَنْ قمتِلَ مَظْلموما ( فإن  مثل ، وفيلصحابة على العمومحملها ا
اسم  (الربا)فإن  مِنَ الرّبَِا( ما بقيوَذَرموا يم جميع أنواع الربا بقوله تعاى : )وهكذا استدل الصحابة على تحر 

 تَ قْت ملموا )وَلاوفي مثل قوله تعاى : ، الأمااء المبهمة المفيدة للعموم ( منيما بقجنس معرف بأل وفيه قبلها )
اسم  (الصيد)تَ قْت ملموا الصّيْد( فإن  )وَلا مثله:وفي العموم، أنفس جمع مضافة لى  معرفة فأفادت أنَْ فمسَكممْ( فإن 
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 وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ،ادةجنس معرف بأل الاستغراقية فأفاد العموم لجميع أنواع الحيوانات المص
معرف  (المرأة)لأن كلمة  والعموم،ق على الاستغرا بهذا اللفظ استدل الصحابة عمتها"المرأة على  حنكلا تم "

 فإن آمن"من أغلق بابه فهو " قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومثله فيالعموم، بأل الاستغراقية فأفادت 
ومثله في قوله صلى الله عليه ، على العموم الصحابة بهافي أوائل الحديث من الأمااء المبهمة فاستدل  (من)

في حوادث كثيرة العموم، كلمة القاتل مفرد معرف بأل الاستغراقية فتفيد فإن   القاتل" ثلا ير " وسلم:
  الأفراد.ميع لجالألفاظ على أن الحكم مستغرق استدلوا بوجود هذه 

ؤْمِنِيْن(القَاعِدمونَ مِنَ  يَسْتَوِي )لا قوله:أنه لما نزل  ومن ال   ئ  في غ ا
م
فهم ابن أم مكتوم وجماعة أن لفظة  الم

ولذا جاء للنبي صلى الله  ،جمع معرف بأل الاستغراقية اتشملهم مع أنهم من أهل الأعذار لأنه (القاعدون)
أنها  (القاعدون))غَيْرم أمولي الضّرَرِ( فعقل ابن أم مكتوم من قوله  تعاى :عليه وسلم مستفهما  فنزل قوله 

 وغيره.تشمل الأعمى 

تَ عْبمدمونَ( من الأمااء  نَ مِنْ دمونِ الله حَصَبم جَهَنّمْ( فإن قوله )وَمَاتَ عْبمدمو  )لِنّكممْ وَمَا تعاى :وهكذا في قوله 
بد من فإن هذه الآية تشمل كل من عم  محمدا ،لأاصمن  :ىالزبعر ولذا قال ابن  ،المبهمة فهي تفيد العموم

لذا قال ابن و  هم،وغير دون الله وبعض من يعبد من دون الله نجزم يقينا  بأنه من أهل الجنة كالملائكة وعيسى 
فنزل بعدها قوله تعاى   النار(قد عمبدت الملائكة والمسيح أفيدالون  له:لأاصمن محمدا  فقال  ى:الزبعر 

هَا ممب ْعَدمونَ( فابن الزبعر )لِنّ الذِينَ سَبَ قَتْ لَهممْ مِنّا الحمسْنَى أمولئَِكَ عَ  السابقة:لتصصيص العموم الآية  فهم  ىن ْ
هذا اللفظ ولنما بين له أن  صلى الله عليه وسلم تَ عْبمدمونَ( أنها عامة ولم ينكر عليه النبي مَامن اللفظ الأول )وَ 

 هؤلاء قد ورد الدليل بتصصيصهم من هذا العموم.

أن أبا   : الصح ب  على دلال  غ ه الألف ظ الدال  على العم م بةفسهبينومن الأدل  على و  ع الإجم ع 
فإنه لما جاءت الردة ورأى أبو بكر قتال مانعي الزكاة قال  ،لفاظ على العمومبكر الصديق استدل بهذه الأ

ناس حتى يقولوا لا لله للا أمرت أن أقاتل ال: "د قال النبي صلى الله عليه وسلمله عمر: كيف تقتلهم وق
لت واستدل به عمر على عموم هذه اللفظة حتى شم ،لف واللاملأاسم جنس معرف با (الناس)فقوله  "(الله

لا يدل على العموم ولكنه بين  ولم يقل له هذا اللفظ الاحتجاجفلم ينكر عليه أبو بكر هذا  ،مانعي الزكاة
 )للا بحقها( والزكاة من حقها.  :مانعي الزكاة مستثنون من هذا العموم في قوله في الحديث أن
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باس رضي الله ن عليّا وابن عأ :من الأدل  الدال  على أر الصح ب  استدل ا به ه الألف ظ على العم مو 
وبأاتها لكن هل  بامرأةللإنسان أن يتزوج  زلا يجو فإنه  ،في الجمع بين الأاتين بملك اليمين واعنهما ااتلف

عليه بقوله فكان عثمان يرى جواز ذلك واستدل  (يحق له أن يتملك أمَة وأاتها بحيث يتمكن من وطئهما
حْصَنَاتِ مِنَ النِّسَ تعاى : )

م
مَلَكَتْ أيَُْاَنمكممْ( كما  لِلّا مَاكممْ( فإنه قد رأى أن قوله: )مَلَكَتْ أيَُْاَنم  اءِ لِلّا مَاوَالم
قَدْ سَلَفْ( بينما االفه  وَأَنْ تَجْمَعموا بَيْنَ الأماْتَيْنِ لِلّا مَاقبلها في قوله: ) يرجع لى  ما (المحصنات)و يرجع لى  

ل بهذا اللفظ على كان بملك اليمين فهنا استد  مَعموا بَيْنَ الأماْتَيْنِ( يشمل ما)وَأَنْ تجَْ  :المصالف فقال لن قوله
 .اْتَيْنِ( معرف بأل الاستغراقية: )الأم فإن قوله هعموم

أن  :بهذه الألفاظ على العموم والاستغراق من غير احتياج للقرينة الصحابةواقعة أارى تدل على استدلال 
 محالة زائل الله باطل       وكل نعيم لا الاما ألا كل شيء  قال:لبيد لما 

  :له عثمانفقال كل، هذا من ألفاظ العموم لأنه بصيغة   (كل نعيم) قولههذا اللفظ يقتضي العموم لأن ف
 .للا يزو لن نعيم الجنة  ، فقال له: كذبتعموم هذه اللفظة (وكل نعيم) من هذه اللفظة ففهم، كذبت

فقوا على فهم الاستغراق والشمول من هذه الألفاظ بنفسها من غير احتياج في وقائع كثيرة تدل على أنهم ات
 الإجماع.قد تقدم معنا لقامة الدليل على حجية والإجماع حجة شرعية  ،لى  قرينة

أهل  ناللغة، فإلجماع أهل  :على دلال  غ ه الص ل على العم م بةفسه  الدل ل ال  ني من أدل  الجمه ح
ومن هذا فعل أولئك الصحابة  ،قرينةلظ على الاستغراق من غير حاجة ل هذه الألفااللغة قد اتفقوا على حم

دلالات الألفاظ في لغة بوأهل اللغة أعرف  ،فإنهم من أهل اللغة وقد حملوا هذه الألفاظ على الاستغراق
 العرب.

على أن تنصص  نيُكلا لأنه  ،ضطر لليه دلالة اللفظ على الاستغراق والشموليمما  أن له :الدل ل ال  لث 
عَلَى  )وَلله :مثلا   قولهفي الأفراد، وجود ألفاظ عامة تشمل جميع لى  مضطر  تجميع الأفراد في كل قضية وأن

فنحن نضطر لى  وجود  ،يصعب التنصيص على كل فرد من أفراد الناس بخطاب يخصه البَ يْتِ(النّاسِ حج 
كنا نضطر   ذافإ ،يشمل جميع اللغات بل ا بلغة العربوهذا ليس ااص   والشمول،ألفاظ دالة على الاستغراق 

 بنفسها.لى  ذلك فلابد من وجود ألفاظ دالة على العموم 
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أن هذه الألفاظ لذا لم تحمل على العموم فإنه حينئذ يترتب عليه أشياء كثيرة ذكر منها أربع  ال اب :الدل ل 
 أمور:

وم لم يصح الاعتراض على من عصى الأمر العام لكننا أن هذه الألفاظ لو قدرنا أنها لم توضع للعم أوله :
مالو قال  :و د ذ   ا ؤلف من أم ل  ذلك ،ن توجيه الاعتراض على من عصى الأمر العامنحسّ  بالاتفاق

عترض على هذا لو لم يعط كل داال رغيفا  لصح أن يم  رغيفا ، فحينئذالسيد لعبده: من دال داري فأعطه 
در أن هذا المملوك أطاع والتزم وصرفه لى  جميع الأفراد لما صح ثم لو قم  ،ذا الأمرلأنه لم يتمثل هالمملوك 

 ما سبقهكذا أيضا  يلزم على العقلاء، الاعتراض عليه ولما جاز للسيد أن يعاقبه أو أن يعترض عليه باتفاق 
على  للا يدظ أن الخبر العام لذا تخلف حكمه عن بعض أفراده صح الاعتراض عليه بالنقض ولو كان اللف

 أفراده.العموم بنفسه لما صح الاعتراض عليه بتصلف حكمه عن بعض 

أنَْ زَلَ الله عَلَى بَشَر  مِن شَيْء( فإن شيء نكرة في سياق  )قاَلموا مَا وجل: بقول الله عز : د م ل لي ا ؤلف
 لقالوا:ى العموم يدل عل بالكتاب الذي جاء به موسى ولو كان اللفظ الأول لا ض عليهمفاعترم  ،النفي

 .يدال في هذا الكتاب الذي نزل على موسى لم

كذلك يترتب على دلالة هذه الألفاظ على العموم أنه يجوز أن نبني الأحكام على دلالة هذا اللفظ على 
لحمل  (عبيدي وطلقت نسائي تأعتق)قال:  وماله، ولمل على جميع لحم  (وقف مالي)قال: فلو العموم، 

 الألفاظ.وهكذا في جميع الأحكام التي ترتب على هذه  ،لشمولعلى الاستغراق وا

أن جميع الأدلة السابقة من لجماع الصحابة أو لجماع أهل اللغة أو توجه  ل: يحتمفو ف  أوحد ا ؤلف اعترال  
يحتمل أنها لم تدل هذه الألفاظ على العموم بنفسها ولنما آاره لى   عتراض على من عصى الأمر العامالا

 وجود قرائن يحتمل أنها لم تنقل للينا.دلت ل

 وأ  ض ا ؤلف عن غ ا بعدد من الأ  ب :

فلو قدر أن سيدا  أمر  بنفسها،هم منها العموم لو قدر انتفاء القرائن مع هذه الألفاظ لفم  هأن الأوف:الج اض 
رض في شمول اللفظ أو يعلم له غ لو أمره بأمر  عام ولا ،عن قرب فلا يعرف له عادةللا ا له لم يُلكه مملوك  

 السابقة.ولترتبت عليه الأحكام الأربعة  ،عدم شموله لصح له أن يعمل به على جهة العموم والاستغراق
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وبالتالي تقدير وجود القرينة  ،أن تقدير وجود قرائن هنا كتقدير وجود قرائن في بقية الأدلة ال  ني:الج اض 
  باطلا .ل فما أدى لليه يكون يؤدي لى  للغاء جميع الأدلة وهذا اللازم باط

وهو أن  ،قالوا بأنه يلزم على عدم حمل هذه الألفاظ على العموم لازم باطل : للجمه حيرخأغة ك دل ل 
 للا تدتخلوا هذه الألفاظ عن الفائدة ويؤدي لى  ااتلال أوامر الشرع العامة لأننا لو قدرنا أن هذه الألفاظ 

من الأوامر العامة في  دلا يستفاوبالتالي  ،أنا غير مراد بهذه الألفاظ يقولعلى العموم لأمكن كل واحد أن 
هذا باطلا ، فالشريعة وهذه اللوازم من ااتلال الشريعة وبطلان الأدلة لوازم باطلة فما أدى لليها يكون 

 .الاصة هذا البحث في المسألة

على قول باطل في عدم دلالة اصوصا  أن مذهب المصالف مبني  ح ح ر م غب الجمه حوبذلك يتبين لنا 
قرينة في حمل  رلا يذكوالمصالف يحمل هذه الألفاظ على العموم وعند التطبيق  ،اللفظ على معنى بنفسه

عتمد مثل يُكن أن يم  أما عند التطبيق فلاو والقول بالتوقف هو قول نظري مجرد  ،هذه الألفاظ على العموم
 .القول، هذا الاصة البحث في هذه المسألةهذا 
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 :الصوتي الثامن والسبعونالملف 
وذكرنا أن الواقفية من الأشاعرة ومن وافقهم يرَون أن العموم ليس له  دلال  ألف ظ العم م :قاعدة تقدم معنا

العموم لنما هي من القرائن التي تكون محتفة بالعموم، ومن مقتضى مذهبهم أن  ةاستفاد صيغة تخصه، وأن
ع الألفاظ متساوية، وأن ألفاظ الأوامر والنواهي وألفاظ العموم والخصوص اللفظ لا يدل على شيء وأن جمي

أو غيرها من أنواع الألفاظ متماثلة في الدلالة على المعاني، ولنما تتميز دلالاتها بالقرائن التي تحتف بها، 
مفيدة قد وحينئذ ما ذكره المؤلف من كون ألفاظ العموم تدل على أقل الجمع عند الواقفية ضرورة كونها 

تدل عليه  ، لنمابنفسها، ويرون أن هذه الصيغ لا تدل على شيء حتى أقل الجمع لا تدل عليه فيهينازعون 
 ، وحينئذ نحتاج لى  تحرير مذهب الواقفية في هذا.بالقرائن التي تحتف به

نازع في فبعض أهل العلم  العموم،سنتكلم على الخلاف في بعض صيغ  -وجلالله عز  إدذن-هذا  يومنافي 
وليس منشأ الخلاف معهم في مسألة دلالة اللفظ على المعنى أو في كون الكلام هو  الصيغ،بعض هذه 

ولنما الخلاف معهم في بعض هذه الصيغ هل تكون دالة على العموم مع  الألفاظ،أو هو  النفسيةالمعاني 
 العموم.موافقتهم للجمهور في كون غيرها من الصيغ يدل على 

 

 الصيغ بعض عموم في لافالخ في فصل
 .واللام الألف ف ي ف م  إلا بالعم م،   م   ف و د

 .واللام بالألف ال احد اس  في إلا بالعم م،: آخ ور و  ف

  مظه ة،" مِنْ " ف ي  ك ر أر إلا  ع ، لا" الةفي س  ق في الةك ة" في ا تأخ ين الةح يين بعض و  ف
 أر يحسن أني بدل ل ،{اللََّّ  إِلاَّ  إِلَيَ  لا: } ع ى  و لي  مودحة، أو ،{للََُّّ ا إِلاَّ  إِلَيٍ  مِنْ  وَمَ : } ع ى  و لي
 .ح لار بل ح ل، عةد  م  :يو ف

 .للمعه د  ك ر أر يحتمل :  ف للاستغ اق واللام الألف أر أنك  ومن

 .للاستغ اق  ك ر أر ويحتمل

 .الجة  من لجمل  أنه  ويحتمل
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 التعم  ؟ دل ل فم 

  والَأفرْعُل،   لأحم ف،  الأفع ف، وزر على وحد م  وغ  الول ، جم  في   لك  فم  لبعض،ا في سل  وإر ثم
   لصب  ؟  والفِعل ،   لأحغف ،  والَأفْعِلَ ، والأ عُب،   لأ لُب،

 .الع  ة دور م  وغ  للتول ل إني: اللغ  أغل   ف فود

: إى يةوس  وال احد واحد، لفظ يلأن واللام؛ بالألف المحلى ا ف د لفظ  في إلا بالتعم  ،    و  ف
 .بال ات وواحد بالة ع، واحد

 .بال ات ال احد إى ف نص ف بالة ع، ال احد أحاد م  أني عل  التخص ص دخلي فإذا

   ف إذا فإني الةفي، س  ق في الةك ة وفي واللام، الألف ف ي ف م    ح الاستدلاف من ذ   ه م :  لة 
 ولا والزاني، الزان   واح   والس ح  ، الس حق وا ط  ا    ين، ، وا تلوا س  ين الفو اء أعط: "لعبده
 والعص  ر، الط ع  حك  ف ي   ى الو ائن، وانتفت عل ي، وا تص " إله   الله م  تجعل ولا مسلم  ،  ؤذ

 .وسو طي الاعترا  و   ي

 .حغ فين أ ل إذا حةث": حغ ف   آ ل لا والله: "  ف ول 

ا حبَُّكَ  يَظْلِ ُ  وَلا{ }أَحَد ُ فُ  ا  لَيُ  يَكُنْ  وَمَْ } ،{َ  حِبَ  لَيُ  َ كُنْ  وَمَْ : } ع ى الله،   ف و د  اللَََّّ  إِرَّ } ،{أَحَد 
 {.نُ ح مِنْ  لَيُ  فَمَ  نُ ح ا لَيُ  اللََُّّ  يَجْعَلِ  مَْ  وَمَنْ } ،{ذَحَّة مِ رْوَ فَ  يَظْلِ ُ  لا

 .التعم   ضىا ت م  اللفظ إر: غ ا م ل في يو ف أر يحل ولا

 ".للمعه د واللام الألف إر: "و  له 

 .الاستغ اق على حملي يتعين ف ي معه د لا وم  و  ده، عةد ا عه د إى يص ف إنم :  لة 

 .التع يف حصل عل ي فحمل معه د ثم   ر  فإذا للتع يف، واللام الألف لأر وغ ا

 . أيض   التع يف حصل الاستغ اق، إى فص ف معه د ثم يكن م وإر

ا وخ و ه  اللام دخ ف و  ر التع يف، يحصل م واحد، إى أو الجم  أ ل إى   ف وإر  .واحد 
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 .يستغ    أر يجب للجة       فإذا ا عه د، جم   استغ    للعهد      إذا ولأنهم 

 .واللام الألف من يتلوى إنم  العم م فإر: الول  جم  وأم 

 الة  َ  أغْلَك" و الدحغ  من أفضل والدية ح والس ح  ، لس حقا: م ل في ال احد لفظ من استف د وله ا
 ".والدحغ ُ  الدية حُ 

نْسَ رَ  إِرَّ : } ع ى  و لي  مةي، الاست ة ء و  ز العم م، يوتضي بم      ده  ح ول لك  إِلاَّ  خُسٍْ ، لَفِي الْأِ
 .الخط ض تحت لدخل ل لاه م  إخ اج والاست ة ء ،{آمَةُ ا الَِّ ينَ 

 ".ح لار بل ح ل، عةد  م : يو ف أر يصح إني: "فو لي

 .م ل عي غير في العم م لفظ استعمل أني على  دف لفظ     ية " ح لار بل: "  لي:  لة 

 ال  ل في استعملت إذا" الأسد" لفظ  أر  م   الو ية ، عدم عةد م ل عي على حملي من ذلك يمة  ولا
 .الإطلاق عةد عل ي وحمله   م ل عه في استعم له  من يمة  لا بو ية ، ال ج ع

 .مج زه في استعم لي من وتمة  العم م، مؤ دات من فهي" مِنْ " لفظ  وأم 

 بةفي الو ئل إى ال غ   ط ق: العم م غير في اللفظ واستعم ف الت س ، من ومةعه  التأ  د، في ولتأثيرغ 
 مةي. خلت ف م  التعم  

 

الخلاف  السابق،للصلاف  والخلاف هنا ليس مماثلا   م،العمو ذكر المؤلف هنا الخلاف في عدد من صيغ 
أما البحث هنا فهو بحث جزئي في بعض أنواع  قرينة،في دلالة اللفظ على معناه لذا لم يكن معه  هو السابق

 المسائل:ا من ذكر المؤلف هنا عدد  قد  الكلام،

كانت من الجموع أو   سواء   فيها،تملف فإنه قد اا للعموم:الاستغراقية  )أل(دلالة المعرف ب  الأوى:ا سأل  
ليس  العموم،والخلاف في هذه اللفظة من جهة دلالة اللفظ على  المفردة،من الأمااء  من أمااء الأجناس أو

ن هذا اللفظ يدل على العموم لكن ااتلفوا فيما بأطائفة سلموا لأن  أين،من جهة استفادة العموم من 
 الجمع(من داولها على  بينهم هل استفادة العموم من ال أو
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،على     الةزاع:نح ح محل قبل ذكر الأقوال  أقوال،الاستغراقية لهم  )أل(العلماء فيما عمرِّف ب  كلّ 

كذلك اتفقوا على أن   بالاتفاق،لذا كان معها قرينة تبين أن المراد بها العهد فإنها تحمل على العهد  )أل(فإن 
والاستغراق ولنما تحمل على المراد به العهد فإنها لا تحمل على العموم  لذا كان معه قرينة تبين أن )أل(ما فيه 
 هل المراد الاستغراق أم العهد( به،قرينة تحدد المراد  )أل(ويبقى الخلاف فيما لذا لم يكن مع المعرف ب ، العهد

 قولان:أشهرها  أقوال،وقد ااتلف العلماء في ذلك على 

وم، وأنه لا يستفاد منها الاستغراق وهذا القول قد قال به طائفة من أنها لا تدل على العم الأوف:الو ف 
 بأدل :وأ ح ض غ ا الو ف  د استدل ا أماائهم، المؤلف هنا ولم يذكر  مأهل العلم أشار لليه

 )أل(ويحتمل أن يكون المراد به  العهدية، )أل(يحتمل أن يكون المراد به  )أل(أن المعرف ب  الأوف:الدل ل 
أن ما يراد به الاستغراق يشمل جميع  وال  لث:الف ق بين ال  ني و ، الجنسبه  يرادويحتمل أن  قية،الاستغرا
هذا  الدرهم،الدينار اير من  تقوللما  ذلك:م  ف ، ما يراد به الجنس يشمل أغلب الأفرادأن و  الأفراد،

لي لا يشمل جميع الأفراد وبالتا للجنس،الرجل أفضل من المرأة فإن هذا  قلت:لاف ما لو بخللاستغراق، 
 لعهد أو تكونليحتمل أن تكون للاستغراق أو تكون  )أل(أن  الأوف:إذر غ ا خلا   الدل ل  بأعيانهم.

 لجنس.ل

حمله ذا لم يوجد معهود فإنه يتعين فأما ل معهود،لا تكون للعهد للا لذا وجد  )أل(بأن  غ ا:وأ  ب عن 
أما لذا لم يكن  المعهود،والتعريف في المعهود يشمل جميع  ،تعريفلف واللام للوذلك أن الأ، لاستغراقعلى ا

رف لى  أقل الجمع لم يكن هناك لأنه لو صم  أفراده،ا لجميع معهود فإن من مقتضى التعريف أن يكون مستغرق  
ل للعهد شملت واستغرقت جميع المعهود أ لذا كانت هولأن وعدمها، )أل(تعريف ولتساوى الأمر بوجود 

 ا لم يكن معهود شملت جميع الجنس.فكذلك لذ

ولذا كان الأمر كذلك  التقليل،ولنما تريد  الاستغراق،قالوا بأن جموع القلة لا تريد العرب بها  :الدل ل ال  ني
لا  )أل(فدل ذلك أن داول  )أل(فإن جموع القلة لا يُكن أن يقال بأنها مفيدة للعموم ولو كان معها 

 .قيستفاد منه العموم والاستغرا
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وحينئذ  واللام،بمنع هذا الدليل ولثبات أن العموم يمستفاد من جموع القلة المعرفة ب الألف  غ ا:وأ  ب عن 
ويدل على هذا أنه يصح توكيده بما يقتضي  ،مقبولا  لا يكون فبالدعوى  يكون استدلال الخصم استدلالا  

 العموم.

ويستدل ر  ،وهذا قول جماهير أهل العلمالعموم د أن المعرف بالألف واللام يفي ا سأل :الو ف ال  ني في 
 الأدل :عل ي بعدد من 

جماع لشمل هذه الصيغة سواء من فإنها بعمومها ت الاستغراق،عموم أدلة دلالة العام على  الأوف:الدل ل 
 الصحابة أو من ضرورة الوضع لليها أو من ترتيب اللوازم عليها السابقة في المسألة السابقة. 

 مهور في هذه المسألة أقوى وأرجح من القول الآار.وقول الج

يقال مثل ما قيل في  تح ي  محل الةزاعوفي  (،كما في قوله )الرجل  )أل(في المفرد المعرف ب  ال  ن  :ا سأل  
 ،لاتفاقبارينة تدل على العموم عمل بها ق )أل(لذا كان مع اللفظ المفرد المعرف ب لها، نقول: المسألة السابقة 

ولنما الااتلاف في ، رادة العموم فحينئذ لا يدل على العموم ب الاتفاقلعدم كان معه قرينة تدل على   ولن
وقد ااتلف العلماء ، لذا لم يكن معه قرائن تدل على العموم أو على عدم العموم )أل(الاسم المفرد المعرف ب  

 في هذه المس ألة على أقوال:
استدل ا على ة، حاوهذا قول لبعض الأصوليين والنُّ  العموم،لا يفيد  ل()أأن المفرد المعرف ب  الأوف:الو ف 

 الأدل :ذلك بعدد من 

 ،هنا يحتمل أن تكون للعهد ويحتمل أن تكون للاستغراق ويحتمل أن تكون للجنس )أل(أن  الأوف:الدل ل 
 التحكم.حملها على أحد محتملاتها بدون دليل نوع من أنواع ف

لا تحمل على العهد للا لذا  وأنها في الأصل يراد بها الاستغراق  )أل(ب عنه وبيان أن وهذا الدليل سبق الجوا
 العهد.ولذا لم يكن هناك معهود فإننا لا نحملها على  معهود،كان هناك 

 بالذات،ويُكن أن يراد به الواحد  بالنوع،قالوا بأن اللفظ الواحد يُكن أن يراد به الواحد  :الدل ل ال  ني
مخصصات فهذا يبين لنا أن المراد الواحد بالذات بحيث لا يدل للا على  )أل(على المفرد المعرف ب ولذا ورد 

 بالنوع.ذات واحدة وليس المراد به الواحد 
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لذ  العموم،على  ورد عليه مخصص يدل على أنه دالاللفظ  لن كونبأن يقال  الاستدلاف:وأ  ب عن غ ا 
ورود التصصيص هذا دليل على ثبوت حكم ف عليه؛د المصصصات على العموم لم يصح ورو  لو لم يكن دال

 العموم.

العلم، للعموم وهذا قول جماهير أهل  فيداقية مالاستغر  )أل(أن المفرد المعرف ب  ا سأل :الو ف ال  ني في غ ه 
  الأدل :استدل ا على غ ا الو ف بعدد من و

فإن من  الكلام،نها تشمل هذا النوع من أنواع فإ السابقة،عموم أدلة حجية صيغ العموم  الدل ل الأوف:
فإنه قد ورد عن الصحابة الاتفاق على الاستدلال بمثل  والزاني،الزانية  وارجم والسارقةالسارق  اقطع :قال

وكذلك من لم يُتثل  التواتر،ا بطريقة أيض   صلى الله عليه وسلم النبيوقد ورد عن  العموم،هذه الألفاظ على 
 ذه الألفاظ فإن العرب توجه له أحكام العصيان وأحكام الطاعة وتوجه له الاعتراض.عموم هالويفهم 

 للعموم،فيد ممما يدل على أنه  العموم،يصح توكيده بما يقتضي  )أل(قالوا بأن المفرد المعرف ب    ني:الدل ل ال
ه يجوز الاستثناء من ويدل على هذا المعنى أن ،ونساء  مخلوقون لله عز وجل الإنسان رجالا  : لذلك تقولو 

نسَانَ  نّ ثل قوله تعاى  )في م)أل( المفرد المعرف ب  وورود الاستثناء على ( آمَنموا الّذِينَ  لِلّا  * امسْر   لفَِي الْإِ
وبهذا يتبين لنا رجحان مذهب الجمهور بأن المفرد  العموم،على أن ذلك اللفظ يستفاد منه  اللفظ دليل

 يفيد العموم. )أل(المعرف ب 

في مسألة النكرة في سياق النفي: فقد وقع ااتلاف بين العلماء في النكرة التي تكون في  ال  ل  :ا سأل  
 سياق النفي هل تفيد العموم أو لا تفيد العموم(

 العموم،بأنه لذا كان معها )مِن( مقدرة أو مظهرة أفادت  :و  ف آخ ور العموم،بأنها لا تفيد  :و ف ط ئف ف
 الأدل :استدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من ، وها )من( فإنها لا تفيد العمومولن لم يكن مع
 )ما :قائلالكما لو قال   ،النكرة في سياق النفي ولا يراد بها العموم باتفاق لطلاقأنه يصح  الدل ل الأوف:

عندي رجل بل رجلان( فإنه هذا يدل على أن كلمة )ما عندي رجل( لا تفيد العموم وللا لما صح 
 .رجلانستدراك عليها بقول بل الا

  الأ  ب :غ ا الاستدلاف بعدد من  نوأ  ب ع
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اارج عن محل هذا أن هذا اللفظ معه قرينة صرفته عن الدلالة على العموم والاستغراق؛ و  الج اض الأوف:
من  بل في هذا دلالة على قول الجمهور قرائن،والافنا في النكرة في سياق النفي التي ليس معها  النزاع،

 التعميم،)ما عندي رجل( في الأصل تقتضي  هذكر هذه القرينة )بل رجلان( للا أن قول لى جهة أنه لم يحتج 
تلاحظون أنهم مثلوا بقوله )وما من لله للا الله( على أن )من( هنا ، وللا لما احتاج لى  ذكر هذه القرينة

 . سياق النفي وهناك )من( مقدرةيفيد العموم لأن لله نكرة في الله(مظهرة وقوله )لا لله للا 

 :واستدل ا على ذلك، ومذهب جمهور أهل العلم لى  أن النكرة في سياق النفي تفيد العم الو ف ال  ني:
على أنه مما يجري فيه  : واستدل ا أيض  ، الصيغةبعموم أدلة حجية صيغ العموم السابقة فإنها تشمل هذه 

 :أو قال، الا تؤذي مسلم  : و قالفي سياق النفي تفيد العموم كما لالعرف بين الناس وأهل اللغة أن النكرة 
من كون أحكام  :هذا اللفظمن مثل واستدل أيضا الجمهور على استفادة عموم  ،لا تجعل مع الله لله آار

الطاعة والعصيان وتوجه الاعتراض وسقوطه تأتي على هذا اللفظ )النكرة في سياق النفي( ولذلك وقع 
على استفادة العموم من نكرات في ألا وهو: وقوع الاتفاق هذا دليل آار من أدلة الجمهور  ا، لذ  الاتفاق

)ولا يظلم  :ا أحد( وقوله)ولم يكن له كفو   :)ولم تكن له صاحبة( وقوله :مثل قوله تعاى  من سياق النفي
ا وله )ومن لم يجعل الله له نور  ، )لن الله لا يظلم مثقال ذرة( وقا هنا نكرة في سياق النفيأحد  فإن ا( ربك أحد  

 .لفاظفما له من نور( ونحو ذلك من الأ
لكن  ،في هذه المسألة الأايرة وفي جميع المسائل ح ح ر م غب الجمه حومن الال ما سبق يتضح لنا  

، جد معه النفيتلاحظون أن النكرة في سياق النفي لم يمستفد العموم من اللفظ المجرد وهو النكرة حتى وم 
فالأصل أن النكرة تفيد  ،ك لأن استفادة العموم هنا ليست ذاتية من اللفظ ولنما من اقتران النفي معهوذل

، لكن يلزم من نفي الواحد بالجنس نفي جميع هذا هو الأصل نها تدل على واحد من الجنسأو الإطلاق 
اءت في سياق النفي كلمة )مسلم( في الأصل تدل على واحد من أفراد الجنس، لكن لما جفأفراد الجنس، 

 عموم الحكم.فهي في الأصل مطلقة ويلزم من نفي المطلق وللا اقتضى هذا العموم 

)أي( ذكر المؤلف هنا  :ا في عدد من الصيغ التي قيل إدفادتها للعموم من مثل لفظةوتلاحظون هذا أيض  
 فيها.ا ضح  لو طبقنا عليها هذه القاعدة لكان الأمر واو ا من النكرات في سياق النفي عدد  
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أشار المؤلف في أواار الفصل لى  أن المصالف في النكرة في سياق النفي استثنى النكرة في سياق النفي لذا  
كان معها )من( مظهرة أو مقدرة وأجاب المؤلف عنه بأن )من( هنا من مؤكدات للعموم وعدم وجود المؤكد 

لمؤكد للعموم يستفاد منه في كونها تمنع استعمال للعموم لا يعني أن اللفظ لا يفيد العموم وبالتالي وجود ا
اللفظ في معانيه المجازية وكونها تؤكد الكلام فحينئذ عرفنا رجحان مذهب الجمهور بكون هذه اللفاظ دالة 

 العموم.على 

 

 ... ط لب:

أفاد  )أل(ه فإن المفرد وهو أقل منه لذا وجد مع )أل(جمع القلة يراد به أقل الجمع للا لذا ومجد معه  ال   :
مثل لو قال  القلة؛فإذا كان هذا في الأقل وهو المفرد فمن باب أوى  أن يثبت هذا الحكم لجموع  العموم؛

هنا استغرقت المعهود فهكذا لذا لم  بعض(الإمام )ساووا بين الأكعب( يشمل جميع أكعبهم ولّا بعضها دون 
 يكم.فبارك الله  الجنس.يكن معهود فإنها تستغرق جميع أفراد 

 ... ط لب:
هو يستدل على  ،)أل(هو نوع من أنواع الجمع المعرف ب  ،)أل(هذه المسألة جمع القلة المعرف ب  ال   :

هو  الأفراد،لا يفيد العموم ببعض أفرادها جمع القلة هو جزأ من هذه  )أل(الدعوى بأن الجمع المعرف ب 
 .فإنه لا يفيد العموم )أل(ب  استدل هو ما أورده على أنه مذهب قال جمع القلة لذا عرف

 قلة؛في الجمع سواء كان جمع كثرة أو جمع  ماذا(الخلاف في  هذا؛قال للمعترض أنا أنازعك الدعوى في 
فمن ثم لا يصح لك أن تعترض وتقول جمع  )أل(والمصالف يقول جمع القلة عندي يفيد العموم متى اقترن ب 

لذن  هذا،لأني أنازعك في  العموم؛يفيد  لا )أل(ع القلة المعرف ب يفيد العموم لأن جم لا )أل(القلة المعرف ب 
 النزاع.هذا استدلال بجزء محل 
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 :الصوتي التاسع والسبعونالملف 
 أقل الجمع ثلاثةفصل: 

 وحكي عن أ ح ض م لك، وابن داود، وبعض الةح يين.
َ ةٌ فَلِأمُرِيِ السُّدُ { ولا خلاف في حجبه  وبعض ال  فع  : أر أ لي اثة ر، لو لي  ع ى: }فإَِرْ َ  رَ لَيُ إِخْ 

 باثةين.
و د   ء لمير الجم  للاثةين في   لي  ع ى: }غََ ارِ خَصْمَ رِ اخْتَصَمُ ا{، }وَغَلْ أَتَاكَ نرَبَأُ الْخَصِْ  إِذْ 

فرَوَدْ َ غَتْ  اللََِّّ  إِىَ   رَتُ باَ   ا{، و}إِرَ سَ َّحُوا الْمِحَْ اضَ{، و  ن ا اثةين، }وَإِرْ طَ ئفَِتَ رِ مِنَ الْمُؤْمِةِيَن ا رْترَترَلُ 
  رُلُ بُكُمَ {.

 و  ف الةبي،  لى الله عل ي وسل : "الاثة ر فم  ف  هم  جم ع ".
 ولأر الجم  م تق من جم  ال يء إى ال يء ولمي إل ي، وغ ا يحصل في الاثةين.

ي الله عةي: "حَجبتَ الأم بالاثةين أني   ف لع م ر، حل -حلي الله عةهم -ولة : م  حو  عن ابن عب   
من الإخ ة، وإنم    ف الله  ع ى: }فإَِرْ َ  رَ لَيُ إِخَْ ةٌ فَلِأمُرِيِ السُّدُ {، ول   الأخ ار بإخ ة في لس نك، 

 ولا في لس ر   مك؟"
 فو ف لي ع م ر: "لا أنوض أم  ا   ر  بلي، و  احثي الة  ، ومضى في الأمص ح"، فع حلي على أني في

 لس ر الع ض ل   بحو و  في الاثةين، وإنم    ح إل ي للإجم ع. 
 دل ل آخ :

أر أغل اللس ر ف   ا بين الآح د، والت ة  ، والجم ، و عل ا لكل واحد من غ ه ا  ا ب لفظ   ولمير ا 
 مختصًّ  بي، ف  ب أر يغ ي  الجم  الت ة  ،  مغ ي ة الت ة   الآح د.

ال   ف والجم ع  في لغ  أحد، فلا  و ف: حأيت ح  لا  اثةين، ولا جم ع  ولأر الاثةين لا يةعت بهم  
، وإنم  حأيت ح لين، ول    ر حو و  ف ي     ح نف ي.  ح لين، ويصح أر يو ف: م  حأيت ح  لا 

وم  احتج ا بي فغ يتي: أني   ز التعبير بأحد اللفظين عن الآخ  مج ز ا،  م  عبر عن ال احد بلفظ الجم  
 ي  ع ى: }الَِّ ينَ  َ فَ لَهُُ  الةَّ ُ  إِرَّ الةَّ َ  َ دْ جَمَعُ ا لَكُ { و }إِ َّ نَحْنُ نرَزَّلْةَ  ال رِْ  {.في   ل

ثم إر "الط ئف " و"الخص " يو  على ال احد والجم ، والول ل والك ير، ف د الضمير إى الجم ع  ال ين 
 اشتمل عل ه  لفظ "الط ئف " و"الخص ".
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 لى -: "الاثة ر ... جم ع " فأحاد في حك  الصلاة، وحك  انعو د الجم ع ، لأر  لام الةبي وأم    لي
 يحمل على الأحك م، لا على ب  ر الحو ئق. -الله عل ي وسل 

 و  له : "إني جم  شيء إى شيء".
  لة : الأسم ء في اللغ  لا يلزم ف ه  حك  الاشتو ق، على م  مضى.

 

مقدار يُكن أن يصدق عليه  ما هو أقل :مسألة أقل الجمع يراد بها، مع ثلاثةأقل الج  ؤلف غة :ا  ف 
 (الجمع

أو على الثلاثة( سواء كان في وصية أو  ثنينا جاء جمع منكّر فهل يحمل على الاأنه لذ :وا  اد به ه ا سأل 
 في لقرار أو في وقف أو في غيرها.

أو على الثلاثة(  ثنين" جمع منكّر، فهل نحمله على الالو قال: له علي ريالات. فهنا "ريالات م  ف ذلك:
 بحسب مسألة أقل الجمع.

نه أقل بأ :في المقدار الذي يجوز تخصيص العموم لليه، فقد قال طوائف :  لك من ثم ات غ ه ا سأل 
ثة مع ثلاأقل الج ى فيه للا اثنان فقط( فإن قلناالجمع، وعلى ذلك: هل يجوز تخصيص العموم بحيث لا يبق

 أقل الجمع اثنان صح هذا. لم يصح ذلك، ولن قلنا

 هل هي جمع أو لا. ثنينوحكى المؤلف الخلاف هنا، وبالاتفاق أن الثلاثة جمع، ولنما الخلاف في الا

 و د ذ   ا ؤلف غة    لين:

 الك وابن داود الظاهري وبعض النحويينمونقله المؤلف عن أصحاب  ،أن أقل الجمع اثنان الو ف الأوف:
 وبعض الشافعية.

 واستدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأدل :

هِ السُّدمس{  :حيث اتفق العلماء على تفسير قوله تعاى  ،الإجماع الدل ل الأوف: }فإَِنْ كَانَ لهَم لِاْوَةٌ فَأِحممِّ
 . ثنينبأن المراد بأن لفظ الإاوة يصدق على الا

 ي، والخلاف لنما هو في الاستعمال الحقيقي.بأن هذا استعمال مجاز  وأ  ب عن غ ا الاستدلاف:
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قوله  جماعة، في مثل: ثنينمما يدل على أن الا ثنينقالوا بأنه قد أعيد ضمير الجمع لى  الا الدل ل ال  ني:
عادت لى  الاثنين في قوله }هَذَانِ  "ااتصموا" فيها واو الجماعةوتعاى  }هَذَانِ اَصْمَانِ ااْتَصَمموا{ 

 اَصْمَانِ{.

أعاد لليها ضمير }وَهَلْ أَتَاكَ نَ بَأم الخَْصْمِ لِذْ تَسَوّرموا الْمِحْراَبَ{ فالخصم اثنان، ومع ذلك  :ذا في قولهوهك
 تَسَوّرموا{.الجمع في قوله }

تَ تَ لموا{}وَلِنْ طاَئفَِتَانِ مِ  :وفي مثل قوله تعاى   ف "طائفتان" مثنى ومع ذلك أعاد لليها ضمير نَ الْممؤْمِنِيَن اق ْ
 الجمع.

ف "قلوب" جمع أعاده لى  الاثنين في ضمير  فَ قَدْ صَغَتْ ق ملموبمكممَا{ اللَِّ  لِىَ   تَ تموباَ  وفي مثل قوله تعاى  }لِن
 على أن الاثنين جمع. هذاالتثنية في قوله }تتوبا{ فدل 

 وأ  ب عن غ ا الاستدلاف بعدد من الأ  ب :

وقد ورد  ،ستعمال المجازي ولنما في الحقيقةلخلاف ليس في الاأن هذه استعمالات مجازية، وا الج اض الأوف:
}الّذِينَ قاَلَ لَهممم النّاسم لِنّ  :في لغة العرب التعبير عن الواحد بلفظ الجمع على جهة المجاز، كما في قوله

}لِنّا نَحْنم نَ زلّْنَا الذكِّْر{  :قوله تعاى مثل في و عبر عنه بلفظ " الناس" واحد، النّاسَ قَدْ جَمَعموا لَكمم{ والقائل الم
 فإنه قد استمعمل لفظ الجمع مرادا  به الواحد.

}هَذَانِ اَصْمَانِ{ أي فريقان  :أن الضمائر هنا عادت لى  جمع ولم تعد لى  مثنى، فإن قوله الج اض ال  ني:
الطائفتين، فهؤلاء ستة. ااتصموا، وقد ورد أنها نزلت في المتبارزين يوم بدر، وقد كانوا ثلاثة من كل من 

}وَهَلْ أَتَاكَ نَ بَأم الخَْصْمِ{ فإن الخصم يصدق على القليل والكثير، ويصدق على الجمع؛  :وهكذا في قوله
تَ تَ لموا{ فإن الطائفة يصدق  :ولذلك أعاد ضمير الجمع لليه. ومثله في قوله }وَلِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْممؤْمِنِيَن اق ْ

 مع، وحينئذ ردّ الضمير لى  المعنى المشتمل عليه هذا اللفظ.على الواحد وعلى الج

وهذا  فما فوقهما جماعة" ناستدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الاثنا الدل ل ال  لث:
 اللفظ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد متعددة ضعيفة جدا  لا يقوي بعضها بعضا ، وقالوا بأنه في

 هذا الحديث استعمل لفظة جماعة مرادا  بها الاثنان.
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بأن المراد بالحديث في أحكام الصلاة  :و م  أُ  ببأن هذا الخبر ضعيف،  وأ  ب عن غ ا الاستدلاف:
وليس في معنى الجمع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لنما بعث بتقرير الأحكام الشرعية لا بتفسير الألفاظ 

 اللغوية.

قالوا بأن الجمع مشتق من جمع الشيء لى  الشيء، وهذا يحصل في الاثنين؛ فإنه جمع لواحد  ال اب : الدل ل
 مع واحد، فصدق عليه لفظ الجمع.

بأنه لا يلزم من الاشتقاق صدق دلالة اللفظ على المسمى؛ فإنه قد يمشتق من الشيء  وأ  ب عن غ ا:
تقدم معنا في المباحث اللغوية أنه لا يصح أن يمفسر كل  وقد، يصدق هذا الاسم على جميع محالهّاسم ثم لا 

 أحمر بأنه "كمميت"، ولا يصح بأن يمطلق على كل ما قرّ فيه الماء "قارورة"، ونحو ذلك.

 

 وهذا قول جماهير أهل الأصول، وااتاره المؤلف. ،أن أقل الجمع ثلاثة الو ف ال  ني في غ ه ا سأل :

 :واستدل ا عل ي بعدد من الأدل 

ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لعثمان رضي الله عنه: "حَجبتَ الأم بالاثنين  الدل ل الأوف:
هِ السُّدمس{ من الإاوة، والله تعاى  يقول: }فإَِنْ كَانَ لَهم  والأاوان ليسا إداوة في لسانك، ولا في  لِاْوَةٌ فَأِحممِّ

 ن قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار". فقال عثمان: "لا أنقض أمر ا كا "لسان قومك(
أن الاثنين ليسا بجمع في لغة العرب، ولنما ترك تفسير هذا اللفظ بما فوق الاثنين إدجماع على فوافقه 

 ثنان فما فوق.ل على أن المراد بقوله "لاوة" الاالصحابة، وقيام الدلي
 لكن هذا الأثر فيه ضعف من جهة الإسناد.

الاستدلال باتفاق أهل اللغة على التفريق بين المثنى والجمع، فإن أهل اللغة قسموا الألفاظ  الدل ل ال  ني:
لى  آحاد ومثنى وجمع، وجعلوا لكل معنى من هذه المعاني ألفاظا  تخصه وضمائر تختص به، مما يدل على أن 

ستفيد من ذلك أن الآحاد الاثنين ليسا بجمع بدلالة أنه قد جمعل لكل واحد منهما ألفاظ تخصه، كما أننا ن
 تغاير المثنى فكذلك نستفيد أن المثنى يغاير الجمع.
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أن الاثنين لا يصح أن يوصف بلفظ الجمع في لغة العرب، فلا يصح أن تقول: رأيت رجالا   الدل ل ال  لث:
لين. ولو  اثنين. ويدل على ذلك أنه يصح نفي الجمع ولثبات التثنية، فتقول: ما رأيت رجالا  ولنما رأيت رج

 كان لفظ الجمع حقيقة في الاثنين لما صح نفيه.
 .اثنينالقائلين بأن أقل الجمع ثلاثة وليس  ح ح ر م غب الجمه حوبذلك يتضح لنا 
ثنين( فلو قال: نذرت أن هل يصح تفسيره بالا رفي الجمع المنكّ  :ثم ات غ ه ا سأل وكما تقدم أن 
أو لابد أن يكون ثلاثة فأكثر(  ثنينهل يقبل منه التفسير بالا ،أو قال: له علي ملايين ،أتصدق بدراهم

 هذه الاصة هذه المسألة.
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 فصل: في حكم العام الوارد على سبب خاص
إذا وحد لفظ العم م على سبب خ ص: م يسوط عم مي،  و لي عل ي السلام حين سئل: أنت لأ بم ء 

 البح  في ح ف الح   ؟   ف: "غُ  الطَّهُ حُ مَ ؤُه".
و  ف م لك، وبعض ال  فع  : يسوط عم مي: إذ ل  م يكن للسبب تأثير لج ز إخ اج السبب 

 بالتخص ص من العم م.
 و   نولي ال او ، لعدم ف ئد ي.

 و   أخ  ب  ر الحك  إى و  ع ال ا ع .
 ولأني   اض، والج اض يك ر مط بو   للسؤاف.

 ب اعتب حه بةفسي في خص  ي وعم مي.ولة : أر الحج  في لفظ ال  حع، لا في السبب، ف ج
 ول لك: ل    ر أخص من السؤاف: م يجز  عم مي، لعم م السؤاف.

ول  سألت ام أة زو ه  الطلاق، فو ف: " ل نس ئي ط الق" طلون  لهن، لعم م لفظي، وإر خص 
 السؤاف.

الخبز، والص د،  ول لك: يج ز أر يك ر الج اض معدولا  عن سَةَن السؤاف، فل    ف   ئل: "أيحل أ ل
، وف ي:  والص م" ف ج ز أر يو ف: الأ ل مةدوض، والص م وا ب، والص د ح ام، ف ك ر   ابا 

 و  ض، وندض، وتح يم، والسؤاف و   عن الإباح .
و  ف يةك  غ ا وأ    أحك م ال  ع نزلت على أسب ض:  ةزوف آي  الظه ح في أو  الص مت، وآي  

 ا. ولا يلزم من و  ض التعم  :   از تخص ص السبب، فإني لا اللع ر في غلاف بن أم   ونح  غ
 خلاف في أني ب  ر ال ا ع ، وإنم  الخلاف: غل غ  ب  ر له  خ   ، أم له  ولغيرغ ؟

ف للفظ يتة وله  يو ة  ، ويتة وف غيرغ  ظةًّ ، إذ لا يسأف عن شيء ف عدف عن ب  ني إى ب  ر غيره، إلا أر 
لى محل السؤاف،  م    ف لعم ،    سألي عن الوبل  للص ئ : "أَحأَيَْتَ لَْ  يج ب عن غيره بم  يةبي ع

 تمََضْمَضْتَ؟ " 
ا، ل بين بي  ة وف اللفظ لي يو ة  ، ف متة  تخص صي.  وله ا   ر نول ال او  للسبب مف د 

 وف ي ف ائد أخ ، من مع ف  أسب ض الةزوف، والسير، والت س  في ال  يع .
  ر الحك ؟و  له : م أخ  ب 
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 لة : الله أعل  بف ئد ي في أ  و ت يحصل }لا يُسْأَفُ عَمَّ  يرَفْعَل{، ثم لعلي أخ ه إى و ت ال ا ع ، 
ل   ض الب  ر في  لك الح ف، أو اللطف ومصلح  للعب د داع   إى الانو  د، لا تحصل بالتوديم وإنم  

 بالتأخير.
 ه من الأحك م.ثم يلزم له ه العل : اختص ص ال    بم عز، وغير 

 و  له : تجب ا ط بو .
  لة : يجب أر يك ر متة ولا  لي.
 أم  أر يك ر مط بو   لي، فكلا.

بل لا يمتة  أر يسأف عن شيء، ف جب عةي وعن غيره،  م  سئل عن ال ل ء بم ء البح ، فبين له  حل 
 م تتي.

 

يها المشهورة والتي استقر الكلام ف هذه القاعدة )هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب( من القواعد
 وعلى كل  نبحث هنا القاعدة بتفاصيلها. ،على أن العبرة بعموم الألفاظ

 أولا: تح ي  محل الةزاع:
هنا  (قصة عويُر)فمثلا  في قصة اللعان  ،الشصصية لا تؤثر على عموم اللفظ اتفق العلماء على أن الأسباب

ومثله بقية  ،ق على أن العبرة فيه بعموم اللفظ وقع الاتفاالسبب شصصي متعلق بشصص واحد، فبالتالي
 النصوص التي نزلت في أشصاص، وقع الاتفاق على أن العبرة فيها بعموم اللفظ.

لذا كان سبب اللفظ من الأمور النوعية، فحينئذ هل يقال بتصصيص الحكم  ،الأسباب النوعية الة ع ال  ني:
 به أو لا( 

الماء، وء بماء البحر، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنهم لا يجدون في حديث الوض م  ف ذلك:
فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم  ،ب هنا ااص بحالة عدم وجدان الماءفالسبفهل يتوضؤون بماء البحر( 

ى  عن البحر: "هو الطهور ماؤه" فهذا يشمل حالة وجود الماء وحالة فقده، فهل نلتفت ل بجواب عام فقال
 السبب النوعي أو لى  العموم اللفظي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم( 

بأن من تحرير محل النزاع أن الجواب غير المستقل لا يفيد العموم؛ وذلك لأن السؤال ممعاد  :وقد قال طائفة
 .افي الجواب في هذه الحال، والسؤال ااص فيكون الجواب عام  

 اير لا يدال في القاعدة؛ لأن القاعدة فيما لذا كان اللفظ النبوي عاما .بأن هذا القسم الأ :وقال طائفة
 وأم  عن أ  اف أغل  العل  فإر له    لين:
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وقد نمسب هذا القول للإمام مالك وقيل بأنه  ،عبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظأن ال الو ف الأوف:
 ا أن هذا القول قال به بعض الشافعية.رواية عن مالك وليست مذهب مالك، كم أنه الصوابرواية عنه و 

 واستدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأدل :
أنه لو كانت العبرة بعموم اللفظ لجاز تخصيص صورة السبب من الخطاب العام، لكن صورة  الدل ل الأوف:

 لنما يراد به صورة السبب فقط السبب لا يجوز تخصيصها من الخطاب العام؛ فدل هذا على أن الخطاب
 غيره مما يدل على أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. ندو 

لم يجز تخصيصها، وبالتالي يكون  لكلفظ؛ ولذبأن صورة السبب قطعية الداول بهذا ال وأ  ب عن غ ا:
محل السبب اارج محل النزاع، ودلالة اللفظ العام عليه دلالة قطعية فلم يجز تخصيصه، ويدل على هذا أنه لا 

 يمسأل عن صورة السبب هل هي داالة في اللفظ العام أو لا.يصح أن 
أنه لو كانت العبرة بعموم اللفظ لما كان لنقل السبب فائدة، لكننا نجد الرواة ينقلون الأسباب  الدل ل ال  ني:

 مما يدل على ااتصاص الحكم بصورة السبب لا بعموم اللفظ.
 بأن نقل صورة السبب لها فوائد:  وأ  ب عن غ ا:

 بيان أن صورة السبب قطعية الداول في اللفظ العام. :منها
 بيان أن صورة السبب لا يجوز تخصيصها من اللفظ العام. :ومنها
كذلك فيه معرفة للسيرة النبوية والتوسع في ،  فهم الخطاب ومعرفة تاريخه ومواطن نزوله ونحو ذلك :ومنها

 أحكام الشرع.
عموم اللفظ لا بخصوص السبب لتقدم بيان الحكم قبل وجود صورة أنه لو كانت العبرة ب الدل ل ال  لث:

 السبب، فلما تأار نزول اللفظ العام حتى ومجد السبب دل هذا على ااتصاص اللفظ العام بصورة السبب.
بأن  :ثم يمكن أر يج ضبأن تأاير البيان هذا لى  الله عز وجل، يؤارها لحكم يراها،  وأ  ب عن غ ا:

كما أن من القواعد أن و  ،لناس بسبب نزوله على السبب الخاصام أراد به الشرع أن يفهمه اتأاير اللفظ الع
تأاير البيان عن وقت الخطاب جائز، لكن لا يجوز تأاير البيان عن وقت الحاجة، فلعله أمار هنا لى  وقت 

 اب.الحاجة، وقد يكون هناك مصالح للعباد تجعلهم ينقادون للحكم الشرعي بتأاير هذا الخط
 قالوا بأن الخطاب العام جواب، والجواب يكون مطابقا  للسؤال. الدل ل ال اب :

بأنه لا يلزم أن يكون الجواب مطابقا  للسؤال، ولنما الواجب أن يكون الجواب متناولا   وأ  ب عن غ ا:
ع أن يجيب لصورة السبب، وبالتالي يُكن أن يشتمل الجواب على صورة أارى غير صورة السبب، لنما الممنو 

 بمحل آار لا علاقة له بصورة السبب.
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هو الطهور ماؤه الحل "لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر أجاب بأن البحر  ومن أم ل  غ ا:
 فلم يُتنع أن يجيب بجواب يشتمل على محل السؤال وعلى غيره. "ميتته

 
 وهذا هو قول جماهير أهل العلم. ،وص السببعبرة بعموم اللفظ لا بخصأن ال الو ف ال  ني في غ ه ا سأل :

 واستدل ا على ذلك بعدد من الأدل :
أن الحجة في لفظ الشارع، ولفظ الشارع عام، وليست الحجة في السبب؛ وبالتالي يجب أن  الدل ل الأوف:

 يكون الاعتماد في الحكم على لفظ الشارع بنفسه.
لوجب أن  كان السؤال عاما  والجواب ااصا    فإنه لو أنه لو كانت العبرة بخصوص السبب الدل ل ال  ني:

ص الحكم بصورة الجواب فقط دون بقية الصور، فاعتبرنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا في  يخم
 مسألتنا العبرة باللفظ النبوي.

ا  تكون أنه في استعمال أهل اللغة وأهل العرف عندما يكون السؤال ااصا  والجواب عام الدل ل ال  لث:
لما ااتص الحكم بهذه  ،فقال: جميع نسائي طوالق ،ب، فلو قالت امرأة لزوجها: طلقنيالعبرة بعموم الجوا

 السائلة ولوجب أن يشمل الجميع ولو كان السؤال ااصا .
أنه يجوز أن يمعدل بالجواب عن لفظ السؤال بحيث يمفهم معنى السؤال من الجواب العام.  الدل ل ال اب :

المؤلف ما لو قال: أيحل أكل الخبز والصيد والصوم( فإنه يجوز أن يقتصر على مقدار السؤال  ومثل له
واجب  ويجوز أن يعدل عن لفظ الجواب بما يفهم منه جواب السؤال فيقول: الصوم ،لاءفيقول: نعم يجوز هؤ 

ن الجواب فيكون جوابا ، فالسؤال وقع عن الإباحة فقط ومع ذلك كا ،والصيد حرام والأكل مندوب
 مشتملا  على معان  أارى.

ن كثير من الأحكام الشرعية نزلت في أسباب  شصصية، ووقع الاتفاق فيها على أن بأ الدل ل الخ م :
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا ثبت هذا في الأسباب الشصصية فليثبت الحكم بمثله في 

الصامت ومع ذلك حكمها عام، وآية اللعان نزلت في الأسباب النوعية، فآية الظهار نزلت في أوس بن 
 هلال بن أمية ومع ذلك حكمها عام، وهكذا حكم الرجم نزل في ماعز ومع ذلك يشمل جميع الأفراد. 

 في هذه المسألة من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ح ح ر م غب الجمه حوبهذا يتبين 
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 العمومفصل: حكاية الفعل من الصحابي تقتضي 
عن ا زابة "، و" ضى بال فع  ف م  م يوس ":  - لى الله عل ي وسل -  ف الصح بي: "نهى حس ف الله 

 يوتضي العم م.
 و  ف   م: لا عم م لي؛ لأر الحج  في المحكي، لا في لفظ الح  ي.

 والصح بي يحتمل أني سم  لفظ   خ  ًّ ، أو يك ر عم م  ، أو يك ر فعلا  لا عم م لي.
  ؤه بال فع ، لعلي حك  في عين، أو بخط ض خ ص م  شخص، فك ف يتمسك بعم مي؟و ض

 أم   ف ي بت العم م م  التع ح  وال ك؟
فإني  د ع ف عةه  ال   ع إى غ ا اللفظ في عم م الص ح.   -حلي الله عةه -ولة : إجم ع الصح ب  

عن ا خ ب ة"، واحتج  ه   - لى الله عل ي وسل -    ع ابن عم  إى حديث حاف : "نهى الةبي 
عن ا زابة ، والمح  ل ، وا خ ب ة، وب   ال م   - لى الله عل ي وسل -به ا اللفظ، نح : "نهى حس ف الله 

 حتى يبدو  لاحي، وا ة ب ة" وس ئ  ا ة غي.
 و  لك أوام ه، وأ ض تي، وحخصي، م ل: "وأَحْخَصَ في السَّلَِ "، و "ول  الج ائح".

 ا عةه  في و  ئ    يرة، مم  يدف على ا ف  ه  على ال   ع إى غ ه الألف ظ.و د اشته  غ 
وا ف ق السلف على نول غ ه الألف ظ دل ل على ا ف  ه  على العمل به ، إذ ل  م يكن   لك: لك ر 

.  اللفظ مجملا 
 ثم ل    نت الوض   في شخص واحد: و ب التعم  ،    ذ   ه في ا سأل  الأخ ى.

 

 قاعدة يراد بها: حكاية الصحابي للوقائع النبوية بلفظ العموم، هل يؤاذ منها العموم أو لا(هذه ال
حديث "قضى بالشفعة فيما لم يقسم" فإن الصحابي لنما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم  م  ف ذلك:

ل( أب ) رفيقضي بالشفعة في قضية واحدة، فحكى ذلك بلفظ العموم بقوله )الشفعة( فإنه اسم جنس مع
الاستغراقية، فحينئذ هل نلتفت لى  قول الصحابي فنجعل الحكم عاما ( أو نقول: الصحابي لنما شاهد واقعة 

 واحدة وبالتالي لا يصح أن نستدل بمثل هذا اللفظ على العموم(
 و د اختلف العلم ء في غ ه ا سأل  على   لين:

فظ العموم لا يستفاد منها الصحابي للوقائع النبوية بل بأن هذا اللفظ لا يفيد العموم، فحكاية الو ف الأوف:
 وقد ااتاره بعض الشافعية. ،العموم

 واستدل ا على ذلك بعدد من الأدل :
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أن الواقعة في الزمن النبوي واقعة واحدة، والحجة في تلك الواقعة، وأما لفظ الحاكي الراوي  الدل ل الأوف:
 ح أن يمستدل به؛ لأن العبرة بالفعل النبوي.وتحريره للواقعة بلفظ العموم فإنه لا يص

بأن الصحابي لمام في اللغة، ثقة في القول، فلا يُكن أن يحكي الواقعة الجزئية  وأ  ب عن غ ا الاستدلاف:
 بلفظ العموم للا لذا وجد ما يدل على العموم.

 من الأمور:بأن حكاية الصحابي للوقائع النبوية بلفظ العموم تحتمل عددا   الدل ل ال  ني:
 أن يكون قد ماع لفظا  ااصا  فظنه من ألفاظ العموم فحكاه على العموم.الأمر الأول: 

  يحتمل أن يكون عموما .و 
 يحتمل أن يكون فعلا  مجردا  والأفعال لا عموم لها.و 

بأن الصحابة أهل اللغة، وهم أعرف بدلالات الألفاظ؛ فلا ينقلون لفظ العموم  وأ  ب عن غ ا الدل ل:
للا فيما علموا فيه بثبوت الحكم في العموم، ويدل على ذلك لجماع الصحابة على العمل بمثل هذه الألفاظ 

 واستعمالها في العموم.
بأن استفادة العموم من مثل هذا اللفظ مشكوك فيها، ومحتملة لثبوت العموم ولثبوت  الدل ل ال  لث:

حد بعينه؛ وبالتالي لا يصح أن تستعمل في شصص وافي الخصوص، ويحتمل أن تكون قضية في عين أو 
 العموم مع وجود التعارض والشك.

 بأنه قد قامت الأدلة على وجوب استعمال هذه الألفاظ في العموم. وأ  ب عن غ ا:
 

وهذا هو قول  ،النبوية بلفظ العموم يفيد العمومأن حكاية الصحابي للوقائع   سأل :االو ف ال  ني في غ ه 
 صول.جماهير أهل الأ

 واستدل ا على غ ا بعدد من الأدل :
لجماع الصحابة؛ حيث كانوا يستدلون بهذه الألفاظ على العموم، ويثبتون الحكم بمقتضى  الدل ل الأوف:

ذلك اللفظ في جميع الصور؛ ولهذا ترك ابن عمر المصابرة لما روى رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
لى الاحتجاج بحديث "نهى عن المزابنة"، و "نهى عن بيع الغرر"، و"نهى عن المصابرة، وهكذا اتفقوا ع

مع أنها في الغالب ألفاظ حكاها الصحابي بلفظ العموم ولن   ،المحاقلة"، و"نهى عن المنابذة" ونحو ذلك
 كانت قد وردت في قضايا ااصة.
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ذلك أثبتنا حكم الأمر وحكم  أن الأوامر والأقضية والراص رواها الصحابي بلفظه، ومع الدل ل ال  ني:
وقد تقدم في مباحث السنة أن حكاية الصحابي  ،عمومالقضية وحكم الراصة فيها؛ فهكذا في ألفاظ ال

 للوقائع النبوية بلفظه أنه يصح الاحتجاج بها.
اتفاق الصحابة والتابعين على نقل هذه الألفاظ، ولو كانت هذه الألفاظ لا يستفاد منها  الدل ل ال  لث:

 أن العبرة بما حكاه الراوي.على نها؛ فدل اتفاق السلف على نقلها العموم لكانت مجملة لا يعرف المراد م
قالوا: لو سلمنا أن الحكم ثبت في شصص واحد، فإن القاعدة الشرعية: أن ما ثبت  :والأخير الدل ل ال اب 

كما في الحديث عندما   ،جميع الأفرادواحد من الناس يشمل للواحد يثبت لبقية الأمة، وأن الخطاب الموجه ل
ولما قال: "كل بيمينك وكل مما يليك" فهذه  وسلم: "يا غلام، احفظ الله يحفظك"قال النبي صلى الله عليه 

ألفاظ اوطب بها الواحد وبالاتفاق أن حكمها شامل لجميع أفراد الأمة، فلو قدرنا أن هذا اللفظ لنما كان 
ا فعلا    لناس لاستفدنا منه وجوب تعميم الحكم على جميع الأفراد.يختص بواحد من اواحد 

 أن حكاية الصحابي للوقائع النبوية بلفظ العموم يستفاد منها العموم. :وبه ا يتر ح لدية 
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 :الصوتي الثمانونالملف 
 فصل

وم  وحد من خط ض مض ف   إى الة   وا ؤمةين دخل ف ي العبد؛ لأني من جمل  من يتة ولي اللفظ، 
ويدخل الةس ء في   و ي عن بعض التك ل ف لا ي  ب حف  العم م ف ي،     يض وا س ف  والح ئض،وخ

ولا يدخلن ف م   الجم  ا ض ف إى الة  ، وم لا يتبين ف ي لفظ الت  ير والتأن ث  أدوات ال  ط،
 يختص بال   ح من الأسم ء   ل   ف وال   ح.

ف خت ح الو لي أنهنر  : ﴿ُ لُ ا واشَْ بُ ا﴾ير ا   َّ ين  و ليفأم  الجم  بال او والة ر    سلمين ولم
يدخلن ف ي وغ    ف بعض الحةف   وابن داود، واخت ح أب  الخط ض والأ   ور أنهن لا يدخلن ف ي؛ لأر 
الله  ع ى ذ   ا سلم ت بلفظٍ متم ز فم  ي بتي ابتداء  ويخصري بلفظ ا سلمين لا يدخلن ف ي إلا بدل ل 

 ن      أو   ني في معنى ا ةص ص وم  يج   مج اه.آخ  م

ولة : أني متى ا تم  ا     وا ؤنث غُلرب الت  ير، ول لك ل    ف  ن بحض  ي من ال   ف والةس ء: 
"  م ا وا عدوا"  ة وف جم عه ، ول    ف: "  م ا و من وا عدوا وا عدر" عُدر  ط يلا  ولكةَ ، ويبُ ةي   لي 

هَ  جمَِ ع   برَعْضُكُْ  لبِرَعْضٍ عَدُوٌ  رُلْةَ  ﴿  ع ى و  ر ذلك خط با  لآدم وزو تي وال  ط ر،  ﴾اغْبِطُ ا مِةرْ
عِبَ دَِ   ﴾ و ﴿ياَ آمَةُ ا ﴿يَا أيَرُّهَ  الِ ينَ وأ    خط ض الله  ع ى في الو آر بلفظ الت  ير،  و لي  ع ى: 

ِ  ا خُْبِتِيَن﴾الِ ينَ أَسَْ فُ ا﴾ و ﴿غُدى  للِْمُتَّوِيَن﴾ و ﴿بُْ َ ى   والةس ء في جملتي.  للِْمُؤْمِةِيَن﴾ و ﴿بَ رِ

﴿مَنْ  وذ  ه لهن بلفظٍ مف د  ب  ة   وإيض ح   لا يمة  دخ لهن في اللفظ الع م الص لح لهن،  و لي  ع ى: 
ي ﴿فِ هِمَ  فَ ِ هٌَ  وَنَخْلٌ و  ل، َ  رَ عَدُورا  لِلَّرِ وَمَلَائِكَتِيِ وَحُسُلِيِ وَِ بْريِلَ وَمِ كَ فَ﴾ وهم  من ا لائك 

وا  ف ع م  ﴿وَأَوحثََكُْ  أَحْلَهُْ  وَدِيَاحغَُْ  وَأَمَْ الَهُْ ﴾ و د يعطف الع م على الخ ص  و لي  ع ى وَحمُر رٌ﴾
 في الكل.

 

 غ ه ا سأل  وغ ا الفصل معو د في الصةفين: 
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و لا يدالون فيها( من أمثلة ذلك في قوله في المماليك، هل يدالون في الخطابات العامة أ الصةف الأوف:
هل يدال المملوك في هذه الآية أو لا  ﴾لِذَا نمودِيَ للِصّلَاةِ مِنْ يَومِ الجمممعَة ﴿يَا أيَ ُّهَا الذِينَ آمَنمواتعاى : 

 يدال فيها( 

المماليك  قد ااتلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين، وقد ااتار المؤلف في أصل القاعدة أن
بأن اللفظ الشرعي الوارد بلفظ  استدفر على غ ا:يدالون في الخطابات العامة المضافة لى  الناس والمؤمنين، 

 الناس والمؤمنين والأمة والمكلّفين يشمل المملوك.

يقول بأن المملوك قد ارج عن بعض التكاليف، من مثل: وجوب الحج  و د َ درح ا ؤلف اعترال  :
 يستدل بهذا على أن المملوك لا يدال في الخطابات العامة(  والجهاد، فهل

وأجاب بأن عدم داول المملوك في هذه التكاليف لنما هو لمانع  منع من داول المملوك فيها، ألا وهو أن 
السيّد يُلك منافعه، فكان بمثابة أصحاب الأعذار الذين لم يشملهم التكليف لوجود مانع العذر من مثل: 

ائض والمريض والمسافر، لا تتوجه لليهم بعض الخطابات ومع ذلك يدالون في عموم النصوص المرأة الح
 الواردة بالتكاليف للمؤمنين والناس ونحو ذلك. 

مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، هل تشمل المملوك لقول  ومن ثم ات غ ه ا سأل :
م منكرا  فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع : "من رأى منك-صلى الله عليه وسلم-النبي 

 فبقلبه"( 

وأيضا  قد يمداِل بعضهم فيها مسائل الزكاة لذا قلنا بأن المملوك يُلِك بتمليك سيّده، فهل يدل هذا على 
 وجوب الزكاة عليه لكوننا أثبتنا الملِك له أو لا(

لنساء، ومسائل داول النساء في الخطابات العامة له صنف ا الصةف ال  ني ممن عُوِد غ ا الفصل له :
 عدد من المسائل: 

الألفاظ العامة التي لا يتبين فيها لفظ التذكير والتأنيث أو تكون شاملة للصنفين، فهذه  ا سأل  الأوى:
ا الألفاظ تشمل النساء والإناث كما تشمل الرجال؛ لأن اللفظ عام، ومن أمثلته: ألفاظ أدوات الشرط كم
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﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحا  فلَِنَ فْسِه وقوله  : ﴿فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرةّ  اَيرا  يَ رَه*وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرةّ  شَراّ  يَ رَه﴾في قوله
 وَمَنْ أَسَاءَ فَ عَلَيهَا﴾

رجال والذكور ما كان مختصّا  بالذكور من الأمااء، من أمثلته: لفظ ال الصةف ال  لث من أ ة ف الألف ظ:
: -صلى الله عليه وسلم-والفتيان والشيوخ، فهذا يختصّ بالذكور ولا يشمل الإناث، ومن أمثلته: قول النبي 

"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" فإنه لفظ ااصّ بالرجال، وثبوت الحكم للنساء ليس 
 تشمل الصنفين.من دلالة اللفظ ولنما من الدلالة القياسية، كون العلة 

 الجموع، جمع المذكر السالم، كلفظة "المسلمين" و"المؤمنين" ومثله أيضا : الة ع ال  لث من أن اع الألف ظ:
وَآتموا  ﴿كملموا وَاشْرَبموا﴾ ﴿وَأقَِيمموا الصّلاةَ ومثله ضمير المذكّرين واو الجماعة، كما في قوله  ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾

 أو لا يشملهن(  فهل يشمل الإناث﴾ الزكَّاةَ 

 وغ ا الصةف على ثلاث  أن اع: 

 الة ع ال  ني:ما ومجد معه دليل يدلّ على داول النساء فيه، فحينئذ  نحكم بداول النساء.  الة ع الأوف:
﴿فاَسْعَوا لِىَ   :-تعاى -ما ومجد معه دليل أو قرينة تدل على عدم داول النساء في الخطاب، كما في قوله 

 حينئذ  نحكم بأن النساء لا يدالن فيه. ف ذكِْرِ اِلله﴾

مالم يقمم فيه دليل إدثبات داول النساء أو عدم داولهن، فهذا الصنف من الخطابات  الة ع ال  لث:
 على   لين م ه حين: ااتلف العلماء في داول النساء فيه 

رينة على الاف ذلك، أن النساء لا يدالن في هذا النوع من الخطاب ما لم يقمم دليل أو ق الو ف الأوف:
بأن النساء يمذكرن بلفظ متميّز وقد يمعطف  استدفر أ ح ض غ ا الو ف:وقد نسبه المؤلف لأحكثرين، 

ؤمِنِيَن الخطاب للإناث على الخطاب الموجّه للذكور، كما في قوله تعاى : 
م
سْلِمَاتِ وَالم

م
سْلِمِيَن وَالم

م
﴿لِنّ الم

ؤمِنَاتِ﴾
م
ساء لا يدالن في لفظ المسلمين ابتداء  للا عند وجود دليل  آار من قياس مما يدلّ على أن الن وَالم

 أو كونهن في معنى المنصوص أو نحو ذلك.

بأن عطف النساء في مثل هذا الخطاب لنما هو من باب عطف الخاص على  وأُ  بَ عن غ ا الاستدلاف:
﴿ مَنْ  : -تعاى -، كما في قوله -لعز وج-العام وهو جائز في لغة العرب وقد ورد بعض هذا في كتاب الله 
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ومثله في قوله: ﴿فِيهِمَا جبريل وميكال من الملائكة، كَانَ عَدموّا  لِلَِّ وَمَلَائِكَتِهِ وَرمسملِهِ وَجِبْريِلَ وَمِيكَالَ﴾ 
فإن الرمان جزء من الفاكهة قد عمطف على الفاكهة من باب عطف الخاص على  فاَكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرممّانٌ﴾

 ام.الع

النساء لا يدالن في جمع المذكر السالم ولا في ضمير المذكّرين، وقد نسبه المؤلّف للقاضي أبي  والو ف ال  ني:
 واستدفر أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأدل : يعلى وقد ااتاره بعض الحنفية والظاهرية، 

ول اللفظ للصنفين، كما أن أن العرب عند اجتماع المذكر والمؤنث تمغلّب التذكير مع شمالدل ل الأوف: 
العرب قد تمغلّب الظاهر من الشيئين فتقول: الأسودان: للتمر والماء، وتقول: القمران: للشمس والقمر، ونحو 

 ذلك. 

أنه لم يكن من عادة العرب في كلامها عطف النساء على الرجال بل كانوا يكتفون بضمير  الدل ل ال  ني:
 لون: قوموا وقمنَ، واقعدوا واقعدنَ، ولنما يكتفون بضمير المذكّرين. المذكّر في أغلب كلامهم، فلا يقو 

يعا  بَ عْضمكممْ لبَِ عْض  عَدموٌ ﴿أن قوله تعاى :  الدل ل ال  لث: هَا جمَِ يشمل حوّاء زوج آدم  ﴾وَق ملْنَا اهْبِطموا مِن ْ
 باتفاق أهل العلم، مما يدلّ على أن النساء يدالن في ضمير المذكّرين. 

﴿يَا أيَ ُّهَا  :أن أكثر اطابات القرآن تأتي بلفظ التذكير وبالاتفاق تشمل النساء، في قوله ل اب :الدل ل ا
ونحو ذلك، فاتفاق العلماء على داول النساء  ﴾ و ﴿همدى  للِْممتّقِيَن﴾ و ﴿بمشْرَى للِْممؤْمِنِيَن﴾آمَنموا الذِينَ 

 كر السالم وفي ضمير المذكّرين. في مثل هذا الألفاظ دليلٌ على داول النساء في جمع المذ 

 .ح ح ر الو ف بدخ ف الةس ء في م ل غ ه الألف ظبهذا يتبيّن و 

اسْتَجَابَ لَهممْ ﴿: -تعاى -التنصيص عليهن، ونزل قول  -صلى الله عليه وسلم-ولماّ طلب النساء من النبي 
: ﴿الذِينَ يَذْكمرمونَ -تعاى -نْ ثَى﴾ كانت قد نزلت بعد قوله أنّيِ لَا أمضِيعم عَمَلَ عَامِل  مِنْكممْ مِن ذكَّر  أَو أم رَبهٌّممْ 

مما يدل على أن النساء قد دالن  ﴾وَيَ تَ فَكّرمونَ في اَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ  اَلله قِيَامَا  وق معمودَا  وَعَلَى جمنموبِهِم
 في ضمير المذكّرين هناك وفي جمع المذكر السالم. 

اب شرعي أو وصايا أو أوقاف بجمع المذكر السالم أو ضمير المذكّرين فإن النساء وعلى ذلك لو ومجد اط
 يدالن فيه.
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 فصل

الع م إذا دخلي التخص ص يبوى حج  ف م  م يُخَصر عةد الجمه ح. و  ف أب  ث ح وع سى بن أبار: لا 
 وى مجملا .يبوى حج ؛ لأني يصير مج زا  فود خ ج ال ل  من أيدية  ولا   ية   فصل وتحصل ف ب

بالعم م ت. وم  من عم م إلا و د  ط ق إل ي التخص ص إلا  -حلي الله عةه -ولة : تمسك الصح ب  
فعلى  ﴿ إِرَّ اللهَ بِكُلرِ شَيءٍ عَلِ  ﴾و  ﴿ وَمَ  مِنْ دَابٍَّ  إِلاَّ عَلَى اللهِ حِزْ رُهَ ﴾: - ع ى-ال سير  و لي 

؛ لأر لفظ الس حق يتة وف  ل س حق بال ل ،   له  لا يج ز التمسك بعم م ت الو آر أ لا  
 ف  خصص   ف دلالتي عن البعض فلا  سوط دلالتي عن الب  ي   لاست ة ء.

و  له : يصير مج زا  ممة ع، وإر سُلرِ  ف لمج ز دل ل إذا   ر مع وف  ؛ لأني يع ف مةي ا  اد فه    لحو و . 
عل اللفظ مج زا  بدل ل التخص ص ف ختص الحك  بي و  له : لا   ية   فصل.  لة : ل     لك وإنم  يج

 دور م  عداه.

 

تج به في بقيّة الأفراد التي لم يأتِ دليل بتصصيصها أو لا(   هذه القاعدة تتعلق بالعام المصصوص هل يحم

تَةم﴾: -تعاى -قوله  من أم لتي: َي ْ
 ثم ورد التصصيص في حديث: "أمحلّت لنا ميتتان ﴿حمرّمَتْ عَلَيكممم الم

ودمان" فهل يصح الاستدلال بعموم لفظ الميتة لأنه مفرد معرّف ب  )أل( الاستغراقية على بقية أفراد الميتات 
تج بها في بقية الأفراد(   غير السمك والجراد( أو لا يصح أن يحم

د ومثله ما ورد من تخصيص العمومات الأارى هل يمستدل به على بطلان دلالة العام على بقية الأفراد لورو 
 التصصيص عليه( أو نقول بأن الأفراد المصصوصة لها حكم الخاص وبقية الأفراد لها حكم العام( 

 العام المصصوص على ثلاثة أنواع: قالوا بأن  في تح ي  محل الةزاع:

العام الذي تُّ تخصيصه بلفظ  مجمل، فإنه يمتوقف بدلالته على العام أو على الأفراد حتى يأتي  الة ع الأوف:
ل يوضح المراد منه، ومثلّوا لهذا بما لو قال: اقتلوا المشركين للا بعضهم، فإنه يمتوقف في دلالة هذا اللفظ دلي
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لنما يكون في تخصيص المجمل لذا كان مقترنا  بالعام، أما لذا   صصيص المجمل عليه ولن كان التوقفلورود الت
 لا يملتفت لليه.  كان العام ورد مستقلا  ثم ورد دليل آار تخصيصٌ لمجمل فإنه

تج به  الة ع ال  ني: العام المصصوص الذي ورد معه دليل يدل على الاحتجاج بالعام في بقية أفراده، فإنه يحم
 بالاتفاق. 

 ما لم يَ قمم دليل على حكم بقية أفراد العام الذي ورد تخصيصٌ عليه.  الة ع ال  لث:

 و د ذ   ا ؤلف في غ ه ا سأل    لين: 

تج به، ونسبه المؤلف لأبي ثور وعيسى بن أبَان، قد ااتملف في حقيقة  ف:الو ف الأو  العام المصصوص لا يحم
صصِّص منفصلا  عن العام( أو يشمل العام المصصوص بممصصِّص  

م
مذهبهم، هل هو ااص بما لذا كان الم

 متصل( 

بأن العام  :لالاستثناء والشرط والصفة، واحتج أصحاب هذا القو  من أم ل  ا خصص ت ا تصل :
المصصوص لا يدل على بقية الأفراد على جهة الحقيقة ويصبح مجازا ، فإذا أصبح مجازا  لا يصح لنا التمسّك 
به؛ لأنه لا يدل على استغراق جميع الأفراد لوجود التصصيص، ولا يوجد معنا دليل يبيّن لنا ما هي الأفراد 

 . التي تدال تحت العموم والأفراد التي لا تدل تحته

 وأُ  ب عن غ ا الاستدلاف بعدد من الأ  ب : 

عدم التسليم بأن العام المصصوص يكون مجازا  في دلالته على بقية الأفراد، بل الراجح أنه  الج اض الأوف:
 . سيأتي في المسألة التاليةحقيقة في دلالته على بقية الأفراد غير المصصوصة كما 

ليل عليه فإنه يجوز التمسك به وتبقي دلالته اصوصا  لذا كان معروفا  أن المجاز لذا قام الد الج اض ال  ني:
 فإننا نجد العرب يتكلمون بالمجاز ويحتجون به ويمفهم من كلامهم معناه. 

أن دليل المجاز لنما تعلّق بالأفراد المصصوصة وأما بقية الأفراد فإنه لم يتعلق بها دليل  الج اض ال  لث:
 على أن اللفظ من الألفاظ المجازية.الخصوص الذي تستدلون به 
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ص حكمها من  الو ف ال  ني من ا سأل : القول بالاحتجاج بالعام المصصوص في بقية الأفراد التي لم يخم
 م.العام، وهذا مذهب جمهور أهل العلاللفظ 

 استدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأدل : 

المصصوصة في  لعموماتبالازالوا يتمسكون  مفإنهمن بعدهم و الاستدلال إدجماع الصحابة  الدل ل الأوف:
تخصيص،   عليهامواطن كثيرة مما يدل على صحة الاستدلال بالعام المصصوص، فكثير من الأحكام قد ورد 

وهكذا أيضا  في  ،مموا الصّلَاةَ﴾ فإنه ورد عليها تخصيص للحائض والمجنون والصغيريقوله تعاى : ﴿وَأقَِ ما في ك
تفاق لاوجود الشبهة ومع ذلك با عليه تخصيص كالسارق مع لفظ عام ورد فهوقم وَالسّارقَِة ﴾ قوله ﴿وَالسّارِ 

 يستدل بعمومه. أنه 

أنه يلزم على القول بعدم حجية العام المصصوص للغاء دلالة العام فإن أكثر العمومات ورد  :الدل ل ال  ني
ولن كان هذا الاستدلال فيه ضعف  ،العمومعليها تخصيص، فعلى قول المصالف يلزم لبطال دلالة ألفاظ 

 الآيات القرآنية في فإن أكثر عمومات القرآن باقية على عمومها وشمولها لجميع أفرادها، والناظر في دلالة
 . لم يرد عليها تخصيص يجد أن أكثر عمومات القرآن باقية على عمومها العامة الألفاظ

رج العام عن دلالته على بقية الأفراد غير المستثنات بالاتفاق،  صات المتصلة لا أن المصصِّ  :الدل ل ال  لث تخم
جَاهِدمونَ في سَبِيلِ اِلله بِأمَْوَالِهمِْ : ﴿لَا -تعاى -كما في قوله 

م
 يَسْتَوِي القَاعِدمونَ مِنَ المؤٌْمِنِيَن غَيَر أمولي الضّرَرِ وَالم

جة في بقية الأفراد غير المصصوصة بالاتفاق فإذا كان العام المصصوص بمصصص متصل ح ﴾وَأنَْ فمسِهِمْ 
 تي ورد عليها تخصيص بمصصص منفصل.فهكذا بقية العمومات ال

في حجية العام المصصوص سواء  كان تخصيصه بمصصص متصل أو  ح ح ر   ف الجمه حبهذا يتبيّن 
 بمصصص منفصل.
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 :الصوتي الواحد والثمانونالملف 
 فصل: العام بعد التخصيص حقيقة

  ح الو لي أني حو و  بعد التخص ص، وغ    ف أ ح ض ال  فعي.واخت
 و  ف   م: يصير مج ز ا على  ل ح ف؛ لأني ول  للعم م، فإذا أحيد بي غير م  ول  لي   ر مج ز ا.

وإر م يكن غ ا غ  المج ز فلا يبوى للمج ز معنى إذ ا، ولا خلاف في أني ل  حد إى م  دور أ ل الجم  
ا" وحده   ر مج ز ا، وإر   ر غ  داخلا  ف ي.فو ف: "لا  كل    الة  " وأحاد "زيد 

و  ف آخ ور: إر خص بدل ل مةفصل   ح مج ز ا،    ذ   ه، وإر خص بلفظ متصل فل   بمج ز، بل 
يصير الكلام بالزيادة  لام   آخ ، م ل ع   ل يء آخ ، فإ  نو ف: "مسل " ف دف على واحد، ثم نزيد 

ف على أم  زائد، ولا نجعلي مج ز ا، ثم نزيد الألف والة ر في "ح ل" ف صير   غ  أخ ى ال او والة ر، ف د
 بالزيادة.

ولا ف ق بين زيادة  لم ، أو زيادة ح ف، فإذا   ف: "الس حق للةص ض يوط " أو "يوط  الس حق، إلا 
ل ي، فو لي س حق دور الةص ض" فلا مج ز ف ي، بل مجم ع غ ا الكلام م ل ع للدلال  على م  دف ع

}ألَْفَ سَةٍَ  إِلاَّ خَمْسِيَن عَ م  { دف على  سعم ئ  وخمسين ولع  ، فكأر الع ض ولعت ل لك   ع ى:
 عب ح ين

ويمكن أر يو ف: م    ح بال ل  عب حة عن غ ا الودح، بل بوي الألف للألف، والخمس ر للخمسين، 
 وي  سعم ئ  وخمس ر.و"إلا" لل ف  بعد الإثب ت، فإذا حفعة  من الألف خمسين ب

 أم  زيادة ال او والة ر: فلا معنى له  في نفسه ، بخلاف غ ا.
وو ي   ف الو لي: أر الو ية  ا ةفصل  من ال  ع   لو ية  ا تصل ؛ لأر  لام ال  حع يجب بة ء بعضي 

 على بعض، فه    لاست ة ء، و د  بين الكلام ف ي.
 

 ةهي دلال وهل هي دلاله حقيقية أفلتصصيص على بقية الأفراد هذه المسألة متعلقة بدلالة العام بعد ا
  مجازية(
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 ملأن القائل بعد ،حمجية العام بعد التصصيص :ى  أن يكون بحث هذه المسألة قبل بحث مسألةوكان الأوْ 
هذه المسألة في فذاك الخلاف يبنى على أحد القولين  ،ستند لى  أن العام بعد التصصيص مجازاالحمجية 

 .حجية العام بعد التصصيصها مسألة تي قبلتقديم هذه المسألة على الحسن ف
كما   استعمال اللفظ في غير ما وضع له لغة   :وا  اد بالمج ز ،استعمال اللفظ فيما وضع له :وا  اد بالحو و 

  .تقدم وتقرر عند الأصوليين
ظ العام على بقية لام في دلالة اللفولكن الك ،والأفراد المصصوصة لا تدال في مدلول العام عند الأصوليين

  مجازية( ةقيقية أو دلالصصوصة هل هي دلالة حالمغير الأفراد 
 ،هو الااتلاف في دلالة التضمن وما هو نوع دلالتها على معناها :مة أ الخلاف في غ ه ا سأل ولعل 

 أن اع:فإر دلال  اللفظ على ا عنى على ثلاث  
 .وهي دلالة حقيقية بالاتفاق ،معناهن يدل اللفظ على جميع دلالة مطابقة بأ الة ع الأوف:
 أم لته :ومن  لاتفاق،بامجازية  ةوهذه دلال ،بمعناه طدلالة التزام وهي دلالة اللفظ على ما يرتب الة ع ال  ني:

  .أثر الشمس على الأرض ولنما أردتأنت لا تريد ذات الشمس ف ،لو قلت جلست في الشمس
أصابعهم  )يجعلون تعاى :قوله  أم لتي:ومن  ،اللفظ على جزء معناهوهي دلالة تضمن الة دلال الة ع ال  لث:

 .ابع ولنما أريد بعضهاد جميع الأصفإنه لم ي مرَ  آذانهم(في 
 :مجازية و دلالةدلالة حقيقية أ هل هيلف الناس في دلالة التضمن تااوقد 

بأن  :لذا تقرر هذا فإن من قال ،يحة حقيقيةعلى أن دلالة التضمن دلالة لغوية صح :جم غير أغل العل 
 :ومن قال ،دلالته على بقية الأفرادفي بأن العام بعد التصصيص حقيقة  :دلالة التضمن دلالة حقيقية قال

 .بقية الأفراد للا من باب المجاز بأن العام بعد التصصيص لا يدل على :بأن دلالة التضمن مجازية قال
لفظة في هل هي بمثابة الكلمة الواحدة في دلالتها أو أن كل  ،الجملة الواحدة وهو :مة أ آخ أيض   وغة ك 

فإن من نفى المجاز نظر لى   ،وهذه المسألة لها ارتباط بالخلاف في المجاز كما تقدم( الجملة لها دلالة مستقلة
ا امص بدليل موهكذا من فرق في العام المصصوص بين  ،الجملة الكاملة ولم ينظر لى  الألفاظ المفردة

بأن ما اص بالدليل المنفصل الكلام فيه متفرق وبالتالي يكون ناقلا  للكلام  :قال منفصل ودليل متصل،
متصل بمثابة الكلمة الواحدة ه صصالذي مختصل فإن العام المبخلاف المصصص  ،من الحقيقة لى  المجاز

  .لاف في هذه المسائلوبهذا نعرف منشأ الخ، قيقة في دلالته على بقية الأفرادفيكون ح
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  أ  اف:و د اختلف العلم ء في مسأل  دلال  الع م على بو   الإف اد بعد التخص ص على ثلاث  
وقول  مجازية،صصوصة دلاله المغير على بقية الأفراد  أن العام بعد التصصيص تكون دلالته الو ف الأوف:

 :واستدل ا على ذلك ،منفصلا  أي سواء  كان المصصص متصلا  أو  (على كل حال)المؤلف هنا 
نه لا يكون قد دل على جميع إصص ففإذا ام  أفراده،بأن اللفظ العام وضع لاستغراق جميع  الدل ل الأوف:

لأن العام قد وضع للاستغراق وهذا هو معنى  ،للفظ في غير ما وضع له الأفراد وبالتالي يكون استعمالا  
 المجاز.
فإنه  ،الجمع أقل هو أدن منا أقل الجمع لى  ممن هو أقل  لى  ماص صام ا ن العام لذبأ ال  ني: الدل ل

، هيكون في دلالته على فرده أو فردي ى  الواحد أو الاثنين فليكن في  لص فإذا كان ذلك فيما ام  لفظ ا مجازيا 
ا وحده ،لا تكلم الناس :ا لو قالبم :وم ل ا ؤلف ،كل ما امص تكون دلالته مجازية  ئذفحين ،وأراد زيد 

 (الناس)كان داالا  في مفهوم لفظ   زيد مع أن ،على زيد وحده دلالة مجازية)الناس( تكون دلالة هذا اللفظ 
 ،العام الذي يراد به الخصوص :وهذا يقال له المصصوص، بمثله في العامذلك فإننا نقول فإذا كان ك ،قبل

 .صصوص يكون مجاز اهكذا العام المالعام الذي يراد به الخصوص مجاز ف ا:فكأنهم قالو 
 :والثاني ،دلالته على جميع أفراده :الأول :بأن اللفظ العام وضع لمعنيين :و د أ  ب عن غ ا الاستدلاف

فإنه لم يخرج من دلالته على  ،ارج من دلالته على الاستغراقفإذا كان اللفظ قد أم  ،دلالته على الاستغراق
ك اوأما قياسه على العام المصصوص فذ ،ى الوضع اللغوي الأولالي فدلالته على أفراده باقية علوبالت ،أفراده

 .ولنما أريد به فرد واحدٌ بعينه معه دليل يدل على أن اللفظ لم يرد به أفراده
 

 ،جازيةبمحقيقة ليست  ةلته على بقية الأفراد دلالأن العموم لذا اص بدليل متصل فإن دلا :الو ف ال  ني
دلالة  :عندهم جزءانف ،لالة العام على بقية الأفراد تكون دلالة مجازيةأما لذا اصص بدليل منفصل فإن د

 يلهم مثل أدلة أصحاب القول الأول،العام المصصوص بمصصص منفصل على أفراده تكون مجازية ودل
واستدل ا  ،حقيقة ةلته على بقية الأفراد دلالهذا دلا الواالعام المصصوص بمصصص متصل ق :والجانب الثاني

بأن الزيادة  اوقالو  ،بأن الزيادة في ذات الجملة تجعل الجملة في دلالتها على أفرادها حقيقة :على ذلك
فيدل على  (مسلم)ن القائل يقول بأ :واستدلوا على هذا ،عل ووضع لمعنى آارالمتصلة تجعل الكلام قد جم 

قد دل على  هكونب أمر زائدفيدل على  ،مسلمات أو مسلمون :واحد ثم يزيد أدوات الجمع كما في قولك
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 ةوكلم ،لذا زيد فيها ألف ونون أصبحت رجلان (رجل) ةومثله في كلم ،جمع ولا يجعل من باب المجاز
هكذا في ف ،رجلان تدل على معنى جديد غير ما دلت عليه كلمت رجل ولن كان بينهما اشتراك في المدلول

كما   ،حقيقة ةه على أفراده دلالدلالتيجعل بمثابة الكلمة الواحدة فتكون صصص متصل بمالعام المصصوص 
ذا بقول الله عز وجل: )ألف سنة له واا ومثلفيكون حقيق   ،دون النصابما يقطع للا سارق  السارق :لو قال

ئة وخمسين من جهة ا( فإنه لذا نظرنا لليه كانت جملة بمثابة كلمة الواحدة تدل على تسع ماللا خمسين عام  
من الجمل لحداها ألف للا  ائة وخمسين عدد  اوضعت للدلالة على تسع م فكأن العرب قد ،الوضع اللغوي

 .ثباتللرفع بعد الإ ئذئة وخمسين وتكون للا حيناوالثانية تسع م ،خمسين
وقال بهذا القول  ،أن العام بعد التصصيص حقيقة في دلالته على بقية الأفراد الو ف ال  لث في ا سأل :

كلام البأن  :واستدل ا على غ ا ،لف لبعض الشافعية والقاضي من الحنابلةوقد نسبه المؤ  ،أكثر أهل العلم
ولذا  ،يصبح بمثابة الكلمة الواحدةو  هلي فإننا ننظر لى  العام مع مخصصوبالتا ،الشرعي يبنى بعضه على بعض

لك هذا ويد ،بعضه على بعض بناءتصلة لأن كلام الشارع يجب القرينة المك  عالقرينة المنفصلة من الشر  :قال
المصاحبة  ةعلى ما يتعلق بالمجاز هناك وأن من قال بنفي المجاز بالنظر لى  كون اللفظ مع قرينته أو مع القرين

 .آار في كلام كثير من أهل العلم أن له أصلا  آار  له تجعله بمعنى  
الأفراد على  دلالته على استغراق جميع :ا عنى الأوف :فإن العام يدل على معنيين :من  ه  ال ا حوأما 

  .ذلك العام بعد التصصيص لم يبقى على هذه الدلالة فيكون مجاز ا من هذا الوجه
فكان  ،قية هي على ما كانت عليهاالبالأفراد دلالة العام على أفراده فإن دلالة العام على  :والوجه الثاني

على تلك الأفراد فيكون  وبعد التصصيص لازال دالا   ،اللفظ العام يدل على هذه الأفراد قبل التصصيص
 .حقيقة من هذه الجهة

  أش  ء:ويتر ب على غ ه ا سأل  في ثلاث  
 معنا( حجية العام بعد التصصيص كما تقدمهل يصح الاستدلال بهذه المسألة على مسألة  :الأوى سأل ا 
 ،يهاجاز نفمجاز  هيلنا فإن ق (يجوز نفيهاهل ي دلالة العام على بقية الأفراد في جواز نف :  ال  ن  سألوا 

 .ولن قلنا حقيقة لم يجز نفيها
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فإن من  ،ى  دليل جديد يقارن العام المصصوص ليبقى دالا  على الأفراد الباقيةلفي الحاجة  :وا سأل  ال  ل  
ن بعضهم قد ولن كا باللفظ،أن المجاز لا يحتج به حتى يكون معه دليل يوضح أن المعنى المجازي مرادٌ المقرر 

  المسألة.هذا الاصة ما في هذه ، تفي بدليل التصصيصيك
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 فصل: فيما ينتهي إليه التخصيص
 ويج ز تخص ص العم م على أر يبوى واحد.

 الجم ؛ لأني يخ ج بي عن الحو و . و  ف ال از  والوف ف والغزالي: لا يج ز الةوص ر من أ ل
   ا تصل  يج ز ذلك، فك لك في ا ةفصل .ولة : أر الو ية  ا تصل    لو ية  ا ةفصل  وفي الو ية

 

هل يُكن أن تتواى  المصصصات على اللفظ العام بحيث لا يبقى دالا  للا على فرد  :ا  اد به ه ا سأل 
وقد ااتلف العلماء في هذه  عليه(واحد أو لابد أن يبقى العام دالا  على مجموعة بعد ورود التصصيص 

  نزاع:تح ي  محل ولكن هناك  ،المسألة على قولين
 ،رج جميع أفراده بحيث لا يبقى للا فرد واحدقد اتفقوا على أن العام المصصوص بدليل متصل يجوز أن تخم 

لى فرد لفظ العام بحيث لا يبقى دالا  للا عالولكن ااتلفوا في المصصصات المنفصلة هل يجوز أن ترد على 
  أ  اف:سأل  على ختلف العلم ء في غ ه ا او د  (واحد أو لا يجوز ذلك

، ن الجمع على الخلاف في أقل الجمعأن يبقى أقل م ى أنه لا يجوز تخصيص العموم لالو ف الأوف: 
فرد واحد فإنه يخرج للا على  دالا   بأنه لذا تُ تخصيص اللفظ العام بحيث لا يبقى :واستدل ا على ذلك

ئذ على واحد فحين تدل على جمع، فإذا دلالجموع أن ت ألفاظ الحقيقة في الدلالةن لأ ته،حقيق بذلك عن
أى أن القفال له وبعض أهل العلم ر  ،وقد نسب المؤلف هذا القول للقفال ،ةييخرج اللفظ عن دلالته الحقيق

صها بحيث لا يبقى تحتها للا واحد، بخلاف بقية أساليب نه يرى أن الأمااء المبهمة يجوز تخصيفإتفصيل 
صيصها بحيث فإنه يُنع من تخ ،وكل وجميع ،والجمع المضاف لى  معرفة ،راقيةالاستغ لالعموم مثل: المعرف بأ

 .ها للا واحدفيلا يبقى 
 ةوهو ااتيار المؤلف وااتيار جماعة كثير  فقط،ى  أن يبقى واحد لبأنه يجوز تخصيص العموم  ال  ني:الو ف 

يبقى تحته للا  ألامتصل يجوز  العام المصصوص بدليل ا:بدليل قياسي فقالو  :واستدف غؤلاء ،من أهل العلم
على حكم ذلك  بأن العام كان دالا   :واستدف بعضه  .واحد فنقيس عليه العام المصصوص بدليل منفصل

 .م ذلك الفرد بعد ورود التصصيص لهعلى حك تهالتصصيص فيجوز أن يستمر في دلال الفرد قبل
 .بحيث لا يبقى فيها للا فرد واحد موماتهد من الشرع تخصيص عهنه لم يعفإ ،وهذه المسألة ثمرتها قليلة
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 ط لب: 
 فقال:ولن كان الشارح قد تعقب المؤلف في هذا  ،اللفظةهذه في ظاهر كلام المؤلف وجود اتفاق  ال   :

ولذلك منع من  ،منعوه مع المتصلة والمنفصلة لى  واحدواز التصصيص لجلأن المانعين  نظر،وفي هذا الدليل 
ى مسألة التصصيص بالمصصص تفاق علالاوكثير من الأصوليين يحكي وجود  ،مرصحة للزامهم بهذا الأ

 .المنفصل
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 فصل: الخطاب العام يتناول من صدر منه
 وا خ طب يدخل تحت الخط ض بالع م.

ُ خَ لِقُ ُ لرِ شَيْءٍ{. ول    ف   ئل لغلامي: "من دخل  و  ف   م: لا يدخل، بدل ل   لي  ع ى: }ُ لِ اللََّّ
 فأعطي دحهم  " م يدخل في ذلك. الداح

 وغ ا ف سد؛ لأر اللفظ ع م، والو ية  غي التي أخ  ت ا خ طب ف م  ذ  وه.
ويع حلي   لي  ع ى: }وَغَُ  بِكُلرِ شَيْءٍ عَلِ ٌ {، ومج د   ني مخ طب   ل   بو ية    ل   بالخ وج عن 

 العم م، والأ ل ا ب ع العم م.
لا يدخل في الأم ؛ لأر الأم  استدع ء الفعل بالو ف ممن غ  دوني،  واخت ح أب  الخط ض: أر الآم 

 ول   يتص ح   ر الإنس ر دور نفسي، فل     د حو وتي.
 ولأر موص د الآم : الامت  ف، وغ ا لا يك ر إلا من الغير.

 ف م  أم  بي. -َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر -و  ف الو لي: يدخل الةبي 
َ لرى الله عَلَْ يِ -سأل  على أر م  ثبت في حق الأم  من حك ، ش ح ه  الةبي ويمكن أر  ةبني غ ه ا 

 في ذلك الحك . -وَسَلر 
 ول لك    أم غ  بفس  الحج إى العم ة، ثم م يفعل، سأل ه عن   ك الفس ، فبين له  ع حه.

 ال ين يَم ور بالبر ويةس ر أنفسه . - ع ى-و د ع ض الله 
 ل ي السلام: }....وَمَ  أحُيِدُ أَرْ أُخَ لِفَكُْ  إِىَ مَ  أَنْهَ ُ ْ  عَةْيُ{.ع -في حق شع ب-و  ف 

وفي الأث : "إذا أم ت بمع وف فكن من آخ  الة   بي، وإذا نه ت عن مةك  فكن من أ  ك الة   لي، 
 وإلا غلكت".

 

  ومفهل يدال هو في عمبلفظ عام  متكلم فإذا تكلم ،هذه القاعدة تتعلق بداول المتكلم في عموم كلامه
أو  هل يدال في عموم اطاب نفسه ،تكلمالم :بكسر الطاء اسم فاعل أي (المصاطِب)فقوله  لا(كلامه أو 

  أ  اف:واختلف أغل العل  في غ ه الو عدة على ثلاث  لا( 
 االق  تعاى : )الله الله بقول :واستدل ا على ذلك ،بأن المتكلم لا يدال في عموم كلام نفسه الو ف الأوف:

بأن أهل  :ثان    واستدل ا ،ية مع عمومها لكونه هو المتكلم بها( وهو سبحانه لا يدال في هذه الآكل شيء
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من  :ولذلك لو قال قائل لغلامه ه،في عموم اطاب به ظ العام داول المتكلمالعرف لا يفهمون من اللف
 .ا لم يدال الآمر في ذلك الخطابدال الدار فأعطه درهم  

ومن أفراده المتكلم به  ،بأن الأصل في دلالة العام أن يكون مستغرق ا لأفراده :ؤلف عن غ اوأ  ض ا 
لوجود الدليل الدال على أن الله عز  مقوله تعاى : )الله االق كل شيء( هنا ارج المتكليكون في  نئذوحي

 .( دال هو سبحانه وتعاى ولذلك في قوله: )وهو بكل شيء عليم ،وجل غير مخلوق
كون المتكلم هو المتلفظ باللفظ العام ليس قرينة ينتج عنها اروج المتكلم باللفظ العام عن عموم  ا:  و قال

المتكلم  همدالا  على جميع أفراده ومن والأصل هو لعمال اللفظ العام على حقيقته بأن يكون ،كلامه
  .بالمصاطِ 

بخلاف  ،لأن الإنسان قد يخبر عن نفسه ،بأن الخبر العام يدال المتكلم به في عموم كلامه :نيالو ف ال  
ن الأمر لابد أن يكون فيه ولأ ،الأمر العام فإن المتكلم لا يدال في عموم كلامه لأن المتكلم لا يأمر نفسه

بأن  :والدليل الثالث لهم ،ولا يتصور أن يستعلي المتكلم على نفسه ومن ثم لا توجد حقيقة الأمر علاء،است
 .ظن أن الإنسان يطلب من نفسه الامتثالتثال ولا يم لأمر هو الامباالمقصود 

يستصدم النذر من  قد ولذلك ،أفعالا  بأنه لا يُتنع أن يكون الإنسان يطلب من نفسه  :وأ  ب عن غ ا
ولا يبعد أن  ،يأمر نفسه عندما يتكلم بأمر عام يشملهقد فدل هذا على أن الإنسان  ،لزام نفسهلأجل 

 .مر صادر ا من غير المتكلم بعمومهتثال اصوص ا لذا كان الأيقصد الإنسان من نفسه الام
 :قال غيره،وبين  –صلى الله عليه وسلم  –بالتفريق بين النبي  :واخت ح الو لي   لا  آخ  في غ ه ا سأل 

 .بخلاف غيره أوامره في عموم يدالالله عليه وسلم  النبي صلى
واستدف  ،وهذا مذهب جماهير أهل العلم ،في عموم كلامهأن المتكلم يدال  :في غ ه ا سأل  الو ف ال اب 

 :أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأدل 
أمرهم بقلب ى  مكة حاجين للما قدم هو وأصحابه من المدينة  أن النبي صلى الله عليه وسلم الأوف:الدل ل 

نسكه حالهم بأنه لم يقلب للنبي صلى الله عليه وسلم أو فمهِمَ من  افقالو  التمتع،ى  لنسك الحج من الإفراد 
بأنه قد ساق  :فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم عذره وقال ،كونه لم يحل من العمرةلى  الافراد لمن التمتع 

 .م المتكلم لا يدال في عموم كلامهفلم يقل له ،الهدي فيبقى على لحرامه
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نهاهم عن الوصال فهموا أنه داال قضية الوصال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما  :وم ل غ ه الوض  
نك تواصل فبين لهم عذره بكونه يطعم ويسقى من ربه ولم بأ :له الذلك عارضوه وقالو في هذا النهي، و معهم 

دال يم  لن" وسلم:في قول النبي صلى الله عليه  أيض  : وم لي ،يقل لهم المتكلم لا يدال في عموم اطابه
ا عمله  أنا لا  :ن داالا  في عموم كلامه لقال لهميك لم فلو (اللهأنت يا رسول  ولا :اقالو فإنهم  الجنة"أحد 

صلى الله عليه وسلم فهموا أنه قد لأنهم أهل اللغة فأصلا  عنه ما سألوا هم  ولا كلامي،أدال في عموم  
 ،به مرزال العقلاء يعيبون على الآمر عدم امتثاله لما يأ أنه لا :والدل ل الاخ  له  ،في عموم كلامه يدال

الذين يأمرون  علىوجل  عزوعاب الله  عنه(ى  ما أنهاكم لأريد أن أاالفكم  )وما :ولذلك قال شعيب
تدل على  ةنصوص كثير يوجد  ،ولم يقل قائل بأن الآمر لا يدال في عموم أمره أنفسهم،بالمعروف وينسون 

   عموم اطابه.بأن المتكلم المصاطِب يدال في :الو ف وغ ا يدلك على ح ح ر ،هذا المعنى
ب لا يدال في المصاطِ  فإذا قلنا ،أنه لذا ورد اللفظ النبوي العام وورد فعل يخالفه :ومن ثم ات غ ه ا سأل 

ب يدال في عموم ما لذا قلنا المصاطِ  نجيب عن الاستدلال بالفعل النبوي، بخلافلم يلزمنا أن  اطابهعموم 
لو علم من يشرب قائم ا لكان أن يستقي اير " :م ا قالورد النهي عن الشرب قائ :من أم ل  ذلك ،اطابه

يدال في عموم ب لا المصاطِ  فإذا قلنا ،ثم وردنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائم ا "له
لزمنا الجواب ياطابه فعموم ولذا قلنا المصاطب يدال في  والتحريم،قول الحديث الأول على المنع ناطابه 

  .بالفعل النبوي عن الاستدلال
ما لو  :ومن أم ل  ذلك ،هل يدال في عموم كلامهفمتكلم باللفظ العام أنه لو تكلم  :والف ئدة ال  ن  

 المسائل.ذه بههذا ما يتعلق ( فهل يدال في عموم اطابه أو لا ،هوأوقف وقف ا للفقراء ثم افتقر 
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 :الصوتي الثاني والثمانونالملف 
 ومه في الحالفصل: العام يجب اعتقاد عم

 اللفظ الع م يجب اعتو د عم مي في الح ف، في   ف أبي بك ، والو لي.

 و  ف أب  الخط ض: لا يجب حتى يبحث فلا يجد م  يخصصي.

   ف: و د أومأ إل ي في حواي    لح وأبي الح حث.

 و  ف الو لي: ف ي حوايت ر.

 وعن الحةف  :  و ف أبي بك 

ط يق  عل   الحك ، ف ل ا ب اعتو د  على-وَسَلر لرى الله عَلَْ يِ  َ -وعةه : أني إر سم  من الةبي 
 عم مي، وإر سمعي من غيره فلا.

 وعن ال  فع       غبين

  ل ا: لأر لفظ العم م يف د الاستغ اق م  وط   بعدم ا خصص، ونحن لا نعل  عدم إلا بعد أر نطلب 
 فلا نجد، ومتى م ي  د ال  ط لا ي  د ا   وط.

 ل دل ل أمكن أر يع حلي دل ل، فه  دل ل ب  ط سلامتي عن ا ع ح ، فلا بد من مع ف    و  لك
 ال  ط، والجم  بين الأ ل والف ع بعل  م  وط بعدم الف ق، فلا بد من مع ف  عدمي.

 ثم اختلف ا إى متى يجب البحث؟

لب حث عن ا ت ع في   ف   مي: يكف ي أر يحصل غلب  الظن بالانتف ء، عةد الاستوص ء في البحث،   
 الب ت، إذا م يجده: غلب على ظةي انتف ؤه.

 و  ف آخ ور: لا بد من اعتو د   زم، وسك ر نف ، بأني لا مخصص، ف ج ز الحك  ح ةئ .

أم  إذا   ر   ع  نفسي بدل ل ش  عةي، وتخ ل في  دحه إمك ني، فك ف يحك  بدل ل يج ز أر يك ر 
 الحك  بي ح ام  ؟!
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 ظ م ل ع للعم م، ف  ب اعتو د م ل عي،  أسم ء الحو ئق، والأم  والةهي.ولة : أر اللف

ولأر اللفظ ع م في الأع  ر والأزم ر، ثم يجب اعتو د عم مي في الزم ر، م  م ي د نس ،   لك في 
 الأع  ر.

 و  له : "إر دلالتي م  وط  بعدم الو ية ".

 لى م ل عي، فه    لةس ، يمة  استم اح الحك . لة : لا نسل ، وإنم  الو ية  م نع  من حمل اللفظ ع

 والتأويل يمة  حمل الكلام على حو وتي.

 واحتم ف و  ده لا يمة  من اعتو د الحو و .

يجد ال  م، ويجده بعد  ألاولأر الت  ف يفضي إى   ك العمل بالدل ل؛ فإر الأ  ف غير محص حة، ويج ز 
 والله أعل .ال  م، ف جب الت  ف أبد ا، وذلك غير   ئز، 

 

 مب حث:غ ه الو عدة له  ا ص ف ب لاث  

فإن من شروط المجتهد معرفته بالأدلة الشرعية الواردة في المسألة التي  ،مبحث شروط المجتهد :ا بحث الأوف
ا بالنصوص الشرعية ولا يصح لإنسان أن يبحث في مسألة ويجتهد فيها حتى يكون عارف   فيها،يراد البحث 
 غيرها.من العمومات أو من المصصصات أو من  سواء  الواردة فيها 

أن الأصل لبقاء  :فمن أنواع الاستصحاب مخصص،مسألة استصحاب العموم حتى يرد  :ا سأل  ال  ن  
 التصصيص.العموم في دلالته على جميع أفراده وعدم استثناء شيء من هذه الأفراد حتى يأتي دليل يدل على 

فمن  فيهما، مايم النصوص وتحكيم الكتاب والسنة ووجوب المبادرة لى  امتثال مسألة تعظ :ا سأل  ال  ل  
نظر لى  مسألة الاجتهاد قال بأن الفقيه لن يحكم في المسألة التي ورد فيها عام للا بعد معرفته بأدلة المسألة 

وجوب  ومن نظر لى  الجانبين الآارين من تعظيم النصوص واستصحاب العموم قررمخصصات، وهل فيها 
ظهر حقيقة وهو في نفس الوقت يم  ،ا سأل مة أ الخلاف في وهذا هو  ،المبادرة لى  امتثال اللفظ العام
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فإن من قال بوجوب اعتقاد العموم في الحال نظر لى  مسألة تعظيم النصوص واستصحاب  ،الخلاف فيها
 الاجتهاد.ومن قال بالتوقف نظر لى  مسألة  العموم،

فمن قال به في الحال اتجه كلامه لى  الاعتقاد  واحد،لخلاف أنه لم يتوارد على محل كما قيل بأن حقيقة ا
 العمل.ومن قال بالتوقف اتجه كلامه لى  

 الو عدة:و د ذ   ا ؤلف   لين في غ ه 

و د  المؤلف،وهذا هو ااتيار القاضي أبي يعلى وااتيار  ،أنه يجب اعتقاد العموم بمجرد وروده :أولهم 
 الأدل :لى ذلك بعدد من استدل ا ع

فوجب اعتقاد شموله  العرب،ا لأحفراد بحسب لغة أن مقتضى اللفظ العام أن يكون مستغرق   الأوف:الدل ل 
 والنهي.من الأمااء والأمر  اللغوية،لأحفراد بمجرد وروده كبقية الألفاظ 

عتقاد عمومه في الزمان بمجرد أن اللفظ العام يستغرق جميع الأعيان وجميع الأزمان ويجب ا ال  ني:الدل ل 
 قياسي.هذا دليل  الأعيان،فهكذا في  وروده،

ز لأن الناظر في المسائل يجوّ  بها،أن القول بالتوقف يؤدي لى  اطراح العمومات وعدم العمل  ال  لث:الدل ل 
 العام.بل يؤدي هذا لى  القول بعدم حجية اللفظ  عام،ورود احتمال مخصص على كل 

المصصصات فلا نعتقد عموم  عند من التوقف في العام حتى نبحث أنه لا ب ا سأل :في  والو ف ال  ني
 له.العام حتى لا يكون هناك مخصص 

بنفي  :ومثلوا له ،يكتفى بغلبة الظن بعدم وجود مخصص :منهم من قال فرقتين،وهؤلاء ااتلفوا على 
 المتاع.ك وجود متاع في بيته عندما يغلب على ظنه عدم وجود ذللالإنسان 

لأنه لا يصح أن يحكم باللفظ العام وهو يجوّز أن  المصصص،جزم بعدم وجود  : أنه لابد منوهناك من رأى
 الحكم.يرد مخصص له ويخالفه في 

 الو ف:و د استدف أ ح ض غ ا 
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ونحن لم نجزم بوجود هذا الشرط فوجب علينا  مخصص،العمل بالعام مشروط بعدم ورود قالوا: بأن بأن 
 الأدلة.ف حتى نتحقق من الشرط أو يغلب على ظننا كما في بقية التوق

 الاستدلاف:وأ  ب عن غ ا 

وحينئذ الأصل أننا  ،افراده وليس عدم المصصص شرط  أع من استغراق اللفظ العام لجميع بأن المصصص مان
خ مانع من الأصل في النصوص وجوب العمل بها والناسو  ،لا نقول بالمانع للا عند وجوده والتحقق منه

 عليه.العمل بها ومع ذلك نعمل بالدليل بمجرد وروده مع احتمال ورود المصصص عليه أو الناسخ 

لكن من جهة التطبيق نجد  ،وبالنظر في الأدلة نجد أن القول باعتقاد العموم في الحال أقوى من جهة الدليل
 الأمر.أن القولين يتوافقان في حقيقة 
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 فصل
   العم مفي الأدل  التي يخص به

 .العم ملا نعل  اختلاف   في   از تخص ص 

ُ خَ لِقُ ُ لرِ شَيْءٍ{ و }يُجْبََ إِلَْ يِ ثَمََ اتُ   و  ف يةك  ذلك م  الا ف ق على تخص ص   ف الله  ع ى: }اللََّّ
 ُ لرِ شَيْءٍ{ و }ُ دَمرُِ  ُ لَّ شَيْءٍ{؟

 و د ذ    أر أ    العم م ت مخصص .

 وأدل  التخص ص  سع :

 .الح الأوف: دل ل 

َ { خ ج مةي السم ء والأح  وأم ح   يرة   .بالح وبي خصص   لي  ع ى: }ُ دَمرُِ  ُ لَّ شَيْءٍ بأَِمِْ  حَبهرِ

 ال  ني: دل ل العول.

{ لدلال  العول على  وبي خصص   لي  ع ى: }وَلِلََِّّ عَلَى الةَّ ِ  حِجُّ الْبرَْ تِ مَنِ اسْتَطَ عَ إِلَْ يِ سَبِ لا 
 استح ل   كل ف من لا يفه .

فإر   ل: العول س بق على أدل  السم ، وا خصص يةبغي أر يتأخ ؛ لأر التخص ص: إخ اج م  يمكن 
 دخ لي تحت اللفظ، وخلاف ا عو ف لا يمكن  ة وف اللفظ لي.

عنى  لة : نحن ن يد بالتخص ص: الدل ل ا ع رف إحادة ا تكل ، وأني أحاد باللفظ ا  ل ع للعم م م
 خ  ًّ ، والعول يدف على ذلك، وإر   ر متودم  .

 فإر  لت : لا يسمى ذلك تخص ص  ، فه  نزاع في عب حة.

 و  له : "لا يتة ولي اللفظ".

أني يمتة  دخ لي تحت   بين- ع ى- لة : يتة ولي من ح ث اللس ر لكن    و ب الصدق في  لام الله 
 الإحادة، م  شم ف اللفظ لي ولع  .
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 .الإجم عث: ال  ل

 فإر الإجم ع   ط ، والع م يتط ق إل ي الاحتم ف.

وإجم عه  على الحك  في بعض   ح الع م على خلاف م  ب العم م: لا يك ر إلا عن دل ل   ط  
 .العم مبلغه  في نس  اللفظ، إر   ر أحيد بي العم م، أو عدم دخ لي تحت الإحادة عةد ذ   

 

 حك  التخص ص:مسأل   أوله:هذا الفصل عقد في 

وأورد لذلك أمثلة وقع فيها لجماع على أن اللفظ  ،وقد ذكر المؤلف اتفاق العلماء على جواز التصصيص 
 مخلوقة.ن ذات الله وصفاته غير فإ (الله االق كل شيء) :قوله تعاى  من مثل مخصوص،العام 

علم أن بعض الثمرات لا تجبى لى  فإننا ن (يجبى لليه ثمرات كل شيء آمن ا احرم  ) :وهكذا في قوله جل وعلا
ولن كان بعض أهل العلم قد توقف في  العموم،وهي من ألفاظ  كل،جمع مضاف لى    (ثمرات)فقوله  البيت،

لأنه لم يخبر أن جميع الثمرات تجبى لهذا البيت ولنما  المطلق،مدلول هذا اللفظ على العموم وذكر أنه من أنواع 
 المراد النوع نوع الثمار. 

فإننا نعلم أن هذه الآية مع كونها من ألفاظ  ،في قصة ثمود (تدمر كل شيء بأمر ربها) تعاى :في قوله  هلومث
 الأفراد. عجميالعموم لم تستغرق 

أو أنه قد ورد  عمومها(أو باقية على  العموم(مسألة هل أكثر العمومات القرآنية من ألفاظ  ا سأل  ال  ن  :
 تخصيص(لليها 

هناك و  التصصيص،ورد عليها  العموماتوجماعات من المؤلفين في علم الأصول أن أكثر  وقد ذكر المؤلف
ا العمومات طائفة من أهل العلم توقفوا في هذا التقرير ورأوا أن أكثر العمومات باقية على عمومها اصوص  

 والنبوية.القرآنية 

 التصصيص:حقيقة  ال  ل  :ا سأل  

  :خص صالعلم ء له  مةهج ر في حو و  الت



 (749)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 مدلوله.بأن التصصيص هو لاراج بعض أفراد العموم من  يو ف:ا ةهج الأوف 

 تدال.التصصيص بيان أن بعض الأفراد لم  يو ف:ا ةهج ال  ني 

وعلى المنهج الثاني يقرر منه، ثم ارجت  في العموم فعلى المنهج الأول كأن هذه الأفراد المصصوصة دالت
 العام.لفظ بأن هذه الأفراد لم تدال في ال

 العام،وقد يكون النظر الأصولي المتعلق بالأدلة يؤيد أن التصصيص بيان أن بعض الأفراد لم تدال في اللفظ 
أما البحث اللغوي من جهة  وسلم،وذلك أن البحث الأصولي هو في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه 

 منه.الألفاظ الخاصة ثم ارجت  الأصل أنها ألفاظ عامة قد دالت فيها هذهف اللساندلالة 

 ن عين:على  وا خصص تالمصصصات، ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أدلة التصصيص وتسمى 

الاستثناء  :ومن أمثلتها واحد،مخصصات متصلة وهي التي تأتي مع اللفظ العام في سياق : الة ع الأوف
 والغاية.والصفة 

 العام. اطاب مستقل عن اللفظ المصصصات المنفصلة وهي التي تأتي في ال  ني:الة ع 

 المتصلة.وما ذكره المؤلف هنا من أدلة التصصيص لنما هو في المصصصات المنفصلة وليس في 

  :الأوف من ا خصص ت ا تصل 

 الأفراد،فإنه لذا ورد لفظ عام ثم وجدنا الحس يدل على الاف مدلول اللفظ العام في بعض الحس، دليل 
 العام.ه الأفراد لا يحكم عليها بالحكم فإن الحس يدلنا على أن هذ

 العموم،من ألفاظ  (كل شيء)فإن لفظة  (تدمر كل شيء بأمر ربها)بقول الله عز وجل  :وقد مثل له المؤلف
حيث دلنا الحس بالمشاهدة أن السماوات والأرض  الحس،ومع ذلك ارج بعض أفراد هذا العام منه بواسطة 

اتلاف في الاولعل مرد ذلك هو  الحس،بعضهم في التصصيص بدليل وقد نازع  التدمير،لم يأت لليها 
ولن  ،لاراج بعض الأفراد بعد داولها فليس الحس من المصصصات التصصيص فإن قلنا التصصيص،حقيقة 

 هذا. قلنا التصصيص هو بيان أن بعض الأفراد لم تدال في اللفظ العام فحينئذ يكون الحس قد بيّن 

 المسألة.ف في هذه وبذلك تعلم حقيقة الخلا
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فإن العقل  العقل،التصصيص بدليل  :وغ  ا ةفصل بالة ع ال  ني من ا خصص ت وهكذا فيما يتعلق 
فإن قلنا التصصيص هو بيان أن بعض الأفراد لم تدال صح القول بأن العقل يخصص اللفظ  ،سابق للعموم

ظ العام بعد داولها فيه حينئذ لا يكون أما لذا قلنا التصصيص لاراج بعض الأفراد من مدلول اللفالعام، 
 العموم.العقل من مخصصات 

 بالحس،فهذه الآية مثل بها على التصصيص  (تدمر كل شيء) :بقول الله تعاى  :و د م ل ا ؤلف ل لك
 اللفظ.دليل العقل أن من أمر بالتدمير لا يدال في هذا دل قد العقل، فومثل عليها بالتصصيص بدليل 

فإن المجنون لا يدال في هذا  (حج البيت من استطاع لليه سبيلا   ولله على الناس) تعاى : ومثله في قوله
فإر   ل ) :أشار المؤلف لى  البناء السابق فقال اطابه،العموم والدليل على ذلك دليل عقلي أنه لا يصح 

قيقة ( فهذا منشؤه من مسألة حالعول س بق على أدل  السم ، وا خصص يتأخ  عن الفظ الع م
لذا قلنا التصصيص لاراج بعض أفراد العامة فالعقل لا يخرج بعض الأفراد من الخطاب العام  التصصيص،

 أصالة.ولنما هو مبين أن تلك الأفراد لم تدال فيه 

بينما قابلهم  اللفظ،ولذلك أشار المؤلف هنا لى  أن أحدهم قال: التصصيص لاراج ما يُكن داوله تحت 
ولذلك كان الخلاف  ،يص التعريف إدرادة المتكلم بعدم داول أفراد العام في حكمهالتصص :جماعة وقالوا

 .(عب حةفه  نزاع في ) :المحكي في هذه المسألة الاف لفظي كما قال المؤلف هنا

 :و د استدف ا ؤلف بصح  التخص ص بالإجم ع الإجماع،فهو التصصيص بدليل  ال  لث:ا خصص أما 
وقع لجماع في  الخصوص، ولذادم الإجماع في محل وقم  الاحتمال،والعام يتطرق لى   قاطع،بأن الإجماع دليل 

ولن كان بعضهم  به،صورة ااصة يخرج حكمها من حكم اللفظ العام فهذا دليل على صحة التصصيص 
وبالتالي فالتصصيص  فيه،جماع يبين أن بعض الأفراد لم تدال لإجماع ليس بمصصص ولنما مستند الإقال: ا

 واحدة.ومحصلة الأمر  الإجماع،وقع بالدليل الذي استند لليه  لنما

" حيث "الماء طهور لا ينجسه شيء :عليه وسلمتخصيص عموم قوله صلى الله  ا سأل :أم ل  غ ه  ومن
 شيء".الماء طهور لا ينجسه "لا يدال في حديث  ةجماع على أن الماء المتغير بنجاسوقع الا

 لعلنا نترك التصصيص بالدليل الخاص ليوم آار. القاعدة، هذه وبذلك يتبين حقيقة الخلاف في
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 :الصوتي الثالث والثمانونالملف 
 الرابع: النص الخاص يخصص اللفظ العام

فو ف الةبي، َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر : "لَا َ طَْ  إِلاَّ في حبُِْ  دِيةَ حٍ" خصص عم م   لي  ع ى: }وَالسَّ حِقُ 
 فَ ْ طعَُ ا أيَْدِيرَهُمَ {.وَالسَّ حَِ ُ  

و  لي عل ي السلام: "لَا زََ  ةَ فِ مَ  دُورَ خَمْسَِ  أَوْسُقٍ" خصص عم م   لي: "فِ م  سَوَتِ السَّمَ ءُ 
 الْعُْ ُ ".

 وبه ا   ف أ ح ض ال  فعي. ولا ف ق بين أر يك ر الع م  ت با  أو سة  أو متودم   أو متأخ  ا.
 حواي  أخ ى: أر ا تأخ  يودم، خ  ًّ    ر أو ع مًّ . -ححمي الله-و د حو  عن أحمد 

وغ    ف الحةف  ، لو ف ابن عب  : " ة  نأخ  بالأحداث ف لأحداث من أم  حس ف الله َ لرى الله عَلَْ يِ 
 وَسَلر ".

ولأر الع م يتة وف الص ح التي تحتهن  تة وف اللفظ له  بالتةص ص عل ه ، ول  نص على الص حة الخ   : 
 وغ ا ف م  إذا عل  ا تأخ . لك ر نسخ  ، فك لك إذا ع .

فإر  هل: فه ه ال واي   وتضي: أر يتع ح  الخ ص وم    بلي من الع م ولا يوضي بأحدهم  على 
 وغي   ف ط ئف . الآخ .

 ويحتمل أر يك ر مخص    ، فلا سب ل إى التحك . لأني يحتمل أر يك ر الع م  سخ  ، لك ني متأخ  ا.
 ف بعض ال  فع  : لا يخصص عم م السة  بالكت ض.و  

، فل   َ للِةَّ ِ  مَ  نرُزرِفَ إِلَْ هِْ {، لأر ا بينرِ تاب  للمبينَّ وخ ر ي ابن ح مد حواي  لة ، لو لي  ع ى: }لتِرُبَينرِ
 خصصة  السة  بالو آر   ح تابع   له .

 د.و  لت ط ئف  من ا تكلمين: لا يخصص عم م الكت ض بخبر ال اح
 و  ف ع سى بن أبار: يخص الع م ا خص ص، دور غيره.

وحك ه الو لي عن أ ح ض أبي حة ف ، لأر الكت ض موط ع بي، والخبر مظة ر، فلا يترك بي ا وط ع،  
   لإجم ع لا يخص بخبر ال احد.

 و  ف بعض ال ا ف  : بالت  ف؛ لأر خبر ال احد مظة ر الأ ل، موط ع ا عنى.
 لكت ض موط ع الأ ل، مظة ر ال م ف، فهم  متو بلار، ولا دل ل على التر  ح.واللفظ الع م من ا
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 ذغبت إل ي: -حلي الله عةه -أحدهم : أر الصح ب   ولة  في  وديم الخ ص مسلك ر:
 : فخصص ا   لي  ع ى: }وَأُحِلَّ لَكُْ  مَ  وَحاَءَ ذَلِكُْ { ب واي  أبي غ ي ة عن الةبي، َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر 

 "لا  رُةْكَحُ ا  أةُ عَلَى عَمَّتِهَ  وَلَا عَلَى خَ لتَِه ".
، و "إ َّ ا سُْلَِ "، " وَلَاَ يَِ ثُ الْوَ ِ لُ " وخصص ا آي  ا يراث بو لي: "لَا يَِ ثُ ا سُْلُِ  الْكَ فَِ ، وَلَاَ الْكَ فِ ُ 

 نْبِ  ءِ لَا نُ حَثُ".مَعَ شَِ  الْأَ 
 لي: "لا وَِ  ََّ  لَِ احِثٍ".وخصص ا عم م ال     بو  

لَترَهَ ".  وعم م   لي  ع ى: }حَتىَّ  رَةْكِحَ زَوْ    غَيْرهَُ{، بو لي: "حَتىَّ يَُ وقَ عُسَ رْ
إى نظ ئ    يرة لا تحصى، مم  يدف على أر الصح ب  والت بعين   ن ا يس حع ر إى الحك  بالخ ص، من 

 ولا تأخير.غير اشتغ ف بطلب تاحي ، ولا نظ  في  وديم 
ال  ني: أر إحادة الخ ص بالع م غ لب  معت دة، بل غي الأ   ، واحتم ف الةس    لة دح البع د، و  لك 

 احتم ف  ك يب ال او ، فإني عدف   زم في ال واي .
 وسك ر الةف  إى العدف في ال واي  ف م  غ  نص،  سك نه  إى عدلين في ال ه دات.

في حوايتي عن الةبي، َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر : "نَحْنُ  -حلي الله عةي-ك  ولا يخفى أر احتم ف  دق أبي ب
َ لرى الله -مَعَ شَِ  الأنب  ء لا ن حث" أح ح من احتم ف أر  ك ر الآي  س وت لب  ر حك  ميراث الةبي 

 فل لك: عمل بي الصح ب ، والعمل بال ا ح متعين. .-عَلَْ يِ وَسَلر 
  ح  وال  ف: فه  مط لب  بالدل ل لا غير.فأم    ف من   ف بالتع

و د ذ    الدل ل من و هين، وب ة  أر احتم ف إحادة الخص ص أح ح من احتم ف الةس ؛ فإر أ    
 العم م ت مخصص  وأ    الأحك م مو حة غير مةس خ .

أني  - ع ى-أخبر الله مب ة   لا يمة  من حص لي الب  ر بغيره، فود  -َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر -و  ر الةبي 
 أنزف الكت ض  ب     لكل شيء.

و  له : "ا بينرِ تاب " غير  ح ح فإر الكت ض يبين بعضي بعض  ، والسة  يخص بعضه  بعض  ، ول   
 ا خصص تابع   للمخص ص.

  از التخص ص بدل ل س بق، وبالإجم ع ويج ز تخص ص الآح د با ت ا  ، ول    -ف م   ودم-و د ب ة  
  ع   لي.ف
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 لة : دخ ف ا خص ص في العم م، و  ني م اد ا ل   بموط ع، بل غ   و  له : "إر الكت ض موط ع بي"
 مظة ر ظةًّ  ل   بالو ى، بل ظن الصدق أ  ى مةي،    ذ   .

 ثم إر ب اءة ال م   بل السم  موط ع به ، ب  ط أر لا ي د سم ، و  تغل بخبر ال احد.
مل بخبر ال احد موط ع بي بالإجم ع، وإنم  الاحتم ف في  دق ال او ، ولا آر و  ض الع   اض آخ :

 كل ف عل ة  في اعتو د  د ي، فإر تحل ل البض ، وسفك الدم وا ب بو ف عدلين  طع  ، م  أ  لا 
 نوط  بصد هم ،   ا الخبر.

 

 لى  عشر مسائل: هابيشعتهذه المسألة يُكن 
أحدهما عام والآار  :نصانعندنا حيث يرد  الجملة،في الخاص  تخصيص العام بالنص ا سأل  الأوى:

وهذه المسألة  ،ثبات دلالة الخاص على محل الخصوص ودلالة العام على بقية الصور والأفرادإدفنقول  ،ااص
 ال الدليلين اير من لهمال أحدهما،ن لعملأوذلك  ،في الجملةفيها  التصصيصعلى جواز قد وقع الاتفاق 

 .لنسخالقول بايلين بالتصصيص فهو أوى  من لدلجمع بين الولذا أمكن ا
 

وقع  فهنا ،الخاصبعده ثم يرد  بأن يرد العام أولا   يص العام المتقدم بالخاص المتأار،تخص ا سأل  ال  ن  :
 .الجملةفي لخاص المتأار باتقدم تخصيص العام المعلى جواز تفاق الا
 

العام، وهذه يرد ثم  بحيث يرد الخاص أولا   ،بواسطة ااص متقدمتخصيص العام المتأار  ا سأل  ال  ل  :
 اختلف العلم ء في غ ه ا سأل  على   لين: د  المسألة من مواطن الخلاف،

 ،العام المتأار ناسخ للصاص المتقدمبأن  :يخصص العام المتأار بل يقال أن الخاص المتقدم لا :الأوفالو ف 
 .اية عن أحمدوهذا قول أكثر فقهاء الحنفية ورو 

 :أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأدل  واستدف
 كنا نأاذ بالأحدث فالأحدث من أمر"قال: أنه رضي الله عنهما  ورد عن ابن عباس ما الدل ل الأوف:

وهذا الأثر مرة روي من قول ابن لعام المتأار هو الأحدث فيؤاذ به، وارسول الله صلى الله عليه وسلم" 
جماع حكاية لزهري، ورواية من جعله من كلام ابن عباس زيادة ثقة فتقبل، فهنا عباس ومرة من قول ال

 .الصحابة على الأاذ بالمتأار
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 .لا يدال في هذا الأثرإنه ما عند لمكان الجمع فأ ،عند التعارض التامبأن المراد به  :وأ  ب عن غ ا
ولو وقع تنصيص على الصورة الخاصة  ،شتمل على أفراده كما لو نص عليهاأن العام يقالوا  ال  ني:الدل ل 

 ا.هكذا لو كان الخطاب عام  ف ،ابالخطاب المتأار لكان نسص  
قطع بها أكثر لأن دلالة الخاص يم  عام لأفراده ليس مثل تناول الخاص،بالمنع فإن تناول ال :وأ  ب عن غ ا

 .العام من دلالة
المتأار بالخاص المتقدم وهذا قول جمهور أهل أن يقال بالتصصيص فيصصص العام  :الو ف ال  ني في ا سأل 

 د.ذهب أحمالعلم ومذهب الشافعية والمالكية والمشهور من م
 أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأدل : واستدف

التقدم  لجماع الصحابة على تخصيص العموم بالنص الخاص من غير التفات للتاريخ ولا الدل ل الأوف:
 .روالتأا

 .فهو أوى  من اطراح أحد الدليلين ول بالتصصيص لعمال للدليلينبأن الق الدل ل ال  ني:
ن القول بالتصصيص أوى  من القول بالنسخ لأن التصصيص كثير بخلاف النسخ فإنه بأ الدل ل ال  لث:

 .رناد
طعية أو دلالة هو مسألة هل العام يدل على أفراده دلالة ق :مة أ الخلاف في غ ه ا سأل كر أن ذم قد و 

 .ولذا عملوا به عند تأاره ،أن دلالة العام على أفراده قطعية :نفية يرونالح (ظنية
 

 : ا وقع الااتلاف فيهاوهذه المسألة أيض   هل المتقدم والمتأار،لذا جم  ا سأل  ال ابع :
لأنه يحتمل أن  بحث عن دليل الترجيح،ويم  بالتصصيص ويعد من قبيل المتعارض يقال نه لابأ :الو ف الأوف

 .على الآار يحتاج لى  دليل تمالينالاحفترجيح أحد هذين  ا،ا ويحتمل أن يكون مخصوص  عام ناسص  يكون ال
 أهل العلم. وهذا قول جماهير ،المتأار منهمابأنه يخصص العام بالخاص ولو جهل  الو ف ال  ني:

خ ول بالنسإدجماع الصحابة وبكون القول بالتصصيص لعمال للدليلين فهو أوى  من الق عل ي:واستدل ا 
 .لدليلينراح أحد االذي فيه اط
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فيصصص عام الكتاب بخاص  وهذا محل اتفاق في الجملة، ،لكتابتخصيص الكتاب با ا سأل  الخ مس :
)وأولات  :: )والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء( اص بقولهفي قوله تعاى  ومن أم لتي:أيض ا، الكتاب 

 .الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن(
 
الصحابة تفاق لا ،ا محل اتفاق بين العلماء على جوازهاوهذا أيض   تخصيص السنة بالسنة،  سأل  الس دس :ا

فيما سقت السماء العشر" " :قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أم ل  ذلك: للدليلين، ولأن فيه لعمالا  
 . تخصيص الزكاة في غير الخضراواتاص بما ورد في

 
وأنزلنا ): فيجوز تخصيص الكتاب بواسطة السنة لقوله تعاى  صيص الكتاب بالسنة،تخ ا سأل  الس بع :

على أن السنة تبين الكتاب ومن أنواع التبيين التصصيص، هذا دل ف نزل لليهم( لليك الذكر لتبين للناس ما
لا في ربع قطع ل " لا :( اص بحديثالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماو ) :قوله تعاى  في أم ل  ذلك:ومن 

تنكح المرأة على  " لا :ديثوراء ذلكم( حيث اص بح وأحل لكم ما(: مثل قوله تعاى ، و ا"دينار فصاعد  
 ولايرث المسلم الكافر" و" "لا: اص بحديثفي الميراث، )يوصيكم الله في أولادكم( : " وقوله تعاى عمتها

 .نورث" "لنا معاشر الأنبياء لايرث القاتل" و
 

أي يردنا دليل  ،االكتاب ااص  يكون بحيث تكون السنة عامة و  تخصيص السنة بالكتاب،  :ا سأل  ال  مة
هذه المسألة و عام من السنة ثم يردنا دليل ااص من الكتاب، في هذه الصورة هل يقال بالتصصيص أو لا( 

 :ل يواستدل ا عوم السنة يخصص بواسطة ااص الكتاب، على أن عم :الجمه حلاف، تامما وقع فيها الا
 .ولأن في ذلك لعمال للدليلين، جماع الصحابة على القول بالتصصيصإد

  استدل ا على ذلك بدل لين: ،بعدم تخصيص السنة بواسطة الكتاب ى  القوللوذهب الشافعي 
نزل  )لتبين للناس ما :لقوله تعاى  ،لسنةل مبين اتبين الكتاب وليس الكتاب هي التي أن السنة  الدل ل الأوف:

 .(لليهم
 .كتاب ولم تنفي بيان الكتاب للسنةلكن هذه الآية أثبتت بيان السنة لل
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القول لنا يصح  حينئذ لاو   الذي هو العام،بيّن للم اتابع  يقع  الذي هو الخاص بينِّ أن الم الدل ل ال  ني:
 .للسنة اص لأننا سنجعل الكتاب تابع  بالتصصي

 ،يقال بأنه تابع له ك الكتاب يخصص الكتاب ولاولذل ،ن الخاص ليس بتابع للعامبأ وأ  ب عن غ ا:
 وأوليس الكتاب  ص العموم بواسطة الإجماع أو بواسطة دليل الحسيخم قد أنه  تقدم معناقد أيض ا وهكذا 

 .السنة مما يتبعونه
صلاة )ذا نكرة هف صلاة أحدكم لذا أحدث حتى يتوضأ" يقبل الله : "لابقوله صلى الله عليه وسلم :ل لي يم

فتيمموا( تخصيص حالة فقد  لم تجدوا ماء  ، ثم ورد في قوله تعاى : )ف)لا يقبل( ورد في سياق النفي (كمد أح
 .الكتابواسطة تصصيص عموم السنة ببيمقال  حينئذف الماء،

 
 يبوى عةد  أحب  مس ئل  تعلق با ت ا   والآح د:

 .ة على جوازهالجملفي محل اتفاق ، تخصيص المتواتر بالمتواتروى: ا سأل  الأ
 .على جوازهأيض ا وهو محل اتفاق  ،تخصيص الآحاد بالآحاد  :ال  ن ا سأل  
هذا كما لو وردت سنة متواترة عامة ووردت سنة ااصة متواترة ف  ،1تخصيص المتواتر بالآحاد :ال  ل  ا سأل  

 .الجملةفي محل اتفاق على جوازه 
 .ه المسألة من مواطن الخلافهذ ،ادتخصيص المتواتر بالآح :ال ابع ا سأل  
 اختلف العلم ء ف ه  على ثلاث  أ  اف:و د 

كما في ابة  إدجماع الصح :استدل ا عل ي ،أن المتواتر يخصص بالآحاد وهو قول الجماهير الو ف الأوف:
)يوصيكم وآية:  "تنكح المرأة على عمتها " لا :ديثاص بح وراء ذلكم( وأحل لكم ما) الصور السابقة:

يرث  "لاويرث المسلم الكافر"  "لا بمثل حديث: ( اصت بأابار آحاد عند الصحابة أولادكمالله في
اير من وهو للدليلين  الا  ذلك لعم في نبأ :وقالواونحو ذلك، " نورث " نحن معاشر الأنبياء لاوتل" القا

 .لهمال أحدهما

                                                           
 فظه الله يقصد تخصيص الآحاد بالمتواترسبق لسان، وأن الشيخ ح هلعل 1
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لذ عندنا  نا نتوقف لتساويهما،ون: بأنم يقولفإذا ورد عام متواتر وااص وآحاد فإنه لتوقف،با الو ف ال  ني:
هكذا الآحاد فإنه مظنون من ، و ناده مظنون من جهة شموله لأفرادهمن جهة لسبه مقطوع  وهالمتواتر العام 

 .لترجيحعلى افهما متقابلان فنقول بالتوقف حتى يأتي دليل  فرادهجهة لسناده مقطوع من جهة تناوله لأ
ا به ن مقطوع  على وجوب العمل به فكاالدال د وجد الدليل القطعي بأن ابر الواحد ق :وأ  ب عن غ ا

 .دلالة وجود الإجماعب
بخلاف العام  صيصه يُكن أن يخصص بالخاص الآحاد،العام المتواتر الذي سبق تخقالوا بأن  الو ف ال  لث:

ر هذا القول ااتاقد و  ،صهيقوى على تخصي إن الخاص الآحاد لافالمتواتر الذي لم يرد تخصيصه من قبل 
 .ظنونالمن فلا نترك المقطوع من أجل لأن العام المتواتر مقطوع به بينما الآحاد مظنو  ا:قالو  بعض الحنفية،

لجماع الصحابة، وبذا هو تواتر بالآحاد كما بوقوع الأدلة القاطعة الدالة على تخصيص الم وأ  ب عن غ ا:
 .يتر ح الو ف بالتخص ص

ابار آحاد كما في شهادة بأزيلها ناءة الذمة مقطوع بها ومع ذلك قد ن بر بأ :بج اض آخ عن غ ا وأ  ب 
فإننا نرفع براءة الذمة المقطوع بها بواسطة ابر الآحاد فدل  ن إدثبات القصاص أو لثبات النكاح،شاهدي

 .لى لمكان تخصيص المتواتر بالآحادعهذا 
إثب ت الز  ة في  :مسألة مثلا   ،سائلوهناك صور كثيرة انطلقت من هذه المفهذه الاصة هذه المسائل، 

 ارج من الأرض حتى يبلغ خمسة أوسق،الخفي زكاة التجب  أنه لا :فعند الجمهور ، ل ل الخ حج من الأح 
أن أدلة ليجاب الزكاة في  :ومة أ غ ا قليل والكثير من الخارج من الأرض،تجب الزكاة في ال :وعند الحنفية
فلذلك  ،والخبر الوارد بجعل النصاب خمسة أوسق ابر آحاد ها في القرآن،الأرض متواترة لورودالخارج من 

بأن العام مخصوص  :الجمهورقال و  ،هناقال الحنفية بوجوب الزكاة في القليل والكثير ولم يقولوا بالتصصيص 
 .فلا تجب الزكاة للا فيما كان فوق خمسة أوسقوبالتالي 

 
 ومع ذلك ترفع بمظنون، والقاعدة تقول اليقين لا يزول للا بيقين( ذكرنا بأن براءة الذمة ثابتة بيقين ط لب:
اليقين لا يمزال بالشك، ثبوت الحكم في الزمان الأول باليقين لا يعني أن ثبوته في الزمان الحاضر  ال   :

اضر هذا يقين، لذ ا عندنا مسألتان: ثبوته في الزمان الماضي وهو متيقن، واستمرار الحكم وثبوته في الزمان الح
مظنون، فالدليل المظنون لا يرفع الأول وهو براءة الذمة في الزمان السابق ولنما يرفع المظنون الذي هو 
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الثبوت، على كل  هذه القاعدة أيض ا تحتاج لى  ضبط في )لا يرفع للا بيقين( لأن ابر الواحد العمل به 
لا بالمتيقن من نفس الجهة وليس من جهة متيقن ولن كان مظنونا  من جهة الإسناد، فالمتيقن لا يرفع ل

أارى، قد يكون متيقن من جهة مظنونا  من جهة أارى فحينئذ يقابل ذلك المتيقن الذي يكون مظنون من 
جهة أارى، ولذلك قلنا بأن العموم هنا تناول العموم لأفراده ليس على رتبة تناول الخاص لأفراده، 

 متعددة فيعامل كل بحسبه. فالمقصود أن اليقينية والظنية لها أوجه
 قولهم متفق عليه في الجملة، يعني لا يوجد الاف( ط لب:
لا لأن هناك بعض الصور الداالة تحتها وقع فيها الاف، هناك فرق بين كلمة في الجملة: يعني أنه  ال   :

 توجد صورة ... بخلاف بالجملة: فإنها تشمل جميع الصور.
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 :الصوتي الرابع والثمانونالملف 
 تتمة مخصصات العموم

 الخ م : ا فه م بالفح ى ودل ل الخط ض.
الفح ى   ط    لةص، ودل ل الخط ض حج    لةص، ف خص عم م   لي، عل ي السلام: "في  فإر

 أَحْبعَِيَن شَ ة  شَ ةٌ" بمفه م   لي: "في س ئِمِ  الغَةَِ  زََ  ةٌ" في إخ اج ا عل ف .
  عَلَْ يِ وَسَلر ،الس د : فعل حس ف الله، َ لرى الله

  لت:  -حلي الله عةه - تخص ص عم م   لي  ع ى: }وَلا  رَوَْ بُ غُنَّ حَتىَّ يَطْهُْ رَ{ بم  حوت ع ئ   
 يَم ني فأ زح، ف ب ش ني وأ  ح ئض". -َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر -"  ر حس ف الله 

 وَالزَّاني{ ب جمي   عز، و   ي  لده. ول لك: ذغب بعض الة   إى تخص ص   لي  ع ى: }الزَّانَِ  ُ 
ا من أمتي بخلاف م  ب العم م وسك  ي عل ي،  -َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر -الس ب :  و ي  حس ف الله  واحد 

ي لا يحل لي الإ  اح على فإنعن ال يء يدف على   ازه،  -َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر -سك ت الةبي  فإر
 الخطأ، وغ  معص م.

 د ب ة  أر إثب ت الحك  في حق واحد يع  الجم  .و 
الو    يخصص بي،  فإريخص بي العم م،  ال  من:   ف الصح بي، عةد من ي اه حج  مودم   على الو   

 فو ف الصح بي ا ودم عل ي أوى.
  ل: ف لصح بي يترك م غبي للعم م،  ترك ابن عم  م غبي لحديث حاف  بن خديج في ا خ ب ة،  فإر
 يره يجب أر يتر ي.فغ

  لة : إنم     ي لةص ع حلي، لا للعم م.
 الت س :      نص خ ص إذا ع ح  عم م نص آخ :

 ف ي و ه ر:
 أحدهم : يخص بي العم م.

 وغ    ف أبي بك ، والو لي، و  ف ال  فعي، وجم ع  من الفوه ء وا تكلمين.
 وال  ي الآخ : لا يخص بي العم م.

   لا وجم ع  من الفوه ء، لحديث مع ذ.وغ    ف أبي إسح ق بن ش
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 الظة ر ا ستف دة من الةص ص أ  ى من الظة ر ا ستف دة من ا ع ني ا ستةبط . لأرو 
 .الأ لالعم م أ ل، والو    ف ع، فلا يودم على  لأرو 
 الو    إنم  ي اد لطلب حك  م  ل   مةط     بي، فم  غ  مةط ق بي لا ي بت بالو   . لأرو 

 الجلي أ  ى من العم م، والخفي لع ف. لأر: يودم  لي الو    على العم م، دور خف  ، و  ف   م
يضعف تاحة بأر لا يظه  مةي  صد التعم  ، ويظه  ذلك بأر يك   ا خ ج مةي،  -أيض  -والعم م 

الأحز، أظه  من  دلال    لي: "لَا  بَِ عُ ا الْبُرَّ بالْبُررِ" على تح يم ب   فإرويتط ق إل ي تخص ص ت   يرة، 
ُ الْبرَْ َ { دلال    لي .  ع ى: }وَأَحَلَّ اللََّّ  على إباح  ب عي متف للا 

ودلال  تح يم الخم  على تح يم الةب   بو    الإسك ح، أغلب في الظن من دلال    لي  ع ى: }ُ لْ لا أَِ دُ 
 على إباحتي.في مَ  أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَ َّم   عَلَى طَ عٍِ  يَطْعَمُيُ ... { 

  و بل الظة ر: و ب  وديم أ  اهم ،   لعمل في العم مين، والو  سين ا تو بلين. فإر
 فصل: تعريف القياس الجلي والخفي

 ثم الو ئل ر به ا اختلف ا في الو    الجلي.
 ففسر ه   م: بأني      العل ، والخفي: بو    ال بي.

 ي السلام: "لَا يرَوْضِي الْوَ لِي بَيْنَ اثرْةَيْنِ وَغَُ  غَضْبَ رُ"، و  ل: الجلي: م  يظه  ف ي ا عنى،  و لي، عل
 حتى يج   ذلك في الج ئ . و عل ل ذلك بم  يدغش الفك 

 و  ف ع سى بن أبار: يج ز ذلك في الع م ا خص ص، دور غيره، لضعف الع م بالتخص ص.
 وحك ه الو لي عن أ ح ض أبي حة ف .

 و ي الأوف.
محتمل  للتخص ص، مع ل  لي، والو    غير محتمل، ف وضي بي على المحتمل،   لمجمل أر   غ  العم م 

 م  ا فس .
  ر غ ه الص حة م ادة باللفظ الع م غير موط ع بي، والو    يدلة  على أنه    فإرفأم  حديث مع ذ: 

 غير م ادة.
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ب  السة  بعد ح ب  الكت ض في وله ا   ز   ك عم م الكت ض بخبر ال احد، وبالخبر ا ت ا   ا ف    ، وح 
الخبر، والسة  لا يترك به  الكت ض، لكن  ك ر مب ة  لي، والتب ين يك ر تاحة باللفظ، وتاحة بمعو ف 

 اللفظ.
 و  له : "إر الظة ر ا ستف دة من الةص ص أ  ى".

 فلا نسل  ذلك على الإطلاق.
 و  له : "لا يترك الأ  ل بالف ع".

آخ ، لا ف ع الةص ا خص ص بي، والةص يخص تاحة بةص آخ ، وتاحة   لة : غ ا الو    ف ع نص
 بمعو ف الةص.

 ثم يلزم: أر لا يخصص عم م الو آر بخبر ال احد.
 و  له : "غ  مةط ق بي".

الع م إذا أحيد بي الخ ص:   ر نطو   ب لك الودح، ول   نطو   بم   فإر لة :   ني مةط     بي أم  مظة ر، 
 ل   بم اد.

  ز التخص ص بدل ل العول الو ط ، م  أر دل ل العول لا يو بل الةص الص يح من ال  حع؛  وله ا
 الأدل  لا  تع ح . لأر

 

 :ا من ا خصص ت التي يخصص به  العم معدد  غة   ا ؤلفذ   
 :ب لك ا  ادو  ،صص بهن يخم أللفظ جزء من معناه وبالتالي يصح مفهوم ا فإن ،التصصيص بالمفهوم :وله أ
ذلك  يمقتصر بالعام في غيرعام فوصاف ذلك الأ بأحدو دليل مرتبط أدليل ااص  يأتيلفظ عام ثم  يأتين أ

غ   ا  افو مفه م  ،فةلمخاومفهوم  ةمفهوم موافق :ى ن عينإا فه م يةوس  ن أومن المعلوم  ،المحل
 .دليل الخطاب :غ  ا سمى ا خ لف ومفه م  ،المفهوم بالفحوى :ا سمى
وبالتالي  لفاظمن دلالات الأالفحوى  ذلك لأنو  ،الجملةمحل اتفاق في  ا  افو :ص العم م بمفه م وتخص 

بماله  الإنسانفي النصوص في جواز انتفاع  دما ور تخصيص  :غ ا  م لأومن  ،ص بها العمومن يخم أ صح
ال سراف بذل الممن الإ ليس فإنهسراف في ماله الإنسان من الإفي منع  الواردةفي النصوص  الموافقةبمفهوم 



 (762)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 الموافقة مفهمفي نفقات الخير بواسطة  المبالغةسراف يفهم منه النهي عن لكن النهي عن الإ ،في سبل الخير
 .الإنسان بماله بهذا المفهومفيصص العموم المتقرر في الشرع من جواز انتفاع  ،الفحوى

ربعين أفي " :قولهتصصيص ل له المؤلف بفقد مث :ال   غ  دل ل الخط ض ا خ لف التخص ص بمفه م ما أو 
في سائمة الغنم " :ارالآلفظ الثم قال في  ة"ربعين شاة شاأفي كل "ه مقدر التعميم كأنه قال فإن ة"شاة شا

صفة على  يكون المضاف لأن صوليينالأعلى طريقة  ةلفظ صف ،نها ترعىأبمعنى  (سائمة)ولفظة  "زكاة
، فيصصص به عموم فيها ةلا زكان المعلوفة أبواسطة مفهوم المصالفة منه  يأاذومن ثم  ،صوليينالأ طريقة

 اللفظ الأول.
الااتلاف في بعض يقع من ثم قد  ،اذ مفهوم المصالفة منهأ حا يصممن يكون الوصف أه لابد أنويلاحظ 

  (لا وأوصاف هل يخصص بها العموم الأ
 "اا وطهور  رض مسجد  جعلت لي الأ" :لم قالن النبي صلى الله عليه وسأفي الحديث  دما و  :م ل  ذلكأمن 
رض لي الأ جعلت"و بعض روايات الخبر في ثم ورد  الأرض،جزاء أتشمل جميع عامة  (رضلأا)كلمة   فإن

منها بواسطة مفهوم المصالفة فنقول يختص التيمم  نأاذن أهل يصح  (تربتها)كلمة ف "اا وتربتها طهور  مسجد  
لا  اللقبالألقاب و لفاظ أمن  (تربتها)و ن لفظة و نقول بأأ (الحنابلةو بالتراب وحده كما قال الشافعية 

و أالرمل  على وأذلك التيمم بالضرب على الحصى على ز التيمم بالتربة فيجو  صلا يختله ومن ثم  ممفهو 
اسم  الأنهلقاب وليست من الصفات ن لفظة تربة من الأأ :غة  الأظه و (غيرها كما قال مالك وجماعة

ن أى  لتبه تن ئذحين ،ب الذي هو مفهوم المصالفةمنها معنى بدليل الخطا ذلا يؤااء الذوات ماألذات و 
  فإن( لا وأفة مقبول لتلك الدلالة مفهوم مخا في هذا القسم من جهة الااتلاف في هلقد يقع الخلاف 

 .ن كانت من مفهوم اللقب لم تداللكانت من باب مفهوم الصفات دالت و 
 "عن بيع الطعام قبل قبضه وسلم نهىن النبي صلى الله عليه "أ :ديثالحفي  دما ور  :ةالص ح م ل  غ ه أمن 

 ،ل الاستغراقيةمفرد معرف بأ الأنهفالسلعة عامة  "نهى عن بيع السلعة قبل قبضها"لفاظ في بعض الأو 
  (و لاأقول بالتصصيص بالمفهوم هنا نهل  فعلى ذلك ،والطعام ااص

 "بيع السلعة قبل قبضهاعن نهى " :صفة ومن ثم اصصوا عموم قوله (الطعام)لفظة  :ر ا  لك   يو ل رفإ
بالعموم  :و  ف ال  فعي ،السلع بقيةالحكم بالطعام دون  اواصو  ه"نهى عن بيع الطعام قبل قبض" :قولهب

وهذا قد تجدونه  ،بذلك اللفظ هاوبالتالي لم يخصص ،لقابصيص وكأنه جعل لفظة الطعام من الأوعدم التص
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لا يسمونها الصفة الكاشفة هي التي  ،المقيدة الصفةو ه بين الصفة الكاشفة فيهل العلم يفرقون أد بعض عن
 .الصفة المقيدة بخلاف بها العموم صلا يخصتالي لباو  منها بمفهوم المصالفة ذيؤا

 
هة ج و ه ر:وفعل الةبي  لى الله عل ي وسل  لي  ،فعل النبي صلى الله عليه وسلم :ا خصص الس د 

مع بينهما ومن طرق الجمع نج نافإنلذا أمكن الجمع بين الفعل والقول  هلأنفهذه يختص بها العموم  ،فعل
ه نهي عن القربان ويشمل جميع فإن (حتى يطهرن بوهنر قت ولا) :قوله تعاى  :م ل  ذلكأومن ، التصصيص

يباشرها وهي ثم بأن تتزر  ةمر عائشيأأن النبي صلى الله عليه وسلم كان " :أنواع القربان ثم جاء في الحديث
 الركبةبالوطء في الفرج أو بما بين السرة  (ولا تقربوهنقوله )الفعل اصص على أن هذا فدل هذا  "حائض

 على قولين لأهل العلم.
نا فعل ه لذا جاء نص عام إدثبات حكم لجميع أفراد ذلك العام ثم جاءفإن ،التصصيص بالترك :ال  ني   يوال

ما  :م ل  ذلكأومن  ،قلنا بتصصيص العموم بالفعل فرادفي بعض تلك الأ موجب ذلك الحكمنبوي بترك 
لفاظ أ (ية والزانيالزان)وهنا  مائة جلدة( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) :المؤلف هنا من لفظة هذكر 

والغامدية  از  ماع جمر وسلم ن النبي صلى الله عليه في الحديث "أثم وردنا  ،مل المحصن وغير المحصنعامة تش
هل العلم أوقد مثل بعض  ،ب بدلالة هذا الفعلفيها المحصن الثي للا يدا الآيةن فقلنا بأ "ولم يجلدهما

ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى "أثم ورد  من النهي عن الصلاة في البيت ورد بما بالأفعاللتصصيص ل
ما  : يض  أم لتي أمن وسلم، ص بفعل النبي صلى الله عليه وقلنا حديث النهي مخصو  "النافلة داال الكعبة

ن النبي صلى الله "أثم ورد  الصلاتهذا اللفظ عام يشمل جميع  فإنن النهي عن الصلاة في المقابر م دور 
 .قيل بتصصيص العموم بالفعل النبويف "عليه وسلم صلى صلاة الجنازة في المقبرة

 
في  صحابهأر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أقنه لذا ورد لفظ عام ثم فإ ،السنة التقريرية :ا خصص الس ب 

 لأنوذلك  ،في العموم للا تداالصورة  تلك نأالحكم فهذا يدل على  ذلكبعض صور العام على مخالفة 
من النصوص في المنع من استحداث  دما ور  الص حة:م ل  غ ه أومن ، العمل بهاالسنة التقريرية حجة يجب 

ن النبي صلى أثم ورد في الحديث  "مرنا فهو ردأليس عليه  من عمل عملا  " :جديدة كما في حديثعبادات 
ن النبي أفي حديث ابيب بن عدي  دما ور مثل  ،على بعض العبادات هصحابأقر بعض أالله عليه وسلم 
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ى عن الصلاة بعد ن النبي نه"أفي الحديث  دما ور هذا ومثل  ،قره على صلاة قبل القتلأه وسلم صلى الله علي
ى قضاء سنة الفجر بعد قره علأن النبي صلى الله عليه وسلم "أبن عدي  دهقفي حديث  ثم ورد "الفجر

جمع  الأنهعام  (موالهم)أن كلمة فإ (موالهم صدقةأ من)اذ  :لجو  عزفي قوله  :م لتيأومن ، صلاة الفجر
وفي  ،ابه على عدم دفع الزكاة في الخضراواتصحأقر أ سلمن النبي صلى الله عليه أى  معرفة ثم ورد لمضاف 
موال مخصوصة ن هذه الأأفدل هذا على  ،والمساكن تالمركوبامثل من صحابه أموال التي تكون مع بعض الأ

 .من ذلك اللفظ العام
 

ثم وردنا تخصيص  صورالحكم في جميع ال باتإدثه لذا ورد لفظ عام فإن ،قول الصحابي :ا خصص ال  من
 (و لابواسطة قول الصحابي أو غيره فهل نقول بتصصيص العموم أالراوي لذلك العموم  سواء   من الصحابي

نه اص غير أعن التصوير ثم ورد عن ابن عباس  في الحديث من النهي دما ور  :م ل  غ ه الص حةأ من
رد ثم و  "لحىاعفوا ال" :ا حديثيض  أمثله و  ،ان كان الحكم قد ورد مرفوع  لو  ،رواح من ذلك العمومذوات الأ

وقد  ،التصصيص بقول الصحابيفي وقد ااتلف العلماء  ،عن القبضة دما زااذ أفي كلام ابن عمر وفعله 
ن قول الصحابي بأ :على ذلك واستدف ،جواز تخصيص العموم بقول الصحابي :حمدأم غب حكي عن 

 :ويستدف ،حدهماأطراح وى  من اأصصيص دليل العموم وقول الصحابي بالقول بالت ين:عمال الدليللحجة و 
ياس فيكون التصصيص بقول الصحابي قوى في الحجية من القأياس يخص به العموم وقول الصحابي ن القبأ
 .وى  من التصصيص بالقياسأ

 ،هل العلمأى  جمهور لالقول  هذاسب نم و  بأن قول الصحابي لا يخص به العموم، :ى الو فإوذغب ط ئف  
ذا وجد النص إمظنة على النص ف لأنهنما يحتج به لن قول الصحابي أ :مةه  ، دلعل ي بعدد من الأ اواستدل  
يتركون  انو كان الصحابة  أ ورد بما :ثان   ويستدف  ،ن يستدل بمظنته الذي هو قول الصحابيألم يصح 

ن عمر كان يقول بالتفاوت بين أ :م ل  ذلكأومن ، من العمومات دما ور جل أمذهبهم الخاص من 
ثم ترك  ،الإبلا من خمسة عشر وجعل للبنصر ثمانية وجعل للصنصر سبع   للإبهامالديات فجعل صابع في الأ

عام وقد ترك لفظ هذا  "في كل لصبع عشر من الإبل" :ن النبي صلى عليه وسلم قالمذهبه لما قيل له بأ
نواع المصابرة أن ابن عمر كان يجيز بعض أ : م لتي ايض  أومن  ،هذا اللفظ العام بسببعمر مذهبه الخاص 

عمر ابن ترك  "ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المصابرة"أثم لما روى رافع بن اديج  ،زرعبيع ال :هيو 
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جل العموم فغير أذا كان الصحابي يترك مذهبه من إف ،جل العموم الوارد في حديث رافعأمن  مذهبه
 .ومجل العمأن يترك مذهب الصحابي من أوى  يجب أالصحابي من باب 

  :ن اع مةه أوا خ ب ة على 
 .وهذا منهي عنه بالاتفاق ،رض معينلمزارعة على زرع جزء من الأا الأوف:
 في الجملة. وهذا مباح بالاتفاق ،معلومة بأجرةالمزارعة  :وال  ني
 .الااتلاف فيه بين العلماء وقعقد وهذا  ،المزارعة على نسبة مشاعة من محصول الزرع :وال  لث

 
فراد لها حكم ن بعض الأأى ذا وردنا لفظ عام ثم دل القياس علإف ،التصصيص بالقياس :لت س ا خصص ا

 (و نبقي العام على عمومهأهل نقول بالتصصيص  ئذالعام فحين كم ذلك اللفظلح مغاير
 هذا يشمل الحر فإن (ئة جلدةاالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما م) :في قوله تعاى  :م ل  ذلكأومن 

 ىما علتين بفاحشة فعليهن نصف أفإن ) :لقوله تعاى  مة مستثناةن الأأثم ورد في النص  ،عمومهبلمملوك وا
لكن المماليك الذكور هل نجري فيهم حكم العموم  ،ماء ثابت بالنصفتصصيص الإ( المحصنات من العذاب

(  فاجلدوا كل واحد منهماوالزاني ةالزاني) :نقولف (ماء ومن ثم نخصص العموم فيهمنقيسهم على الإ أو
 .ماءالمماليك الذكور بالقياس على الإ ماء بالنص ويستثنىالإ هايستثنى من

 ا سأل :  اف في غ ه أ أحب وذ   ا ؤلف  ،لةأالمسن العلماء قد ااتلفوا في هذه أوقد ذكر المؤلف 
اق بن شاقلا وجماعة من اسح لأبيوقد نسبه المؤلف  ،بواسطة القياس صلا يخن العموم بأ :وفالو ف الأ

  الأدل :واستدل ا عل ي بعدد من  ،من الفقهاء
 ،بسنة رسول الله :لم تجد قال فإن :قال ،بكتاب الله :قال (بم تحكم :ه قالفإنحديث معاذ  :وفالدل ل الأ

 لاوى  في الرتبة الأ روم الكتاب الذي ذكن عمأفدل ذلك على  :قالوا ،اجتهد راي :قال ،ن لم تجدإف :قال
 .سبيل التصصيصبالقياس والاجتهاد المذكور في الرتبة الثالثة ولو كان على  ضيعار 
والقياس يوضح  ،لوم وغير مقطوع بهن داول الصورة الخاصة في عموم الكتاب غير معبأ :  ب عن غ اأو 
 .ورة الخاصة ليست داالة في العمومن الصأ

وى  والسنة في الرتبة الثانية ومع ذلك يخص عموم الأ ن الكتاب في الرتبةأن الحديث ذكر أ :والج اض ال  ني
 .تقدمكما السنة  الكتاب بواسطة 
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 ،من القياس فيدهاقوى من الظنون التي نستأالنص  من هاستفيدن الظنون التي نقالوا بأ :الدل ل ال  ني
 .قل وهو القياسقوى وهو النص على الأالأ نقدم ئذوحين

قوى من أفراده ليس أدلالته على بعض في موم المستفاد من الع الظن، فإن بعدم التسليم :  ب عن غ اأو 
  .ادلالة القياس على ذلك الفرد مطلق  

ن نقدم أ يصح ولاوالقياس فرع  ،صول يقاس عليهاألأن النصوص العموم أصل  قالوا بأن :لث الدل ل ال 
 الأصل.الفرع على 

وبالتالي فليس تخصيص ، ارآ لأصلا هو فرع نملا لذلك الأصل و ن القياس ليس فرع  بأ :  ب عن ذلكأو 
نه يخص أار وكما آنص  قياس معقول معنىن اللثم  ،من باب تقديم الفرع على أصلهالعموم بالقياس 

 .بالنصوص يخص بمعقولها
والعموم من النصوص  ،ها نصفيلا في المسائل التي ليس لنحكم بالقياس  ألان الأصل قالوا بأ :الدل ل ال اب 

 .حكم محل مسكوت عنهلثبات ا يراد به نمللأن القياس ى  القياس ل جتا نحلا  بالتاليو 
 .به نطوقر ومن ثم يكون بمثابة الماآمن نص  مأاوذ ن القياس معنى  بأ :  ب عن غ اأو 

و د اختلف العلم ء في الف ق بين ، اس يخص به العموم دون افي القياسن جلي القيأ :الو ف ال  ني
 :  افأى  لي الو    وخف ي عل

بينما افي القياس هو  ،ووصف مناسب ةالمبني على عل ةن جلي القياس هو قياس العلأ الأوف:الو ف 
 .مناسب غيرقياس الشبه الذي يجمع فيه بوصف 

 .هو مستنبط العلة الخفين القياس الجلي هو المنصوص على علته والقياس بأ :الو ف ال  ني 
والقياس  ،و يساويهأالأصل قوى منه في أالمعنى في الفرع  نيكو  مان القياس الجلي هو أ :الو ف ال  لث

 :و د استدل ا على ذلك، س الجلي هو مفهوم الموافقةالقيا :وقال بعض الشافعية ،كذلك  سما ليالخفي 
فإنه ضعيف ومن بخلاف القياس الخفي  ،قوى من العموم فيصح التصصيص بهأن القياس الجلي ن قالوا بأبأ

 .ص بهصأن يخثم لم يصح 
عمل القياس في محل الخصوص وكوننا نم  ،عمالهلن القياس متى ثبتت حجيته وجب بأ :  ب عن ذلكأو 
 .فيما عداه من الصور هذا اير من اطراح القياس عامعمل بالون
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جعل الضابط في و  ،تكون ضعيفة ومرة تكون قوية ةن العمومات مر أببيان  :ا ؤلف له ا الو ف هدو د م
العام الذي ورد عليه مخصصات كثيرة ضعف  فإن ،بكثرة التصصيص :يف العموم وقويهالتفريق بين ضع

 :لجو  عزبقوله  :و د م ل لي ا ؤلف ،عمومه قوي فإنعمومه بخلاف العام الذي لم يرد عليه تخصيص 
ثم  "لبرالبر با الا تبيعو " :بيع الربوي بالربوي ثم اص بقوله تشملعامة  (البيع)كلمة   فإن( حل الله البيعأو )
قوى أفكان القياس هنا  ،وبيع الذرة بالذرة بالأرزلة بيع الارز سأم "عوا البر بالبريتب لا" :س على حديثقي

قل لا أجد فيما ) :نه مشمول بلفظةأتحريم المسكر مع  علىا القول بتحريم النبيذ قياس   :ومثله ،من العموم
غ ا  ح ض أاستدف  ،وى أالعموم في ذلك  كان القول بتصصيصف (ا على طاعم يطعمهلي محرم  لوحي أ

في القياس به وا فيأاذقوى من العموم أوجلي القياس  قواهمابأن الدليلين المتعارضين يؤاذ بأ :الو ف
 .أضعف فلا يؤاذ به

عف العام هنا بالقياس لض هيجوز تخصيصارى أ بأدلةن العموم الذي ورد عليه تخصيص أ :والو ف ال  لث
جل أ ولا نترك عمومه من هلا نترك نافإنما العام الذي لم يرد عليه تخصيص سابق أو ، هبورود التصصيص علي

فإن عمومه صصوص المغير مومه بخلاف العام ضعف ع العموم المصصوص لأنوذلك  ،القياس الخاص
 .قوي
ن العام غير المصصوص محتمل لورود التصصيص عليه ولوجود هذا بأ :  ب عن غ ا الاستدلافأو 

 .لة القياس في المحل الخاص عليهقدمنا دلا الاحتمال
واستدل ا على  ،هل العلمأل جماهير و وهذا ق ،بواسطة القياس نه يجوز تخصيص العمومأ :الو ف ال اب 

ن العموم يحتمل بأ : يض  أ واستدل ا على ذلك، دليل صحيح فجاز تخصيص العموم به ن القياسبأ :ذلك
الاستدلال تمل ونقدمه على المحغير نعمل بالاستدلال  ئذينوحالتصصيص والقياس لا يحتمل التصصيص 

همال ل ين وهو اير منعمال للدليللن القول بتصصيص العموم بالقياس بأ أيض  :  م  استدل ا ،المحتمل
 الأاير.وقد رجح المؤلف هذا القول  ،أحدهما

صلة نبحثها في يوم تلمصصات اويبقى معنا المص ،وبهذا ننتهي من البحث في مخصصات العموم المنفصلة
 آار.
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 :الصوتي الخام  والثمانونالملف 
 فصل: في تعارض العمومين

 إذا  ع ح  عم م ر: فأمكن الجم  ب ةهم ، بأر يك ر أحدهم  أخص من الآخ ، ف ودم الخ ص.
أو يك ر أحدهم  يمكن حملي على تأويل  ح ح، والآخ  غير ممكن تأويلي، ف جب التأويل في ا ؤوف، 

 الآخ  دل لا  على ا  اد مةهن جمع   بين الحدي ين، إذ غ  أوى من إلغ ئهم . ويك ر
وإر  ع ح الجم  ب ةهم ، لتس ويهم ، ولك نهم  متة  ضين،  م  ل    ف: "مَنْ بَدَّفَ دِيةَيُ فَ  تلُ ه"، "مَنْ 

 بَدَّفَ دِيرْةَيُ فَلَا  رَوْترُلُ ه": فلا بد أر يك ر أحدهم   سخ   للآخ .
 شكل الت حي  طلب الحك  من دل ل غيرهم .فإر أ

و  لك ل   ع ح  عم م ر،  ل واحد ع م من و ي خ ص من و ي، م ل   لي، عل ي السلام: "مَنْ َ مَ 
 عَنْ َ لَاةٍ أَوْ نَسَِ ه  فرَلُْ صَلرِهَ  إِذَا ذََ َ غَ "، فإني يتة وف الف ئت  بخص  ه ، وو ت الةهي بعم مي، م 

 برَعْدَ العَصِْ  حَتىَّ  رَغُْ ضَ ال َّمُْ " يتة وف الف ئت  بعم مي، وال  ت بخص  ي.   لي: "لَا َ لَاةَ 
ترُلُ ه" م    لي: "نُهِ تُ عَنْ  رَتْلِ الةرِسَ ءِ".  و  لي: "مَنْ بَدَّفَ دِيةَيُ فَ  رْ

 فهم  س اء، لعدم     ح أحدهم  على الآخ ، ف تع حل ر، ويعدف إى دل ل غيرهم .
 ز  ع ح  عم مين خ ل ين عن دل ل التر  ح، لأني يؤد  إى و  ع ال به ، وغ  مةف  و  ف   م: لا يج

 عن الط   .
  لة : بل ذلك   ئز، ويك ر مب رَّة   للعص  الأوف.

وإنم  خفي عل ة ، لط ف ا دة، واندحا  الو ائن والأدل ، ويك ر ذلك محة  و كل ف   عل ة ، لةطلب دل لا  
 لا بم  بلغة .آخ ، ولا  كل ف في حوة  إ

 وأم  التةفير: فب طل، فود نف  ط ئف  من الكف ح من الةس ، ثم م يدف ذلك على استح لتي، والله أعل .
 

ين من المباحث المهمة التي لها ثمرات كثيرة ولها تطبيقات فقهية العمومتعارض  :هذا المبحث وهو مبحث
 .حكامهأاهتم العلماء به وبحثوا في  ولذلك ،عديدة

ن يعتني بها لكثرة أالمسائل التي ينبغي لطالب العلم ين والعمل عند تعارضهما من العمومة تعارض لأمس
 أو ي:وغ ه ا سأل  له  ثلاث   ،تطبيقاتها
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والجم  بين العم م ين  ،يجمع بينهما ذئحينف ،رض عمومين يُكن الجمع بينهماتعا عندالأوف: ال  ي 
 :ا تع حلين لي أو ي متعددة

طلقات : )والمتعاى قوله ومثاله  ،يقدم الخاص ذئار فحينأاص من الآ ن يكون أحدهماأ :وفال  ي الأ
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم لن ارتبتم فعدتهن : )سبحانه هيتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء( مع قول

 ،ا عامةأيض   (للائي يئسنوا)والآية الثانية في قوله  ،عامة (والمطلقات) قولهن الآية الأوى  في فإ( ثلاثة أشهر
محل في لخاص ومن ثم عملنا باالأوى   الآيةوالآية الثانية أاص من  ،ن الاسم الموصول من ألفاظ العموملأ

 .فرادالخصوص وعملنا بالعام في بقية الأ
تأويل على ليحمل ذلك القابل ل ذئفحين ،يححدهما يُكن حمله على تأويل صحأن يكون أ :ومن أو ي الجم 

: )والذين يتوفون منكم ويذرون قوله تعاى في  :ومن أم ل  ذلك ،ار على مدلولهويبقى الدليل الآ هتأويل
ا وصية )والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج   :سبحانه قولها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ( مع أزواج  

والآية الثانية  ،أيام ةعة أشهر وعشر ن التربص أربأوى  تقرر ا لى  الحول غير لاراج( الآية الأواجهم متاع  لأز 
ومن أم ل   ،حدادن الآية الثانية في السكنى بينما الآية الأوى  في العدة والإبأ :فو ف ط ئف  ،تقرر سنة كاملة

وفي هذه الطريقة لعمال للدليلين  ،ارآار على محل حد العمومين على محل وحمل العموم الآأحمل  :ذلك
 .هماحدأا وهو اير من لهمال مع  
 
مل بالمتأار منهما ويكون في هذه الحال يعفيُكن الجمع بينهما  لذا تعارض عمومان ولم :ال  ني   يال

 ،التي تدل على رجحانه الأدلةيرجح بينهما بحسب ما يكون معه من  ذئن لم يعرف التاريخ فحينلو  ،اناسص  
 الأدلةالقول بالترجيح بين هذه  يبقى معنا للا ومن ثم لم الأدلةوذلك لأنه لا يُكن الجمع بين هذه 

من " :ثم قال "من بدل دينه فاقتلوه" :قالو ل وهو ما : د م ل ا ؤلف ل لك بم  ف  ودي  ، والمتعارضة
ومن ثم نبحث عن المتأار من الدليلين  ان العموم هنا في الدليلين يشمل محل واحد  إف "بدل دينه فلا تقتلوه

 .التي وردت فيها نسخ بالأدلة :و د يم ل له ا ،ونعمل به
 
ناك عمومان لكل واحد منهما ن يكون هبأ ،الوجهيتعارض ال :  لث من أن اع  ع   العم م تة ع الال

 (هذا الوجهمن اذا نعمل عند وجود تعارض العمومين م ،فراد يشملهما العمومانأمدلول يستقل به وهناك 
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يشتركان فيه نبحث عن مرجح  وما ،لعمومين يحكم به بمدلول ذلك اما استقل به كل واحد من العموم
من نام عن صلاة أو نسيها " :من حديث :ا ؤلف هذ     ومن أم ل  ذلك م ،ينحد العمومأيرجح 
ذكر بعد الظهر والفائتة التي تذكر بعد فهذا يشمل الفائتة التي تكون بعد الظهر أو تم  "ها لذا ذكرهافليصل

بعد  ةلا صلا" :ثم جاءنا حديث ،ر في الضحىالفائتة التي تذكالمغرب والفائتة التي تذكر بعد العشاء و 
لا وهو الفائتة بعد أ ءشيويشتركان في  ،فهذا الخبر يشمل النافلة بعد العصر "العصر حتى تغرب الشمس

ماذا نعمل عند وجود مثل  ،في الثاني ن يكون داالا  أ في الأول ويُكن ن يكون داالا  أنه يُكن فإالعصر 
 :من أشه غ  أم ار ،ومع يير الو ة في العم م ت   يرة ،ينبحث عن الأقوى من العمومن (هذا النوع

 .مخصصاته تمن العموم الذي كثر  ىقو أن العموم الذي يقل مخصصه إف ،قلة ورود المصصص :الأوف
على  ا بأدلة أارى فهذا يدل معتضد  حد العمومينألذا كان فإنه اعتضاد الدليل بأدلة أارى  :وا ع  ح ال  ني

 .قوته
حديث: مع  "من بدل دينه فاقتلوه" :في قول النبي صلى الله عليه وسلم :و د م ل ا ؤلف لي بم  ف أخ 

د الرجل ويستقل فهنا عمومان يستقل الأول بالمرت "صلى الله عليه وسلم عن قتل النساءرسول الله  ىنه"
في محل  بالأولذ ماذا نعمل هل نقول ئفحين ،كان في النساء المرتداتثم يشتر  ،رتداتالمغير الثاني بالنساء 

( و حنيفةأو نقوي الثاني فلا تقتل المرأة المرتدة كما قال أب (قال الجمهور كما  التداال فنقتل المرأة المرتدة
ماذا نفعل عند وجود هذا القسم  ، في محل التعارض بمعايير الترجيححد العمومينأنبحث عن ترجيح  ئذفحين
د تعارض وجهي بين يُكن لن يوج :فو ف ط ئف  ،اختلف ا في و  د غ ا الوس  ال  نيالعلم ء  (الثاني

 المدةذ نعمل بقواعد الترجيح ولا مانع من وجود هذا التعارض في أذهاننا بسبب طول ئوحين ،العمومات
 .ن يختبر العبادأ عز وجل يريد ن اللهأوبسبب  ،وضعف العلم
ن هذا بأ :استدف أ ح ض غ ا الو ف ،اا وجهي  رض عمومين تعارض  بأنه لا يُكن وجود تعا :الو ف ال  ني

 ،نه يؤدي لى  أمور غير مقبولة من وقوع الشبه في قلوب العبادلن كون الشريعة لا تناقض فيها ثم يتنافى م
 .يؤدي لى  تنفير العباد من الطاعةومن وقوع الشك في هذه الشريعة و 

 في ن الحكم مبيّن إوللا ف ،سب ما يظهر للمجتهدبحهري اظ ن التعارض هنا تعارضبأ :وأ  ب عن غ ا
نه ينفر عن الطاعة فهذا أيؤدي لى  وقوع الشبه و  هنالقول بأما أو  ،حقيقة الأمر ولا تعارض حقيقي في ذلك

على عدم  في الشريعة لم تقبله بعض النفوس ولم يكن هذا دليلا   رفكم من حكم مقر  ،لا يصح التعويل عليه
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ا ا صحيح  فلم يكن هذا سبب   ،وهناك من لا يقبل القصاص ،وهناك من لا يقبل الجلد ،صحة ذلك الحكم
ن بعض الكفار كبعض اليهود لم يقبلوا بالنسخ ومع ذلك لم فإوهكذا في مباحث النسخ  ،حكاملترك هذه الأ

 .يدل هذا على المنع من وجود النسخ في الشريعة
ن من أويبدوا  ،في نف  ا كلف بين العم م ت  ظ غ  بإمك ن   و  د التع ح  ال :وبذا يترجح القول

لى  وجود التعارض في نفس بت التعارض نظر أثومن  ،وواقع الشريعة االف لنما االف باعتبار حقيقة الأمر
 .المجتهد
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 فصل: في الاستثناء
 و  غتي: "إلا" و"غير" و"س ى" و"عدا" و"ل  " و"لا يك ر" و"ح ش " و"خلا".

 وأمُّ الب ض "إلا"
 .وحدره: أني   ف ذو   غ  متصل يدف على أر ا    ح معي غير م اد بالو ف الأوف

 ويف حق الاست ة ء التخص ص ب  ئين:
 أحدهم : في ا ص لي.

 وال  ني: أني يتط ق إى الةص،  و لي: "ع  ة إلا ثلاث ".
 .والتخص ص بخلافي

 في ثلاث  أش  ء: -أيض  -ويف حق الةس  
 أحدغ : في ا ص لي.

   ني: أر الةس  حاف     دخل تحت اللفظ، والاست ة ء يمة  أر يدخل اللفظ م  ل لاه لدخل.وال
 وال  لث: أر الةس  ي ف  جم   حك  الةص، والاست ة ء إنم  يج ز في البعض.

 

 .نتقل للحديث عن المصصصات المتصلةلما انتهى المؤلف من ذكر المصصصات المنفصلة ا
 ،مومصلة تكون في نفس الخطاب الذي يكون فيه العتالم نأ :صل  وا تصل والف ق بين ا خصص ت ا ةف
والمصصصات المنفصلة لها حكم مستقل  ،تكون مستقلة بخطاب يخصها إنهابخلاف المصصصات المنفصلة ف

، حكم ثم يرد تخصيص عليه ريقر  أنه لاما المصصصات المتصلة فحكمها وحكم العموم واحد من جهة أ
بأنها مع العموم كالجملة الواحدة بل كالكلمة الواحدة كما  :ا قد قال طائفةلة أيض  والمصصصات المتص

 :ا من ا س ئلو د ذ   ا ؤلف في غ ا الفصل عدد   ،سيأتي
لاستثناء تشمل ان صيغة إف وللا ،أدواته (:وصيغته)ومراد المؤلف بكلمة  ،صيغ الاستثناء :ا سأل  الأوى 

  (للا) :وقد ذكر منها المؤلف ،ولكن المذكور هنا أدوات الاستثناء ،ء والمستثنىالمستثنى منه وأداة الاستثنا
: )لا كقول الله تعاى   (غير)( والصالحات منوا وعملواآللا الذين  ،)لن الإنسان لفي اسر :تعاى  قولهك

والأداة  ،سوى :ثةوالأداة الثال، الآية (والمجاهدون في سبيل الله عدون من المؤمنين غير أولي الضرريستوي القا
ويلاحظ  ،الا :والثامنة ،حاشا :والسابعة ،لا يكون :والأداة السادسة ،ليس :والأداة الخامسة ،عدا :الرابعة
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قوله في  فمثلا   ،تكون للاستثناء عند ورودها بعد عام ولنما ،ا للاستثناءأنها ليست دائم   :في هذه الأدوات
من فهنا تكون  ،اجاء القوم ليس محمد   :بينما لذا قال ،الاستثناء ( لا يراد بهأليس الله بكاف عبده: )تعاى 

 .الاستثناء أدوات
صيغة  وقول ذ بأنه :و د ذ   ا ؤلف في  ع يف الاست ة ء ،هفي حقيقة الاستثناء وحدّ  :ا بحث ال  ني

صيغة ليصرج ما  وذو الألفاظ :هنا (بالقول)والمراد  ،ن المذكور معه غير مراد بالقول الأولأمتصل يدل على 
 (متصل) قولهو  ،في بعض المواطن هيقوم مقامقد ن كان لو نه ليس حقيقة في الاستثناء إيكون في النيات ف

ي ير غة  إى  (ن المذكور معه غير مراد بالقول الأولأيدل على ) قولهو  ،لإاراج المصصصات المنفصلة
 :مسألتين و   ف هم  الاختلاف

ء هو الأداة فقط أو الاستثناء الجملة كاملة بما يشمل المستثنى منه والأداة هل الاستثنا :ل  الأوىأا س
  (والمستثنى

ارج المستثنى من حقيقة أ لأنه ،ن الاستثناء هو الآلة هو أداة الاستثناء فقطأ :ظ غ   لام ا ؤلف
 .الذي هو المستثنى (ن المذكور معهأعلى )فقال  ،الاستثناء

ولعل القول  ،لآلة فقط ولنما يشمل جملة الاستثناء كاملةباستثناء لا يختص الا نأعلى  :وأ    الأ  ل ين
من ولا يفهم الاستثناء  ،ن تأتي مجردة ولم يتكلم العرب بها مفردةأن الآلة وحدها لا تصح لأ ى،قو أالثاني 
 .حتى تكمل الجملة لةالآمجرد 
فراد قد دالت الأفراد بحيث تكون هذه الأض هل الاستثناء لاراج بع ،حقيقة الاستثناءفي  :ل  ال  ن  أا س

 (في العموم فراد لم تدال أصلا  الأن بعض أن الاستثناء يبين أأو  (ثم أارجت منه في العموم أولا  
 (.ن المذكور معه غير مراد بالقول الأولأتدل على )ولذا قال  ،الثاني :خت حاوا ؤلف  د 
ن النحاة أو  ه،العام لم تدال في حكم فرادأن بعض أء بيان ن الاستثناأ :يخت حور ر الأ  ل ينأوا  ه ح 

فراد الأالنحاة وأهل اللغة نظروا لى  كلام  نّ أوك ه،فراد العام من حكمأن الاستثناء لاراج بعض بأ :يقولون
بينما كلام  ،همن حكم فرادلأرج بعض افراده ثم يخم أن يتكلم الفرد بكلام عام يشمل جميع أولا يبعد 

ومن ثم يكون الاستثناء ليس  ،والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء ،منصب على كلام الشارعالأصوليين 
 .بيان لمعنى اللفظ العام ا للكلام عن معناه ولنماصرف  
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وف ق ا ؤلف  ،والمراد هنا المصصصات المنفصلة ،فهي المقارنة بين الاستثناء والتصصيص :ل  ال  ل  أا س
 :ب ةهم  ب  ئين

 منه بخلاف المصصصات المنفصلة بالمستثنى ن يكون متصلا  أن المستثنى يجب إف ،في الاتصال :الأوفالف ق 
ن يكون أن الاستثناء لا يستقل بمعنى فوجب وذلك لأ ،تي بخطاب آارتأن أنه لا يجب اتصالها ويجوز إف

ا يس ااص  وهذا الفرق ل ،ن تكون متصلةأبينما المصصصات المنفصلة لا يلزم  ،بالمستثنى منه متصلا  
 .لمتصلة مثل الصفة والشرط والغايةبالاستثناء بل يشمل جميع المصصصات ا

ولذلك  ،النصوص التي تدل على معانيها صراحة بلا احتمال لى الاستثناء يرد  نأفهو في  :الف ق ال  ني
 ى بينما التصصيص لا يرد لى  النصوص ولنما يرد ل ،صنَ  (عشرة)و ،ثلاثة عشرة للا له عليّ  :تقول

 .العمومات
ذ   ا ؤلف و  والمصصصات المتصلة،الاستثناء الفرق بين النسخ و  :لا وغيأل  أخ ى أثم بحث ا ؤلف مس

 :ر الف ق في ثلاث  أم حأ
ن أ بدبينما الاستثناء لا ،بالمنسوخ ن يكون الناسخ فيه متصلا  أن النسخ لا يصح إف ،الاتصال :الف ق الأوف
 .فسهلأنه لا يستقل بن يكون متصلا  
ن العموم لم أ يوضح ولنما الاستثناء مبينِّ  ،فراد المستثناةالأن الاستثناء ليس برافع لأحكام أفي  :الف ق ال  ني

فراد قد دال حكمها في الدليل المنسوخ ثم بعد الألة النسخ تكون أبينما في مس ،يرد به الأفراد المستثناة
 .يخرجها الدليل الناسخذلك 

ا ن يكون مستغرق  أبينما الاستثناء لا يجوز  ،فراد النص المنسوخأالنسخ قد يرفع جميع ن أهو  :الف ق ال  لث
ن أن الاستثناء لا يصح لأ ،عشرة للا عشرة له عليّ  :ن تقولألا يصح  :من أم ل  ذلك ،لجميع الأفراد

 .الأفرادن يرفع الحكم عن جميع أبخلاف النسخ بأنه يُكن  ،يكون لجميع أفراد المستثنى
 .الاستثناءا يتضح لنا الفروقات بين النسخ و وبهذ
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 :الصوتي السادس والثمانونالملف 
 فصل: في شروط الاستثناء

 وي ترط في الاست ة ء ثلاث  ش وط:
أحدهم : أر يتصل بالكلام، بح ث لا يفصل ب ةهم   لام، ولا سك ت يمكن الكلام ف ي؛ لأني  زء من 

 يكن إتم م  ،   ل  ط، وخبر ا بتدأ، فإني ل    ف: "أ  م من الكلام يحصل بي الإتم م، فإذا انفصل: م
ا" ثم   ف، بعد شه : "  ئ " م  دخل داح " ثم   ف، بعد شه : "إلا زيد ا": م يفه ،  م  ل    ف: "زيد 

 يعد خبر ا، و  لك ال  ط.
 وحكي عن ابن عب  : أني يج ز أر يك ر مةفصلا  

الاست ة ء في  في-اللهححمي -م في المجل . وأومأ إل ي أحمد وعن عط ء والحسن:   از تأخيره م  دا
 ال مين.

 والأوى: م  ذ   ه.
ال  ط ال  ني: أر يك ر ا ست نى من  ة  ا ست نى مةي فأم  الاست ة ء من غير الجة : فمج ز لا 

 يدخل في الإ  اح، ول  أ   ب يء واست نى من غير  ةسي:   ر است ة ؤه باطلا  
 ال  فع  . وغ ا   ف بعض

 و  ف بعضه ، وم لك وأب  حة ف ، وبعض ا تكلمين: يصح؛ لأني  د   ء في الو آر واللغ  الفص ح .
ةَكُْ  بِالْبَ طِلِ إِلاَّ أَرْ َ كُ رَ  {،  ف الله  ع ى: }لا يَسْمَعُ رَ فِ هَ  لَغْ  ا إِلاَّ سَلام   و }لا تَأُْ لُ ا أَمَْ الَكُْ  برَ رْ

}وَمَ  لِأَحَدٍ عِةْدَهُ مِنْ نعِْمٍَ  تُجْزَى، إِلاَّ ابْتِغَ ءَ وَْ يِ حبَرِيِ  ...{،َ اٍ  مِةْكُْ  وَلا  رَوْترُلُ ا أنَرْفُسَكُْ  تِجَ حةَ  عَنْ  رَ 
 الْأَعْلَى{.

 و  ف ال  ع :
 .......................وَم  بال َّبِْ  مِنْ أَحَدٍ إلاَّ الَأوَاح ر 

 ]و  ف آخ [:
 ... إلا ال ع فير وإلا الع  وبلدة ل   به  أن   

وم لي   ير. ولة : أر الاست ة ء: إخ اج بعض م  يتة ولي ا ست نى مةي بدل ل: أني م تق من   له : 
 "ثة ت فلا   عن حأيي" و"ثة ت العة ر" ف  ع  بص ف الكلام عن   بي ال     ر يوتض ي س   ي.
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عن و ي  ثاني ة ء، فم    ف الكلام ولا فإذا ذ   م  لا دخ ف لي في الكلام الأوف، ل لا الاست
 استرس لي.

 فتك ر  سم تي است ة ء تج ز ا باللفظ عن م ل عي، و ك ر "إلا" غهة  بمعنى "لكن".
   ف غ ا ابن  ت ب . و  ف: غ    ف س ب يي، و  لي غيرهم  من أغل الع ب  .

  ش ئ   مةي، فتك ر لاغ  ، فإر وإذا   نت بمعنى "لكن" م يكن له  في الإ  اح معنى، فل  يصح أر   ف
: م يَت كف ي. ول ل"لكن" إنم   دخل للاستدحاك بعد الجحد، والإ  اح ل   بجحد، فلا يصح 

 الاست ة ء ا ةوط  في إثب ت بح ف.
 ال  ط ال  لث: أر يك ر ا ست نى أ ل من الةصف.

  ء الأ   .وفي است ة ء الةصف و ه ر. و  ف أ    الفوه ء وا تكلمين: يج ز است ة
 ولا نعل  خلاف   في أني: لا يج ز است ة ء الكل.

هُُ   بو لي-الأ   أ :   ز -واحتج من   زه   ع ى: }فبَِعِزَِّ كَ لَأُغْ يِرَةرَّهُْ  أَجْمَعِيَن، إِلاَّ عِبَ دَكَ مِةرْ
 الْمُخْلَصِيَن{ 

 {. مَنِ ا رَّبرَعَكَ مِنَ الْغَ وِينَ و  ف في أخ ى: }إِرَّ عِبَ دِ  لَْ َ  لَكَ عَلَْ هِْ  سُلْطَ رٌ إِلاَّ 
 وأيهم    ر الأ   : حصل ا وص د و  ف ال  ع : الآخ ف ست نى  ل واحد مةهم  من 

 أدُّوا التي نرَوَصَتْ  سعين مِنْ م ئٍ  ... ثم ابرْعَ  ا حكم   بالحقر  رَ َّام 
 ولأني إذا   ز است ة ء الأ ل،   ز است ة ء الأ   .

 ة ولي اللفظ، فج ز في الأ      لتخص ص.ولأني حف  بعض م   
 ولة : أر الاست ة ء لغ ، وأغل اللغ  نف ا ذلك وأنك وه.

   ف أب  إسح ق الز  ج: م يَت الاست ة ء إلا في الول ل من الك ير.
و  ف ابن  ني: ل    ف   ئل: "م ئ  إلا  سع  و سعين" م    ر متكلم   بالع ب  ، و  ر  لامي ع ًّ  من 

ا، ولا يو ف:  مت ال ه  إلا العت بيولكة . و  ف  الكلام : يو ف: " مت ال ه   لي إلا ي م   واحد 
ا أو اثةين"، ولا يج ز أر يو ف: "لو ت   سع  وع  ين ي م  " ويو ف: "لو ت الو م جم عه  إلا واحد 

 الو م إلا أ   غ ".
 إذا ثبت أني ل   من اللغ : فلا يوبل.
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     غ ه و بح ه.ول    ز غ ا: لج ز في  ل م
 وأم  الآي  التي احتج ا به : فود أ  ب عن احتج  ه  به  بأ  ب .

 مةه : أني است ة ء في إحدى الآيتين ا خلصين من بني آدم وغ  الأ ل.
وفي الأخ ى: است ة ء الغ وين من جم   العب د وغ  الأ ل، فإر ا لائك  من عب د الله،   ف الله  ع ى: 

 َ مُ رَ{ وغ  غير غ وين.}بَلْ عِبَ دٌ مُكْ 
ومةه : أني است ة ء مةوط  في   لي  ع ى: }إِلاَّ مَنِ ا رَّبرَعَكَ مِنَ الْغَ وِينَ{ بمعنى "لكن" بدل ل أني   ف في 

 وأم  الب ت فل   ف ي است ة ء. ...{آي  أخ ى: }وَمَ  َ  رَ ليَ عَلَْ كُْ  مِنْ سُلْطَ رٍ إِلاَّ أَرْ دَعَْ ُ كُْ  
   ف ابن فص ف الةح  : غ ا ب ت مصة ع وم ي بت عن الع ض.م  أني 

وأم  الو    في اللغ : فغير   ئز. ول    ر   ئز ا: فه  جم  بغير عل  وم ل غ ا ل    ز است ة ء 
 البعض،   ز است ة ء الكل.

 ويع حلي: بأني إذا م يجز است ة ء الكل، فلا يج ز است ة ء الأ   .
ير: أر الع ض استعملتي في الول ل دور الك ير، فلا يو   في لغته  م  أنك وه والف ق بين الول ل والك 
 على م  حسرة ه و  رزوه.

 

يراد بهذا أنه لذا فقد أحد هذه الشروط فإن و  ،هنا ثلاثة شروط تشترط في الاستثناء ذكر المؤلف ها
 .منه شيئا بسبب وجود الاستثناء وبالتالي نحكم بكمال المستثنى منه بدون أن ننقص ،اغي  لاالاستثناء يكون 
فإن الاستثناء هنا لا يصح لعدم وجود شرطه  ،: له علي عشرة للا عشرةلو قال قائل :من أم ل  ذلك

  ة.ون الاستثناء فتصبح له عشرة كاملوبالتالي نثبت الحكم بد
 لاست ة ء: اش وط غ  غة  ثلاث  ش وط من و د ذ   

  .ستثنى متصلا  بالمستثنى منه، بحيث يكون الماتصال الكلام أوله :
رج عن الإرادة كما لو  كان لأمر اا  لذابين الاستثناء والمستثنى منه  الانفصالفإن  :وغة ك تح ي  لمحل الةزاع

ويعد الكلام  انفصالا  أو كان بسبب وجود كلام متصل بالكلام الأول فإنه لا يعد  سعال،و أكان لتنفس 
 .متصلا  
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لو  كما  ،ادته والمستثنى منه فاصل من الوقت مما لا يلزم العبد أو لا يخرج عن لر فصل بين المستثنى لذاما أ
فحينئذ هل يكون الاستثناء معتبرا  وبالتالي نرفع  ،مجلس أو نحو ذلك بااتلافبسكوت كثير أو  هفصل

 (لا وثنى من أحكام المستثنى منه أحكم المست
وعدم  الانفصالى  القول إدجازة لرجاعها لددة يُكن المسألة على أقوال متع وقد ااتلف العلماء في هذه

  :لبعضه   ف به  أغل العل  أو نُسبت  د أ  اف   وعةد التفص ل يك ر غة ك خمس ،لجازته
بحيث لذا كان بينهما  ،الجماهير باشتراط اتصال الكلام بين المستثنى والمستثنى منهقول الو ف الأوف: 
 الاستثناء.فاصل لم يصح 

فحينئذ  ،شاء اللهن لر فحلف يُينا  ثم بعد ساعات قال ما لو استثنى في اليمين في مجلس آا ذلك:م  ف 
أو  (بالتالي لا تلزمه الكفارة عند حنثه في ذلك اليمينو  اليمينفي هل نقول بأن هذا الاستثناء يكون معتبرا  

 (نقول بأنه يلزمه الكفارة
و د استدف ، اليمين هذه مه الكفارة عندما يحنث فيلز فالجماهير يقولون لا يصح الاستثناء وبالتالي ت

 الجم غير بعدد من الأدل :
بالمستثنى منه فإذا كان أن الاستثناء جزء من الكلام بحيث لا يكون تاما  للا عند اتصاله  الدل ل الأوف:

 .يكن له علاقة  به ولم يكن لتماما  للكلام الأول لممنفصلا  
بالمبتدأ ولو قدر أن  ، فإن الخبر لابد أن يكون متصلا  ناء على الخبر والشرطقياس الاستث الدل ل ال  ني:

ة  زيد ثم قال له بعد مدة متطاول :ومثل له بما لو قال ،ن يكون ابرا  يتصل بالمبتدأ لم يصح أالخبر لم 
 .فإن هذا لا يعد ابرا ،قائم :شهرالك

ن الشرط كان منفصلا  عن أو قدر لوللا د أن يكون متصلا  بالمشروط وهكذا في الشرط فإن الشرط لاب
 .اغيلالعمدّ شرطا   بالمشرو 

اثلهمالمبتدأ فهباذا ثبت وجوب اتصال الشرط والخبر قالوا فإ  .كذا في الاستثناء لأنه يُم
 

وحمكي عن الصحابي الجليل ابن  منه،يجوز أن يكون الاستثناء منفصلا  عن المستثنى بأنه  الو ف ال  ني:
 :قال ،لى  شهر وذلك لأنه لما سمئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الكهف عباس أنه يجوز

تقولن لشيء لني فاعلٌ ذلك  }ولا :فنزل قول الله تعاى  ،شاء اللهولم يقل لن  غدا، أو سأابركم، سأابركم
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قالوا  شاء الله،ن ل :بعد شهر من الواقعة الأوى  فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله{للا أن يشاء  غدا،
 شهر.فدل هذا لى  أنه يجوز تأاير الاستثناء لى  

 
وذلك لأن السنة الواحدة لها  كاملة،أن الاستثناء يجوز تأايره لى  سنة   :في غ ه ا سأل  الو ف ال  لث

بين ما كان أقل من سنة  قلفار اما وهذا القول والتحديد بسنة ليس له دليل يدل عليه لذ  واحدة،أحكام 
 بعدها.ما كان و 
 

دا بدون أن يكون له وقت يتعلق به، وهذا القول يجوز تأاير الاستثناء أب :في غ ه ا سأل  الو ف ال اب 
ه أن يتصلص من لقراره فإنه ما أقر مقر للا وأمكن ،يترتب عليها ضياع حقوق الخلقالسابقة الأقوال و 

 .يُينه بالاستثناءن من الخلاص من تمك لال، وما حلف حالف يُينا بالاستثناء
ن يقول أبأن ابن عباس لا يُكن  :قال طائفةوانطلاقا  من ملاحظة هذه الآثار العظيمة على هذا القول 

د ذلك يكون وتأوله آارون بأنه أراد من كان ينوي الاستثناء حال تلفظه بالمستثنى منه ثم بع الأقوال،بهذه 
: لذا حلف الرجل على يُين فله أن يستثني ن عباس قالورد عند الحاكم أن اب وقد، قد أظهر نيته بعد ذلك

 .لى  سنة
 

المؤلف لى   هنسب، و اء عن المستثنى ما دام في المجلسوز تأاير الاستثنأنه يج :في غ ه ا سأل  الو ف الخ م 
  القول.سلام ابن تيمية هذا روايات عن أحمد وقد ااتار شيخ الإعطاء والحسن ولحدى ال

 . المجلس فإنه يعد الكلام متصلا  ما دام فيبأنه  :الو فاستدف أ ح ض غ ا و 
فإذا كان ذلك في البيع فيحصل مثله  ، المجلسن الخيار في البيع يثبت ما دام المتبايعان فيبأ واستدل ا أيض  :

 .في الاستثناء
 .ه نظر لعدم وجود الجامع بينهماوقياسه على ايار المجلس في

 .شتراط أن يكون الاستثناء متصلا  با يتر ح الو ف الأوفولذلك فإنه 
 

 ال  ط ال  ني من ش وط الاست ة ء: 
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 . دأو اسم واح واحد بحيث يكونان ينتميان لى  عنوان ،أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه
ولنما ااتلفوا في ، صحيح بالاتفاقاستثناء ذا كان الاستثناء من جنس المستثنى منه فهو لوعلى ذلك 

 (س المستثنى منه هل يصح ذلك أو لاذا كان من غير جنالاستثناء ل
 :فقد قال تعاى ، بليسلسجود الملائكة لآدم حينما امتنع ما يتعلق ب :ومن أظه  أم ل  غ ه ا سأل 

 .وم أن لبليس ليس من جنس الملائكةومن المعل.{ عون، للا لبليس .فسجد الملائكة كلهم أجم}
  :ومن ثم وقع التردد في هذه القاعدة الأصولية الآيةفي هذه وحينئذ وقع التردد بين أهل العلم 

لى  مر لم يخص الملائكة ولنما توجه فإن الأ ،نه استثنى لبليس لأنه ممن توجه الأمر لليهمبأ فو ف ط ئف :
  .فإذا توجه الأمر لليهم لزمهم جميعا ،موعة كان لبليس معهممج

يتوجه لليهم وفي كونهم ممن يعقل لائكة في كون الخطاب هناك اشتراك بين لبليس والمبأن  و  ف ط ئف :
  .بالتالي لما وجدت أمور مشتركة بينهم اعتبرهم بمثابة الجنس الواحدو 

 :وح ةئ  يو  التردد في ش ئين
 (في أصل المسألة وهي هل يجوز الاستثناء من غير الجنس

  (الجنس الذي يُكن أن يدالان فيه : ما هو أصلوالأم  ال  ني
تثناء  من ، فهل يكون هذا الكلام اسريال للا خمسين دينارا  أردنيا   لافآقال: له علي عشرة لو لا  فمث

 (من غير الجنساستثناء الجنس أو 
  :و د حكى ا ؤلف غة    لين في غ ه الو عدة

 ونسب المؤلف ،: جماهير أهل العلم على اشتراط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منهالو ف الأوف
 استدل ا بعدد من الأدل : وأ ح ض غ ا الو ف  ،ى  بعض الشافعيةلهذا القول 

في  ، وما لم يكن من الجنس فإنه لم يدالء لاراج بعض أفراد العام من حكمهن الاستثناأ الدل ل الأوف:
 .الاستثناء فنحتاج لى  لاراجه

وذ من الثني الذي هو عود عن الكلام نه مأافإلاستثناء تعني العود عن الكلام أن حقيقة ا الأم  ال  ني:
 .الاستثناء مفهوم والاستثناء من غير الجنس لا يعد عودا  عن الكلام الأول ومن ثم لا يدال في
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المؤلف لمالك وأبي حنيفة  نه يجوز الاستثناء من غير الجنس وقد نسبهبأ :في غ ه ا سأل الو ف ال  ني 
 دل :بعدد من الأعلى غ ا و د استدل ا ، وجماعة

 .أنه قد ورد الاستثناء من غير الجنس في القران كثيرا الدل ل الأوف:
 .من جنس "اللغو" سلي "السلامفإن " {بقوله تعاى : }لا يسمعون فيها لغوا  للّا سلاما :وم ل ا لي

لتجارة عن اإن ف {للّا أن تكون تجارة عن تراض منكملا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } وقوله تعاى :
 .كل المال بالباطلأتراض ليست من جنس 

زى، للا ابتغاء وجه ربه الأعلىمثله في و  فإنهم قالوا "ابتغاء وجه { قوله تعاى : }وما لأحد عنده من نعمة تجم
  .النعمة"الله" ليس من جنس "

استثناء  فيهفهذا  : )وما بالربع من أحد للا أواريّ(قولهم هاومن ،استدل ا ل لك بعدد من أ  اف الع ضو د 
من أحد، يمفهم  لربعوما با فقوله: الطيور،والأواري نوع من أنواع  الربع،في الأواريّ من الناس الذين يكونون 

 .فلما استثنى الطير منهم دل هذا على جواز الاستثناء من غير الجنس الناس؛و من أنهم بني آدم أ
 :ومثله في قول الشاعر

 وبلدة ليس فيها أنيس 
 وللا العيسم عافير يال للا
  .وحش البقر والعيس: الضباع،أولاد  عافير:بأن اليوقيل  ،عافير والعيس نوع من أنواع الحيواناتيفال
 العرب.فهذا استثناء من غير الجنس منقول عن  الأنيس،عافير والعيس ليست من جنس يفال

 هو في الإطلاق اللغوي. بأن هذه استعمالات مجازية والااتلاف لنما :وأ  ب عن الاستدلاف به ه الأدل 
 

قالوا بأن أهل اللغة ينكرون الاستثناء من غير الجنس ولذا كان أن  :و  ر من أدل  أ ح ض الو ف الأوف
 .ة العرب من غيرهمكذلك فعلماء العربية أعرف بلغ

ل لذا استثنى من غير الجنس فحينئذ هل يراعى المستثنى في هذه الحال أو نقو  :ويتر ب على غ ه ا سأل 
 (ثناء أن يكون من جنس كلامه الأولبأن الاستثناء لاغ  لأنه يشترط في الاست
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فلو  ،ريالات للا ثوبا: له علي عشرة كما لو قال  ،ا في مسائل الإقراراتوالذي يظهر أن هذه المسألة ثمرته
 "للا ثوبا"قوله في الإقرار ولن قلنا بعدم صحة الاستثناء فإن  داالا   "للا ثوبا"قلنا بصحة الاستثناء كان 

 .جديدة يلزمه لقامة البينة عليها دعوى
 

 ال  ط ال  لث من ش وط الاست ة ء:
على أنه لا يجوز أن نستثني جميع أفراد المستثنى منه لأننا بذلك نغلي  واتفق العلماء، ما يتعلق بعدد المستثنى

 الاستثناء.
 صف.النواتفقوا أيضا على جواز وصحة الاستثناء لذا كان أقل من 

  مسألتين:اختلف ا في و 
 خمسة.عشرة للا  عليله  قال:كما لو   لا(هل يجوز استثناء النصف أو  الأوى:ا سأل  

نابلة في مسألة لى  أن هناك وجهين عند فقهاء الح وأشار المؤلف ،وقع الااتلاف داال المذهب دوق
 .الاستثناء بالنصف

 م ه حين:لعلم ء في غ ه ا سأل  على   لين اختلف اوقد  الأكثر،استثناء  الأخ ى:وا سأل  
واستدف أ ح ض ، وقد نسبه المؤلف لأكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز الاستثناء بالأكثر،بأنه الو ف الأوف: 
 غ ا الو ف:

( حيث استثنى العباد ممن سيغويهم بقوله تعاى : )فبعزتك لأغوينهم أجمعين، للا عبادك منهم المصلصين
)لِنّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ  :فقال تعاى  ،من العباد يغويهم لبليسمن  آية أارى استثنى لبليس، بينما في

سملْطاَنٌ لِلّا مَنِ اتّ بَ عَكَ مِنَ الْغَاوِينَ( ففي هذا دلالة على جواز استثناء الأكثر لأنه لابد أن يكون أحدهما 
 .ثرلأحك ا استثناء  أكثر من الآار ومن ثم يكون أحدهم

ون صوالمصل ،حدى الآيتين المصلصين من بني آدمفي لبأنه استثنى  :والاستدلاف به ه الآي   د أ  ب عةي
)لِنّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سملْطاَنٌ لِلّا مَنِ اتّ بَ عَكَ مِنَ  :وأما في الآية الأارى آدم،أقل من نصف بني 

فالأول المستثنى المصلصون وليس كل عبد يكون من  ،وع العبادمن مجم الغاوينالْغَاوِينَ( فهنا استثنى 
 .المصلصين بدلالة أنه قال في الآية الأارى )وما كان لي عليكم من سلطان للا أن دعوتكم(
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 : واستدل على ذلك بقول الشاعر ،نه قد ورد عن العرب أنهم استثنوا الأكثربأ الدل ل ال  ني:
 ثم ابعثوا حكما بالحق قواما أدوا التي نقصت تسعين من مئة .. 

 .تثنى من المئة تسعين وهذا الأكثرفإنه في هذا البيت اس
 الأ  ب :من  بعدالاستدلاف به ا الب ت  وأ  ب عن

  .أن هذا البيت لا يثبت عن العرب وأنه بيت مصنوع لأوف:لج اض اا
فلا توجد أداة الاستثناء ومن ثم  اءالاستثنالبيت ليس فيه استثناء لذ لم يصرح هنا بصيغة  أن ل  ني:لج اض اا

  .الاستثناءلا تثبت له أحكام 
 .الأكثرقالوا بأن استثناء الأقل يجوز فنقيس عليه استثناء  الدل ل ال  لث له :
كما أنه لو جاز القياس    لا يجيزونه،بأن هذا استدلال بالقياس في اللغة وأكثر الأصوليين :وأ  ب عن غ ا

ولأنه يُكن أن يقول القائل بخلاف هذا  قياس بخصوصه لعدم وجود العلة فيه،لفي اللغة لم يصح هذا ا
وهناك فرق بين القليل والكثير فالقليل  ،: لا يجوز استثناء الكل فنقيس عليه الأكثرالاستدلال فيقول

 .يمتحمل عند الناس بخلاف الكثير
والرفع لبعض ما يتناوله اللفظ يجوز أن  فظ،اللرفع لبعض ما تناوله  الاستثناءبأن  قالوا له : الدل ل ال اب 

فهذا دليل قياسي بقياس الاستثناء على  التصصيص،يكون بالأقل ويجوز أن يكون بالأكثر كما في 
 التصصيص.
بوجود الفرق بين  :و  لك أ  ب عن غ ا الاستدلاف بالقياس،بأن اللغة لا تثبت  غ ا:وأ  ب عن 
 والاستثناء.التصصيص 

 
وهو  وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ،أنه لا يجوز استثناء الأكثر في غ ه ا سأل :الآخ  والو ف 

 و د استدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأدل :، قول طائفة كثيرة من الفقهاء
صحة استثناء الأكثر ومن ثم نعمل  او نفمبحث الاستثناء مبحث لغوي وأهل اللغة  أن لأوف:لدل ل اا

  .أهل اللغة يدل على هذا المعنى موقد نقل المؤلف عددا من كلا ذلك،لااتصاص في بقولهم فهم أهل ا



 (784)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

لا يقبل  ن استثناء الأكثر لا يعد كلاما فصيحا بل قد يعد كلاما غير مقبول من أنواع مابأ الدل ل ال  ني:
 .بحسب اللغة

الشروط التي نعتبرها  فإذا انتفى أحد هذه ،وينبني على القول بهذه الشروط صحة الاستثناء من عدمه
 .حينئذ لا يصح الاستثناء ولا يلزمشروط صحيحة ف
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 :الصوتي السابع والثمانونالملف 
 متعددة جمل بعد الاستثناء حكم في: فصل

، الاست ة ء  عوب إذا   ْ لِدُوغُ ْ فَ  شُهَدَاءَ  بأَِحْبرَعَ ِ  يََُْ  ا مَْ  ثمَّ  الْمُحْصَةَ تِ  يرَْ مُ رَ  وَالَِّ ينَ : } ع ى  و لي  جملا 
ا شَهَ دَة   لَهُ ْ   رَوْبرَلُ ا وَلا َ لْدَة   ثَمَ نِينَ   َ لرى الةبي و  ف ،....{تَابُ ا الَِّ ينَ  إِلاَّ  الْفَ سِوُ رَ، غُ ُ  وَأُولئَِكَ  أبََد 
 إى الاست ة ء ح  ": بِإذْنيِ إلاَّ  َ كْ مَِتَي عَلَى يُجْلَ ُ  وَلَا  سُلْط نيِ، في ال َُّ لُ  يرُؤَمَّنَّ  لا: "وَسَلر  عَلَْ يِ  الله

 .ال  فعي أ ح ض   ف وغ  جم عه ،
 :ثلاث  لأم ح ا    حين أ  ض إى ي   : الحةف   و  ف

- يزيل فلا ف ي، م ك ك جم عه  على الاست ة ء وع د ب وين،   حة  ل  في ي بت العم م أر: أحدهم 
 .بال ك ا ت ون-العم م: أ 

 فود: يل ي بم   علق فإذا بةفسي، يستول لا أني ل وحة  بلي، م  إى دهح  و ب إنم  الاست ة ء أر: ال  ني
 .الاست ة ء من   لاست ة ء  و  ح بي، نعلوي فلا ذلك،  بل بم   علوي إى ح    فلا وأف د، استول
 .آخ  بكلام ب ةهم  فصل حصل ل  م  فأشبي الأوى، وبين ب ةه  مفص ف الجمل  أر: وال  لث
 :ثلاث  وأدلتة 
  لمتُ   إر أح اح وعب د  ط الق، نس ئي"  و لي  جم عه ، إى ع د: جملا    عوب إذا ال  ط أر:  أحدهم
ا  يسمى وله ا لي، وبغيرهم   بلهم  بم   علوهم  في س ر ر والاست ة ء ال  ط فإر الاست ة ء، فك لك" زيد 

 .الآخ  في ثبت لأحدهم  ثبت فم  است ة ء،: الله م  ئ  ب  ط التعل ق
 ف ق فلا ال  ط تأخ  إذا:  لة . الاست ة ء بخلاف التوديم، ح بتي ال  ط أر: ب ةهم  الف ق :  ل فإر

 .ب ةهم 
 بعدغ ؟ م  دور الأوى، بالجمل  يتعلق لا فل : متودم     ر  إر ثم

 .تأخ ه ح ف في لل  ط فإني مس و الاست ة ء، و  لك-تأخ  أو  ودم- الجمل بجم    علق فإذا
 إى الاست ة ء يعد م ول  ولكة ، عيٌّ  جمل   ل  عو ب الاست ة ء  ك اح أر على اللغ  أغل ا ف ق: ال  ني

 .الجمل جم   من الاست ة ء ف ي ي يد ف م  لازم   متع ة     ر  بل ذلك، يوبح م الجم  ،
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   لجمل   الجمل فتصير عل ي، وا عط ف ا عط ف بين الاتح د من ن ع   ي  ب بال او العطف أر: ال  لث
 وبين غ ا بين ف ق ولا" تاض من إلا وس راق  تل  غ  ال ين الجم ع  ال ض: "  ف  أني  ف صير  احدة،ال

 ".تاض من إلا وس ق  تل من ال ض: "  لي
 حتى تم وم  الكلام، تم م  بل ي بت لا والإطلاق العم م فإر ممة ع،": مست ون التعم   إر: "و  له 
 .إل ي ي    باست ة ء أحدف

 .ذلك عم م أ   غ  سل  و د والصف ،   طبال يبطل ثم
 .جم عه  إى ذلك ح  {: يجَِدْ  مَْ  فَمَنْ : }  ف ثم ال لاث ، ال مين  ف حة  خص ف - ع ى- الله ذ   و  

 .ل لك لصلاح تي  بلي، م  إى ح   إنم  بل ممة ع،" ل وحة  بلي بم   علق إنم  الاست ة ء إر: "و  له 
 .لصف وا بال  ط -أيض  - يبطل ثم
 الإثب ت ومن إثب ت، الةفي من الاست ة ء لأر الأوف، إى ع ده يمكن فل : الاست ة ء من الاست ة ء أم 

 .الةفي من الةفي فتع ح نفي،
 حَ رَبَ ٍ  فرَتَحْ يِ ُ : } ...  ع ى  و لي  الأوف، على ي    لا ال   ع، عن  ص في   ية  ف ي م   ل  وغك ا
 بم له ،  ك ر إنم   د ته  لأر التح ي ، إى يع د لا{ يَصَّدَُّ  ا أَرْ  إِلاَّ  أَغْلِيِ  إى مُسَلَّمَ ٌ  وَدِيَ ٌ  مُؤْمِةَ ٍ 
 .له  حوًّ  ل   ف لعتق

 

يرة فقط أم يعود لى  جميع الجملة الأا لى هل يعود  الاستثناء الذي تعقب جملا   :مسأل ذكر المؤلف هاهنا 
  :ل تح ي  محل الةزاع في غ ه ا سأوينبغي  (الجمل

 عل ذلك الاستثناءلحدى الجملتين فإنه يجم  لى يدل على رجوع الاستثناء وجد في الكلام ما  لذاوهو أنه 
 رَقَ بَة   فَ تَحْريِرم : ) تعاى الجملة الأايرة فقط كما في قوله  لى ، ومرة يعود  عائدا  لى  تلك الجملة دون غيره

 ،دون جملة تحرير الرقبة يةبالد المتعلقةالجملة الأايرة  لى ( يعود يَصّدّقموا أَنْ  لِلّا  أهَْلِهِ  لى  ممسَلّمَةٌ  وَدِيةٌَ  ممؤْمِنَة  
في قصة بني اسرائيل مع جالوت تعاى  الجملة الأوى  دون الجملة الثانية كما في قوله  لى وقد يعود الاستثناء 

 غمرْفَة   اغْتَرَفَ  مَنِ  لِلّا  مِنيِّ  فإَِنهّم  يَطْعَمْهم  لمّْ  وَمَن مِنيِّ  فَ لَيْسَ -أي من النهر– مِنْهم  شَرِبَ  فَمَن) :وطالوت قال
، وهكذا دهللا من اغترف منه غرفة بي (مِنيِّ  فَ لَيْسَ  مِنْهم  شَرِبَ  فَمَنالجملة الأوى  ) لى ( فإن هذا يعود بيَِدِهِ 

ة لوجود كلام ة الأاير الجمل لى كان بين الجملتين كلام يفصل بين الجملتين فإن الاستثناء يعود   لذاأيضا  
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وليست  والاستئنافكانت الواو الموجودة بين الجملتين للابتداء   لذا، وهكذا أيضا  أجنبي بين الجملتين
ما ، ويبقى محل النزاع على ايرة دون الجملة الأوى الجملة الأ لى للعطف فإن هذا دليل على عود الاستثناء 

  :فيه عدد من الصفات وجد

  .الجملتين د فيه دليل ولا قرينة على عود الاستثناء لإحدىأنه لا يوج الأوف:

  .للاستئنافأن الواو للعطف وليست  وال  ني:

وجدت هذه الشروط فقد ااتلف الفقهاء في عود  إذاف أجنبي،يفصل بين الجملتين كلام  ألا وال  لث:
 فقط(الجملة الأايرة  لى جميع الجملتين أو يعود  لى الاستثناء هل يعود 

 :اء في هذه المسألة قولان مشهورانللعلمو 

، ة الأايرة فقط دون الجملة الأوى ، وهذا هو قول الحنفيةالجمل لى ن الاستثناء يعود أ :الو ف الأوف
 :واستدل ا على ذلك بعدد من الأم ح مةه 

ملة الأايرة متيقن الج لى  الاستثناءقالوا بأن العموم يستغرق جميع الأفراد بدلالة اللغة وعود  الدل ل الأوف:
، ومن ثم لا يصح لنا أن نقدم الشك الذي في دلالة لى  الجملة الأوى  فإنه مشكوك فيه الاستثناءوأما عود 
 .ليل اللغةعلى دلالة العموم الثابتة بد الاستثناء

راده فأبل العموم لنما يدل على  متيقنةبأن دلالة العموم على أفراده ليست  الاستدلاف:و د أ  ب عن غ ا 
 ستثناءالاهذا دليل على أن وجد استثناء في آار الجملة فإن  لذا، و ق الظن الغالب وليس بطريق اليقينبطري

 .وشمول جميع أفراد اللفظ الاستغراقيرفع ما دل عليه العموم من 

كان   إذافا، لى  الجملتين مع  تعقبت جملتين فإنها تعود  لذاأن الشرط والصفة  ما ذكرناوقالوا بأنه يدل على 
ذلك في الشرط والصفة بحيث نرفع دلالة اللفظ بدون الشرط والصفة ونجعل الكلام مقيدا  بذلك الشرط 

علماء على عود الشرط اتفاق ال :، ويدل على هذاالجميع على الاستثناءوبتلك الصفة فهذا يدل على عود 
دْ  لمّْ  فَمَن): في مثل قوله  .الخصال الثلاثة المذكورة قبل ذلكلى ( عأَيّام   ثَلاثَةَِ  فَصِيَامم  يجَِ
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في الجملة الأايرة ضرورة لبقاء معنى  الاستثناء، أعملنا بأن الأصل بقاء العموم على عمومه واستدل ا ثان   :
لا يستقل  ئذيعود على الجملة الأايرة فحين الاستثناءجعلنا  إذا، فن الاستثناء لا يستقل بنفسه، لأللاستثناء
 .لى  جعله يتعلق بالجملة الأوى ، ومن ثم لا حاجة مفيدا   الاستثناءن بل يكو  الاستثناء

بأن القول بكون ارتباط الاستثناء بالجملة الأايرة من باب الضرورة لا يسلم بل هو أمر  :وأ  ب عن غ ا
ا فهكذ معه،المذكور  للاستثناءالجملة التي قبله لصلاحية تلك الجملة  لى  الاستثناءبل عود  منه، ممنوع

 لليها. الاستثناءالجملة الأوى  صالحة لعود 

ورد  لذافإنه  الاستثناء،من  الاستثناءالمتعقب للجمل على مسألة  الاستثناءمسألة  :وقاسوا هذه المسألة
 قال:كما لو   الأوى ،الجملة الأايرة دون الجملة  لى الأاير لا يعود للا  الاستثناءفإن  استثناء،استثناء بعد 

ومن ثم  ،أربعة( )للاالجملة الأايرة  لى لا تعود للا  (درهما  )للا فإن كلمة  (للا درهما   ةربعأة للا عشر  عليله )
  دراهم.ذه الجملة سبعة بهيجب 

لى  جميع عل عائدا  بالفرق بين الصورتين وذلك لأن الاستثناء الأاير لا يُكن أن يجم  :وأ  ب عن غ ا
ن أثبات فتعذر لهذا  (للا درهما  و) هذا نفي أربعة(للا ) ثباتل (له علي عشرة)، فإن الجملة الأوى  الجمل

، وهكذا لو كان الأسلوب في النفي فلا يصح أن ثبات على الإثبات الأوللتي فيها نعيد الجملة الأايرة ال
 .لمستثنى منه الأول لتنافي الكلاما لى عائدا   الاستثناءنجعل 

لى  الجملة  الاستثناء، لأن هذا فيه دليل وقرينة على عود هاارج عن محل النزاع الذي ذكرنا وهذا الجزء
، وأما دليلهم الآار همالوجود الفرق بين الاتفاق، ومن ثم لا يصح قياس مسألة النزاع على مسألة الأايرة
كانت الجملة الأوى  مفصولة بكلام أجنبي عن الجملة الثانية   لذاو  الأوى ،مفصول عن الجملة  الاستثناءفقالوا 

المتعقب لجمل هناك الجملة الثانية بمثابة  الاستثناءوفي فقط، الجملة الأايرة  لى لا يعود للا  الاستثناءفإن 
الكلام الأجنبي الذي يُنع عود كلام الاستثناء على الجملة الأوى  وهذا قياس مع عدم وجود الجامع الذي 

 المحلين.يجمع بين هذين 

عود لجميع الجمل متى كانت صالحة  لى لجمل يعود لتثناء المتعقب ن الاسأ ا سأل :والو ف ال  ني في 
واستدل ا على ذلك بعدد  الجمل،لإحدى  الاستثناءلليها ولم يكن هناك دليل أو قرينة على عود  الاستثناء

 الأدل :من 
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نسائي ) :قالكما لو   جميعها، لى ورد بعد جمل فإنه يعود  لذاالقياس على الشرط فإن الشرط  الأوف:الدل ل 
جميع الجمل فنقيس عليه  لى ويعود  شرط، (ن كلمت زيد)لفقوله  زيد(ن كلمت لوقف  طوالق ومالي

 بها،الجملة التي قبله لتعلقه  لى  يفتقرمران متساويان وكل منهما أوالشرط  الاستثناءوذلك أن  الاستثناء،
مما يدلك على أنهما  ،ة الله استثناء  مشيئ بشرطوكل منهما يغير الجملة التي سبقته ولذلك يسمى التعليق 

 ا.واحد  ا يأاذان حكم  

حقه التأاير،  الاستثناء، وذلك أن والاستثناءا بين الشرط بأن هناك فرق   :واُعتر  على غ ا الاستدلاف
كما لو قلت   فإن الشرط قد يتقدم على المشروط ، بخلاف الشرطن يقدم على المستثنى منهأ صحفيؤار ولا ي

 (.د فمالي وقفن جاء زي)ل

ومن ثم فنحن  الجمل،جميع  لى تأار الشرط عاد الشرط  لذابأنه قد يتأار الشرط و  :وأُ  ب عن غ ا
الجملة  لى ذ لا يعود الشرط ئدر أن الشرط يتقدم المشروط فحينثم لو قم  المتأار،على الشرط  الاستثناءنقيس 
يتعلق بجميع الجمل سواء تقدم أو تأار فهكذا  كان الشرط  إذاف معا ،الجملتين  لى بل يعود  فقط،الأوى  

 الشرط.والشرط عند تأار  الاستثناءالاستثناء لوجود التماثل والتساوي بين 

وأن هذا  جملة،ن يكرر الاستثناء بعد كل أنه لا يصح أهل اللغة على أباتفاق  ثان   :واستدل ا على ذلك 
تكرار الاستثناء بعد كل جملة من باب العيّ  اوعدو  كلامها،يعد كلاما  ليس على سبيل فصاحة العرب في  

لكان  ةثناء في كلامه بعد كل جملكل جملة فإنه لو قال الاست  لى مما يدل على أن الاستثناء يعود  واللكنة،
 العرب.هذا قبيحا  في لغة 

 ذ حكما  واحدا  لجمل المتعاطفة تأامتعاطفتان وا الاستثناءا همبأن الجملتين اللتين تعقب ثال   :واستدل ا 
اضرب الجماعة أو أقم الحد على الجماعة الذين هم قتلة  يقول:فعندما  ،تكونان بمثابة الجملة الواحدةو 

 الاستثناءفعاد  مفرد،لأنه عطف مفردا  على  الجميع، لى  الاستثناءفإنه بالاتفاق يعود  تاب،وسراق للا من 
 جملة.عطف جملة على  لذافهكذا  الجميع،على 

ولا  سلطانه،الرجل الرجل في  )لا يؤمن وسلم:في مثل قول النبي صلى الله عليه  ا سأل : ات غ ه ومن ثم
يدل على أنه يجوز للرجل أن يجلس على تكرمة  استثناء، إدذنه( )للافقوله  إدذنه(يجلس على تكرمته للا 
يؤمن  )لاملة الأوى  في قوله على الج إدذنه( )للافي قوله  الاستثناءوهل يعود  منه،غيره بعد أن يستأذن 
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ومن ثم نجيز لغير صاحب السلطان أن يتقدم بالإمامة متى أذن له صاحب الولاية  سلطانه(الرجل الرجل في 
 لا(والسلطان أو 

هل تقبل شهادته بعد توبته أو  التائب، القاذفمسألة  :من الف وع الفوه   التي  طبق عل ه  غ ه الو عدة
 بِأرَْبَ عَةِ  يَأتْموا لمَْ  ثممّ  الْممحْصَنَاتِ  يَ رْممونَ  وَالّذِينَ ) قال:وجل  وذلك أن الله عزأارى وبعضهم زاد مسائل  لا(

ا شَهَادَة   لَهممْ  تَ قْبَ لموا وَلَا ) :ثم قال (جَلْدَة   ثَماَنِينَ  فاَجْلِدموهممْ  شمهَدَاءَ   هممم  وَأمولَٰئِكَ ) فقال:ثم عطف عليها  (أبََد 
 (الْفَاسِقمونَ  هممم  وَأمولَٰئِكَ )الجملة الأايرة  لى هل تعود  (تَابموا الّذِينَ  لِلّا ) :فقوله (تَابموا الّذِينَ  لِلّا *  الْفَاسِقمونَ 

ا شَهَادَة   لَهممْ  تَ قْبَ لموا وَلَا )جملة  لى كذلك تعود   وأ فقط  فقط،الجملة الأايرة  لى تعود  :يقولون الحنفية(( أبَدَ 
 التائب.ولذلك وقع الااتلاف في قبول شهادة القاذف  ا،ايض  الجملة الأوى   ى لتعود  :والجمهور قالوا
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 الشرط فيفصل 

 .و  ده عةد ي  د أر يلزم ولا عدمي، م  ا   وط ي  د لا م : ال  ط
 .ال  ع  ت في عدمي عدمه  من يلزم ولا ا عل ف، و  د و  دغ  من يلزم: والعل 

 :ولغ   وش عي، عولي،: وال  ط
 .للإحادة والعل  للعل ،   لح  ة:  يف لعول

 .لل    والإحص ر للصلاة،   لطه حة:  وال  عي
 اختص ص: اللغ  في موتض ه" أ  متك  ئتني إر"و" ط لق فأنت الداح دخلت إر: " و لي:  واللغ  
 .والاست ة ء التخص ص مةزل  ف ةزف بالمجيء، الإ  ام

 من يخ ج أني لا بالب  ي، متكلم   يجعلي حتى  لاهل يوتض ي   ر  عم  الكلام يغير وال  ط والاست ة ء
 عةد أنك: معة ه" الداح دخلت إر ط لق أنت: "  ف فإذا. خ ج    دخل ل  فإني ف ي؛ دخل م  الكلام
 .ط لق الدخ ف
 إسو ط على  دح   : ع  ة عل ي لي ثبت ل  فإني سبع ، علير  لي: معة ه" ثلاث  إلا ع  ة لي: "و  لي
 .ذلك الكلام م ل ع ف صير با ةفصل، عل ي لودح: بالكلام ا تصل ذلك على  دح ول  ثلاث ،
 و د من على موص ح ا الكلام   ر  تم فإذا الكلام، إتم م  بل لي حك  لا{ للِْمُصَلرِينَ  فرََ يْلٌ : } ع ى فو لي
 .وال  ط الاست ة ء   لك  البعض، خ ج ثم مصلرٍ،  ل  ف ي دخل أني لا وال ياء، السه  مةي

 

 الاستثناء،وقد تقدم معنا من مخصصات العموم المتصلة  المتصلة،هذا نوع آار من أنواع مخصصات العموم 
يخصص بعض أفراد العام بحكم ااص بحيث يبين أن تلك الأفراد الخاصة لم تدال في  الاستثناءوتبين أن 

 العموم.حكم 

ظة : كل لففإن الصفة ،منها عند النحاة  أعم، والصفة عند الأصوليينالصفة :ومن أن اع ا خصص ت أيض   
 حِجُّ  النّاسِ  عَلَى وَلِلَِّ ) :تعاى ، فقوله أو كانت حالا   ضافة  لتا  أو كانت نعكانت   تبين حال الموصوف سواء  

نوع من أنواع الصفة  ( يسميه النحاة بدلا  وهوسَبِيلا   للِيَْهِ  اسْتَطاَعَ  مَنِ ) :( فقولهسَبِيلا   للِيَْهِ  اسْتَطاَعَ  مَنِ  الْبَ يْتِ 
 .على طريقة الأصوليين
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لأن الشرط كما ذكر  اللغوي،، والمراد الشرط الشرط :وأم  الة ع الآخ  من أن اع ا خصص ت ا تصل 
  أنواع:ثلاثة  لى المؤلف ينقسم 

ذلك من وك ا،حيًّ كان   لذافإنه لا يوجد من هو عالم للا  للعلم،كاشتراط الحياة   العقليالشرط  الأوف: ة عال
 يعلمه.فلا يُكن أن يكون الإنسان مريدا  الا لما  للإرادة،أمثلته اشتراط العلم 

ولا  عدمهمالا يوجد المشروط مع  :وهو الذي عرفه المؤلف في أول كلامه بأنه الشرعي،الشرط  ال  ني:الة ع 
لا يقبل الله ) :وسلم الطهارة للصلاة لقول النبي صلى الله عليه :ومن أم لتيوجوده، يلزم أن يوجد عند 

م من وجود ( فلا يوجد المشروط وهو الصلاة مع عدم الوضوء ولا يلز لذا أحدث حتى يتوضأصلاة أحدكم 
يث عنه في مباحث الأحكام ، وهذا النوع من أنواع الشروط قد تقدم الحدالوضوء أن توجد الصلاة

، فإن الشرط الشرعي يخالف رط والعلةفروقات بين الشرط والمانع، والش، وسبق أن ذكرنا بعض الالوضعية
قول ف الشرط فقد يوجد ولا يوجد الحكم، و ، الالذا وجدت لابد أن يوجد الحكمالعلة بكون العلة 

لأن الحكم الواحد قد يكون له أكثر من علة   ()ولا يلزم من عدم العلة عدم الحكم في الشرعيات :المؤلف
فيثبت  المس أو أكل لحم الجزور :د ناقض آار من مثل، فقد لا يوجد الحدث ويوجنقض الوضوءكما في 

 .الحكم هنا لوجود علة أارى

، وهو الذي يخصص به عموم : الشرط اللغوي وهو المراد في هذا الفصلالة ع ال  لث من أن اع ال  ط
نحو و  ين،وأ ، ومتى، ومن، وما،لذاو  لن،: غ معينه فإن الشرط له أدوات منهاوالشرط اللغوي له صي الكلام،

 الشرط.: كبقية أدوات وبعضها أمااء ولن، حروف: كإذاوبعض هذه الأدوات  الأدوات،ذلك من 

لأن الشرط اللغوي يثبت الحكم بوجوده وينتفي  الشرعية،والشرط اللغوي في الحقيقة نوع من أنواع الأسباب 
ولن انتفى  الطلاق،ثبت  وجد داول الدار إذاف طالق، لدار فأنتن دالتي ال قال:لو  اكم  بانتفائه،الحكم 

 الشرعي.وهذا في حقيقته هو السبب الطلاق، داول الدار انتفى 

انتفى  إذاف الشرط،الة وجود بحوذلك أن الشرط يقيد الحكم  المتصلة،والشرط نوع من أنواع المصصصات 
 :فقوله (عليهنكن أولات حمل فأنفقوا   )فإن :وجل قول الله عز :ومن أم ل  ذلكالمشروط، الشرط انتفى 

فإنه قيد النفقة في حال  بائنا ،وهذا الحكم يتعلق بالمطلقات بالثلاث طلاقا   الحكم،فهذا هو  عليهن( )أنفقوا
 النفقة.فدل هذا على أن غير حال الحمل لا يثبت الحكم وهو وجوب  الحمل،
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لمتصلة تخرج بعض : هل المصصصات اة وثم بين المؤلف مسألة أارى وهيويبدو أن هذا محل اتفاق في الجمل
، بحيث نقول هل المصصصات المتصلة تجعلنا نخرج بعض أفراد العام بحيث تكون تلك و لاأفراد العام أ

، أو نقول بأن الاستثناء أو الشرط أو الشرط الاستثناءالأفراد دالت في العام أولا ثم أارجناها بواسطه 
قدم معنا أن النحاة ينتهجون القول بأن المصصصات ، وقد تالأفراد لم تدال في العموم أصلا   يبينان أن تلك

لى  مقصود تخرج بعض أفراد العامة بعد داولها فيه وذلك أنهم ينظرون لدلالة اللفظ مجردة ولا يلتفتون 
لم تدال أصلا   المصصوصة، بينما عند الأصوليين يقولون أن المصصصات تبين أن تلك الأفراد المتكلم ومراده

يستدلون عليه بأنها لو قيل بأن هذه الأفراد قد دالت في العموم لما تمكن المتكلم من في لفظ العموم ، و 
 .اراجها بواسطة المصصصات المتصلةل

وأن  العشرة،يدل على ثبوت  لن الكلامفإننا لو قلنا  ثلاثة،لو قال له عليّ عشرة للا  غ ا:ومن أم ل  
لازما  عليه ولكان قوله للا ثبات العشرة لثة لكان الإقرار في قوله للا ثلاثم أارج الثلاثة ب العشرة،المتكلم أقر 

 ودليل.دعوى تحتاج بينة  ةثلاث

دليل لإاراج الثلاثة من   لى نه لا يحتاج أي عشرة للا ثلاثة يراد به سبعة و ولكنه بالاتفاق أن قوله له عل
يصح لنا أن نثبت الحكم لجزء كلامه ، ومثله أيضا  فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ، فإنه لا 

 الالتفاتالجملة المتقدم في قوله ) فويل للمصلين ( بحيث نثبت هذا الحكم لجميع المصلين ، بل لا بد من 
الجملة بجميع أفرادها ، وهذا يدلك على أن الأحكام اللغوية والشرعية فيما يتعلق في الكلام لابد أن  لى 

ح لنا أن نثبت حكما  بالنظر في جزء الجملة قبل النظر في تمامها يلاحظ فيه تمام الجملة ، وأنه لا يص
 .تقدم شيء من أمثلة هذا فيما تقدمومكملها لأن الجملة الواحدة كالكلمة الواحدة ، وقد 
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 :الصوتي الثامن والثمانونالملف 
 فصل: في المطلق والمقيد

سي، وغي الةك ة في س  ق الأم ،  و لي ا طلق: غ  ا تة وف ل احد لا بع ةي باعتب ح حو و  ش مل  لجة
  ع ى: }فرَتَحْ يُِ  حَ رَبٍَ {.

 .و د يك ر في الخبر،  و لي، عل ي السلام: "لا نِكَ َ  إلاَّ بَِ ليرٍ"
، أو غير معين م   ف بأم  زائد على الحو و : }وَتَحْ يُِ  حَ رَبٍَ  مُؤْمِةٍَ  فَمَنْ مَْ  وا و د: غ  ا تة وف  عينر

 .فَصَِ  مُ شَهَْ يْنِ مُترَتَ بِعَيْنِ{   د ال  ب  بالإيم ر، والص  م بالتت ب  يجَِدْ 
ا بالةسب ،  و لي  ع ى: }حَ رَبٍَ  مُؤْمِةٍَ { مو دة بالإيم ر، مطلو  بالةسب  إى  و د يك ر اللفظ مطلو   مو د 

 .السلام  وس ئ  الصف ت
الزم ر، وا ك ر، وا صدح، وا فع ف بي، والآل   ويسمى الفعل مطلو  ، نظ  ا إى م  غ  من ل وح ي من:

 ف م  يفتو  إى الآل  والمحل للأفع ف ا تعدي ، و د يتو د بأحدغ ، دور بو ته  والله أعل .
 

 :والأسم ء على ثلاث  أن اع أو أحبع  أن اع ،ذكر المؤلف في هذا الفصل المطلق والمقيد
 .الق الله الناس :كقولك  ،جنسه أفرادالمستغرق لجميع  :العام وهو الأوف:الة ع 

  .الشائع في جنسه :ا  اد بيو  ،المطلق :الة ع ال  ني
لا  البدليةجهة  لىع فرادوالثاني عمومه بدلي فهو يشمل جميع الأ فراد،عمومه شمولي يشمل جميع الأ فالأول

، فظلعليه هذا الفأي درهم يصدق  ،درهم له علي :ما لو قلت :ومن أم ل  ذلك ،على جهة الاستغراق
 (.أي)ينما المطلق في تقدير ب (كل)والعام في تقدير 
 .وهو الذي يصدق على واحد بعينه ،المعين :الة ع ال  لث

 ،وهذا الرجل ،زيد واالد :والمعين مثل ة،أفراد قليلوهو الذي يقتصر في دلالته على  ،الخاص :ال اب الة ع 
 .والمطلق يرد عليه التقييد الذي يتعلق بالصفات فراد،بالأالتصصيص الذي يتعلق  يهوالعموم يرد لل

 (المتناول لواحد) قوله (،ل احد لا بع ةي)اللفظ المتناول أي  ( تة وفا)نه بأ :ا طلق ا ؤلف د ع ف 
 ةباعتباره حقيق)وقوله  ،المعين والخاص لإاراج (هلا بعين)قوله و  ،الجنس أفرادنه يشمل جميع فإالعام  لإاراج

 .ع في الجنسئن المطلق فرد شاأأي  (نسهلج ةشامل
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 ،رقبةومنه فتحرير  ،رقبة أعتق :اللو قكما   مرالأ سواء كانت في ثبات،الإفي سياق  النكرة :ا طلق  و  غ
نكرة في  (بولي)نه كلمة إف "بولي لال نكاح"لا  :منه حديثو  ،له علي درهم :و كان في الخبر كما لو قالأ

 ة.ناء من النفي لثبات فتكون مطلقستثالا لأن ثبات،سياق الإ
 .أفرادهتيان بجميع الإ ولا يلزم ،قل مسمىأنه يصدق على أ :وحك  ا طلق

فلو  ،جمع كما في الجمع المنكر لىفي بعض المرات يدل عف ،الواحد لىع رلا يقتصن المطلق قد أحظ لاويم 
 .ثباتسياق الإفي  نكرة هلأن ،من المطلق أقلام العد قوله  أقلام ا،احضر لي  :قال

  :ى ن عينإو س  ا ؤلف ا و د 
 .هذا الرجلو زيد واالد  :كقوله  ،لمعينا الأوف:

من  ،جنسه ةحقيق لىزائد ع مربأاللفظ المتناول لغير معين لكنه موصوف  : س م ا و دأالوس  ال  ني من 
 الأنه ةمطلق رقبةلوا ،الرقبةه ب يدتقم قيد  ة(مؤمن)لفظة فإن  ة(رقبة مؤمنوتحرير ) :قوله تعاى في  :أم ل  ذلك

في سياق  نكرة هلأنن الصيام مطلق إف (ابعينتمتفصيام شهرين ) :في قوله :ومثله ،ثباتفي سياق الإنكرة 
 .ن يكون متتابعينأ :وال  ني ،ن يكون شهرينأ :الأوف :ثم قيده بقيدين ،ثباتالإ

 :والتو  د الةسبي بالإطلاقخ ى  تعلق أثم ذ   ا ؤلف مسأل  
 ،بالنسبةا ا مقيد  ومن ثم يكون مطلق   ،ارىأمن جهة  امن جهة مقيد   ايكون مطلق  قد ق ن بعض السيافإ
 ةن بقيإصفاته ف إدحدىالمطلق يد ذا قم إف ،متعددةلا وله صفات لفي الخارج  نلا يكو ن المطلق أو أي فرد إف

بقية  لكن يُانللإ بالنسبة ةهي مقيدف مؤمنة(تحرير رقبة )و  :قولهب :وم ل له  ا ؤلف ة،الصفات تكون مطلق
 ،والمهنةالطول والقصر وجودة العمل والبلد  :مثلالصفات  ةلبقي بالنسبة ةالصفات لم تذكر فتكون مطلق

  ضرورتهمن  وما هلا بوجود ل دلا يوجلكن في الخارج  ،اتصور في الذهن وجوده مجرد  ن الفعل قد يم أوذلك 
ا فيكون مطلق   له ةفي مرات بدون ذكر أي صف يأتيوالمطلق قد  ،ول بهلته والمفعآكفاعله ومكانه وزمانه و 

 ة الصفات.لبقي بالنسبةا لبعض صفاته فيكون مطلق   بالنسبةوفي مرات يقيد  ،اعام  
لا فيه بذلك القيد بحيث  مز يلتنه أ :وحك  ا و د ،أفرادهي فرد من بألاكتفاء فيه انه يجوز أ :حك  ا طلق

يد في نفس ذا ورد المطلق وقم إف ،يده بذلك القيد المذكور معهيتق دوجود الفرد الشائع عنلا بل الامتثال ليحص
المطلق في ذا ورد لولكن  ،وجود القيد معه ندللا ع المرء ممتثلا   يعد ولاالسياق لابد من التزام ذلك القيد 

 ه(طلاقل لىو يبقى المطلق عأالمقيد  لىفهل يحمل المطلق ع ،ارآسياق والمقيد في سياق 
 .تيفي الفصل الآ المؤلف هما ذكر وهذا 
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 فصل: في حمل المطلق على المقيد
 :إذا وحد لفظ ر: مطلق ومو د، فه  على ثلاث  أ س م

 :الوس  الأوف
أر يك ر في حك  واحد، بسبب واحد،  و لي، عل ي السلام: "لا نِكَ َ  إلاَّ بَِ ليرٍ"، و  ف: "لا نِكَ َ  إلاَّ 

 وَشَ غدَْ  عَدْفٍ"، ف جب حمل ا طلق على ا و د. بَِ ليرٍ مُْ شِدٍ 
و  ف أب  حة ف : لا يحمل عل ي؛ لأني نس ، فإر الزيادة على الةص نس ، فلا سب ل إى الةس  

 .بالو   
و د ب ة  فس د غ ا، فإر   لي: }فرَتَحْ يُِ  حَ رَبٍَ { ل   بةص في إ زاء الك ف ة، بل غ  مطلق يعتود ظه ح 

  يز الدل ل على خص  ي، والتو  د   يح في الاشتراط، ف جب  وديمي.عم مي، م  تج
الوس  ال  ني: أر يتحد الحك  ويختلف السبب،   لعتق في  ف حة الظه ح، والوتل،   د ال  ب  في  ف حة 

 .الوتل بالإيم ر، وأطلوه  في الظه ح
لى ا و د، وغ  اخت  ح أبي م  يدف على أر ا طلق لا يحمل ع -ححمي الله-فود حو  عن الإم م أحمد 

 .إسح ق بن ش  لا، و  ف  ل الحةف  ، وبعض ال  فع  
 .واخت ح الو لي: حمل ا طلق على ا و د

وغ    ف ا  لك  ، وبعض ال  فع  ، لأر الله  ع ى   ف: }وَأَشْهِدُوا ذَوَْ  عَدْفٍ مِةْكُْ {، و  ف في 
حَِ  لِكُْ {، وم ي    عدلار ولا يج ز إلا عدف، فظ غ  غ ا حمل }وَاسْتَْ هِدُوا شَهِ دَيْنِ مِنْ  ا داية :

 .ا طلق على ا و د
 .ولأر الع ض  طلق في م ل ، و و د في م ل  آخ ، ف حمل أحدهم  على   حبي

 نحن بم  عةد  وأنت بم  ... عةدك أح  وال أ  مختلف : م    ف
  و  ف آخ :

  أيهم  يل نيوم  أدح  إذا يمرمتُ أحل   ... أحيد الخير
 أألخير ال   أ  أبتغ ي ... أم ال   ال   غ  يبتغ ني

و  ف أب  الخط ض: يبني عل ي من  ه  الو   ؛ لأر  و  د ا طلق  تخص ص العم م، وذلك   ئز 
 .بالو    الخ ص على م  م 

 .فإر   ر ثمَّ مو دار بو دين مختلفين ومطلو  : ألحق بأشبههم  بي وأ  بهم  إل ي
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ص  الأوف   ف: غ ا تحك  محض يخ لف ول  اللغ ، إذ لا يتع   الوتل للظه ح، فك ف ي ف  ومن ن
 الإطلاق ال   ف ي؟

 .ش وط وا ب ته  -في الأ   -والأسب ض ا ختلف  تختلف 
 ثم يلزم من غ ا  ة  ض؛ فإر الص م مو د بالتت ب  في الظه ح، وبالتف يق في الحج، ح ث   ف  ع ى:

عٍَ  إِذَا حََ عْتُْ {، ومطلق في ال مين، فعلى أيهم  يحمل؟}ثَلاثَِ  أَياَّ   مٍ في الْحجَرِ وَسَبرْ
 .وفي ا  ال  التي است هدوا به :   ر التو  د بأم  آخ ، والله أعل 

 :الوس  ال  لث
أر يخلف الحك : فلا يحمل ا طلق على ا و د، س اء ا فق السبب أو اختلف،  خص ف الكف حة، إذا 

 م بالتت ب ، وأطلق الإطع م؛ لأر الو    ش طي: اتح د الحك ، والحك  غهة  مختلف.  د الص  
 

 ،ار مقيدحدهما مطلق والآأذا وردنا اطابان لنه أوذلك  ،المقيد لىذكرا المؤلف هنا حالات حمل المطلق ع
المطلق  للا يحمه نو نقول بأأ (عند اعتبار القيد لالمتثال المقيد بحيث لا يحصل الا لىفهل يحمل المطلق ع

 (القيد ةمتثال ولو بدون وجود صفعلى المقيد وبالتالي يجوز الا
 :باعتب ح الحك  واعتب ح السبب ، س مأى ثلاث  إ ا سأل و د  س  العلم ء غ ه 

ومن أم ل   (و لاأهل يحمل المطلق على المقيد  ئذفحين ،الحكم والسببفي  تحادالاعند  :الأوفالوس  
 نكس"لا يُ :ارآثم قال في حديث  "حدكم ذكره بيمنيهأ نكس"لا يُ :نبي صلى عليه وسلمفي قول ال :ذلك

ن المنع ل :المقيد فنقول لىطلق عفهل نحمل الم (وهو يبول) ةفقيد الثاني بلفظ "بيمينه وهو يبولحدكم ذكره أ
لا  :ومن ثم نقول المقيد لىو نقول بعدم حمل المطلق عأ (كر باليمين ااص بحالة البول فقطمساك الذ لمن 
ن النبي صلى الله أجاء في الحديث  :خ آم  ف  ( لا حال البول ولا في حال غيرهينمساك الذكر باليمل زيجو 

ولم  ،ثباتفي سياق الإ نكرة الأنه ةمطلق (افين)فكمله  "من لم يجد نعلين فليلبس افين" :عليه وسلم قال
سفل من أ يجد نعلين فليلبس افين وليقطعهما من لم" :ارثم جاءنا في الحديث الآ ،ذلك بقيد يقيد
 ،ن المطلق يحمل على المقيد في هذه الحالبأ :هل العلم يقولونأجمهور ، الصفةيد الحكم بهذه فقم  "ينبالكع

عمال لالمقيد  لىل المطلق عحمفي  :قالوا وفي ذلك، ارم الشارع يحمل بعضه على بعضه الآكلا  لأنوذلك 
ن بأ :فقال ،حنيفةبي أ مامللإ ةلالمسأا في هذه وقد نسب المؤلف الاف  . حدهماأال هملالدليلين وهو اير من 

بي أ الإمامذهب بموهناك ثلاث طرائق في التعريف  ،عند اتحاد الحكم والسبب يدالمق لىع للا يحمالمطلق 
 لىلق عن حمل المطبأ :ومةه  من يو ف ،الا يحمل عليه مطلق  يقول: بأنه نه بأ :مةه  من يو ف ،حنيفة
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ما أو  ،نه يحمل المطلق على المقيدإذا وجدت شروط النسخ فلذلك  لىوع ،في النص وهي نسخ ةالمقيد زياد
بي أم م م غب الإ  الو ف ال  لث في حو و، والمقيد لىحمل المطلق ع يصح فلاالنسخ ذا لم توجد شروط ل

د جاء متأارا  حمل يِّ قولن كان الم، ا لهن المطلق يكون ناسص  إا فن كان المقيد متقدم  ل :ني يو فأ حة ف 
 .الله رحمهفهذه ثلاثة طرائق في حكاية مذهب الإمام أبي حنيفة المقيد، المطلق على 

نفية بأن بناء  على قول الح ،د من باب النسخبأن حمل المطلق على المقي : ا الو فلهو د استدف ا ؤلف 
ى المقيد غايته أن يكون قياسا ، ، وحمل المطلق علاسسطة القي، والنسخ لا يكون بواالزيادة على النص نسخ

أن الزيادة على النص ليست نسصا ،  أي تقدم معنا في مباحث النسخ (وقد بينّا فساد هذا)   ف ا ؤلف:
فلا يكون نصا   ثباتنكرة في سياق الإ (رقبة) لأن، فهذا مطلق (فتحرير رقبة)بقوله  :وم ل ا ؤلف ل لك

، منة بحيث لا تجزئ الرقبة الكافرةت مقَيد بالمؤ  لأن، ومن ثم هي محتمِلة تي تكون برقبة  كافرةالكفارة ال في لجزاء
  .به والالتزام، فوجب اعتبار القيد ليل على أنه لا يجزئ للا المؤمنةفإذا ورد التقييد بصفة الإيُان فهذا د

 
يث يكون الحكم واحدا  في المطلق بح السبب،وهو عند اتحاد الحكم وااتلاف  ال  ني:الوس  ثم ذ   ا ؤلف 

 قال:فإنه في كفارة القتل  القتل،بكفارة الظهار وكفارة  :و د م ل لي ا ؤلف مختلف،لكن سببهما  والمقيد،
فهل يحمل المطلق على المقيد وبالتالي نقول  ،رقبة( فتحرير) قال:وفي كفارة الظهار  ،مؤمنة (رقبة   فتحريرم )

  المؤمنة( بأنه لا يجزئ للا الرقبة
  أ  اف:و د اختلف العلم ء في غ ه ا سأل  على ثلاث  

ه كثير من الحنفية وقد حكاه المؤلف رواية عن أحمد وقال ب المقيد،بأن المطلق لا يحمل على  الأوف:الو ف 
  مةه : الأدل ،واستدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من ، وبعض الشافعية
مقتضى اللغة في اللفظ ف المطلق،قيد يخالف مقتضى اللغة في اللفظ حمل المطلق على الم أنالدل ل الأوف: 

على المقيد لعدم وروده عن ومن ثم لا وجه لنا في حمل المطلق  ،يقيد وألاالمطلق أن يبقى على لطلاقه 
 .العرب

من الأحكام المتحدة ومع ذلك يختص بعضها بقيود لا توجد في بعضها  بأن هناك عدد الدل ل ال  ني:
والاة عند كثير من المترتيب و الفهذا الغسل لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة بينما الوضوء يشترط فيه  ،الآار

 .ومع ذلك لم يقيد الغسل بما قيد به الوضوء الفقهاء،
في هذه الحال لا و ، لها تقييدات بقيود مختلفة متضادةبأن بعض المطلقات يرد  واستدل ا بدل ل آخ  فو ل ا:

 اوم ل  قيد في جميع مواطنه، ومن ثم يجب التوقف وعدم حمل المطلق على الم ،طلق على المقيديُكن حمل الم
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يد الصيام في بعض المواطن بالتتابع كما في كفارة وقم  ،فإنه قد ورد الصيام مطلقا   ،: بالتتابع في الصيامله ا
المطلق  ومن ثم لا يصح أن نحمل ،يد بالتفريق كما في كفارة فاقد الهدي في الحجوقم  ،القتل وكفارة الظهار

 .واطن لا نحمل المطلق على المقيدقالوا وهكذا في بقية الم على المقيد في هذه الحال
والخلاف لنما هو في  ،وجد قرينة تدل على عدم حمل المطلق على المقيد ةه في هذه الصور لأن، وفي هذا نظر

 .عدمهل المطلق على المقيد أو حال عدم وجود قرينة تدل على حم
وقد قال  السبب،بأنه يحمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم وااتلاف  ا سأل :والو ف ال  ني في غ ه 

 مةه : الأدل ،استدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من و  ،كية وبعض الشافعية وبعض الحنابلةبهذا القول المال
أن المطلق في  ذلك:ومن ، من المواطن الإجماع على حمل المطلق على المقيد في عدد وقوعالدل ل الأوف: 

ذوي عدل  وأشهدوا) :قميد بقوله العدالة،الذي لم يذكر فيه صفة  رجالكم(شهيدين من  واستشهدوا) :قوله
قيد فكذلك ل على الممما يدل على أن المطلق هنا حمم ، اشتراط العدالة باتفاق أهل العلمالذي فيه  منكم(

 .بقية الألفاظ المطلقة
 ،قالوا بأن العرب من شأنها أن تمطلق في موطن وتمقيد في موطن وأنه يحمل المطلق على المقيد   ني:ال الدل ل

وقد  ،لسانها يجري على الكتاب والسنةفي فما يجري على لغة العرب  العرب،والكتاب والسنة جاء بلغة 
 الشاعر:منها قول  ا،أشعار  أوردوا في ذلك 

  راض  والرأي مختلفعندك  ... نحن بما عندنا وأنت بما
فيحمل المطلق على  الأوى ،طلق الوصف في الجملة فالرضا ذكر في الحال الثاني وقيد الحال الثاني بالرضا وأم 

،نحن راضون بما عندنا وأنت بما عندك  قال:المقيد فكأنه    الشاعر:ومثله في قول  راض 
 أريد الخير أيهما يليني ...وما أدري أذا يُمت أرضا  

 أم الشر الذي هو يبتغيني ...الذي أنا أبتغيه  لخيرأأ
ضمير يعود لى  مثنى ولم يذكر  همافأي يليني،فقال أريد الخير ثم قال أيهما  ،فإنه في البيت الأول لم يذكر الشر

 .حينئذ يحمل المطلق الوارد في البيت الأول على المقيد الوارد في البيت الثاني فقط،قبله للا واحد هو الخير 
 المقيد،هذه المواطن وردت فيها أدلة أو قرائن تدل على حمل المطلق على  :يو ل رح ض الو ف الأوف وأ 

 اللغة.دليل اارجي وليس لمجرد لفالتقييد هنا 
بأن حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم وااتلاف السبب لنما يكون على  ا سأل :الو ف ال  لث في 

لاف أصحاب القول ، بخلقياس عند حمل المطلق على المقيدوجود شروط ا ومن ثم لا بد من القياس،جهة 
  ،وقد نسب المؤلف هذا القول لأبي الخطاب، نهم يقولون بأن الحمل ثابت من جهة لغة العربإالثاني ف



 (800)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

وذلك أن كلام أبي الخطاب  ،اولن كان طائفة يرون أن أبا الخطاب يقول بحمل المطلق على المقيد مطلق  
 مةهج ر:إذا  عةد  ، ة القياس سواء  وافقه قياس أو لانه يرى حمل المطلق على المقيد على جهشعر بأيم 

وبالتالي لا يشترط وجود قياس ولا يشترط ، بأن المطلق يحمل على المقيد من باب القياس يو ف:مةهج 
 .يشترط فيه شروط القياس ولنماوجود علة 

 .مراده حمل المطلق على المقيد لذا دل عليه قياس آار بأن الخطابيفسر كلام أبي  :ال  ني ةهجوا 
 .والكلام هنا في الدلالة اللغوية مستقل،القياس دليل  لأنوهذا التفسير الثاني بعيد وذلك 
  .عند اتحاد الحكم ولو ااتلف السبب القول بحمل المطلق على المقيد غ :والأظه  من أ  اف أغل العل  

أقرب المقيدين لذلك  وما هينئذ  ننظر حف، وورد مقيدان بقيدين مختلفين ما لو ورد مطلق مسأل :وبوي 
 .المطلق على المقيد في هذه الحال وقيل بأنه لا يحمل المطلق،

 
حمل المطلق على المقيد  لأنوذلك  المقيد،لذا ااتلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على  ال  لث:الوس  

 .لأصل بعدم حمل أحدهما على الآارفيبقى على اوهنا لا اتحاد في الحكم  ،لاتحاد الحكم
وكفارة الظهار ذكر فيها  ،أن كفارة القتل لم يذكر فيها وجوب الإطعام :الوس  الأخير اومن ف وع غ 
 .القتل على المقيد في آية الظهار فحينئذ لا يصح حمل المطلق في آية ،وجوب الإطعام

وذكِرمه  القتل،ه لم يذكر في كفارة لأن ،ام لا ينتقل للإطعامفالقاتل اطأ الذي لا يجد الرقبة وعجز عن الصي
 مستقل.ا وهذا حكم فهناك وجوب لطعام ستين مسكين   ،في كفارة الظهار حكم مستقل

ومن  ،القسم الثالث من بين أهل العلم في بعض الصور هل هي من القسم الثاني أو الااتلافوقد يقع 
فقيد غسيل اليدين بكونه لى   المرافق( وأيديكم لى ) :ة الوضوءأن الله عز وجل قال في آي ذلك:أم ل  

فهل نقول يحمل المطلق  ،فأطلق ولم يذكر قيدا  وأيديكم( بوجوهكم  اسحو )فام :وفي آية التيمم قال المرافق،
أو نقول بأنه لا يحمل المطلق على المقيد  (على المقيد وبالتالي في التيمم يجب مسح الساعد لى  المرفق

 :من مواطن الخلاف بين أهل العلم سألةوهذه الم (الكفينلتالي يجزئ مسح وبا
والحكم واحد  قالوا: المرفقين،آية الوضوء مقيدة بكونها لى   لأن ،بأنه يُسح لى  المرفقين   ل ا:ف لجمه ح 

 .فيهما كلاهما طهارة
سل غير المسح في التيمم الحكم مختلف فهناك تيمم وهنا وضوء ووجوب الوضوء ووجوب الغَ  آخ ور:و  ف 

 فقط.فااتلف الحكم وبالتالي كان المسح في التيمم للكف 
 ن عين:أر الصف ت على  وهي:متعلقة بهذا  مسألةوأشير هنا لى  
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هذه صفة لها  يبول( )وهو قوله:فحينئذ  يقال بالتقييد فيها كما في  فيها،يراد لعمال مفهوم المصالفة  صفات
كما في الألقاب التي هي  ،وهناك قيود لا يمعمل مفهوم المصالفة فيها بها،قيد المطلق مفهوم مخالفة وبالتالي ي

استصبح على  من" :في حديث :ذلكومن أم ل   المقيد،أمااء الذوات فحينئذ  لا يحمل المطلق فيها على 
ولفظة  "المدينةمن  تتمرا سبعاستصبح على  من" :ورد في بعض ألفاظه سم"لم يضره سحر ولا  تتمرا سبع

رواية المقيد لا يصح لعمال  لأن ،ا اسم ذات وبالتالي لا يحمل المطلق على رواية المقيدلأنهالمدينة لقب 
 فيها.مفهوم المصالفة 
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 :الصوتي التاسع والثمانونالملف 
 الإشارةباب: في الفحوى و

 فصل: ف م  يوتب  من الألف ظ من فح غ  وإش حته  لا من   غه 
 وغي خمس  أل ض.

 الأوف: يسمى ا تض ء.
يك ر ا تكل    د    إلا بي،  و لي: "لا عمل  ألاوغ  م  يك ر من ل وحة اللفظ ول   بمةط ق بي: إم  

إلا بة  "، أو من ح ث يمتة  و  د ا لف ظ ش ع   بدوني،  و لي  ع ى: }فَمَنْ َ  رَ مِةْكُْ  مَ يِض   أَوْ عَلَى 
ةٌ.سَفٍَ    (فَعِدَّ

 ة، و  له : "أعتق عبدك عني وعليَّ ثمةي" يتضمن ا لك ويوتض ي وم يةطق بي.أ : فأفط  فعدَّ 
أو من ح ث يمتة  و  ده عولا  بدوني،  و لي  ع ى: }حُ رمَِتْ عَلَْ كُْ  أمَُّهَ ُ كُْ { يتضمن إلم ح ال طء 

 ويوتض ي.
  مي.ويج ز أر يلوب غ ا بالإلم ح، ويو ض من ح ف ا ض ف وإ  م  ا ض ف إل ي مو

الض ض ال  ني: فه  التعل ل من إل ف  الحك  إى ال  ف ا ة سب:  و لي  ع ى: }وَالسَّ حِقُ وَالسَّ حَِ ُ  
يفه  مةي:   ر الس    عل ، ول   بمةط ق بي، ولكن يسبق إى الفه  من فح ى  فَ ْ طعَُ ا أيَْدِيرَهُمَ {

 الكلام.
 عِ ٍ { أ : لبرغ  }وَإِرَّ الْفُجَّ حَ لَفِي َ حِ ٍ { أ : لفج حغ .و  ا   لي  ع ى: }إِرَّ الْأبَرَْ احَ لَفِي نَ 

 وغ ا  د يسمى "إيم ء" و"إش حة" و"فح ى الكلام" و"لحةي" وإل ك الخيرة في  سم تي.
 الض ض ال  لث: التةب ي:

وغ  فه  الحك  في ا سك ت من ا ةط ق بدلال  س  ق الكلام وموص دة، ومع ف  و  د ا عنى في 
{.ا   سك ت بط يق الأوى،  فه  تح يم ال ت  والض ض من   لي  ع ى: }فَلا  رَوُلْ لَهمَُ  أُفرٍ

 ولا بد من مع فتة  ا عنى في الأدن، ومع ف  و  ده في الأعلى.
فل لا مع فتة  أر الآي  س وت للتعظ   لل الدين؛    فهمة  مة  الوتل، إذ  د يو ف السلط ر، إذا أم  

 عتي لي في ملكي: ا تلي، ولا  ول لي: أف.بوتل ملك  ة ز 
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 ويسمى مفه م ا  افو ، وفح ى اللفظ.
 واختلف أ ح بة  في  سم تي    س  .

فو ف أب  الحسن الجزح  وبعض ال  فع  : غ      ؛ لأني إلح ق ا سك ت با ةط ق في الحك ، 
 لا تم عهم  في ا وتضى، وغ ا غ  الو   .

إى الفه  من غير تأمل، فأشبي الو    ف م  ظه ت العل  ف ي بةص أو  وإنم  ظه  ف ي ا عنى، فسبق
 غيره، م ل:      الج ع ا ف ط على الغضب في ا ة  من الحك ؛ لك ني يمة   م ف الفك .

 و     الزيت على السمن في حك  الةج س  إذا و عت ف ي، في ح ف جم ده، أو   ني م ئع   بغير الفأحة.
لى، والحةف  ، وبعض ال  فع  ، ل   بو   ، إذ غ  مفه م من اللفظ من غير تأمل و  ف الو لي أب  يع

ولا استةب ط، بل يسبق على الفه  حك  ا سك ت م  ا ةط ق من غير   اخ، إذا   ر غ  الأ ل في 
 الوصد، والب عث على الةطق، وغ  أوى في الحك .

  ومن سم ه    س  : سل  أني   ط ، فلا  ض ه  سم تي    س  
و د يلتحق به ا الفن م  ي بهي من و ي، ولا يف د الوط ،  و له : "إذا حدت شه دة الف سق، ف لك ف  
أوى؛ لأر الكف  فسق وزيادة" فه ا ل   بو ط ، إذ لا يبعد أر يو ف: الف سق مته  في ديةي، والكف ح 

 يحترز من الك ض لديةي.
 السل  في وأم  الف سد من غ ا الض ض: فةح    له : "إذا   ز

ا ؤ ل: ففي الح ف أ  ز، ومن الغ ح أبعد" فإني لا بد من اشترا هم  في ا وتضى، ول   ا وتضى 
لصح  السل  ا ؤ ل: بعده من الغ ح ل لتحق بي الح ف، بل الغ ح م ن ، احتمل في ا ؤ ل، والحك  لا 

 يصح لعدم م نعي، بل ل   د موتض ي.
 فم  و دت في الأ ل، فك ف يصح الإلح ق؟ ول    ر بعُده من الغ ح عل  الصح 

 

ى  مفهوم وهو دلالة اللفظ في غير محل لو  ،اللفظ في محل النطق دلالةى  منطوق وهو لتنقسم دلالة اللفظ 
 ف(أفلا تقل لهما ) قول الله عز وجل: :ذلك أم ل ومن  ،النطق

 .ع الأذىالمنع من كافة أنوا  :ومفهومه ،المنع من التأفيف :فهنا منطوق اللفظ
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نها من المنطوق كالنص أام المفهوم وهناك أشياء يتفق على حكأد عقد المؤلف هذا الفصل في بيان وق
يقع الااتلاف هل  وهناك أشياء ،الاقتضاء دلالةنها من المفهوم كالتنبيه و أوهناك أشياء يتفق على  ،والظاهر

 (و من المفهومأهي من المنطوق 

 .نها من المفهومبأ :ارونآوقال  ،بأنها من المنطوق ة:د قال طائفدلالة الحصر ق :ومن أم ل  ذلك

و ليس من المفهوم وهو دليل الخطاب المعروف أالااتلاف فيه هل هو من المفهوم  رابع وقعوهناك نوع 
ن فهم الكلام العربي ليس أذا نعلم وبه ،دلالة المفهومقد عقد المؤلف هذا الفصل في  ،المصالفةباسم مفهوم 

 .لفاظأقواعد وطرائق و  لهبل  الاعتباطيةمور من الأ

منهم من ف :قوالوكلمة الفحوى للعلماء فيها عدد من الأ (باض في الفح ى والإش حة)قال المؤلف هنا 
ما أو  ،يُاءلة الاقتضاء والإلاومنهم من يقصر اسم الفحوى على د ،يجعل المفاهيم هي الفحوى بكافة طرقها

في قوله تعاى :  :من أم ل  ذلك ،جلهأق الكلام من سَ على معنى تابع لم يم اللفظ  دلالة :فالمراد بها الإشارة
ن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من )فالآ

بعد  ى  مالغتسال ى  جواز تأاير الالي تشير ى  الفجر هذا منطوقها وهلتجيز الجماع  الآية( فإن هذه لفجرا
ن يكون الاغتسال بعد داول وقت أى  الفجر لو من لشارة جواز الجماع أن من مقتضى طلوع الفجر لأ

ن أنه بعد إف الإشارةبلفظ  يُاءالإ ةدلالن كان المؤلف قد جعل لالإشارة و فهذا هو المشهور في اسم  ،الفجر
ن أوالمشهور  ة (شار لو )الذي هو فهم التعليل  (ليُاء  هذا قد يسمى )و  يُاء قالالاقتضاء ودلالة الإ دلالةذكر 
لحن الكلام كثير من  ،الكلام ولحنه ىناه قبل قليل وفحو نما يصدق على المعنى الجديد ذكر ل الإشارةلفظ 

 .نه يسمى به مفهوم الموافقةأهل العلم يرى أ

ثانيها و  ،لها دلالة الاقتضاءأو الا أربعة  ولم يعدّ  (ل ضأوغي خمس  ) :قالفؤلف في هذا الفصل وقد ذكر الم
ولم يذكر  ،ورابعها دليل الخطاب المعروف بمفهوم المصالفة ،التنبيه دلالةوثالثها  ،متعلقة بالتعليل يُاءالإ دلالة

نها من المفهوم أعلى  المفهوم بناء   ونكرها منكر أ اهناك صور   ثم قال في الفصل الذي يليه بأن ،امرا اامسا
المصالفة أي مفهوم  (المفهوم ومنكر )لنوع الخامس وقوله هنا نه قد أراد الحصر باأفيبدو  ،وليست من المفهوم

 .الإشارة كما تقدم في الكلامار وهو دلالة آهناك نوع  وعلى كل  
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لا لو في الكلام حذف لا يصح الكلام أن يكون في اللفظ أ :بي ا  اد ،دلالة الاقتضاءفهو  الأول النوعما أ
نها من أيتلفظ بذلك المحذوف ولذلك يرون  لم لأنهليست من المنطوق  ودلالة الاقتضاء ،ظاللف ذلكبتقدير 

 المنطوق.دلالات مفاهيم وليست من أنواع 

 .علمجواز حذف ما يم  اللغةهل أالقواعد عند نه من أاللغة وذلك هل أبها  الاقتضاء يقولودلالة 

 أن اع:ر دلال  الا تض ء على ثلاث  إ و ح غ ا ف إذا

ن يصح أنقدر ذلك المحذوف من أجل  فحينئذ لا بذلك التقديرللا يصدق كلام المتكلم أ الأوف:الة ع 
تفعل بدون  عمالا  أة( فإننا نجد لا بنيلبي صلى الله عليه وسلم: )لا عمل الن وقد مثل له المؤلف بقول ،الكلام

ن يصح أمن أجل  (لا بنيةلا ع  لا عمل صحيح شر )ن نقدر لى  أصحابها ومن ثم احتجنا أنية لم يقصدها 
فالمقصود  ،لا بنيةليؤجر عليه  أي لا عمل بنية(لا لن بعضهم قد قدر في قوله )لا عمل ولن كا ،هذا الكلام

 لا بتقدير هذا المحذوف.للا بنية لا يصح لن هذا اللفظ لا عمل أ

وقد  دون ذلك التقدير،بلشرع ن طريق اما يُتنع وجود الملفوظ م الا تض ء: تال  ني من أن اع دلالا الة ع
هذا فار( أأو على سفر فعدة من أيام  ام مريض  من كان منكفف بقول الله عز وجل في الصيام: )مثل له المؤل

في  االمسافر لذا صامقد جاءت الشريعة بأن المريض و  أن كل مسافر يجب عليه القضاء لكن :الكلام ظاهره
ان ومن ثم لا يصح هذا اللفظ للا بتقدير قولنا )فمن ك ،ح صيامهما ولم يجب عليهما القضاءرمضان ص

ا ى  تقدير لأن لا يكون الكلام صدق  ل)فعدة( أيضا هذا يحتاج  :وقوله ،أو على سفر( فأفطر امنكم مريض  
وقد حكي عن بعض الظاهرية القول: بعدم  ،لتلك الأيام ةيام مماثلأن يصوم عدة أللا بتقدير فيجب عليه 

ولن كان هذا لا يثبت فيما يتعلق  ،لم يجعلوا فطر المسافر راصة ولنما جعلوه عزيُةو  رصحة صيام المساف
 .بالمرض

كلك أو بدك ثم كأنه قال بع علي ع( فاعتق عبدك عني وعلي ثمنه)في قول القائل  آخ : وذ   ا ؤلف م  لا  
لغيره فقوله  امملوك  ن يعتق أن لأنه لا يجوز للإنسا ،فهذا التقدير هو الذي يصح به الكلام ،في عتق هذا العبد

، ومن ثم قدرنا ن يتصرف الإنسان في ملك غيرهألأنه لا يصح  لا يصح ظاهره شرعا، (اعتق عبدك عني)
فإن هذا يتضمن ) المؤلف:قال ، : بعني عبدك ثم وكلتك في عتقه عني وسأدفع لك ثمنهالكلام كأنه قال

 .(الملك ويقتضيه ولم ينطق المتكلم به
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أن يكون  :ا النوع الثالثذ  ل ،ما لا يوجد المذكور بدون المقدر الا تض ء: ت لث من أن اع دلالاالة ع ال 
 .ظاهر الكلام ممتنع الوجود من جهة العقل حتى يتم تقدير ذلك المحذوف

حرمت عليكم أمهاتكم( فإن التحريم لا يكون لى  الذوات ولنما يكون لى  قوله تعاى : )ومن أم لتي: 
ا كما لو مناسب   فنقدر فعلا   ،به ن ثم نحتاج لى  فعل نقدره هنا من أجل أن يصح الكلام عقلا  وم ،الأفعال
 .وطئهن أو العقد عليهن أي: حرمت عليكم أمهاتكم(قلت )

حذف المضاف ولقامة المضاف لليه مقامه كما في قوله تعاى : )وأشربوا في قلوبهم  من أم ل  غ ا الة ع:و 
بدون تقدير وحذف يصح  ه لا تشربه القلوب لذلك يُتنع وجود هذا الأمر عقلا  العجل( فإن العجل في ذات

 شربوا في قلوبهم حب العجل.أو : فيكون تقدير الكلام ،معهالكلام 

 هل دلالة الإضمار عامة أو هي ااصة( :وغة  مسأل  وغي

)حرمت عليكم الميتة(  (حد)حرمت عليكم الميتة( هنا هل التحريم نحتاج فيه لى  تقدير فعل وا فلما قال مثلا  
فهنا )حرمت عليكم  ،ذات والذوات لا يتعلق بها التحريم ولنما يتعلق التحريم بفعل للمكلف المصاطب الميتة

 (الميتة( ماذا نفعل بها

 للعلم ء ف ه  ثلاث أ  اف:

تعددة وليس بأنها مجملة لأن الكلام لا يصح للا بتقدير والكلمات التي يُكن تقديرها هنا م ط ئف    ل ا:
 الآار.وى  من بأأحدها 

واحد فلما قال  اجهة العرف فنجعل المقدر أمر  من بأننا نبحث عن التقدير المناسب  و  لت ط ئف :
 )حرمت عليكم الميتة( يعني أكلهن.

دليل  إننا نقدر جميع الأفعال مالم يأتبأن دلالة الاقتضاء تفيد العموم وبالتالي ف والو ف ال  لث يو ف:
 صاص أحد هذه المعاني.باات

في قولة )حرمت عليكم الميتة( قالوا بأنه يحرم أكلهن ويحرم بيعهن ويحرم الانتفاع بهن لى   ومن أم ل  ذلك:
 الكلام لها. م قدروا جميع الأفعال التي يصلحفه ،غير ذلك من الأفعال
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الأفعال التي لم تحرم لم تدال في قالوا تلك  ،ةتوهذا القول له وجاهته لكن هناك أفعال لم تحرم بالنسبة للمي
 اللفظ لوجود دليل ااص.

وهكذا  ة،صلى الله عليه وسلم نظر لشاة ميتقد ثبت أن النبي  لأنهفمثلا النظر لى  الميتة لم يدال في هذا 
لا يدال في الآية لوجود دليل يدل على ااتصاص هذا الفعل وعدم داول هذا  نهفإالشاة الميتة  سحب

 دلالة الاقتضاء في هذه الآية.الفعل في عموم 

 .يُاءدلالة الإ الة ع ال  ني من أن اع الدلالات:

ويقارنه فهم التعليل من لضافة الحكم لى  الوصف المناسب وذلك أن يأتي حكم  الإيم ء:وا  اد بدلال  
 أجلها.أن ذلك الوصف أو ذلك الفعل هو العلة التي نتج الحكم من على أو فعل فيدلنا ذلك  وصف

قارنه وصف ديهما( فقطع اليد حكم شرعي وقد يأقطعوا اق والسارقة فالسار )قوله:  :ومن أم ل  ذلك
 .)والسارق والسارقة( همناسب لهذا الحكم بقول

ساليب ااصة في أو  ةوهناك طرائق معين ،المنطوق تمن دلالا تالمفهوم وليس تيُاء من دلالاودلالة الإ
 .عتباطية بل لها قواعدالامن الأمور  يُاءفليست دلالة الإ يُاءدلالة الإ

 :غ ه الآي    تمل على اثةين ،لها ستة أساليب لغوية يُاءسيأتي معنا في مباحث القياس أن دلالة الإو 

 (قطعوااف)قد رتب حكم و  ،يُاءالوصف بحرف الفاء فإن هذا من أنواع دلالة الإ لىتعقيب الحكم عأولهم : 
 .ا الحكمطة الفاء مما يدل على أن هذا الوصف علة لهذبواس (والسارق والسارقة)على وصف 

ذا اقترن الحكم بوصف مناسب لتشريعه دل ذلك على أن لأنه  غ ه الآي : يل  ني مم  اشتملت عل والة ع ا
وقطع اليد هذا حكم قارنه وصف مناسب لتشريع هذا الحكم وهو وصف  ،هذا الوصف علة لذلك الحكم

 ،يُاءالإ تالأنواع من أنواع دلالاوسيأتي معنا بقية ، لسرقةباوجوب قطع اليد  السرقة فقلنا بأنه يعلل لحكم
أن فجار لفي جحيم( ومقتضى هذا يضا قول الله عز وجل: )لن الابرار لفي نعيم ولن الأوذكر منها المؤلف 

ي جحيم( لف )ولن الفجار ن الحكم وهو قوله في نعيم يتعلق بوصف الأبرار أي لبرهم وهكذا في قولهأيفهم 
 اتلاف في اماه عند العلماء.الاهذا النوع قد يقع  نأوقد أشار المؤلف لى  

 .التنبيه الة ع ال  لث من أن اع ا ف غ   والدلالات:
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ك مسكوت يناسب أن يكون حكمه مماثل ن يكون هناأ :به ا الة ع وا وص د الموافقة،مفهوم  :والمراد به
فهم الحكم في المسكوت من  :بأنه وقد قال المؤلف في تعريفه ه،فيلحكم المنطوق لوجود معنى المنطوق 

 .هنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصودالم

ومنهم من مااه  ،الموافقة بمفهوم ومنهم من مااه ،فمنهم من مااه بالتنبيه ،وقد ااتلف العلماء في تسميته
 فحكمه واحد. ومنهم من مااه لحن اللفظ وعلى كل   ،فحوى اللفظ

 ة ع ي ترط لي ثلاث  ش وط:وغ ا ال

 أن يكون الحكم ثبت في المنطوق لمعنى وليس لأمر تعبدي.ال  ط الأوف: 

في الأعلى ولا يوجد مانع من  افي الأدن وأن يكون موجود   اأن يكون ذلك المعنى موجود   وال  ط ال  ني:
 ومفه م ا  افو  يةوس  إى  سمين: به،ه للحاق

كما في قوله تعاى :   ،بحيث يكون المسكوت عنه أوى  بالحكم من المنطوق به ،مفهوم أولويالوس  الأوف: 
 )فلا تقل لهما أف( فإنه يفهم منه المنع من الضرب وهذا المحل أوى  بالحكم من المنطوق به.

ومن  به،: مفهوم الموافقة المساوي بحيث يكون المعنى في المسكوت يُاثل المعنى في المنطوق الة ع ال  ني
عن أكل مال ( فنهى هنا اا لنما يأكلون في بطونهم نار قوله تعاى : )لن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم   أمثلته

 .يُاثله في المعنى لأنهتلاف مال اليتيم بدون أكل له يدال في هذا الحكم لاليتيم فيفهم منه أن 

ثبت الحكم  لذا ،: نعمنقولوافقة( يره( هل يعمل فيه بمفهوم الم امن يعمل مثقال ذرة اير  ففي قوله: ) :سؤال
هذا  هل هذا مفهوم موافقة أولوي أو مفهوم موافقة مساوي( الذرة،من  أكثرفي الذرة يثبت فيه ما هو 

 أولوي.مفهوم موافقة 

 نه يحتج به ولكن بمراعاة الشروط السابقة.أعلى  الجملةمحل اتفاق في مفهوم الموافقة لذا تقرر هذا فإن 

 طريق القياس(من طريق اللغة أو من الاحتجاج بمفهوم الموافقة هل هو ق وااتلفوا في طري
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وقد يسمونه القياس  ،يستدل به من طريق القياسلنما بأن مفهوم الموافقة  :فإن طائفة من أهل العلم قالوا
ن هذا النوع قياس بينما أنعرف أن الشافعية يرون  ئذوحين ،الجلي كما قال بذلك طائفة من الشافعية

 نه دلالة لغوية.أمهور يرون الج

 ؟م  ثم ة غ ا البحث وم  نت ج  الاختلاف

نه دلالة لغوية لم يشترط فيه شروط بأومن قال  ،شروط القياس فيهقياس اشترط  بمفهوم الموافقة نبأمن قال 
 القياس.

المؤلف لى  ن مفهوم الموافقة من القياس قد نسبه ألى   :فذهب طائفة ،وقد ذكر المؤلف الااتلاف في هذا
 بعض الشافعية ولى  بعض الحنابلة.

ه بالمنطوق به للا عند وجود الجامع في كل منهما للحاقبأن المسكوت عنه لا يتم  :واستدل ا على ذلك
 وبالتالي كان من القياس.

ولأن  ،يسبق لى  الفهم ولا يحتاج لى  تأمل ولا استنباط لأنه :قالوا ،بأن هذا ليس من القياس والو ف ال  ني:
 أي محل فإنه يلحق به لغة. فيذ  لذا وجد ذلك المعنى ئم لا يثبت للا لوجود معناه فحينالحك

ه ذ  لم يكن هناك حاجة لى  التأمل فأشبئبأنه ظهر المعنى هنا فحين بأر   ل ا:عن غ ا وأ  ض الأول ر 
بين الخصمين لوجود م من الحكالجوع بالغضب في منع القاضي  للحاقوأشبه  ،بالقياس المنصوص على علته

 معنى تشويش الذهن.

ألفاظ الكلام بطريق دلالة من زالت تفهم  لأن العرب لا ،لغوية أوى القول القائل بأن هذه الدلالة  ولعل
 التنبيه.

على أن مفهوم  وقد ذكر بعضهم عن بعض الظاهرية أنه االف في هذا النوع من أنواع الدلالات وبناء  
 الموافقة من القياس.

نسبة ظاهرية وليست لنما هو ثير من أهل العلم قالوا بأن المنع أو بأن نسبة هذا القول لى  الظاهرية وك
 ومنهم من قال بأن الظاهرية لنما االفوا بناء   ،وبالتالي قالوا بأن هذا الخلاف فيه مكابرة فلا يعتبر ،ةيحقيق

 الفة.لهم مخ س فإذا تبين أنه من اللغة لم يبقعلى ظنهم أنه من القيا
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وقد ورد لهم  ،عدم حجية مفهوم الموافقة المسمى دلالة التنبيهعلى د أنهم ينصون والناظر في كتب الظاهرية يج
 فروع كثيرة منطلقة من هذا المعنى.

بأن البول في النهر ممنوع منه لورود النهي بذلك أما لو وضع بوله في لناء ثم صب  :قال ابن حزم فمثلا:
ن هذه الصورة تماثل تلك أتقتضي  دلالة التنبيهن أقال لا يدال في هذا النهي مع هر ذلك البول في الن

 الصورة في المعنى فيمنع منها.

  س م:أ ثلاث  يةوس  إى  افو ومفه م ا 

أمثلة هذا ومن  عنه،في المسكوت ذي يجزم فيه بثبوت الحكم الهو القطعي: و  وافقةمفهوم الموف: الوس  الأ
 نه يستفاد منه على سبيل القطع المنع من ضربهما.إ( فرهماهتنف ولا ألهما  لا تقلففي قوله: )

المفهوم الظني وذلك أن يكون أحد شروط الموافقة الثلاثة السابقة  ع مفه م ا  افو :ا ن  أوالة ع ال  ني من 
 ظني وليس بقطعي.

وهو أن يكون الحكم في  بها،قطوع كانت الشروط الثلاثة السابقة م  لذاا( متى يكون مفهوم الموافقة قطعي   الذ  
في  اوأن يكون ذلك المعنى موجود   ،ن يكون ذلك المعنى موجود في الأصل المنطوق بهأو  ،الأصل ثبت لمعنى

بها كان مفهوم الموافقة مقطوع به ولذا كانت  افإذا كانت هذه الأمور الثلاثة مقطوع   ،محل المسكوت عنه
 يكون ذلك المفهوم مظنونا. ئذا فحينبه الشروط الثلاثة مظنونا  هذه  لحدى

دة هذا بأن الفسق كفر وزيا لوعل ،شهادة الفاسق فالكافر أوى  تلذا رد قولهم:بوقد مثل المؤلف للمظنون 
و لا أوهل ذلك المعنى يوجد في المسكوت  (ذ  ما المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق بهئفحين
 و لا(أفي المنطوق  هن وجودلمسكوت أوى  ما وجوده فيهل و  (يوجد

لعدم وجود  ،الشهادة لمعنى مخالفته لجانب العدالة عدم قبولبالفاسق في  للحاقهن يكون أفهنا الكافر يُكن 
ن بعض أنجد بينما  ،لا يُتنع من الكذب لأنهويُكن أن يكون رد شهادة الفاسق  لة،العداو أم الإسلا

 ا كان هذا المفهوم من المفاهيم المظنونة. ولم يكن مقطوع  مظنونا  الكفار قد يُتنع من الكذب فلما كان الأمر 

ن يكون ألما  ة،وذلك بانتفاء أحد شروط مفهوم الموافقة السابق ،الفاسد :الة ع ال  لث من أن اع ا ف غ  
عنى ن يكون ذلك المأولما  ،لحاقذ  فلا يصح الإئحين ،جل التعبدأولنما من  ،ثبت الحكم فيه لا لعلةالمنطوق 
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المنطوق به أوى  وأوضح من وجوده في  في ذلك المعنى دن يكون وجو أيوجد في الفرع المسكوت عنه ولما لم 
بقول القائل في مسألة السلم  :و د م ل ا ؤلف له ا الة ع ،المسكوت عنه وبالتالي لا يصح الاحتجاج به

 في الحال.

 و لا؟أ ز : غل يج اختلف العلم ء في مسأل  السل  في السلع  الح ل

ن تكون أ تالبيوعاوالأصل في ، ةفالسلم بيع لموصوف وليس بيع لمعين بل السلم بيع لموصوف في الذم
وسلم: )لا تبع ما ليس عنك( جاءنا في النص لجازة  هلقول النبي صلى الله علي ،لبائعلسلعة حاضرة مملوكة ل

ن النبي صلى الله عليه وسلم أ الحديث ن تسليمه بعد مدة كما فيوالسلم بيع موصوف في الذمة يكو  ،السلم
و وزن معلوم لى  أ ن يسلف فليسلف في كيل معلومأراد أمن ) :هل المدينة يسلفون في الثمار فقالأوجد 

 .مر لهمل الأيالعباد وتسهمن التيسير على  ةواضحالمؤجل في جل معلوم( فالمعنى في لجازة السلم أ

لما جاز السلم في المؤجل دلنا ذلك على جوازه في  لأنهالحال  م فيفلو جاءنا فقيه شافعي فقال: يجوز السل
فالجمهور يُنعون من السلم في السلعة الحالة لأن محل الراصة في السلعة المؤجلة  ،يبتعد عن الغرر لأنهالحال 

نهما قد أ في للحاق المسكوت بالمنطوق هو وقالوا في هذا المثال بأن المعنى ،ابها محالهم  ىتعدوالراصة لا يم 
نما الاشتراك هنا في عدم لو فالاشتراك بين المؤجل والحال هنا ليس في العلة  ،اشتركا في العلة التي هي المقتضي

نقول الغرر هذا مانع وليس المقتضي لجواز السلم في المؤجل  ،بعد من الغررأهذا م لما قالوا لأنهوجود المانع 
 .هو عدم المانع بل ثبت الحكم فيه لمعنى

مور المقطوع بها ولا المظنون بها بل ذه الصورة ليس من الأفي هالمسكوت بالمنطوق  للحاقبأن  :ذ  نقولئنفحي
جله ثبت الحكم في أمن الذي لمنطوق به لعدم معرفة المعنى المسكوت عن ا للحاقهي من مما لا يصح 

في محل هو  بوت الحكمن ثأ، وذلك المنطوق وبالتالي لا نتحقق من وجود معنى الحكم في المسكوت عنه
 لحاقذ لا يصح هذا الإئ، وحينلثبوت الحكم عدم وجود المانع فهذا ليس بمقتض   ماألوجود سببه ومقتضيه و 

 فهذا الاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل. ،نما يكون بالعلل ولا يكون بعدم المانعل لحاقلأن الإ
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 :الصوتي التسعونالملف 
منه المعاني لما بالمنطوق هو دلالة اللفظ في محل النطق، ولما بواسطة المفهوم، قد تقدم معنا أن اللفظ تأاذ 

وأن المفاهيم على أنواع، أولها: دلالة الاقتضاء وهو أن يكون الكلام قد حذف فيه شيء فيحتاج لى  تقدير 
نبيه وهو حتى يكون صحيح ا، ومنها دلالة الإيُاء وهو استصراج علة الحكم من سياق الكلام، ومنها الت

 المعروف بمفهوم الموافقة، وأشرنا لى  نوع آار وهو دلالة الإشارة.

 في بحثنا اليوم نتناول إدذن الله عز وجل مفهوم المصالفة المسمى بدليل الخطاب. 

 

 الضرب الرابع: دليل الخطاب
 ومعة ه: الاستدلاف بتخص ص ال يء بال    على نفي الحك  عم  عداه.

-أيض  - ؛ لأني فه  مج د لا يستةد إى مةط ق، وإلا فم  دف عل ي ا ةط ق ويسمى مفه م ا خ لف
 .مفه م

وم  لي   لي  ع ى: }وَمَنْ  رَترَلَيُ مِةْكُْ  مُترَعَمرِد ا{ و "في سَ ئِمَِ  الغَةَِ  الزََّ  ةُ" يدف على انتو ف الحك  في 
     ا تكلمين.. وغ ا حج  في   ف إم مة ، وال  فعي، وم لك، وأوا عل فا خطئ 

 خمس :  لت ط ئف  مةه ، وأب  حة ف : لا دلال  لي، لأم ح 
ا ف ل بي" حسن أر  و ف: "فإر ل بني  أحدغ : أني يحسن الاستفه م، فل    ف: "من ل بك ع مد 

 .خ طئ   غل أل بي؟ " ول  دف على الةفي:    حسن الاستفه م ف ي    ةط ق
تي 3صف  م  مس واة ا سك ت عةيال  ني: أر الع ض  علق الحك  على ال ،  و لي  ع ى: }وَحَبَائبُِكُُ  اللاَّ

تُْ  مَْ لَى أَرْ َ ضَعُ ا أَسْلِحَتَكُ ْ  {،في حُجُ حُِ  ْ   {،}وَلا ُ ةَ َ  عَلَْ كُْ  إِرْ َ  رَ بِكُْ  أَذى  مِنْ مَطٍَ  أَوْ ُ ةرْ
تَدَتْ }فإَِرْ خِفْتُْ  أَلاَّ يوُِ مَ  حُدُودَ اللََِّّ فَلا  ُ   محتمل-أيض  - بِيِ{ ف  سك تةَ َ  عَلَْ هِمَ  فِ مَ  افرْ

  .للمس واة وعدمه ، فلا سب ل إى دع ى الةفي بالتحك 
ال  لث: أر  عل وي الحك  على اللوب، والاس  العلَ  لا يدف على التخص ص، ومة  ذلك بهت واختراع 

 .لأني نفي للعل  عن الله وملائكتي على اللغ ت، إذ يلزم من أر يك ر   لي: "زيد ع م"  ف ؛
{  نفي ال س ل  عن غيره، وذلك  ف   .ويلزم من   لي: }مُحَمَّدٌ حَسُ فُ اللََِّّ
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ال اب : أني  م  أر للع ض ط يو   إى الخبر عن مخبر واحد واثةين م  السك ت عن الب  ي: فله  ط ق في 
 يل" فل    ف، بعد: "والوصير" م يكن الخبر عن ا    ف بصف ، فتو ف: "حأيت الظ يف، و  م الط

 .مة  ض 
 :الخ م : أر التخص ص للم   ح بال     د يك ر لف ئدة س ى تخص ص الحك  بي

 .فمةه :   سع  مج ح  الا ته د، ل ة ف المجتهد فض لتي
ومةه : الاحت  ط على ا    ح بال   ،  ي لا يفضي ا ته د بعض الة   إى إخ ا ي من عم م اللفظ 

 .تخص صبال
 .ومةه : تأ  د الحك  في ا سك ت، لك ر ا عنى ف ي أ  ى   لتةب ي

 .ومةه : مع ر لا يطل  عل ه 
 فلا سب ل إى دع ى عدم الف ئدة بالتحك 

فلا يةك  الف ق بين ا ةط ق وا سك ت، لكن من ح ث أر الأ ل عدم الحك  في الكل، فب ل    يبين 
 .ةي على م    ر عل ي، م ي  د في اللفظ نفي لي ولا إثب ت ليثب  ي، في ا    ح، وبوي ا سك ت ع

 .فإذ ا: لا دل ل في اللفظ على ا سك ت بح ف
 .وعم د الف ق: نفي وإثب ت

 .فمستةد الإثب ت: ال    الخ ص
 .ومستةد الةفي: الأ ل

والف ق من وال غن إنم  يةبي على الف ق عن ال    الخ ص، ف سبق إى الأوغ م الع م   أر الاختص ص 
 .ال   ، لكن أحد ط في الف ق حصل من ال   ، والآخ    ر ح  لا  في الأ ل

 .وغ ا د  ق لأ لي غلط الأ   ور
 :ولة  دل لار

أحدهم : أر فصح ء أغل اللغ  يفهم ر من  عل ق الحك  على ش ط، أو و ف: انتف ء الحك  بدوني، 
ض، حلي الله عةي: أم يول،  ع ى: }فرَلَْ َ  بدل ل: م  حوى يعلى بن أم     ف:  لت لعم  بن الخط 

عَلَْ كُْ  ُ ةَ ٌ  أَرْ  رَوْصُُ وا مِنَ الصَّلاةِ إِرْ خِفْتُْ  أَرْ يرَفْتِةَكُُ  الَِّ ينَ َ فَُ وا{ ، فود أمن الة  ؟ فو ف: 
  فو ف: " د    صدق الله به -َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر -عجبت مم  عجبت مةي، فسألت حس ف الله 
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 .عل ك ، ف  بل ا  د تي" حواه مسل 
 .فهم  من  عل ق إباح  الوص  على ح ل  الخ ف: و  ض الإتم م ح ف الأمن، وعجب  من ذلك

فإر   ل: الإتم م وا ب بحك  الأ ل فلم  است نى ح ل  الخ ف: بو ت ح ل  الأمن على موتض ه، 
 .فل لك عجب ؛ ح ث خ لف الأ ل

 . بت انتف ء الحك  عةد انتف ء ال  ط، فدف على انتف ء الدل لثم الآي  حج  لة ، فإني م ي
وغ   -حلي الله عةي- لة : ل   في الو آر آي   دف على و  ض التم م، بل  د حو  عن عم  

  حب الوص ، وع ئ  ، وابن عب  : "أر الصلاة إنم  ف لت ح عتين، فأ  ت  لاة السف  وزيد في 
 . لاة الحض "

  ض الإتم م و عجبه  إنم    ر  خ لف  دل ل الخط ض، وإنم    ك دل ل الخط ض فدف على أر فهمه : و 
 .لدل ل آخ   م   د يخ لف العم م

و     ف الةبي، َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر : "يرَوْطَُ  الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الَأسَْ دُ"   ف عبد الله بن الص مت لأبي 
 ؟ذح: م  باف الأس د من الأحم  من الأ ف 

 م  سألتني فو ف: "الْكَلْبُ الَأسَْ دُ شَْ طَ رٌ". ففهم    -َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر -فو ف: سألت حس ف الله 
 .من  عل ق الحك  على ا    ف بالس اد: انتف ءه عم  س اه

ُ  الْوَمِ صَ وَلَا    سئل عم  يلب  المح م من ال   ض فو ف: "لَا يرَلْبَ  -َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر -ولأر الةبي 
السَّ اوِيلاتِ وَلَا الْبَرانَِ ". فل لا أر تخص صي ا    ح بال    يدف على إباح  لب  م  س اه: م يكن 

 .  ابا  للس ئل عم  يج ز للمح م لبسي
الدل ل ال  ني: أر تخص ص ال يء بال    لا بد لي من ف ئدة، فإر است ت الس ئم  وا عل ف : فل  خص 

 بال   ، م  عم م الحك ، والح    إى الب  ر ش مل  للوسمين؟الس ئم  
بل ل    ف: "في الغة  الز  ة" لك ر أخص  في اللفظ، وأع  في ب  ر الحك ، ف لتط يل لغير ف ئدة يك ر 

 !لكة  في الكلام وع ًّ ، فك ف إذا  ضمن  ف يت بعض ا وص د؟
 .ك فظه  أر الوس  ا سك ت عةي غير مس و للم   ح في الح

 :اعترل ا عل ي من أحبع  و  ه
 .أحدغ : أنك   علت  طلب الف ئدة ط يو   إى مع ف  ال ل 
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 .ويةبغي أر يع ف ال ل ، ثم  تر ب عل ي الف ئدة، أم  أر يك ر ال ل  يتب  مع ف  الف ئدة: فلا
 ال  ني: مَِ  لت : إني لا ف ئدة س ى اختص ص الحك ؟

 .فلئن  لت : م  علمة  لي ف ئدة
 .لة : فلعل ثمَّ ف ئدة م يع  وا عل ه ، وعدم العل  بعدم الف ئدة ل   علم   بعدمه  

ال  لث: يبطل بمفه م اللوب، فلَِ  م يو ل ا: إر تخص ص الأش  ء الست  في ال با ي  ب اختص  ه  بي، 
 وإر تخص ص س ئم  الغة  يمة  و  به  في بو   ا  اشي؟

 ى م  ذ  تم، على م   دمة ه.ال اب : أر من التخص ص ف ئدة س  
 .ويحتمل أر السؤاف و   عةه ، أو ا فوت ا ع مل  ف ه ، أو غير ذلك من أسب ض لا يطل  عل ه 

أم  الأوف: فغير  ح ح، فإر الاستدلاف على ال يء بآثاحه وثم ا ي   ئز غير ممتة  في ط ف  :الج اض
لص ح ا تة زع ف ه  بإخلالي بموص د ال ل ، الةفي والإثب ت، فإنة  استدللة  على عدم الاشتراك في ا

 .وغ  التف غ 
 .واستدللة  على عدم إليٍ ثار بعدم و  ع الفس د

لا يخل  من ف ئدة، وأني لا ف ئدة للتخص ص س ى اختص  ي  - ع ى-فإذ  د علمة : أر  لام الله 
 .بالحك ، ف لزم مةي ذلك ل وحة

وة ، وم  س اغ  أم  م غ م يحتمل العدم وال   د، فلا يترك وأم  ال  ني: فإر  ص  الحك  عل ي ف ئدة مت 
ا ت ون لأم  م غ م،   ف والظ غ  عدمه ؟ إذ ل    ر ثم ف ئدة م تخف على الفطن الع م بد  ئق الكلام 
 .م  بح ي وشدة عة يتي، فج ى غ ا مج ى الاستدلاف باستصح ض الح ف ا   وط بعدم الدل ل ال  عي

 .فود   ل: إني حج  وأم  مفه م اللوب:
 .ثم الف ق ب ةهم  ظ غ ، وغ : أر تخص ص اللوب يحتمل حملي على أني م يحض ه ذ   ا سك ت عةي

وغ ا يبعد ف م  إذا ذ   أحد ال  فين ا تض دين؛ لأر ذ   الصف  ي    لدغ ، وغ  مةتف بالكل   
 .ف م  إذا ذ   ال  ف الع م، ثم و في بالخ ص، فظه  احتم ف ا فه م

بعث للب  ر والتعل  ، والتب ين للأحك م من  -َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر -وأم  ال  لث: فب طل؛ فإر الةبي 
ا و  د الأ  ل  التي بعث له ، والا ته د ثبت ل وحة، لعدم إمك ر بة ء  ل الأحك م على الةص ص، 

 سع  مج ح  الض وحات، ثم يفضي إى   ك م  بعث لي، لت -َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر -فلا  ظن أر الةبي 
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 .مح وح، وغ  نفي الحك  في الص حة التي غ  ثابت ف ه 
وأم  الف ئدة ال  ن   وال  ل  : فلا تحصل؛ لأر الكلام ف م  إذا   ر ا سك ت أدن في ا عنى من ا ةط ق 

 .في ا وتضى، أو مم ثلا  لي
ا  .ف لتخص ص إذ ا يك ر بع د 

 .أعلى في ا عنى: فه  التةب ي، و د سبق الكلام ف ي وأم  إذا   ر ا سك ت
 .وأم  ال اب : فأم ح م غ م ، فلا يترك له  ا ت ون،    ذ  ر. و  له : "يحسن الاستفه م عةي" ممة ع

ا ف ل بي" فلا يحسن أر يو ف: "من ل بني خ طئ  ، غل أل بي؟ " لكن  وأم  إذا   ف: "من ل بك متعمد 
 .م  أ ة  بي"؟ وغ ا غير م  دف عل ي الخط ض أو "؟طئ م  حكمييحسن أر يو ف: "ف لخ 

ول  سلمة : ف حسن الاستفه م، ل ستفد التأ  د في مع ف  الحك ،  م  يحسن الاستفه م في بعض   ح 
 .العم م

 ."و  له : "إر الع ض  علق الحك  على م  لا يةتفي عةد عدمي
تص ص الحك  بي: إم  لك ني الأغلب، أو غير : لا نةك  غ ا إذا ظه  للتخص ص ف ئدة س ى اخ لة 
 .ذلك

 .والكلام ف م  إذا م يظه  لي ف ئدة. والله أعل 
 

 .بدليل الخطاب :ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بمفهوم المصالفة وهو المسمى

 (الحكم عند عدم القيد أو لا د الحكم بقيد فهل يفهم منه انتفاءقين يم أ ودل ل الخط ض ي اد بي:

 المسألة، وننبه على شيئين: لف العلماء في هذهوقد اات

فائدة ، فإن كان ذكر القيد لدليل الخطاب غير لعمال الخلاف لذا لم يكن للقيد فائدة أارى ن محلأ الأوف:
 .فإنه لا يعمل فيه بمفهوم الخطاب أارى

 ب مرْهَانَ لهَم بِهِ فإَِنّماَ حِسَابمهم عِندَ ربَهِِّ ۚ لنِهّم وَمَن يَدعْم مَعَ اللَِّ لِلهَٰ ا آاَرَ لَا في قول الله عز وجل: ) من أم ل  ذلك:
ن ذكر الآية، لأ ن يقول بأنه من دعا غير الله وله برهان فلا يدال في( فلا يصح لمستدل ألَا ي مفْلِحم الْكَافِرمونَ 

 .دليل الخطاب القيد للتشنيع على الفاعل وليس لإعمال هذا
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 ،ربائبكم اللاتي في حجوركم( فإن بنت الزوجة تحرم ولو لم تكن في الحجر: )و في قوله عز وجل ومن أم لتي:
بنتك نة زوجته لأنه يقول هذه بمثابته ابكر من أجل التشنيع على المتزوج باذم  (في حجوركم)وهذا القيد 

 فكيف تتزوج عليها.

 ات( لا يراد لعمالعلى المحصنات من العذاب( كلمة )المحصن )فعليهن نصف ما وم لي في   لي  ع ى:
 .ن فعل الفاحشة ينافي الإحصانالمصالفة فيها، ولنما المراد بيان أمفهوم 

 المصالفةمفهوم  ا( لا يراد لعمالمؤمن  )فتحرير رقبة مؤمنة( فقوله  اطأ   ا)ومن قتل مؤمن   وم لي في   لي  ع ى:
ال ولا يراد وجوب الكفارة في هذه الحنما المراد بيان تأكيد لا تجب الكفارة على قاتل الذمي، ولفيه بحيث 

 نفيه حال قتل الذمي.

المفهوم ومثبتيه لااتلاف  عليه بين نفاة ن الحكم الفقهي قد يقع الاتفاقأ والأم  ال  ني ال   نةبي عل ي:
بنفي الحكم  :ويقول آارون ،بنفي الحكم في غير محل النطق بناء على حجية المفهوم :فيقول طائفة ،المدرك

 على النفي الأصلي. بناء  

ه العرب فيما بينهم أو بدليل الخطاب عرف عربي يتعارف هل الاستدلال ومة أ الخلاف في مفه م ا خ لف :
 لا(

 المفهوم( لعمالغير  أارىهل يُكن وجود صورة لا يكون لذكر القيد فائدة  و  لك من مة أ الخلاف:

والآارون ، المذكور يد لمجرد نفي الحكم عما عدايكون ذكر القن يوجد صور : نعم يُكن أفالجمهور يقولون
 هذا.لاف بخقالوا 

 ين م ه حين:على   ل و د اختلف العلم ء في مفه م ا خ لف 

 وقد وافقهم طائفة من أهل العلم منهم الغزالي،، بمفهوم المصالفة لقول الحنفية بأنه لا يستد الو ف الأوف:
و د استدل ا على غ ا بخمس  ، عن كلام الغزالي م ابن قدامةلمسائل التي ااتلف فيها كلاهذه من الذلك 
 أدل :
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 ضربه،افإنه لو قال: من ضربك عامد ف ،نه يحسن الاستفهام عن مدلول مفهوم المصالفةأ وف:الدل ل الأ
الفة لما ضربه( ولو كان هذا الكلام يؤاذ منه بدلالة مفهوم المصأهل  افإن ضربني ااطئ   :ن تقولحسن أ

 ن المنطوق لا يحسن الاستفهام فيه.فهام فيه كما أحسن الاست

يقطع فيه لا  لا مالعدم القطعية، فبأن حسن الاستفهام ليس لعدم الدلالة ولنما  وأ  ب عن غ ا الدل ل:
 ن يسأل عنه.أ سبأ

من أجل استفادة التأكيد،  بأنه قد يحسن الاستفهام عن مدلول اللفظ  أ  ض ا ؤلف بج اض آخ  فو ف:
 تلك الأفراد.يحسن الاستفهام عن شمول العموم ل فراده ومع ذلكالعموم يدل على أكما أن 

، ولو كان مفهوم المصالفة اذ منها بواسطة مفهوم المصالفةأن هناك صفات وقيود كثيرة لا يؤ  الدل ل ال  ني:
عمل اطن لا يم من المو  ان هنالك عدد  أ ن تقولوا بالاحتجاج به في جميع مواطنه ولكن بالاتفاقألزم حجة ل

ن مما يحرم بنت الزوجة ثم أي أ)وربائبكم اللاتي في حجوركم(  وم ل لي بو لي  ع ى: ،فيها بمفهوم المصالفة
لا بعد الفمرقة. لو لم تولد لن بنت الزوجة تحرم حتى ولو ولم تكن في الحجر و ( مع أاللاتي في حجوركم) :قال

سلحتكم( أن تضعوا بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أ كان  لا جناح عليكم لنو ) وم لي في   لي  ع ى:
وم لي  ،قيود ومع ذلك لا يعمل فيها بمفهوم المصالفة (و كنتم مرضى)لن كان بكم أذى من مطر أ :فإن قوله

اتصاص ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به( فظاهر هذا اافتم ألا يقي )فإن في   لي  ع ى:
لما  الحال، ولو كان مفهوم المصالفة حجةبهذه  دن الخلع لا يتقيوبالاتفاق أقامة الحد ل الخلع بحالة الخوف من

 جاز الخلع في غير هذه الحال.

 لعمالغير  أارىنما ذكر لفائدة ، لأن القيد هنا لعن محل النزاع ةبأن هذه الصور اارج وأ  ب عن غ ا:
 وهذا اارج محل النزاع. ،دليل الخطاب

تعليق الحكم على ذات من  والمراد بمفهوم اللقب: ،بأن مفهوم اللقب ليس بحجة : قالوا الدل ل ال  لث له
وبالتالي  في مثل قولك: محمد رسول الله، وهنا محمد لقب لأنه اسم ذات ولا يقال بمفهوم مخالفته، ،الذوات

لكان مفهوم  ن ننفي الرسالة عن غيره بناء على هذه اللفظة، ولو كان مفهوم المصالفة حجةلا يصح أ
 ا.يض  أاللقب حجة 
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 وأ  ب عن غ ا بعدد من الأ  ب :

 أن هنالك من يرى حجية مفهوم اللقب. الج اض الأوف:

لأن ذكر أمااء الذوات أمر  نواع المفاهيم،ك فرق بين مفهوم اللقب وغيره من أن هناأ الج اض ال  ني:
ن يكون ثم لن ذاكر اللقب لا يلزم منه أ، وبخلاف ذكر بقية القيود ،ليهضروري، لفهام الكلام يحتاج ل

فإنه لذا ذكر الإنسان أحد الوصفين المتضادين  ،بخلاف ذاكري القيد والوصف ،لبقية الحالات امستحضر  
 فسيذكر المقابل له.

، ساليبها تخصيص الكلام والحكم على واحد واثنين مع عدم الإشارة لغيرهأن العرب من أ الدل ل ال اب  له :
 جل الخبر عما فيه القيد ولا شأن له ببقية الأفراد مما لا توجد فيه الصفة.أن يكون ذكر القيد من أفلا يبعد 

فالنزاع في طريقة العرب في فهم الألفاظ هل يدال من  ،بأن هذا استدلال بمحل النزاع وأ  ب عن غ ا:
 لا( المصالفة أوضمنها الاستدلال بمفهوم 

لتالي لا يصح وبا ،عمال مفهوم المصالفةلغير  أارىر القيد له فائدة ن ذكقالوا يحتمل أ الدل ل الخ م :
الأفراد فإنه نص على حالة فتبقى بقية  ،توسعة مجاري الاجتهاد :فمن الفوائد مثلا   الاستدلال به مطلق ا،

، وقد يكون ذكر القيد من أجل عدم لاراج محل ذلك ن يجتهد الفقيهوالحالات مسكوت عنها من أجل أ
مفهوم الموافقة  لعمالن يراد بذلك ، ومنها: أما بقية الأفراد فلا يستفاد منها نفي الحكممن الحكم وأالقيد 

يره(  افمن يعمل مثقال ذرة اير  فهوم المصالفة( فلما قال تعاى : )م لعمالتقولون بأنه يراد بذكر القيد  ذافلما
 فهوم المصالفة في هذه الحال.م عمالذرة ولم تقولوا إدالكثر من أ نقلتم يدال في هذا ما كا

وأما  الحكم على ذكر القيد وااتصاص الحكم به هذه فائدة متيقنةيب فائدة قصر بأن ترت وأ  ب عن غ ا:
 موهوم.مر ت متيقنة فلا يترك المتيقن لأجل أمور موهومة ليسالبقية من الفوائد التي ذكرت هذه أ

ليس مفهوم المصالفة اارج محل النزاع والكلام فيما  اللعمغير  أارىبأن ما كان فيه فائدة  وأ  ب أيض  :
 المصالفة.مفهوم  لعماللا فيه فائدة لذكر القيد ل

على  لالاستدلال بالقياس على ذكر الألفاظ الخاصة فإنه لا يد   لك من الأدل  التي استدل ا به :
 تخصيص الحكم بها.
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هل العلم ومذهب مالك ، وهذا هو قول جماهير أدليل الخطاببأنه يحتج بمفهوم المصالفة  الو ف ال  ني:
  واستدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأدل  أشه غ  دل لار:ي وأحمد، والشافع

من  اوقد ذكر المؤلف هنا عدد   ،مفهوم المصالفة لعمالاتفاق اهل اللسان العربي على  وف:الدل ل الأ
  :الوقائع

ن أن تقصروا من الصلاة لن افتم أ: )ليس عليكم جناح يعلى ابن امية وعمر فهموا من قولهن أ فمةه :
م( ظاهره ااتصاص ن افتلى حال الخوف، لإن الشرط في قوله )ليفتنكم الذين كفروا( قصر الحكم ع

اقبلوا صدقته" فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: "فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فالحكم بتلك الحال، 
 الخوف.ق لباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام عند عدم وجود ما من تعليعمر ويعلى فهِ ف

وهو الذي بحكم الأصل  االإتمام كان واجب   أن بأن الاستدلال بهذا فيه نظر من جهة و د يعتر  على غ ا:
وأجاز فيها القصر فظاهره أن حالة حالة الخوف  فلما استثنى حوال الإنسان،يثبت به الحكم في غالب أ

عجب عمر لذلك ن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في حال الأمن ف يجوز القصر فيها مع أالأمن لا
 ويعلى من ذلك.

أن مفهوم المصالفة ليس ها بمفهوم المصالفة مما يدل على ن هذه الآية لم يعمل فيبأ  م  أنه   د يو ل ر:
  بحجة.

جماعة من عن ذلك القصر كما ورد  يس الإتمام ولنمابأن الأصل في فرض الصلاة ل وأ  ب عن غ ا:
 اللفظ.مفهوم المصالفة في هذا النص لوجود دليل آار وليس من ذات  لعمالوترك  ،الصحابة

"يَ قْطَعم الصّلَاةَ الْكَلْبم ن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أ ومن أم ل  إعم ف أغل اللغ   فه م ا خ لف :
صَلّى  النبي: سألت بو ذرأ فقال ت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر(الَأسْوَدم" قال عبد الله بن الصام

بن الصامت من قوله  بو ذر وعبد اللهفقد فهما أ انٌ"كما سألتني فقال: "الْكَلْبم الَأسْوَدم شَيْطَ   الله عَلَيْهِ وَسَلّم
 سواه.ااتصاص الحكم بالأسود دون ما  الأسود(الكلب )

لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا " ى الله عليه سلم عما يلبس المحرم( قال:ل النبي صللما سئ وم لي:
 عن سؤال السائل. البرانس" فدل هذا على ااتصاص المنع بهذه المذكورات وللا لم يكن جوابا  
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من  لعمالهمفهوم المصالفة وبالتالي لابد من  لعمالقالوا بأن ذكر القيد لا فائدة له للا  الدل ل ال  ني له :
 ا.يكون في الكلام لكنة وعي   ولئلا ن يكون لكلام الشرع ثمرة وفائدة،أجل أ

 وذ   ا ؤلف عدد ا من الاعترال ت:

ن تؤثر على الوضع اللغوي، لأنه يوجد أارى هذه نتيجة، لا يصح أبأن عدم وجود فائدة  أنه    ل ا:مةه  
 نه سابق لها.يقدر ألثمرة مؤثرة فيما ن تكون النتيجة واثم توجد ثمرته ونتيجته فلا يصح أ الوضع

ننا نستدل على وجود النار بوجود فكما أ ،اهذا دليل وليس منتج   هلأن وجود الفائدة وعدم وأ  ب:
 ر، فهكذا في هذه المسألة.أثن الداان مع أالداان 

ود فوائد وتقدير وج ،مفهوم المصالفة لعماللذكر القيد غير  أارىبأنه يُكن وجود فوائد    لك   ل ا:
لعمال المفهوم أمر متيقن فلا نتركه من ن ثم ل لا بدليل،لدعوة لبدون دليل لا يلتفت لليه، لذ لا تقبل ا أارى
 مور موهومة.أجل أ

قد قال بعضهم: بأن مفهوم كذلك بقية المفاهيم، و قالوا ف ليس بحجة: بمفهوم اللقب فإنه واستدل ا أيض  
ثبات الحكم فإن ذكر اللقب يراد به ل الصفة والقيد،بين بين اللقب و ثم هناك فرق  ،سيأتي اللقب حجة كما

ثبات ولا نفي بخلاف ذكر القيد من الصفة وغيرها تعرض فيه لغير صاحب اللقب لا إد لصاحب اللقب ولا
ن ذكر الصفة يذكر بالمقابل لها بخلاف ذكر العلم فإنه لا ثم ل مفهوم المصالفة، لعمالفإنه لا فائدة له للا 

 ذكر بغيره.ي

 المصالفة. مفهوم لعمالغير  أارىباحتمال وجود فوائد   م  اعترل ا:

مفهوم  لعمالغير  أارىما لذا لم يظهر فائدة ، ألابد أن تظهروها لنا ارىبأن الفائدة الأ وأ  ب عن غ ا:
على  لة بناء  دلعمال المفهوم، ولا يصح أن نترك دلالة الأن فائدة ذكر القيد هي أ صلفحينئذ الأالمصالفة 

ن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ببيان ، ثم لدلة الشرعلات وللا أدى ذلك لى  لبطال جميع أمجرد احتما
، لأن الاجتهاد الاف تهد في غيرهان يجم ح لنا أن نقول بأن ذكر القيد من أجل أالأحكام ومن ثم لا يص

 .صلالأ

 .وبه ا يتر ح   ف الجمه ح في أر دل ل الخط ض حج 



 (822)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

فإن بقية فإن وجد دليل يعارضه  عارض له،نما يحتج به عند عدم وجود المولكن يلاحظ أن دليل الخطاب ل
ولذلك لذا وجد بدلالة الإشارة ودلالة الاقتران،  قوى من مفهوم المصالفة للا ما يتعلقأنواع الدلالات أ

بلغ الماء قلتين لم يحمل  لذا" : حديث:ومن أم ل  ذلك منطوق يخالف هذا المفهوم فإننا نقدم المنطوق،
 .دلة تدل بمنطوقها على الاف هذا، لكن وجد أنه لذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث: أمفهومه الخبث"

بدليل الخطاب مفهوم  تمحرما الثلاثن المصتان" فإنه يفهم منه أ "لا تحرم المصة ولا وم لي حديث:
 ل عشر رضعات محرمات فنسصن بخمس".نز أ "كان فيما لكن ورد في حديث عائشة: ،المصالفة

 ومن ثم اته  م لا : ،هذا الاصة البحث في هذه المسألة

في )فمفهوم قوله  في كل أربعين في سائمتها شاة"" فإنه قد ورد في الحديث: في مسأل : ز  ة ا عل ف 
لفون فيوجبون الزكاة في والحنفية وبعض المالكية يخا ،ن المعلوفة لا زكاة فيها، وبذلك قال الجمهور( أسائمتها
 والقول الأول أظهر لموافقته لهذه القاعدة. المعلوفة،
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 :الصوتي الواحد والتسعونالملف 
 الخطاب أدلة درجات في فصل

 :ثلاث  وغي مةي، ول ست مةي، أنه  على بة ء ا فه م، مةك و أنك غ    ح ا غهة  أر اعل 
 .ا فه م مةك   غلاة أنك غ  فه ه" زيد إلا عَ م لا: "  لي: الأوى
 في يدخل م أني: فمعة ه" إلا: "بو لي خ ج فم  مةي، ا ست نى عن وسك ت با ست نى، نطق غ : و  ل ا

 .إثب ت ولا بةفي لي متع   غير وا ست نى الب  ي، على موص ح ا الكلام فص ح الكلام،
- لله للإله   م بت" الله إلا إلي لا: "  ف فمن: والةفي الإثب ت في   يح غ ا فإر: ف سد وغ ا

 .س اه عمن له   فٍ  -سبح ني
 وإثب ت نفي" علي إلا فتى لا"و" الفو ح ذو إلا س ف لا: "و  له 
 .نفي الإثب ت ومن إثب ت، الةفي من الاست ة ء لأر يو ة  ؛
 .مفه مي من لا اللفظ،   يح من فه ا
 ال  ط،   غ  غ ه فإر" بِسََ اءٍ  سََ اء   إلاَّ  بالْبُررِ  الْبُرَّ   بَِ عُ ا لَا " و" بطه حٍ  إلاَّ   لاة لا: "  لي فأم 

 .الطه حة انتف ء عةد الصلاة نفي: وموتض غ 
 انتف ء عةد شيء نفي فإر ا فه م،   عدة وفق على غ  بل مةط     فل  : و  دغ  عةد و  دغ  وأم 
 .الةطق  بل   ر   م   يبوى بل و  ده، عةد إثب  ي على يدف لا شيء
 للصلاة بل للطه حة،  ع   ف ي ل  "  لاة لا: "  لي فإر فوط؛ الةفي عةد الانتف ء: بي  قف  ةط
 .ال  ط إلا مةي يفه  فل  الكلام، لي يتع   م ال   للطه ح إثب ت" بطه ح إلا: "و  لي فوط،
 ".أَعْتَقَ  لِمَنْ  الَْ لَاءُ  إنم : "  لي ال  ن  ، الص حة
 لا فوط، إثب ت غ : و  ل ا. إنك حه على ا فه م مةك   بعضو  حة ف ، أبي أ ح ض أ    د فه ا
 على  دف فلا   ف ،  زائدة" م "و للت   د،" إر"و" م "و" إر" م  ب  من" إنم " لأر الحص ؛ على يدف
 ".محمد الةبي إنم : "  ف ل   م   نفي،
 م  ب  لأنه  داه؛ع م  و ةفي ا    ح،   بت: والإثب ت للحص  م ل ع " إنم " لفظ  فإر ف سد، وغ ا
 .عل هم  فتدف للةفي" م "و للإثب ت" إر: "وإثب ت نفي ح في من
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َ : } ع ى  و لي،  مةي، والاست ة ء الةفي ف ي يحسن لا م ل  في  ستعمل لا ول لك  و{ وَاحِدٌ  إِلَيٌ  اللََُّّ  إِنمَّ
{ َ َ } و{ الْعُلَمَ ءُ  عِبَ دِهِ  مِنْ  اللَََّّ  يَخَْ ى إِنمَّ  َ لرى الةبي، و  ف ،{نَِ ي ٌ  إِلاَّ  أَ َ  وَمَ : }  ف  م   ،{مُةِْ حٌ  أَ َ  إِنمَّ
 "بةِِ َّ ٍ  إِلاَّ  عَمَلَ  لا: "  لي م ل ،"بالةرِ َّ تِ  الَأعْمَ فُ  إنم : "وَسَلر  عَلَْ يِ  الله

 :ال  ع  و  ف
 م لي أو أ  أحس به  عن يداف ...  وإنم  ال م ح الح مي ال  ل أ 

  ح ح غير": فوط  تإثب إنه : "و  له 
 .بي يسم  م اللغ  على اختراع فه ا" محمد الةبي إنم : "و  له 
 ي يد" علي إلا فتى ولا: "  ف  م "  زيد" في العل  لتأ  د مج ز ا، ذلك س غ": زيد الع م إنم : "  ف ل  بلى

 .بدل ل إلا لي الحو و   ترك لا مج ز، وغ ا ف ي، الفت ة تأ  د ب لك
 .ف ق بلا الةفي من بإلا الاست ة ء في لو ف    ف ي ف لو ف
 ".التَّسْلِ  ُ  وتَحْلِ لُهَ  التَّكْبِيُر، تَحِْ يمهَُ "و" يرُوْسَ ْ  مَْ  فِ مَ  ال ُّفْعَ ُ : "السلام عل ي   لي،: ال  ل   الص حة
 .الو ة في دوني   ر  وإر  بلي، التي بالص حة يلتحق وغ ا

 مس ويا   يك ر أر يجب ا بتدأ خبر وأر الاستغ اق يوتضي مواللا بالألف المحلى الاس  أر: وو هي
 ".ح  ار الإنس ر: " و لة   مةي أع  أو" ب   الإنس ر: " و لة   للمبتدأ،

 ".إنس ر الح  ار: " و لة   مةي، أخص يك ر أر يج ز ولا
 .اللغ  م ل ع خلاف   ر:  الصلاة تحل ل من أخص التسل    علة  فل 
 .ا  ل ع خلاف وغ  يوس ، م ف م  مةحص  ا ال فع   ل  يكن م: يوس  ف م  ال فع   علة  ول 

 

هو: فهوم و مودلالة  ،ودلالة اللفظ في محل النطق ،نطوقمدلالة  :تقدم معنا أن الكلام ينقسم في دلالته لى 
 .دلالة اللفظ في غير محل النطق

دلال  تفق على أنها من أشياء ام  وهناك ،كالنص والظاهر  دلال  الةطقتفق على أنها من وهناك أشياء ام 
ومن  ،من المفهوم أووهناك أشياء وقع التردد فيها هل هي من المنطوق  ،كالتنبيه ودليل الخطاب  ا فه م
ما لمحل المذكور دون باعلى ااتصاص الحكم  ما يدلدلالة الحصر فإنه قد يأتي في سياق الكلام  :ذلك
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يسميها دلالة قد وهذه تسمى دلالة الحصر وبعض النحاة  ،وأن ما عداه لا يوجد فيه ذلك الحكم، عداه
 .القصر

 :ا من الص لعدد  المؤلف  منها ة ذكرودلالة القصر لها سيق متعدد

 :من أم ل  ذلكو (  أو لا وهل يدل على الحصر أو لاالاستثناء من النفي هل يكون لثباتا   الأوى:الص غ  
فهذه  ،هذا هو الاستثناء (للا الله) ،هذا هو المستثنى منه (لله) ،فيةنا (ما( )وما من لله للا الله) :قوله تعاى 

ات الألوهية لله سبحانه لكن هل تدل على لثب ،عدا الله باتفاق أهل العلم عماالألوهية  نفي الآية تدل على
  (هذا الحكم مستفاد من غيره و أنوتعاى  أ

استثناء أو حصر  ما هوومنه  ،يشمل جميع الأفراداستثناء حقيقي بحيث  ما هون الاستثناء منه بأعلم وليم 
لا : كأنه قال  ،للا زيد لا عالم :ما لو قال :من أمثلتهو  ،نسبي بحيث يحتاج الكلام لى  تقدير ليكمل الكلام

  :  لار م ه حار والعلماء في هذه المسألة لهم. يؤاذ بفتواه للا زيدو عالم جدير أن يرجع لليه 

على لثبات  ستثني من النفي كان ذلك دليلا  ام إذا ف ،الاستثناء من النفي لثباتبأن  :يقول الو ف الأوف
 .وهذا هو قول جماهير أهل العلم ،نىالمستث

ليل على ويحتاج لى  د ،بأن الاستثناء من النفي لا يعد لثباتا   :ذهب بعض الحنفية لى  القول الو ف ال  ني:
أما المستثنى فإنه  ،المستثنى منه اسم نفي جميع الأفراد التي تحتبأن الم :هم يقولون، فلثبات الحكم في المستثنى

لا يوجد أحد عالم للا  :بأنه يراد به :قالوا ،لا عالم للا زيد مثلا   :فلما قال ،لم يذكر حكمه بنفي ولا لثبات
 .ن زيدا لا أعلم هل هو عالم أو لاأ

ا يثبت له ذلك المقصود عن كل أحد للا أن زيد  نفي العلم بلا عالم للا زيد  ه:الجمهور يقولون في مثل قول
 (هل يثبت الحكم بنقيض النفي في المستثنى أو لا :محل الخلاف غة ذا نعلم أن وبه ،العلم

هو نطق  :وبين حقيقة مذهبهم فقال ،وقد نسب المؤلف القول بعدم أاذ ذلك لى  غلاة منكري المفهوم
فمعناه أنه لم يدال في  (للا)بقوله  ما ارجف ،لمستثنىلمستثنى منه الذي هو نفي للحكم وسكوت عن ابا

 .إنه غير متعرض له بنفي ولا لثباتأما المستثنى ف ،لمستثنىغير اا عن باقي الأفراد ار الكلام نفي  فص ،الكلام
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على القول بأن الاستثناء من  واستدف الجمه ح .لا هل الاستثناء من النفي لثبات أو :لذن عندنا قولان
مع أن هذه الآية من هذا  قالوا بأنه وقع الاتفاق على أن من قال لا للا الله فإنه مؤمن موحد :باتالنفي لث

ولكن هل يدل على لثبات الألوهية الحق لله عز  ،اتفاق على نفي ألوهية الآلهةفيه لا لله للا الله ف ،الباب
وأن المستثنى  ،وت دلالة الحصر بهاليُان دليل على ثبالسلف على أن هذه الكلمة كلمة  واتفاق (وجل أو لا

 .يثبت له الحكم الذي نفي عما سواه

ننا نجد بعض أنواع الاستثناء الذي لا يدل بأ :القائل بأن الاستثناء من النفي ليس إدثبات واستدف ا خ لف
دون الله عز  لكننا نجد أن هناك آلهة تعبد من ،هنا نفي للآلهة (لا لله للا الله) :في قوله فمثلا   ،على الحصر

ونجد  (لا فتى للا علي)و .ا كثيرةونحن نجد سيوف   (لا سيف للا ذو الفقار) :قول القائل : وم لي أيض   .وجل
 .من الفتيان شيء كثير

لا لله ) :بأن هذا الاستثناء استثناء نسبي فإن الكلام هنا محتاج لى  تقدير ولضمار فقوله :وأ  ب عن غ ا
ولا سيف قوي  ماض   لا سيف :أي (لا سيف للا ذو الفقار) :وقوله .د بحق للا اللهعبلا لله يم  :أي (للا الله

ا في الكلام حتى فإن هناك تقدير   (للا علي لا فتى) :ومثله في قوله .سيف يصل لى  أعلى رتب السيوف ولا
 ،ه للا علينع مغالبة أحد للا يوجد أحد يصل لى  هذه الدرجة من الفتوة التي تم :فقد يقال ،ايكون صحيح  

 .وهكذا

بالبر البر  والا تبيع"و "لا صلاة للا بطهورصلى الله عليه وسلم: " النبي استدلوا بمثل قول :لهم الدل ل ال  ني
فهذه الأساليب في الكلام تدل على أن الاستثناء من النفي ليس  "لا نكاح للا بولي"و "سواء بسواء للا

 ،دالة على جواز الاكتفاء بالطهور بدون أن يكون معه صلاة "ورللا بطه لا صلاة" :إدثبات وللا لكان قوله
عند وجود المساواة فإنه حينئذ يثبت أنه قد يفهم منه  "لا تبيعوا البر بالبر للا سواء بسواء" :قولهفي ومثله 
لا صلاة " :ا فقولهومثل هذا يقال فيه بأن هذا الكلام يحتاج لى  تقدير ولضمار حتى يكون صحيح   ،الحكم

 "لا تبيعوا البر بالبر للا سواء بسواء" :وقوله ،لا صلاة صحيحة للا صلاة بطهور :تقدير الكلام "للا بطهور
وحينئذ يصح  ،تساويهما ونحو ذلك بالبر عندلا تبيعوا البر بالبر للا أن يكون بيع البر  :فتقدير الكلام فيه

كون من  في هذه المسألة  ح ر   ف الجمه حح وبذلك يتبين  ،المسألةهذه هذا الاصة أدلتهم في . الكلام
  .الاستثناء من النفي لثباتا  
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  :)الص غ  ال  ن  ( ال  ن  ا سأل  

: بر كما في قولهالخانحصار المبتدأ في  عندما يكون هناك حصر بأداة لنما فإن هذا يفيد، فالحصر بأداة لنما
 .م منه أن من لم يعتق فلا ولاء لهفيفه "تقلنما الولاء لمن أع" :وكما في قوله (لنما الله لله واحد)

لنما الولاء لمن " :بأن هذه الصيغة :ف لجمه ح   ل ا ،والحصر بأداة لنما وقع فيها ااتلاف بين أهل العلم
وبذلك  ،ولاء لغير من أعتقلنسبة انفي  :وال  ني ،لثبات الولاء لمن أعتق :الأوف :يستفاد منها أمران" أعتق

 .ا دلالة حصرتكون هذه الكلمة له

 :واستدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأدل بأن لنما من أدوات الحصر،  الو ف الأوف:لذ ا عندنا 

الحكم في المذكور لدلالة على الحصر وإدثبات لفظة لنما قد استعملها أهل اللغة قالوا بأن ل :الدل ل الأوف
 .ونفيه عما عداه

ن بد أحينئذ لاف ،حرف لثبات (لنّ )و ،حرف نفي (ما)و (،ما)و (لنّ ) :أن لنما فيها أداتان :الدل ل ال  ني
والقول بذلك يحتاج لى  دليل بل لنما أداة جديدة وليست مركبة من هذه الحرفين فهي  .ة عليهماالتكون د

 .الكافة وليست النافية :النحاة عند الههنا يقال  (ما)هنا النافية ولنما  (ما)وليست  ،أداة للحصر استقلالا  

الوا بأن لنما لا تستعمل للا في موطن يحسن فيه النفي ويحسن فيه الاستثناء فهي بمثابة ق :الدل ل ال  لث
 .كذلك لنماوالاستثناء قد بينا أنه يفيد الحصر ف ،الاستثناء

ا نمل)و د(لنما الله لله واح) :قوله تعاى  :مجيء لنما في المواطن التي يحسن فيها النفي والاستثناء ومن أم ل 
يخشى الله الخشية لنما  :تلاحظون أن الحصر هنا نسبي حيث كأنه قال( يخشى الله من عباده العلماء

ستعمل فيه صيغة لنما فدل هذا على أن ما ام  (وما أنا للا نذير: )وقال (لنما أنا منذر) :وقوله تعاى . الحقيقية
ابة هو بمث "لنما الأعمال بالنيات" :ل النبيومثله في قو  ،فإنه يُكن أن يعبر عن معناه بالاستثناء من النفي

 :واستدل المؤلف عليه بقول الشاعر ،""لا عمل للا بنية :الرواية الأارى لهذا الخبر

 لنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

 .ولثبات ذلك الحكم له ولأمثاله ،فكأنه نفي للمدافع عن الحسب للآارين
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لأن لفادة الحصر من  :قالوا ،تعمال أنما في الكلام لا يفيد الحصرأن اس :ا سأل غ ه ال  ني في  و فوال
ليس من  اللفظ اهذعلى أن  ،الاحتجاج بالمفهوم :وقد تقدم أن الصواب ،المفهوم والمفهوم لا نحتج به

 .المفهوم بل هو من المدلول عليه باللغة

لنما  :دلالة على النفي كما لو قالزائدة وليس فيها  (ما)للتوكيد و (لن) قالوا: نبأ :على ذلك واستدل ا
 .النبي محمد

ا ا جديد  ا ويكون حرف  فإنها تؤدي معنى جديد   (لن)لذا جعلت مع  (ما)بأن  :وأ  ب عن غ ا الاستدلاف
وبالتالي لا يصح  اللغةفهذا لم يسمع لا في الشرع ولا في  ،لنما النبي محمد :وأما قولهم ،ليس هو الحرف الأول

 .أن يستدل به

 .ولنما يراد بها الحصر النسبي باستعمالات لنما المجازية التي لا يراد بها الحصر الحقيقي : يستدل ر أيض   و د

  :الص غ  ال  ل   من   ل الحص 

نه لذا كان المبتدأ معرفة دل ذلك على انحصاره في الخبر سواء كان التعريف بأل فإ ،هو حصر المبتدأ في الخبر
الشفعة فيما لم يقسم" فإن كلمة " :في قوله صلى الله عليه وسلم :من أم ل  ذلكو  ،لى  معرفة بالإضافةأو 

لا يوجد شفعة فيما قسم  :فدل هذا على انحصاره في الخبر فكأنه قال ،الشفعة مبتدأ معرفة معرف بأل
ها يُها التكبير وتحليل" وتحر  صلى الله عليه وسلم: ومثله في قول النبي ،واستقل كل واحد منهم بنصيبه

لا يوجد تحريم للصلاة  :كأنه قال  ،هنا مبتدأ معرف لأنه مضاف لى  معرفة فيفيد انحصاره في الخبرالتسليم" 
لحصر بأنها تفيد ا :وهذه الصورة قد قال جمهور العلماء ،للا بالتكبير ولا يوجد تحلل من الصلاة للا بالتسليم

 .وأنها من الصيغ الدالة عليه

بد أن يكون والمبتدأ لاالمعرف بأل الاستغراقية يفيد الاستغراق المحل قال  بأن :واستدف من يو ف به ا
ا أن لم   ذلك انحصار المبتدأ في الخبر لأن الخبر نفهم من فحينئذ ، أو أعم ولا يجوز أن يكون أاصمساويا  

على  ويدلك على هذا أن العرب قد وضعت هذه ،له للمبتدأ ولما أن يكون أعم منه شاملا   يكون مساويا  
 .الصيغة من أجل الدلالة على الحصرهذه 
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ت الحكم للمذكور ولم يوجد في الكلام للا لثبا نه لمبأ :وقالوا ،أن هذه الصيغة لا تفيد الحصر :والحةف   ي ور
 .يوجد نفي له

أن  :في الشفعة فإن الحنفية قالوا ه ا سأل :ومن أم ل  غ  ،ن دلالة اللغة على الاف هذابأ :  ف الجمه ح
صلى الله عليه  يث أن النبيدوقد ورد في الح ،الشفعة تثبت للجار بناء على أن هذه الصيغة لا تفيد الحصر

 ".الجار أحق بسقبه" :قد قال وسلم

عند أحمد  ،الصلاة للا بلفظ التكبير ااصة لا تنعقد :فإن الجمهور يقولون "تحريُها التكبير" في   لي: وم لي
واستدلوا عليه بهذا الحديث فإنه ، وعند الشافعي يجوز أن يقول الله الأكبر ،برومالك لا بد أن يقول لله أك
الله أجازا الداول في الصلاة بأي لفظ يفيد  هحمومالك رحمه الله وأبو حنيفة ر  ،يفيد انحصار المبتدأ في الخبر

 . الأعظم ونحو ذلكقال الله كما لو  م اللهيتعظ

بينما الجمهور  ،فإن الحنفية يرون أن المصلي يخرج من الصلاة بأي فعل في مسألة التسليم : ومن ثم اته  أيض  
" وتحليلها التسليم" قالوا هو مبتدأ  :واستدلوا عليه بهذا الحديث ة،ااصيخرج للا بلفظ التسليم  لا :يقولون

 .فيد انحصاره في الخبرفي

ما  ني انه هو الذي يدل على معولأ ،لأنه هو المفهوم من لغة العرب أ  ىفي غ ه ا سأل   الجمه حو  ف 
 .بمثل هذا السياق كان

 :ى تقديم المعمول كما في قوله تعا :ومنها مثلا   ،الأارى التي هي من أنواع صيغ الحصر الألفاظوهناك بعض 
سواك ا أي لا نعبد أحد   (لياك نعبد ولياك نستعين) :نه قولهوم ،لا تعبد للا الله :كأنه قال  (فاعبدالله بل )

 .وهناك صيغ أارى هذه أشهرها. طلب العون من أحد غيركولا ن

 

 هل يُكن أن يكون من النصوص ... مثل: "الحج عرفة"( ط لب:

 هنا حصر نسبي الحج الكامل أو الحج الصحيح هو الذي ومقف فيه بعرفة. ال   :

بمثل هذه كما تقدم أن الحصر منه ما هو حصر كامل وحصر نسبي، وبالتالي لا يصح استدلال المصالف 
 النصوص.
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 :الصوتي الثاني والتسعونالملف 
 الخطاب دليل درجات

 :ست دح  ت فعلى: الخط ض دل ل من غ  م  فأم 
 [الغ ي  مفه م]

 أَتمُّ ا ثمَّ } ،{غَيْرهَُ  زَوْ     رَةْكِحَ  حَتىَّ : } ع ى  و لي".  حتى" أو" إى" بص غ  غ ي  إى الحك  مد غ : أوله 
 {.لَّْ لِ ال إى الصرَِ  مَ 
 لي م  و ل عةي، مسك ت بعدغ  وم  الغ ي ،  بل بم  غ  إنم  الةطق لأر ا فه م، مةك   بعض أنك ه
 ف ي يكن م البداي  و بل البداي ،  بل   ر  م  إى الغ ي  بعد الحك  فير   ابتدائي، موط  فغ يتي: ابتداء
 .  لك  بعدغ  فل كن إثب ت، ولا نفي على دل ل
 تحَِلُّ  فَلا: }بو لي يتعلق حتى يصح ولا بمستول، ل  {  رَةْكِح حَتىَّ } أر: الأدل  من قسب م  م : ولة 
 ".لي فتحل غيره زو     ةكح حتى" وغ  إلم ح من ف ي بد ولا{ لَي

 " لي؟ تحل غل نكحت فإر: "  ئل   ف ل  الاستفه م يوبح وله ا
 .غ ي  ولا بةه ي  فل  :  موطع   يكن م فإر موطعي؛ ال يء ونه ي  نه ي ، الغ ي  ولأر

 [ال  ط مفه م]
 {.عَلَْ هِنَّ  فأنفِوُ ا حَمْلٍ  أُولاتِ  ُ نَّ   وَإِرْ : } ع ى  و لي  ش ط، على التعل ق: ال  ن   الدح  
 بي شهد إر با  ف احك : "  لي فإر يج ز بعلتين،  م   ب  طين، الحك   عل ق يج ز لأني   م، أنك ه

 .ال احد بخبر   رز ه وله ا نسخ  ، يك ر ولا. وال مين وبال  غد لإ  اح،با بي الحك  يمة  لا" ش غدار
 .سبق م : ولة 

 الحك  انتف ء من يمة  لا بي، الحك  ثب ت في الآخ  مو م يو م مةهم  واحد  ل  لأر ب  طين؛ و عل وي
 ".إ  اح أو ب  غدين إلا تحك  لا: "فو ف     ل   م   انتف ئهم ، عةد

 .  ئز ال احد بخبر الع م وتخص ص تخص ص، لأني حد؛ال ا بخبر و  ز ه
 [خ    بصف  الع م الاس  ا ترار]
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 في: " و لي  والب  ر الاستدلاف مع   في الخ    الصف       ثم الع م، الاس  ي    أر: ال  ل   الدح  
 فه " للِْبَ ئِ ِ  فَ مَ  يُُ   رُؤَبرَّ َ  أَرْ  برَعْدَ  لا  نخَْ  بَاعَ  مَنْ " و ،"الزَّ  ةُ  الغَةَ  في سَ ئِم ِ : أو" الزَّ  ةُ  السَّ ئم ِ  الغَةَ 
 .التخص ص لف ئدة طلب   -أيض  - حج 

 [التوس   مفه م]
 في انتف ئي على يدف حكم  ، مةهم   س  في فأثبت  سمين، إى الاس   س  إذا: الدح   غ ه معنى وفي

 .ف ئدة للتوس   يكن م: عمهم  ل  إذ الآخ ،
 ".ُ سْتَأْذَرُ  وَالبِكْ ُ  وَلِ رِهَ ، مِنْ  بةِرَفْسِه  أَحَقُّ  الَأيمرُِ : "السلام عل ي   لي،: وم  لي

 [الصف  مفه م]
 مِنْ  بةِرَفْسِهَ  أَحَقُّ  ال رَّ رِبُ : " و لي  بالحك ، و زوف  ط أ التي الأو  ف بعض يخص أر: ال ابع  الدح  
 .لتخص صا في للف ئدة طلب   بخلافي، عداه م  أر على ف دف"  وَل رِه 
 .بحج  ل   أني: التم مي واخت ح .ال  فعي أ ح ض  ل   ف وبي
 .وا تكلمين الفوه ء أ      ف وغ 

 عن الغفل  ويحتمل للبك ، ذا   أني معي يظه  ال  ب ذ   أر:  بله  وم  الص حة غ ه بين والف ق
 .ظ غ  ا ا فه م فص ح ال   ،
 .أظه  غهة  ا فه م فص ح الحض ح، عدم احتم ف انوط  الع م م  الخ ص ال  ف ذ  ه وعةد

 [العدد مفه م]
 الُْ لُ ءُ  لَْ  َ " و" ا صََّتَ رِ  وَلَا  الْمَصَّ ُ  تُحَ رمُِ  لَا : " و لي  بحك ، العدد من ن ع   يخص أر: الخ مس  الدح  

 .بخلافهم  الاثةين على زاد م  أر: على ف دف" الْوَطَْ ةِ والْوَطَْ َ يْنِ  مِنَ 
  .ال  فعي أ ح ض و ل حة ف ، أب  ف ي وخ لف .ال  فع   وبعض وداود، لك،م    ف وبي

 . ودم  د ف ي والكلام
 [اللوب مفه م]

 التي في   لخلاف  ف ه  الخلاف. بخلافي عداه م  أر على ف دف بحك ، اسم   يخص أر: الس دس  الدح  
 . بله 

 .الو    باض سد إى يفضي لأني الصح ح؛ وغ  الأ   ور، وأنك ه
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   لطع م،  م تو   الاس    ر  بين ف ق ولا غيرغ  في   ياني يمة  ال با في الست  الأع  ر على  ةص صي وأر
 .أعل   ع ى والله الأعلام،  أسم ء  م تق غير أو

 

وأن المفهوم منه ما هو مفهوم موافقة ، منطوق  ومفهوم لى  دلالة الكلامبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تقسيم 
منطوق لا  أنها دلالةوذكر دلالة الحصر وأاتار ، المسمى بدليل الخطاب ومفهوم مخالفة ،لتنبيهالمسمى با

  .مفهوم

هو مفهوم المصالفة وقيل بأنها درجات لأنها متفاوتة الرتبة  الخطاب الذيتكلم بعد ذلك عن درجات دليل 
 :رتبها المؤلف بحسب قوتها واحدة وقدفليست على رتبة  

تعليق الحكم بغاية   :أي ،غاية لى بأنه مد الحكم  :ع في ا ؤلف د و  ،مفهوم الغاية  ت:وأوف غ ه الدح 
 )فإن ومن أم لتي   لي  ع ى: ،وحتى لى  :وله أداتان ،بحيث يفهم أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم

لى  غاية زواجها حرمة الزواج بالمطلقة ثلاثا   :المنطوق فإن( هم غَيرَْ  زَوْج ا تَ نْكِحَ  حَتّى  بَ عْدم  مِنْ  لَهم  تحَِلُّ  فَلَا  طلَّقَهَا
 وكَملموا) :تعاى  ومثله قوله الأول.زوج للقها حلت لمنه أنه لذا تزوجها أجنبي فط فهمبشصص  أجنبي ويم 

 ه:فإن منطوق( اللّيْلِ  لى  الصِّيَامَ  أتمُّوا ثممّ  الْفَجْرِ  مِنَ  الَأسْوَدِ  الْخيَْطِ  مِنَ  الأبَْ يَضم  الْخيَْطم  لَكممم  يَ تَ بَيّنَ  حَتّى  وَاشْرَبموا
أنه عند وجود الليل يجوزم الأكل  :بواسطة مفهوم الغاية ومفهومه ،الليل لى وجوب الإمساك عن المفطرات 

 :ينوقد أاتلف العلماء في هذا النوع من أنواع المفاهيم هل هو حجة أو لا على قولين مشهور  ،والشرب

واستدل ا على  ،وبعض الشافعية س بحجة وهذا القول منسوب للحنفيةلي أن مفهوم الغاية :الو ف الأوف
له إدثبات ه لم يتعرض فإنأما ما بعد الغاية  ،نما يدل على الحكم فيما قبل الغايةلبأن اللفظ  ابأن قالو  :ذلك

مر على ما كان لحكم يعود الأفإنه بعد نهاية ابأنه لذا كان الحكم له بداية ثم كان له نهاية  اوقالو  ولا نفي
وبالتالي نقول بأن الأمر بعد الغاية يرجع على ما   وقبل البداية لم يكن هناك حكم ،عليه قبل بداية الحكم
 .كان عليه قبل ذلك

استدل ا على ذلك بعدد من  ،قول الجماهير بأن مفهوم الغاية حجة ويجوز التمسك به :والو ف ال  ني
  :الأدل 
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جماع لة تدل على حجية مفهوم الغاية من أن الادلة الدالة على حجية مفهوم المصالف الدل ل الأوف:
 .الصحابة ومن دلالة النص

لا لذا قدرنا لا يكون كلاما  صحيح   لا يستقل بالكلام وبالتالي لا بعدهابأن الغاية وما  اقالو  :الدل ل ال  ني
ا تَ نْكِحَ  حَتّى  بَ عْدم  مِنْ  لَهم  تحَِلُّ  فَلَا : )ل الكلام فلما قاليكمم ا من أجل أن مضمر    حَتّى ) :( قولغَيْرهَم  زَوْج 
( فتحل غَيْرهَم  زَوْج ا تَ نْكِحَ  حَتّى ) :بد فيه من تقدير وكفاك أنه قالفلا ( لا يستقل بالكلامغَيْرهَم  زَوْج ا تَ نْكِحَ 

 .له

فإن  :سابقل قائل في المثال اله لو قافإن ،نه يقبح الاستفهام عن الحكم بعد الغايةبأ الدل ل ال  لث: 
مما يدل على أن الكلام يدل  لم يصح هذا الاستفهام ولم يكن مقبولا   (كحت هل تحل لزوج الأول أو لانم 

 .عليه

لا لما كان لني أنه ينقطع الحكم ويثبت ضده و ونهاية الشيء تع ،بأن الغاية نهاية للحكم اقالو  :الدل ل ال اب 
 .الغاية ت مفهومثباإد اقالو  ئذمنقطعا وحين

عز  هفي قول :م  ف ذلك (لحكمالغاية هل تدال في المغيا أو تخالفه في ا :وغة  مس ئل متعلو  به ا من م ل
ن النبي صل أوهنا فيه دليل ااص  (( هل تدال المرافق في الغسل أو لا تدالالْمَراَفِقِ  لِىَ   وَأيَْدِيَكممْ ) وجل:

 . عليه وسلم كان يدالها في الغسلالله

ن كانت لومنهم من قال بأنها  ،فمنهم من قال بداولها ،والعلماء لهم أقوال عديدة في داول المغيا في الغاية
لم أن الغاية لا والأرجح من أقوال أهل الع ،ن كانت من غيره لم تدال فيهلو  من جنس المغيا دالت فيه

معدودة    العشرة لا تكون ئذفحين ،عشرة لى له من واحد  :للا لذا وجد دليل فلو قال مثلا  تدال في المغيا 
 في هذا الإقرار.

ه عند فإنلق الحكم على شرط مفهوم الشرط والمراد به أنه لذا عم  :ال  ب  ال  ن   من م ا ب مفه م الغ ي  
الشرط اللغوي وليس المراد الشرط  :وا  اد بال  ط غة  ،ذلك الشرط يزول الحكم ويثبت ضده زوال

( عَلَيْهِنّ  فأنفِقموا حَمْل   أمولاتِ  كمنّ   وَلِنْ ) :في المطلقات المبتوتات تعاى في قوله  :ذلك ومن أم ل  ،الشرعي
 :قولين لى وقد أاتلف العلماء في هذه المسألة  ةنه أن غير ذات الحمل ليس لها نفقهم مففم 
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بأنه يجوز  اقالو  :لكواستدل ا ب  ،أن مفهوم الشرط ليس بحجة ولا يجوز تعليق الأحكام عليه :الو ف الأوف
ار آالأمر لأنه قد يثبت الحكم بشرط  هذا ضدشرط لا يدل ذلك على  تعليق الحكم بشرطين فعند انتفاء

عليه  انتقاض الوضوء أنه قد قال صل الله :ومن أم ل  ذلك ،والمراد به قوله بشرطين أي بشرطين لغويين
نتفى الشرط افإذا  "من أكل لحم الجزورِ فليتوضأ" :لموقال صل الله عليه وس "من مس ذكره فليتوضأ" :وسلم

 .ار كما نقول في العللآن الحكم قد يثبت بشرط لأالأول وهو مس الذكر فهذا لا يعني انتفاء الحكم 

أما ثبوت الحكم بسببين  ،بالشرط الواحد ابأن الحكم فيما لذا كان معلق   :وأ  ب عن غ ا الاستدلاف
 .وليس حكما  واحدا  ه مختلفين فلكل سبب حكم مستقل ب

تفاء ذلك الطريق لا يدل على انتفاء الحكم ناف ،بأنه قد يثبت الحكم بطريق اأنهم قالو  :الدل ل ال  ني له 
في القضايا المالية لذا  اقض يعني ،حكم بالمالا :بأن قوله لو قال :ل لك  اوم ل ،مكان ثبوته بطريق واحدلإ

 ،بواسطة الشاهد واليمين ولقضاء في المسائل المالية بواسطة الإقرار أه لا يُنع من الحكم وافإن ،وجد شاهدان
تواتر لا يجوز دلالة أنه يجوز رفع هذا الحكم بخبر الواحد والمب تعتبر هذه الزيادة لهذا الحكم من قبيل النسخ ولا

 .نسصه بخبر الواحد

 حكام عليه وهذا مذهب جماهيرق الأيجوز تعليو مفهوم الشرط حجة شرعية بأن  :الو ف ال  ني في ا سأل 
 :ستدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأدل او  ،العلماء وهو ااتيار المؤلف هنا

 ط.فإنها تشمل مفهوم الشر عموم أدلة حجية مفهوم المصالفة  الأوف:الدل ل 

. نتفائهكم بثبوته وينتفي الحكم باالشرط اللغوي يثبت الح فإنن الشرط له مفهوم قالوا بأ :الدل ل ال  ني
أن تعليق الحكم بواحد من الشرطين لا يُنع من انتفاء الحكم عند  وا:بأن قال وأ  ب ا عن أدل  ا خ لفين

لا بشاهدين ثم بعد ذلك لتحكم لا  :صرح فقاللو كما   ،اررط الآار عند وجود الشآويثبت حكم  انتفائه
لنما تعتبر من باب التصصيص ويجوز تخصيص ولذلك مثل هذه الزيادة لا تعتبر نسصا  و  ،أجاز الحكم بالإقرار

 اللفظ العام بواسطة الخبر الواحد.

أن يأتي  :وا  اد ب لك ،دليل الخطاب مفهوم الاستدراك :الدح   ال  ل   من دح  ت مفه م ا خ لف  
ول ق :ومن أم لتي ،يدل هذا على أن بقية الأجزاء لا تأاذ هذا الحكمفباسم عام ثم يخصه بجزء من أجزائه 
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ض صفة تختص ببعب ( ثم أتىتى بالاسم العام )الغنمأفإنه  "في الغنم السائمة الزكاة"النبي صل الله عليه وسلم 
  .( فدل هذا على أن الحكم يستقل به السائمة دون المعلوفة)السائمة :أفراد هذا العام فقال

على ااتصاص الحكم بما  فيدل ذلكسم عام ثم تذكر صفة ااصة في معرض الاستدراك اوقولنا أن يذكر 
بل كل أمر يوضح الحال ويبينه  الأصوليين،ليس المراد هنا بكلمة الصفة النعت عند  ةوجدت فيها هذه الصف

كان و  أ "في الغنم السائمة" ه:ا كما في قولسواء كان نعت   ةسم الصفافإنه يدال في بحيث يعد تقسيم للكلام 
 "بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع لا  من باع نخ" ه:كان ظرف كقول  أو "في سائمة الغنم" ه:في قول كما  لضافة  

 قول النبي البدل كما في : ومن أم لتي أيض   ،ثمرتها للمشتري فإنذا باع النصل قبل أن تؤبر لمنه أنه  فهمفي
 .هذا يفيد ااتصاص الحكم بهذه الحال فإن "يُس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول لا: "صل الله عليه وسلم

صحة ثبات حجية مفهوم الاستدراك و لوالجمهور على  ،أاتلف العلماء في حجية مفهوم الاستدراكوقد 
لا تخصيص الحكم بحال ليوجد فائدة لا لفائدة وهذه الفائدة لا للأن هذا القيد لم يذكر  ،الاستدلال به

 .وجود ذلك الوصف الخاص

مفهوم التقسيم بأن يقسم الكلام  :ستقلا  ن كان بعضهم جعله نوعا  ملو  ومم  يدخل في مفه م الاستدحاك
ار لا يُاثله في هذا أحد هذه الاقسام بحكم فيفهم منه أن القسم الآقسمين فأكثر ثم يحكم على  لى 

وقال عن  ،وجل قسم الناس لى  أبرار وفجار ن الله عزإفي سورة المطففين ف :ومن أم ل  ذلك ،الحكم
( ففهمنا منه لَمَحْجموبمونَ  يَ وْمَئِذ   رَبِهِّمْ  عَنْ  لِنّهممْ  كَلاّ ) :( ثم قالسِجِّين لَفِي ارالْفمجّ  كِتَاب  لِنّ  كَلّا ) :الفجار

 برار لا يحجبون يوم القيامة عن رؤية رب العزة والجلال.الأأن 

ا  اد بمفه م و ة،الصفات العارضة دون الصفات الذاتي :وا  اد بالصف  غة  ،مفهوم الصفة :الدح   ال ابع 
 :وم ل لي ا ؤلف ،الحكم ينتفي بانتفاء تلك الصفة فإنأنه لذا عملق الحكم الشرعي بصفة عارضة  :لصف ا

نفهم منه أن ف ،فنفهم بدون أن يذكر الغنم فيكون من هذا القسم "في السائمة الزكاة" :لو قال في الحديث
ولم يذكر البكر فهذا يدل  "يهاالثيب أحق بنفسها من ول" :قال ومثل ذلك لو ،غير السائمة لا زكاة فيها

 .فليست أحق بنفسها اعلى أن من لم تكن ثيب  

بأنه حجة  :فقال الحنابلة وأكثر الشافعية ومالك (فهل هو حجة أو لا ةوقد أاتلف العلماء في مفهوم الصف
 :وأستدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأدل 



 (836)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 .شمل مفهوم الصفةا تفإنهعموم أدلة حجية مفهوم المصالفة  الأوف:الدل ل 

بحجة ولا يصح  ةليس مفهوم الصف ا:وقال طائفة منهم بعض أصحاب الشافعي وأكثر الفقهاء قالو 
وذلك  ،الاحتجاج به وهذه الدرجة وهي مفهوم الصفة أقل من درجة مفهوم التقسيم ومفهوم الاستدراك

م مما يعني أن المتكلم ذاكر لأنه عند الاستدراك يكون هناك ذكر للقسمين ثم تخصيص لأحد القسمين بحك
ففي مفهوم  ،ك تقسيم ولنما يعلق الحكم بالصفةلا تكون هناار بينما في مفهوم الصفة ا للقسم الآيقين  

لاف ما لذا كان الامر في بخا يستحضر ما يقابله من الصفات الاستدراك والتقسيم يكون الذهن حاضر  
فصار المفهوم ) :ولذلك قال المؤلف ،فة المقابلة لصفتهقد يغفل المتكلم عن الص حينئذه فإنمفهوم الصفة 

الفرق بين هذه ) :ولذلك قال ط،ر مفهوم الش الاستدراك وليس المراد به مسألة في مسألة يعني (هاهنا أظهر
ومن ثم لم يكن  (أن ذاكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر ويحتمل أنه غافل عن ذكر البكروما قبلها  الصورة

على كر معه الوصف الخاص فحينئذ يدل هذا كر وصف عام ثم ذم ه دلالة قاطعة بخلاف ما لذا ذم المفهوم في
 .دة في ذهن المتكلمارى موجو أن الذهن حاضر وأن الصورة الأ

علم تعليق الحكم بعدد هل يم  :وا  اد ب لك ،مفهوم العدد :الدح   الخ مس  من دح  ت مفه م ا خ لف 
ستجمروا "ا :الله عليه وسلمقول النبي صل  :ومن أم ل  ذلك (اء العدد أو لامنه انتفاء الحكم عند انتف

 فاَجْلِدموا وَالزاّني  الزاّنيَِةم ) :تعاى قوله  :ومن أم لتي ،كان أقل من الثلاث  جزاء مالفهم منه عدم ه يم فإن "بثلاث
ن كان في الأول ل نقص عنه و ولاوز زيادة الحكم على أنه لا تج ( فيدل هذاجَلْدَة   مِائةََ  مِّن ْهممَا وَاحِد   كملّ 

الة ع و ، لا يثبت الحكم الا بوجود العدد حينئذفمن الأعداد هي لق الحكم عليها صفة عم  وفالأ ،أظهر
ومن أم لتي  ،وجود عدد في الحكم فيفهم منه عدم جواز الاقتصار عن ذلك العدد أو الزيادة عليه :ال  ني
فهم منه أن الماء لذا لم يبلغ القلتين فيم  "لذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"وسلم  عليه قول النبي صل الله :م لا  

 .منه أن الثلاث مصات تكون محرمات فهمفيم  "لا تحرم المصة ولا المصتان" :وم لي ،أمكن أن يحمل الخبث

 المشهور وهو قول الحنابلة في ةقول مالك وداود وبعض الشافعي وهدد بحجية مفهوم الع الأوف: الو ف
  :ويستدف له  بدل لين ،عنهم

لا فائدة له ذكر العدد  أن الدل ل ال  ني: .جماع الصحابة على أعمال هذا النوع من المفاهيمل الدل ل الأوف:
 .للا تخصيص الحكم به
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وهناك  ،مام أبي حنيفة وجل أصحاب الشافعينسبه المؤلف للإ ،م العدد ليس بحجةبأن مفهو  :الو ف ال  ني
حجية مفهوم المصالفة دليل مماثلة للاستدلالات المذكورة في مبحث هي لالات تكون للفريقين استد

 .الخطاب

لق الحكم بلقب فهل فإذا عم  ،أمااء الذوات والأعيان :وا  اد باللوب ،مفهوم اللقب :الدح   الس دس 
 :ه ثلاثة أقوالوالعلماء لهم في( د ذلك اللقب لم يوجد الحكم أو لايفهم منه أنه لذا لم يوج

شعر بااتصاص الحكم بها ن أمااء الذوات لا تم لأوذلك  ،بأن مفهوم اللقب ليس بحجة :يقول الأوفالو ف 
من  ، يأتيلا يفهم منها أن غير زيد لم ،جاء زيد لو قال :ومن أم لتي م لا   ،لا في كلام الناس ولا في غيره

 اذات فلا يقال بأن له مفهوم  لسم لا( فمحمد لقب لأنه )محمد رسول الله :تعاى  هقوللى  لو نظرنا  :أم لتي
 .مد ليس برسول لله وهذا فهم ااطئلأنه قد يفهم منه أن غير مح

اتار هذا اجة وممن بأن مفهوم اللقب ليس بح ا:جمهور أهل العلم قالو  :اتلف العلماء في مفهوم اللقبا
 نابأن ا:وقالو  ،لا يعني ااتصاص الحكم به بأن مفهوم اللقب :ستدف على ذلكاو  ة،القول المؤلف بن قدام

سم يدل على القياس لأنه لذا نص في الحكم على الغاء دلالة للى  لو قلنا بمفهوم اللقب لأدى ذلك 
فهذا لا يُكن أن  ،بمسألة التنصيص على الأعيان الستة في الربا :وم ل لي ا ؤلف ،ااتصاص الحكم به

 .الربا فيها غير الأعيان الستة يجوزصالفة أن يؤاذ منه بواسطة مفهوم الم

لق الحكم به فدل ذلك على أن نه قد عم لأويصح الاستدلال به  بأن مفهوم اللقب حجة :يقول الو ف ال  ني
واستدف من   ف  ة،القول بعض الحنابلة وبعض الشافعياتار هذا اوقد  ،كم يدور معه وجودا  وعدما  الح

 .الق عليه فيثبت الحكم معه وجودا  وعدم  كم قد عم أن الح ابأن قالو  :بحج   مفه م اللوب

، بهه يحتج به وللا لم يصح الاحتجاج فإن ان قد جاء قبله اسم يعمهبأن اللقب لذا ك :يقول والو ف ال  لث
فإن تربة " ا وتربتها طهورالت لي الأرض مسجد  وجع" :قول النبي صل الله عليه وسلمفي  :ومن أم ل  ذلك

فهنا الأرض  "وجعلت لي الأرض" :ه وغيره في قولهسم عام يشملام ذات وقد جاء بعد سامن الألقاب لأنه 
 .سم عام يشمل هذا اللقبا
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وا  اد بالاس   ،بأن الأمااء المشتقة يُكن تعليق مفهوم اللقب عليها :يقول   ف حاب لذا تقرر هذا فهناك 
 فإن تعليق الحكم بها لا يفهم منهقة شتالمغير لاف الأمااء بخ ،المأاوذ من فعل من الأفعال :ا  تق

ول أصحاب هذا الق بين لافالخبأن  :يجعلنا نقولأن وهذا القول في الحقيقة يُكن  ،ااتصاص الحكم بذلك
مااء الأا: وذلك أن الأولين الذين لا يرون حجية مفهوم اللقب قالو  ،لفظة وغيرهم ااتلاف في عبارة أو في

 .صالفة بناء على باب مفهوم الصفةيق الحكم بها يؤاذ منه مفهوم المالمشتقة من الأوصاف وبالتالي تعل

وتطبيقات مفاهيم هذا الاصة ما في هذا الباب  ،هو القول بعدم حجية مفهوم اللقب وأظه  الأ  اف
بواسطة مفاهيم ودلالات  ا مما يلاحظ في هذا أنه يُكن تخصيص العموماتوأيض   ،متعددةالمصالفة كثيرة 

 .طابالخ

قياس ن شاء الله نبحث في دليل اللو  وهو نهاية مباحث دلالات الألفاظ الاصة ما يتعلق بهذا الفصلهذا 
 .ن كان المؤلف يرى أن القياس من مدلول اللفظ ومن معاني الكلاملو 

 

الله عليه  ىار كان النبي صلآوفي نص  التشهد،أصابعه في  وسلم يقبضكان النبي صل الله عليه   ط لب:
 لا(أم  حالة التشهدالقبض في  نقيد هل الصلاة،صابعه في يقبض أ وسلم

قوله )في  ،العمومقة وبالتالي هذا من باب تخصيص قوله هنا )في الصلاة( الصلاة عام وليست مطل ال   :
قلت لها مفهوم باعتبار أنها من الصفات فحينئذ تقول  لن (أو ليس لها مفهومالتشهد( هل لها مفهوم 

ن قلنا لا هذا لقب لم يصح تخصيص لو  ،ن مفهوم الصفة فتصصص به العمومصبح متصصيص لأن هذا يلبا
وهذا تلاحظونه في كثير من المواطن يقع الااتلاف في القيد هل هو لقب فلا مفهوم له أو هو  ،العموم به

 مِنْ  حمجموركِممْ  في  اللّاتي  وَرَبَائبِمكممم في قول الله عز وجل ) :من أم ل  ذلك م لا   ،صفة فيثبت له المفهوم
سم ذات فلا يؤاذ ا انه لقب لأنهبأ( قد يقال حمجموركِممْ  في ) :في قوله فإن( بِهِنّ  دَاَلْتممْ  اللّاتي  نِسَائِكممم 
من و مال دليل الخطاب علذه الصفة لذكرها فائدة أارى غير صفة لكن ه ا هووالآارون قالو  ،بمفهومه
في قوله:  : أيض   تيأم لمن  ،عمال القيدلارى غير أالقيد فائدة عمال دليل الخطاب ألا يكون لذكر لشروط 

 .قيدت الحكم نها صفةبأن قلنا ل ةفإن هذه الجمل "وهو يبول"
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 الغالب(ما معنى ارج مخرج  ط لب:

 لى شارة لهي هل وهذه الكلمة ارج مخرج الغالب  ،هذا شرط يذكره بعضهم من شروط المفاهيم ال   :
لا يحتج  هفإنالغالب نعم وبالتالي ما ارج مخرج  اأكثر العلماء قالو  (عمال المفهوملأارى غير وجود فائدة 

 مفهوم. وى  أن يكون لهبل ما ارج مخرج الغالب هو الأ ا:وآارون قالو  ،بمفهومه

لا  ةأن هذه اللفظ :بعض العلماءالنبي صلى الله عليه وسلم: "وجعلت تربتها لنا طهور ا" وقول قول  ط لب:
وذكر  رض التي هي التربةباعتبار أنه فرد من أفراد الأ ا"مسجد  جعلت لي الارض " العموم صيصتخ ضيتقت

 تخصيصه. دل علىفرد من أفراد العموم لا ي

ذكر فرد من أفراد العموم  (ذكر الفرد هذا ذكر صفة وللا ذكر ذات نذكرهنحن  ذيهذا الكلام ال ال   :
وهذه القاعدة ، ذكر لقب فلا يخصص العموم :والثاني ،عمومفحينئذ يخصص ال ،ذكر صفة :هذا على نوعين

 تفصيل.التي تذكر ليست قاعدة صحيحة بل فيها 

 لا(ينقض الوضوء أو هل قطرة أو قطرتين الالبول الدم، و قطرتين من أقطرة من الوضوء : ليس قول ط لب:

سبة للبول فهذا حكم مستقل أما بالنو  ،هذا الحديث لا يصح وبالتالي لا يصح بناء الحكم عليه ال   :
ذا المسألة في الخارج النجس من ه ،ن نواقض الوضوء في قليله وكثيرةومغاير وقد جاء في النص أنه ناقض م

بالتفريق بين القليل  ا:وطائفة قالو  ،أظهرا وهو بأنه لا ينقض الوضوء مطلق   ا:غير السبيلين فطائفة قالو 
 الوضوء.تى اليسير منه يثبت له حكم انتقاض يدال في هذا ح لاوأما البول ف ،والكثير

 (قطرةولو  ط لب:

 نوم".من بول أو غائط أو  كنل" :النبي صل الله عليه وسلم قال ،قطرةولو  ال   :
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 :الملف الصوتي الثالث والتسعون
 فصل: تعريف القياس

 

 الو    باض:
 بي.  دح ي إذا بال حاع": ال  ض " ست ومةي: التودي ، اللغ : في الو   

 شج : أو   اح  يصف ال  ع ،   ف
 غزومه . وغ    زاد أو غ   ته  ... أدب ت الةط سي الآسي   سه  إذا
 .غ حغ  ل ع ف بي، يودرحغ  ا  ل ف ه   عل إذا الج اح ": الطب ب و   "

 :ال  ع في وغ 
 .ب ةهم  بج م  حك  في أ ل على ف ع حمل

 في ذلك ا تضت التي العل  في لاشترا هم  الأ ل، في بي حكمت م  بم ل الف ع على حكمك و  ل:
 .الأ ل
 أو حك  إثب ت من ب ةهم  بج م  عةهم ، نف ي أو لهم ، حك  إثب ت في معل م على معل م حمل و  ل:
 .عةهم  نف هم  أو لهم ،  ف 

 متو حب . الحدود غ ه ومع ني
 الا ته د غ  و  ل:
 .بو    ول   الأدل ، ط ق وس ئ  م م تالع في بالةظ  يك ر  د الا ته د فإر خطأ، وغ 
 .ا تهد يو ف: لا خ دل  حمل من إذ المجه د، ب ف عن إلا الع ف في يةبئ لا ثم

 وب ف ال س  استف اغ إى يحت ج لا  ل ًّ  الو    يك ر و د
 .وحك  وعل ، وف ع، أ ل، من       ل  في بد ولا الجهد.
 يستدعي الو    لأر بصح ح؛ فل   نت ج : مةهم  ليحص اللتين ا ودمتين على الو    إطلاق فأم 

 اللغ . في ذ   ه م  على ش ئين بين إل في اس  فه  بي، ويودح الآخ ، إى أحدهم  يض ف أم ين
 فصل: في العلة

 

 الحك . مة ط بالعل : ونعني
 .ح لي  غ ير ا تضت لأنه  ا  يض؛ عل  من أخ  ا المحل، ح ف غيرت لأنه  عل ؛ وسم ت
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 :أل ض ثلاث  على العل  في ته دوالا 
 .وتخ يجي و ةو حي، للحك ، ا ة ط تحو ق
 :فة ع ر ا ة ط، تحو ق أم 

 .خلاف     ازه في نع ف لا أولهم :
 .الف ع في تحو وه  في ويجتهد عل ه ، مةص     أو عل ه ، متفو   الكل   الو عدة  ك ر أر ومعة ه:
 "ا  ل فةو ف: الةرَّعَِ { مِنَ   رَتَلَ  مَ  مِْ لُ  }فَجَزَاءٌ   ع ى: لو لي بو ةٌ" ال حش: حم ح "في   لة : وم  لي:
 ."ال ا ب غي فتك ر م ل، والبو ة وا ب،
 .البو ة في ا  ل   و  ض وغ : والإجم ع، بالةص معل م ف لأوف:

 .الا ته د من بة ع فمعل م البو ، في ا  ل   تحو ق أم 
 ف عل  الوبل :  ه  غ ه أر أم  بالةص، معل م الوبل  إى الت  ي و  ض فةو ف: الوبل  في الا ته د ومةي

 .بالا ته د
 .ونح ه الةفو ت في الكف ي  وموداح والعدف، الإم م،  ع ين و  لك
 عل ي ف ستدف الص ح، آح د في و  ده مع ف   ع ح لكن معل م  ،   ر  إذ ا ة ط، بتحو ق غ ا عن فل عبر

 بأم حات.
 .با ته ده الف ع في و  دغ  المجتهد ف بين إجم ع، أو بةص ف ي ك الح عل  ع ف م  ال  ني:
َ  اله : في -وَسَلر  عَلَْ يِ  الله َ لرى- الةبي   ف م ل: َ  بةَِجٍ ؛ لَْ سَتْ  "إِنهَّ  عل ك  الط افين مِنَ  إِنهَّ

 ة""الفأح  من الح  ات في الط اف و  د با ته ده المجتهد ف بين عل  "الط اف"  عل والط اف ت"
 الطه حة. في باله  ل لحوه  وغيرغ 
 الو   . يةك  ممن جم ع  بي أ  ر   د  لي      فه ا
 ف ي. مختلف والو    عل ي، متفق غ ا فإر    س  ؛ ذلك فل   :-ا ة ط تحو ق من– الأوف الة ع وأم 
 ي  د. لا شخص  ل   ف ي   و دح الأشخ ص، عدال  على التةص ص لأر ش يع ؛  ل  ل وحة من وغ ا

 ا ة ط:  ةو ح ال  ني: الض ض
 ح فه  ف جب الإل ف ، في له  مدخل لا أو  ف بي ف وترر سببي، إى الحك  ال  حع يض ف أر وغ :
 الحك . ل تس  الاعتب ح، عن

 " َ ةَعتَ؟ "مَ    ف: الله. حس ف يا غلكتُ    ف: ال   للأع ابي -وَسَلر  عَلَْ يِ  الله َ لرى-   لي وم  لي:
 حَ بَ  ". "أَعْتِقْ    ف: حمض ر. نه ح في أغلي لىع و عت   ف:
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 مكلف، و  ع الحك : مة ط أر لعلمة  و"العجمي"، "التر ي" بي ف لحق لي أث  لا أع اب ًّ :   ني  فةو ف:
 مضى. م  على الأشخ ص،  ع  التك ل ف إذ الأع ابي، و  ع لا

 ال مض ر. ذلك ح م  لا حمض ر، م ح   ا ة ط: أر لعلمة  آخ ؛ حمض ر في ب   ع أفط  من بي: ويلحق
 الح م . غتك في أشد الز  فإر لي، أث  لا مةك ح : ا  ط ءة   ر
 وم احده مص دحه في ال  ع بع دة عل  م  بح ف الحك ، مة ط على  بنى معل م  إلح   ت فه ه

 التأثير. في لي مدخل لا أني وأحك مي:
، الأو  ف بعض يك ر و د    ني  الكف حة: مة ط يو ف: أر يمكن إذ   ل   ع،  ف ي الخلاف ف و  مظة   

ا  غ  ول   للوص ص، ا   ب للوتل آل  الس ف أر  م   الإفس د، آل  والجم ع المحترم، للص م مفسد 
 غهة .   ا  ا ة ط، من

  إى ف حت ج الدين، وازع بمج د ال ه ة غ ج ر عةد عةي الةف   ةز   لا مم  الجم ع يو ف: أر ويمكن
 الأ ل. بخلاف ع ،واز   ف حة

 مةك   أ    بي أ   و د بالاستةب ط، لا بالةص، مع فتي بعد ا ة ط  ةو ح في نظ  غ ا أر وا وص د:
 الو   .
 عةده. ف ه       لا أني م  الكف حات، في حة ف  أب  وأ  اه
 ا ة ط: تخ يج ال  لث، الض ض
 في وال با الخم ، ش ض  تح يمي  .أ لا    ة طي يتع   ولا محل، في حك  على ال  حع يةص أر وغ :
 البر.

 في ال با وح رم الةب  ، عل ي ف و   مسك  ا، لك ني الخم ، ح رم ف و ف: والةظ ، بال أ  ا ة ط ف ستةبط
، لك ني البر،  الأحز. عل ي ف و   مك لا 
 ف ي. الخلاف و   ال   الو  سي الا ته د غ  وغ ا

 القياس في اللغة وذكر أن القياس في اللغة هو التقدير. ابتدأ المؤلف هنا مباحث القياس وتعريف
قست الثوب بالذراع أي لذا عرفت مقداره  : معرفة مقدار الشيء وذكر أن منه قول الإنسان:وا  اد بي

 وقدّرته، واستدل عليه بهذا البيت.
 فلان يمقاس بفلان أي:أن القياس يمراد به المساواة يقال:  وغة ك   ف آخ  في ب  ر معنى الو    في اللغ :

 يساويه.
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وقد وقع الااتلاف في القياس الشرعي من أي المعنيين أماذ، فبعضهم قال بأنه أماذ من معنى التقدير وهو 
ظاهر كلام المؤلف، وبعضهم قال هو مأاوذ من المساواة؛ لأن الفرع يساوى بالأصل، وقيل: بأن القياس 

 د معنى التقدير والمساواة في القياس الشرعي.الشرعي أماذ من المعنيين مع ا؛ وذلك لوجو 
 هل هو التقدير، أو المساواة، أو هو مشترك فيهما(  في ا عنى الحو وي للو   :وقد وقع أيض ا بينهم الاف 

 حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. فقال بأنه:  ع يف الو    في ال  عثم ذكر المؤلف 
ذكرها المؤلف نرغب أن نبين مناهج العلماء في حقيقة القياس؛ فإن  وقبل أن ندال في التعريفات التي

 القياس ااتلف العلماء هل هو من فعل المجتهد، أو هو ثابت في نفس الأمر والمجتهد يبينه ويوضحه(
حمل فرع على أصل، بينما رأى آارون أن  وظاهر كلام المؤلف أن القياس من عمل المجتهد ولذا قال:

لة  سواء ومجد المجتهد، أو لم يوجد ولذلك يقولون في تعريف القياس: بأنه مساواة محل القياس ثابت أصا
 .لآار في حكم شرعي لتساويهما في علّته

 هل الحكم واحد في الأصل والفرع( وأم  ا سأل  الأخ ى التي يةبني عل ه  الاختلاف في التع يف ت فهي:
 أو أنه مختلف(
 بأنه متعدد.آخ ور   ل ا: و حكم الأصل واحد،  فط ئف   و ف:

ومنشأ هذا أن الأشاعرة لما قالوا بأن حكم الله قديم، قالوا: هو واحد، ومن ثَمّ حكم الأصل هو عين حكم 
 الفرع.

 بينما المعتزلة يَ رَوْن أن الأحكام متعددة، وبالتالي يشيرون لى  هذا في التعريفات.
لفة بالعين، وبالتالي لا يقع عندهم لشكال في ااتيار وأما أهل السنة فهم يقولون: هي واحدة بالجنس مخت

 أيّ اللفظين هل هو نفس الحكم أو غيره.
هو الااتلاف في حقيقة العلّة هل هي  الأم  ال  لث ال   و   بسببي الاختلاف في التع يف ت:وأما 

 مقتضيه للحكم، أو هي مجرد ممعرفّة له( 
 لحكم، وممعرفة وغير مؤثرة فيه.يَ رَوْن أن العلة مجرد مشعرة با ف لأش ع ة:

 بأن العلة مؤثرة في الحكم بنفسها. وأم  ا عتزل  ف و ل ر: 
: العلة مؤثرة في الحكم بجعل الله عز وجل لها كذلك، فإذا عرفت هذه المناهج عرفت وأغل السة  يو ل ر 

 ا من عمل المجتهد.فالحمل هن حمل فرع" هو" التعريفات التي يذكرها المؤلف، ولهذا قال في التعريف:
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وقوله "فرع على أصل" قال بعض أهل العلم: بأن هذا فيه دور؛ لأن الأصل والفرع لا يمعرفان للا بعد معرفة  
القياس؛ لأن الأصل والفرع من أركان القياس، وبعضهم قال: أن الفرع والأصل تمعرف معانيها بلغة العرب 

 وليست مما يتوقف فهمه على فهم القياس.
 أي بعلة وكأن هذا فيه لشارة لى  منهج من يرى أن العلة مجرد معرفّة أنها تجمع فقط. "بجامع  بينهما" وقوله:

أي في تعريف القياس بقول آار،  ،"وقيل" ثم نول ا ؤلف  ع يف   آخ  على  ه  التضع ف لي فو ف:
ثل ما حكمت به في "حكمك على الفرع بم قال: تمشعر بأن المؤلف يرى تضعيف هذا القول. ولفظة "قيل"

 .الأصل" فهنا ااتيار منهج آار بأن حكم الأصل يخالف حكم الفرع، أنه حكم آار؛ لكنه يُاثله
على مذهب من يرى أن العلة مؤثرة في الحكم،  "لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل" قال:

 .أبي الحسن البصريوهذا التعريف يسير على طريقة المعتزلة، وهو تعريف قريب من تعريف 
أتى بمعلوم للتحرز من ذكر الأصل والفرع لئلا  بأنه "حمل معلوم على معلوم" ثم نول  ع يف   ثالث فو ف:

يتوجه عليهما باعتراض الدور، "في لثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهما من لثبات حكم أو صفة 
الي في المستصفى ومبني على أن الإثبات والنفي أحكام لهما أو نفيهما عنهما" فهذا التعريف هو تعريف الغز 

متغايرة، وهذا صحيح لكن كلا  منهما يجمعه أنه حكم فَ لَو قال في حكم لهما لكفى عن ذكر الإثبات 
والنفي؛ لأن الحكم لثبات أمر لآار أو نفيه عنهما، وهكذا أيض ا في ذكر الجامع من جهة التفصيل بأنه قد 

صفة  وقد يكون نفي ا لهما، فإن ذكر كلمة الجامع تكفي عن هذا التفصيل، والغالب  يكون حكم ا وقد يكون
تَصر فيها على أقل لفظ  .في الحدود أن يخم

ومعاني هذه الحدود متقاربة، يعني أنها تدل على معنى  واحد وهذا في مقابلة من سيذكر  ثم   ف ا ؤلف:
قد تقدم معنا بيان المنشأ الذي نشأ عنه الااتلاف في المؤلف قوله بعد ذلك: بأن القياس هو الاجتهاد، و 

 هذه التعريفات.
واعتر  بأنه الاجتهاد، وقد نمقل هذا عن الإمام الشافعي وجماعة،  ثم نول ا ؤلف   لا  بتفسير الو   :
 ا ؤلف على غ ا التع يف باعترالين:

في العمومات، وفي الدلالات، وفي أن هناك اجتهادات لا تدال في باب القياس، ومن ذلك النظر  الأوف:
ومن ثَمّ لا ، المفاهيم فهذه ليست بقياس، وهي اجتهاد مما يدل على أنه يوجد مما هناك اجتهاد ليس بقياس

 يكون التعريف مانع ا من داول غير المعرف فيه.
عن بذل مجهود،  فإن الاجتهاد يمنبِئ؛ فيقول بأن هناك من القياس ما لا اجتهاد فيه أم  الاعترا  ال  ني:

 .وهناك أنواع من القياس لا بذل للمجهود فيها؛ لكونه قياس ا جليًّا
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 وهذا فيه نظر فإن الاجتهاد ولو كان قليلا  يمعتبر اجتهاد ا ولكن المعول عليه في رد هذا التعريف هو الأول.
 

 بأر الو    يتر ب من أحبع  أح  ر:ثمّ بعد ذلك ذكر المؤلف أركان القياس فقال: 
 وهو المحل الذي ثبت حكمه في الشرع. الأ ل: الأوف:
 .وهو المحل الذي نريد لثبات حكمه إدلحاقه بغيره من المحال :الف ع وال  ني:

 وهي الوصف الذي ثبت الحكم من أجلها في الأصل ويوجد في الفرع.  وال  لث: العلر :
ي نريد لثباته في الفرع لوجوده في الأصل، والمراد والمراد بِه: الحكم الذ ،الحك  وأم  الأخ  فه  ال  ن ال اب :

هنا الأحكام الشرعية سواء  كانت من الأحكام التكليفية الخمسة، أو من الأحكام الوضعية الإحدى عشر 
 .التي تقدمت معنا
النبيذ، والعلة:  النبيذ ممسكر فيحرم كالخمر، فالأصل هنا: هو الخمر، والفرع: في قولنا: ومن أم ل  غ ا:

 الإسكار، والحكم: التحريم. 
الصلاة على خمرة النصل جائزة، فيلحق بها الصلاة على الفرش بجامع أنها  أن يمقال: ومن أم ل  ذلك:

تمفترش، فالأصل هنا: الخمرة التي تمصنع من سعف النصيل، والفرع هنا: الفرش التي تمصنع من القطن أو 
 : أنها مما يمفترش أو من الطاهرات أو نحو ذلك.النايلون، والحكم: جواز الصلاة عليها، والعلة

فإنهم أرادوا بالقياس: وضع مقدمتين بحيث يلزم منهما  ثمر أش ح ا ؤلف إى ط يو  ا ة طو  في الو   :
 ".فأما لطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة فليس بصحيح" نتيجة، فقال المؤلف:

مرين يمضاف أحدهما لى  الآار ويقدر" لأن القياس في لغة العرب: يحتاج لى  قال: "لأن القياس يستدعي أ
الأمرين، يمقال القياس في اللغة: التقدير، والتقدير لا بد أن يكون هناك من شيئين، شيء يمقدر بشيء آار، 

قياس عند وبالتالي القياس: اسم لابد فيه من لضافة بين شيئين، وهذا المعنى اللغوي لا يوجد في معنى ال
 المناطقة، فكان هذا دالا  على أن طريقة المناطقة مخالفة لمقتضى لغة العرب.

 
و د  ودم ثم ذكر المؤلف بعد ذلك فصلا  في أنواع الاجتهاد في العلّة، وابتدأ المؤلف هذا بذكر حقيقة العلّة، 

 معة  أر الة   له  ثلاث  مة غج في حو و  العل : 
 وصف معرف بالحكم الشرعي غير مؤثر فيه. ل :ف لأش ع ة يرََ وْر أر الع

وصف مؤثر في الحكم بذاته، بناء على قولهم بالتحسين والتقبيح، وبناء على  وا عتزل  يرََ وْر أر العل : 
 قولهم بوجوب الأصلح.
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 بأن العلة تؤثر في الحكم بجعل الله عز وجل لها كذلك فضلا  منه سبحانه وتعاى . وأغل السة    ل ا: 
 لعلة في لغة العرب قد ااتملِف فيما استنبطت منه:وا 

العلة الشرعية: استنبطت من العلة التي بمعنى المرض؛ لأن العلة الشرعية تغير الحكم، وبالتالي  فو ف بعضه :
ا من العلة اللغوي من علة المريض التي تقتضي تغير الحال. يت علة أاذ   مام

إن التكرار في لغة العرب يمسمى عللا  وذلك أن الحكم يعود مرة  أنها مأاوذة من التكرار، ف وغة ك من حأى:
 .أارى بعود علّته، والعلل يمراد به: معاودة الشرب مرة  أارى، والأمر في هذا بسيط

ثم ذكر المؤلف أنواع الاجتهاد في العلة، والمقصود من ذكر أنواع الاجتهاد في العلة تحرير محل النزاع في 
تج به، ومنشأ وتحرير محل النزاع مبحث القياس، فإن ال تج به أو لا يحم قياس قد وقع الااتلاف فيه هل يحم

 و د ذ   ا ؤلف غة  أر الا ته د في العل  على ثلاث  أن اع:بذكر أنواع الاجتهاد في العلة، 
 التأكد من وجود الوصف الذي يمعلّق به الحكم، وا  اد بتحو ق ا ة ط:تحقيق المناط،  الة ع الأوف:

 فهذا هو تحقيق المناط. ، التحقق من وجود الوصف الذي يعلق عليه الحكم
 و سمي ا ؤلف إى  سمين:

أن يكون هناك قاعدة قد اتفق عليها، أو نص قد أثبت هذه القاعدة، وبالتالي يأتي المجتهد  الوس  الأوف:
محل اتفاق على صحة لعماله  فيتحقق من وجود هذه القاعدة في فروعها، فهذا من أنواع تحقيق المناط، وهو

والاستدلال به، وهو من ضرورة جميع الشرائع؛ لأنه لا يُكن أن نمنصص على حكم كل فرد، ولذلك مثلا  في 
هنا نأتي ونقول فلان تشمله الآية، وفلان تشمله الآية، ومثله في قوله جل  وأقيموا الصلاةقوله عز وجل: 

، فهذا قاعدة كلية، ف، يا أيها الناس اعبدوا ربكموعلا:  ، وفلانا  إننا نأتي ونقول لفظة الناس: تشمل فلانا 
 ومن أنواع هذا لعمال العموم فإنه تحقيق للحكم العام في أجزائه.

فجزاء يجب في حمار الوحش لذا صاده المحرم بقرة" لأن الله تعاى  يقول: " ومثله ما ذكر المؤلف في قولنا:
مثلٌ لحمار الوحش فتجب؛ لأنها مثله، فكون المثل واجب ا هذا معلوم بالنص والبقرة  مثل ما قتل من النعم

فجزاء مثل ما قتل من والإجماع، وكون البقرة مثلا  لحمار الوحش هذا بواسطة الاجتهاد، فهنا حكم عام 
 فطبقناه على فروعه. النعم

فهذه قاعدة عامة تشمل  شطرهوحيث ما كمنتمم فولّوا وجوهكم ومن أمثلة هذا أيض ا في قوله عز وجل: 
جميع المواطن، حيث أوجب الله عز وجل الاتجاه في كل موطن لى  القبلة في الصلاة، فنقول وجوب التوجه 

 .لى  الكعبة معلوم بالنص، وكون هذه الجهة هي جهة الكعبة هذا يعلم بواسطة تحقيق المناط
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ية وجوب تعيين الإمام، فيأتي أهل الحل والعقد ومثل هذا: في تعيين الإمام والقاضي، فإن القاعدة الشرع
فيقولون: فلان هو صالح للإمامة، ومن القواعد وجوب تعيين قاضي يقضي بالعدل، فيأتي الوالي أو الإمام 

 فيقول: فلان يصلح للقضاء فأوليه القضاء.
القاضي ويقول: فلان فيأتي  فأشهدوا ذوي عدل  منكمومثله أيضا  في صفة العدل الثابتة في قوله تعاى : 

عدل فأقبل شهادته، وفلان ليس بعدل فلا أقبل شهادته، ومثله في مقدار الكفايات في النفقات فإن الله عز 
فيأتي القاضي فيجتهد في بيان المقدار الذي تحصل  وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروفوجل قال: 

 به الكفاية في باب النفقات.
ا من أنواع تحقيق المناط، والمناط المراد به الأمر الذي يعلق عليه الحكم" فهنا الوصف فهذ" وقال المؤلف:

الذي علق عليه الحكم ثابت في النص، ولنما المجتهد يتحقق من وجود هذا المناط وهذا الوصف في فروعه 
 .وآحاده

جماع، فيجتهد الفقيه في بأن يكون العلة معروفة بواسطة النص، أو الإ وذ    سم   آخ  من تحو ق ا ة ط:
 التحقق من وجود هذا الوصف في الفروع والآحاد.

ما ذكره هنا في قوله في الهر: "لنها ليست بنجس لنها من الطوافين عليكم والطوافات"،  ومن أم ل  ذلك:
 .علة الطواف توجد في كذا، وتوجد في كذا فنلحقه بالهر فجعل الطواف علة، فيقول المجتهد:

"لنما جعل الاستئذان  أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النظر في الل الباب وقال : لك:ومن أم ل  ذ
: يوجد في أشياء كثيرة منها -وهي وصف البصر-فيأتي المجتهد ويقول هذه العلة  من أجل النظر أو البصر"

يدال في ذلك أيض ا الاطلاع النظر لى  البيت من الال تعلية البنيان فيمنع من تعلية البنيان على الجيران، و 
عليهم بآلات الكشف الحديثة سواء  بآلات التصوير أو بآلات التواصل والاتصال فيمنع من الاطلاع على 

لأر  لم  بيوت الآارين؛ لوجود هذا المعنى فيها، وهذا المعنى بعض أهل العلم قالوا: بأنه قياس جلي؛ 
 الو    الجلي  طلق على ثلاث  مع رٍ:

 المنصوص على علته كما ذكر المؤلف هنا.  القياس لأوف:ا عنى ا
 ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع.  ال  ني من مع ني الو    الجلي:

مفهوم الموافقة مااه الإمام الشافعي قياس ا جليًّا، فهذا النوع قد أقر به جماعة من منكري القياس  وال  لث:
للغات عليها وآارون ولن أنكروا بقية أنواع القياس للا أنهم أقروا بهذا وماوه ورأوا أنه دلالة لغوية يستدل با

 .قياس ا
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 الوس  ال  ني من أ س م الا ته د في العل :
تنقيح المناط، والتنقيح المراد به: التنظيف والتصليص، يقال: نقح أسنانه، أي أزال: ما بينها من بقايا 

الأوصاف التي يعلق الحكم عليها، والتفريق بينها وبين الأوصاف التي  بيانوا  اد بتةو ح ا ة ط: الطعام، 
 .وردت في النص ولَم يعلق الحكم عليها

 وع في ا ؤلف:لذ ا تنقيح المناط: تخليص العلة من الأوصاف الواردة في النص، وليس لها مدال في التعليل، 
فتقترن به أوصاف أارى لا مدال لها  بأن يضيف الشارع الحكم لى  سببه أي لى  الوصف الذي يعلل به

في لثبات الحكم في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار، أي يجب للغاء اعتبارها وعدم تعليق الحكم بها من 
 أجل أن يتسع الحكم بحيث لا يتقيد بهذه الصفات.

في موطأ  ة "الأعرابي"وردت لفظ ومثل له المؤلف بكفارة الوقاع في نهار رمضان فقال: ومثاله "قوله لأحعرابي" 
الإمام مالك إدسناد مرسل، والمشهور أن هذا الرجل ليس من الأعراب بل هو من أهل المدينة؛ لدلالة قوله 

قال: "ما  فقال الذي قال: "هلكت يا رسول الله" في الخبر "والله ليس بين لابتيها أهل بيت أفقر منا"
  "أعتق رقبة"قال  قال: "وقعت على أهلي في نهار رمضان" صنعت"

وما لا مدال لها في الحكم؛ لأن الشريعة عامة في تكاليفها لقوله تعاى  -صفة الأعرابي-فهنا قوله لأحعرابي 
، وفي قوله: قل يا أيها الناس لني رسول الله لليكم جميع ا، وقوله: أرسلناك لى  كافة  للناس بَشِير ا ونذير ا

ه مدال( كونه قال هذا اللفظ لا مدال له لكن بعض أهل العلم هذا الوصف هل ل "هلكت يا رسول الله"
استدل بهذه اللفظة على أن الكفارة تختص بالعامد دون الناسي؛ قالوا: لأنه لا يكون هالك ا للا لذا ثبت 

 عليه الإثم، والإثم لا يثبت على الناسي.
 والجمهور قالوا: بأن الكفارة تجب على العامد وعلى الناسي. 

أيض ا كونه قد أفطر في عهد النبوة، أو كونه سأل النبي هذه الأوصاف لا مدال لها في  ما صنعت("وقوله "
 .الحكم

" هل الوصف له مدال في الحكم أو لا( قال أحمد والشافعي: نعم له مدال في الحكم،  فقوله: قال "وقعتم
م مالك: لا مدال لها؛ لأن الكفارة وبالتالي لا تجب كفارة للا على من واقع، وقال الإمام أبو حنيفة والإما

 تجب عندهم على كل من انتهك حرمة الشهر سواء  بالجماع، أو بالأكل، أو بالشرب.
هذا الوصف لا مدال له في الحكم، فَ لَو وقع على جاريته أو واقع زنا فإنه يدال : فقوله هنا "على أهلي " 

 في هذا الحكم.
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لى أن هذا الوصف معتبر؛ ولذلك قالوا: بأن المواقع في القضاء، هنا الجمهور ع: وقوله "في نهار رمضان" 
وفي النذر، وفي النفل، وفي بقية أنواع الصيام لا يجب عليه كفارة لنما تجب على المواقع في نهار رمضان، 
 وكذلك قالوا: بأن من لزمه الإمساك في نهار رمضان فواقع وجب عليه الكفارة كمن قدم في أثناء النهار من

 سفر لزمه الإمساك بقية يومه، فإذا جامع في بقية اليوم قالوا: وجب عليه الكفارة المغلظة.
قال المؤلف: فهذه للحاقات معلومة تمبنى على مناط الحكم بحذف أي: إدلغاء، وعدم اعتبار ما عملِم أي: 

 مدال لها في التأثير الأوصاف التي عملِم بعادة الشرع في مصادره، وموارده، وأحكامه أن تلك الأوصاف لا
 والأو  ف الط دي  على ن عين:بل هي أوصاف طردية، 

 أوصاف طردية في جميع الأبواب مثل الطول والقصر.
 وهناك أوصاف طردية في بعض الأبواب دون بعض كالذكورة والأنوثة.

: ال نقض ولعلنا وهناك طرائق أارى لحذف الأوصاف، والتعرف على عدم بناء الأحكام عليها، منها مثلا 
 لن شاء الله نأتي لليها في مباحث القوادح. 

ذكر المؤلف أيض ا ما يتعلق بالخلاف بين الحنفية والمالكية من جهة، والحنابلة والشافعية من جهة، في لفساد 
 حرمة الشهر بالأكل والشرب هل تجب به الكفارة أو لا(

ذلك أجراه الإمام أبو حنيفة في الكفارات مع أنه "وقد أقر به" أي بهذا النوع أكثر منكري القياس ول قال:
 لا قياس في الكفارات عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله.

 
بأن يكون الحكم قد ورد بدون ذكر الوصف الذي يعلل  أم  الض ض ال  لث ال   غ  تخ يج ا ة ط:

 الحكم به فيأتي المجتهد فيستصرج الحكم الذي علّق الشارع الحكم عليه.
" يعني لا يذكر العلة    ف ا ؤلف:ول ا  "وهو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه أصلا 

 ولا يقرنها بهذا الحكم فيأتي المجتهد فيستنبط المناط، والعلة بواسطة الرأي والنظر.
بمثل والتمر بالتمر  "البر بالبر ربا  للا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا  للا مثلا   :في قول النبي  وم  ف ذلك:

فهنا ذكر محل الحكم وذكر الذي هو الأصل، وذكر الحكم  ربا  للا مثلا  بمثل والملح بالملح ربا  للا مثلا  بمثل"
 ولَم تذكر علّته فيأتي المجتهد فيجتهد في التعرف على الوصف الذي علق عليه الحكم.

الخمر، وتحريم الربا في البرم فيقول المجتهد: وهذا هو موطن الخلاف بين العلماء، ومثل له: بتحريم شرب 
الشرع جاء بتحريم الخمر فاستصرج العلة وقال: هي الإسكار، على فرض أن الإسكار لم يرد الدليل بجعله 

لكن نحن نفرض أنه لم يرد هذا اللفظ قال  مناط ا للحكم، فإنه قد ورد في الحديث: "كل مسكر حرام"
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؛ لكونه مكيل جنس هذا على قول الحنابلة في علة الربا، والشافعية  فنقيس عليه النبيذ وحرم الربا في البرم
يقولون العلة الطعم فيقيس عليه الأرز، وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه ولعلنا لن شاء الله 

 .أن نتباحث في حجية القياس في ما يأتي
 

ليل مستقل( ظاهر عمل المؤلف أن القياس قاعدة بقي هنا شيء وهو هل القياس قاعدة للاستنباط أو د
لاستنباط الأحكام؛ لأنه لا يستقل إدثبات الحكم بل لابد من أصل يثبت حكمه بدليل آار، وبالتالي هو 
طريقة للاجتهاد في النص ولذا ذكره مع قواعد الاستنباط، بينما آارون رأوا أن القياس دليل مستقل تثبت 

لمؤلف هنا أرجح؛ لعدم استقلال القياس إدثبات الحكم حتى يكون له أصل يثبت به الأحكام، ولعل طريقة ا
 عليه. 

 
 ... ط لب:
لا، المناسبة قد تكون في النص بأن يكون هناك وصف مناسب لتشريع الحكم مثال ذلك مثلا  في  ال   :

كم القطع فهذا فهنا السرقة وصف مناسب لتشريع ح والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قوله تعاى :
مناسبة، والإاالة وقع فيها ااتلاف منهم من يقول الإاالة هي المناسبة المستنبطة وحينئذ تكون أحد أفراد 
طرق تخريج المناط؛ لأن تخريج المناط قد يكون بالدوران قد يكون بالسبر والتقسيم قد يكون بالشبه، أو 

 الطرد عند من يقول بهما.
 ... ط لب:
 هناك على أربعة أنواع:التصريج  ال   :

الاستقراء يكون تتبع جزئيات لاستصراج قاعدة، وقد  قد يكون بطريق الاستقراء وقد يكون بطريقة القياس.
يكون بطريقة القياس إدلحاق النظير بنظيره، وقد يكون بطريقة التفريع بأن يكون عندك قاعدة فتثبت أحكام 

 تحقيق المناط في نوعه الآار، وقد يكون بالتلازم بحيث فروعها من الال هذه القاعدة التي هي أقرب لى 
تأاذ من شيء حكم ما يلازمه فالتصريج هناك أوسع من القياس ولن كان التصريج الذي يذكر هناك 

 ااص إدثبات فروع أو أقوال لأحئمة في الغالب. 
 ... ط لب:
ول مثل: المستصفى، لذا نظرت المؤلف ااتار أنه طريق الاستنباط وعليه جماعات من أهل الأص ال   :

وجدت أن القياس لا يستقل بنفسه الاف الأدلة الأارى، هناك بعض الأدلة أيض ا ينبغي أن تلحق بطرق 
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الاستنباط وقواعد الاستنباط وبعضها أصلا ليس بدليل مستقل يعني مثلا: شرع من قبلنا ليس بدليل مستقل 
حقيقة يرجع لى  الاستدلال بالكتاب والسنة، وهكذا  ولنما البحث فيه؛ لوقوع الخلاف فيه، وللا فهو

الاستحسان ليس دليلا  مستقلا، وهناك أدلة عبارة عن عدم الدليل فتكون دليلا مستقلا مثل: 
الاستصحاب، وهناك دليل عبارة عن قرينة لوجود الدليل مثلا: قول الصحابي، الاستدلال به هو قرينة على 

 الإجماع من جهة أنه معرف بوجود دليل في المسألة لكنه يفيد القطعية في وجود الدليل، وهناك نظر أيضا في
 .المسألة 
 ... ط لب:
المؤلف ذكر أنها أربعة ورابعها الاستصحاب وليس القياس، ويرى أن الدليل الرابع من الأدلة المتفق  ال   :

 عليها هو دليل الاستصحاب.
 ... ط لب:
وهذا لعله لن شاء الله يأتينا بعضها في المستقبل، وهناك هذا يسمى طرق حذف الأوصاف،  ال   :

 ترجيحات، وهناك يعني قواعد يسار عليها وهي تفيد كثير ا في التفريع الفقهي.
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 :والتسعون رابعالملف الصوتي ال

 في إثبات القياس على منكريه فصل
: "لا يستغني أحد عن ححمي الله   ف بعض أ ح بة : يج ز التعبد بالو    عولا  وش ع  ، لو ف أحمد،

 وبي   ف ع م  الفوه ء وا تكلمين. الو   ".
 -ححمي الله-وذغب أغل الظ غ  والةظ م إى أني لا يج ز التعبد بي عولا  ولا ش ع  . و د أومأ إل ي أحمد 

 فو ف: "يجتةب ا تكل  في الفوي غ ين الأ لين: المجمل والو   ".
 نصًّ .وتأولي الو لي على      يخ لف بي 

و  لت ط ئف : لا حك  للعول ف ي بإح ل  ولا إيج ض، لكةي في مظة  الج از، فأم  التعبد بي ش ع  : 
 وغ    ف بعض ال  فع   وط ئف  من ا تكلمين. ف ا ب.

 و ي   ف أ ح بة :
]الدل ل الأوف[ أر  عم   الحك  وا ب، ول  م يستعمل الو   : أفضى إى خل    ير من الح ادث 

 .حك م، لول  الةص ص، و  ر الص ح لا نه ي  له ، ف جب حدغ  إى الا ته د ل وحةعن الأ
فإر   ل: يمكن التةص ص على ا ودم ت الكل   ويبوى الا ته د في ا ودم ت الجزئ  ، ف ك ر من 
تحو ق ا ة ط، ول   ذلك بو   ، وذلك م ل: أر يةص على: "أر  ل مطع م حب  " وغ ه ا ودم  

 بوى الا ته د في: "أر غ ا مطع م أم لا"؟الكل  ، ف 
 وغ ا لا خلاف في   ازه.

 لة : إر  ص رح غ ا فل   ب ا  ، فإر أ    الح دث ل   بمةص ص على مودم ته  الك  ،  ميراث الجد 
 وأشب غي، ف وتضي العول: أر لا يخل  عن حك .

 دل ل ثار:
ك  عول   مصلح  ، يوتضي العول تحص له  أر العول يدف على العلل ال  ع   ويدح ه ، إذ مة سب  الح

 ووحود ال  ع به ،   لعلل العول  .
 ولأنة  نستف د بالو    ظةًّ  غ لب   في إثب ت الحك ، والعمل بالظن ال ا ح متعين.

: م  مضى في حد خبر ال احد. و د مضى  فأم  التعبد بي ش ع  : ف لدل ل عل ي: وشبه  ا  نعين مةي عولا 
 على الحك  بال أ  في ال   ئ  الخ ل   عن الةص. -حلي الله عةه -  إجم ع الصح ب

 فمن ذلك
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بالا ته د م  عدم الةص، إذ ل    ر ثم نص لةول،  -حلي الله عةه -حكمه  بإم م  أبي بك  
 ولتمسك بي ا ةص ص عل ي.

، لكن    س   وم ي د ف ي نص -حلي الله عةهم -و   سه  العهد على العود، إذ عهد أب  بك  إى عم  
 لتع ين الإم م على  ع ين الأم .
 في  ت ف م نعي الز  ة بالا ته د. -حلي الله عةي-ومن ذلك: م افوته  أبا بك  

 و ت ب  ا صحف بعد ط ف الت  ف ف ي.
 وجم  ع م ر لي على     ب واحد.

 لا نص ف ه . وا ف  ه  على الا ته د في مسأل  "الجد والإخ ة" على و  ه مختلف ، م   طعه  أني
 و  له  في ا   ر  .

في الكلال : "أ  ف ف ه  ب أيي، فإر يكن   ابا  فمن الله،  -حلي الله عةي-ومن ذلك:   ف أبي بك  
 وإر يكن خطأ فمني ومن ال  ط ر، والله وحس لي ب يئ ر مةي. الكلال : م  عدا ال الد وال لد".

 .ونح ه عن ابن مسع د في  ض   برَْ وع بةت واشق
في التس ي  بين الة   في العط ء،  و لي: "إنم  أسلم ا لله  -حلي الله عةي-مةي: حك  الصديق و 

فصل ب ةه  و  ف: "لا  -حلي الله عةي-وأ  حغ  عل ي، وإنم  الدن   بلاغ"، و   انتهت الة ب  إى عم  
 أ عل من   ك داحه وم لي وغ    إى الله وحس لي  من أسل    غ  ".

 .إى أبي م سى: "اع ف الأم  ف والأشب ه، و   الأم ح ب أيك -حلي الله عةي-  ومةي: عهد عم
و  ف علي، حلي الله عةي: "ا تم  حأيي وحأ  عم  في أمه ت الأولاد أر لا يبُعن، وأ  الآر أحى 

 ب عهن".
 و  ف ع م ر لعم : "إر نتب  حأيك ف أ  حش د، وإر نتب  حأ  من  بلك فةع  ذو ال أ    ر".

 ي:   له ، في السك ار: "إذا سك  غ  ، وإذا غ   أفترى، فحدوه حد ا فتر ".ومة
 وغ ا التف ت مةه  إى أر مظة  ال يء  ةزف مةزلتي.

 و  ف مع ذ للةبي، َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر : "أ تهد حأيي" فص بي
 ع  العل  م ه ح، إر م  ت ا   آح ده: حصل بمجم -مم  لا يدخل تحت الحص -فه ا وأم  لي 

 الض وح : أنه    ن ا يو ل ر بال أ ، وم  من و ت إلا و د   ل ف ي بال أ .
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 ومن م يول، فلأني أغة ه غيره عن الا ته د، وم  أنك  على الو ئل بي، فك ر إجم ع  .
 ]الاعترال ت ال احدة على إجم ع الصح ب [
 فإر   ل: فود نول عةه  ذم ال أ  وأغلي:

السةن، أع ته  الأح ديث أر  عةي: "إيا   وأ ح ض ال أ ، فإنه  أعداءفو ف عم ، حلي الله 
 يحفظ غ ، فو ل ا بال أ ، فضل ا وألل ا".

 و  ف علي، حلي الله عةي: "ل    ر الدين بال أ  لك ر أسفل الخف أوى با سح من أعلاه".
 ء  ه لا  ف و س ر و  ف ابن مسع د، حلي الله عةي: "  اؤ   و لح ؤ   ي غب ر، ويتخ  الة   حؤس

 م  م يكن بم    ر".
 و  له : "إر حكمت  بال أ  أحللت    ير ا مم  ح م الله، وح مت    ير ا مم  أحلي".

و  ف ابن عب  : "إر الله م يجعل لأحد أر يحك  ب أيي، و  ف لةب ي: }لتَِحْكَُ  بَيْنَ الةَّ ِ  بمَ  أَحاَكَ اللََُّّ{ 
 وم يول: بم  حأيت".

 : "إيا   وا و ي  ، فم  عبدت ال م  إلا با و ي  ".و  لي
 و  ف ابن عم : "ذحوني من أحأيت وأحأيت".

 ]ال د على الاعترال ت ا تودم [
  لة : غ ا مةه  ذم  ن استعمل ال أ  والو    في غير م لعي، أو بدور ش وطي.

ص، ألا   اه   ف: "أع ته  يةص ف إى من   ف بال أ  من غير مع ف  للة -حلي الله عةي-ف م عم  
الأح ديث أر يحفظ غ " وإنم  يحك  بال أ  في ح دث  لا نص ف ه ، ف ل م على   ك التر  ب، لا على 

 بال أ ، ول   دم إنس ر الو ف بالسة  على م  غ  أ  ى مةه :   ر م م م  . أ ل الو ف
 و  لك   ف علي، حلي الله عةي.

   الحك  بالةص غ  أوى،  م    ف بعض العلم ء:و ل ذم يت  ي إى أغل ال أ  فلتر ه
 أغل الكلام وأغل ال أ   د  هل ا ... عل  الحديث ال   يةج  بي ال  ل

 ل  أنه  ع ف ا الآثاح م  انح ف ا ... عةه  إى غيرغ  لكةه   هل ا
   اض ثارٍ:

 محض الاستحس ر، أنه  ذم ا ال أ  الص دح عن الج غل ال   ل   أغلا  للا ته د وال أ ، وي    إى
 وول  ال  ع بال أ ، بدل ل أر ال ين نول عةه  غ ا غ  ال ين نول عةه  الو ف بال أ  والا ته د.
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الظ غ ، إذ   ل ا، الأ  ف لا   بت  والو ئل ر بالو    مو ور بإبط ف أن اع من الو   ،  و    أغل
    س  ، فك لك الف وع.

 .فإذ ا: إر بطل الو   ، فل بطل    سه 
فإر   ل: فلعله  ع ل ا في ا ته دغ  على عم م، أو أث ، أو استصح ض ح ف، أو مفه م، أو استةب ط 
معنى   غ  من ح ث ال ل  واللغ  في جم  بين آيتين أو خبرين، أو يك ر ا ته دغ  في تحو ق مة ط 

 الحك ، لا في استةب طي.
 للتوديم، وغك ا في بو   الص ح.من يصلح  -بالا ته د-فود علم ا أني لا بد من إم م، وع ف ا 

  لة :
م يكن ا ته د الصح ب  موص ح ا على م  ذ  وه، بل  د حكم ا بأحك م لا  صح إلا بالو   ،  عهد 
أبي بك  إى عم ،    س   للعهد على العود بالب ع ، و     الز  ة على الصلاة، و     عم  ال  غد 

 لو ف لأني مظةتي.على الو ذف في حد أبي بك ة، وإلح ق السك  با
و د اشته  اختلافه  في الجد    س  : فو ف ابن عب  : "ألا يتوي الله زيد، يجعل ابن الابن ابة  ، ولا 

"، فأنك    ك      الأب ة على البة ة، م  افترا هم  في الأحك م.  يجعل أض الأض أبا 
  دى بي واحد، والإدلاء مختلف.و    من س ى ب ةهم  بأر الأخ يدلي بالأض، والجد يدلي بي أيض  ، ف 

 .و  ح ا بالت ب ي بالغصةين، والخل جين
ومن فترش عن اختلافه  في الف ائض وغيرغ ؛ ع ف ل وحة سل  ه  الت ب ي وا و يس ، وأنه  م 

 يوتص وا على تحو ق ا ة ط في إثب ت الأحك م، بل استعمل ا ذلك في بو   ط ق الا ته د.
    الو   []الأدل  الةول   على حج

 .و د استدف على إثب ت الو    بو لي  ع ى: }فَ عْتَبِروُا يَا أُولي الْأبَْصَ حِ{
 وحو و  الاعتب ح: مو يس  ال يء بغيره  م  يو ف: "اعتبر الدية ح بالصَّةْج ". وغ ا غ  الو   .

ك لا يحسن أر يص   فإر   ل: ا  اد بي الاعتب ح بح ف من عصى أم  الله، وخ لف حسلي، ل ةز  ، ول ل
 بالو    غهة  ف و ف:

 }يُخْ بُِ رَ برُُ  تَهُْ  بِأيَْدِيهِْ  وَأيَْدِ  الْمُؤْمِةِيَن{ فألحو ا الف وع بالأ  ف، لتع ف الأحك م.
 لة : اللفظ ع م، وإنم  م يحسن التص يح بالو    غهة ، لأني يخ ج عن عم مي ا    ح في الآي ، إذ ل   

  .ح لة  ف ع   لح له
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 دل ل آخ :
 ع ذ: "بِمَ  رَوْضِي؟ "   ف: بكت ض الله.   ف: "فإر مْ تَجدْ؟ "   ف:  -َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر -  ف الةبي 

  ف: "فإَر مْ تَجدْ؟ "   ف أ تهد حأيي،   ف: "الْحمَْدُ لِلََِّّ الَِّ    -َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر -بسة  حس ف الله 
 َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر ".-   ي لي حس ف الله  -َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر -سُ فِ الله وَفَّقَ حَسُ فَ حَ 

حمص، والح حث، وال   ف مجه ل ر.   لي    ل ا: غ ا الحديث ي ويي الح حث بن عم و عن ح  ف من أغل
 الترم  .

 ا ة ط. ثم إر غ ا الحديث ل   بص يح في الو   ، إذ يحتمل أني يجتهد في تحو ق
  لة :  د حواه عب دة بن نُسَير عن عبد ال حمن بن غَةْ  عن مع ذ.

 .ثم الحديث  لوتي الأم  بالوب ف، فلا يض ه   ني م سلا  
 وال  ني: لا يصح؛ لأني بين أني يجتهد ف م  ل   ف ي  ت ض ولا سة .

 خبر آخ :
ُ  فَ ْ ترَهَد فأَََ  ضَ فرَلَيُ أَْ َ ارِ، وَإِرْ أَخْطأََ فرَلَيُ   ف الةبي، َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر : " إذا حَكََ  الْحَ  ِ 

 .أَْ ٌ ". حواه مسل 
 ويتجي عل ي أني: يجتهد في تحو ق ا ة ط، دور تخ يجي.

 خبر آخ :
فَعُيُ"؟ للخ عم  : "أَحأَيَْتِ لَْ  َ  رَ عَلَى أبَِ كِ دَيْنٌ فرَوَضَْ تِي أَ   -َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر -  ف الةبي  رَ يرَةرْ

   لت: نع .   ف: "فَدَيْنُ اللََِّّ أَحَقُّ أَرْ يرُوْضَى".
 فه   ةب ي على      دين الله على دين الخلق.

 لعم ، حين سألي عن  بل  الص ئ : "أَحأَيَْتَ لَْ  تمََضْمَضْتَ؟ " -عل ي السلام-و  لي 
 يفط . فه       للوبل  على ا ضمض ، بج م  أنه  مودم  الفط ، ولا

ةَكُْ  بال َّأْ  فِ مَ  مَْ يرَةْزِفْ ف يِ  -َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر -وحوى أب  عب د أر الةبي    ف: "إنيرِ أَْ ضِي برَ رْ
 وَحْيٌ". وإذا   ر يحك  ب ةه  با ته ده: فلغيره الحك  ب أيي إذا غلب على ظةه .

 
 :مسألتين ذ   ا ؤلف في غ ا الفصل

 (على أن القياس حجة يعمل به أو لاتعبد بالقياس من جهة العقل، بمعنى هل العقل يدل : الا سأل  الأوى
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فائدة بحث هذه المسألة: أننا لذا قلنا بمنع العقل للتعبد بالقياس فحينئذ يصح لنا أن نستدل بذلك على منع 
  .الشرع للتعبد بالقياس

وذ   أر العلم ء له  ثلاث   ،ف لى  هذه الأقوالوالعلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة وقد أشار المؤل
 أ  اف:

واستدف أ ح ض غ ا الو ف  ،: وهو قول الجماهير أن التعبد بالقياس من جهة العقل جائزالو ف الأوف
 بعدد من الأدل :

 أننا نحتاج لى  تعميم أحكام الشريعة لجميع الوقائع ولا سبيل لى  ذلك للا من طريق القياس : ل الأوفالدل
 .والحوادث والوقائع كثيرة متعددة لأن النصوص قليلة

على مقدمات كلية وبالتالي يكون لداال الفروع في هذه  بأنه يُكن أن ينص :و د أ  ب عن غ ا
  .المقدمات الكلية من باب تحقيق المناط وليس من باب القياس

يدال فيها مالا يتناهى من  ةبأنه لا يُتنع عقلا  أن توجد قاعدة كليّ   م  أ  ب عن غ ا الاستدلاف:
 .الصور

 .ج بل كثير من الوقائع لا نص فيهابأن هذا ولن تصور عقلا  لكنه لم يقع في الخار  :وأ  ض ا ؤلف عن غ ا
 وهذا الجواب يخرج بنا عن البحث الذي نحن فيه لأن البحث في الحكم العقلي لا في الحكم الشرعي.

ل الشرعية ويتمكن من لدراكها لأن المعاني التي تربط بها الأحكام أن العقل يدل على العل ال  ني:الدل ل 
  هي مصالح مناسبة يدركها العقل وبالتالي ينبغي بنا القول بحجية القياس لعمالا لمدلول هذه العلل.

.الدل ل ال  لث   : بأن القياس يفيد الظن الغالب والظن الغالب يجب العمل به عقلا 
 .ر إديجاب العقل للاحتجاج بالقياسأن بعضها يشعوالملاحظ على هذه الأدلة 

 ومن أقوى الأدلة للجمهور أن الأصل في الأشياء هو القول بجوازها ولا يقال إدحالة ولا ليجاب للا بدليل.
وأ ح ض غ ا ، النظامقد نسب لى  بعض المتكلمين ولى  و  ،أنه لا يجوز التعبد بالقياس عقلا   ال  ني:الو ف 

ما يظن أنه سبب في وقوع الابتعاد عبأن القياس مظنة لوقوع الخطأ والعقل يوجب علينا  :الو ف يستدل ر
 الخطأ.

  بأن هذه المظنة لنما هي مجرد احتمال لم يقم عليها دليل وبالتالي لا يصح أن يعول عليها. :أ  ب عن غ ا
لأن العقل لا مدال له في  أن العقل لا حكم له في المسألة لا إدحالة ولا ليجاب ولا جواز ال  لث:الو ف 

  وقد تقدم معنا أنه لذا قيل بمنع العقل فحينئذ لا مجال للبحث في الحكم الشرعي. ،مثل هذه الأمور
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 .لعمل بالقياس عقلا  بوجوب ا وغة ك   ف حاب 
و ليجاد قواعد كلية تشمل أئع ذ لا يُتنع عقلا  من التنصيص على الوقالالقول بالجواز هو  وال   يظه :

  صور والوقائع الحادثة.ال
 

  (قد حكمت على جميع الوقائع أو لا النصوص هل: ا سأل  ال  ن  
منصوص  بأن جميع الوقائع أو جمهور الوقائع :وط ئف    لت ،فهذه المسألة وقع ااتلاف فيها بين الناس

فسرين ما يدل على سلام ابن تيمية وكلام بعض الممام الشافعي وكلام شيخ الإوقد وجد من كلام الإ، عليها
 :استدف عل ي بعدد من الةص ص مةه ، هذا القول

  "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا  لكل شيء". :قول الله تعاى  -1
   وتفصيل كل شيء"." :وله تعاى ق -2
"لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا  يفترى ولكن تصديق الذي بين  :قوله تعاى  -3

  كل شيء".صيل  يديه وتف
  ".لت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتياليوم أكم" قوله تعاى : -4

لى  أن هناك عددا  من الوقائع الت من نص يثبت  :وذغب ط ئف    يرة من ا ؤلفين في عل  الأ  ف
 :واستدل ا على ذلك ،بل قد قال بعضهم بأن النصوص لا تفي بعشر معشار أحكام الوقائع ،حكمها

  ثيرة لم نجد فيها نصا .بوقوع وقائع ك
بأن عدم تمكن الفقيه من وجود نص في بعض المسائل لا يعني أنه لا يوجد فقد يوجد  :أ  ب عن غ ا

ولا يعني  ،وحينئذ يقال بأن افاء الدليل عن الفقيه في بعض الوقائع لا يعني عدم وجوده، يعلم بهلكنه لم 
وأن  ،لأنهم يرون أن القياس والنص متوافقة ،القياسستيعاب النصوص للوقائع القول بعدم حجية باالقول 

  النص قد يخفى هو أو يخفى معناه على الفقيه فيحتاج لى  القياس.
 

 .ي مسألة التعبد بالقياس من جهة الشرعفه أم  ا سأل  الأخ ى:
  لقياس شرعا .وهذه المسألة االف فيها أهل الظاهر والنظام فقالوا بأن الشريعة لم ترد إدعمال أو بالتعبد با

، واستدلوا على ذلك الشريعة قد وردت بالتعبد بالقياسوأما جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن 
 :استدل ا على ذلك بعدد من الأدل  ومن ثم ،بأدلة عديدة لكنهم حاولوا جمعها لتكون قطعية

ولعمال القياس بوقائع االية من  أيلجماع الصحابة رضوان الله عليهم على الحكم بالر  :الدل ل الأوف
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 :ول لك   ح ،النص
في الصلاة على تقديُه في أن الصحابة استدلوا بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر  :الص حة الأوى

 .الإمامة
أبي بكر عهد لى  عمر بالخلافة فقاسوه على لثبات الإمامة  قياس العهد على العقد فإن :الص حة ال  ن  

  لافة بعقد جميع الأمة.والخ
 .قياس أبي بكر منع الزكاة على ترك الصلاة في قتال الممتنع عنهما :الص حة ال  ل  

  قياس كتابة المصحف في الورق على جمعه في الصدور. :ومن ذلك
 .على نسق واحد على حفظها في الصدرقياس عثمان لجمع المصاحف  :ومن ذلك
  مال القياس في مسألة الجد مع الإاوة.لجماع الصحابة على استع :ومن ذلك
   ااتلافهم في مسألة المشركة مع اتفاقهم جميعهم على لعمال القياس فيها. :ومن ذلك
  نصوص كثيرة صرح الصحابة بأنهم عملوا بالرأي ومثّل له المؤلف بعدد من الوقائع. :ومن ذلك

  لعمال القياس.فهذه الوقائع تدل بشكل قطعي على أن الصحابة قد أجمعوا على 
بأن هؤلاء الصحابة نقل عنهم ذم الرأي وقد نقل المؤلف عددا  من الجمل التي  :وأ  ب عن غ ا الدل ل

  نقلت عنهم.
 أ  ب عن غ ا بج ابين:

  أنهم لنما ذموا من قدم الرأي على النص لا على من استعمل الرأي مطلقا . الج اض الأوف:
 .أي الصادر من غير أهل الاجتهادأنهم لنما ذموا الر  الج اض ال  ني:

  بأنهم قد يستندون في هذه الوقائع الذي ذكرتُ لى  أدلة أارى غير القياس. :واعتر  باعترا  آخ 
بأن ما نقل عنهم في بعضه تصريح في استعمال القياس وفي بعضه نعلم أنه لا يصح لثبات  :أ  ب عن غ ا

 .الحكم للا بواسطة القياس
الأخ  :فإر ط ئف    ل ا ،الإاوةهذا فيه مسألة الجد مع  (ت ب ي بالغصةين والخل جينلو  ح ا با) :و  لي

بأن الأخ يصل لى  الأب لا يصل لى  الميت  :ط ئف  أخ ى   ل ا، يت مباشرة فماثل الجديدلي لى  الم
 فكل منهم استعمل القياس. ،مباشرة

فاعتبروا ، قوله: }نصوص التي تأمر بالاعتبارال :الدل ل ال  ني ال   استدف بي الجمه ح على حج   الو   
  فإن الاعتبار مقايسة الشيء بغيره مما يدال في ذلك القياس.{ يا أولي الألباب
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 .دلالة أنه لا يصح التصريح بالقياس هناباد الاعتبار والاتعاظ لا القياس بأن المر  :أ  ب
لتالي لم يصح ذكر المحل الخاص وهذه الآية بأن التصريح بالقياس لم يصح هنا لأن الآية عامة وبا :أ  بو 

هل العلم لا يرتضي الاستدلال بها اصوصا  في مسألة أتراضات كثيرة لذلك بعض على الاستدلال بها اع
 .حجية القياس وهي مسألة كبيرة

 :قال ،بكتاب الله :قال ("بم تحكم" وسلم:حديث معاذ عندما قال له النبي صلى الله عليه الدل ل ال  لث: 
النبي صلى الله عليه  فصوبه ،اجتهد رأيي :قال ("فإن لم تجد" :قال ،بسنة رسول الله :قال ("فإن لم تجد"

 وسلم ومن الاجتهاد القياس.
 واعتر  على غ ا الخبر بعدد من الاعترال ت:

  تضعيف الخبر والقدح في لسناده بأن في رواته من هو مجهول. الأوف:
  :مةه  ،عن غ ا بعدد من الأ  ب  أ  ب

 .أن هؤلاء الرجال هم في محل الصدق وقبول الرواية
 .بأنه قد تلقته الأمة بالقبول :وأ  ب
ية لا يصح التقوية بها بأن قد وجد له معاضد يقويه من رواية عبادة ولكن تلك الروا بج اض ثالث: وأ  ب

 تب ةي أو  كتب إلي  وضين ولا  فصلن إلا بم   عل  وإر أشكل عل ك شيء فوف حتى  لا" :لأن لفظها
 ف ي".

فمثلا : شيخ الاسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم  ،والناظر في كتابات أهل العلم يجد أنهم يقوون هذا الخبر
  يحسنون لسناد هذا الخبر.
في به الاجتهاد في تحقيق المناط أو  يرادكن أن يُ "اجتهد رأيي" بأن قوله :واعتر  باعترا  آخ 

 .لعمومات ونحو ذلكالاستدلال با
بأنه قد بين أن هذا الاجتهاد في محل لا دليل فيه من الكتاب والسنة وحينئذ  :أ  ب عن غ ا الاعترا و 

   لا يبقى معه للا القياس.
ذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب "لالاجتهاد منها الاستدلال بالنصوص التي وردت بمشروعية  الدل ل ال اب :

الاستدلال بهذا الخبر لأنه يُكن أن يراد به الاجتهاد في تحقيق المناط وهذا ليس  رتضوالمؤلف لم ي "فله أجران
  محل النزاع كما تقدم.

 لني أقضي بينكم بالرأي" ."  صلى الله عليه وسلم أنه قال:ما ورد أن النبي :ومن ذلك
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قوله  :منها ،كثيرةأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس واستدل به في وقائع   :الدل ل الآخ 
حيث قاس دين فدين الله أحق أن يقضى"  (بيك دين فقضيته أكان ينفعهأكان على   لو أرأيت" :للصثعمية

قياس النبي صلى الله عليه  :ذلك ديون. ومنالله على دين الآدميين في وجوب الوفاء بها بجامع أنها جميعا  
استدلالات كثيرة  وهناك بها،نسان الإلك لا يفطر وسلم القبلة على المضمضة في كونها مقدمات فطر مع ذ

  ورد في النصوص من الأمثال. ومن ذلك ما، مطالب شرعيةفي النصوص واستعمالات لأقيسة لإثبات 
 لعلنا لن شاء الله نتركه في يوم آار.بقي الكلام في أدلة المصالفين 
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 :والتسعون ام الملف الصوتي الخ
 ين للقياس[فصل: ]الأدلة النقلية للمنكر

 احتج ا بو لي  ع ى: }مَ  فرَ َّطْةَ  في الْكِتَ ضِ مِنْ شَيْءٍ{.
َ     لِكُلرِ شَيْءٍ{.  و  لي: } بِرْ

 فم  ل   في الو آر ل   بم  وع، ف بوى على الةفي الأ لي.
ةرَهُْ  بمَ  أنَرْزَفَ اللََُّّ{ وغ ا حك  بغير ا ة  زف.ال  ن  :   لي  ع ى: }وَأَرِ احْكُْ  برَ رْ

 .} وغك ا   لي: }... فرَُ دُّوهُ إِىَ اللََِّّ وَال َّسُ فِ 
 .وأنت    دوني إى ال أ 

 
 فصل: ]الأدلة العقلية للمنكرين للقياس[

 وأم  شبهه  ا عة ي :
 ]ف لأوى[:   ل ا: ب اءة ال م  بالأ ل معل م   طع  ، فك ف   ف  بالو    ا ظة ر؟!

ش ع مبة ه على التحك  والتعبد، والف ق بين ا تم ثلات، والجم  وال  ن  :   ف يتص ف بالو    في 
بين ا ختلف ت، إذ   ف: "يرُغْسَلُ برَْ فُ الْجَ حيَِِ ، وَيرُةْضَحُ برَْ فُ الْغُلَامِ"، ويجب الغسل من ا ني والح ض، 

 دور ا    والب ف، ونظ ئ  ذلك   ير.
 د أوتي   ام  الكل ، فك ف يل ق بي أر يترك ال   ز -لر َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَ -ال  ل  : أر ال س ف الله 

 ا فه  إى الط يل ا  غ ، ف عدف عن   لي: "ح َّمتُ ال با في ا ك ل" إى الأش  ء الست ؟
ال ابع :   ل ا: الحك  ثبت في الأ ل بالةص؛ لأني موط ع بي والحك  موط ع بي، فك ف يح ف على العل  

  الف ع بالعل ، فك ف ي بت الحك  ف ي بط يق س ى ط يق الأ ل؟ا ظة ن ، والحك  ي بت في
الخ مس :   ل ا: غ ي  العل : أر يك ر مةص     عل ه ، وذلك لا ي  ب الإلح ق،  م  ل    ف: "أعتوت 
 من عب د  س    ؛ لأني أس د" م يوتض عتق  ل أس د، ولا يج   ذلك مج ى   لي: "أعتوت  ل أس د".

 ال با في البر، لأني مطع م" لا يج   مج ى   لي: "ح مت ال با في  ل مطع م".  ا   لي: "ح مت 
 الج اض:

أم    لي  ع ى: }مَ  فرَ َّطْةَ  في الْكِتَ ضِ مِنْ شَيْءٍ{ فإر الو آر دف على جم   الأحك م، لكن إم  بتمه د 
   .ط يق الاعتب ح، وإم  بالدلال  على الإجم ع والسة ، وهم   د دلا على الو 
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وإلا فأين في الكت ض مسأل : "الجد والإخ ة" و"الع ف" و"ا بت   " و"ا ف ل "، و"التح يم"، وف ه  
 حك  لله ش عي.

 ثم  د ح رمت  الو   ، ول   في الو آر تح يمي.
ةرَهُْ  بمَ  أنَرْزَفَ اللََُّّ{.  و  لي  ع ى: }وَأَرِ احْكُْ  برَ رْ

  د دف عل ي الو آر ا ةزف. لة : الو    ثابت بالإجم ع والسة ، و 
 ومن حك  بمعنى: استةبط من ا ةزف، فود حك  با ةزف.

-و  لي  ع ى: }فرَُ دُّوهُ إِىَ اللََِّّ وَال َّسُ فِ{.  لة : نحن لا ن ده إلا إى العل  ا ستةبط  من  ت ض الله 
لح   ال   لا أث  ونص حس لي، ف لو   :  فهر  مع ني الةص ص بتج يد مة ط الحك ، وح ف ا- ع ى
 لي.

 ثم أنت  حددتم الو    بلا نص، ولا معنى نص.
 و  له : "  ف   فع ر الو اط  بالظة ر".

  لة :  م    فع ني بالظ اغ ، والعم م، وخبر ال احد، وتحو ق ا ة ط في آح د الص ح.
  ب   د الظن، ونوط  ثم نو ف: لا ن فعي إلا بو ط ، فإ  إذا  عبد  با ب ع العل  ا ظة ن ، فإ  نوط

 ب   د الحك  عةد الظن، ف ك ر   طع  .
 و  له : "مبنى الحك  على التعبدات".

  لة : نحن لا نةك  التعبدات في ال  ع، فلا   م،  لة : الأحك م ثلاث  أ س م:
  س : لا يعلل.

،   لحج  على الصبي، لضعف عولي.  و س : يعل    ني معللا 
 و س : يتردد ف ي.

. ولا نو    م  م يو  دل ل على   ر الحك  معللا 
 و  له : "مَِ م يةص على ا ك ل، ويغني عن الو    على الأش  ء الست "؟

وعلى حس لي، ول   لة  التحك  عل ي ف م    ر  ونبري وط رف وأو ز، - ع ى- لة : غ ا تحك  على الله 
الأش  ء الست ؟ ومَِ م يبين الأحك م  له   ول    ز ذلك: لج ز أر يو ف: "فل  م يص ر  بمة  الو    على

 في الو آر، وفي ا ت ا  ، ل ةحس  الاحتم ف؟ وغ ا  لي غير   ئز.
عل  لطف   في  عبد العلم ء بالا ته د، وأم غ  بالت مير في استةب ط دواعي - ع ى-ثم نو ف: إر الله 

ُ الَِّ ينَ آمَةُ ا مِةْكُْ    وَالَِّ ينَ أُوُ  ا الْعِلَْ  دَحََ  تٍ{.الا ته د، لر }يرَْ فَِ  اللََّّ
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 و  له : "  ف ي بت الحك  في الف ع بط يق غير ط يق الأ ل"؟
الحك ؛ فإر الض وحيات   لة : ل   من ل وحة   ر الف ع تابع   للأ ل أر يس ويي في ط يق

 والمحس س ت أ ل للةظ يات، ولا يلزم  س ويهم  في الط يق، وإر  س ويا في الحك 
   إذا   ف: "أعتوت س    ؛ لس اده" ف لف ق ب ةي وبين أحك م ال  ع من ح ث الإجم ف والتفص ل.وأم

 أم  الإجم ف: فإني ل    ف، م  غ ا: "فو س ا عل ي  ل أس د" م يتعد العتق س    .
ول    ف ال  حع: "ح مت الخم  ل درته ، فو س ا عل ي  ل م تد": للزمت التس ي ، فك ف يو   

 على الآخ ، م  الاعتراف بالف ق؟ أحدهم 
علق الحك  في الأملاك حص لا  وزوالا  على اللفظ، دور الإحادات - ع ى-وأم  التفص ل: فلأر الله 

 المج دة.
أم  أحك م ال  ع: فت بت بكل م  دف عل ي حل  ال  حع وإحاد ي، ول لك   بت بدل ل الخط ض، 

 عم    ى بين يديي من الح ادث.-َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر -وبسك ت الةبي 
ول  أر إنس    باع م ف غيره بألع ف   متي وغ  ح ل ، وم يةك  وم يَذر، بل ظه ت عل ي علام ت 

 الف  : لا يصح الب  .
 بل  د ل ق ال  ع أحك م العب د حتى لا تحصل بكل لفظ.

 يو  الطلاق، إلا أر ية يي. فل    ف الزوج: "فسخت الةك  ، وحفعت علا   الحل ب ني وبين زو تي" م
 وإذا أ ى بلفظ الطلاق: و   وإر م ية ه.

 وإذا م تحصل الأحك م بجم   الألف ظ فك ف تحصل بمج د الإحادة؟
؛  على أر الو    مفه م في اللغ ، فإني ل    ف: "لا تأ ل الأغل لج؛ لأني مسهل"، و"لا تج ل  فلا  

 ، وغ ا موتضى اللغ ، وغ  موتض ه في العتق، لكن التعبد لأني مبتدع" فه  مةي التعد  بتعد  العل
 مة  مةي.

وعلى أر غ ا ال   ذ  وه      لكلام ال  حع على  لام ا كلفين في امتة ع      م  و دت العل  
 التي علل به  ف ي عل ي، ف ك ر ح  ع   إى الو    ال   أنك وه.

     أحك م ال  ع بعضه  على بعض.ثم إر       لام ال  حع على  لام غيره أبعد من  
فإر   ل: فلعل ال  ع علل الحك  بخ     المحل، فتك ر العل  في تح يم الخم : شدة الخم ، وفي تح يم 

 ال با بطع  البر، لا بال دة.
 المج دة. ]ولا بالطع  المج د[.
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فل  يبعد أر يك ر ل دة ولله أس اح في الأع  ر: فود ح م الخةزي  والدم وا  ت  لخ اص لا يطل  عل ه ، 
 الخم  من الخ     م  ل   ل دة الةب  ، فبم ذا يو  الأمن عن غ ا؟ .

َ  حَُ لٍ أَفرْلََ  فَصَ حِبُ ا تَ ع أَحَقُّ بمتَ عِيِ"   لة :  د نعل  ل وحة سو ط اعتب ح خ     المحل  و لي: "أَيمُّ
 يعل  أر ا  أة في معة ه.
 يُ في عَبْدٍ  رُ رِمَ عَلَْ يِ الْبَ ِ ي" ف لأم  في معة ه.و  لي: "مَنْ أعْتَقَ شِ ْ    لَ 

لأ  ع فة  بتصفرح أحك م العتق، والب  ، وبمجم ع أم حات و ك ي ات، و  ائن: أني لا مدخل لل   حي  
 في العتق والب  .

 و د يظن ذلك ظةًّ  يسكن إل ي.
-َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر -حس ف الله  و د ع فة  أر الصح ب  ع ل ا على الظن، فعلمة  أنه  فهم ا من

  طع  ، إلح ق الظن بالوط .
 و د اختلف الصح ب  في مس ئل، فل    نت  طع  :    اختلف ا ف ه ، فعلمة  أر الظن   لعل .

 فإر انتفى العل  والظن: فلا يج ز الإ دام على الو   .
 

 خلا   شرع ا، القياس حجية بعدم القول في وافقهم ومن الظاهرية احتجاجات :هو هنا المؤلف ذكره ما
    لآتي:  الأدل  غ ه
:  يوجد فلا الوقائع، أحكام فيها النصوص استوعبت قد الشريعة بأن جاءت التي بالنصوص استدلوا أولا 
 وقوله شيء﴾، لكل تبيانا   الكتاب عليك ونزلنا﴿ :تعاى  قوله في النصوص تلك ومن حكم، بدون واقعة
 يديه بين الذي تصديق ولكن يفترى حديث ا كان ما الألباب لأولي عبرة قصصهم في كان لقد﴿ :وعلا جل

 هذه لكن شيء﴾ من الكتاب في فرطنا ما﴿ :قوله في أارى آية المؤلف ذكر قد شيء﴾، كل وتفصيل
 .العظيم القرآن بها يراد ولا المحفوظ اللوح بها يراد الآية
 لى  بنا حاجة لا ثم ومن المسائل، جميع أحكام على نص قد القرآن أن الآيات هذه من يؤاذ :قالوا

  .المسائل جميع استوعب قد القرآن لأن القياس؛
  الأ  ب : من بعدد غ ا عن أ  ب
 بالكتاب حجية ثبتت قد القياس فإن القياس، حجية على الدلالة القرآن دلالة من أن الأوف: الج اض
  .القياس حجية الكتاب من نأاذ فحينئذ   ثم ومن وبالإجماع، وبالسنة
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 لمعرفة القياس لى  فنحتاج الكتاب بآيات لليها الوصول نستطيع لا عديدة مسائل هناك أن ال  ني: الج اض
 ترث، لا أو ترث هل الموت مرض في ثلاثا   المطلقة وهي المبتوتة بمسألة ا ؤلف: له  م ل  د حكمها،
  .حرام على أنت لزوجته الرجل قال لذا والتحريم مهرها، يذكر لم التي وهي والمفوضة
 بالقياس لأننا بالكتاب؛ ولعمال الكتاب، لى  رجوع الحقيقة في هو القياس لعمال أن ال  لث: الج اض

 دلالة مع تتوافق القياس دلالة أن علم ولذا الجديدة، المسائل من غيرها على فنطبقها الكتاب معاني نأاذ
 لا أنه نعلم فحينئذ   يوافقه، لأنه القياس فيمعمل المحتاجين بعض ىعل تخفى قد الكتاب دلالة وأن الكتاب،

  .للقياس لعمالنا عند شيء لكل الكتاب استيعاب لنصوص مخالفة توجد
 

 وأن﴿ :تعاى  قوله في كما والسنة، الكتاب في بالحكم أمرنا وجل عز الله أن بي: استدل ا مم  ال  ني الأم 
 أن يصح لا ثم ومن المجتهد، عمل من وهو الله، أنزله مما ليس والقياس :  ل ا الله﴾ أنزل بما بينهم احكم
  .به نحكم

 الله أنزل بما حكم هو القياس لعمال ثم ومن القياس، حجية على دل قد الكتاب بأن غ ا: عن وأ  ب
  .صلى الله عليه وسلم رسوله ولسنة وجل عز الله لكتاب فهم زيادة وهو الكتاب، معنى هو القياس لن ثم تعاى ،

 
 ااتلفتم :﴿وم تعاى  قوله في التنازع، عند والسنة الكتاب لى  بالرجوع أمرت التي بالنصوص استدلوا  :وثال   

 أن يصح ولا :قالوا والرسول﴾، الله لى  فردوه شيء في تنازعتم فإن:﴿وقوله الله﴾، لى  فحكمه شيء من فيه
 ذلك. على بناء   القياس لى  النزاع مسائل نرد

 دل قد والسنة الكتاب أن نجد القياس حجية لمسألة ردنا عند أننا :مةه  الأ  ب  من بعدد غ ا عن وأ  ب
  حجيته. على

 عليه يدل بما نعمل النص بلفظ نعمل أننا فكما معناه، جهة من للنص لعمال هو القياس لعمال أن وثان   :
 المعنى. من

 من فساد على يدل الدليل فهذا لسنة،وا الكتاب من دليل لى  فيه يستند لم القياس رد أن :ال  لث الج اض
 القياس. حجية عدم يرى
 يطلق أن من أعلى والسنة الكتاب وألفاظ الحشو" وحذف" قوله: في غيره عن نقلا   المؤلف ذكرها كلمة  وهنا

  الكلمة. هذه من عليها
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  استدلالات: ست  وغي ا عة ي ، الاستدلالات من بعدد له  ا ؤلف استدف ثم
  فيه. مظنون بقياس المقطوع هذا نرفع أن يصح لا ثم ومن قطع ا، معلومة الذمة براءة :  ل ا أوله 

  بج ابين: غ ا عن وأ  ب
 الواحد، وابر والعام، كالظاهر،  مظنونة: أمور بواسطة المعلومة الذمة براءة يرفع المصالف أن الأوف: الج اض
  يُاثله. فالقياس المناط، وتحقيق
  بالقاطع. القاطعة نرفع فنحن ثم ومن قاطعة، أدلة القياس حجية على دلت التي دلةالأ أن :ال  ني الج اض

 
 بين والتفريق المتماثلات، بين التساوي على أحكامه يبني لم الشرع بأن   ل ا: له ، ال  ني الاستدلاف
 تلفةمخ الوضوء انتقاض علل فهذه مختلفات، بين يجمع وقد المتساويات، بين يفرق قد بل المصتلفات،

 أكرمكم- الغائط أو البول وبين الإبل لحم أكل بين ففرق واحد ا، حكم ا للا تثبت لا ذلك ومع ومتعددة
 تعطى لم ذلك ومع متماثلة أشياء هناك وهكذا الوضوء، انتقاض هو واحد ا حكم ا ينتجان ذلك ومع ،-الله

 للصبي وبول غسله، يجب الجارية ولب ذلك ومع متماثلة الصبي وبول الجارية بول فهذا متساوية، أحكام ا
  النضح. فيه يكفي لغلام
 المعنى هو ما ندري لا الصلاة ركعات عدد فهذه عللها، تعرف لا الأحكام من عدد ا أن أيض ا يذكرون وقد

  الصلوات. أوقات وهذه الجلدات، عدد وهذه فيها،
 ما ومنها عليه، نقيس الذي هو هذاف العلة معروف معلل هو ما منها الشريعة أحكام بأن غ ا: عن وأ  ب

 فيه. القياس نثبت لا فهذه الأمثلة هذه من ذكر كما  التعبد على مبني هو
 أنها يظن التي الأمور هذه فةو ف: مختلفة، أحكام ا وأعطيت متماثلة المسائل هذه كون  من ذكروه وما

  أحكامها. بين الشارع فرق لما متماثلة ليست أنها نعلم متماثلة
 

 أن أجل من أفراد أحكام ذكر بأن   ل ا: بأنه  الو   ، حد في إل ه  استةدوا التي ا ع ني من ال  لث نىا ع
 على وأوضح أاصر بالقياس( )الأمر العلة على النص لكان القياس المراد كان  ولو تطويل، هذا عليها يقاس

  المكلفين.
 حكمه. فيها لله أشياء بوليجا عليه، وتحكم للشارع، للزام هذا بأن غ ا: عن وأ  ب
 على الشريعة لنصت القياس، بمنع جاءت الشريعة أن من ذكرتُ كما  كان  لو بأنه يو ف: أر ال  ني والج اض

 تأتِ  لمْ  لمَ  قائل: لقال الاعتراض باب فتح ولو الباب، هذا في تردد في الناس تترك ولم الحكم، وأوجزت ذلك،
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 به يقل لم هذا ومثل وااتلاف، تردد هناك يكون ألا أجل من رمتوات إدسناد قطعي، بطريق الأحكام جميع
  أحد.
 البحث على العلماء وحث المجتهدين حث وهو: الأمر هذا في حكمة لله أن :وغ  آخ  بج اض يج ض و د

 كان  فلو العلماء، مكانة الله يبين أن أجل ومن الأمة، في العلم يستمر أن أجل من والمناظرة والنظر والتأمل
  ذلك. في الهمم لفترت الأفراد جميع على صن قد

 
 بالنص، الأصل في ثبت الحكم   ل ا: الو   ، إعم ف نفي في إل ه  استةدوا التي ا ع ني من ال اب  ا عنى

 بطريقين محلين في واحد ا حكما   تثبتون كيف  وبالتالي والقياس، العلة بواسطة عندكم الحكم ثبت الفرع وفي
  مختلفين.
 النار شاهدنا لو كما  الحس، بواسطة أحكامها نثبت المحسوسات فهذه ذلك مثل من مانع لا نهبأ وأ  ب:

 أن يُكن فإنه الثوب أحرقت التي النار أن وهو: هذا من معقولا   حكما   نأاذ ذلك بعد ثم الثوب، تحرق
 الإحراق، يقبل مما غيره تحرق
 لا وبالتالي القياس، بواسطة ثبت لغيره النار اقلحر  لمكانية وحكم بالحس، ثبت بالنار: الثوب لحراق فهنا
  الحكم. في التساوي يلزم لا نقول فحينئذ   ذلك، مثل من مانع

 
 القياس يصح لم كلامه  علة على المتكلم نص ولذا العلة، على النص القياس غاية بأن   ل ا: الخ م  ا عنى
 تكون التي السلع جميع يشتري أن يلزمه لا فإنه ثمنها، لراص السلعة هذه منك أشتري قال: لو كما  عليه،
 يثبت لا ذلك ومع العلة على نص فهنا جديد، بعقد للا فيها والشراء البيع يثبت ولا رايصة، أثمانها

  القياس.
 لم الذي المكلف وكلام كلامه،  على بالقياس أمر الذي الشارع كلام  بين فرق ا هناك بأن غ ا: عن وأ  ب

 ه.كلام  على بالقياس يأمر
 مجرد فيه يكفي ولا واللفظ النص فيه الشارع اشترط الأملاك انتقال" فو ف: آخ  بج اض ا ؤلف وأ  ض
 فرق هناك فكان الحكم ذلك أراد قد الشرع أن على يدل ما بكل تثبت فإنها الشرع أحكام بخلاف الإرادة،
 السكوت بخلاف الأحكام، لثبات في به يحتج صلى الله عليه وسلم النبي من والإقرار السكوت أن ذلك على ويدل بينهم،

 كلام  من به يحتج ولا الشرع، كلام  من به يحتج فإنه المصالفة مفهوم في وهكذا غيره، قبل من والإقرار
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 الإرادة، مجرد تكفي ولا الطلاق بلفظ التصريح من فيها لابد فإنه الطلاق؛ مسائل هذا ومثل المكلفين،
 المكلف. كلام  بقية في فهكذا

 فإنه الغنم لحم تأكل لا قائل: قال لو فإنه العرب، لغة في يفهم قد القياس أن :غ و  آخ  بج اض أ  ض ثم
 ومثله الغنم، لحم أكل عن به علل الذي المعنى لوجود الإبل؛ لحم أكل عن النهي منه لفهم المعدة على ثقيل

 مسهل. كل  عن نهي فإنه مسهل، لأنه الطعام؛ هذا تأكل لا قال: لو
  أن فكما المكلفين، كلام  على الشارع كلام  قياس الشبهة هذه غاية أن :وغ  آخ  بج اض ا ؤلف أ  ض ثم

 في بالقياس احتجاج فهذا الشارع، كلام  على يقاس لا قالوا: عليه النص عند عليه يقاس لا المكلف كلام
. يكون فلا القياس رد  مقبولا 

 الأحكام في يقيسون أو شرعي ا حكم ا يقيسون لأنهم الطريقة، هذه من أقرب بالقياس يحتج من وطريقة
 الفارق وجود مع المكلفين كلام  على الشرع أحكام قاس المصالف بينما الشارع، لى  تنسب التي الشرعية

  بينها.
 

 الشارع أن احتمال يرد :  ل ا فإنه  بي يحتج ولا الو    ي د من إل ه  استةد التي الس دس  ال به  وأم 
 أن يحتمل قالوا بمثل" مثلا   للّا  ربا   بالبر البر" قوله: في ذلك أمثلة ومن صه،بخصو  عليه نص الذي المحل أراد

 مطعوم، كل  أو مكيل كل  في الحكم تعميم الشارع مقصود وليس البر هو الذي المحل اصوص المراد يكون
 نطلع ولم حقيقتها نعلم لا المحل بذلك تختص لأمور المحال؛ من عدد في أحكام ا أثبت قد الشارع أن ونجد

 عليها.
  الأ  ب : من بعدد غ ا عن وأ  ب
 شمول يراد بل عليه، للحكم قصد يراد لا النص في الوارد المحل أن نعلم المواطن بعض في أننا الأوف: الج اض

 نقول: أفلس( رجل )أيُا حديث: وفي أمته، تشمل صلى الله عليه وسلم للنبي الموجهة النصوص نقول ولذا ماثله لما الحكم
 هذا مثل أن نجد الشريعة أحكام نطالع عندما أننا ذلك ومستند النساء، ويشمل بالرجال يختص لا بأنه

 به. الحكم يختص لا الوصف
 

 العمل عن نهت والشريعة الظن، لعمال القياس غاية بأن   ل ا: بأنه  س بع  شبه  أو س بع  حج  وغة ك
  بالظن.
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 فيه يغلب الذي الظن وأما احتمال، مجرد يكون الذي الظن عن نهت لنما الشريعة بأن غ ا: عن وأ  ب
 عليه. والسير باعتماده وأمر عليه عول قد الشرع فإن الآار على الجانبين أحد

 صلى الله عليه وسلم. النبي عن ذلك أاذوا قد أنهم للا ذاك وما الظن، على عولوا الصحابة أن يج ض: أر يمكن و  لك
  عنها. والجواب القياس، حجية عدم يرون الذين احتجاجات الاصة فهذه 
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 فصل: ]في مذهب النظام في الإلحاق بالعلة المنصوصة[

  ف الةظ م: العل  ا ةص ص عل ه     ب الإلح ق بط يق اللفظ والعم م، لا بط يق الو   ، إذ لا ف ق 
 في اللغ  بين   لي: "ح رمت الخم  ل دته " وبين: "ح رمت  ل م تد".

 من ح ث ال ل  إلا تح يمه  خ   .وغ ا خطأ، إذ لا يتة وف   لي: "ح مت الخم  ل دته " 

 ول  م ي د التعبد بالو   : لا تص   عل ي،  م  ل    ف: "أعتوت غ نم   لس اده.

عل ، ويك ر ف ئدة التعل ل: زواف التح يم -خ   -أر يةصب شدة الخم -و  ف يصح غ ا ولله  ع ى 
 عةد زواف ال دة.

 ويتجي عل ي: م  ذ  ه نف ة الو   ، والله أعل .

 
  لغ ي ؟ دلال  يعتبر أو    س  ، يعتبر غل المنصوصة، العلة بواسطة بالإلحاق معلقة المسألة هذه

 الكلام معنا تقدم الأصولية المسائل من عدد في أراء وله سيار، بن لبراهيم اماه: المعتزلة، متقدمي من والنظاّم
 بعضها، تقدم التي الأارى المباحث من عدد وفي الإجماع، مباحث في

 المنصوصة العلة عند الإلحاق بجعل ولائمه لنكار   من لليه توجه ما يخفف أن حاول المسألة هذه في والنظام
 من حجته، قامت قول كل  هو: الإجماع بأن قال الإجماع مبحث في أنه كما  القياس، من وليس اللغة من

 يقول: النظام أن رأوا ماعةفج فيه، ااتلف قد النظام مذهب أن على ذلك، في عليه النكير يخفف أن أجل
 يرى النظام بأن قالوا: آارون بينما العرب، ولغة العموم بمقتضى للحكم للحاقا يكون العلة على النص بأن
 وهي: المؤلف، ذكر التي المسألة فهذه كل  وعلى العرب، لغة جهة من بالقياس أمر العلة على التنصيص أن
    لار: ف ه  لغة ( يعتبر أو س اقيا يعتبر هل المنصوصة بالعلة الإلحاق أن

 له: واحتج النظام، لى  المؤلف نسبه الذي هو القياس، باب من لا اللغة باب من هذا بأن الأوف: الو ف
 الخمر حرمت قائل: قول وبين عام، لفظ وهذا مشتد، كل  حرمت القائل: قول بين تفرق لا العرب لغة بأن

  مشتد. كل  تحريم يشمل بما لشدتها
  الأم ح: من لعدد لغوية، دلالة وليس قياس ا يعتبر منصوصة بالعلة الإلحاق أن على العلم أهل وجماهير
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 حجية عدم يرى من شبه في تقدم كما  الإلحاق منه يستفاد لا العرب لغة في العلة على النص أن أوله :
 على دليلا   العلة ىعل النص يكن لم كلامه  على بالقياس يأمر لم الشارع كان  لو ولذلك قالوا: القياس،
  تقدم. ما على اللغة بواسطة الإلحاق
 بواسطة شرعية دلالة أنه يرون والآارون لغوية، دلالة أنه يرون الأولين فإن يسير بحث هذا في والبحث
  الاستنباط. ذلك طريق في ااتلف ولن الحكم واستنباط المفهوم حجية يرى القولين أصحاب فكلا القياس،
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 تطرق الخطأ إلى القياس[ فصل: ]في أوجه
 ويتط ق الخطأ إى الو    من خمس  أو ي:

.  أحدغ : ألا يك ر الحك  معللا 
 وال  ني: ألا يص ب علتي عةد الله  ع ى

 وال  لث: أر يوص  في بعض أو  ف العل .
 ال اب : أر يجم  إى العل  و ف   ل   مةه .

 دة، ولا يك ر   لك.الخ م : أر يخطئ في و  دغ  في الف ع، ف ظةه  م    
 

ذكر المؤلف هنا أسباب الخطأ في القياس، وذلك من أجل أن يتنبه القائس لى  هذه الأسباب ومن ثم يقلل 
 نسبة الخطأ في قياسه. 

أن يكون حكم الأصل تعبديا  غير معلوم العلة، وبالتالي فإن للحاقه أي مسألة بتلك  فأوف غ ه الأسب ض:
اقا ااطئ ا؛ لأن الإلحاق في القياس لا يكون للا عند تعليل حكم الأصل، ويُكن المسألة المنصوصة يكون للح

أن يُثل لذلك: بمسألة انتقاض الوضوء بلحم الإبل فإنه لا تعرف علته، وبالتالي لا يصح أن يقاس عليه، 
 م علته. فمن جاءنا وقاس لحم الظبي مثلا  عليه، قلنا: لا يصح هذا القياس؛ لأن الحكم في الأصل لا تعل

أن يخطئ في العلة فيظن أن العلة أحد الأوصاف، وتكون العلة حقيقة في وصف آار غير  والسبب ال  ني:
الذي علل به، من أمثلة ذلك: لما يأتي الإنسان في قوله جل وعلا: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ فيقول 

 دليل على لثبات كون هذا الوصف علة لهذا العلة في تحريم الربا أنه مقتات، فحينئذ  الاقتيات هنا لم يأتي
الحكم، بل قد جاءت النصوص تدل على أن العلة أوصاف أار، ومن ثم يكون ذلك المجتهد قد أاطأ في 

 هذه المسألة. 

أن تكون العلة مركبة من عدد من الأوصاف، فيأتي المجتهد ويظن أن  وال  لث من أسب ض الخطأ في الو   :
في ربا الفضل قد يأتي لنسان ويظن أن  من أم ل  ذلك:ون جميع تلك الأوصاف، العلة أحد الأوصاف د

العلة هي: الكيل وحده، بينما العلة في حقيقة الأمر هي: مجموع الوصفين الكيل والطعم، وبالتالي يقع الزلل 
بأن  في مثل ذلك، ومن أمثلته: في قول الله عز وجل: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ فقد يقول قائل:

 المراد بهذا وجود الغائط، فتكون العلة هي الغائط الخارج من السبيلين.
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ا،  أو يك ر ا عنى بالعك  وغ  السبب الأخ  من أسب ض الخطأ في الو   : بأن تكون العلة وصف ا واحد 
ل ﴿أو جاء فيأتي المجتهد فيزيد له وصف ا آار فيقع في الزلل، ومن أمثلته: في هذه الآية التي ذكرنا قبل قلي

أحد منكم من الغائط﴾ فقد يقول المجتهد: العلة غائط اارج من السبيل، فيكون قد زاد في العلة ما ليس 
منها فيقع بالزلل، وبالتالي يقول: بأن الغائط الخارج من غير السبيل لا ينقض الوضوء وهو الاف ظاهر 

، فحينئذ  هذه الآية، ومن أمثلته أيض ا: في باب الربا قد يقول القائل:  بأن العلة هي كونه مطعوم ا مقتاتا 
تكون بعض الأصناف المقتاته لا ربا فيها على هذا القول بينما الشارع قد أثبت فيها الربا، ومن أمثلة ذلك: 
قول الحنفية في علة القصاص بأنه قتل بمحدد، فكلمة بمحدد زادها هؤلاء وهي ليست من العلة فحينئذ  وقع 

 .الخطأ في قياساتهم

بأنه ينفي الحكم عن بعض الفروع التي يقتضي الشارع لثبات الحكم فيها،  وو ي الخطأ في غ ا ال اب :
 فالخطأ فيه هو في الحقيقة من جهة دليل الخطاب لا من جهة منطوق اللفظ. 

: أن يظن المجتهد أن العلة موجودة في الفرع ولا يكون الأمر كذلك، ومن أمثلة وأم  السبب الخ م  فه 
هذا: ما لو قال قائل: بأن العلة في الربا هي: الكيل، والبطيخ مكيل، ولا يكون الأمر كذلك بل البطيخ 

 معدود ومن ثم فيقع الزلل في مثل هذا القياس. 

فهذه هي أسباب الخطأ في القياس ذكرها المؤلف في أوائل مبحث القياس، ليكون الناظر في مباحث هذه 
 ن لا يدال عليها الخطأ بسبب من هذه الأسباب. الأبواب متحرز ا محتاط ا بأ

 هذا والله أعلم. 

 

 : ... ط لب

في باب الأمر هناك لفظ منصوص، ولذلك انظر في مسألة الطلاق قال: لا يشترط الإرادة، لأنه   ال   :
، بخلاف في مبحث القياس، فإن القياس على كلام الإنسان لابد أن يكون هو "كلمة الطلاق"كلام نصي 

ا له.مر   يد 

 ...  ط لب:
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هذه الصورة هي مسألة بيع الفضولي، الحنابلة والشافعية يرون أن بيع الفضولي لا يصح مطلق ا،  ال   :
 وهناك من الفقهاء من يربط صحة هذا البيع بالإجازة، فهل يجيزه أم لا( 

 : ... ط لب

ا قال مجرد حضوره يكون لجازة، ال   : ولذلك يقولون: لا ينسب لى   بالاتفاق، أنه لا أعلم أن أحد 
 ساكت قول. 

 : ... ط لب

، وهذه المسألة في الوقوع الشرعي، فنحن نريد أن نتكلم عن الاستدلال  ال   : نحن نتكلم عن المسألة عقلا 
 العقلي، أما الوقوع الشرعي فهذه مسألة أارى. 

 ...  ط لب:

نصوصة أو المستنبطة، ولنما المراد هنا المستصرجة المستنبطة هنا لا يراد بها الاصطلاح في العلل الم ال   :
سواء  كانت منصوصة أو كانت اجتهادية، فكلمة المستنبطة هنا لم تستعمل على حسب الاصطلاح 

 الأصولي. 
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 :والتسعونسادس الملف الصوتي ال

 فصل: ]في أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق[
 :إلح ق ا سك ت با ةط ق يةوس  إى موط ع ومظة ر

 :ف  وط ع ل بار
 أحدهم : أر يك ر ا سك ت عةي أوى بالحك  من ا ةط ق، وغ  ا فه م

ولا يك ر موط ع   حتى ي  د ف ي ا عنى ال   في ا ةط ق وزيادة،  و لة : إذا  بل شه دة اثةين، ف لاث  
 .أوى، فإر ال لاث : اثة ر وزيادة

 .فإر العمى: عَ ح م  ين وإذا نهى عن التضح   بالع حاء: ف لعم  ء أوى،
فأم    له : "إذا و بت الكف حة في الوتل الخطأ، ففي العمد أوى" و"إذا حدت شه دة الف سق، ف لك ف  

 ألالبعض المجتهدين، ول   من الأوف؛ لأر العمد ن ع يخ لف الخطأ، ف ج ز  أوى": فه ا يف د الظن
 . و ى الكف حة على حفعي، بخلاف الخطأ

 .ز من الك ض لديةي، والف سق مته  في الدينوالك ف  يحتر 
 :الض ض ال  ني

أر يك ر ا سك ت م ل ا ةط ق،  س اي  العتق في العبد، والأم  م لي، وم ت الح  ار في السمن، 
 .والزيت م لي

وغ ا ي    إى العل  بأر الف حق لا أث  لي في الحك ، وإنم  يع ف ذلك باستو اء أحك م ال  ع في 
 . دحه في ذلك الجة م احده ومص

يحت ج ف ي إى التع   للعل  الج مع ، بل بةفي الف حق ا ؤث ، ويعل  أني ل   ثم  ألاول بط غ ا الجة : 
 ف حق مؤث   طع  .

 .و د اختلف في  سم   غ ا    س   فإر  ط ق إل ي احتم ف: م يكن موط ع   بي، بل يك ر مظة    
 .وم  عدا غ ا من الأ  س : فمظة ر

 :الجمل ، ف لإلح ق لي ط يو ر وفي
 .أحدهم : أني لا ف حق إلا   ا، وغ ه مودم 

 .ولا مدخل له ا الف حق في التأثير، وغ ه مودم  أخ ى
 .ف لزم مةي نت ج ، وغ  أر لا ف ق ب ةهم  في الحك 
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ي من وغ ا إنم  يحسن إذا ظه  التو حض بين الف ع والأ ل، فلا يحت ج إى التع   للج م  لك  ة م  ف 
 الا تم ع.

 .ال  ني: أر يتع   للج م  ف ب ةي، ويبين و  ده في الف ع. وغ ا ا تفق على  سم تي    س  
 :وغ ا يحت ج إى مودمتين، أيض  

 .التح يم في الخم  عل -م لا  -أحدهم : أر السك 
 .وال  ن  : أني م   د في الة ب 

 عول، والع ف، وأدل  ال  ع.فه ه ا ودم  ال  ن   يج ز أر   بت بالح ، ودل ل ال
وأم  الأوى: فلا   بت إلا بدل ل ش عي، فإر   ر ال دة علام  التح يم ول  ش عي،  م  أر نف  
التح يم   لك، وط يوي ط يوي، ف ل دة التي  علت علام  للتح يم يج ز أر يجعله  ال  حع علام  

 للحل، فل   إيج به  ل اته .
 

ننطلق من هذا لى  البحث في كيفية تقرير و  ،بأنواع للحاق المسكوت بالمنطوقذكر المؤلف ها هنا ما يتعلق 
لما أن يؤاذ حكمها من العمومات بحيث تكون مشمولة فإر ال   ئ  الجديدة: أحكام الوقائع الجديدة، 

 هذا من ألفاظ العموم فيشمل والسارق والسارقة في مدلول اللفظ العام، من أمثلة ذلك: في قوله تعاى :
 الصور الجديدة للسرقة.

بطريق الاستصحاب سواء استصحاب  الط يو  ال  ن   لإثب ت أحك م ال   ئ  في ال   ئ  الجديدة:
 الإباحة، أو استصحاب البراءة، وقد تقرر معنا سابقا كيفية الاستدلال بهذين الطريقين. 

ن تجعل النص يثبت الحكم في الوقائع من طريق المفاهيم، وذلك أن المفاهيم اللغوية يُكن أ والط يق ال  لث:
 الجديدة.

طريقة القياس في للحاق الوقائع الجديدة للوقائع المنصوصة على وفق قواعد القياس، وهنا  ال ابع :والط يو  
طريقة نفي الفارق بحيث نقول: هذه الواقعة الجديدة تماثل الواقعة المنصوص عليها ولا يوجد فرق بينهما للا 

.ما لا تأثير ل  ه، وهذا النوع بعضهم قد جعله من أنواع القياس وبعضهم جعله أمر ا مستقلا 

 مقطوع، ومظنون. لى :هذا فإن للحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم  لذا تقرر

 وا وط ع ي مل ثلاث   ح،   حتار ذ  هم  ا ؤلف:
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وت، هنا لا بد من القطع في مفهوم الموافقة الأولوي الذي يقطع بمعناه وبوجود المعنى في المسك الأوى:
بالمعنى الذي من أجله ثبت الحكم، ولا بد من القطع في وجود ذلك المعنى في المسكوت عنه، وهذا قد مثل 

 له المؤلف بعدد من الأمثلة منها قولهم:

و د تقبل شهادة اثنين فمن باب أوى  تقبل شهادة الثلاثة؛ لأن شهادة الثلاثة شهادة الاثنين وزيادة، 
 الو   :العلم ء في  سم   غ ا الة ع باس  اختلف 

 ويتر ب على غ ا الخلاف:لى  أنه دلالة لغوية،  وذغب الجمه ح:لى  أنه من القياس، ذغب ال  فعي: 
 هل نشترط وجود شروط القياس في هذا النوع حتى تكون دلالته صحيحة أو لا(، 

عنى الذي من أجله ثبت الحكم لم يقطع به، على أن مفهوم الموافقة قد يكون منه ما هو ظني، لما لكون الم
 ولما لعدم الجزم بوجود المعنى في المسكوت عنه، ومثل المؤلف لذلك بقولهم:

ردت شهادة الفاسق فالكافر أوى ، فإن المعنى الذي من أجله ردت الشهادة في الفاسق وهو عدم الثقة بقوله 
كافر يحترز من الكذب لدينه بخلاف الفاسق، وهكذا لا يجزم بوجودها في المسكوت عنه وهو الكافر؛ لأن ال

في قولنا: وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد من باب أوى  وذلك؛ لأن المعنى الذي من أجله أثبت الشارع 
 الكفارة في الخطأ لم نجزم به ولَم نتحقق منه، ومن ثم لم يكن هذا قطعيا.

ستدلال به، لما لعدم وجود المعنى في الفرع، أو لعدم وكذلك قد يكون من أنواع المفهوم ما لا يصح الا 
 التحقق من أن الحكم بني على ذلك المعنى. 

الإلحاق بنفي الفارق، بحيث يكون المسكوت عنه يُاثل المنطوق  والة ع ال  ني من أن اع إلح ق ا وط ع بي:
اف الطول والقصر والبياض به في كل أمر للا في أوصاف لا مدال لها في الحكم، من أمثلة ذلك: أن أوص

اللون، هذه أوصاف لا تأثير لها في الحكم بل نجزم بذلك، فوجود هذه الأوصاف في أحد النوعين دون  أو
الآار لا يُنع من الإلحاق، ونعلم أن الوصف لا أثر له والذي يسمى بالوصف الطردي بالتأمل بأحكام 

  نوعين:الشريعة وباستقرائها وهذا على 

 أن لا تأثير لها في جميع الأبواب، مثل: الطول والقصر. أوصاف نعلم 

وأوصاف لها تأثير في بعض الأبواب دون الآار، مثل: الذكورة والأنوثة فإن الأصل أنها أوصاف غير مؤثرة 
 لكن في بعض الأبواب لها تأثير، مثل: باب الميراث والدية.
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 قطعي ا.يكون للحاق ا  فالإلحاق بنفي الفارق متى كان مجزوما بنفي الفارق فإنه

عند عدم الجزم بوجود المعنى في  وهناك للحاق ظني منه: الإلحاق بمفهوم الموافقة عند عدم الجزم بالمعنى، أو
المسكوت عنه، ومنها في نفي الفارق لذا كان بين المسكوت والمنطوق به فارق لم نجزم بعدم تأثيره، ومنها: 

الفرق بين القياس وبين النوعين السابقين، ففي الإلحاق بنفي الفارق القياس الذي فيه ذكر للعلة، وهذا هو 
لا يوجد حاجة لذكر الوصف الذي يجمع بين المسكوت عنه والمنطوق به، في هذا الأمر الأاير الذي نحتاج 

 لا بد من أم ين:فيه لى  ذكر الجامع 

 من وجود الوصف سواء في الأصل أو في الفرع. التحققالأوف: الأم  

 معرفة أن ذلك المعنى هو علة الحكم.  ل  ني:وا

 والتحقق من وجود الوصف له خمسة طرق ذكر المؤلف منها أربعة طرق:

 الطريق الأول: بطريق الحس. 

 الطريق الثاني: بطريق العقل.

 الطريق الثالث: بطريق الشرع. 

الفقيه القتل المثقل بالقتل من أمثلة هذا في علة وجوب القصاص هي: القتل العمد العدوان، فعندما يلحق 
، وبالعقل من جهة   بالمحدد حينئذ نتحقق من وجود الوصف في الأصل و الفرع بالحس من جهة كونه قتلا 
ا، حينما نعلم بأن الحس يدلنا على زهوق روح ذلك المقتول، وبالعقل فإننا نعلم أن صفة فعل  كونه عمد 

با، وأما كونه عدوانا فهذا نعرفه من طريق الشرع والقتل الذي هذا صفة العمد كونه ااتار الآلة التي تقتل غال
بحق لا يثبت فيه القصاص، وقد يكون وجود المعنى في الأصل أو الفرع ثابت ا بطريق العرف على ما قرره 

أن  ف ق بين الأث  والسبب:المؤلف هنا، وقد يكون بأثر من آثاره ولازم من لوازمه، وقد يكون بسببه، 
لاحق، فإننا قد نستدل على وجود الإسكان مثلا  بوجود ذهاب العقل، ذهاب العقل  والأثرالسبب سابق 

 .هذا أثر من آثار العلة التي هي الإسكار

لثبات كون الوصف علة، لذ ليس كل وصف يكون علة  أم  الأم  ال  ني ال   يحت ج إل ي الو ئ  فه :
ل بها، بل الأصل أن الوصف لا يصح التعليل به لأححكام الشرعية، فهناك أوصاف عديدة لا يصح التعلي

للا لذا قام الدليل على كونه علة، وهذا الأمر لا يصح أن نستدل فيه للا بالأدلة الشرعية فلا يجوز لنا أن 
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و د  س  ا ؤلف الأدل  التي يستدف به   نجعل وصفا من الأوصاف علة  للحكم الشرعي للا بدليل شرعي،
  إى ثلاث  أ س م:على   رر الأو  ف عللا  

 نصوص-
 لجماع-
 استنباط-

وكثير من العلماء يسمي هذه "بمسالك التعليل"، وقد تسمى "أدلة العلة"، ولعلنا لن شاء الله أن نقرأ هذه 
.  الأدلة التي يستدل بها على كون الأوصاف عللا 
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  ]أدلة إثبات العلة[
 

الأوف: إثب ت العل   الوس  أ س م:" فه ه ثلاث  وأدل  ال  ع      إى "نص" أو "إجم ع" أو "استةب ط
 بأدل  نول  ، وغ  ل بار:

 {،}لِكَْ لا تَأْسَْ ادُولَ  {، أر ي د ف ي لفظ التعل ل  و لي  ع ى: }َ يْ لا يَكُ رَ  وذلك الص يح:-الأوف
ةَ  عَ  َ وَحَسُ لَيُ{، }مِنْ أَْ لِ ذَلِكَ َ ترَبرْ ُْ  شَ  ُّ ا اللََّّ  لَى بَنِي إِسْ ائ لَ{ }ذَلِكَ بأَِنهَّ

الةبي، َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر : "إِنمَّ  ُ عِلَ  {. و  ف}لةِرَعْلََ  مَنْ يرَتَّبُِ  ال َّسُ فَ{، }لَِ ُ وقَ وَبَافَ أَمْ هِِ 
تُكُْ  مِنْ أَْ لِ الدَّافَِّ ". َ  نَهَ رْ  الاسْتِئْ ارُ مِنْ أَْ لِ الْبَصَِ "، و "إِنمَّ

فع ف لي، فه    يح في التعل ل؛ لأني ي    للعل  والع ح،  و لي  ع ى: و  لك إر ذُ   ا 
نرْفَ قِ{، }يَجْعَلُ رَ أََ  بِعَهُْ  في آذَانِهِْ  مِنَ الصََّ اعِقِ حََ حَ الْمَْ تِ{ ....  }  لَأَمْسَكْتُْ  خَْ َ َ  الْإِ

 وم    ى غ ا المج ى من   ل التعل ل.
التعل ل نح : أر يض ف إى م  لا يصلح عل : ف ك ر مج ز ا،  م  ل  فإر   م دل ل على أني م يوصد 

   ل: "م فعلت غ ا"؟   ف: "لأني أحدتُ"، فه ا استعم ف اللفظ في غير محلي.
فأم  لفظ  "إرر" م ل   لي، عل ي السلام،    ألوى ال وث : إِنهَّ  حِْ ٌ "، و  ف، في اله ة: "إِنهَّ  لَْ سَتْ 

مِنَ الطَّ َّافِيَن عَلَ كُْ " و "لَا  رُةْكَحُ الْمَْ أَةُ عَلَى عَمَّتِه  وَلَا عَلَى خَ لتَِهَ ؛ إِنَّكُْ  إِرْ فرَعَلْتُْ   بةَِجٍ ، إِنهَّ 
 ذَلِكَ َ طعَْتُْ  أَحْحَ مَكُْ ".

عَثُ مُلَبرِ   "  فإِنَّيُ فإر انض  إى "إرر" ح ف الف ء: فه  آ د، نح    لي، عل ي السلام: "لَا  رُوَ ربُِ هُ طِ ب    .يرُبرْ
   ف أب  الخط ض: غ ا   يح في التعل ل.

 و  ل: بل غ ا من ط يق التةب ي والإيم ء إى العل ، لا من ط يق الص يح. والله أعل .

 

 أ س م: و سمه  ثلاث س لك التعل ل مذ   ا ؤلف  وس م ت 

 ء: الأدلة الصريحة، وثانيها: بدلالة الإيُالثبات العلة بأدلة نقلية، وجعلها ثلاثة أضرب، أولها الوس  الأوف:
والتنبيه، ولا أدري ما هو الثالث ولعل الثالث يُكن أن يكون الإجماع، مع أنه قد جعل المسالك هناك ثلاثة 

 .أقسام: نص، ولجماع، واستنباط، ففارق بين النص والإجماع
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 وإثب ت العل  بالأدل  الةول   يةوس  إى  سمين:

لصريحة، المراد بذلك أن يكون مع الحكم أداة من أدوات التعليل الصريحة مرتبطا بوصف الأدلة ا الأوف:
 فيكون ذلك الوصف علة لهذا الحكم. 

كيلا يكون دولة   لفظة "كي" فإنها تفيد التعليل الصريح، ومن ذلك قوله تعاى : من الأدوات الص يح :
 .ما فاتكم تأسوا على لكيلاسبحانه: وقوله  ،منكمبين الأغنياء 

ن أجل ذلك كتبنا على بني لسرائيل أنه من قتل م " أجل"، "من أجل" كما في قوله تعاى : والأداة ال  ن  :
من أجل  الاستئذان"لنما جعل :وقوله، نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا

 "لنما نهيتكم من أجل الدافة". وقوله: البصر"، 

، لنعلم من يتبع الرسول، وقوله: ليذوق وبال أمره تعاى :: لام التعليل، كما في قوله ل  والأداة ال  
وهي  ليتفقهوا في الدينوتلاحظون أن هذه اللام مكسورة، لام التعليل مكسورة، ومن قوله عز وجل: 

 تفارق لام العاقبة أو لام الغاية. 

 .ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله تعاى :ه الباء، باء التعليل، ومن قول والأداة ال ابع :

 التعليل.، وكذلك لفظة "ذلك" في بعض مواردها فإنها تحمل على والباء(واللام  أجل،من  )كي، عندنا:لذا 

: المفعول لأجله ، كما لو قال: "ذهبت لى  مكة معتمر ا"، الأداة الس دس  من أدوات التعل ل الص يح 
 لأمسكتم اشية الإنفاقهذا مفعول لأجله، ومنه قوله جل وعلا: "ذهبت لى  الطائف مصيف ا"، ف

اشية الإنفاق  :مفعول لأجله فيكون علة، وقوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر
المفعول لأجله فيكون علة ، والأصل أن تحمل هذه الألفاظ على التعليل وأن يكون  حذر الموت الموت

علة للحكم للا لذا قام دليل يدل على أن الوصف ليس بعلة للحكم فحينئذ يكون هذا الوصف المقارن لها 
من )التأويل(؛ لأنه صرف للفظ عن ظاهره فإذا قام الدليل عليه كان تأويلا مقبولا، من أمثلة ذلك: لذا 

هذا أضيفت أداة التعليل لى  وصف لا يصح أن يعلل به ولا مدال له في علة ذلك الحكم، حينئذ يكون 
دليلا على أن هذه الأداة لم يراد بها التعليل الصريح يكون هذا من قبيل المجاز، وهناك أداة وقع الااتلاف 

فيها هل هي لفظ صريح أو ليست من الألفاظ الصريحة في التعليل، وهي لفظة: " لن"، وقد مثل لها المؤلف 
ه "لنها" هذا هل هو تعديل صريح أو لا(، عن الروثة في الاستنجاء: " لنها رجس" في قول في قول النبي 

ومثله قوله في الهرة :"لنها ليست بنجس، لنها من الطوافين عليكم" و قد يتأكد التعليل إدن عندما يكون 
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معها حرف الفاء، كما في قوله "فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا "، وقد ااتلف العلماء في هذه اللفظة لفظة:" 
ليل ( كما قال بذلك أبو الخطاب وجماعة، أو تكون "لن" ليست صريحة في لن" هل هي صريحة في التع

 باض التةب ي والإيم ء ال   غ  الوس  ال  ني من أ س م مس لك التعل ل الةص  .التعليل ولنما هي من 

وعلى كل فكلا القولين يثبتان جواز التعليل "إدن" لكن أحدهما يرى أن التعليل بها قطعي والآار يرى أنه 
 ني.ظ
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 العلة:الضرب الثاني، التنبيه والإيماء إلى 
 : أر ي    الحك  عو ب و ف بالف ء، ف دف على التعل ل بال  فأحدغ  ست :أن اع  وغ  
ُ لْ غَُ  أَذى  فَ عْتَزلُِ ا الةرِسَ ءَ في الْمَحِ ضِ{، و }وَالسَّ حِقُ وَالسَّ حَِ ُ  فَ ْ طعَُ ا  }.. و لي  ع ى:  

ترُلُ هُ"، و "مَنْ أَحَْ   أَحْل   مَ تَ   فهِيَ لي  { و  فأيَْدِيرَهُمَ  ". الةبي، َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر : "مَنْ بَدَّفَ دِيةَيُ فَ  رْ
ذلك على التعل ل؛ لأر الف ء في اللغ  للتعو ب، ف لزم من ذ   الحك  م  ال  ف بالف ء: ثب  ي  ف دف

 سبب إلا م  ثبت الحك  عو بي.عو بي، ف لزم مةي السبب  ، إذ لا معنى لل
به ا الوس :  ". ويلحقوله ا يفه  مةي السبب   وإر انتفت ا ة سب ، نح    لي: "مَنْ مَ َّ ذََ َ هُ فرَلْ رَتَ لَّأْ 

" و"حَلََ  يرَهُ دِ ٌّ حأََْ  فَسَجَدَ -وَسَلر َ لرى الله عَلَْ يِ -م  ح بي ال او  بالف ء،  و لي: "سَهَى حَسُ فُ الله 
يرَُ  َّ حأَْسُيُ بَيْنَ حَجََ يْنِ". يفه  مةي السبب   فلا  أَرْ -وَسَلر َ لرى الله عَلَْ يِ -حيٍَِ ، فأََمََ  بِيِ حَسُ فُ اللََِّّ َ  

 يحل نولي.
 من غير فه  السبب  ؛ لك ني  لب س   في دين الله.

فس د، ف ظه  أني فه  مةي والظ غ  أر الصح بي يمتة  مم  يح م عل ي في ديةي، لا س م  إذا عل  عم م 
 التعل ل.

والظ غ  أني مص ب في فهمي، إذ غ  ع م بم ا   الكلام ومج ح  اللغ ، فلا يعتود السبب   إلا بم  يدف 
 :ال  نيالفوي.عل ه ، واللفظ م ع  بي. ولا يحت ج إى فوي ال او ، فإر غ ا مم  يوتب  من اللغ ، دور 

 اء يدف على التعل ل بي.الحك  على ال  ف بص غ  الجز      ب
. }وَمَنْ يرَوْةُتْ مِةْكُنَّ لِلََِّّ -لِعْفَيْنِ{  و لي  ع ى: }مَنْ يََْتِ مِةْكُنَّ بِفَ حَِ ٍ  مُبرَ رِةٍَ  يُضَ عَفْ لَهَ  الْعََ اضُ 

 أ : لتو اه. {.لْ لَيُ مَخَْ    وَحَسُ لِيِ وَ رَعْمَلْ َ  لِح   نرُؤْتِهَ  أَْ َ غَ  مَ ََّ يْنِ{، }وَمَنْ يرَتَّقِ اللَََّّ يَجْعَ 
 يرَْ مٍ و  ف الةبي، َ لرى الله عَلَْ يِ وَسَلر : "مَنِ اتخَََّ  َ لْب   إِلاَّ َ لْبَ مَ شَِ ٍ  أَوْ َ ْ دٍ نرَوَصَ مِنْ أَْ  هِِ ُ لَّ 

 ِ يراطَ رِ"
 و  لك م  أشبهي؛ فإر الجزاء يتعوب ش طي ويلازمي.

 ك  وي  د ب   ده.فلا معنى للسبب إلا م  يستعوب الح
أم  ح دث، ف ج ب بحك ، ف دف على أر  عن-وَسَلر َ لرى الله عَلَْ يِ -يسأف الةبي  أر ال  لث:الة ع 

 ا    ح في السؤاف عل .
: غلكت وأغلكت.   ف: "مَ ذَا َ ةرَعْتَ"؟ فو ف-وَسَلر َ لرى الله عَلَْ يِ - م  حو  أر أع اب ًّ  أ ى الةبي 
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على أر ال   ع سبب؛ لأني  " ف دفحمض ر. فو ف، عل ي السلام: "أعْتِقْ حَ رَبَ  في ي  ف: وا عت أغل
أر  واحتم ف ".ذ  ه   ابا  لي، والسؤاف    ع د في الج اض، فكأني   ف: "وَا رَعْتَ أَغْلَكَ فَ عْتِق حَ رَبَ 

 تأخ  الب  ر يك ر ا    ح مةي ل   بج اض: ممتة ، إذ يفضي ذلك إى خل  محل السؤاف عن الج اض، ف
 عن و ت الح   ، وغ  ممتة  بالا ف ق.

 يُ    م  الحك  شيء، ل  م يودح التعل ل بي: لك ر لغ  ا غير مف د. أر ال اب :الة ع 
 اللغ . عن-وَسَلر َ لرى الله عَلَْ يِ -ف جب  ودي  الكلام على و ي مف د،    ن  لكلام الةبي 

ن ال ا ع  بأم  ظ غ  ال   د، ثم ي    الحك  عو بي،  م  : أر يُستةطق الس ئل عأحدهم   سم ر:وغ  
وُصُ ال ُّطَبُ إِذَا يبََِ "؟   ل ا: نع .  عن-وَسَلر َ لرى الله عَلَْ يِ -سئل  ب   ال طب بالتم  فو ف: "أيَرَةرْ

   ف "فَلَا إِذَرْ" .
 فل  م يودح التعل ل لي:   ر الاستك  ف عن نوص ر ال طب غير مف د لظه حه.

ني أر يعدف في الج اض على نظير محل السؤاف:  م  حو  أني    سألتي الخ عم   عن الحج عن ال  
فَعُهَ "؟   لت: نع .  ال الدين، فو ف، عل ي السلام: "أَحأَيَْتِ لَْ  َ  رَ عَلَى أمُرِكِ دَيْنٌ فرَوَضَْ تِيِ، أََ  رَ يرَةرْ

   ف: "فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالوَض ءِ".
 التعل ل بك ني دية    و ي  ا لف ئدة التعل ل. ف فه  مةي:

 الة ع الخ م : أر ي    في س  ق الكلام شيء ل  م يعلل بي:   ح الكلام غير مةتظ 
 وَذَحُوا  و لي  ع ى: }يَا أيَرُّهَ  الَِّ ينَ آمَةُ ا إِذَا نُ دَِ  للِصَّلاةِ مِنْ يرَْ مِ الْجمُُعَِ  فَ سَعَْ ا إِىَ ذِْ ِ  اللََِّّ 

{  فإني يعل  مةي التعل ل للةهي عن الب   بك ني م نع   من السعي إى الجمع ؛ إذ ل   دح  ....الْبرَْ  َ 
 الةهي عن الب   مطلو   من غير حابط  الجمع  يك ر خبط   في الكلام.

و  ا   لي، عل ي السلام: "لا يوضي الو لي بين اثةين وغ  غضب ر"  ةب ي على التعل ل بالغضب، إذ 
 ةهي عن الوض ء مطلو   من غير غ ه ال ابط  لا يك ر مةتظم  .ال

الة ع الس د : ذ   الحك  مو و   ب  ف مة سب، ف دف على التعل ل بي  و لي  ع ى: }وَالسَّ حِقُ 
أ : لبرغ   {،َ حِ  ٍ و }إِرَّ الْأبَرَْ احَ لَفِي نعَِ ٍ ، وَإِرَّ الْفُجَّ حَ لَفِي  ...{وَالسَّ حَِ ُ  فَ ْ طعَُ ا أيَْدِيرَهُمَ 

وفج حغ ، فإني يسبق إى الأفه م التعل ل بي،  م  ل    ف: "أ  م العلم ء وأغن الفسر ق" يفه  مةي: أر 
 إ  ام العلم ء لعلمه ، وإغ ن  الفس ق لفسوه .

 فك لك في خط ض ال  حع، فإر الغ لب مةي: اعتب ح ا ة سب .
 متى وحد الحك  مو و   بمة سب: فهمة  التعل ل بي.بل  د نعل  أني لا ي د الحك  إلا  صلح : ف



 (886)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

ففي غ ه ا  ال  يدف على أر ال  ف معتبر في الحك ، لكةي يحتمل: أر يك ر اعتب حه لك ني عل  في 
 نفسي.

ويحتمل أر اعتب حه لتضمةي للعل  نح : نه ي عن الوض ء م  الغضب، يةبي على أر الغضب عل  لا ل ا ي، 
 دغ   ا  نع  من است ف ء الفك ، حتى يلتحق بي الج ئ  والح  ن.بل    يتضمةي من ال

 ويحتمل: أر     بي فس د الص م على ال   ع؛ لتضمةي إفس د الص م، حتى يتعدى إى الأ ل وال  ض.
 والظ غ : الإل ف  إى الأ ل، فص في عن ذلك إى م  يتضمةي يحت ج إى دل ل.

 

ل: بأن ليجاب العلة ليس لذاتها، ولنما جعلها الشارع علامة  للحل كان المؤلف في أواار بحث الإلحاق قا
وهذه الكلمة تسير على مذهب الأشاعرة والمؤلف قد نقل ألفاظه من )المستصفى( وصاحب المستصفى 
يسير على طريقتهم في كون العلل لا تأثير لها في الأحكام، وصحيح أن تأثيرها وليجابها ليس لذاتها ولنما 

 لكن يثبت لها تأثير ا.لجعل الله 

طريق التنبيه والإيُاء. الأصل في كلمة  نةتول إى الة ع ال  ني من أن اع إثب ت العل  بالط ق الةص   وغي:
التنبيه أن يراد بها مفهوم الموافقة، والغالب أن يسمى هذا النوع باسم الإيُاء، فالمراد بالإيُاء: مسالك العلة 

   ا ؤلف إى ست  أ س م: و د  سمهالنصية غير الصريحة، 

علة للحكم، كما في في ذكر الحكم بعد وصف بصيغة الفاء فإن هذا يدل على أن الوصف  الوس  الأوف:
، أذَ ى، والوصف: اعتزلوا النساءفهنا الحكم:  قل هو أذَ ى فاعتزلوا النساء في المحيض: قوله تعاى 

والسارق والسارقة ى أنه علة له، ومثله في قوله تعاى : وقد عقب الحكم على الوصف بصيغة الفاء فيدل عل
، والسارق والسارقة، وقد ذكر معقبا على الوصف في قوله: اقطعوا أيديهما :الحكم فاقطعوا أيديهما

 فيدل على أن السرقة علة القطع.

"من بدل دينه"  :"اقتلوه"، وقد عقب على الوصف بقوله:0وكما في حديث "من بدل دينه فاقتلوه"، الحكم 
بحرف الفاء، ومثله "من أحيا أرضا مواتا  فهي له"، الحكم :"هي له"، والوصف: "من أحيا أرضا مواتا"، وقد 
عقب الحكم على الوصف بصيغة الفاء فإن هذا يدل على أن الوصف علة للحكم؛ لأن الفاء لذا ذكرت في 

لأن الفاء تكون حينئذ سببية، ومثل  حكم معقب على وصف تدل على أن ذلك الوصف علة لهذا للحكم؛
هذا ما لو كان تعقيب الحكم على الوصف من ألفاظ الراوي، كما في حديث: "سهى  فسجد" الحكم: 
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"سجد"، والوصف: "سهى"، وقد عقب الحكم على الوصف بلفظة الفاء فيدل ذلك على أن الوصف علة 
أن يرض رأسه"، فقوله: "فأمر" هنا  ل لهذا الحكم، ومثله حديث "رض يهودي رأس جارية فأمر الرسو 

 عقب الحكم على الوصف فيدل هذا على أن الوصف علة لهذا الحكم.

 واصوصا لماذا أفرد المؤلف هذه الجزئية( 

التعقيب هنا من كلام الراوي الصحابي، وبالتالي لا يؤاذ منه التعليل،  :أفردها؛ لأن بعض العلماء قال 
ن كلام الصحابي الراوي وذلك؛ لأن فهم السببية فهم يؤاذ من لغة العرب، والجمهورعلى صحة أاذ العلة م

والصحابة عرب يعرفون لغة العرب، والصحابي عنده من الدين والورع ما يُنعه من أن يجعل وصفا سببا 
 لحكم ولا يكون الأمر كذلك.

صف بصيغة الجزاء فإنه لذا ترتيب الحكم على الو  والة ع ال  ني من أن اع الاستدلاف على العل  بالإيم ء:
فمن يعمل رتب حكم على الوصف بصيغة الجزاء دل أن الوصف علة لذلك الحكم، كما في قوله تعاى :

، منبصيغة الجزاء  يعمل مثقال ذرةوقد رتب على الوصف من   يره، الحكم:مثقال ذرة ايرا يره
يأتِ منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها  منفيدل على أن الوصف علة لذلك الحكم، ومنه قوله تعاى :

، من يأتِ منكن بفاحشة مبينة، والوصف: يضاعف لها العذاب ضعفين، الحكم:العذاب ضعفين
فدل هذا على أن الوصف علة للحكم،   منفهنا رتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء الثابت في قوله:

وقد رتب  يتق الله، أين الوصف( عل له مخرجا يجأين الحكم (  من يتق الله يجعل له مخرجاكقوله:
 الحكم على الوصف بصيغة الجزاء فدل ذلك على أن الوصف علة للحكم.

 ومثله في قوله :" من اتخذ كلبا للا كلب مشيئة أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان" 

أو صيد" أين أداة الجزاء( الحكم:"نقص من أجره كل يوم قيراطان"، والوصف :"اتخذ كلبا للا كلب مشيئة 
 في قوله "من" ونحو ذلك من النصوص التي تشبه هذا .

واستدل المؤلف على صحة التعليل بهذا الطريق بأن الجزاء يتعقب شرطه فإذا وجد الشرط وجد جزاءه 
 .ويلازمه وهذا هو معنى التعليل ومعنى السببية؛ لأن السبب يوجد الحكم بوجوده وينتفي الحكم بانتفائه 
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أمرا حادثا فيجيبه  أن يذكر الراوي للنبي  الط يق ال  لث من ط ق الإيم ء التي يستف د مةه  التعل ل:
وللا لم يصح أن  بحكم فيدلنا ذلك على أن الوصف المذكور في السؤال علة للحكم الذي ذكره النبي 

 قد أجاب به ومن أمثلة ذلك: يكون  جوابا، والنبي 

هلي في رمضان"، قال:"أعتق رقبة" فهنا السؤال :"واقعت أهلي في رمضان"، والجواب لما قال له: "واقعت أ
هذه الواقعة فأجاب بحكم فدل ذلك على أن الحكم علة لذلك الوصف في قوله :"أعتق رقبة"، ذكر للنبي 

سؤال يعاد المذكور في الواقعة المسؤول عنها، كأنه قال:"لما واقعت أهلك وجب عليك أن تعتق رقبة "؛ لأن ال
ذكر هذا  في الجواب وللا لما فهم الإرتباط بينهما، قد يقول قائل: يحتمل أن هذا ليس بجواب وأن النبي 

لنما ذكر هذا الجواب أو هذا الحكم  الحكم على جهة الإبتداء، فنقول: هذا الكلام لا يصح فإن النبي 
في غير محله،  هما، وللا لكان كلام النبي على طريقة الجواب عن ذلك السؤال مما يدل على الارتباط بين

 لم يأتِ الشرع ببيان حكمها . ولكانت الواقعة التي طرحت عند النبي 

أن يذكر مع الحكم وصف لو لم يقدر التعليل به لكان ذكر ذلك الوصف لغوا لا فائدة فيه،  والة ع ال اب :
نجعل ذكر الوصف سببا لتعليل الحكم بذلك وبالتالي ننزه الكلام عن اللغو ونجعل ذكر الوصف علة، أو 

 عن اللغو وقد قسمه المؤلف لى  قسمين:الوصف صيانة لكلام النبي 

عن مسألة ظاهرة، فيَسأل عن أحد صفات تلك المسألة المعروضة عليه مما يدل على أن قسم يمسأل النبي 
أمثلة هذا:  لما سئل عن المزابلة مؤثر، وأنه هو علة الحكم، ومن  ذلك الوصف المذكور في سؤال الرسول 

:"أينقص الرطب بين الرطب في التمر، والرطب: الذي يجني حديثا، والتمر: الذي رص وكنز، فقال النبي 
: "فلا لذا" أي: فلا يجوز بيع الرطب بالتمر لما كان الرطب لذا يبس ( قالوا:"نعم ينقص" فقال النبي

لكان ذكر هذا السؤال لا فائدة له ومن أنواع هذا النوع: أن  ينقص لذا يبس، فهنا لو لم نجعل هذا علة
عن شيء فيترك الجواب عن ذلك الشيء ويجيب عن أمر آار، فهذا يدل على أن الأمر يسأل النبي 

جوابا، فلما سئل عن  الآار مشتمل على علة الحكم ليصح القياس بينهما وليصحّ أن يكون كلام النبي 
"أريت لو كان على أمك دين لقضيته أكان ينفعها("، فقالت: نعم، قال:"فدين الله الحج عن الوالدين، قال:

أحق بالقضاء "، فهنا السؤال كان عن الحج، والجواب كان عن الديون التي للآدميين، فدل هذا على أن 
 ا.الوصف المشترك بين المسألتين وصف معتبر يعلل الحكم به، وحينئذ نقول بأن الوصف هنا هو كونه دين
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وصف لو لم يكن ذلك  أن يرد في سياق الكلام في كلام الله وفي كلام رسول الله  أم  الة ع الخ م :
يا الوصف علة لكان ذكر ذلك الوصف لا فائدة له ولكان الكلام غير منتظم، ومن أمثلته في قوله تعاى :

هنا النهي عن البيع بعد   وذروا البيعأيها الذين ءامنوا لذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لى  ذكر الله
نداء الجمعة الثاني، فحينئذ نعلم أن العلة في منع البيع ما هي( هي كونه في وقت اطبة الجمعة، أولكونه قد 

نودي للصلاة وبالتالي يكون البيع مانعا من الذهاب لى  الجمعة، ولو قدرنا أن ذكر الجمعة لا فائدة له 
:"لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" منتظم، ومن أمثلته في قول النبي  فحينئذ يكون الكلام غير

فإن وصف "وهو غضبان" هذا وصف معتبر ووصف لم يذكر من أجل أمر زائد ولنما لا فائدة لذكره للا 
 التعليل به، ولو لم نعلل به لكان الكلام غير منتظم بل فيه ربط بين أمرين لا رابط بينهما.

أن يوجد حكم ويقاربه د  من أن اع استخ اج العل  بالط ق والإيم ء وغ ا أوس  الأن اع: والة ع الس 
وصف مناسب لتشريع ذلك الحكم، ما معنى مناسب( أي يحصل من ترتيب الحكم على الوصف مصلحة 

فهذا يدل على أن ذلك الوصف المناسب المقارن للحكم علة لذلك الحكم، وللا لكان ذكر الوصف 
ع الحكم لا فائدة له، وهذا يجعلك تعرف أن طرق الإيُاء قد تجتمع وقد يوجد نص واحد فيه المناسب م

فإن وصف  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماثلاث طرق أو أربع طرق من طرق الإيُاء، ومن هذا قوله :
هنا تلاحظون السرقة وصف مناسب لتشريع الحكم بقطع الأيدي، فيدلنا ذلك على أن السرقة علة للقطع، و 

أن هذا من النوع الأول فالحكم قد رتب على الوصف بصيغة " الفاء " وهو في نفس الوقت من النوع 
 النعيمهنا حكم : أبرارهنا وصف : لن الأبرار لفي نعيمالسادس، ومثله في قوله عز وجل : 

م يتبادر لليها أن هذا الوصف والوصف مناسب لهذا الحكم فيكون الوصف علة له، وبالتالي نقول بأن الأفها
هو علة الحكم، واستدل المؤلف على هذا بالقياس على كلام الناس فإنه لو قال:"أكرم العلماء" نفهم منه أن 

 العلماء وصف مناسب لإيجاد الحكم وهو الإكرام .

المناسبة  لماذا علمنا أن الوصف مناسب( علمنا من متابعة اطاب الشارع، فإن الشارع من عادته أن يعتبر
يعتبر الأوصاف المناسبة ويبني عليها الحكم، بل في مرات نجزم بأن هذا الحكم يقرر للا لوجود مناسبة، أو 
وجود مصلحة، فهذا يدلنا على أن هذه الأوصاف المناسبة أوصاف معتبرة في تشريع هذا الحكم، ومن ثم 

ف وجعله علة قد يكون لكون ذلك نبني ذلك الحكم على ذلك الوصف، وتلاحظون مرة أن اعتبار الوص
الوصف هو العلة، وقد يكون لكون الوصف يشتمل على العلة ويشتمل على غير العلة، من أمثلة هذا في 

 :"لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان"قول النبي
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ر مثلا، فقوله "وهو غضبان" قد نقول هو العلة، وقد نقول بأنه مشعر بالعلة، فإن العلة عدم استيفاء النظ
وبالتالي يكون هذا الوصف: "وهو غضبان" ليس مرادا لصفة الغضب فقط بل لصفة أعلى وهي: تشويش 

 الذهن، وبالتالي نجعل الحاقن والحاقب ومشغول الذهن ملحقين بالغضبان في هذا المعنى.

 

 ... ط لب:

ا لنه ضارب، لما هي لما سيقتورتبت على الحكم حينئذ لابد من وجود رابط، لما تقول: اض ال   : رب زيد 
أوتي بأن هنا معقبة على الحكم، لابد من وجود رابط ولا رابط للا التعليل، وبالتالي قلنا: ما بعد لن علة لما 

 قبلها.

 ... ط لب:

 يعني ترجح لديك أنه ليُاء(، على كل الخلاف من قديم وليس ناشئَا. ال   :

 ... ط لب:

ترتيب الراوي للحكم على الوصف أن يكون الراوي فقيه ا؛ لأن فهم : لا يشترط في لثبات التعليل بال   
 التعليل هذا فهم لغوي،والفهم اللغوي لا يشترط أن يكون الراوي فقيه ا.
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 :والتسعونسابع الملف الصوتي ال

 القسم الثاني: ثبوت العلة بالإجماع

 .  لإجم ع على تأثير "الصغ " في ال لاي 
الو لي من الوض ء وغ  غضب ر اشتغ ف  لبي عن الفك  والةظ  في الدل ل  و  لإجم ع على أر عل  مة 

 .والحك ، و غير طبعي عن السك ر والتلبث للا ته د
وإر -و تأثير  لف ا  ف تحت ال د الع دي  في الضم ر؛ فإني يؤث  في الغصب إجم ع  ، فةو   الس حق 

 .ال ف ق إجم ع   على الغ  ب، لا ف  هم  في العل  ا ؤث ة في محل -ُ ط 
 .فلا  صح ا ط لب  بتأثير العل  في الأ ل، للا ف ق عل ه 

 .وإر ط لب بتأثيرغ  في الف ع، فج ابي أر يو ف: الو    لتعدي  حك  العل  من م ل  إى م ل 
وم  من  عدي  إلا ويت  ي عل ه  غ ا السؤاف، فلا يفتح غ ا الب ض، بل يكلف ا عتر  الف ق، أو 

 .ى م  ح خ  ح الف قالتةب ي عل
 .و  لك ل    ف: الأخ رة من الأب ين أث ت في التوديم في ا يراث إجم ع  ، فلتؤث  في التوديم في الةك  

 .أو   ف: الصغ  أث  في ثب ت ال لاي  على البك : فك لك على ال  ب
 

ق بالمسالك النصيّة، وذكر هذا القسم الثاني من أقسام مسالك التعليل، وقد تقدّم معنا القسم الأول المتعلّ 
المؤلف هنا ثبوت العلة بالإجماع، أي: وجود الاتفاق بين علماء الشريعة على أن الوصف علة للحكم، ومن 

 ثَمّ يقوم المجتهد إدلحاق الفروع بذلك الأصل الذي وقع الاتفاق على تعليله بذلك الوصف.

تحقيق المناط أن من أنواع تحقيق المناط: ما لذا  قد تقدّم معنا في مباحث الاجتهاد في العلة من الكلام عن
عمرفت علة الحكم بواسطة الإجماع، فوضّح المجتهد أن تلك العلة موجودة في بعض الفروع، وقد ذكر المؤلف 

 وم رل ا ؤلف على غ ا بو لي:أن هذا النوع قياسٌ جلي، وأنه قد أقر به طائفة من منكري القياس! 
فولاية المال وولاية النكاح تثبت على الصغير، وقد وقع الاتفاق  غ  في ال لاي ""  لإجم ع على تأثير الص

على أن العلة في ذلك هي "وصف الصغر" فحينئذ  لذا ثبتت هذه العلة فإننا نثبت هذا الحمكم في مواطنه، 
ي ثبتت فقد وقع الاتفاق على أن الصغير يوى  عليه في ماله، ووقع الاتفاق على أن الوصف المؤثرّ الذ
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الولاية بسببه هو وصف الصغر، فدل هذا على أن وصف الصغر مؤثر في ولاية المال وولاية المال من جنس 
 ولاية النكاح، وبالتالي نقول أن الصغر مؤثر في ولاية النكاح. 

ما ورد في حديث "لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان" هذا الحكم ثبت  وم رل ا ؤلف بم  فٍ آخ :
ي القاضي عن الحمكم والقضاء حال الغضب هو:  بالنص، ووقع الاتفاق على أن المعنى الذي من أجله نهمِ

تشوّش ذهنه وتغيّر طبعه، وبالتالي فإننا نقيس على الغضب كل ما ماثله من أحوال يشتغل بها قلبه عن 
 ذلك. الفكر من مثل: الجوع الشديد والعطش والخوف وكذا لو كان حاقن ا أو حاقب ا أو نحو 

: وهو في مسألة: الضمان على السارق، فإن هذه المسألة قد وقع الااتلاف فيها وم رل ا ؤلف بم  ف ثالث
فيما لذا قمطعت يد السارق، فإن الحنفية يقولون: لذا قمطعت يد السارق لم نقم إدرجاع المغصوب لى  

ب عليه لرجاع العين المسروقة ولو المغصوب منه، ونكتفي بعقوبة القطع! والجمهور يقولون: بأن السارق يج
قمطعت يده، وكان من استدلالاتهم ما ذكره المؤلف هنا، فإنهم قالوا: الغاصب يجب عليه ضمان ما غصب؛ 

لأن يده يدٌ عادية فوجب عليه الضمان، فهكذا السارق يده يدٌ عادية فوجب عليه الضمان. ما الدليل على 
المغصوبة هو كون يده يد عادية( هو الاتفاق، فهنا وقوع الاتفاق أن العلة في حكم لرجاع الغاصب للعين 

 من العلماء على التعليل بهذا الوصف نكتفي به، ولا نحتاج لى  لقامة دليل آار على كون الوصف علة. 

  غل يصح لة  أر نط لب بإيج د دل ل على أر ال  ف ا عُلَّل بي مؤثٌ  في الف ع؟وبقي هنا: 

ذلك؛ وذلك لأن الاتفاق قد وقع على أن الوصف المعلّل به مؤثرّ في الأصل، فإذا أثرّ  نقول: لا نحتاج لى 
الوصف في الأصل دلّ ذلك على تأثير الوصف في الفرع، ومن ثَمّ لا نحتاج لى  لقامة الدليل، بل أدلة القياس 

القياس بتأثير العلة التي دلت على حجيته تدل على هذا الأمر، ولو فتح الباب في أننا نطالب في مسائل 
على الفرع لما تمكنّا من لغلاق الباب في هذا، ولأدى لى  للغاء الاستدلال بالقياس جملة، ولذا كان عند 

: عدم وجود العلة في الفرع، أو بأن يبيّن أن الفرع  المصالف معارضة فإنه يتمكن من لبدائها، بأن يوضّح مثلا 
 آار، أو يبيّن مظنة الفرق الذي بين الأصل والفرع.يفارق الأصل في وصف يقتضي للحاقه بأصل 

)الأخ "ل    ف ا ستدف: الأخ ة من الأب ين فقال:  وذ   ا ؤلف في آخ  غ ا الفصل م  لا  آخ :
هذه المسألة لذا ومجد عند المرأة  أثر ت في التوديم في ا يراث إجم ع  ، فلتؤثر  في التوديم في الةك  " الشقيق(

 ير وأخٌ لأب كبير، فأيهم يقدم( أاوان شقيق صغ

 هما سواء؛ لأن مبنى الولاية في النكاح هي الأاوة من الأب لا الأاوة من الأم.    لت ط ئف :
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: بأننا نقدّم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاح قياس ا على تقديُه في الميراث، فإنه و  لت ط ئف 
م في الأخ الشقيق بحيث يقدّم على الأخ لأب فهكذا في باب قد وقع الإجماع على تأثير الأاوة من الأ

 ولاية النكاح. 

"الصغ  و ف أث  في ثب ت ال لاي  على البك  بالإجم ع، ف ك ر و ف فقال:  وم رل لي بم  ف آخ :
 لأن كل منهما قد ومجد فيه وصف الصغر. ال  ب" الصغ  مؤث  ا في ال لاي  على
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 لاستنباطالقسم الثالث: ثبوت العلة با
 

 :وغ  ثلاث  أن اع
 .أحدغ : إثب ت العل  با ة سب 

 .وغ : أر يك ر ال  ف ا و ور بالحك  مة سب  
 .ومعة ه: أر يك ر في إثب ت الحك  عو بي مصلح 

ولا يعتبر أر يك ر مة أ للحكم ،   لسف  م  ا  و ، بل متى   ر في إثب ت الحك  عو ب ال  ف 
   م  الب  ، وال ك  م  الةعم ، ف دف ذلك على التعل ل بي، إذ  د مصلح  ف ك ر مة سب  ،   لح 

 .علمة  أر ال  حع لا ي بت حكم   إلا  صلح 
فإذا حأية  الحك  مفض    إى مصلح  في محل، غلب على ظةة  أني  صد بإثب ت الحك  تحص ل  لك 

 ا صلح ، ف علل بال  ف ا  تمل عل ه .
 :ن اعإذا ثبت غ ا: ف  ة سب ثلاث  أ

 .مؤث ، وملائ ، وغ يب
 .ف  ؤث : م  ظه  تأثيره في الحك  بةص أو إجم ع

م  يظه  تأثير ع ةي في عين الحك ،  و    الأم  على الح ة في سو ط الصلاة بالح ض،    ف ي من  :وغ 
محل م و  التك اح، إذ  د ظه  تأثير ع ةي في عين الحك  بالإجم ع، لكن في محل مخص ص، فعدرية ه إى 

 .آخ 
 .وغ ا لا خلاف في اعتب حه عةد الو ئلين بالو   

 .ومن خ   تي: أني لا يحت ج إى نفي م  عداه في الأ ل
الح ض" و"العدة" و"ال دة"  د تجتم  في "ول  ظه  في الأ ل مؤث  آخ : م يض ، بل يعلل بهم ، فإر 

 .ام أة، ويعلل تح يم ال طء بالجم  
 :وغ   سم ر

 .  ع ةي في عين ذلك الحك ، فه  ال   يو ف: إني في معنى الأ لأحدهم : أر يظه
وحبم  يو ر بي مةك وا الو   ؛ إذ لا يبوى بين الف ع والأ ل مب ية  إلا  عدد المحل،  و لة : "إذا ثبت أر 

 ."الك ل عل  في تح يم ال با في البر، ف لزب ب ملحق بي
 .لى الأع ابي، ف لتر ي والهةد  في معة هويك ر غ ا  ظه ح أث  ال   ع في إيج ض الكف حة ع
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 :ال  ب  ال  ن  : أر يظه  أث  ع ةي في  ة  ذلك الحك 
 ظه ح أث  الأخ ة من الأب ين في التوديم في ا يراث، ف و   عل ي ولاي  الةك  ، فإر ال لاي  ل ست 

 غي عين ا يراث، لكن ب ةهم  مج نس .
 :الة ع ال  ني: ا لائ 
 .ير  ةسي في عين الحك وغ : م  ظه  تأث

 ظه ح أث  ا  و  في إسو ط الصلاة عن الح ئض، فإني ظه  تأثير  ة  الح ج في إسو ط  ض ء 
 الصلاة،  تأثير م و  السف  في إسو ط ال  عتين الس  طتين بالوص .

 :الة ع ال  لث، الغ يب
 الأحك م. تأثير  ة  ا ص لح في  ة    .وغ : م  ظه  تأثير  ةسي في  ة  ذلك الحك 

 :ثم للجةس   م ا ب، بعضه  أع  من بعض
 .فإر أع  الأحك م   ني حكم  

 .ثم يةوس  إى: إيج ض، وندض، وتح يم، وإباح ، و  اغ  
 .ثم ال ا ب يةوس  إى: عب دة، وغير عب دة

 .والعب دة  ةوس  إى:  لاة وغيرغ 
م  ظه  في العب دة أخص مم  ظه  في فم  ظه  تأثيره في الصلاة ال ا ب  أخص مم  ظه  في العب دة، و 

 .ال ا ب، وم  ظه  في ال ا ب أخص مم  ظه  في الأحك م
 .وفي ا ع ني أع  أو  في: أني و ف ية ط الحك  بجةسي حتى يدخل ف ي الاشتب ه

 .وأخص مةي:   ني مصلح  خ   ،   ل دع، أو سد الح   
ح  ت الظن، والأعلى مودم   على م   تف وت د -في الو ض والبعد-فلأ ل  ف وت دح  ت الجةس   

 دوني.
 .و  ل: بل ا لائ : م  ظه  تأثير  ةسي في  ة  الحك ،  تأثير ا  و  في التخف ف

ال   م يظه  تأثيره، ولا ملائمتي لجة   ص ف ت ال  ع،  و لة : الخم  إنم  ح م لك ني  :والغ يب
 . ل  آخ ، لكةي مة سب ا ترر الحك  بيمسك  ا، وفي معة ه:  ل مسك ، وم يظه  أث  السك  في م

و  لة : ا بت    في م   ا  ت   ث؛ لأر الزوج  صد الف اح من ا يراث، فع ح  بةو ض  صده، 
ع ح  بةو ض  صده، فإ  م ن  ال  حع التفت إى م ل غ ا  -   استعجل ا يراث-   س   على الو  ل 

 .في م ل  آخ ، فتبوى مة سب  مج دة غ يب 
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 ص    م الو    على ا ؤث ؛ لأر الجزم بإثب ت ال  حع الحك  حع ي  له ا ا ة سب تحكر ، إذ يحتمل  و د
أر يك ر الحك  ثبت  عبد ا،  تح يم ا  ت ، والخةزي ، والدم والحم  الأغل  ، و ل ذ   ض من السب ع، 

 .م  إباح  الضب والضب 
 .ويحتمل أر يك ر للإسك حويحتمل أر يك ر  عنى آخ  مة سب، م يظه  لة . "

 .فه ه ثلاث احتم لات
 .ف لتع ين تحك  بغير دل ل، ووغ  مج د مستةده: أني م يظه  إلا غ ا

 .وغ ا غلط، فإر عدم العل  ل   علم   بعدم سبب آخ . وبم ل غ ا الو ف بطل الو ف با فه م
 . ، أو إجم ع  وغ ا لا يةولب في ا ؤث ؛ فإني ع ف   ني عل  بإل ف  الحك  إل ي نصًّ 

 : لة : لا يصح م  ذ  وه ل  هين
في ا ته داته  أنه  م ي ترط ا في  ل  -حلي الله عةه -أحدهم : أ   د علمة  من أ  س  الصح ب  

 .       ر العل  معل م  بةص أو إجم ع
وال  ني: أر ا طل ض غلب  الظن، و د حصل، فإر إثب ت ال  ع الحك  على وفوي ي هد  لاحظ  

 .ال  ع لي
وغ ا الاحتم ف حا ح على احتم ف التحك  بم  حدد  بي م غب مةك   الو   ،  م  في ا ؤث ، فإر 

 .العل  إذا أل ف إل ه  الحك  في محل: احتمل اختص  ه  بي
 .وبي اعتص  نف ة الو   

 .لا ف قلكن   ل له : عُل  من الصح ب  ا ب ع العلل، واطر ا  التعبد، مهم  أمكن، فك ا غهة ، و 
 ."و  له : "يحتمل أر ثم مة سب   آخ ، فه  وغ  محض

وغلب  الظن في  ل م ل   ستةد إى م ل غ ا ال غ ، ويعتمد انتف ء الظه ح في معنى آخ  ل  ظه  
 .لبطل الظن

ول  فتح غ ا الب ض م يستو      ، فإر ا ؤث  إنم  يغلب على الظن، لعدم ظه ح الف ق، ولعدم ظه ح 
 .مع ح 
ل العم م والظ اغ  إنم   غلب على الظن ب  ط: انتف ء   ية  مخصص ، ل  ظه ت لزاف الظن، وإذا و  

 .م  ظه    ز التع يل عل ي
وم يظه  لة  من الصح ب  إلا ا ب ع ال أ  الأغلب، وم يضبط ا أ ة سي، وم يم زوا  ةس   عن  ة ، 

 .فمهم  سلمت  غلب  الظن: و ب ا ب عي
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 .": لا يصح؛ فإر ال غ  م ل الةف  من غير سبب، والظن: م له  بسببو  له : "غ ا وغ 
 .وغ ا الف ق ب ةهم 

 .ومن بنى أم ه في ا ع ملات على الظن:   ر مع وح ا، ومن بة ه على ال غ  سُفرِي
 .ول   ص ف في م ف ال ت   بالظن: م يضمن، ول   ص ف بال غ  لمن

 . أعل و د ب ة  الظن غهة  ف جب البة ء عل ي. والله
 

 القسم الثالث )أي من مسالك التعليل( وقد تقدم معنا قسمان الأول: "النص"، والثاني: "الإجماع".

 ثبوت العلة بالاستنباط، أي: بالاجتهاد الذي نعرف به كون الوصف علة.  الوس  ال  لث:

  وثب ت العل  بالاستةب ط لي   نب ر:

 ط علة حكم الشارع، وبالتالي نقيس عليه. من جهة أنه يثبت بهذا الاستنبا   نب ش عي

 ؛ لأن كون هذا الطريق يوصل لى  التعليل بالأوصاف عمرف من طريق العقل في الغالب.و  نب عولي

ومسالك التعليل الاستنباطية ذكر المؤلف منها ثلاثة؛ لأنه يرى صحة هذه الثلاثة! وللا فإن هناك طريقين 
 طرائق صحيحة لاستنباط العلة. آارين، يرى جماعة من العلماء أنها 

 المناسَبة والسبر والتقسيم والدوران.  ف ل لاث  التي اخت حغ  ا ؤلف غي:

 وبقي اثنان لم يرى المؤلف صلاحيتها لإثبات كون الوصف علة، هما: الطرد والشبه، وسيأتي الكلام فيها.

 المناسَبة. اسط  الاستةب ط:ف لط يق الأوف من ط ق إثب ت العل  ب  ونبتدئ البحث في المناسَبة، 

أننا متى وجدنا مع حكم الأصل وصف ا مناسب ا لتشريع الحكم رأينا أن ذلك الوصف هو علة  وا  اد ب لك:
هو الوصف الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة، وهذا المسلك قد  ف ل  ف ا ة سب:الحكم، 

عاية المقصِد"، وقد يسميه بعضهم "الإاالة"، يسميه بعضهم "مسلك الاستدلال"، وقد يسميه بعضهم ب "ر 
 وقد يسمّيه بعضهم "المصلحة"، وهذا المسلك وقع فيه ااتلاف وأوهام كثيرة.

عدم التمييز بين الأوصاف المناسبة ونوعها وعدم لدراك الفرق بينها، فإن  ومة أ الاختلاف والأوغ م:
ا ما هو متعلق بالضروريات، ومنها ما هو متعلق المناسبات منها: ما هو دنيوي، ومنها ما هو أاروي، ومنه

 بالحاجيات. 
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وهناك تقسيمات كثيرة لأحوصاف المناسِبة، وبالتالي يقع تنازع بسبب وجود الااتلاف بين الأوصاف 
 المناسبة وكلٌّ يرجّح مناسب ا لا يراه الآار.

المراد بها: الأوصاف التي يمظَن أنها والأمر الثاني أن الأوصاف المناسبة قد تشتبه ب  "الأوصاف الإقناعية" و 
 مناسبة ولا يكون الأمر كذلك.

تعدد الأوصاف المناسِبة وتقابلها وبالتالي  أولهم :فهذان الأمران اقتضيا كثرة البحث والااتلاف في المناسَبة، 
والمعوّل ، بمناسب فهو اشتباه الأوصاف المناسِبة بما ليس وأم  ال  ني:نحتاج لى  بحث في كيفية الترجيح بينها، 

 عليه أن يكون الوصف مناسب ا في ذاته، ولا يلزم أن يكون منشأ  للحكمة.

بمسألة السفر، فإن المسافر يقصر ويفطر، والعلة في هذا: هي السفر فهو الوصف المناسب  وم رل ل لك:
لا يلزم في المشقة التي المنضبط، والمشقة ولن كانت منشأ  للعلة بسبب لها للا أنها ليست هي العلة، ومن ثَم 

هي حكمة الحكم أن تكون منشأ  للوصف المناسب الذي يعلل به، ولنما لذا رأينا أن الشارع أثبت الحكم 
بعد وصف مناسب يحسن من ترتيب الحكم عليه مصلحة فإننا نقول بأن ذلك الوصف هو علة الحكم بناء  

ناسبة، وبهذا تمفرّق بين وصف المناسبة ا
م
لاستنباطي أو المستنبط، وبين المناسبة التي ذكرناها على مسلك الم

في طرق الإيُاء، فإننا لذا وجدنا مع الحكم وصفا مناسب ا لتشريع الحكم فإننا نقول بأن الدليل دلّ على أن 
ذلك الوصف هو مناط الحكم بطريق الإيُاء، لذن ما الفرق بينهما( في مسلك المناسبة: لا يمذكر الوصف 

كم، يأتينا الحكم مجرّد ا عن ذكر الأوصاف! حكم ومحل الحكم يأتينا في النص، فيأتي المجتهد المناسب مع الح
فيجد وصف ا مناسب ا لم يمذكر في النص فيقول: أنه هو علة الحكم بخلاف المناسبة هناك في طرق الإيُاء، 

مناسب ولو لم يذكر وحينئذ  نعرف أننا متى وجدنا حكم ا شرعي ا، ووجدنا أن هذا الحكم يقترن بوصف 
الوصف المناسب في دليل الحكم للا أننا نقول بأنه هو علة الحكم، لماذا نقول بأنه علة الحكم( لأن الشارع 

لُّ لَهممم الطيِّّبَات وَيحمَرّمِم ﴿حكيم وقد ذكر بأنه يثبت الأحكام بناء  على تحقيقها للمصالح كما في قوله تعاى :  يحمِ
ونحو ذلك من النصوص  ﴾،اليَومَ أَكْمَلْتم لَكممْ دِينَكممْ وَأتَْممَْتم عَلَيكممْ نعِْمَتِي ﴿وفي قوله:  ﴾،عَلَيهِمم الخبََائِث

 الدالة على أن أحكام الشريعة يحصل بتحقيقها مصالح الخلق. 

للا والغريب في الأشاعرة مع أنهم يقولون: بأن الشريعة مبنية على الااتبار والابتلاء لا على تحقيق المصالح 
أنهم يوافقون الجمهور في كتبهم الأصولية على جعل المناسَبة طريق ا استنباطيًّا تمعرف به العلة، أنتم تعرفون أن 
الناس على ثلاثة مناهج: منهم من يقول أن الشريعة لنما جاءت لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا، ومنهم من 
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ول بالأمرين وبأمور أارى من تحقيق رضى الله يقول جاءت الشريعة للابتلاء والااتبار، ومنهم من يق
 وتحصيل محبته ونحو ذلك.

مؤثر وملائم وغريب، وبعضهم يزيد رابع ا هو: المرسل.  غ ا ال  ف ا ة سب يةوس  إى ثلاث  أ س م: 
ا يشهد للوصف بأنه علة وسبب غ ا التوس   غ  : وجود ما يشهد للوصف بأنه علة، فإن لم نجد شاهد 

ا دلّ على تأثير جنس الوصف في جنس الحكم كان غريب ا، ولن قيل: هذا مر  سل، ولن وجدنا دليلا  واحد 
وجدنا دليلا  يدل على تأثير عين الوصف في عين الحكم قلنا هذا مؤثر، ولن كان التأثير للجنس في العين أو 

 التأثير في العين للجنس قيل هذا ملائم.

: غ  ال  ف ال   ظه   )الوصف المناسب المؤثر(ف  ؤث  قال: "وابتدأ المؤلف بهذه التقسيمات الثلاثة ف
وغ  م  يظه  أي: أن ذلك الوصف قد قام الدليل على أنه مؤثرّ، قال: " "تأثيره في الحك  بةص أو إجم ع

ومثّل له بمسألة: سقوط الصلاة عن الحرة "دعي الصلاة أيام أقرائك" هذا كونه تأثير ع ةي في عين الحك " 
ليها الصلاة وقت الحيض فليس مراد ا، المراد: أنه بعد الحيض لا تمطالب بالقضاء، قد قالت لا تجب ع

فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"، فإذا تأمّلنا في هذه  عائشة: "كنا نحيض في عهد الرسول 
لاة، فعرفنا أن بخلاف الص النصوص وعرفنا الفرق بين الصيام والصلاة، الصيام تطالَب الحائض بقضائه

الوصف المؤثر هو تكرار الصلاة بالنسبة للحائض التي يطول حيضها، فهنا عندنا الأمة نقيسها على الحرة؛ 
لأنها تماثلها في ذلك، فوصف التكرار ومشقته لم يذكر في النصوص، ولنما ذكر في النص أن الحائض تقضي 

اف التي توجد مع محل الحكم؛ لأن دليل الحكم الصوم ولا تقضي الصلاة، فيأتي المجتهد فينظر في الأوص
لنما الأوصاف توجد في الخارج مع محل الحكم، فيقول بأننا وجدنا أن وصف مشقة  ليس معه أوصاف،

التكرار هذا وصف مؤثرّ، هل هو منصوص أم مستنبط( مستنبط، واستنباطه وجدناه من تأثير عين الوصف 
فعين الوصف قد أثر وهو: المشقة، قد أثر في الحكم  والأمة كذلك الحرةّ وصفها أنها امرأة في عين الحكم،

 وهو: سقوط الصلاة عن كل منهما.

فهذا النوع الأول الذي ظهر تأثير عين الوصف في عين الحكم، وهذا في الحقيقة محل اتفاق ولا ااتلاف في 
نحتاج لى  أن نقول: لا يوجد اعتباره عند القائلين بالقياس، وبالتالي نحن عند لظهار الوصف المناسب لا 

وصف آار، بل مجرد أن نقول وصف ا مناسب ا فحينئذ  يدل ذلك على تأثيره في الحكم، لو قمدّر أن الأصل  
كان فيه وصف آار مؤثر، فعندنا الوصف المناسب الذي أبديناه، وعندنا وصف آار، فنقول: هذا لا يؤثر 

ن الأوصاف المصلحية )المناسبة( مؤثرة فإذا كان الوصف في اعتبار الوصف الأول؛ لأن قاعدة الشريعة: أ
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الأول مناسب ا والوصف الثاني كذلك فلنقل بتأثير كلّ من الوصفين ما دام ثبت أنه وصف مصلحي فالأصل 
 أن يكون مؤثر ا.

 ثم  سر  ا ؤلف ا ؤث  إى  سمين: 

فإر هذا أفرّق بين العين والجنس، أن يظهر عين الوصف في عين الحكم، وقبل أن أتكلم في  الأوف مةهم :
يصدق على أفراد متفقة في  ب ةم  الة ع:الاسم الذي يشتمل على أفراد مختلفة في الحقيقة، الجة  ي اد بي: 

الحقيقة، والنوع هو الذي يريدون به هنا )العين(، وللا فإن كلمة العين الذي تقابل الجنس والنوع ليست 
ين هنا )النوع(؛ لأن العين هو ذات المشار لليه، وهذا ليس مراد ا هنا؛ لأن مراده هنا، بل المراد بكلمة الع

 عندنا مسألتين قد يكون أكثر.

فقال: "الأول من الأوصاف المؤثرة: الأوصاف التي ظهر تأثير عين الوصف في عين الحكم" ولذا ظهر تأثير 
 بعينه، ومن ثَم نجعله من القياس الذي في عينه في عينه، فحينئذ  نقول بأن الفروع تماثل الأصل؛ لوجود المعنى

معنى الأصل هكذا قرر المؤلف وقال: بأن بعض منكري القياس يقرّ به، ولا يبقى بين الأصل والفرع للا 
ااتلاف المحل فقط، وفي الحقيقة أن هذا ليس في معنى الأصل، لذ لو كان في معنى الأصل لم نحتج لى  لبراز 

فهنا الكيل وصف  "إذا ثبت أر الك ل عل  في تح يم ال با في البر"بقوله:  الجامع، مثّل المؤلف لذلك
مناسب لتشريع الحكم ظهر تأثير عينه في عين الحكم ، وبالتالي نقول بأن الزبيب يملحق به؛ لوجود الوصف 

 ظه ح أث  ال   ع في إيج ض الكف حة على   )الإلحاق("ويك ر غ ا المؤثر، وهو وصف الكيل، قال: 
 لذ لم يبقَ فرقٌ بين هذه الفروع للا تعدد المحل فقط. ابي، ف لتر ي والهةد  في معة ه" الأع

كما تقدّم أن الجنس  "في  ة  ذلك الحك  : أر يظه  أث  عين ال  ف)من رتب المؤثر( ال  ب  ال  ن   " 
الملائم ولا يجعلها من  نقول على كثيرين مختلفين في الحقائق، وهذه الرتبة الثانية بعض أهل العلم يجعلها من

بمسألة تقديم الأخ الشقيق على  وم رل ا ؤلف له ه ال  ب :المؤثر، والااتلاف هنا ااتلاف في اصطلاح، 
الأخ لأب في النكاح، فهنا الحكم هو: التقديم، والوصف هو: كونه شقيق ا، فهنا ظهر أثر عين الوصف: 

تقديم؛ لكن هذا تقديم في ولاية النكاح وهذا تقديم في  وهو كونه شقيق ا، في جنس الحكم فهذا تقديم، وهذا
الميراث، فهنا ظهر تأثير عين الوصف في جنس الحكم، وهذا أيض ا من أنواع الأوصاف المناسبة التي يصح 

 بناء الأحكام عليها. 
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 )ك في عين الح م  ظه  تأثير  ة  ال  فالملائم. قد جعله المؤلف: ) الة ع ال  ني من أن اع ا ة سب:
"فإني ظه  تأثير  ة   قال: ظه ح أث  ا  و  في إسو ط الصلاة عن الح ئض"، ومثّل لها المؤلف: "

الح ج في إسو ط  ض ء الصلاة، ف ك ر م ل تأثير م و  السف  في إسو ط ال  عتين الس  طتين بالوص " 
تأثير جنس الوصف في  فإسقاط الصلاة هذا عين الحكم، والوصف هنا: كثرة المشقة فهذا جنس، فهنا ظهر

عين الحكم فيكون من قبيل الملائم، وبعض أهل العلم جعل الملائم هو القسم الثاني من أقسام المؤثر 
 السابقة، والمسألة ااتلاف في اصطلاح.

ومن أم ل  فهو المناسب الغريب، وهو الوصف الذي ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم،  وأم  الة ع ال  لث:
و قال قائل: بأنه قد ظهر تأثير وصف الاعتداء على العقوبات، فهنا الاعتداء جنس ما ل غ ا الة ع:

جلدة، العقوبة   200والعقوبة جنس فيقول: فلان، ثم بعد ذلك يبني عليه أن فلانا  ضرب فلانا  فنجلده 
هذا لحدى الصور، لكن ليست عين الحكم، والاعتداء هذا  200كلمة كبيرة تشمل صور ا عديدة، جلد 

المصالح جنس تشمل " تأثير  ة  ا ص لح في  ة  الأحك م" نس كبير فيه أنواع كبيرة، والمؤلف قال: ج
 أشياء كثيرة، والأحكام أيض ا جنس تشمل وضعيات.

ثم بحث المؤلف بعد ذلك في رتب الجنسية، متى يكون الوصف جنسيًّا( لذا أثرّ الوصف لذا كان مشتملا   
 على أوصاف مختلفة الحقيقة. 

وهكذا في الحكم، جنس الحكم له رتب عديدة وصور مختلفة، ابتدأ المؤلف بذكر ترتيب الأحكام فقال: 
قبل الإيجاب ينقسم لى  ثم يةوس  إى: إيج ض،" " فيشمل جميع الأحكام،، ""أع  الأحك م   ني حكم  

في الحكم  حكم تكليفي وحكم وضعي، والأحكام الوضعية تنقسم أيض ا لى  تقسيمات أربع، وهكذا
ال ا ب يةوس  " التكليفي ينقسم لى  خمسة الأقسام المعروفة، وكل واحد منها ينقسم لى  تقسيمات أيض ا:

 ".اوالعب دة  ةوس  إى:  لاة و   م و د   وغك  إى: عب دة، وغير عب دة،

لجنسية وهكذا في باب الصفات: فإن الأوصاف أيض ا جنسيتها ليست على رتبة واحدة بل هي متفاوتة ا
وفي ا ع ني أع  أو  في: أني و ف قال المؤلف هنا: " بعضها بعيد ويشمل أوصاف ا كثيرة وبعضها قريب.

وأخص من   ني مصلح  (1) حتى يدخل ف ي الاشتب ه )وصف يشمل مالا يتناهى(ية ط الحك  بجةسي 

                                                           
 طالب سأل. (1(
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ات الجنسية يترتب وبالتالي فإن التفاوت بين درج "  ل دع، أو سد الح     )أاص من الأوصاف(خ    
عليه التفاوت في الظن المحصل من هذه الدرجات )والأعلى في الظن مقدم على ما دونه، هناك درجات في 

الملائم أو في الغريب، ترتبت على تفاوت الجنسية، هناك جنس بعيد وهناك جنس قريب، والأعلى في 
 اكتساب درجة الظن يمقدّم على ما دونه(. 

منهج آار في تفسير الملائم، قال "وقيل" هذا اصطلاح آار في التقسيمات  أشار المؤلف لى  وجود
بالتالي ما مااّه هؤلاء غريب ا مااّه الآارون بأر ا لائ : م  ظه  تأثير  ةسي في  ة  الحك " السابقة: "

ار، ملائم ا، ومن ثَمّ فإن ما جعله الأولون في الملائم حيث حصروه في القسمين هؤلاء ضمّوا له قسم آ
ويحتمل أنهم جعلوا الملائم على الاصطلاح الأول من باب المؤثرّ؛ لأن المؤثرّ ما ظهر تأثيره، سواء ظهر تأثير 

"ال   م عين الوصف في عين الحكم، أو ظهر تأثير الجنس، وأصحاب المنهج الثاني قالوا بأن الغريب: هو 
في محل وهناك وصف ممستنبط لم يمذكر في عندنا حكم  يظه  تأثيره، ولا ملائمتي لجة   ص ف ت ال  ع"

النصّ مناسب لتشريع الحكم، لم يوجد ارتباط بين ذلك الوصف وبين الحكم للا في هذا الموطن فقط، 
 فالغريب لم يظهر تأثيره في موطن آار، ولا ملائمته لجنس تصرفات الشارع.

وصف ا، فنظرنا فوجدنا أن الإسكار وصف  بما لو جاءنا تحريم الخمر، قال: حرّمتم الخمر، لم يذكر وم رل لي:
مناسب لتشريع تحريم الخمر، وبالتالي نقيس عليه كل مسكر، فهنا وصْف السكر لم يظهر له أي تأثير في 

موطن آار؛ لكنه هو وصف مناسب لتشريع حكم تحريم الخمر، وبالتالي قلنا بأن هذا الوصف المناسب هو 
 علة الحكم، فهذا يسمونه غريب ا.

قال الجمهور: ترث، لماذا  المطلّقة طلاق ا بائن ا لذا مات زوجها في مرض الموت، ل له  بمسأل  أخ ى وغي:وم ر 
ترث( قالوا: لأن الزوج هنا قصد الفرار من الميراث فعومل بنقيض قصده، من أين أاذتُ هذا الحكم( قالوا: 

لة بنقيض القصد، فإذا نظرنا لم نجد أن الشارع قياس ا على الوارث القاتل نمنعه من الميراث، المعنى أين( المعام
التفت لى  المعاملة بنقيض القصد للا في هذا الموطن، قالوا: فهذا يكون مناسبة مجرّدة غريبة، لماذا قيل 

                                                                                                                                                                                                 

الشيخ: حتى يدال فيه الاشتباه، الاشتباه وصف، عندنا قال أعلى جنسيات الأوصاف هو كونه وصف ا، وبالتالي يدال فيه بين الأحكام 
ر لى  ااتياره بجعل الاشتباه داالا  تحت وهذا الاشتباه علة يعلل بها عدد من الأحكام، والآن ذا بحث نزاع بين أهل العلم والمؤلف أشا

 الوصف، فإن بعض أهل العلم يقول: الاشتباه أعلى من الوصف.
 طالب: ...

الشيخ: لا، ممكن هذا أيض ا، يقول والدليل على كون الوصف أعلى أجناس الأوصاف، أنه يقع اشتباه بين الناس في هذه الأوصاف، 
 راد به الاشتباه بين بالأوصاف، هل هو وصف أو هو أعلى من كونه وص فا.والذي يظهر لي هو المعنى الأول، لأنه ي
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مناسبة( لأن الوصف يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة، ولماذا قلنا غريبة( لم يثبت بناء الأحكام عليها 
 للا في هذا الموطن.

 غل يصح الو    بمة سِب مستةبَط أو لا؟  

نعم، لماذا( قالوا: لأن عادة الشريعة اعتبار المناسبات وبناء الأحكام على المصالح، فنسير    ف الجمه ح:
 على قاعدة الشريعة في باب الوصف المناسب المستنبط. 

قياس؛ لأنه مجرّد وصف مستنبط : بأن المناسب لا يصح أن نبني عليه حكم ا بواسطة الوالو ف ال  ني يو ف
 يُكن أن يكون صحيح ا؛ لأن الحكم بمني عليه، ويُكن ألا يكون كذلك.

نصحّح لثباتك للوصف علة بطريق التأثير، أما الطريق الملائم والغريب فلا نثبت   وغة ك من ف رق و  ف:
لجزم بإثب ت ال  حع "و د  ص    م الو    على ا ؤث ؛ لأر اكون الوصف العلة بناء  عليها، قال: 
هذا قول من يقول بأن المناسب الملائم والغريب لا يصح بناء الأحكام الحك  حع ي  له ا ا ة سب تحكر " 

 عةد  ثلاث  احتم لات: عليها، قالوا: لأن 

  احتمال أن يكون الحكم تعبدّياًّ ثبت لغير مناسبة، وبالتالي لا قيمة لهذه الأوصاف المناسبة.

مل أن يكون هناك معنى آار مناسب هو الذي بمني الحكم عليه، ويكون ذلك الوصف المناسب الثاني: يحت
 الآار لم نعرفه ولم نقع عليه. 

وهناك احتمال ثالث أن يكون ثبت برعاية هذا الوصف المناسب، فعندنا ثلاثة احتمالات لماذا تحصرون 
ل واحد منها يُكن وروده فحينئذ  حصره في بأحد هذه الاحتمالات( بل كلّ منها جائز ووارد، فإذا كان ك

أحد هذه الاحتمالات تحكّم بلا دليل، وبالتالي لا يصحّ بناء الحكم عليه، قال: "فالتعيين بااتيار أحد هذه 
)الوصف  ووغ  مج د مستةده: أني م يظه  إلا غ االاحتمالات تحكم غير مقبول ووهم، قال المؤلف: "

 وصف آار لا يعني عدم وجوده قد يوجد وهم لا يعلمون به. وكونهم لا يعلمون وجود "فقط(

هذه الجملة تحتمل أن يراد بها: أن هذا الوهم الذي " ."وبم ل غ ا الو ف بطل الو ف با فه مقال المؤلف: 
  بنى عليه هؤلاء رد الملائم والغريب مماثل للوهم الذي رآه الحنفية حينما ردّوا مفهوم المصالفة فإنهم قالوا: لن

كونكم لا تعلمون وجود مصلحة لذكر الوصف غير لعمال المفهوم لا يعني عدم وجود هذه المصلحة، فقد 
يكون هناك سبب وفائدة لذكر القيد غير لعمال مفهوم المصالفة لكنكم لم تعرفوا، وهذه الجملة في سياق رد 

لتالي هم يقولون بأن: القائل أو في سياق الاستدلال لقول من يقول بأن الملائم والغريب ليست بحجة، وبا
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بالمفهوم استند بغير علم فبالتالي يبطل قوله واستدلاله بالمفهوم هكذا يقولونها، وهذه الجملة لا يرتضيها 
المؤلف وليس هذا مذهبه؛ لأن المؤلف هنا يقرّر حجية مفهوم المصالفة، والذي يظهر أن المؤلف نقلها من  

 و د حدر ا ؤلف على   له  بدل لين: حجية المفهوم، كلام الغزالي؛ لأن الغزالي لا يرى 

أن الصحابة كانوا يبنون على الأوصاف المناسبة سواء كانت ملائمة أو غريبة أو مؤثرة، فهذا  الدل ل الأوف:
 .لجماع من الصحابة

ت : أن الأوصاف المناسبة تحصّل غلبة الظن بأن الشريعة قد راعت هذه الأوصاف وبَ نَ والج اض ال  ني
الأحكام عليها، ولا يقابل هذا الظن للا احتمالات غير متأيدة بشيء من الأدلة! والشريعة تبني أحكامها 
على الظنون ولا تعوّل على الاحتمالات المجرّدة! فالاحتمالات المجرّدة هذه أوهام وفرق بين الظن الغالب 

غالبة وبين الأوهام، والوهم هنا الذي مبني وبين الوهم، ولذلك قال المؤلف إدثبات الفرق بين وجود الظنون ال
على احتمال وجود وصف آار، هذه احتمالات مجرّدة ولو فمتح هذا الباب لأغلقت جميع أدلة الشريعة؛ 
لاحتمال أن يرد لليها مخصّص أو احتمال ورود ناسخ ... وهكذا، وهكذا في باب القياس لو فتحنا باب 

لقياس، قال: فإن المؤثرة لنما تغلب على الظن لعدم ظهور الفرق بين الاحتمال لأدى لى  عدم لعمال دليل ا
المحلّين ولعدم ظهور المعارض، ومثل هذا يقال في العمومات والظواهر، فإنه بمجرّد ظهور الاحتمال عليها لا 

صف يُنع من الاستدلال عليها؛ لأنها تمكسب غلبة الظن في الذهن، ومن ثَمّ لا يصح أن ننفي التعليل بالو 
المناسب؛ لاحتمال وجود وصف آار، ولذا لم تظهر الأوصاف الأارى فإنه يصح أن نعوّل على الوصف 

الذي علمناه ونثبت الحكم فيه، والعمل بالظن عمل سائغ وقد جاءت الشريعة به، وقد عقد المؤلف مقارنة 
يل على الظنون في بين الوهم والظن، قال: "الوهم ميل بلا سبب والظن له سبب"، ولذلك يجوز التعو 

الأحكام والمعاملات ولا يجوز التعويل على الأوهام، وعند الناس يفرقّون بين من تصرّف بناء  على الظن 
يُجدونه ويثنون عليه وبين من تصرّف بناء  على وجود الوهم، فهذا لا يقبلون منه. وفي الأحكام الشرعية من 

تصرفّه، ومن تصرّف في ولاية عامة أو ااصة بناء  على  تصرّف في ولاية عامة أو ااصة بناء  على ظن عذر
 الوهم لم يمعذر بل يعتبر تقصير ا، فهذا الاصة ما ذكر المؤلف في باب مسلك المناسبة.

 

 ... ط لب:

 الكلام الآن فرضي، يُثلك لو جاءنا النص إدثبات لسقاط الصلاة عن الحرة تصير الأمة مثلها. ال   :
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 ... ط لب:

تكون الأمة مثله؛ لأن هذا مناسب مؤثر لا  "عبد عني مثلا  في حديث: "من أعتق شرك ا له فيلا، ي ال   :
" أيُا رجل صلّى الفجر، وجلس يذكر الله حتى طلعت الشمس" هنا رجل  :يوجد فارق، مثلا  في حديث

 ليست مرادة وبالتالي ظهر تأثير عين الحكم عن وصف تأثير الحكم.
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 :تسعونوال ثامنالملف الصوتي ال

بعد أن أاذنا الطرق الصحيحة التي يمستدل بها على كون الوصف علة نأاذ عدد ا من الطرق الأارى التي 
 .تشابه ما سبقنا

 السبر :في إثبات العلة النوع الثاني

  ف أب  الخط ض: "ولا يصح إلا أر تجم  الأم  على  عل ل أ ل، ثم يختلف ر في علتي، ف بطل جم   م  
 ."دة، ف عل   حته ،  ي لا يخ ج الحق عن أ  ويل الأم   ل ه إلا واح

 .فةو ف: الحك  معلل، ولا عل  إلا   ا أو   ا، و د بطل أحدهم  ف تعين الآخ 

م  لي: ال با يح م في البر بعل ، والعل : "الك ل، أو الو ت، أو الطع " و د بطل التعل ل بالو ت والطع ، 
 .ف بت أر العل : الك ل

ا، إذ م ي  د من الدل ل على  حته  إلا خل  المحل عم    حته ؛ لج از أر يك ر الحك  ثابت    عبد 
 .س اغ 

 .وال   د المج د لا يكفي في التعل ل

و  ف ا ستدف: بح ت في المحل فل  أع   على م  يصلح للتعل ل: ل   بأوى من   ف خصمي: بح ت في 
 .م  يصلح بي التعل ل، ف تع ح  الكلام رال  ف ال   ذ   ي، فل  أع   ف ي على مة سب ، أو 

الأم  ال  ني: أر يك ر سبره ح    ا لجم   م  يعلل بي: إم  بم افو  خصمي، وإم  بأر يسير حتى يعجز 
 .عن إب از غيره

فإر   ر مة ظ  ا:  ف ه أر يو ف: غ ا مةتهى  دحتي في السبر، فإر ش ح تني في الجهل بغيره: لزمك م  
، وغ  مح م، عة د-ح ةئ -على عل  أخ ى ف لزمك إب ازغ  في  حته ، فإر  تم نه  لزمني، وإر اطلعت 

 .و  حبه  إم    ذض، وإم    تم لدل ل مست الح    إى إظه حه، و لاهم  مح م

 :ال  لث: إبط ف أحد الوسمين

 :ولي في ذلك ط يو ر
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إذ ل    ر مةه : م ي بت الحك  أحدهم : أر يبين بو ء الحك  بدور م  يح في، ف بين أني ل   من العل ، 
 .بدوني

ال  ني: أر يبين أر م  يح في من  ة  م  عهد  من ال  حع عدم الالتف ت إل ي في إثب ت الأحك م،  
  لط ف والوص ، والس اد والب   ، أو عهد مةي الإع ا  عةي في  ة  الأحك م ا ختلف ف ه   

 .  ل   حي ، والأن ث   في س اي  العتق

 لا تكفي لإفساد علة الخصم فصل: أمور

ولا يكف ي في إفس د عل  خصمي: الةوض؛ لاحتم ف أر يك ر  زء ا من العل ، أو ش ط   ف ه ، فلا 
 .يستول بالحك ، ولا يلزم من عدم استولالي:  ح  عل  ا ستدف بدوني

غ ؤه، فإر ولا يكف ي، أيض   أر يو ف: بح ت في ال  ف الفلاني فم  ع  ت ف ي على مة سب ، ف جب إل
 .الخص  يع ح  بم ل  لامي ف فسد

 لاح   م  يدرع ي عل ، أو سل  لي ذلك بم افو  خصمي: ف لك يكف ي ابتداء،  -م  ذلك-فإر بينر 
 .بدور السبر، ف لسبر إذ ا  ط يل ط يق غير مف د، فلةصطلح على حدره

 .و  ف بعض أ ح ض ال  فعي: يكف ي ذلك

م ر على فس د  عل ل مَن س اهم ، ثم أفسد أحدهم  عل    حبي:  و  ف بعض ا تكلمين: إذا ا فق خص
 .  ر ذلك دل لا  على  ح  علتي

 .ول   بصح ح؛ فإر ا ف  هم  ل   بدل ل على فس د   ف من خ لفهم 

وال   فسدت علتي مةهم  يعتود فس د عل  خصمي الح ل ،   عتو د فس د عل  الغ ئب، ف تس وى 
 .عةده الأم  ف هم 

عةده  ح  إحداهم ، م  م يكن الحك  مجمع   على  عل لي، ويبطل م    ل: إني عل . والله  فلا يتعين
 .أعل 
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وقد تقدم  ر المؤلف هنا الطريق الثاني من الطرق الاستنباطية التي يتوصل بها لى  معرفة كون الوصف علة،ذك 
وم    ر لاستنباط، أن لثبات كون الوصف علة قد يكون بالنص وقد يكون بالإجماع وقد يكون با

 :ط قبالاستةب ط لي ثلاث  

 -كما تقدم معنا-المناسبة الط يق الأوف: 

 -كما نتحدث فيه اليوم-السبر والتقسيم  وال  ني:

  .طريق الدوران ويبوى:

وينبغي أن يعرف أن السبر والتقسيم يراد بهما جمع جميع الأوصاف التي يُكن أن تكون علة، ثم لبطال 
 .هذه الأوصاف للا وصفا واحد ا فيكون هو العلة التعليل بجميع

فحينئذ يأتي الفقيه ويقول هذا الحكم وهو ثبوت  "،بمثل البر بالبر ربا للا مثلا  الحديث: "أنه ورد في  م  لي:
وقوله: بأنه ثبت بسبب  القوت،الربا لما أن يكون قد ثبت بسبب الكيل، أو بسبب الطعم، أو بسبب 

لفلاني والسبب هو القول بأن الوصف الثاني هو علة الحكم لا يصح لأحمر القوت لا يصح للسبب ا
 .وبالتالي لا يبقى للا وصف واحد فيكون هو العلة الفلاني،

وينبغي أن نفرق بين السبر والتقسيم وتنقيح المناط الذي مرّ معنا في أنواع الاجتهاد في العلة، فإن السبر 
ن معه أوصاف في النص، بينما تنقيح المناط أن يرد الحكم في النص والتقسيم يكون في الحكم الذي لا يقتر 

بقية  أو يعرف أن ومعه مجموعة من الأوصاف كلها قد ورد في النص فيبطل التعليل بها للا وصفا واحد،
الحكم في النص أوصاف،  السبر والتقسيم فإنه لم يمذكر معالأوصاف لا مدال لها في التعليل، بخلاف 

 .ه في معرفة أوصاف محل الحكم ليثبت العلة وبالتالي يقيس عليهافيجتهد الفقي

 :ال  وط هونبحث في غ ها، وله شروط مختلف في عليها،لذا تقرر هذا فإن السبر والتقسيم له شروط متفق 

أن يكون الأصل معلّلا ، فإن كان الأصل تعبديا  فحينئذ  لا مدال للسبر والتقسيم فيه؛ لأنه  ال  ط الأوف:
 ،نعرف علتهلا 

"توضؤوا من لحوم الإبل " فقد يأتي فقيه فيعمل بالسير  النبي قال:فيما ورد في الحديث أن  ذلك:م  ف 
 .والتقسيم فيها، فنقول أاطأت؛ لأن هذا الحكم تعبدي وليس معللا  

 لكن هل يشترط الإجماع على أن هذا الحكم معلل أو يكفي اتفاق الخصمين فقط(
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بأن أبا الخطاب يشترط لجماع الأمة على تعليل حكم  سأل  خلاف  ، فو ف:ذ   ا ؤلف في غ ه ا 
وهناك من رأى أنه يكفي اتفاق  الأمة،استدل على ذلك بأن الحق لا يخرج على أقاويل جميع  بينما الأصل،

 :الأم حوذلك لعددٍ من الخصمين على تعليل الحكم 

 .اتفاقهما على معنى واحد واشتراكهما فيهأن فرض الكلام في مناظرة بين اثنين فيكفي  أوله : 

أن الأصل في أحكام الشريعة أنها معللة ولذا كان الأمر كذلك فإنه يؤاذ بالأصل للا يأتي  ال  ني:الأم  
 .دليل على الاف ذلك

 بها،أن يكون السبر حاصر ا لأحوصاف التي يُكن أن يمعلل  وال  ط ال  ني من ش وط السبر والتوس  :
لما أن يكون بموافقة الخصم، ولما أن يكون بعجز الناظر عن لبداء وصف آار، وعند المناظرة  وحصر السبر

أنا عجزت عن لبداء أوصاف أارى يُكن التعليل بها فإن وافقة اصمه فحينئذ يمعدُّ السبر حاصر ا،  قال:لذا 
 .تدل لم يكن شاملا  لهاولن كان لا يوافقه حينئذ عليه أن يبرز الأوصاف الأارى التي يزعم أن حصر المس

أن يكون هناك لبطال للتعليل بجميع الأوصاف للا وصف ا واحد ا؛ لأنه لذا لم يبطل التعليل  وال  ط ال  لث:
 .من القول بأن ما يدعيه علة هو بأن الوصف الذي لديه هو العلة فلن يتمكنبالأوصاف الأارى 

"لبطال جميع الأوصاف للا وصفا  يقول:أن  ينبغي "وقول المؤلف هنا: "الثالث لبطال أحد القسمين
ا  ."واحد 

 وذ   ا ؤلف عدد ا من الط ق التي يمكن به  ح ف الأو  ف وإبط ف الو ف بالتعل ل به :

مما يدل على أن الوصف غير  موجود،العكس بأن يكون مع ارتفاع الوصف للا أن الحكم  ذلك:فأوف 
 .كم لارتفع الحكم مع ارتفاع الوصفمؤثر في الحكم لذ لو كان الوصف مؤثرا في الح

ى وهذا عل مؤثر ولم يمعهد من الشارع الالتفات اليه، طرديّ غيرأن يذكر أن الوصف وصف  ال  ني:والط يق 
أوصاف طردية في بعض الأبواب  والثاني: ،الطول والقصر مثل:بواب، نوعين: أوصاف طردية في جميع الأ

،تي يكون الوصف فيها دون جميعها ويكون البحث في الأبواب ال الذكورية والأنوثية فإنها  أمثلته:ومن  طرديا 
في باب سراية العتق أوصاف طردية غير مؤثرة لكن هذه الأوصاف مؤثرة في أبواب أارى كالميراث والدية 

 .ونحو ذلك
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بذلك بالنقض بأن يمظهر مكانا  وجد فيه الوصف ولم يوجد فيه الحكم، وقد يستدل بعضهم  الط يق ال  لث:
على أن الوصف ليس علة، بل يستدل بعضهم بذلك على أن الوصف لا مدال له في التعليل، والمؤلف لم 

يرتضِ هذه الطريقة يقول: بأن النقض ليس طريقا لإبطال عليّة الوصف أو لبطال تأثير الوصف؛ لأن 
 .لّف الجزء الآارالوصف قد يكون جزء العلة، فمع وجود جزء العلة لا يلزم وجود الحكم؛ لاحتمال تخ

بادّعاء عدم وجود مناسبة في الوصف فيقول الوصف الفلاني لم أجد فيه مناسبة  :وغة ك ط يق آخ  حاب 
للحكم، وهذا الطريق لا يرتضيه علماء الأصول يقولون بأنه مجرد دعوى لا يصح بناء الأحكام عليها، وقد 

السابر ويقول: هذا الوصف الذي ذكرت لم أجد يعارض الخصم بمثل هذا الكلام في الأوصاف التي يذكرها 
 فيه مناسبة للحكم.

 والتوس  ؟و د دل ل يدف على   ر ال  ف عل  فح ةئ  غل نحت ج السبر  إذاوهو: هنا سؤال 

ى  السبر لالي لا نحتاج نقول: السبر والتقسيم دليل من أدلة التعليل، ووجود أي دليل يثبت به الحكم وبالت 
 .ا ثبت كون الوصف علة بدليل آارفيما لذ والتقسيم

في هذا الاف ا عن بعض الشافعية وكأنهم يرون أن هذا من تعاضد الأدلة، لكنّ تعاضد الأدلة  وحكى المؤلف
 .لا يجعل بعضها شرطا  في بعضها الآار

  الأو  ف؟غل ا ف ق الخصمين ط يق  ح ح لح ف ننتقل لى  مسألة أايرة وهي: 

ف ليس بعلة أو لا يصح( قال ك على أن هذا الوصف ليس بعلة وأن هذا الوصبأن يقول: اتفقتم أنا وليا
لتي لا : بأن اتفاق الخصمين على لبطال علة من سواهما طريق صحيح لحذف الأوصاف الأار ابعضهم

، ومن ثَمّ لذا أفسد السابر علة اصمه لا يعني تصحيح وصفه؛ لأنه يُكن أن يقول بها هذان المتناظران
هي وصف آار غير أوصاف المتناظرين، فإن الخصم لم يسلّم لفساد مذهب الآارين للا عند  تكون العلة

القول بتصحيح مذهبه هو في التعليل، فإذا لم تصحح مذهبه في كون وصفه علة فحينئذ لا يبقى معنى قوله 
وصف الذي إدفساد علل الآارين، ويدلك على هذا أن المناظر يرى عدم صحة قول مقابله في التعليل بال

يذكره، ويرى أن وصفه يُاثل أوصاف الآارين لا فرق بينها فإذا أبطل علته لا يعني تصحيح علة مناظره قد 
 .تكون العلة وصفا  آار غير وصفيهما

 .هذه هي الطرق التي يُكن أن تؤدي لى  حذف الأوصاف والقول بعدم التعليل بها
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 .... لط لب:ا

والجمهور لا يقولون بأنه يشترط في الوصف أن الوصف شرط التعليل في هذا ادّعاء عدم وجود  لا،: ال   
وهناك ما يكون مشتملا  على  مناسبا،فهناك ما يكون  أنواع:، لذلك عندهم الأوصاف ثلاثة يكون مناسب ا

المناسبة ولن لم يكن، وهناك أوصاف طردية، فقوله: بحثت فلم أجد فيه مناسبة في لبطال التعليل بالوصف 
ع عليها لعلى عدم وجود شرط المناسبة، والمنازع له يخالفه في ذلك ويقول وصفي فيه مناسبة ولن لم تط بناء
 .أنت

 ...: الط لب

: قصرت الصلاة مع عدم وجود ال    : في الأول يبين أن الحكم ثبت مع انتفاء الوصف، فيقول مثلا 
سفر علة للقصر لكان عند ارتفاع وصف السفر مما يدل على أن السفر ليس علة للقصر لذ لو كان ال

والآار يقابله بعكسه يقول الوصف  عكس،هذا يسمى  وصف السفر يرتفع الحكم الذي هو قصر الصلاة
صف مفقود وهنا في النقض الوصف موجود والحكم و فالأول يقول الحكم موجود وال مفقود،موجود والحكم 

 .مفقود

 .... :الط لب

يلغي  يسبر بحيثسيم جميع الأوصاف التي يُكن التعليل بها وفي الأاير هو أولا  يقسم؛ لأن التق ال   :
ا، وبعضهم يستعمل السبر  أن التقسيم يوجد أولا  ثم يوجد  والتقسيم معجميع الأوصاف للا وصفا واحد 

السبر لكن لما كان الأهم هو السبر تُ تقديُه، وبعضهم يقول: السبر لأنه يرى أن التقسيم آلة وطريق للسبر  
 .هناكما هو ظاهر كلمة المؤلف 
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 إثبات العلة بالدوران
 .إثب ت العل : أر ي  د الحك  ب   دغ ، ويعدم بعدمه  في-ال  لثالة ع 

    د التح يم ب   د ال دة في الخم ، وعدمي لعدمه ، فإني دل ل على  ح  العل  العول  ، وغي 
 .م  ب ، فأوى أر يك ر دل لا  على ال  ع   وغي أم حة

ا إى ذلك ال  ف، فإنة  ل  حأية  ح لا    لس  ، فدخل ح ل و  لأني يغلب على الظن ثب ت الحك  مستةد 
 .فو م عةد دخ لي، ثم  ل  عةد خ و ي، و ك ح مةي، غلب على ظةة : أر العل  في    مي: دخ لي

 .ل  ع  فإر   ل: ال   د عةد ال   د ط د محض، وزيادة العك  لا  ؤث ، إذ ل   ب  ط في العلل ا
 ولأر ال  ف يحتمل أر يك ر ملازم   لعل  أو  زء ا من أ زائه ،
 .ف   د الحك  عةد و  ده، لك ر العل  ملازم ، ويةتفي بانتف ئي

 .ويحتمل م  ذ  تم
 .وم  التع ح  لا معنى للتحك 

ف ي ثم ل    ر ذلك عل ؛ لأمكن  ل واحد من ا ختلفين في عل  ال با أر ي بت الحك  ب ب ته ، وية
 .بةف ه 

ثم يبطل غ ا ا عنى ب ائح  الخم  ا خص    بي مو ن  بال دة، يزوف التح يم بزواله ، وي  د ب   دغ ، 
 .ول   بعل 

 . لة :  د ب ة  أر الط د والعك  يؤث ار في غلب  الظن
ت ذات و  ر  ل واحد من "الط د" لا يؤث  مةف د ا. لا يمة  من تأثيرهم  مجتمعين، فإر العل  إذا   ن

 .و فين لا يحصل الأث  من أحدهم 
واحتم ف شيء آخ  لا يةفي الظن، ولا يمة  من التمسك بم  ظةة ه عل ، م  م يظه  الأم  الآخ ، 

 .ف ك ر مع حل  
والةوض ب ائح  الخم : غير لازم، فإر  لاح   ال يء للتعل ل لا يلزم أر يعلل بي، إذ  د يمتة  ذلك، 

 . ع حل  م  غ  أوى مةي
و  ف   م: إنم  يصح التعل ل بي م  السبر، ف و ف: عل  الحك  أم  ح دث، ولا ح دث إلا   ا و  ا، 

 .ويبطل م  س اه
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، إذ يج ز أر  والسبر إذا تم ب  وطي: استغني عم  س اه، م  أني لا يلزم أر يك ر عل  الحك  أم  ا ح دثا 
 .ف في الز  ة ك ر العل  س بو ، ويوف ثب ت الحك  على ش ط ح دث،   لح  

 .أو يك ر الح دث  زء ا تمت العل  بي
 .أو يك ر الحك  غير معلل. والله أعل 

 

 وا  اد بالدوحار:ذكر المؤلف هنا الطريق الثالث من الطرق الاستنباطية لتعليل الاحكام ألا وهو الدوران، 
رد لكونه يثبت الحكم أنه علة له، فهو طرد وعكس، ط ارتباط الحكم بوصف وجود ا وعدما مما يدل على

بوجود الشدة في الخمر  وم رل لي ا ؤلف:بثبوت الوصف، وهو عكس لكونه ينتفي الحكم لانتفاء الوصف، 
ا كان مباحا، فلما  ت الشدة في الخمر كان لاشتد في الخمر كان حراما فلما زافإن المشروب لما لم يكن مشتد 

 .تبط به الحكم وجود ا وعدما فهذا يقال له الدورانفحينئذ وجودنا أن وصف الشدة المطربة ير  ،حلالا  

 هل الدوران طريق صحيح للتعليل به( أو لا( 

  العلم ء له  ثلاث  أ  اف في غ ه ا سأل :

 :واستدف أ ح ض غ ا الو ف بعدد من الأدل أن الدوران طريق صحيح للتعليل،  الأوف:الو ف 

: ميدان التجارب كله على ، مثال ذلكا بواسطة الدورانأن العلل العقلية يُكن أن نعرفه الدل ل الأوف:
الدوران، مثلا  في الأدوية يستعملون الدواء في حالات فحينئذ يقولون وجدنا أن الدواء يرتبط معه الشفاء 
إدذن الله وجود ا وعدما وهكذا في أمور حياتية كثيرة، فإذا كانت العلة العقلية يُكن استصراجها ومعرفتها 

عقلية بأنها موجبة وهي داال المؤلف هنا عن العلة اللو  دوران فليكن هذا في العلل الشرعية،بواسطة ال
لكنها لا توجب لنفسها، لكنه قال: أنه في العلة الشرعية أنها أمارة وهم يريدون بذلك أنه  ةصحيح موجب

 عز وجل أسبابا مؤثرة في تأثير في الحكم، والجمهور يخالفونهم في هذا ويرون أن العلل قد جعلها الله اليس له
 .تشريع أحكامها

قالوا بأن الدوران يترتب عليه الظن بأن الوصف هو العلة، والقاعدة الشرعية أننا نثبت  :له الدل ل ال  ني 
 .الأحكام بناء على الظن

ذ : الاستدلال بالواقع فإننا متى وجدنا شصص ا يقف عند قدوم آار ويجلس عند جلوسه حينئالدل ل ال  لث
 .العلة في قيام الأول وجلوسه هوهذا نستفيد منه أن قيام الرجل الثاني 
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 :الو فواستدف أ ح ض غ ا أن الدوران ليس طريقا صحيحا للتعليل به،  الو ف ال  ني:

ا للتعليل فليكن كذلك في  بأن الدوران مركب من طرد وعكس وكلاهما لا يصح أن يكون طريقا صحيح 
 .الدوران

بأن الوصف قد لا يؤثر وحده لكنه عند اجتماعه بغيره يكون مؤثر ا فإن للاجتماع من  غ ا: وأ  ب عن
 .الأثر ما ليس للانفراد

قالوا بأن وجود الحكم بوجود الوصف لا يعني أن الوصف علة بل قد يكون هناك أمر  له :الدل ل ال  ني 
 آار ملازم لهذا الوصف هو الذي ثبت الحكم بناء  عليه.

يض ا لا يصح؛ وذلك لأن تقدير وجود ملازم لابد له من دليل، الأصل عدم وجود الملازم وهذا القول أ
 وبالتالي لا يصح التعليل بهذا اللفظ.

بأنه عند ارتباط الوصف بالحكم وجود ا وعدم ا قد يستدل منه على تعليل الحكم  الدل ل ال  لث له    ل ا:
 ك احتمالات، ومن ثمّ لا يصح بناء الحكم عليه.بهذا الوصف، وقد يكون مجرد ملازم وبالتالي هنا

لنما الأمر ملازم هذا لحالة لى  مجهول لا لى  معلوم، والأحكام الشرعية  الإحالة لى بأن  غ ا:وأ  ب عن  
والظن معمول به في به على المعلوم لا على المجهول، ثم لن هذا الوصف يغلب على الظن العمل  تبنى

  .الشرع

الدوران قد يختلف فيه العلماء فقد تجعل أنت علة بناء على دوران، والآار يقول بضده، الأمر الآار أن 
والعادة أن الأدلة لا تتناقض ولا تتقابل، فلما كانت أنواع الدوران متقابلة دل ذلك على عدم صحة التعليل 

 .بوصف ثبت بواسطة الدوران

ولنما الدوران نثبته من أدلة الشريعة، وأدلة بأن الدوران لا نثبته من مذاهب الخصوم،  وأ  ب عن غ ا:
 .الشريعة لا تتناقض ولا تتضاد تضاد ا حقيقي ا وبالتالي لا يصح هذا الاستدلال

بأن هناك أوصاف ا تقارن الحكم وجودا  وعدما  ومع ذلك لا يصح التعليل بها،  فو ل ا:واستدل ا بدل ل آخ  
كم وهو التحريم وجود ا وعدم ا ومع ذلك ليست هي العلة، وهذا ومثلوا لذلك: برائحة الخمر فإنها تقترن بالح

نهم قالوا عندنا مسألة فيها العلة وهي الدوران ومع ذلك لم يثبت بها الحكم وهو أدلال بالنقض، كاست
 .التعليل
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بأن رائحة الخمر لن صلحت للتعليل فهذا لا يلزم منه أن يعلل به، فعندك أنت أوصاف  غ ا:وأ  ب عن 
للتعليل يُكن أن تعلل بها لكن لا تكون علة حتى يقوم الدليل على أنها هي العلة، فصلاحية  صالحة

الوصف للتعليل لا يعني أن يكون ذلك الوصف علة حتى يقوم الدليل على صحة التعليل به ولو فتحنا هذا 
ى  مخالفة مقصود الباب لأمكن كل واحد أن يأتي بأوصاف متعددة ويقول بأنها هي العلة وبالتالي يؤدي ل

 .الشرع في انتظام الأحكام

أن الدوران طريق صحيح للتعليل متى كان مقترنا بالسبر والتقسيم، أما لذا لم يكن  :ا سأل الو ف ال  لث في 
ا للتعليل  .مقترنا بالسبر والتقسيم فلا يكون الدوران مسلك ا صحيح 

 .الدورانعلى صحة  بأن السبر والتقسيم دليل قوي يدلنا :واستدل ا على غ ا

 :وأ  ب عن غ ا بعدد من الأ  ب 

أن السبر والتقسيم طريق مستقل، فلو وجد سبر وتقسيم وحده أثبتنا الحكم بدون دوران،  الأوف:الج اض  
وبالتالي فليست الأوصاف عللا بمقتضى الدوران ولنما من مقتضى السبر والتقسيم، وحينئذ أبطل أيضا  قولهم 

ر ا حادث وقال لا يلزم فقد تكون العلل سابقة لكنها مرتبطة بشروط تتحقق في الزمان بأن علة الحكم أم
 .اللاحق

 .هذا الاصة ما ذكره المؤلف هنا في مبحث الدوران

 

 .... الط لب:

أصل المسألة، هل الدوران مسلك التعليل أو لا(، ما قلتم( قالوا: لن كان مع  في ثالثهناك قول  ال   :
سيم لنه يكون طريق ا صحيح ا، ولن لم يكن مع الدوران سبر وتقسيم فإنه لا يكون طريق ا الدوران سبر وتق

 صحيح ا.

: بأن السبر والتقسيم وحده طريق صحيح، فبالتالي لا يحتاج أنك تقرن معه دوران، لذا وجد أ  ب عن غ ا
 دوران وسبر فالوصف علة للسبر والتقسيم لا للدوران.

 ... ط لب:
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قالوا في التعليل لقولهم: علة الحكم أمر حادث، فهو يُثل الآن لما يكون سبر ا وتقسيم ، قال ا هم لم ال   :
هذا المثال الذي ذكرتموه لا تمشونه علينا، هذا مثال غير صحيح قولكم: علة الحكم أمر حادث هذا ما 

 نسلمه لكم، قد تكون العلة سابقة.

 ... ط لب:

 قى وصف في الأصل للا وذكر.الحصر جمع الأوصاف بحيث لا يب ال   :

 .: ..ط لب

هذا تونا مابعد جيناه هذا يسمى الحذف، حنا في التقسيم، يقول البر أثبت الشارع تحريم الربا فيه  ال   :
والبر فيه الأوصاف الآتية: مطعوم، مكيل، يقتات، حباته صغار، لونه حنطي لى  غير ذلك من الأوصاف 

يسوي عليه عملية السبر فيقول كونه صغير ا هذا لا مدال له في  هذا يسمى تقسيم، ثم يأتي بعد ذلك
الحكم، فيكون الوصف طردي وكونه كذا هذا لا مدال له بدلالة كذا، فيأتي بالأدلة التي أوردها في حذف 

 الأوصاف.

 ... ط لب:

لن تى نقول الآن عندنا سبر وتقسيم يشترط في التقسيم أن يكون حاصر ا ما عندنا أوصاف ثانية، م ال   :
 أجد(يكفي اتفاق الخصمين، هل يقول بحثت فلم  جماع، هللحاصر( هل لا بد من  تقسيمه

 



 (917)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 :والتسعون تاسعالملف الصوتي ال

 فصل: ]هل تثبت العلة بشهادة الأصول[
 

 شه دة الأ  ف. -ومم  ي بي غ ا
 لإ ث و له  في الخ ل: م  لا تجب الز  ة في ال   ح مةف دة: م تجب في ال   ح وا

 ويستدف على  حته  بالاط اد والانعك   في س ئ  م  تجب ف ي الز  ة، وم  لا تجب.
 و  له : من  ح ظه حه:  ح طلا ي    سل .

 ذغب الو لي وبعض ال  فع   إى  حتي، ل بهي بم  ذ   ، و غل بي على الظن.
 .ومة  مةي بعضه . والله أعل 

 

نها أن الوصف علة وهي: المناسبة والسبر والتقسيم والدوران، تقدم معنا ثلاثة طرق استنباطية يعرف م
 :وغة ك ط ق أخ ى و   الاختلاف ف ه 

أن يكون هناك مسألة جديدة أو مختلف فيها  وا  اد ب ه دة الأ  ف:شهادة الأصول،  الط يق الأوف:
وصاف ويكون لها شبه في عدد من الأوصاف بأصل ثبت حكمه في الشريعة، بحيث كلما وجدت الأ

بالخيل فإنه قد وقع الااتلاف في وجوب الزكاة في  وم ل لي ا ؤلف:المشتركة بين هذين المحلين وجد الحكم، 
الخيل، فذهب الجمهور لى  عدم وجوب الزكاة في الخيل للا أن تكون للتجارة، وذهب الحنفية لى  ليجاب 

ول الجمهور استعمال شهادة الأصول في الزكاة في الخيل، وكان من الأدلة التي تمسك بها بعض من يرى ق
الخيل، فيقول: هناك عدد من الأوصاف التي لذا وجدت وجد الحكم وهو وجوب الزكاة ولذا انتفت انتفى 

 .هينفي الحكم، وهذه الأوصاف تتعلق بهذا الفرع لما وجودا أو عدما وبالتالي يثبت الحكم أو

 وصفا كلما وجد الوصف وجد الحكم معه، فيقول: في مسألة الخيل، فإنه يقول: وجدنا ومن ذلك م لا:
لما سبرنا الشريعة وجدنا أن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في ذكوره ولناثه، فإن الحنفية يقولون:  بأنا

 وم ل ا ؤلف له ا:الزكاة لا تجب في الذكور لذا كانت وحدها أما لذا كانت مع الإناث وجبت الزكاة فيها، 
لاف في عدد من المواطن في المطلقين ومن ذلك "الذمي"، فإن أهل العلم قد ااتلفوا في ظهار بمسألة الاات

الذمي هل تتعلق به آثاره أو لا، وقال طائفة: الذمي لا يصح الظهار منه فلا تجب الكفارة ولو أسلم بعد 
الأصول، فقال:  ذلك، قال آارون: تجب الكفارة على الذمي لذا ظاهر، من أوجب الكفارة استدل بشهادة
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جميع المواطن التي صح الطلاق فيها من الزوج صح الظهار منه، و جميع المواطن التي لم يصح فيها الطلاق لم 
المسلم العاقل وفي مقابله المجنون وغير المميز والمكره، وهنا الميزة: الاستدلال ومن أم ل  ذلك: يصح الظهار، 

 .من الأصول لهعلى صحة التعليل هذا الوصف بشهادة عدد 

أن الدوران يتعلق بمكان واحد، مثال ذلك: المشروب لما كان  والف ق بين شه دة الأ  ف وبين الدوحار:
عصير ا كان مباح ا فلما أسكر حَرمم ولما أصبح الا جاز شربه، فالأصل الذي استنبطنا منه العلة أصل واحد 

 .من أصول متعددةبخلاف ما يكون في شهادة الأصول فإن الوصف تُ اعتباره 

 :ولود اختلف العلم ء في  ح  إثب ت العلل بة ء على شه دة الأ  ف

استدل ا على ذلك جواز لثبات العلل بشهادة الأصول،  فةسب ا ؤلف إى الو لي وبعض ال  فع  :
 :بدل لين

قالوا  ال  ني:يل أنه يُاثل الدوران والدوران طريق صحيح لإثبات العلة فهكذا في شهادة الأصول، الدل الأوف:
 بأن شهادة الأصول نستفيد منها الظاهر من الغالب؛ لأن الوصف علة.

بأنه لا يصح لثبات كون الوصف علة من الال شهادة الأصول، وفرقوا بين الدوران وشهادة  الو ف ال  ني:
عدم ا، بخلاف الأصول: بأن الدوران يتعلق بمحل واحد وبالتالي نعرف تأثير العلة في ذلك المحل وجود ا و 

نه هو العلة شهادة الأصول قد يكون هناك وصف مقارن للعلة في جميع مواطنها، فيظن بشهادة الأصول أ
 .ولا يكون الأمر كذلك
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 فصل: ]في المسالك الفاسدة[
 

فأم  الدلال  على  ح  العل  باط ادغ  فف سد؛ إذ لا معنى لي إلا سلامته  عن مفسد واحد غ : 
 الةوض.
 فسد ل   بدل ل على الصح ، ف بم  م يسل  من مفسد آخ . ول  سلمت من  ل مفسد: م وانتف ء ا

يكن دل لا  على  حته ،  م  ل  سلمت شه دة المجه ف من   ح : م  كن حج  م  م  و  ب ة  معدل  
 مز   : فك لك لا يكفي للصح  انتف ء ا فسد، بل لا بد من    م دل ل على الصح .

صب العل  م غب يفتو  إى دل ل   ل  الحك ، ولا يكفي في إثب ت الحك  بأني لا وفي الجمل : فة
 مفسد لي، فك لك العل .

 ويع حلي: أني لا دل ل على الصح .
وا ترار الحك  به  ل   بدل ل على أنه  عل ، فود يلازم الخم  ل ر وطع  وحائح  يوترر بي التح يم، 

 بم  ل   بعل     ترار الأحك م بطل ع    ب أو غب ض حيح.ويط د ويةعك ، والعل : ال دة وا تراني 
 ثم للمعتر  في إفس ده ا ع حل  ب  ف مط د يختص بالأ ل فلا يجد إى التوصي عةي ط يو  .

وم  ف ذلك:   له ، في الخل: م ئ  لا يص د من  ةسي السمك، ولا  بنى عل ي الوة ط ، فلا  زاف بي 
 الةج س      ق

على  حته  بسلامته  عن عل   فسدغ ، م يصح؛    ذ    فإر   ل: دل ل و  لك ل  استدف 
  حته : انتف ء ا فسد.

 . لة : بل دل ل الفس د: انتف ء ا صحح، ولا ف ق بين الكلامين

 

 الطريق الثاني ذكره المؤلف هنا من طرق استنباط العلل التي لم يرتضها: الاطراد.

جميع المواطن التي وجد فيها الوصف، والاطراد جزء من أجزاء الدوران؛ لأن ثبوت الحكم في  ا  اد بالاط اد:
 :وبالت لي نف ق بين الكلم ت ا م ثل  له ه اللفظ الدوران طرد وعكس، 

قياس يُاثل فيه الفرع الأصل في الحكم، يقابله قياس العكس الذي يتنافى  فهة ك      الط د ال   ي اد بي:
  .فرع لتنافيهما في العلةفيه الحكم بين الأصل وال
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 .وهو الوصف الغير المؤثر، والذي لا تبنى عليه الأحكاموال  ني ال  ف الط د : 

لأن كثير من العلماء اشترطوا في العلة أن تكون مطردة بمعنى ثبوت الحكم عند  وال  لث: ش ط الاط اد؛
 .وجود الوصف

وصف علة نظر ا لوجود الحكم كلما وجد الوصف، المراد به: لثبات كون ال والأم  الآخ : مسلك الاط اد،
 و د اختلف العلم ء في الاط اد غل غ  ط يق  ح ح لإثب ت   ر ال  ف عل  أو لا؟

 :على   لين م ه حين

استدل ا على ذلك بعدد من أن الاطراد ليس بطريق صريح لإثبات كون الوصف علة،  الو ف الأوف:
 :الأدل 

عني للا السلامة من قادح النقض، والسلامة من الموانع لا يلزم منها ثبوت أن الاطراد لا ي الدل ل الأوف:
الحكم، كيف ويُكن أن يوجد مانع آار غير النقض، والمراد بالنقض: لبداء المعترض محلا آار وجد فيه 

 الوصف ولَم يوجد الحكم. 

ل بالوصف، وعند الاطراد أن لثبات كون الوصف علة يحتاج لى  دليل يدل على صحة التعلي الدل ل ال  ني:
 لا يوجد دليل على كون الوصف علة.

القياس على شهادة المجهول وما ماثلها من المسائل التي ينتفي فيها المعارض، ومع ذلك لا  الدل ل ال  لث:
 يقبل الحكم بعدم قيام الدليل على عدالة المجهول. 

 الخمر التي يقارنها لون أو رائحة معينة، فهنا أنه قد يقترن بالحكم أوصاف ليست علة كما في الدل ل ال اب :
 اطراد بوجود الحكم وهو التحريم كل ما وجدت هذه الرائحة ومع ذلك ليس هذا الوصف هو العلة. 

ما يدل على عدم صحة لثبات العلل بالاطراد: أن من الأوصاف المطردة ما هو قاصر على  الأم  الآخ :
 لم لى  أن الأوصاف القاصرة لا يصح التعليل بها. محل النص، وقد ذهب كثير من أهل الع

أن هناك أوصاف ا مطردة ليست مناسبة لتشريع الحكم ونعلم بأن الحكم لا يصح بناؤه عليها،  دل ل آخ  له :
لأنه وقع الااتلاف في الخل هل يجوز الوضوء به أو لا، فقال  ؛الخلومن ذلك ما ذكره المؤلف في قوله: عن 

ز الوضوء به، وقال الحنفية: يجوز، فبعض من يرى عدم جواز الوضوء بالخل، قال عن الخل: الجمهور: لا يجو 
بأنه مائع لا يصاد فيه السمك ولا تبنى عليه القناطر فلا تزال به النجاسة كالمرق، لذا الخلاف ليس في 
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لا يصاد من جنسه الوضوء الخلاف في زوال النجاسة، الأصل هنا هو: المرق، والفرع: الخل، والعلة: مائع 
 السمك ولا تبنى عليه القناطر، والحكم: لا تزال به النجاسة،

فهذا الوصف: لا يصاد من جنسه السمك ولا تبنى عليها القناطر هذا وصف طردي لا يصح أن يكون علة 
 للحكم. 

ثاني: عدم أن الاطراد طريق صحيح لإثبات كون الوصف علة؛ لملازمتها للحكم هذا دليل، وال الو ف ال  ني:
 .وجود ما يدل على فساد التعليل بها

 .بأن لثبات كون الاطراد مسلك للتعليل يحتاج لى  دليلوأ  ب: 

بأن الاطراد طريق صحيح لإثبات كون الوصف علة لذا كانت مثبتة بخلاف ما لذا  وغة ك   ف ثالث يو ف: 
الوصف ليس له تأثير في ثبوت  ءفاوانت ن الأوصاف التي تنتفي عن الأصل كثيرة متعددة،إكانت منفية، ف

 الحكم للا من جهة كونه مانعا، أما من جهة كونه مثبتا أو مصحِح ا سببا فلا تأثير له. 
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 فصل: ]في حكم العلة إذا استلزمت مفسدة[
 

 متى لزم من ال  ف ا تضمن للمصلح  مفسدة مس وي  للمصلح ، أو حا ح  عل ه .
 ل ا صلح  على و ي يتضمن ف ات م له  أو أ بر مةه  ل   من فو ل: إر ا ة سب   ةتفي؛ فإر تحص

شأر العولاء، لعدم الف ئدة على  ودي  التس و ، و   ة الض ح على  ودي  ال  ح ر، فلا يك ر مة سب  ، 
 إذ ا ة سب: م  إذا ع   على العو ف السل م   لوتي بالوب ف.

 لمن ال  ف ا عين.ف عل  أر ال  حع م ي د بالحك  تحص لا  للمصلح  في 
وغ ا غير  ح ح، فإر ا ة سب ]غ [ ا تضمن للمصلح . وا صلح  أم  حو وي لا يةعدم بمع ح ، 

 إذ يةتظ  من الع  ل أر يو ف:
 إى مصلح  في   ا، يصدني عةي م  ف ي من الض ح من و ي آخ ".

نفعهم ، فل  يةف مة فعهم  م  و د أخبر الله.  ع ى. أر في الخم  وا  س  مة ف ، وأر إثمهم  أ بر من 
 ح ح ر إثمهمه .

وا صلح :  لب ا ةفع ، أو دف  ا ض ة، ول  أف د  الةظ  إل ه : غلب على الظن ثب ت الحك  من 
 أ له .

وإنم  يختل ذلك الظن م  الةظ  إى ا فسدة اللازم  من اعتب ح ال  ف الآخ ، ف ك ر غ ا مع حل  ؛ إذ 
  .غ ا ح ف  ل دل ل لي مع ح 

ا.  ثم ثب ت الحك  م  و  د ا ع ح  لا يعد بع د 
 ونظيره: م  ل  ظف  ا لك بج س   لعدوه، فإني يتع ح  في الةظ  ا تض ءار:

 أحدهم :  لتي؛ دفع   لض حه.
وال  ني: الإحس ر إل ي استم ل  لي ل ك ف ح ف عدوه فسل  ي إحدى الط يوين لا يعد عب   ، بل يعد 

   يا  على م  ب العول.
ول لك وحد ال  ع بالأحك م ا ختلف  في الفعل ال احد، نظ  ا إى الجه ت ا ختلف ،   لصلاة في الداح 
ا غص ب ؛ فإنه  سبب لل  اض من ح ث إنه   لاة، وللعو ض من ح ث إنه  غصب، نظ  ا إى ا صلح  

 وا فسدة، م  أني لا يخل : إم  أر يتس ويا، أو ي  ح أحدهم :
  و : لا  بوى ا صلح  مصلح ، ولا ا فسدة مفسدة، ف لزم انتف ء الصح  والح م .فعلى  ودي  التس

 وعلى  ودي  ح ح ر ا صلح : يلزم انتف ء الح م .
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 وعلى  ودي  ح ح ر ا فسدة: يلزم انتف ء ا صلح .
 فلا يجتم  الحكم ر مع  ، وم  ذلك ا تمع .

 فدف على بطلار م  ذ  وه.
  على ح ح ر ا صلح ، فدل ل ال  ح ر: أ  م نجد في محل ال ف ق مة سب   ثم ل   دح     ف ا ة سب

 س ى م  ذ   ه.
.  فل   دح  ال  ح ر: يك ر الحك  ثابت   معو لا 

ا.  وعلى  ودي  عدمي: يك ر  عبد 
 واحتم ف التعبد أبعد وأندح، ف ك ر احتم ف ال  ح ر أظه .

ين في الوتل بحكم  ال دع والز  ؛  ي لا يفضي وم  ف ذلك:  عل لة  و  ض الوص ص على ا  تر 
 إسو طي إى فتح باض الدم ء. ف ع ح  الخص  بض ح إيج ض الوتل الك مل على من م يصدح مةي ذلك.

 ف ك ر   ابي: م  ذ   ه، والله أعل .
 

ة محضة ولا يوجد هذه المسألة تتعلق بانخرام المناسبة بوجود المفسدة، من المعلوم أنه لا يوجد في الدنيا مصلح
في الدنيا مفسدة محضة وكل محل فإنه يختلط فيه جانب المصلحة وجانب المفسدة، ولكن الحكم الشرعي 

ا هل لذ   ،يناط بالغالب منهما، وحينئذ هذا الوصف الذي فيه مفسدة غالبة هل تنتفي به المصلحة والمناسبة
 تخترم المناسبة بوجود مفسدة أعلى منها أو لا( 

بانخرام المناسبة، فحينئذ لا يُكن أن نثبت أحكاما مبنية على كون  ذا قلنالأننا  :لى غ ا البحثويتر ب ع
هل يُكن أن تغلب المناسبة وترجح على  وغك ا يتر ب عل ي:الفعل مصلحة أو ما فيه من المناسبة، 

من أم ل  كن أن ترجح، المفسدة عند وجود قرائنه( فإن قلنا: بأن المناسبة تنصرم بوجود المفسدة فإنه لا يُ
مسألة طلاق المرأة الحائض فإن فيه مفسدة من جهة كونه ليقاعا للطلاق في زمن الحيض، وفيه تحقيق  ذلك:

لمقصود الشارع في باب قطع علاقة الزوجية عند تنافر الزوجين بواسطة الطلاق، فهنا فيه مفسدة وفيه 
و د اختلف عليه عند جماهير أهل العلم،  مصلحة والمصلحة غالبة ومع ذلك رتب حكم وقوع الطلاق
 :العلم ء في انخ ام ا ة سب  عةد و  د مفسدة أعلى مةه 

 واستدل ا على ذلك بعدد من الأم ح: أن المناسبة تنتفي بوجود مفسدة أعلى منها،  والو ف الأوف:
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الشارع حكيم فإذا  : أنه ليس من شأن العقلاء الإقدام على فعل مفسدته أعظم من مصلحته، و الأم  الأوف
كان العقلاء يتنزهون عن ذلك فمن باب أوى  الشرع، والمناسب لو عرض على القول لتلقته بالقبول، 

 والعقول لا تتقبل مفسدة غالبة. 

بأن تقدير الأحكام وبناءها على الوصف الذي أو المحل الذي مفسدته أعلى ضرر  الدل ل ال  ني له ،   ل ا:
 ثبات الضرر المحض. محض، ولا يأتي الشارع إد

استدل ا على ذلك بعدد من أن المناسبة لا تنصرم بوجود مفسدة أعلى منها،  ال  ني في ا سأل :الو ف 
 الأدل :

أن المصلحة أمر حقيقي ووجود في محل الحكم ووجود مفسدة أعلى لا يؤدي لى  ارتفاع الدل ل الأوف: 
 دلة الأولين. المصلحة الأقل، وبهذا الاستدلال يتم الرد على أ

 أنه لا زال العقلاء يقررون وجود المعنى المناسب في المحال التي مفسدتها أعظم.  الدل ل ال  ني له :

قالوا:  يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما لثم كبير ومنافع للناس استدلوا بقوله تعاى : الدل ل ال  لث:
 فإثمهما لم ينفي منفعتهما. 

الوا بأننا لو جردنا النظر للوصف المناسب لوجدناه مناسب ا يحصل من ترتيب الحكم ق الدل ل الآخ  له :
 .عليه مصلحة

 (.تظم من العاقل لي مصلحة في كذا..ين) وأعاد الدليل الأول لما قال:

بأن الشرع قد يرد بترتيب أحكام مختلفة على وصف واحد فمنع من الطلاق في  استدل ا عل ي أيض :
حه، ومنع من تقديم غير الأحق بالإمامة في الصلاة وصحح الائتمام به، ومنع تولية الحيض ومع ذلك صح

الإمام الفاسق وأوجب طاعته، فهنا مصلحة ومفسدة في الفعل الواحد وقد لاحظهما الشرع في هذه 
م: المواطن، وقد أورد المؤلف هنا مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، وهي تسير وفق مذهب الجمهور في قوله

حون الصلاة في البيت المغصوبة، وبالتالي حبأن الشارع قد رتب عليها حكمين مختلفين، أما الحنابلة فلا يص
 لا يصح الاستدلال على هذه المسألة بهذا الفرع على مذهبهم.

 واستدل ا على ذلك:الحلف بالطلاق فإنه يُنع منه ومع ذلك لذا حنث تعلق به الحكم،  ومن أم لتي أيض :
لقول المصالف يترتب عليه مفسدة، فَ لَو قدر تساوي المصلحة والمفسدة لكان حقيقة قولهم للغاء بأن ا
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ويلزم من ذلك للمصلحة والقول بانتفائها، لو فعل على قدر التساوي المصلحة مصلحة والمفسدة مفسدة، 
نب مصلحة وجانب أننا ننفي ليجاب الكفارة في نفس الوقت ننفي التحريم؛ لأن كلا منهما فيه جا أيض :

مفسدة في ترتيب الحكم على الأوصاف السابقة، مثل: الطلاق، أو الحلف بالطلاق، أيضا: أن هذا 
الوصف الذي فيه مفسدة أعلى أو مساويه لما أن نقول: المصلحة باقية كما ذكر الجمهور، ولما أن نقول: 

مما يدل على أن المناسبة لا زالت  بأن المصلحة انتفت، لكننا وجدنا أن الشرع قد رتب حكما على الوصف
موجودة في ذلك المحل الذي غلبت فيه المفسدة، لا يبقى للا أن يقول قائل: يحتمل أن يكون الحكم ثبت 

ا وهذا يخالف الأصل في الشريعة.   تعبد 

دل على التعليل فهل وجود الشبه في وصف بين الأصل والفرع ي بوي مسلك آخ  وغ  مسلك ال بي:
 ( وينبغي بنَِا أن نفرق بين قياس الشبه والوصف الشبهي. ف أو لابذلك الوص

 
 الاف لفظي أو له أثر( ... ط لب:
له أثر قلنا ذلك في أول الكلام ورتبنا عليها هل يُكن أن تنقلب المصلحة المرجوحة لتكون راجحة،  ال   :

 .باشرةسألة أصولية ليست فقهية مفإذا قلنا تنصرم المناسبة فلا يصح فثمرة الم
 ... ط لب:
هذا كلام اطأ حكاية الاتفاق على هذا اطأ، لذلك شف المؤلف أورد لك نماذج اعتبرت فيها  ال   :

 .على وجود المناسبة في ذلك الوصف المناسبة وأجرى الشارع الحكم في المحل بناء
 .لعلنا نرجئ البحث في الشبه ليوم آارو 

 ... ط لب:
ان ماذا( رجحان المصلحة يكون الحكم ثابتا؛ لوجود الوصف معقولا؛ لو قدرنا الرجحان... رجحال   : 

؛ لأنه وجد الحكم …. لأن عادة الشرع  وعلى تقدير عدمه تقدير عدم الرجحان يكون ثبوت الحكم تعبديا 
هنا أيضا أشير لى   ولَم يوجد وصف مناسب فدل ذلك على أنه لم يثبت لوصف ولنما ثبت لأمر شارع.

الناس قال: بأنه لا اعتبار بالمناسبة والمفسدة أصلا  وأن الشارع لم يبني أحكامه على شيء وهو أن بعض 
ذلك وهذا يقولها الظاهرية، والأشاعرة يلزمهم مثل هذا القول للا أنهم لم يقولوا به؛ ذلك لأن الأشاعرة 

لأحمر الشرعي، وعلى ذلك يقولون مبنى الشرع على التعبد ولَم يأتِ الشرع لتحقيق المصالح، بل المصالح تابعة 
 يلزم على قولهم انخرام المناسبة بوجود المفسدة الراجحة.
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 المائة:الملف الصوتي 

به
َّ
 فصل: في قياس الش

 واختلف في  فسيره.
 ثم في: أني حج .

 فأم   فسيره:
 فو ف الو لي يعو ض: غ  أر يتردد الف ع بين أ لين: ح ظ  ومب ح، ويك ر شبهي بأحدهم  أ   .

 : أر ي بي ا ب ح في ثلاث  أو  ف وي بي الح ظ  في أحبع ، فةلحوي بأشبههم  بي.نح 
 وم  لي:   دد العبد بين الح  وبين البه م  في أني يملك.

 فمن م يملكي   ف: ح  ار يج ز ب عي، وحغةي، وغبتي، وإ  ح ي، وإحثي، أشبي الداب .
 أشبي الح . ف لحق بم  غ  أ   هم  شبه  . ومن يملركي   ف: ي  ض ويتع  ب، ويةكح ويطلق، ويكلف،

و  ل: ال بي: الجم  بين الأ ل والف ع ب  ف ي غ  اشتم لي على حكم  الحك : من  لب ا صلح ، 
 أو دف  ا فسدة.

 وذلك أر الأو  ف  ةوس  ثلاث  أ س م:
 . س  يعل  اشتم لي على ا ة سب  ل   فة  عل ه  بة ح البصيرة،  مة سب  ال دة للتح يم

، لعدم ال   ف عل ه  بعد البحث الت م، م  إِلْفِةَ  من ال  حع: أني لا  و س  لا يت غ  ف ي مة سب  أ لا 
 يلتفت إل ي في حك  م ،   لط ف والوص ، والس اد والب   ، و  ر ا  ئ  لا  بنى عل ي الوة ط .

، ويظن أني مظةته  : م  يت غ  اشتم لي على مصلح  الحك وغ -الأولينبين الوسمين -و س  ثالث 
و  لبه  من غير اطلاع على عين ا صلح ، م  عهد ، اعتب ح ال  حع لي في بعض الأحك م،   لجم  

بين مسح ال أ  ومسح الخف في نفي التك اح، ب  ف   ني مسح  ، والجم  ب ةي وبين الأعض ء 
 ا غس ل  في التك اح، بك ني أ لا  في الطه حة، فه ا      ال بي.

 الأوف:      العل ، وغ   ح ح. ف لوس 
 والوس م ال  ني: باطل.

 وال  لث: ال بي. وغ  مختلف ف ي.
 و ل      فه  م تمل على شبي واطر اد.

 لكن      العل  ع ف بأشبي  ف  ي وأ  اغ .
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 و     ال بي   ر أش ف  ف  ي ا   به ، فع ف بي
 يكن لي م  يع ف بي س اه. و  لك الو    الط د  ع ف بخ   تي، وغ : الاط اد؛ إذ م

 و ل و ف ظه    ني مة ط   للحك  ف  ب عي من  ب ل      العل ، لا من  ب ل      ال بي.
      ال بي: ف و : أني  ح ح. في-اللهححمي -واختلفت ال واي  عن أحمد 

 والأخ ى: أني غير  ح ح، اخت حغ  الو لي.
 ولل  فعي   لار   ل وايتين.

  تي[]دل ل الو ئلين بحج
 وو ي   ني حج : غ  أني ي ير ظةًّ  غ لب   يبنى على الا ته د، ف جب أر يك ر متبع      ة سب.

 فلا يخل :
 إم  أر يك ر الحك  لغير مصلح .
 أو  صلح  في ال  ف ال بهي.

 أو  صلح  في لمن الأو  ف الأخ .
 لا يج ز أر يك ر لغير مصلح ، فإر حك  ال  حع لا يخل  عن الحكم .

احتم ف   ني  صلح  وعلى ظ غ ة أح ح من احتم ف التعبد واحتم ف اشتم ف ال  ف ال بهي على و 
 ا صلح  أغلب وأظه  من اشتم ف الأو  ف الب     عل ه .
 ف غلب على الظن ثب ت الحك  بي، فتعدى الحك  بتعديي.

 
ون من كل وجه والشبه من بعض البحث في قياس الشبه، والشبه قدر من المماثلة بين الشيئين، والماثلة تك

 الأوجه دون بعضها الآار.
 وكل قياس فيه شبه لاشتراك الأصل والفرع في العلة، لكن الآن نريد أن نعرف قياس الشبه بخصوصه.

 فُس       ال بي ب لاث   فسيرات: 
  من أم ل ه،قد يسمى قياس غلبة الأشباه بتردد الفرع بين أصلين يلحق بأكثرهما شبها ب التفسير الأوف:

الخلع هل هو طلاق أو فسخ، والإقالة هل هي فسخ أو بيع، ونفقة الحامل البائن هل هي نفقة ذلك: 
 قريب أم نفقة زوجة.

اء وبين الجنون الذي والمغمى عليه هل هو نائم أم مجنون( هنا تردد الإغماء بين النوم الذي لا يسقط القض
 كن ليقاظ صاحبه وقد تطول مدته، ومن قال: هو نوم ، فمن قال: هو جنون قال: لا يُيسقط القضاء
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 قال: لا يدرك صاحبه ويجوز على الأنبياء وهكذا ويترتب على ذلك مسائل.
، لكن لن ألحق هذا الفرع اه بالأصل الأول ألحقنا به مسائلكل واحد مما سبق يترتب عليه مسائل، لن ألحقن

 .للا لذا وجد به مانع سائل،بأحد الأصلين فلا بدّ من للحاقه به في جميع الم
 بأصل آار في مرة أارى.مرة وبأصل في اقه بالأصلين بحيث يتم للحاقه ومن الاضطراب التردد في للح
بالمملوك يتردد بين الحر وبين البهيمة، وبالتالي ترتب على ذلك عدد من  :و د م ل ا ؤلف له ه ا سأل 

ولا يلزم من ذلك الكثرة في عدد  ،ق بأكثر الأصلين شبها بهالصفات وقد قال المؤلف بأن الفرع المتردد يلح
 والثلاث.قد تماثل الصفتين  ةالصفات فإن الصفة الواحد

 الجملة بين العلماء في لعماله.وهو محل اتفاق في 
 للحاق فرع بأصل لجامع يوهم اشتماله على المناسبة. ا عنى ال  ني:

 أن اع:وذلك أر الأو  ف ثلاث  
لليها كالطول والقصر والسواد لذ لم يعهد من الشارع الالتفات ، لا يصح بناء الأحكام عليها أوصاف طردية

 وقد يكون عدم التفات الشارع لليه دائما وقد يكون في بعض الأوصاف دون بعض. ،والبياض
أوصاف مناسبة لتشريع الحكم فهذه يصح بناء الأحكام عليها وللحاق الفروع بالأصول  الوس  ال  ني:

 بسبب الاشتراك فيها.
أوصاف ليست مناسبة لكنها مشتملة على المعنى المناسب لما بكونها مظنتها  الة ع ال  لث من الأو  ف:

 أو بالتلازم بينها.
، فعند الشافعي يُسح الرأس ه الرأس على الخف في نفي التكرارذي قسنا بوصف المسح فال من أمثلة ذلك:

ضوء، وعند الجمهور يُسح مرة واحدة للحاقا له بالخف في كون كل منهما ثلاثا للحاقا له ببقية أعضاء الو 
 .مناسبا لكنه يشتمل على المناسبة يُسح ويقتصر فيه على مرة واحدة، فالمسح ليس وصفا

 ومن ثم  ةوس  الأ  س : 
 قياس علة والجمع بين الأصل والفرع بالوصف المناسب وهذا قياس صحيح بالاتفاق.

ين الأصل والفرع بوصف طردي وهذا لا يصح، ومن أمثلته: ما لو قال الذكر آلة حرث لا الجمع ب وال  ني:
 يجب الوضوء بمسه كالمحراث.

و د اختلف الجمع بين الأصل والفرع بوصف مشتمل على المناسبة وليس مناسبا في نفسه،  والة ع ال  لث:
 العلم ء في حج        ال بي به ا ا عنى على   لين م ه حين: 
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لا يصح العمل به لأن أدلة القياس لنما دلت على حجية قياس العلة وأما قياس الشبه فلم يرد الو ف الأوف: 
 دليل يدل على حجيته. 

 واستدل ا على ذلك بعدد من الأدل : أن قياس الشبه حجة لذا لم يوجد قياس علة،  الو ف ال  ني:
شتمل على العلة يغلب على ظننا ارتباط الحكم به أنه يستفاد منه ظن غالب فإن الوصف الم الدل ل الأوف:
 وجودا وعدما.
 دليل بواسطة السبر والتقسيم، فالحكم لما أن يبنى على مصلحة ولما على غير مصلحة،  الدل ل ال  ني:

فلا يصح أن يبنى على غير مصلحة؛ لأن هذا مخالف لطريقة الشرع التي جاءت ببناء الأحكام على  
إذا بني على مصلحة يحتمل أن تكون مصلحة معلومة ويُكن أن تكون مصلحة افية المصالح والحكم، ف

 فيكون الحكم ثبت تعبدا لا نعرف مصلحته لكن الغالب على أحكام الشريعة معرفة حِكَمها. 
د وصفا فإذا كان بمني على مصلحة  وحكمة فحينئذ لما أن تبنيه على وصف طردي أو وصف شبهي ولم تج

 لك للا ترجيح القياس المبني على الوصف الشبهي.  مناسبا فلم يبق
ويلاحظ هنا أن القياس ماي بقياس الشبه لأنه أقوى صفاته وهكذا في القياس الطردي ماي بهذا الاسم لأن 

الاطراد موجود فيه والاطراد شرط من شروط القياس لكن لم توجد فيه المناسبة، فلما لم يعرف للا بالاطراد 
 ماي قياسا طرديا.

و عدم ومن الال ما مضى يظهر ترجيح المؤلف بالاحتجاج بقياس الشبه، وليمعلم بأن شرط الاحتجاج به ه
 ( فإذا وجدت العلة لم يصح الاستناد لى  الوصف الشبهي. الأصل)في وجود علة في المسألة 

لظاهرة وهذا النوع من القياس المبني على الصورة المبنية على المماثلة ا الة ع ال  لث مم  يسمى بو    ال بي:
 القياس لا يصح لعماله ولا الاستدلال به.
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 فصل: في قياس الدلالة
وغ  أر يجم  بين الف ع والأ ل بدل ل العل  ل دف على اشترا هم  ف ي على اشترا هم  في العل  ف لزم 

 ت  فج ز وغي اشترا ه  في الحك  ظ غ ا؛ وم  لي :   لة  في   از إ ب ح البك :   ز  زويجه  وغي س  
إذ ل  اعتبر لاعتبر  ،س خط  ؛   لصغيرة فإر إباح   زويجه  م  السك ت يدف على عدم اعتب ح حل غ  

 ،وإذا م يعتبر حل غ  أب ح  زويجه  ح ف السخط ،أم  السك ت فمحتمل متردد ،وغ  الةطق  ،دل لي 
؛   لح  فإر عدم لا يجبر على ابتدائي، ف: لا يجبر على إبو ئي  في مة  إ ب ح العبد على الةك  و  ا   لة

 .ضي ا ة  من الإ ب ح في الابتداءالإ ب ح على الإبو ء يدف على خل ص حوي في الةك  ؛ وذلك يوت
 

 ذكر المؤلف نوعا آار من أنواع القياس وهو قياس الدلالة. 
 لا ذات العلة. بأنه للحاق الفرع بالأصل بقياس يكون الجامع فيه دليل العلة وع ف      الدلال :

 جاز تزويج البكر وهي ساكتة فجاز تزويجها وهي سااطة كالصغيرة. وم ل لي بو لي:
الأصل: الصغيرة، الفرع: البكر الكبيرة، العلة: يجوز تزويجها وهي ساكتة، الحكم: يجوز تزويجها وهي 

 سااطة.
فإن النطق دليل للرضا وأما قال فإنا نستفيد من جواز تزويجها مع السكوت أن الشارع لا يعتبر رضاها 

السكوت فمحتمل الموافقة وعدم الموافقة، ولذا لم يعتبر رضاها حال السكوت فهذا دليل أنه لا يتلفت لى  
 رضاها وبالتالي يجوز تزويجها في حال تسصطها من هذا الزواج. 

 وم َّل لي بم  ف آخ : 
 ابتداءه كالحرّ.اءه فلا يجبر على  يجبر على لبقبقول: نمنع لجبار العبد على النكاح لأنه لا

 الأصل: الحر، الفرع: مملوك، العلة: لا يجبر على لبقاءه بل يجوز له أن يطلق، الحكم: لا يجبر على ابتداءه. 
فدل على أن المملوك لا يجوز لجباره على النكاح، فهنا عدم لجباره على ترك الطلاق ليس هو العلة ولنما 

 ملوك له حق في النكاح لبقاء وابتداء. هذا دليل على أن العبد الم
فهذا يدل على الوصف الذي يعلل به، فكونه لا يجبر على لبقاءه هذا ليس هو العلة ولنما هو دليل على 

 العلة.
 في باب الرهن، فتقول يجوز رهن السيارة قياسا على جواز رهن المنزل، لأنه يجوز بيعه.  وم  ف ذلك:

 رة، الحكم: يجوز رهنه، العلة: يجوز بيعه.الأصل: المنزل، الفرع: السيا



 (931)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

فجواز البيع ليس هو الوصف المناسب ولنما هو دليل على الوصف المناسب الذي هو لمكانية استصلاص 
 الحق من ثمن هذه السلعة فهذا جمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بذات العلة.

وجد قياس علة لم يصح الاستدلال بقياس الدلالة  وقياس الدلالة يشترط لإعماله عدم وجود قياس علة، فإذا
لأنه أقوى منه والجمهور على لعمال قياس الدلالة في الجملة، ولن كان بعضهم منع من استعماله في بعض 

 المواطن.
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 باب أركان القياس
 وغي أحبع : أ ل وف ع وعل  وحك . 

 ف لأوف: لي ش ط ر:
ص ؛ أو ا ف ق بين الخصمين ؛ فإر   ر مختلف  ف ي لا نص ف ي م يصح أحدهم  : أر يك ر ثابت   بة

التمسك بي ؛ لأني ل   بة ء أحدهم  على الآخ  بأوى من العك  ؛ ول  أحاد إثب ت حك  الأ ل 
فإر العل  التي يجم  به  بين الأ ل ال  ني والأوف إر   نت م   دة في  ،بالو    على محل آخ  م يجز 

على غ ا الأ ل ال  ني ؛ ويكف ي : ف    الأوف  ط يل غير مف د فل صطلح على حده ؛ الف ع فل وسي 
وإر   ر الج م  بين الأ لين غير م   د في الف ع م يصح      على الأ ل الأوف ؛ لأني  د  بين ولا 

  يع ف  فإني إنم ،يمكن  عل ل الحك  في الأ ل الأوف بغير م  عللي بي في      إياه على الأ ل ال  ني 
ولا يع ف اعتب ح  ،  ر الج م  عل  ب ه دة الأ ل لي واعتب ح ال  ع لي بإثب ت الحك  على وفوي 

فإني متى  ،ال  ع لل  ف إلا أر يوترر الحك  بي ع يا عم  يصلح أر يك ر عل  أو  زء ا من أ زائه  
أر يك ر ثب ت الحك   ا ترر ب  فين يصلح التعل ل بهم  مجتمعين أو بكل واحد مةهم  مةف دا احتمل

 ،ول لك   نت ا ع حل  في الأ ل سؤالا  ح ح   ،ف لتع ين تحك   ،بهم  جم ع  أو بأحدهم  غير معين 
فج ز  ،و  ف بعض أ ح بة  : يج ز الو    على م  ثبت بالو    ؛ لأني    ثبت   ح أ لا في نفسي 

 عل ي الخصم ر . الو    عل ي    ةص ص ؛ ولعلي أحاد م  ثبت بالو    وا فق 
و  ل يعتبر   ر الأ ل متفو  عل ي بين الأم ، فإني إذا م يكن مجمع  عل ي فللخص  أر يعلل الحك  في 
الأ ل بمعنى مختص بي لا يتعدى إى الف ع، فإر س عده ا ستدف على التعل ل بي انوط  الو    لعدم 

الو   ، وسم ه الو    ا   ب، وم  لي: ا عنى في الف ع؛ وإر م يس عده مة  الحك  في الأ ل فبطل 
   سة  العبد ا ك  ب؛ فةو ف: العبد مةو ص بال ق فلا يوتل بي الح     ك  ب؛ ف و ف ا خ لف: العل  

 في ا ك  ب أني لا يعُل  غل ا ستحق لدمي 
ةعة  ال احث أم الس د؟ فإر سلمت  ذلك امتة       العبد عل ي، لأر مستحوي معل م، وإر مةعت  م

 الحك  في ا ك  ب ف غب الأ ل فبطل الو   .
 وغ ا لا يصح ل  هين: 

لعجزه عن  و ي ه  ،فل   لي مةي حك  ثبت م غب  لإم مي  ،أحدهم  : أر  ل واحد من ا تة ظ ين مولد 
إذ من  ،ول  ع ف ذلك فلا يلزم من عج ه  و ي ه فس ده  ،فإني لا يتوين مأخ  إم مي في الحك   ،
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ويحتمل  أر إم مي م ي بت الحك   ،فإر إم مي أ مل مةي و د اعتود  حتي  ،ر يك ر لوص حه المحتمل أ
فلا يج ز لي مة  حك  ثبت يو ة  بة ء على فس د مأخ   ،أو لف ات ش ط  ،الف ع ل   د م ن  عةده 

طل ف لأوف با ،وح  ل غ ا : أني لا يخل  إم  أر يمة  على م غب إم مي أو على خلافي  ،احتم لا 
ثم ل   ح غ ا  ،فإني  صدى لتو ي  م غبي فتجب مؤاخ  ي بي  ،لعلمة  أني على خلافي وال  ني باطل 

 لأني لا يعجز عن مةعي . ،   تمكن أحد الخصمين من إلزام خصمي حكم  على م غبي غير مجم  عل ي 
ن ال   ئ  عن ال  ني: أ  ل  حص   الو    في أ ل مجم  عل ي بين الأم  أفضى إى خل    ير م

الأحك م، لول  الو اط  وندحة م ل غ ا الو   ، فإر   ر الحك  مةص    عل ي   ز الاستة د إل ي في 
الو    وإر   ر مختلف  ف ي بين الخصمين، ب  ط أر يك ر الةص غير متة وف للف ع، فإني إذا   ر 

لا يجد بدا من الاستروا  إى  متة ولا للف ع   ر مةص    عل ي، فلا يسترو  إى الو    إلا على و ي
 الةص، ف ك ر  ط يل ط يق بغير ف ئدة فل صطلح على حده.

و  ف   م : لا يج ز الو    على ا ختلف ف ي بح ف ؛ لأني يفضي إى نول الكلام من مسأل  إى مسأل  
الدل ل  ولة  : أر حك  الأ ل أحد أح  ر ،ول   أحدهم  أوى من الآخ   ،وبة ء الخلاف على الخلاف 

فإني ل   من ش ط م  يفتو  إل ي في إثب ت الحك  أر  ،ف جب أر يتمكن من إثب  ي بالدل ل  بو   أح  ني 
ف جب أر يكتفي ب لك في  ،بل يكفي أر يك ر ثابت  بدل ل يغلب على الظن  ،يك ر متفو  عل ي 

فأم  إذا بينر إمك ر إثب ت  ، وإنم  مةعة  من إثب  ي بالو       ذ   ه ابتداء ،الأ ل إذ الف ق تحك  
 ذلك بةص أو بإجم ع مةو ف عن أغل العص  الأوف ف ك ر   ف    . 

ال  ط ال  ني: أر يك ر الحك  معو ف ا عنى، إذ الو    إنم  غ   عدي  الحك  من محل إى محل ب اسط  
ى ا عنى  عد  ا وتضي، وم  لا يعول معة ه  أو  ت الصل ات وعدد ال  ع ت لا ي  ف ف ي عل

 ا وتضي، ولا يعل   عديي فلا يمكن  عدي  الحك  ف ي.
 

 ذ   ا ؤلف غة  أر الو    م  ب من أحبع  أح  ر: 
 الأصل، والمراد به: المحل الذي ثبت حكمه في النص، وقيل بأن الأصل هو النص ذاته. أوله :

طة القياس، في الغالب تكون من المسائل الفرع، وهو المسألة التي يراد لثبات الحكم فيها بواس ال  ن ال  ني:
 الجديدة أو التي لا نصّ فيها.

العلة والمراد به الوصف الجامع الذي ثبت الحكم من أجله في الأصل فيثبت الحكم من أجله  ال  ن ال  لث:
 في الفرع.
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 الحكم، سواء كان حكما تكليفيا أم حكما وضعيا.  ال  ن ال اب :
د من وجودها في كل قياس للا في الإلحاق بنفي الفارق الذي تقدم معنا فإنه لا وهذه الأركان الأربعة لا ب

 يشترط له علة، وكل واحد من هذه الأركان الأربعة لا بد له من شروط توجد فيه.
 وي ترط لي ش وط:نبتدئ بشروط الأصل وبعض أهل العلم يقول حكم الأصل، 

 الفرع بالقياس على أصل لم يثبت حكمه فإنه ثبوت حكمه فلا يصح أن تبني حكما في ال  ط الأوف:
يقال لك للحاق الفرع بالأصل ليس بأوى  من للحاق الأصل بالفرع، ولهذا يقولون ما بني على باطل فهو 

 باطل، فالقياس الذي يبنى على أصل ليس بثابت فإنه يكون باطلا. 
أدال بعض الطرق في بعضها  وثبوت حكم الأصل قد يكون بأربعة طرق وكلام المؤلف في هذا متداال

 الآار:
الإجماع، فإذا وقع الإجماع على حكم الأصل فإنه يجوز الط يق الأوف ال   ي بت بي حك  الأ ل: 

 الإلحاق عليه.
ولو لم يقع لجماع على حكم  ثابتا بنص فإنه يجوز القياس عليه،النص فإذا كان حكم الأصل  الط يق ال  ني:

 الأصل.
 يصح لثبات الأصل بواسطة النص بل لا بد أن يكون مجمعا عليه، واستدل أصحاب بأنه لا و  لت ط ئف :

هذا القول بأن قالوا: عدم الإجماع على حكم الأصل قد ينقل الحديث لى  الكلام في حكم الأصل لأنه 
د ليس مجمعا عليه، فإذا انتقل الكلام من مسألة النزاع لى  مسألة الأصل حينئذ يكون هذا مخالفا لقواع

 .الانتقال من محل النزاع لى  غيرهالمناظرة التي تمنع من 
لم يقع لجماع حكم الأصل لذا بثت بواسطة النص فإنه يكون مملزما ولو و د حد ا ؤلف على غ ا بأر   ف: 

: بأن النص واجب العمل به سواء وقع الاتفاق عليه أم لم يقع ولذلك أمر الله عز واستدل ا أيض ، عليه
 تنازع بالرد لى  النصوص. وجل عند ال

 الاتفاق عليه بين الخصمين. الط يق ال  لث من ط ق إثب ت حك  الأ ل:
لأن المناظر مقلد لمذهب لمامه بالتالي يجب عليه تقرير مذهب الإمام ولا يصح له أن  والدل ل الأوف له :

 يختار مذهبا آار غير مذهب لمامه. 
يل الأصل على الإجماع لخلت كثير من المسائل والوقائع عن الأحكام قالوا لو حصرنا دل والدل ل ال  ني له :

 .المنصوص عليه قليل الشرعية، لذ لنّ 
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وذلك يقول لا يصح أن يكون حكم الأصل في القياس ثابتا بواسطة الاتفاق بين الخصمين،  والو ف ال  ني:
 لعدد من الأم ح:

 ذهب المتناظرين. أن الحق قد يكون في غير قولي لمامي مالأم  الأوف: 
قالوا بأن الاكتفاء باتفاق الخصمين قد يفضي لى  استعمال القياس المركب، والمراد بالقياس المركب:  وثان  :

المركب من مذهبين مختلفين بحيث يكون موقف الفقيه ال م م   ناظر، متردد ا بين مذهبين فقهيين، ومن أمثلة 
 ج نفسها قياسا على ابنة ستة عشر بجامع كونهما بكرين بالغتين. ذلك: ما لو قال القائل ابنة عشرين لا تزوّ 

 الأصل: ابنة ستة عشر، الفرع: ابنة عشرين، الحكم: لا تزوّج نفسها، العلة: بكر بالغ.
فإن البلوغ عندي ابنة  ،يمعارضه المعارض فيقول: الأصل وهو ابنة خمسة عشر لا تزوج نفسها لأنها غير بالغة

الي تكون ملحقة بالصغيرة، فإن ساعدتني على ذلك وقلت بأن العلة في عدم تزويج ابنة ثمانية عشر وبالت
خمسة عشر لنفسها لأنها غير بالغة، وللا قلت لن ابنة خمسة عشر تزوّجِ نفسها، فتردد في كلامه في الأول، 

مركبا، فيسميه يقول ابنة خمسة عشر لا تزوج نفسها والآن يقول تزوج نفسها ولذلك ماي مذهبا أو قياسا 
 العلماء المركب الأصل؛ ماي بذلك لأنه مركب من مذاهب مختلفة.

فلو كان الأصل متفقا عليه فقط لأمكن ليراد القياس المركب عليه، مثّل المؤلف بمسألة العبد المملوك    ل ا:
يقتل الحر المكاتب، هل يقتل الحر بالمملوك، قال الجمهور لا يقتل لعدم التكافؤ، وقالت طائفة بأنه 

بالمملوك، فقالوا: المملوك منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب هذا استدلال الجمهور، الأصل: 
 مكاتب، الفرع: مملوك العبد، العلة منقوص بالرق، الحكم: لا يقتص من الحر بسببه.

اق بين الخصمين، نص ولنما ثبت باتف: المكاتب لم يثبت إدجماع ولا بفيعترض المصالف هنا حكم الأصل هو
: المكاتب لا يقتل الحر به لأننا لا ندري من المستحق لدمه هل هو سيده أم وارثه فإن قلنا فيقول المصالف

هو عدم العلم المستحق  فالعلة في المكاتب ه ولن قلنا بأنه مملوك كان لسيده،المكاتب حر كان الدم لوارث
مه السيد بلا تردد، فإن وافقتني على أن العلة في المكاتب غير موجود في المملوك لأن المستحق لد لدمه وهذا

: المكاتب يمعلم من هو ولن االفتني وقلتلعدم العلم بالمستحق لدمه لم يصح بك أن تلحق المملوك به، 
المستحق لدمه فحينئذ أمنع من حكم الأصل وأقول بأن الحر يقتل بالمكاتب، كان أولا  يسلم بأن الحر لا 

  .ته والآن منع من حكم الأصللكن االف في عل يقتل بالمكاتب
: لو كان حكم الأصل مجمعا عليه أو منصوصا لم يصح منه هذا التركيب ولنما جاء هذا التركيب لأن قالوا

وبالتالي لو جعلنا الاتفاق بين الخصمين طريقا  حكمه بواسطة الاتفاق بين الخصمين،الأصل لنما ثبت 
 .المعترض من ليراد القياس المركب لأدى ذلك لى  الاضطراب وتمكين صحيحا لإثبات الحكم في الأصل
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بل فساد القياس ى القياس لا يدلنا على نية ورود ناقض أو قادح علوهذا الاستدلال فيه نظر لأن لمكا
 .نجيب عليه في وقته

 الثالث الاتفاق بين الخصمين. ،لذا عندنا الطريق الأول الإجماع، الثاني النص
 ، فهل يصح أن يكون حكم الأصل ثابتا بالقياس أو لا(و   ال اب : ال

: لا يصح والسبب في ذلك لأن الأمر لا يخلو من أحد أمرين: فإما أن تكون العلة في   ف الجمه ح
القياسين واحدة، بالتالي فليقس هذا الفرع على الأصل الأول ولا حاجة لى  ذكر الواسطة؛ لأن هذا تطويل 

ة فحينئذ لا يصح القياس، لأنك تثبت الحكم في الفرع كانت العلة في القياسين مختلف  ابلا فائدة، وأما لذ
على وصف لم يثبت به الحكم في الفرع الأول، ومن أمثلة ذلك: لو قال البر مطعوم فيقاس عليه  ناء  الثاني ب

لربا في السيارات لأنها ، ثم بعد ذلك نقول: لا يجوز ايجوز الربا في البطيخالبطيخ في جريان الربا فنقول: لا 
معدودة فنلحقها بالبطيخ، فهنا القياس الثاني ثبت بوصف مغاير للوصف الذي ثبت به الحكم في القياس 

 الأول.
 ومن ثم لا يصح القياس لأنك أثبت الحكم في الفرع الثاني بوصف لم يثبت به الحكم في القياس الأول.

القياسين واحدا فحينئذ لنقس الفرع الثاني على الأصل الأول  وأما الحال الثاني بأن يكون الوصف الجامع في
 مباشرة، مثال ذلك: لو قال البر مطعوم فيجري فيه الربا بالنص، فنقيس عليه الذرة والجامع الطعم. 

 قول نقيس البطيخ على الذرة بجامع الطعم فنقول هذا تطويل، ألحق البطيخ ب  البر مباشرة. ثم ي
 يصح لثبات الأصل بواسطة دليل قياسي. ومن ثم نقول بأنه لا

أن يكون حكم الأصل معقول المعنى ليمكن أن يقاس عليه أما ما لا  ال  ط ال  ني من ش وط الأ ل:
 يعقل معناه فإننا لا يصح لنا أن نقيس عليه.

لم لو قال قائل الإبل ينتقض الوضوء بأكل لحمها فنقيس عليه الظبي، فنقول هذا قياس باطل    ف ذلك:م
يوجد فيه شرط القياس وهو أن يكون حكم الأصل معقول المعنى ونحن لم نعرف المعنى الذي ثبت لأجله 

 الحكم في الأصل وبالتالي لا يصح أن نقيس عليه. 
 هذا الاصة ما ذكره المؤلف هنا. 

 
 ط لب: ...

شصص وقال البلاتين  الإلحاق يكون بالأوصاف المناسبة لا بالشبه في الصورة الظاهرية، فلو أتى ال   :
 يشبه الذهب للمعانه فلا يصح الإلحاق.
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 :والواحد الملف الصوتي المائة

 ]وشروطه[الركن الثاني: الحكم. 
 -ولي ش ط ر: 

أحدهم : أر يك ر حك  الف ع مس ويا لحك  الأ ل،  و    الب   على الةك   في الصح ، والز  على 
ال   ض؛ فإر حو ئق غ ه الأحك م لا تختلف باختلاف  ال  ض في التح يم، والصلاة على الص م في

 متعلوه ، والسبب يوتضي الحك  لإفض ئي إى حكمتي.
م ل م  تأدرى بحك  الأ ل ف جب أر  فإذا   ر حك  الف ع م ل حك  الأ ل تأدرى بي من الحكم 

 ي بت.
 لف    يتأدرى بحك  أم  إذا   ر مخ لف  لي: فلا يصح    سي عل ي؛ لأر م  يتأدرى بي من الحكم  مخ

 الأ ل إم  بزيادة وإم  بةوص ر:
فإذا   نت أنوص: فإثب ت الحك  في الأ ل يدف على اعتب حغ  بصف  الكم ف، فلا يلزم اعتب حغ  بصف  

 الةوص ر.
وإر   نت الحكم  في الف ع أ   : فعدوف ال  ع عةي إى حك  الأ ل يدف على أر في  ع  ةي مزيدة 

 ي، أو على و  د م ن  مة  ثب ت حك  الف ع فك ف يصح    سي عل ي؟ف ئدة أو بت  ع  ة
ولأر الو   :  عدي  الحك  بتعد  علتي، فإذا أثُبت في الف ع غير حك  الأ ل: م يكن ذلك  عدي ، 

 بل ابتداء حك .
و  له  في السل : )بلل بأحد ع ل ي أ صى م ا ب الأع  ر فل بلل بالآخ  أ صى م ا ب الدي ر؛    س  
لأحدهم  على الآخ ( ل   بو   ؛ إذ الو     عدي  الحك  و  سع  مج اه فك ف تختلف التعدي ، وغ ا 

 إثب ت لده؟
و  لك ل  أثبت في الأ ل حكم  وم يمكةي إثب  ي في ال ف  إلا بزيادة أو نوص ر: فه  باطل؛ لأني ل   

 على   حة التعدي .
 ع زائد؛ لأنه   لاة ش عت له  الجم ع  فتختص م  لي:  و له  في  لاة الكس ف: )ي  ع ف ه  ح 

بزيادة  صلاة الجمع  تختص بالخطب  و لاة الع د تختص بالتكبيرات( وغ ا ف سد؛ لأني م يتمكن من 
  عدي  الحك  على و هي و فص لي.

 ال  ط ال  ني:



 (938)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

 أر يك ر الحك  ش ع  .
    طع   لا   بت بأم ح ظة  .فإر   ر عول   أومن ا س ئل الأ  ل  : م ي بت بالو   ؛ لأنه

 و  لك ل  أحاد إثب ت أ ل الو   ، وأ ل خبر ال احد بالو   : م يجز    ذ   ه.
 فإر   ر لغُ يا: ففي إثب  ي بالو    اختلاف ذ   ه ف م  مضى.

 ال  ن ال  لث: الف ع.
 .وي ترط ف ي: أر  ك ر عل  الأ ل م   دة ف ي؛ فإر  عدي  الحك  ف ع  عد  العل 

 واشترط   م:  ودم الأ ل على الف ع في ال ب ت؛ لأر الحك  يحدث بحدوث العل  فك ف  تأخ  عةي؟
والصح ح: أر ذلك ي ترط لو    العل ، ولا ي ترط لو    الدِلال ، بل يج ز      ال ل ء على 

ص ن  الوديم، الت م  م  تأخ ه عةي؛ فإر الدل ل يج ح تأخ ه عن ا دل ف؛ فإر حدوث الع م دل ل على ال
 وإر الدخ ر دل ل على الة ح، والأث  دل ل على ا ؤث .

ولا ي ترط أيض  أر يك ر و  د العل  موط ع  بي في الف ع، بل يكفي ف ي غلب  الظن؛ فإر الظن  
   لوط  في ال  ع  ت.

 ال  ن ال اب : العل .
 ومعنى العل  ال  ع  : العلام .

  م ب   الخم  فلا يصح ب عي     ت (.ويج ز أر  ك ر حكم  ش ع    و لة : )يح
 و ك ر و ف  ع حل :   لر)ال دة( في الخم .

 ولازم    لر)الصغ ( و)الةودي (.
 أو من أفع ف ا كلفين   لر)الوتل( و )الس   (.

 وو ف  مج دا، أو م  ب  من أو  ف   يرة، ولا يةحص  ذلك في خمس  أو  ف. و ك ر نف   وإثب تا.
  مة سب.و ك ر مة سب  وغير

ويج ز ألا  ك ر العل  م   دة في محل الحك   تح يم نك   الأم ؛ لعل  حق ال لد. و ف حق العل  ال  ع   
 العول   في غ ه الأو  ف.

 
الحكم، والحكم يراد به  فك ر ال  ن ال  ني غ :ذكر المؤلف هنا عددا من الشروط المتعلقة بأركان القياس،  

ان تكليفيا كما في الأحكام الخمسة: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، هنا: الحكم الشرعي، سواء  ك
والإباحة، أو كان حكما وضعيا، كما في: العلة، والسبب، والشرط، والمانع، والأداء، والقضاء، والإعادة، 
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مثل: والعزيُة، والراصة، والصحة، والفساد، وكذلك بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بأحكام المكلفين 
 النفوذ والقبول ونحو ذلك. 

  ويلاحظ في الحك  أر الة   ف ي على مةهجين:
 وغ ا يم ل إل ي الأش ع ة.منهم من يرى أن حكم الأصل هو بعينه هو حكم الفرع، 

 وغ ا حأ  ا عتزل .ومنهم من يرى أن حكم الأصل يغاير حكم الفرع وأن كل منهما حكم مستقل، 
ذا نظرنا لى  عين الحكم كانا مختلفين، ولذا نظرنا لى  جنس الحكم كان حكما بأننا ل وأغل السة    ل ا:

 واحدا.
: في الغالب حكم الفرع، الحكم الذي يذهب لى  الفرع، وأما وا  اد غة  بو له  )ال  ن ال  ني: الحك (

 حكم الأصل ففي الغالب أنهم يذكرونه في شروط الأصل لا في شروط الحكم.
 طين للحك :و د ذ   ا ؤلف ش  

 ومن أم ل  ذلك:مساواة حكم الفرع لحكم الأصل، فلا يصح أن يوجد ااتلاف بينهما،  ال  ط الأوف: 
 .نا تساوى الأصل والفرع في الحكملما قال القائل: الخمر حرام بعلة الإسكار فكذلك النبيذ، فه

لو  من أم ل  ذلك:كم، وقد يكون عدم التساوي في ذات الحكم، وقد يكون عدم التساوي في متعلق الح
قال قائل: الداول لى  المساجد بالرجل اليسرى مكروه، فيكون الداول لى  الكعبة بالرجل اليسرى حراما، 

 .ساوى الفرع والأصل في ذات الحكمفهنا لم يت
ما لو قال قائل: يجب في الوضوء  من أم ل  ذلك:وقد يكون عدم التساوي في محل الحكم لا في ذاته، 

ع اليد لى  المرفق، فهكذا في التيمم يجب المسح لى  المرفق، فهنا مسح وهناك غسل، ااتلف محل غَسل جمي
 الحكم وبالتالي لم يصح القياس.

 : من الأم ل  التي وُ د ف ه  ال  طو د م ل ا ؤلف بعدد  
لنكاح في قياس البيع على النكاح في الصحة، فإننا في مواطن عديدة نقيس البيع على ا ف    ف الأوف:

ا، فهذا  لثبات حكم الصحة، فالبيع هنا فرع والنكاح أصل، والصحة هي الحكم، والعلة هي كونه عقد 
تساوى فيه حكم الفرع بحكم الأصل، من أمثلة ذلك مثلا: في مسألة أن الزوج يتوى  عقد النكاح بنفسه، 

 فهكذا المالك يتوى  عقد البيع بنفسه مثلا. 
الزنا على الشرب في التحريم فهنا الأصل: الشرب، والفرع: الزنا، والحكم: التحريم،  في قياس وا   ف ال  ني:

 وقد يقيسه عليه في نوع الجلد أو طريقة الجلد، والجامع كونهما فعلا  محرما يوجب الحد. 
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في قياس الصلاة على الصوم في الوجوب، فالصوم هنا: أصل، والصلاة: فرع، والحكم: وجوب  وم لي أيض :
، أو فيمن بلغ حديثا. ال  صلاة، والعلة: كونهما من أركان الإسلام، وهذا مثلا يكون في المرأة المستحاضة مثلا 

( فهذا تعليل لصحة القياس في لأحكام لا تختلف بااتلاف متعلقها)حقائق هذه ا واستدف ا ؤلف بو لي:
 هذه الأمور؛ وذلك لتساويها في الحكم.

مة التي من أجلها أثبت الحكم في الأصل موجودة في الفرع، ولعله يريد هنا : بأن الحكوأيض  استدف عل ي 
  العلة أو المعنى المقتضي للحكم؛ لأن الأحكام الشرعية تناط بالعلل لا بالِحكَم.

 (لا يصح    سي عل يو  لي غة : )أما لذا كان حكم الأصل مخالفا لحكم الفرع فحينئذ لا يصح القياس، 
ن تقدير الكلام: أما لذا كان حكم الفرع مخالفا لحكم الأصل فلا يصح قياسه عليه، لفظة فيها تردد؛ لأ

يس الأول فالقياس ليس للحكم ولنما القياس لمحل الحكم، لا تقول: أقيس تحريم كذا على تحريم كذا، ولنما تق
 .على الثاني في التحريم

 م ح:تف ئي بعدد من الأ    عةد انواستدف ا ؤلف على اشتراط غ ا ال  ط وعدم  ح  الو
ا، ومبنى القياس:  الأم  الأوف: أنه عند ااتلاف الحكم بين الأصل والفرع لا يكون المعنى في كليهما واحد 

اتحاد المعنى والعلة والجامع بين الأصل والفرع، ولو قمدر أن المعنى في الفرع أنقص منه في الأصل لم يثبت 
عند وجود الوصف المعلل به على كماله وهنا لم يوجد بكماله، وأما الحكم؛ لأن الشارع لم يثبت الحكم للا 

لذا كان الفرع أكثر فحينئذ عدم التفات الشارع لليه كونه لنما نص على حكم الأصل يدل على أن في تعيين 
ذلك الأصل فائدة قصدها الشارع، أو يدل على وجود مانع يُنع من ثبوت الحكم في الفرع، وبالتالي لا 

عدية للحكم الأول بل سه عليه، فإذا ثبت أن الفرع يغاير الأصل في الحكم فحينئذ لا يكون تيصح قيا
 .ابتداء حكم

الأصل، والكلام هنا في نفي الحكم بالكلية،  ن المراد لثبات حكم أعلى من حكموفي هذا التعليل نظر؛ لأ
لحكم في الأصل فحينئذ لنثبت له حكم فإنه لذا كان الفرع أكثر في الجامع أو في المعنى الذي من أجله ثبت ا

 الأصل، لكن لا نزيد على ذلك الحكم، كما مثلنا قبل قليل: لا يصح أن نأاذ من الكراهةِ تحريُ ا. 
فيقول: هذه المسألة في السّلم، من المعلوم أن السّلم  وأوحد ا ؤلف م  لا لأم  م ي  د ف ي غ ا ال  ط،

يصح في السلم أن تكون العين المسْلَم فيها حاضرة أو لا يجوز ذلك( لو تسليم الثمن وتأجيل المثمن، فهل 
قال له: هذه ألف ريال تشتري لي بها تمر من النوع الفلاني من الثمرة الفلانية من.. للخ، وقال: تسلمها لي 

ن بعد نصف ساعة، بأن جعل أجل لا أثر له في البيع، فحينئذ الجمهور منعوا وقالوا: لا يصح هذا لذ م
شرط السلم التأجيل، والشافعية: أجازوا، والمعنى في هذا أن السلعة غير معينة، لو كانت السلعة معينة 
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لصحت على أنها بيع لا على أنها سلم، فاستدل مستدل بهذا القياس الذي ذكره المؤلف، قال: بملغ بأحد 
قصى مراتب الديون وهو: ، فليبلغ بالآار أالتسليم والقبضعوضي السلم أقصى مراتب الأعيان وهو: 

التأجيل بحيث لا يمقبل التعجيل؛ قياسا لأحدهما على الآار، قياسا للديون على الأعيان، فقال المؤلف: هذا 
ليس بقياس، وعلل ذلك: بأن القياس تعدية الحكم، حكم واحد نجعله يشمل أفراد ا كثيرين، وبالتالي لذا كان 

لذي ثبت في الأصل فهذا يغاير معنى القياس؛ فإنه في هذه المسألة: الحكم الذي ثبت في الفرع يغاير الحكم ا
الحكمم في الأصل وجوب التعجيل، والحكم في الفرع وجوب التأجيل، فهذا يُكن أن يوضع من باب المفاهيم 

، ولا يصح أن يستدل به في باب القياس؛ لأن القياس توسعة للحكم بحيث يشمل أفراد ا أم  ار، وهنا مثلا 
 .حكم لا توسعة لهنفي لل

في صلاة الكسوف، وذلك أن صلاة الكسوف وقع الااتلاف فيها، هل في صلاة  وم ل بم  ف آخ :
الكسوف يجوز أن تؤدى بأربع ركوعات أو لابد أن تكون بركوعين( فعند الحنفية أن كل ركعة ليس فيها للا 

والجمهور قالوا: يشرع زيادة ركوع واحد في صلاة الكسوف وهم يصلونها مثل ما يصلون صلاة الفجر، 
أعداد الركوعات، فاستدل المؤلف للجمهور بقولهم: يشرع فيها ركوع زائد؛ لأنها صلاة شرعت لها الجماعة 

فتصتص بزيادة كصلاة الجمعة تختص بالخطبة، فهنا الأصل: صلاة الجمعة، والفرع: صلاة الكسوف، والعلة: 
تختص بزيادة، لكن هناك في صلاة الجمعة: الزيادة في صلاة غيرم فرض شرعت لها الجماعة، والحكم: 

الخطبة، وهنا: الزيادة في الركوع، ومن ثمّ لم يكن حكم الأصل مساويا للفرع، ومثّل له بقوله: وصلاة العيد 
تختص بالتكبيرات، فهنا الأصل: صلاة العيد، والفرع: هو صلاة الكسوف، والعلة: صلاة شرعت لها 

تص بزيادة، لكن هناك في صلاة العيد الزيادة في التكبيرات في الركعة الأوى  والثانية، الجماعة، والحكم: تخ
س، لماذا( لعدم تساوي حكم الفرع مع ركوع، وبالتالي لا يصح هذا القياوفي صلاة الكسوف الزيادة في ال

 حكم الأصل في محله.
يا؛ لأننا نتباحث في الحكم أن يكون الحكم شرع :ال  ط ال  ني من ش وط الحك  ل صح الو    ف ي

الشرعي وفي حجيته وفي شروطه، فأما ما ليس شرعيا من الأحكام كالأحكام العادية والأحكام العقلية 
تالي لا يصح لثبات والأحكام الحسية فهذه الأحكام ليست مما نحن فيه ليست من القياس الشرعي، وبال

 على القياس الشرعي.  أحكامها بناء  
لن كان الحكم عقليا فحينئذ لا يصح لنا أن نثبته بواسطة القياس الشرعي،  (إر   ر عول  ف)  ف ا ؤلف: 

 .ة لها أقيسة تتناسب مع طبيعتهاولكن الأحكام العقلي
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كانت في أصول الدين أو في أصول الفقه، فإنّ هذه قالوا: لا   المسائل: المسائل الأصولية سواء   كذلك من
بأن مسائل الأصول قطعية وما كان قطعيا فإنه لا يثبت  ؤلف على ذلك: واستدف اتثبت بواسطة القياس، 

 .لقياس الذي غايته أن يكون ظنيابا
وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف فيه نظر؛ لأن القياس منه ما هو قطعي، القياس القطعي يُكن أن نثبت به 

ما ورد  ومن أم ل  غ ا:الأصول، مسائل أصولية، ولذلك لا زال الناس يستدلون بأدلة قياسية في مباحث 
في النصوص الشرعية من الأقيسة في لثبات ال مَعاد بقياس النشأة الأارى على النشأة الأوى  بقياسه على 

ه القضية العقدية الكبيرة، ولكن النبات، الأرض الميتة، لى  غير ذلك من أنواع الأقيسة التي استعملت في هذ
، بل بعض أهل العلم يقرر لا يصح الاستدلال فيها بدليل ظنية؛ لأنه يشترط أن تكون تلك الأقيسة قطعي

وجه  ثبت للمصلوق فالخالق قواعد تتعلق بهذا الباب، مثلا  في قول بعضهم: )كل كمال  لا يلحقه نقص ب
 ( وهذا قياس ولو نظرنا في كلام الأئمة نجدهم يقيسون. أحق به

ستدل عليه بقياس، وظاهر كلام المؤلف أنه يقول السبب نأن القياس لا يصح أن    لك مم  يتعلق به ا:
أن عدم  :بفي ذلك: أن حجية القياس أصولية قطعية، فلا يصح أن نستدل فيها بالقياس، لكن الصوا

لأنه لا يصح أن نستدل على الشيء بالشيء نفسه، ما تقول لن فلان حجة لأنه يقول  الاستدلال بالقياس
 أنه حجة. 

المسألة التي ذكرها المؤلف، فإن  وم  ف ذلك:فإن العلماء لا زالوا يستدلون بأقيسة فيها،  وأما بقية المسائل
( هكذا قرر هنا، بينما في مباحث ابر الواحد  واحد يعني لا يصح لثباته بالقياسالمؤلف قال: )وأصل ابر ال

أما الأحكام اللغوية فإن كان من الأدلة التي استدل بها: قياس ابر الواحد على ابر المفتي على الشهادة، 
القياس فيها ليس على الطريقة الشرعية على طريقة القياس الشرعي، القياس اللغوي مقرر وقد تقدم معنا 

 ذكر الااتلاف في لثبات اللغة بواسطة القياس.
 

 ال  ن ال  لث: الف ع، وي ترط لي عدد من ال  وط:
فإن العلة لذا لم تكن موجودة في الفرع فلا يصح أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع؛  ال  ط الأوف:

قياسه على الأصل؛ ولأن تعدية الحكم من الأصل لى  الفرع مبنية على أن الحكم ثبت لهذه العلة وأن العلة 
 موجودة في الفرع.
  ألا يكون فيه دليل نصي، لذ لو ثبت الفرع بدليل نصي لم نحتج لى  القياس. وي ترط في الف ع:

  ف مسألتين و   الاختلاف في اشتراطهم  للف ع:وذ   ا ؤل
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التقدم، هل يشترط تقدم الأصل في الثبوت على الفرع( مثال ذلك: الصلاة متى ثبتت( قبل  ا سأل  الأوى:
الهجرة بثلاث سنين، والصيام( في السنة الثانية، هل يصح لنا أن نقيس الصلاة على الصوم( فنقول مثلا: 

ل قياس ا على الصوم( فهنا الأصل هو: الصوم، والفرع: الصلاة، مع أن الصلاة ثبتت الصلاة يُنع فيها الأك
قبل ثبوت الصوم، فهناك من اشترط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت، قالوا: لأن الحكم ثبت لوجود 

لة  العلة، والفرع ثبوته سابق لثبوت الأصل، فلو كان يصح قياس المتقدم على المتأار لأدى ذلك أن الع
كانت موجودة في المتقدم الذي هو الفرع ومع ذلك لم تؤثر، ولم تؤثر للا عندما شمرع حكم الأصل، قال: 
ااتار المؤلف بأن هذا الشرط لنما يشترط في قياس العلة؛ لأن قياس العلة مبنية على أن العلة موجودة في 

معه وكانت العلة موجودة دل ذلك على أن  الفرع، وحينئذ نقول: بأنه لما ومجد الفرع المتقدم ولم يثبت الحكم
 الوصف المعلل به ليس وصفا مؤثرا.

وأما قياس الدِلالة الذي هو: الجمع بين الأصل والفرع بالأثر أو باللازم، فقياس الدِلالة قالوا: يجوز فيه  
نار ا أولا  توجد  قياس المتقدم على المتأار؛ لأنه يُكن أن يكون دليل الشيء متأار ا عنه، ولذلك عندما توقد

النار ثم يوجد الداان الذي هو دليل عليها، وهكذا.. الصوت يدل على وجود الإنسان، والصوت متأار 
في الوجود على وجود الإنسان. الدليل لا يرتبط بالمدلول عليه دائما بخلاف العلة، ومن ثَم قلنا: بأن قياس 

بوت؛ لأن دليل الشيء قد يتأار عنه، بخلاف قياس الدلالة لا يشترط فيه تقدم الأصل على الفرع في الث
 العلة، فإن العلة لابد أن تكون متقدمة على وجوده.

هل يشترط في الفرع أن تكون العلة مقطوعا بها( أن يكون وجود  من ا س ئل التي و   الاختلاف ف ه :
ل آارون: يكفي غلبة العلة في الفرع مقطوعا به أو لا( فقالت طائفة: يجب أن يكون مقطوعا به، وقا

 الظن؛ وذلك لأن الشرع قد جاء إدعمال الظنون وترتيب الأحكام عليها.
 

 العلة، وهو: الوصف المناسب لتشريع الحكم والذي رمبط به الحكم.  أم  ال  ن ال اب  فه :
تأثير، منهم من يرى أن العلة مجرد علامة وأنه ليس لها أي  والعلم ء له  ثلاث  مة غج في حو و  العل :

ومنهم من يرى أن العلة مؤثرة بنفسها، فالأول هو قول الأشاعرة والثاني قول المعتزلة، وأهل السنة يقولون: 
العلة مؤثرة لكن ليس لنفسها ولنما لجعل الله لها كذلك، وفسر المؤلف العلة الشرعية بأنها: العلامة على 

 مقتضى مذهب الأشاعرة.
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ة يُكن أن تكون وصفا، كما تقول: السرقة علة للقطع، ويُكن أن تكون : فالعلذ   ا ؤلف أح اف العل  
العلة حكم ا شرعي ا فأنت تقول: يَحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه كالميتة، فهنا الأصل: الميتة، والفرع: الخمر، 

 .اوالعلة: يحرم بيعه، والحكم: لا يصح البيع، فهنا جعلنا العلة حكم ا شرعي  
ة وصف ا ملازم ا باقي ا وهو الغالب والأصل، وقد تكون العلة وصف ا عارض ا: أي يأتي وهكذا قد تكون العل

ويزول، ومثّل له: بالشدة في الخمر، الشدة وصفٌ عارض، بينما من الأوصاف اللازمة: الصغر والنقدية، 
ا عارض، لذ  لزوم مقابل بها الوصف ال، هنا الرض يُكن التصلص منه بخلاف اللازموالفرق بينهما: أن العا
 .قى، وعندنا وصف عارض: يأتي ويزولعندنا وصف لازم: يب

وهكذا يُكن أن تكون العلة فعلا  للمكلف، كما تقول: السرقة علة للقطع، ويُكن أن تكون العلة من غير 
أفعال المكلفين: سواء  تكون من فعل غيره، كما لو قلت: جمني عليه بجناية أذهبت عضوه فوجبت له ديته، 

كون وصف ا لا علاقة له بأفعال المكلفين، ومن أمثلة ذلك ما لو قال: الإسكار علة لتحريم الخمر، وقد ت
 .الإسكار هذا وصفف

ا، كما تقول: السرقة علة للقطع، وقد تكو  ن العلة مركبة من أوصاف هكذا قد تكون العلة وصف ا واحد 
، هل هناك حد معين لأعداد أوصاف نلقِصاص هي: القتل العمد العدواكما تقول: علة وجوب ا  متعددة،

  العلة أو أجزاء العلة( منهم من قال: لا يجوز أن تزيد عن خمسة أوصاف، ومنهم من أجازها.
كذلك قد تكون العلة لثباتا  كما تقول: الإسكار علة للتحريم، وقد تكون العلة نفي ا كما لو قلت: لا تجوز 

 .لا يجوز بيعه، فهنا العلة بالنفيلجارته ف
وقد تكون العلة وصفا مناسبا لتشريع الحكم كما تقول: السرقة علة للقطع، وقد تكون العلة غير مناسبة 
بمعنى: أننا لا ندرك المعنى الذي من أجله أثبت الشرع الحكم في هذا المحل، أحكام الشارع كلها مناسبة 

 ظاهرة وفي مرات تكون افية.ويحصل من ترتيب الأحكام عليها مصالح، لكن في مرات تكون هذه المناسبة 
كذلك من أحوال العلة أنها مرة تكون في محل الحكم ومرة تكون اارجه، ومن أمثلة ذلك: الإسكار علة 
لتحريم الخمر، الإسكار وصف موجود في محل الحكم، مرات تكون العلة لوصف اارج عن محل الحكم، 

 لولد أمر اارج عن هذه الأمة.ومثل له المؤلف ب : تحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد، فا
( فالعلل العقلية تكون أوصافا لازمة وتكون الشرعية العقلية في هذه الأوصاف )وتفارق العلة   ف ا ؤلف:

 مقيدة بأوصاف معينة وتكون في محل الحكم، والعلة الشرعية على ما سبق لا يشترط فيها ذلك.
 اذ الحكم الأول، الحكم الأول وهو: هذا ما يتعلق بمباحث أركان القياس وشروطه، لذن نأ
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هل يشترط في العلة أن تكون متعدية بحيث يُكن أن توجد في محل  غير محل  ا سأل  الأوى  عدي  العل ،
 النص( أو لا يجوز للا أن تكون متعدية( 

أوصاف متعدية بحيث تتعدى محل النص لى  أمكنة أارى مثل  إذر عةد  الأو  ف على ن عين:
يتعدى لى  النبيذ، ومرة قد تكون العلة قاصرة بمعنى أنها لا تتجاوز محل الحكم، والعلماء يُثلون لها الإسكار 

بالثمنية في الذهب والفضة، وهذا في الزمان الماضي؛ لأنه لم يعهد أن يكون هناك ثمن للا الذهب والفضة، 
 . الحاضر وجدت أشياء جمعلت ثمناوفي عصرنا

تعارض وصف متعدي ووصف قاصر، فحينئذ هل يصح لنا تقديم المتعدي أو لا(  فيما لذا وف ئدة ا سأل :
 .عليهوهكذا من فوائد المسألة أننا لذا أجزنا التعليل بالوصف القاصر فمعناه أننا قطعنا باب القياس 

 البحث في هذه المسألة ليوم آار. ولعلنا نرجئ
 

قدية، هل هو ما يقابل التعدية واللزوم هو بقاء اللزوم في قوله: فتكون وصفا لازما كالصغر والن ط لب:
 الصفة في المحل(

لا الذي يقابل التعدية: أن يكون قاصرا، هناك اصطلاح عند العلماء أن ما يقابل المتعدي يقال له  ال   :
 قاصر ما يقال له لازم، فإنما مرادهم بكلمة اللازم: الذي لا ينفك الوصف فيه عن محل الحكم.

 ... ط لب:
يعني أنت عندك صبي تأتي به وتزيل من رأسه وصف الصغر يصبح كبير( هل يُكن فكها عنه( لا     :ال

 لذن لا يُكن عزل الصفة عن محل الحكم.
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 :والاثنان الملف الصوتي المائة

 فصل: من شرط العلة: أن تكون متعدية
 .  ف أ ح بة : من ش ط العل  أر  ك ر متعدي 

 ل لاث  أو ي: الحةف  .م يصح وغ    ف  بال م ة :   تعل ل ال با في الأثم ر فإر   نت     ة على محله
 .أر علل ال  ع أم حات والو   ة ل ست أم حة على شيءأحدغ : 
يعمل بالظن لأني  هل وح   بالظن وإنم    ز في العل  ا تعدي  ل وحة العمل به   ألاأر الأ ل ال  ني: 

 .على الأ ل والعل  الو   ة لا عمل به  فتبوى
  .أر الو   ة لا ف ئدة ف ه  وم  لا ف ئدة ف ي لا ي د ال  ع بيال  لث: 

 دل ل ا ودم  الأوى: أر ف ئدة العل :  عدي  الحك ، والو   ة لا  تعدى.
ودل ل أر ف ئدته  التعد : أر الحك  ثابت في محل الةص بالةص، لك ني موط ع   بي، والو    مظة ر، 

با ظة ر. إذا ثبت غ ا:  عين اعتب حغ  في غير محل الةص، والو   ة لا يمكن ف ه   ولا ي بت ا وط ع
 ذلك.

 فإر   ل: فل  م يكن الحك  مض ف   إى العل  في محل الةص،     عدى الحك  بتعديه .
 ولا  ةحص  الف ئدة في التعد ، بل في التعل ل ف ئدتار س اه.

لولب إى الطمأن ة ، والوب ف بالطب ، وا س حع  إى إحداهم : مع ف  حكم  الحك ، لاستم ل  ا
 التصديق.

 وال  ن  :  ص  الحك  على محله ، إذ مع ف  خل  المحل عن الحك  يف د ثب ت لده، وذلك ف ئدة
  لة :   لك : "الحك  يتعدى" مج ز يتع حفي الفوه ء، فإر الحك  ل   عدى: لخلا عةي المحل الأوف.

تعدى، وإنم  معة ه: أني متى و د في محل آخ  م ل  لك العل : ثبت م ل ذلك والتحو ق ف ي: أني لا ي
 الحك .

وظةرُّةَ : أر باعث ال  ع على الحك    ا، لا ي  ب إل ف  الحك  في ال ب ت إل ي، إذ ل    ر مض ف   
 إل ي لك ر على وفوي في الوط  والظن؛ إذ لا ي بت بالظن شيء موط ع بي.

 العل  في محل الةص لا لوص حغ ، بل لأر ثمَّ دل لا  أ  ى مةه ، ففي غير محل وامتة ع إل ف  الحك  إى
 الةص يض ف إل ه ؛ لصلاح ته ، وخل غ  عن ا ع ح .

 و  لك : "ف ئدة التعل ل: الاطلاع على حكم  الحك  ومصلحتي".
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  لة : نحن لا نسد غ ا الب ض، لكن ل    ل معنى استةبط من الةص.
 عنى  علق الحك  بي في م ل ، والو   ة ل ست   لك.عل ، إنم  العل : م

 و  له : "ف ئد ي:  ص  الحك  على محله ".
،  ص  ه على محلي.   لة : غ ا يحصل بدور غ ه العل  إذا م يكن الحك  معللا 

 و  ف أ ح ض ال  فعي: يصح التعل ل به .
 ل لاث  أو ي: 3الخط ض وغ    ف بعض ا تكلمين، واخت حه أب  

  : أر التعدي  ف ع  ح  العل ، فلا يج ز أر  ك ر ش ط  ، فإني يفضي إى اشتراط  ودم م  ي ترطأحدغ
 تأخ ه.

وذلك أر الة ظ  يةظ  في استةب ط العل ، وإ  م  الدل ل على  حته  بالإيم ء وا ة سب ، أو  ضمن 
 ا صلح  ا بهم ، ثم يةظ  ف ه :

 فإر   نت أع  من الةص عدراغ ، وإلا ا تص .
 ف لتعدي  ف ع الصح ، فك ف يج ز أر  ك ر من جمل  ا صحح.

ال  ني: أر التعدي  ل ست ش ط   في العل  ا ةص ص عل ه ، ولا في العول  ، وهم  آ د، فك لك 
 .ا ستةبط 

ال  لث: أر ال  حع ل  نص على جم  الو  لين ظلم   ب   ض الوص ص: لا يمةعة  أر نظن أر الب عث 
 ، وإر م يتعد إى غير    ل: فإر الحكم  لا تختلف باست ع ض الةص لجم   حكم  ال دع والز 

 الح ادث أو ا تص حه على البعض.
 و  له : "لا ف ئدة في التعل ل بالعل  الو   ة" عةي   ابار:

 أحدهم : ا ة ، فإر ف ه  ف ئد ين ذ   هم .
 إحداهم :  ص  الحك  على محله .
 من عدم التعل ل". و  له : "إر  ص  الحك  مستف د

 لة : بل يحصل غ ا بالعل  الو   ة، فإر  ل عل  غير ا ؤث ة، إنم    بت ب ه دة الأ ل، و ت  بالسبر، 
 وش طي الاتح د.

 فإر ظه ت عل  أخ ى: انوط  الحك .
 فإر أمكن التعل ل بعل  متعدي :  عدى الحك .
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  موص ح ا على محله ، ول لاغ  لتعدى فإذا ظه ت عل      ة: ع حلت ا تعدي  ودفعته ، وبوي الحك
 الحك .

 وال  ن  : مع ف  باعث ال  ع وحكمتي، ل ك ر أس ع في التصديق.
 وأدعى إى الوب ف، فإر الةف   إى  ب ف الأحك م ا عو ل  أم ل مةه  إى  ه  التحك ، وم احة التعبد.

ط ئف مع ن ه ، و  ر ا صلح  و  ل غ ا الغ   استحب ال عظ والت  ير، وذ   مح سن ال  يع ، ول
ا.  مط بو  للةص على  دحه  زيده حسة   وتأ  د 

ال  ني: أنة  لا نعني بالعل  إلا باعث ال  ع على الحك ، وثب  ي بالةص لا يمةعة  أر نظن أر الب عث عل ي 
 حكمتي التي في لمةي،  م  أر  ةص صي على حخص السف  لا يمةعة  أر نظن أر حكمتي: دف  م وتي.

  لك ا سح على الخفين: معلل بدف  ا  و  اللاحو  بةزع الخف، وإر م يو  عل ي غيره، ولا يسوط و 
 الحك ،غ ا الظن باست ع ض مج ح  

 و   نص على أر  ل مسك  ح ام، م يمةعة  أر نظن أر باعث ال  ع على التح يم: السك .
     ا، ولا م ن  من غ ا الظن.ولا حج  عل ة  في أر نصدق فةو ف: إنم  ظةة    ا، مهم  ظةة
 وأ    ا  اعظ ظة  ، وطب ع الآدم ين خلوت مط ع  للظة ر.

 وأ    ب اعث الة   على أعم له  وعو ئدغ  الظة ر.
   له : "لا نسمي غ ا عل ".

 لة : متى سلمت  أر الب عث غ ه الحكم ، وغي غير متعدي ، و ب أر يوتص  الحك  على محله ، وغ  
 ، ولا يض   أر لا  سم ه عل ، فإر الةزاع في العب حات، بعد الا ف ق على ا عنى لا يف د.ف ئدة الخلاف

 و لخ ص م  ذ   ه:
أني لا نزاع في أر الو   ة لا يتعدى به  الحك ، ولا يةبغي أر ية زع في أر يظن أر حكم  الحك : 

 ا صلح  ا ظة ن  في لمن محل الةص، وإر م يتج وز محله .
 ي أر ية زع في  سم تي عل  أيض  ؛ لأني بحث لفظي لا ي    إى ا عنى.ولا يةبغ

فير   ح  ل الةزاع إى أر الحك  ا ةص ص عل ي، إذا اشتمل على حكمتين:     ة ومتعدي ، غل 
 يج ز  عديتي؟

ف لصح ح أني لا يتعدى؛ لأني لا يمتة  أر ي بت ال  حع الحك  في محل الةص، حع ي  للمصلح  ا ختص  
 بي، أو حع ي  للمصلحتين جم ع  .

 فلا سب ل إى إلغ ء غ ين الاحتم لين بالتحك .
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 وم  بو ئهم  تمتة  التعدي ، والله أعل .

 هذا الفصل معقود في الوصف القاصر هل يصح أن يعلل بها أو لا يجوز التعليل للا بالوصف المتعدي(
لا يكون له وجود في غير ذلك الموطن ومن ثم لا يتعدى محل النص، بحيث  : ماوال  ف الو    ا  اد بي

فهي التي لها فروع اارجة محل النص بحيث يُكن أن يعدى الحكم  أم  العل  ا تعدي : فروع،لا يوجد لها 
 لليها.

وصف الطعم فإنه لا يقتصر على المذكور في الخبر بالبر والشعير  ومن أم ل  ذلك: ،كثيرة  والأوصاف المتعدية
 لم يوجد للا بعد ذلك. ما هو موجود في زمن النص، ومنها ما :مل على محال عديدة منهاونحوها؛ بل يشت

 والفضة.مكان النص فهذه يُثل العلماء لها: بعلة الثمنية في الذهب  التي لم تتعدّ  فهي الو   ة:وأم  العل   
عض العلماء قال: بأن فإنهم كانوا يقولون بأن نص الثمنية لا يتعدى الذي هو الذهب والفضة، ولن كان ب

هذا الوصف ليس من الأوصاف القاصرة بل هو وصف متعدي؛ لكونه يشمل ما يجعله الناس ثمنا من غير 
 عصرنا.الورق النقدي الذي يتعارف الناس عليه في  ذلك:ومن أم ل   النقدين،

 مس ئل:  ثلاث ومة أ الخلاف في غ ه ا سأل  مبني على
عليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين أو لا( فمن أجاز تعليل الحكم الواحد هل يجوز ت ا سأل  الأوى غي:

ومن  المتعدي،بعلتين لم يُنع بأن يعلل الحكم بالعلة القاصرة والعلة المتعدية أو بالوصف القاصر أو الوصف 
 القاصر.قال بأنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين يُكن أن يكون ممن يُنع التعليل بالوصف 

فهو مسألة فائدة التعليل هل تقتصر على التعدية فقط، أو أن  وأم  ا ة أ ال  ني مم  ن أ عةي الخلاف:
هناك فوائد أارى للتعليل غير التعدية كفهم الحكمة، أو وجود الباعث للحكم، أو قصر الحكم على محل 

  النص(
الظن معمول به في الشرع( فإن من هو في الظن هل العمل به على الاف الأصل، أو أن  وا ة أ ال  لث:

ا للا في مواطن الضرورات قال: بأن القاصر لا يصح التعليل بها الاف قال ب أن المظنون لا يعمل بها شرع  
 قابله.من 

فحينئذ هل نلغي الوصف القاصر  متعدي،فيما لذا تعارض وصف قاصر ووصف  ثم ة ا سأل  وف ئدته :
ومن ثم فلا بد من الترجيح تعدي، أو نقول بأنه تعارض الوصفان ونقول بأن الحكم معلل بالوصف الم

 (بينهما
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ما لذا كان هناك أسباب ترجيح أارى، وللا لو لم يكن من أسباب الترجيح للا كون الوصف  وا  اد به ا:
 يقدم الوصف المتعدي على الوصف القاصر. :قاصرا أو متعديا فإن العلماء يقولون

 ا سأل : ذ   ا ؤلف   لين في غ ه
ودلل على غ ا الو ف بأن الوصف القاصر لا يصح التعليل به، ونسبه للحنابلة والحنفية،  الو ف الأوف:
  :ب لاث  أو ي

: بأن العلل أمارات على تعدية الحكم لغير محل النص والوصف القاصر ليس أمارة على شيء، الأوف
 وبالتالي لا يصح أن يعلل به.

ذا من مذهب كثير من الأشاعرة الذين يرون أن العلل لا ت أثير لها مطلقا، وكون العلل مجرد أمارات ه
مؤثرة بنفسها وفي الوسط مذهب أهل السنة بأن العلل الشرعية لنما  لن العللويقابلهم المعتزلة الذين يقولون 

 تؤثر بجعل الله عز وجل لها مؤثرة.
والعلة القاصرة لنما  العمل به،عن ن النصوص نهت بأن الأصل على العمل بالظن لأ الدل ل ال  ني له    ل ا:

ولنما جاز العمل بالظن من أجل العمل بها والقاصرة لا عمل بها، وبالتالي تبقى العلة القاصرة  ةهي مظنون
الظن  بها هوعلى الأصل من كونها لا تصح أن يعمل بها من كونها لا تصح التعليل بها من كون أن المستفاد 

 بها.عدم وجود عمل ولا ضرورة لها ل
 القاصرة لا فائدة فيها؛ لأن فائدة التعليل التعدية وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به.  الدل ل ال  لث   ل ا:

واستدف له  ا ؤلف بعدد من أن العلل القاصرة يجوز التعليل بها، وهذا القول قول الشافعية،  الو ف ال  ني:
 الأدل :

حة العلة بدليلها لا بوجود فرع متأار والشروط لا بد أن تكون متقدمة، ولنما صأن التعدية الدل ل الأوف: 
 .أثرها

أن العلل المنصوصة لا يشترط فيها التعدية، وكذلك العلل العقلية فنقيس عليها العلل  الدل ل ال  ني:
 الةزاع:ويؤخ  من غ ا تح ي  محل  المستنبطة،

ولنما الخلاف في الأوصاف القاصرة  عليها،متى كانت منصوص وهو أن الأوصاف القاصرة يجوز التعليل بها 
 لا(المستنبطة هل يصح التعليل بها أو 

بأن المعنى في التعليل هو معرفة الحكمة التي من أجلها ثبت الحكم، والحكمة يُكن أن  الدل ل ال  لث   ل ا:
 القاصرة.تكون في العلل أو الأوصاف 
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بأن قولهم لا فائدة من وجود العلة القاصرة، نمنعه بالقول:   فو ف:و د أ  ض ا ؤلف عن أدل  ا خ لفين
 .النصبأن العلل القاصرة تدلنا على اقتصار الحكم على محل 

بأن من فوائد العلة القاصرة معرفة حكمة الحكم والباعث له؛ ليكون ذلك من أسباب  : م  أ  ض عةي
 أداء أو امتثال العباد الحكم الوارد بالنص. 

 هو الاصة هذه المسألة وكأن المؤلف يُيل لى  القول الثاني من الأقوال الواردة في المسألة.وهذا 
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راد العلة
ّ
 فصل: في اط

 وغ : استم اح حكمه  في جم   مح له .
 حكى أب  حفص البرمكي في   ر ذلك ش ط   لصحته  و هين:

أنه  ل ست بعل  إر   نت  أحدهم : غ  ش ط، فمتى تخلف الحك  عةه  م  و  دغ : استدللة  على
 مستةبط .

 أو على أنه  بعض العل  إر   نت مةص     عل ه .
 ونص ه الو لي أب  يعلى، وبي   ف بعض ال  فع  .

 وال  ي الآخ :  بوى حج  ف م  عدا المحل ا خص ص،   لعم م إذا خص. اخت حه أب  الخط ض.
 وبي   ف م لك، والحةف  ، وبعض ال  فع  ، ل  هين:

ا، بل يكفي   ني معه  في أحدهم  : أر علل ال  ع أم حات، والأم حة لا    ب و  د حكمه  معه  أبد 
 الأغلب الأ   .

  لغ   ال طب في ال ت ء، أم حة على ا ط ، و  ر م   ض الو لي على باض الأمير، أم حة على أني 
من حأ   لك الإم حة أر يظن يك ر عةده، فل  م يكن عةده في م ة، م يمة  ذلك  ألاعةده، و د يج ز 

 و  د م  غ  أم حة عل ي.
ال  ني: أر ثب ت الحك  على وفق ا عنى ا ة سب في م ل  دل ل على أني العل ، بدل ل أني يكتفى 

 ب لك.
 فإر م يظه  أم  س اه، وتخلف الحك ، يحتمل أر يك ر  ع ح  من ف ات ش ط، أو و  د م ن .

 لا يترك الدل ل ا غلب على الظن لأم  محتمل متردد.ويحتمل: أر يك ر لعدم العل ، ف
فإر   ل: نفي الحك   ع ح  نفي للحك  م  و  د سببي، وغ  خلاف الأ ل، ونف ي لعدم العل  

 م افق للأ ل، إذ غ  نفي الحك ؛ لانتف ء دل لي، ف ك ر أوى.
له ، والأ ل   فير  لة : غ  مخ لف للأ ل من  ه  أخ ى، وغ : أر ف ي نفي العل  م     م دل 

 ا وتضى على ا وتضي ف تس ويار، ودل ل العل  ظ غ ، والظ غ  لا يع ح  بالمحتمل ا تردد.
 وف رق   م بين العل  ا ةص ص عل ه ، وبين ا ستةبط ، و عل نوض ا ستةبط  مبطلا  له .

تأ د    ، وتخلف وإر   نت ثابت  بةص أو إجم ع فلا يود  ذلك ف ه ؛ لأر   نه  عل  ع ف بدل ل م
 الحك  يحتمل أر يك ر لف ات ش ط، أو و  د م ن ، فلا يترك الدل ل الو    طلق الاحتم ف.
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ولأر ظن ثب ت العل  من الةص، وظن انتف ء العل  من انتف ء الحك  مستف د بالةظ ، والظة ر الح  ل  
 بالةص ص أ  ى من الظة ر الح  ل  بالاستةب ط.

ستةب ط بطلت بالةوض؛ لأر ثب ت الحك  على وفق ا عنى، إر دف على اعتب ح وإر   ر ثب ت العل  بالا
 ال  حع لي في م ل ، فتخلف الحك  عةي يدف على أر ال  ع ألغ ه.

و  ف الو ئل: "إنني أعتبره إلا في م ل  أع   ال  ع عةي" ل   بأوى ممن   ف: "أع   عةي إلا في 
 م ل  اعتبره ال  ع بالتةص ص على الحك ".

 ثم إر ُ  رِز و  د العل  م  انتف ء الحك  من غير م ن ، ولا تخلف ش ط، فل جز ذلك في محل الةزاع.
: "ثب ت الحك  على وفق ا عنى في م ل  دل ل على أني عل ".  لة : وتخلف الحك  م  و  ده: 1  له 

ؤه  ع ح  على خلاف دل ل على أني ل   بعل ، فإر انتف ء الحك  لانتف ء دل لي م افق للأ ل، وانتف 
 الأ ل.

   له : "إني مخ لف للأ ل، إذ ف ي نفي العل  م     م دل له ، ف تس وى الاحتم لار".
 لة : متى سلمت  أر احتم ف انتف ء الحك  لانتف ء السبب   حتم ف انتف ئي ل   د ا ع ح  على 

ك في الفس د لا مح ل ، إذ ظن الس اء، م يبق ظن  ح  العل ، إذ يلزم من ال ك في دل ل الفس د: ال 
 ح  العل  م  ال ك ف م  يفسدغ  مح ف، فه   م  ل    ف: "أشك في الغ  ، وأظن الصح " و"أشك 

 في م ت زيد، وأظن ح   ي".
   له : "دل ل العل  ظ غ ".

  لة : وا ع ح  ظ غ  أيض   ف تس ويار، فلا يبوى الظن م  و  د ا ع ح .
ا".  له : "العل  أم حة، والأ  م حة لا    ب و  د حكمه  أبد 

  لة : إنم  ي بت   نه  أم حة: إذا ثبت أنه  عل .
 غ ا ال  ف عل  وأم حة أو لا؟ غل-غهة -والخلاف 

 بتخلفول   الاستدلاف على أني عل  ب ب ت الحك  مو و   بي أوى من الاستدلاف على أني ل   بعل  
 عن علتي.الحك  عةي، إذ الظ غ : أر الحك  لا يتخلف 

أو احتم ف انتف ء الحك  في محل الةوض  ع ح    حتم ف ثب ت الحك  في الأ ل بغير غ ا ال  ف، أو 
 بي وبغيره.

و م  أر و  د مة سب آخ  في الأ ل على خلاف الأ ل:   لك و  د ا ع ح  في محل الةوض على 
 خلاف الأ ل ف تس ويار.
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وا ستةبط ، فإر ا ةص ص عل ه  ي بت   نه  أم حة بغير  وبه ا يتبين الف ق بين العل  ا ةص ص عل ه 
ا ترار الحك  به ، فلا يود  ف ه  تخلفي عةه ،  م  لا يود  في   ر "الغ   أم حة على ا ط " تخلفي عةي 

 في بعض الأح اف.
  .وا ستةبط  إنم  ي بت   نه  أم حة با ترار الحك  به ، فتخلفي عةه  يةفي أنه  أم حة. والله أعل

 []ط يق الخ وج عن عهدة الةوض
 فإذ ا ط يق الخ وج عن عهدة الةوض أحبع  أم ح:

 وال  ني: مة  و  د الحك . أحدغ : مة  العل  في   حة الةوض.
 وال  لث: أر يبين أني مست نى عن الو عدة بك ني على خلاف الأ لين.
ا ط دة أوى من ا ةو ل ، وم يوبل وإر أمكن ا عتر  إب از      م  يةتفي بمسأل  الةوض:   نت علتي 

 دع ى ا علل: أني خ حج عن الو   .
وال اب : ب  ر م  يصلح مع حل   في محل الةوض، أو تخلف م  يصلح ش ط  ، لُ ظن أر انتف ء الحك    ر 
لأ لي، ف بوى الظن ا ستف د من مة سب  ال  ف وثب ت الحك  على وفوي  م    ر، فإر الغ لب من 

 ع: اعتب ح ا ص لح وا ف سد، ف ظن: أر عدم الحك  للمع ح ، فلا  ك ر العل  مةتوض .ذات ال   

يلزم وهل يشترط في العلة أن تكون مطردة  الاطراد، فهلهذا الفصل فيه بحث شرط من شروط العلة وهو 
 أو لا يلزم ذلك( 

بأن الاطراد شرط، فحينئذ يُكن ثبوت الحكم كلما وجد الوصف، ومعنى هذا أننا لذا قلنا  وا  اد بالاط اد:
القدح في العلة إديراد محل ثبت فيه الحكم ولم يوجد معه الوصف وهو المسمى بالنقض، ولن قلنا الاطراد 
 ليس بشرط في العلة، فإيراد محل وجد فيه الوصف ولم يوجد الحكم فيه لا يؤثر على كون الوصف علة. 

 السرقة.شرعي ثبت بناء على وصف لو قال قائل: القطع حكم  ما ومن أم ل  ذلك:

محال وجد فيها الوصف الذي هو السرقة ولم يوجد الحكم الذي هو القطع،  هناك ويو ف:ف عتر  معتر  
سرقة  الصغير،وسرقة  الحرز،والسرقة من غير  النصاب،والسرقة من غير  شريكه،ومن ذلك: سرقة الشريك 

يه الوصف وهو السرقة ولم يوجد الحكم وهو القطع، وسرقة المجنون. فهذه صور وجد ف النصاب،أقل من 
 مطرد.ولذلك قالوا هذا الوصف غير 

 وااتلف العلماء في اشتراط الاطراد في وصف الاطراد هل هو شرط في العلة أو لا( 
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 صحيح(فساد القياس بناء عليه أو النقض ليس بسؤال لب عليه هل النقض سؤال صحيح يُكن وترت

 في غ ه ا سأل : و د ذ   ا ؤلف   لين

ة الوصف بناء على بطال عليّ ليُكن  ذلك: أنهأن الاطراد شرط في العلل، ويترتب على  الو ف الأوف:
النقض إديراد محل وجد فيه الوصف ولم يوجد الحكم، وهذا القول قال به القاضي أبي يعلى وبعض الشافعية، 

الحكم هو العلة فإذا وجدنا أن الوصف بأن المؤثر في ثبوت وأ ح ض غ ا الو ف يستدل ر على ذلك: 
 بعلة.موجود في مكان الحكم غير موجود معه دل ذلك على أن الوصف ليس 

أن الاطراد ليس بشرط في العلة، بل تخلف الحكم في بعض المواطن مع وجود الوصف لا يدل  الو ف ال  ني:
واستدل ا على ذلك لشافعية، على بطلان التعليل بذلك الوصف، وقد قال بذلك مالك والحنفية وبعض ا

 بأدل  من أشه غ  دل لار:

أن العلل أمارات، والأمارة لا تستلزم وجود الحكم معها، ولنما يكون الحكم موجودا معها في الدل ل الأوف: 
بوجود الغيم الرطب في الشتاء فهذا أمارة على وجود المطر ولكن قد يتصلف  وم ل ل لك:غالب الصور، 

زالت الأمارات لا يلزم من وجودها ثبوت الحكم  وصف الذي هو الغيم الرطب، وهكذا لاالمطر مع وجود ال
 أمارة.وتخلف الحكم عنها في بعض الصور لا ينفي كونها 

بأن الأصل أن الأوصاف المناسبة لتشريع الحكم تكون دليلا على أن الوصف هو  الدل ل ال  ني له    ل ا:
 بالوصف.لأمر محتمل أنه مؤثر على التعليل علة الحكم وحينئذ لا يصح أن نتركه 

أن العلل المنصوصة لا يشترط فيها الاطراد، وأما العلل المستنبطة فإنه  وغة ك   ف ثالث في ا سأل  يو ف:
يشترط فيها الاطراد وعدم تخلف الحكم عنها في جميع المواطن؛ وذلك لأن العلل المنصوصة لنما قلنا بعليتها 

بينما العلل المستنبطة لنما ثبتت  بالنقض،وت العلية بالوصف أقوى من القدح فيها بناء على النص، وثب
بالاجتهاد والظن المستفاد من كون الوصف ليس علة بناء على عدم اطراده أقوى من الظن المستفاد من 

 علة.الاستنباط الذي دل على أو يدل على كون الوصف 

وغ ه ا سأل  له   المسألة،عضهم حكاه في تحرير محل النزاع في وكأن المؤلف يُيل لى  هذا القول الثالث، وب
 مختلف :عة وين 

 كما هو عنوان المؤلف.  : اطراد العلة هل هو شرط فيها(أوله 
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 تخصيص العلة، هل يجوز أن تكون العلة مخصوصة أو لا( وثان ه :

 سؤال النقض، هل هو سؤال صحيح أو لا( وثال ه :

 العلة. فكل هذه الامااء لنفس هذه

 عنه.ثم أورد المؤلف في آار الباب طرق التصلص من سؤال النقض وكيفية الجواب 

ظهار صورة أو مسألة أارى وجد فيها الوصف ولم يوجد الحكم فيستدل بذلك على أن ل وا  اد بالةوض:
 بعلة.الوصف ليس 

 سؤاف الةوض بعدد من الأ  ب : ا ؤلف عنوأ  ض 

ورة النقض، فيقول تخلف العلة يكون في صورة النقض بناء على عدم وجود منع وجود العلة في ص الأوف:
 العلة. 

ثبات وجود الحكم في صورة النقض، فيقول بأن صورة النقض وجد فيها الوصف ووجد فيها ل الج اض ال  ني:
 الحكم فهذا يدل على صحة التعليل بذلك الوصف.

س، فإن المسائل المستثناة من القياس يوجد الوصف فيها بيان أن المسألة مستثناة من القيا الج اض ال  لث:
 باب العرايا، فإن العرايا مستثناة من باب القياس في باب الربا. ومن أم ل  ذلك: الحكم،ولا يوجد 

وقول المؤلف على الاف الأصلين يعني: على الاف المذهبين مذهب المستدل ومذهب المعترض، فإن 
ما عللت الربا، فلو قلت: بأن العلة هي الطعم فإن العرايا مستثناة، فإن قلت: العرايا مستثناة من القياس مه

الكيل فالعرايا مستثناة، ولن قلت: القوت فالعرايا مستثناة، وعلى جميع المذاهب هي مستثناة من قاعدة 
 القياس.

انع أو سناد تخلف النقض بصورة الحكم بوجود مل الط يق ال اب  من ط ق الج اض على سؤاف الةوض:
لتصلف شرط ليظن أن انتفاء الحكم في صورة النقض أن هذه الأمور؛ لأن الأصل هو أن الأوصاف المناسبة 

سندت تخلف الحكم في صورة النقض لى  شيء من هذه الأمور فحينئذ يكون الظن أفإذا  يصح التعليل بها،
 للحكم.المستفاد من دليل العلية باقيا دالا على أن الوصف علة 

لاصة بحث المؤلف في هاتين المسألتين، وهي من شروط كون الوصف علة عند بعض العلماء دون هذا ا
 البعض الآار.
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 المائة والثلاثة:الملف الصوتي 

 فصل في تخلف الحكم عن العلة
 تخلف الحك  عن العل  على ثلاث  أل ض.

 أحدغ : م  يعل  أني مست نى عن   عدة الو   .
 دور الج ني، م  أر  ة ي  ال خص عل  و  ض الضم ر عل ي.  إيج ض الدي  على الع  ل 

 وإيج ض   ع تم  من لبن ا ص اة، م  أر عل  إيج ض ا  ل في ا  ل  ت: تم ثل الأ زاء
 فه ه العل  معل م   طع ، فلا  ةتوض به ه الص حة، ولا يكلف ا ستدف الاحتراز عةه .

يا نوض  لعل  من يعلل ال با بالك ل، أو الطع ، فإني و  لك ل    نت العل  مظة ن ،  إباح  ب   الع ا
مست نى أيض ، بدل ل: وحوده على عل   ل معلل، فلا ي  ب نوض  على الو   ، ولا يفسد العل ، بل 

 يخصصه  بم  وحاء الاست ة ء، ف ك ر عل  في غير محل الاست ة ء.
ني على خلاف    سي أيض ، أو بدل ل ولا يوبل   ف ا ة ظ : إني مست نى، إلا أر يبين ذلك للخص  بك  

 يصلح ل لك
 "وال  ني: انتف ء الحك   ع حل  عل  أخ ى

 فإر   ل: فل  لا يةعطف   د على العل  يك ر و ف  من أو  فه  يةدف  بي الةوض:
فةو ف في مسأل  "ا ص اة": العل  في و  ض ا  ل: تم ثل الأ زاء م    د الإل ف  إى غير ا ص اة، 

 لتم ثل ا طلق بعض العل .ويك ر ا
 وعلى غ ا يك ر تخلف الحك  في "ا ص اة" لعدم العل ، فلا يك ر نوض ، فل جب على ا علل ذلك.
 لة : بل العل : مطلق التم ثل، فإر العل  إم  أر  ك ر سم ت عل  استع حة من الب اعث، فإر الب عث 

 على الفعل يسمى عل  الفعل.
وعلل بأني فوير، ثم مة  فويرا آخ  و  ف: لأني عدو ، ومة  آخ  و  ف:  فمن أعطى فويرا ش ئ  لفو ه،

 غ  معتزلي، فإر الب  ي على الاستو م  التي يوتض ه  أ ل الفط ة: لا يستبعد ذلك، ولا نعده متة  ض .
ويج ز أر يو ف: أعط تي لفو ه، إذ الب عث غ  الفو ، و د لا تحض ه عةد الإعط ء العداوة والاعتزاف 

 ف ؤهم .وانت
ول       زءين من الب عث م يةبعث إلا عةد حض حهم  في ذغةي، و د انبعث وم يخط  بب لي إلا مج د 

 الفو .
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  لك مج د التم ثل عل ؛ لأني ال   يبع ة  على إيج ض ا  ل في لم ني، و د لا تحض   مسأل  
 "ا ص اة" أ لا، في  لك الح ل .

 از عةي ف و ف: تم ثل في غير ا ص اة.ويوبح في م ل غ ا أر يكلف الاحتر 
وإم  أر  سمى العل  استع حة من عل  ا  يض؛ لأنه  ا تضت  غ ير ح لي،   لك العل  ال  ع   ا تضت 

  غ ير الحك .
ف ج ز أر يسمى ال  ف ا وتضى عل  بدور تخلف ال  ط، وو  د ا  ن ، فإر "البرودة" م لا، عل  

 به ، وإر   نت لا تحصل بمج د البرودة، بل حبم  يةض ف إل ه  في ا    في ا  يض؛ لأني يظه  عو
 لكن يض ف ا    على البرودة الح دث . -م لا-ا زاج الأ لي أم ح   لب    

ف ج ز أيض  أر يسمى التم ثل ا طلق عل ، وإر   ر يةض ف إل ه  ]شيء آخ [ : إم  ش ط ، وإم  
 انتف ء ا  ن . والله أعل .

  أخ ا من العل  العول  ، وغ  عب حة عم  ي  ب الحك  ل ا ي: م يس  التم ثل ا طلق ومن سم غ  عل
 عل ، وم يف ق بين المحل والعل  وال  ط، بل العل : المجم ع، والأغل، والمحل و ف من أو  ف العل .

 ولا ف ق بين الجم  ؛ لأر العل : العلام ، وإنم  العلام  جمل  الأو  ف.
ر علل ال  ع لا    ب الحك  ل اته ، بل غي أم حة مع ف  للحك ، ف ستع حته  مم  ذ    والأوى أوى؛ لأ

 أولا أوى. والله أعل .
 الض ض ال  ني: تخلف الحك   ع حل  عل  أخ ى.

 و لي: "عل  حق ال لد: حق الأم"، ثم ا غ وح بح ي    حي  ولده: ح ، لعل  الغ وح، ول لا أر ال ق في 
 دف :    و بت   م  ال لد.حك  الح  ل ا ة

فه ا لا ي د نوض  أيض ، ولا يفسد العل ؛ لأر الحك  غهة    لح  ل  ودي ا. الض ض ال  لث: أر 
 يتخلف الحك  لا لخلل في ح ن العل ، لكن لعدم مص دفته  محله ، أو ف ات ش طه .

  و لة : "الس    عل  الوط " و د و دت في "الةب ش" ف وط ".
س    م  دور الةص ض، وبس    الصبي، أو بس    من غير الح ز و و لة : الب   عل  ف و ف:  بطل ب

ا لك، و د   ى، فل  بت ا لك في زمن الخ  ح، ف و ف: يبطل بب   ا    ف وا  غ ر. فه ا لا يفسد 
 العل .

 ي لكن غل يكلف ا ةُ ظِ  جم  غ ه ال  وط في دل لي؛  ي لا يَ دُِ ذلك نوض ؟ فه ا اختلف ف
 الجدل  ر.
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 والخطب ف ي يسير، فإر الجدف م ل ع، فك ف ا طلح عل ي فإل ه  ذلك.
 والأل ق:  كل في ذلك؛ لأر الخطب ف ي يسير، وف ي ل  ن   الكلام وجمعي.

فأم  تخلف الحك  لغير أحد غ ه الأل ض ال لاث : فه  ال    ةتوض العل  بي، وف ي من الاختلاف م  
  د مضى.

 

شروط العلة من الفصل: الأسباب التي تجعل الحكم يتصلف مع وجود العلة، فإنه لما أورد:  ذكر المؤلف هذا
 :بينر أر غ ا ال  ط يةتفي اعتب حه في عدد من الص حالاطراد 

ما ورد فيه دليل ااص جعل الحكم  وا  اد به ا:ما كان مستثنى من قاعدة القياس، الص حة الأوى: 
د لهذا الفصل عدد من التسميات سابقا منها: مبحث الراصة التي مرت في يتصلف مع وجود العلة، وقد ور 

مباحث الأحكام الوضعية، فإن الراصة مستثناة من قاعدة القياس؛ لأن العلة توجد ويتصلف الحكم لوجود 
العدول بالمسألة عن  ح ث فس   الاستحس ر بأني:دليله، ومنها ما ذكرناه في مبحث الاستحسان، 

 .ود دليل ااصنظائرها لوج

 وا ست نى من   عدة الو    على ن عين: 

ما كان مضافا  لى  ذات أو شصص كما ورد في استثناء بعض الأشصاص في زمن النبوة من بعض  الأوف:
 الأحكام كأبي بردة في الأضحية، وازيُة في الشهادة.

د ذلك الوصف تخلف ما كان بوصف، بحيث لذا وج الة ع ال  ني من ا ست ة  ت من   عدة الو   :
 :و د ذ   ا ؤلف عددا  من الأم ل  في غ االحكم ولو كانت العلة موجودة، 

ليجاب الدية على العاقلة، فإن القاعدة في الشريعة أن الجناية تكون على الجاني لا على غيره،  ا   ف الأوف:
لدال على لثبات الدية على العاقلة  لكن في القتل الخطأ أوجب الدية على العاقلة دون الجاني؛ لورود الدليل ا

 .كما ورد ذلك في الأحاديث، فهذه المسألة مستثناة من قاعدة القياس

أن الأصل في الشريعة أن من أتلف مال غيره وجب عليه الضمان بالمثل، لكن في مسألة  ا سأل  ال  ن  :
جاء الشرع بأنها لذا ردت  -مي كثيروهي البهيمة التي ربط ضرعها قبل بيعها ليعتقد أن لبنها اليو -المصراة 

بعد أاذ اللبن يرد معها صاع من التمر، فهنا وجدت العلة وهي لتلاف مثلي ولم يوجد الحكم وهو وجوب 
 .المثل؛ لأن هذه المسألة مستثناة من قاعدة القياس لورود الحديث في ذلك
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لف للو    أو لو    الأ  ف، خبر ال احد ا خ وذكرني هذا بموطن آار من مواطن بحث المسألة وهو: 
: هل يجوز النقض به بحيث يتم لفساد العلة إديراد صورة مستثناة من القياس( ا ست نى من   عدة الو   

نقول: لا تنتقض العلة بالمسألة المستثناة من قاعدة القياس، والمستدل لا يلزمه أن يأتي في لفظة بكلمة أو 
ستثناء مستثناة على جميع العلل وعلى جميع الأقوال، مثال ذلك: أن صورة الا :باحتراز والسبب في هذا

والعلة في هذا: أنه بيع ربوي بجنسه لا يمعلم  -وهو بيع الرطب بالتمر-جاءت الشريعة بتحريم بيع المزابنة 
فلا لذن" ثم ورد في الشرع استثناء العرايا  :أينقص لذا جف( قالوا: نعم قال :"التماثل بينهما كما قال 

من مسألة المزابنة، والعرايا: بيع تمر مقبوض مقابل رطب على رؤوس النصل لم ينضج بعد بما هو أقل من 
قد راص في العرايا، فبيع المزابنة بيع ربوي ولذا عللت الربا  خمسة أوسق على شروط معروفة، والنبي 

يا مستثناة من القياس على جميع بالطعم أو بالكيل أو بأي علة لا بد أن تستثني صورة العرايا، صورة العرا
العلل، فهنا: العلة محل ااتلاف، وهي مظنونة ومع ذلك كان الاستثناء منها غير مؤثر عليها، وحينئذ  يكون 

 .الاستثناء مخصصا للعلة يخرج صورة الاستثناء من دليل التعليل

عن الغرر،  ع؛ لنهي النبي مسألة بيع السلم، فإن قاعدة الشريعة اشتراط العلم بالمبي ومن أم ل  ذلك:
عن الثنيا للا أن تعلم، ونحو ذلك من النصوص، ولكن الشريعة جاءت باستثناء صورة السلم ومن  ولنهيه 

في السلم، ومن ذلك أيضا: أن القاعدة في الشريعة أن الصلاة لا تستباح للا بوضوء مع  هنا راص النبي 
 ريض الذي يتضرر باستعمال الماء، فالعلة وهي وجود الماء لم تقتضِ وجود الماء، ثم ورد في الشريعة استثناء الم

 فساد الصلاة مع عدم الوضوء، لكون هذه المسألة مستثناة من قاعدة القياس.

دعوى الاستثناء لا بد عليها من دليل، وهذا الدليل قد يكون بلفظ الشرع، وقد يكون بحصول الاتفاق بين  
تثناة من القياس، ومن ثّمّ لا بد أن يثبت أن صورة الاستثناء قد ومجِد فيها المتناظرين بأن تلك المسألة مس

المعنى الذي يدعي الخصم أن الحكم مرتبط به ولا يكفيه أن يقول هذا الحكم مستثنى من قاعدة القياس على 
 .مذهبي فقط

 :خ لف ف ي ط ئفت ر ،ا ست نى من   عدة الو    :فإن هذا النوع وهو ،لذا تقرر هذا

الظاهرية، الذين يقولون لا يمعوّل على الاستثناء ولا على القياس، وبالتالي لا يوجد هناك اعتبار الأوى: 
 .للقياس فضلا أن يكون هناك استثناء منه

بأن الاستثناء من قاعدة القياس لا يكون للا لوجود علة أقوى، ويكون الاستثناء من  والط ئف  ال  ن     ل ا:
ن قبيل القسم الثاني الذي ذكره المؤلف وهو أن يكون تخلف الحكم في صورة النقض لمعارضة قاعدة القياس م
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علة أقوى، قد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في هذا، وأوردوا الصور التي قيل بأنها مستثناة، وبينوا 
هية، والااتلاف لنما هو أن تخلف الحكم فيها؛ لوجود علة أقوى، ومن ثم فهناك اتفاق على الأحكام الفق

غل يجب في   ح الاست ة ء في لعادة تلك المسائل لى  أي القسمين الأول أو الثاني، وورد سؤال وهو: 
بحيث نورد الاستثناء في العلة فنقول مثلا : العلة في الضمان بالمثل، تماثل الأجزاء الاحتراز عن الةوض به ؟ 

 ة.رة النقض لتصلف العلفي غير المصراة، فيكون تخلف الحكم في صو 

 بأن تسمية العلة بهذا الاسم لا يخلو من ثلاثة أقوال:  أ  ب عن غ ا:

لما أن يكون من الباعث على الفعل، والباعث هو: الوصف الأول، وأما الاستثناء فليس باعثا  ولنما هو 
قيرا  آار؛ لأنه عدوه، لو أعطى فقيرا ؛ لفقره، ومنع ف وم  ف ذلك:مانعٌ من ثبوت الحكم في صورة النقض، 

عطاء، ولنما هي مانعة في بعض الصور، ومن ثَمّ كان الباعث هو فعل الالفالعداوة ليست هي الباعثة 
الوصف الأول، وأما الوصف الثاني فإنه ليس باعثا ولا يدال، وعلى ذلك لا يدال في مسمى العلة لمن 

ءا  من الباعث لكان لا ينبعث ولا يفعل هذا الفعل جعل العلة بمعنى الباعث على الفعل، ولو كان المانع جز 
للا عند حضور هذا المعنى في الذهن بينما الباعث هو وصف الفقر فقط، وقد لا يخطر في ذهنه أول الأمر 

 .الوصف الذي امتنع من الحكم بسببه، ولذلك لا يحسن أن نذكر معنى الاستثناء في العلة

لاسم؛ من التغير، ولذلك يقال علة المرض؛ لأنها تغير حالة المريض، لذ أن العلة مايت بهذا ا والو ف ال  ني:
العلة الشرعية يتغير الحكم معها، وعلى ذلك لا يصح أن نجعل الاستثناء جزءا  من العلة؛ لأن المعنى الذي 

ا يؤثر ويغير هو العلة والوصف الأول، وأما الوصف الذي ثبت معه الاستثناء فهذا ليس مغيرا للحكم ولنم
هو مانع من تغير الحكم، ومثل له المؤلف: بمرض الزكام، فإنه يحصل على الإنسان بسبب البرودة، فالعلة: 

، مع أن هناك أسباب أارى مؤثرة وموانع تمنع من الحكم من قوة -وهي التي تقتضي تغير حاله-البرودة 
 .ذي هو البرودةالبدن مثلا، ومع ذلك نقول بأن العلة: هي الوصف الذي يقتضي التغير ال

أنها مأاوذة من العلة العقلية، وقد جعل العلة العقلية هي  الو ف ال  لث في  سم   العل  به ا الاس :
الموجبة للحكم لذاتها، ومن ثَمّ تكون العلة: هي ما يجمع بين محل الحكم وبين الوصف المقتضي وبين شرط 

هذه الأمور؛ لأن العلة العقلية لا تؤثر للا بوجود  الحكم وبين الأهلية، فاسم العلة على ذلك يكون مجموع
هذه الأمور، وبالتالي لذا تخلف أحدها فلا يسمى علة بهذا المعنى، ولا يصح أن نجعل العلة العقلية تماثل 

العلة الشرعية في هذا الباب، وذلك؛ لأن علل الشرع لا توجب الحمكمَ لذاتها ولنما هي أمارة معرفِّة للحكم 
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أو أن ليجابها للحكم وتأثيرها فيه ليس لذاتها ولنما لجعل الله لها، وبالتالي فلا يصح أن نلحق العلة على قول، 
 .الشرعية بالعلة العقلية في هذا الأمر

ويُلاحظ على غ ا وقد ااتار المؤلف: عدم صحة تسمية العلة الشرعية بهذا الاسم أاذا  من العلة العقلية، 
 أم ح: 

لل العقلية لا توجب الحكم لذاتها كما يقول المعتزلة: ولنما توجبه وتؤثر فيه بأمر الله عز أن العالأم  الأوف: 
وجل الكوني، ولذلك نجد أن بعض العلل تتصلف أحكامها كما في: المعجزات، والخوارق التي يجعلها الله عز 

لى الصحيح مؤثرة لكن وجل لبعض عباده، وهكذا العلة الشرعية ليست مجرد أمارة تمعرِّف بالحكم بل هي ع
ليس لذاتها ولنما بجعل الله عز وجل لها كذلك، وحينئذ فحكم العلة العقلية يُاثل العلة الشرعية في التأثير وأن 

ذلك التأثير ليس لذاتها، ولكن الفرق بينهما: أن التأثير في العلل العقلية بأمر كوني قدري، وأن التأثير في 
 .العلل الشرعية بأمر شرعي

 .ااتار المؤلف أن السبب في تسمية العلة هو من الباعث أو من علة المريضوقد 

: هو وجود علة أارى أقوى من الأوى  فيتصلف السبب ال  ني من أسب ض تخلف الحك  م  و  د العل 
أن السبب في وجوب صيام شهر رمضان داول  من أم ل  ذلك:الحكم مع وجود العلة لوجود علة أقوى، 

لال، لكن الحائض لا يجب عليها الصيام؛ لوجود مانع  أقوى وهو الحيض، فهنا عورضت الشهر ورؤية اله
العلة بعلة أارى أقوى فاقتضى تخلف الحكم، ومثل له المؤلف: بعلة رق الولد، مثل له المؤلف: بأن الولد 

زموّجَِ بأمَة مملوكة  يكون رقيقا  متى كانت أمُّه كذلك، فرقُِّ الأم علة في رقّ الولد، لكن لو قمدر أن شصصا  
على أنها حرة فحملت منه فإن ولده لا يكون رقيقا ، فهنا وجدت العلة وهي رق الأم ولم يوجد الحكم الذي 

هو رق الولد، فتصلف الحكم هنا الذي: هو رق الولد مع وجود العلة التي هي: رق الأم؛ لمعارضة علة 
، ثم بعد ذلك يوجبون على هذا الوالد دفع قيمة تقديرية أارى أقوى وهي: كون الوالد مغرورا  بحرية الجارية

)هو لم يحصل حقيقة لكنه في  لهذا الولد وذلك لرق الأم ومن هنا قال: ولولا أن الرق في حكم الحاصل
حكم الحاصل( المندفع لما وجب على الوالد دفع قيمة الولد، فهذا النوع من أنواع تخلف الحكم عن العلة لا 

ولا يصح أن يمعتَرض به، ولا تفسد العلة به؛ لأن الحكم هنا ولن تخلف في الحقيقة، لكننا نقدِّر يرَدِم نقضا ، 
 .حصوله ونرتب عليه شيئا من الأحكام

هو وجود مانع أو تخلف شرط، ذكّرني هذا قبل بأن  والض ض ال  لث من أل ض تخلف الحك  عن العل :
ا في مباحث الأحكام الوضعية، منها: لطلاقها على العلة: قد تطلق في الشرع على معاني كما أاذناه
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كما تقول: السرقة علة للقطع، مع أنه قد يتصلف   -بغض النظر عن وجود الشرط وانتفاء الموانع-المقتضي 
الحكم في بعض الصور الذي هو: القطع، عن العلة التي هي: السرقة؛ لوجود موانع كالأبوة، أو لعدم وجود 

من هنا فتصلف الحكم في الضرب الثالث مع وجود العلة ليس لخلل في ذات شرط كالنصاب والحرز، و 
بمسألة السرقة، ومسألة البيع، فإن البيع علة  وم َّل لي ا ؤلف:العلة، ولنما لوجود مانع أو لفوات الشرط، 

شرط، من لانتقال الملك بين البائع والمشتري، لكن قد يوجد البيع ولا يوجد الملك؛ لوجود مانع أو انتفاء 
الشروط مثلا : الإذن من المالك، فإذا لم يوجد لذن فإنه لا يحصل الحكم الذي هو انتقال الملك مع وجود 

أو كان المبيع غير معلوم، فهنا تخلف الحكم هنا في هذه الصور مع  مجهولا ،البيع، وهكذا لو كان الثمن 
يكون بسبب وجود مانع فيتصلف الحكم في  وجود العلة التي هي القبول والإيجاب؛ لعدم وجود الشرط، وقد

يوجد بيع بقبول وليجاب، ولا يحصل انتقال  م  ف ذلك:صورة النقض مع وجود العلة؛ لوجود مانع، 
بمسألة الملِك في زمن  وم ل لي ا ؤلف:للملك؛ لوجود الربا، فهنا تخلف الحكم عن العلة؛ لوجود مانع، 

يار مثل: ايار المجلس أو ايار الشرط، حينئذ ااتلف العلماء في الخيار، فمن باع بيعا  واشترمِط فيه الخ
المالك في زمن الخيار، هل هو البائع أو المشتري لذا حصل رد( فقال طائفة: الملك للبائع، وقال آارون: 

 للمشتري، وترتب على ذلك مسائل: منها مثلا  في: النماء والغلة تكون لمن( 

 ومنها: التلف يحصل في مال من(

 منها: في الزكاة تجب على من منهما(و 

 ومنها: انقطاع الحول في الزكاة هل ينقطع أو لا(

والجمهور على أن الملك في زمن الخيار يكون للمشتري؛ لحصول البيع، لذا حصل عقد البيع القبول 
نا في والإيجاب فإنه يترتب عليه الأثر الذي هو: انتقال الملك، فاعترض معترض بقادح النقض فقال: وجد

بعض الصور الوصف الذي تدعون أنه علة ولم يوجد الحكم مما يدل على أن الوصف ليس بعلة، وذلك في 
بيع الموقوف عندما وقف دارا  ثم باعها نقول: وجد البيع ومع ذلك لم يحصل الحكم الذي هو انتقال الملك، 

في المرهون فإن المالك لذا باعه لم  ويدل هذا على أن الوصف الذي هو البيع ليس علة لانتقال الملك، ومثله
يحصل انتقال للملك، والسبب في هذا وجود مانع الذي هو الرهن، فهنا تخلف الحكم في هذه الصور؛ 

 .لوجود مانع أو انتفاء شرط لا يفسد العلة، ولا يدل على كون الوصف المعلل به غير علة

نتفاء الموانع في العلة من أجل ألا يرد عليه سؤال وهو أنه هل يلزم المستدل ذكر الشروط وا :وبقي هنا سؤال
 النقض أو لا يلزمه ذلك( 
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وقد ذكر المؤلف أن هذه المسألة وقع الااتلاف فيها، والخطب يسير فإن الجدل بحسب ما يتعارف عليه 
أهل الفن، فإن الجدل موضوع أي: بحسب ما يتعارف عليه أهل الفن، ولذا اصطلحوا على شيء ساروا 

يقتهم، والأليق تكليف المستدل بذلك؛ لأنه يسير ولا يُكِّن المعترض من ليراد قدح النقض عليه، على طر 
 .وبالتالي يؤدي لى  جمع الكلام

بأن المسائل على نوعين، النوع الأول: ما يكون فيه الكلام متعلقا بمسألة  :غة ك   ف ثالث في ا سأل 
والنوع الثاني: عندنا المسائل على نوعين، النوع الأول: مسألة بعينها، فهذا يلزم الاحتراز فيها من النقض، 

معينة كهذا السارق، فهذه يلزم الاحتراز فيها بذكر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا في الغالب يكون بمثابة 
ما كان البحث فيه –الحكم القضائي، النوع الثاني: ما كان البحث فيه بالجنس لا بعين المسألة أو بالنوع 

فهذه لا يلزم الاحتراز فيها بذكر وجود الشروط وانتفاء  -نس المسائل أو بنوعها وليست مسألة معينةبج
الموانع، كما لو قال: السرقة علة القطع، بخلاف الأول فإنه يقول: هذه السرقة أو سرقة فلان، ثم ذكر 

ل النقض على أرجح الأقوال المؤلف أن تخلف الحكم بغير هذه الأضرب الثلاثة يعد مسوّغا للاعتراض بسؤا
 مع ورود الخلاف فيما مضى في مسألة هل الاطراد شرط أو ليس بشرط( نعم. 
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 في أقسام المستثنى من قاعدة القياسفصل: 
 فصل: وا ست نى عن   عدة الو    مةوس  إى:

 م  عُوِل معة ه.
 وإى م  لا يعول.

 ف لأوف: يصح أر يو   عل ي م  و دت ف ي العل .
 لك: است ة ء الع ايا للح   ، لا يبعد أر نو   العةب على ال طب، إذا  بين أني في معة ه.من ذ

و  ا إيج ض   ع من تم  في لبن "ا ص اة" مست نى عن   عدة الضم ر با  ل. نو   عل ي: م  ل  حد 
 "ا ص اة" بع ب آخ ، وغ  ن ع إلح ق.

، واستبو ء للمهج . يو   عل ي: بو   المح م ت، إذا ومةي: إباح  أ ل ا  ت  عةد الض وحة،    ن  للةف 
 الط  إل ه ، ويو   عل ي ا ك ه؛ لأني في معة ه.

با ب دة بج ع  من ا عز، وتخص صي أوأم  م  لا يعول: فكتخص صي بعض الأشخ ص بحك ،  تخص صي 
 خزيم  ب ه د ي وحده. و تف يوي في ب ف الصب  ر بين ال    والأن ى.

 ةود  ف ي معنى: م يو  عل ي الف ق في البه ئ  بين ذ  حغ  وإ ثه .فإني    م ي
 وفي الجمل : إر مع ف  ا عنى من ش ط  ح  الو    في ا ست نى وغيره. والله أعل  

 هل يصح أن نقيس على المستثنى من قاعدة القياس( أو لا يصح القياس عليه( غ ه ا سأل  ا  اد مةه :
وهي مستثناة من مسائل -المؤلف هنا بمسألة العرايا الواردة في التمر والرطب  ما ذكره ومن أم ل  ذلك:

فهل يصح أن نقيس على عرايا التمر والرطب بيع العنب الزبيب( فإن الزبيب لذا جف نقص  -المزابنة
والتين، حجمه، وبالتالي هل نجيز بيع الزبيب بالعنب( ومثله في بقية الفواكه التي يتم تجفيفها، مثل: المشمش 

 فنقيسها على العرايا بشروط العرايا ونجيزها أم لا(
 :و د ذ   ا ؤلف: أر م  است ني من   عدة الو    على ن عين 

ما عمقِل معناه، أي: ما عمرِف الوصف الذي من أجله تُ استثناء المسألة من قاعدة القياس، الة ع الأوف: 
فرع للتعليل ومعرفة المعنى، لذا كان المستثنى من قاعدة  وما كان كذلك فإنه يصح القياس عليه؛ لأن القياس

في مسألة المصراة لذا تُ وم َّل ا ؤلف ل لك: القياس قد عمقِل معناه وعمرفِت العلة فيه جاز القياس عليه، 
ردها بسبب التصرية، فإنه يجب ردها مع صاع من تمر، فهكذا لو رد المصراة لسبب آار فإنه يضمن اللبن 

ه بصاع من التمر، فهنا المصراة مستثناة من قاعدة القياس، والمصراة فيها رد للبهيمة المشتراة بسبب الذي شرب
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لو رد المصراة بعيب آار فإنه لا يجب عليه ضمان ما شربه من اللبن بالمثل،  التصرية، فنلحق به مسألة ما
 .ولنما يجب عليه ضمانه بصاع من تمر

أن يأكل الميتة؛ لدفع الضرورة، ولإبقاء حياة البدن، فالأصل: هو  أن الشارع أجاز للمضطروم ل ذلك: 
تحريم الميتة هذه هي القاعدة المستمرة، والمستثنى من قاعدة القياس: لباحته للمضطر، ما المعنى في الميتة الذي 

حال جعلها تحرم( النجاسة، أو ابث المحل، أو بقاء الدم، هذه العلل موجودة في صورة الاستثناء وهي: 
الاضطرار، فأصبح هذا مستثنى من قاعدة القياس لذ وجد الوصف وتخلف الحكم فكانت مستثناة من 

قاعدة القياس، فنقيس: لماذا أبيحت الميتة حال الضرورة( لبقاء للنفس، ودفعا للهلاك عنها، فنقيس على 
 الله، فإن المعنى في تحريُها في الميتة باقي النجاسات، أو باقي المحرمات، مثل: الخنزير، والدم والمذبوح لغير

مسألة المضطر موجود، وقد تخلف الحكم وقلنا إدباحتها قياسا على الميتة، وهنا الميتة مستثناة من قاعدة 
 .القياس ومع ذلك قسنا عليها؛ لأن استثناؤها من قاعدة القياس معقول المعنى عرف السبب فيه

لا يعقل معناه، ولا تعرف علته، ولا يعرف السبب  ما لو   :الة ع ال  ني من أن اع ا ست نى من   عدة ا
وم ل  فيه، فهذا لا يصح أن يقاس عليه؛ لأن استثناؤه من القياس لم يرتبط بوصف يُكن تعليل الاستثناء به،

عن ذلك،  بتصصيص بعض الأشصاص بحكم، كتصصيصه أبا بردة فإنه ذبح قبل الصلاة فسأل النبي لي: 
فقال النبي  -أصغر من الجذعة والأضحية لا يجوز فيها للا الجذعة-فقال: عندي عناق  فقال: اذبح أارى،

 :" تجزؤك ولا تجزئ أحدا  بعدك"، وهنا التصصيص والاستثناء من قاعدة القياس لحكم شصصي ليس
 .لوصف معقول المعنى، وبالتالي لا يصح أن يقاس عليه

 قاعدة القياس هل هي معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى( وقد يقع الااتلاف في بعض الصور المستثناة من 
حادثة سالم موى  أبي حذيفة في مسألة رضاع الكبير، هذه مستثناة من قاعدة القياس؛ لأن  من أم ل  ذلك:

القاعدة أن التحريم في الرضاع يقتصر على ما كان في العامين، حادثة سالم هناك رضاع بعد الحولين ومع 
ثبت الحكم فيه، فهنا هل هو معقول المعنى وبالتالي يصح أن يقاس عليه، أو هو غير معقول ذلك تخلف و 

 المعنى ومن ثم لا يقاس عليه(
بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في المدينة، من غير مطر ولا  جمع النبي  ومن أم ل  غ ا:

ل المعنى وبالتالي يُكن أن يقاس عليه، أو اوف ولا سفر، هذا مستثنى من قاعدة القياس، فهل هو معقو 
 (ليس كذلك

اعتبر شهادته بشهادة اثنين، فهذا مستثنى من قاعدة القياس، لكنه  في شهادة ازيُة، فإن النبي  م لي:
وقع الااتلاف فيه هل هو معقول المعنى وبالتالي يُكن أن يقاس عليه غيره، قد يأتينا من يقول: بأن 
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بل شهادة الواحد منهم؛ لأنه لا يشهد لمعنى عنده، وقد يقال بأنه هذا مستثنى من المحتسبين والشرط تق
"بأن بول  بما ورد في الخبر: وم ل ا ؤلف:قاعدة القياس لمعنى غير معقول وبالتالي لا يصح أن يقاس عليه، 

ين الذكر وهنا لم نعرف المعنى الذي من أجله ثبت الفرق ب الصبي الذكر ينضح وأن بول الأنثى يغسل"
 .والأنثى، وبالتالي لم يصح أن يقاس عليه

أن المستثنى من قاعدة القياس لن كان معقول المعنى صح القياس عليه  :خلا   البحث في غ ه ا سأل 
ويكون حينئذ استثناء من قاعدة القياس الأوى ، ولن كان غير معقول المعنى أثبتنا الحكم في صورة الاستثناء 

ذا كما في أصل القياس فإن معقول المعنى يقاس عليه، ولذلك قلنا: من بال انتقض فقط دون غيرها، وه
وضوئه بخروج البول نقيس عليه اروج البول من غير مخرجه المعتاد كما لو أاذ من المثانة مباشرة أو نحو 

هذه  ذلك، بخلاف ما لا يعقل معناه، مثل: أكل لحم الإبل فإننا لا نقيس عليه، هذا الاصة البحث في
 .المسألة

 
 فضيلة الشيخ.............. ط لب:
قد يكون في جنس أو نوع، لا يلزم أن يكون في عين، ويعني المسائل التي وأشار لى  أن ما لا يعقل  ال   :

معناه قد يكون شصصيا، وقد يكون أعلى من ذلك، قال: وأما ما لا يعقل معناه فمثاله تخصيصه بعض 
قد يكون تخصيصا لبعض الأنواع، مثلنا: بلحم الإبل هذا نوع لا يعقل معناه، الأشصاص في الحكم، وكذلك 

 الأصل في اللحوم أنه لا ينتقض الوضوء بها استثني من قاعدة القياس لحم الإبل وهنا ليس قضية عين.
 أحسن الله لليكم .......معنى من المعاني .........هل يُكن قياس .......هل يُكن التفريق.... ط لب:
نحن عندنا مسالك التعليل التي سبقت، وهناك مسالك نصية لما صريحة أو بالإيُاء، وهناك  ال   :

بالإجماع، وهناك مسالك مستنبطة، فما كان يسير على مقتضى المسالك السابقة يُكن لثبات التعليل 
درجات لابد من بالأوصاف الجديدة، يبقى هنا شيء وهو لذا جاءتنا المعامل وأثبتت معنى، عندنا ثلاثة 

ملاحظتها، الأوى : وهي هل الحكم غير معلل بالإجماع( فإذا قلنا بأن الحكم غير معلل إدجماع أهل القرون 
الأوى  فحينئذ بحوث أهل المعامل والمصتبرات لا نستفيد منها؛ لعلة لوجود الإجماع على عدم تعليل الحكم، 

كون موهومة، وقد تكون مترددا فيها مشكوكا فيها، الأمر الثاني: أن هذه البحوث قد تكون ظنية، وقد ت
وكونهم وجدوا معنى لا يعني انتفاء باقي المعاني، فالحكم قد يثبت لعدد من المعاني أربع من المعاني خمسة 

معاني، وأهل المصتبرات يكتشفون معنى فيكون هذا الوصف ليس كل المعنى الذي من أجله أثبت الشرع 
مر الثالث: أن بعض هذه الأوصاف لا يكون مستغرقا لجميع المحال، فهذا الذي الحكم في هذه الصور، الأ
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أجرى في المصتبر قد أجرى على عشر أو خمسة عشر، من أمثلة ذلك: السواك يأتي ويستصدم عشرة سواك 
في  آراك تكون من بلد واحد، أو من بلدان، فيقول: المعنى فيه وجود المادة الفلانية، بينما يكون هناك سواك

مناطق أارى لا توجد فيه هذه المادة، فهو لم يستعمل للا بعض المحال دون جميعها، ومن ثَم لا يكون 
البحث منتِجا حقيقيا للمعنى الذي من أجله ثبت الاستثناء في تلك الصور، فهذه لشكالات على لثبات 

 معقولية المعنى في الصور المستثناة من الال المعامل والمصتبرات.
 حسن الله لليكم المستثنى من القاعدة هل يشترط فيه أن يكون لجماعا حتى لا ....أ ط لب:
هل يشترط أن يكون المستثنى محل لجماع( أظن، هو أورد لنا شيئين هناك استثناء إدجماع وهذا لم  ال   :

اق بين يورده المؤلف، وهناك استثناء بالدليل: راص في السلم راص في العرايا، وهناك استثناء بالاتف
الخصمين على أن هذه الصورة وجد فيها المعنى الذي من أجله ثبت الحكم العام، ومع ذلك تخلف الحكم، 

ولا يشترط اتفاق بينهم على علة الحكم، ولنما يشترط الاتفاق على الاستثناء، استثناء هذه الصورة من 
 الحكم العام.

 لة الأوى .....أسباب تخلف الحكم ..الراجح...المؤلف رجح المسأ ط لب:
لا اطأ ما يقال بالترجيح، هذه كل واحد منها سبب مستقل، كما تقول: سبب انتقاض الوضوء  ال   :

ثمانية كل واحد منها يستقل بالحكم، هكذا هنا أسباب تخلف الحكم قد يتصلف للسبب الأول، وقد 
المؤلف هنا الترجيح في  يتصلف للسبب الثاني، وقد يتصلف للسبب الثالث، ولنما الترجيح الذي ذكره

 الأساس اللغوي لكلمة العلة فقط، هذه مسألة أارى.
 ....الراجح الثاني ..وألف فيه كتاب أن تخلف الحكم.. ط لب:
هذا في الأول فقط، أما تخلف الحكم لوجود مانع أو انتفاء شرط هذا محل اتفاق، وهكذا تخلف  ال   :

الكلام في الاستثناء من قاعدة القياس، والاستثناء من قاعدة  الحكم لوجود علة أقوى هذا محل اتفاق، لكن
القياس على نوعين: شصصي فهذا موجود بالاتفاق ولا أحد ينازع فيه، والنوع الثاني: نوعي يكون لوجود 
معنى آار، فهذا الجمهور يسمونه استثناء من قاعدة القياس والشيخ يجعله من باب ترجيح العلل بعضها 

 ار.على بعضها الآ
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 :والأربعة الملف الصوتي المائة

 ]في جواز التعليل بنفي صفة أو اسم أو حكم[: فصل
   ف أب  الخط ض: يج ز أر  ك ر العل : نفي  ف ، أو اس ، أو حك ، على   ف أ ح بة .

  و له : ل   بمك ل ولا م زور، ل   بتراض، لا يج ز ب عي فلا يج ز حغةي.
يك ر العدم سبب   لإثب ت حك ؛ لأر السبب لا بد أر يك ر م تملا   و  ف بعض ال  فع  : لا يج ز أر
 على معنى ي بت الحك ، حع ي  لي.

 وا عنى إم  تحص ل مصلح ، أو نفي مفسدة، والعدم لا يحصل بي شيء من ذلك.
مض ، وم    ر مض  ا فعدمي يلزم مةي  فلئن  لت : إني تحصل بي الحكم ، فإر م    ر  فع  ، فعدمي

  ، ويكفي في مظة  الحك  أر يلزم مةه  الحكم ، ولا ي ترط أر يك ر مة أ له .مةفع
 لة : لا نةك  ذلك، لكن لا ية سب حكم   في حق  ل أحد، بل إعدام الة ف  ية سب عو ب  في حق من 

و د مةي الإعدام، ز   ا لي، وإعدام ا ض  ية سب حكم    فع   في حق من و د مةي إعدامي، ح ًّ  لي 
 ى  ع طي م لي. عل

 ف  ة سب  في ا  لعين انتسبت إى الإعدام، وغ  أم  و  د ، لا إى العدم.
 : إر عدم الأم  الة ف  لل خص ية سب ثب ت حك   ف  لي،  بر ا لح لي. فلئن  لت 

  لة : عةي   ابار.
 أو إى غيره. -ز و لع-: إم  أر   بت ا ة سب  بالةسب  إى الله ل اأحدهم : مة  ا ة سب ؛ فإني لا يخ

إنم  يك ر معو لا  على من و د مةي الض ح. وأم  ش عي في حق غيره. فإني  زا  وفي الجمل : ش ع ال
لم ر ف   زيد على عم و، إذا  لف بآف   ضعدوف على م اق الو   ، وموتضى الحكم ،  إيج 

 سم وي .
  ال   د.فه  ع د إى -عز و ل-فإر   ل: ية سب ال  اض بالةسب  إى الله 

ثم إر و  بي على واحد من الخلق يلزم مةي من الض ح في حق من و ب عل ي بودح م  يحصل من 
ا صلح   ن و ب لي، فلا يك ر مة سب  ؛ فإر نف  زيد بض ح عم و لا يك ر مة سب  ، لك نهم  في نظ  

 ال  ع على الس اء.
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نْسَ رِ إِلاَّ مَ  سَعَى{. وإثب ت الحك  لي  ةفعتي : أني لا يمكن اعتب حه؛ لو لي  ع ى: }وَأَرْ لَ ْ  ال  ني َ  لِلْإِ
 من غير سع ي مخ لف للعم م.

علل ال  ع أم حات على الحك ، ولا ي ترط ف ه  أر  ك ر مة أ  فإر بل يج ز التعل ل بالعدم:  لة :
 للحكم ، ولا مظة  له .

 معل م  . ا  وعةد ذلك لا يمتة  أر يةصب ال  حع العدم أم حة: إذا   ر ظ غ
ول    ف ال  حع: اعلم ا أر م  لا يةتف  بي لا يج ز ب عي، وأر م  لا يج ز ب عي لا يج ز حغةي: فم  ا  ن  

 من غ ا وأشب غي؟
 و د  و ح بين الفوه ء: أر انتف ء ال  ط علام  على عدم ا   وط، فإني يةتفي بانتف ئي.

ل    ف ال  حع "م  لا مض ة ف ي من الح  ار فمب   وإذا   ز ذلك في الةفي: ففي الإثب ت م لي، فإني 
 لك  أ لي" و"م  م ي    اس  الله عل ي فح ام عل ك  أ لي" م يمتة  ذلك.

و د   ف الله  ع ى: }وَلا تَأُْ لُ ا ممَّ  مَْ يُْ َ ِ  اسُْ  اللََِّّ عَلَْ يِ{ وغ ا  عل ق لتح يم الأ ل على عدم اس  
 الله.

ر يك ر عل  للةفي، ف لزم مةي أر يصلح التعل ل بي للإثب ت؛ لأر  ل حك  لي لد، ولأر الةفي  لح أ
 ف لحل 
 ش ئ   أثبت لده. ىنف نالح م ، وال   ض لده ب اءة ال م ، والصح  لدغ  الفس د، و ل م لده

 فه  عل  الإباح . فم    ر عل  لانتف ء الح م 
ل ح في حق الآدمي  حق الآدمي؛ لأني يلزم مةي وم  ذ  وه من: "أر الةفي لا ية سب إثب ت الحك  في

 الآخ ".
  لة : عةي   ابار:

أحدهم : أر  ه ت إثب ت العل  لا  ةحص  في ا ة سب ، بل ط  ه    يرة على م  عل ، فلا يلزم من 
 انتف ء ط يق واحد انتف ؤغ .

ض ح، وم    ر مض ًّا: لزم من ال  ني: أر ا ة سب  متحوو  ف ي، فإر م    ر و  ده  فع  ، لزم من عدمي ال
 عدمي الةف .
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ف ائض ووا ب ت،  م  أر لي محظ حات ومح م ت، فكم  أر فعل المح م ت ية سب ش ع  - ع ى-فللَّي 
عو بات في حق من فعله ، ز   ا عةه ، فعدم ]فعل[ الف ائض ية سب     ب العو بات على تاح ه ، 

 ح ًّ  عل ه .
 ك الصلاة ية سب ش ع الوتل، أو الض ض، أو الحب ، و  لك أشب غه  ولا بعُد في   ف من   ف: إر  

 من ال ا ب ت.
 و  له : "إر غ ا إعدام".

غير  ح ح، بل غ  مج د عدم؛ إذ الإعدام: إخ اج ا    د إى العدم، وم يكن للصلاة من تاح ه  
 و  د ف عدمه .

 ولا يلزم من ثب ت الحك  أر يك ر في حق آدمي آخ .
 فلا  ةتفي ا ة سب  ب   د الض ح، على م  عل  في م ل  آخ . مةي ل ح ثم ل  لزم

 وم ل غ ا ي  د في الإثب ت، فلا ف ق إذ ا.
نْسَ رِ إِلاَّ مَ  سَعَى{ يتة وف م لي، دور م  عل ي، فل ست ع م ، فلا يصح  و  لي  ع ى: }وَأَرْ لَْ َ  لِلْإِ

 الاستدلاف به  على عم م التعل ل بالةفي.
الآي  إنم  أحيد به  ال  اض في الآخ ة، دور أحك م الدن  ، بدل ل أر فو  الو يب  لح عل   على أر

 لإيج ض الةفو  لي.
 والله أعل .، وأم  ف غ ا يك  ، وعدم ا  ف في حق ا سكين  علي مص ف   للز  ة

 
حكم الوجوب بالنفي تعليل الأحكام الثبوتية بأمور عدمية كما لو علل عن الكلام  :ا  اد به ه الو عدة

 .اسم أو حكم صفة أو صورة أول
 :ر ا س ئل أحبع  أن اعبأ :تح ي  محل الةزاع نو فلو 

 .تعليل الحكم الثبوتي بالوصف الثبوتي :الأوفالة ع 
، فالقطع حكم ثبوتي والسرقة حكم ثبوتي، تعليل وجوب القطع بالسرقة :ومن أمثلته، هذا جائز بالاتفاقف

 .(لأن النفي): نه قالفإ ،ى  هذا في أواار البحثالمؤلف لوقد أشار 
 .تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي :الة ع ال  ني
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في ذا ه لى  وقد أشار المؤلف، تعليل عدم وجوب الصلاة بعدم البلوغ :ومن أمثلته، وهذا جائز بالاتفاق
 (.لأن النفي صلح لأن يكون علة للنفيو : )قوله

 .العدمي بالوصف الوجودي تعليل الحكم :الة ع ال  لث
 .نفي، وهو عدمي ،لا يصح تصرفه :الحكم، كما لو قال مجنون فلا يصح تصرفه
 .غ ه الأ س م ال لاث  محل ا ف ق

 تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي  :الة ع ال اب 
 .وهذا هو موطن الخلاف بين العلماء، لم يبلغ فوجب تولية عاقل على ماله :كما لو قال

ن و ليس بمكيل ولا موز  : م  في   لي  ،أش ح ا ؤلف لعدد من الأم ل ، حكم وجودي بوصف عدمي تعليل
 .فجاز التفاضل فيه
 .(لإثبات حكم الا يجوز أن يكون العدم سبب  : وقال بعض الشافعية): ولذلك قال المؤلف

 :ومة أ الخلاف في غ ه ا سأل  أم ار
ن أحكام بسبب العدم يُكن لثباتها بواسطة استصحاب أن ما يثبت م :من مة أ الخلاف الأم  الأوف

 ومن ثم لا حاجة للاستدلال بالقياس فيها.، الإباحة والبراءة
؛ عليه بالتالي لا يصح لثبات الأحكام بناءو  (أن النفي هل هو عدم محض والأم  ال  ني من مة أ الخلاف:

 .لضده لأن العدم ليس بشيء أو أن العدم يتضمن لثباتا
يوس  بعضه  الأو  ف ا تو بل  إى ح ث ، بحث قد يجده الإنسان في بعض مباحث المعتقدوهذا ال
 :ن عين
  .الأوصاف المتضادة الأوف:
بسبب عدم قبول ؛ دون به ما يُكن انفكاك المحل عن الوصفين المتقابلينيير ، لة الملكةيسمونها متقابِ  وال  ني:

بأنه مع تقابل هذين الوصفين للا أنه  :يو ل ر  فإر ط ئف، تالحياة والمو  :من أمثلته، و المحل لتلك الصفة
بصفة  ةعلى أنها متصف :والجمه ح، يُثلون لذلك بالجمادات ،بواحد منهما الاتصافل لا تقبل ايوجد مح

بل }بأن الله وصف الأصنام بأنها أموات  :ويستدل ر على ذلك ،الموت ولو لم تكن قابلة لوصف الحياة
 .سورة النحل {أَحَْ  ءٍ أَمَْ اتٌ غَيْرُ 

 .ن المحل غير قابل لهلأ؛ لأنه قد ينتفي الوصف ولا يثبت ما يقابله؛ ثبت التقسيم منع التعليلأفمن 
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وهو هل الأحكام الشرعية مبنية على جلب المصالح ودرء  :وغة ك أم  ثالث يمكن إسة د الخلاف إل ي
 ( تيعني هل الأحكام الشرعية مبنية على المناسبا( المفاسد

 .بالعدم ةتعليل الأحكام الثبوتيمن وبالتالي يُنعون ، فإن طائفة يُنعون بناء الأحكام على المناسبات
 :ا سأل  ه  اف أغل العل  في غ لأوأم  بالةسب  

وهو قول ، لف هنا لأبي الخطابؤ وقد نسبه الم، جواز التعليل لأححكام الثبوتية بالنفي :ر الجم غير ي ورإف
 .الأصوليينأكثر 

 .بأنه لا يجوز تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي :والو ف ال  ني
لاف الأوصاف بخفي الأوصاف العدمية المطلقة هو بأن محل النزاع : ا قال طائفةوفي تحرير محل النزاع أيض  

 . التي العدم فيها نسبي
  الأدل :عن الأدل  فإر من ي ى عدم الج از يستدف بعدد من   أم

حكام تكون والعلل التي تبنى عليها الأ ةعلى مناسب ةغير مشتمل ةوصاف العدميأن الأ ف:الدل ل الأو 
 .حكام على العدميجوز التعليل بالعدم ولا يجوز بناء الأ لتشريع الحكم بالتالي لا ةمناسب
   :  بلف عن غ ا الاستدلاف بعدد من الأؤ   ض ا أو د 

ن لأ :قالوا ة،اعر شكما يقول بذلك الأ  ى المصالح والمناسباتعل لم تبن حكامن الأالقول بأ الأوف:الج اض 
 عز-في حق الله  ةوصاف مناسبأن هناك ن ينتفع بالخلق فلا يصح القول بأأعن  نزهم -عز وجل-الله 

ن فائدة التكليف مجرد أيرون الأشاعرة ن إف ؛فائدة التكليف لةو مسأأ ةوهذا الكلام مبني على قاعد، -وجل
 .ن فائدة التكليف تحقيق مصالح العباد على جهة الوجوبأحيث يرون  ةتبار ويقابلهم المعتزلبتلاء والااالا
 ويستفاد منه، تحقيق مصالح العباد يستفاد منهكذلك ن التكليف يستفاد منه الااتبار و بأ :قالوا ةل السنأهو 
 .هلهاأورضاه عن  ةمن فرحه بالطاع -وجل عز-الله  لى ارى عائدة أمور أ

د ؤيلما ورد في عدد من النصوص ت امن هذا التقعيد يعد مخالف ةو المعتزلأ ةشاعر كان ما بنى عليه الأومن ثم  
حدكم أمن  ة عبدهفرح بتوبألله : "صلى الله عليه وسلموقال النبي  {تَشْكمرموا يَ رْضَهم لَكممْ  وَلِنْ } :قال تعاى  ةهل السنمذهب أ

وهذا مخالف ، رح والرضافبال -وجل زع-ف تمنع اتصاف الله ئذلك تلك الطوالو  "وجدهثم ضل بعيره أ
  .ها قبل قليلذكرنا لمقتضى النصوص التي

 .ةتحصل به الحكملكن  ةبه مناسب صلن لم تحلن الحكم الشرعي و بأ :خ  فو فآ  ض بج اض أوغة ك من 
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يقارنه حصول ة ن عدم المضر لأ؛ من الحكمئة شنا ةن لم تكن الحكملللحكم و  ةالحكم ةومرادهم بهذا مقارن
 ة.عن عدم المضر  ألم ينشهنا  ةحصول المنفعة، فعالمن

ن إف ؛ليس بصحيح ةو ملازمأ ةمجرد مقارنة ن العلاقبأ: القول، عنه شئنابل هو  اطئا موهذا القول كلا
  ةوصاف المناسبحكام بالأقد ربطت الأ ةنصوص الشرعية، الر الحكم من الحكمآثا وءالعقول تدلنا على نش

عنها مما دل  بالقصاص ونشؤهد الحياة و فوج {أمولي الألَْبَابِ  ياَ  الْقِصَاصِ حَيَاةٌ  في  مْ وَلَكم }: كما في قوله تعاى 
 .عليه النص

 ليس من بناء الحكمو في الحقيقة بأن هذه الأمور التي نثبت المناسبات على وجود العدم ه :وبعضه    ف
 . والإعدام هو وصف ثبوتي ا من بناء الحكم الثبوتي على لعدام الشيءلنمو ، العدم نالثبوتي ع

أن الإعدام يتعلق  :والفرق بين العدم والإعدام، بأنه في مرات كثيرة يكون مجرد عدم :وأ  ب عن غ ا
 .ه تقدم الوجود عليهينه لا يشترط فإنصرجها من الوجود لى  العدم بخلاف العدم ففبأشياء موجودة 
الحكم كون مبنية على أوصاف مناسبة يكون بأن الأحكام لابد أن ت :عندما قالوا :خ آغة ك   اض 

لزيد لا يكون مصلحة لغيره وبالتالي  ةن ما يكون مصلحإف ةمور النسبيمن الأ ةن المناسببأ :قالوا، لها امراعي
 .على المناسبات يدلنا هذا على أن الأحكام لم تبن

ن أولو قدر ، ارينعلى الآ لا يحصل بها ضرر لخلقلكثير من امنافع ن هناك لأ؛ وهذا الاستدلال فيه نظر
فقد تقدم ة، الوصف الواحد يشتمل على معنى مناسب لزيد ومعنى ضار لغيره فهذا لا ينفي ثبوت المناسب

  ة.لا تنصرم بالمفسد ةن المناسبإف ةمفسد يهمعنا أن الوصف لذا كان مناسب وف
 نأيُكن  ةوصاف العدميفي الأ كما هو ثابت  ةالمناسب ين هذا القول الذي فيه نفبأ :ر يج ضأض  أين كويم

 ة.وصاف الثبوتيثله في الأبميقال 
 ثبتتقد  ،الدورانة ثبت بواسطتقد  ة،الوصف لا يقتصر على المناسب ةثبات عليّ لن بأ :ني  د يج ضأ م  

 .بالتالي لا يصح هذا الاستدلال ،السبر والتقسيم كما تقدم ةبواسط
مر لم أبناء على  ابالتالي لا يصح أن نثبت له حكم فيه انبأن العدم ليس مما سعى الإنس :بعضه  أ  ضو 

نْسَ رِ إِلاَّ }: يستدلون على ذلك بقوله تعاى ه، في يسع  .{سَعَى مَ  وَأَرْ لَْ َ  لِلْإِ
 :ه قالإنفالآية بأنه الآية لنما كانت فيما يكون له أما ما يكون عليه فلم يدال في  :  ب عن غ اأو 
 .نسانعلى الإ  يقلنسان ولملإل
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بوجود  :ويستدلون على ذلك ة،حكام الدنيويوليس الأرة اثواب الآ يراد بها ةيالآ بأن :  ب اأ وآخ ور
، له ةيجاب النفقلإ ةلف لذلك بفقر القريب علؤ ومثل الم، نها ليست من سعيهأنسان مع شياء تعطى للإأ

لفقر هذا وصف عدمي وصف افي  هكذاو ، لهة ثبت حكم النفقأنسان ومع ذلك هذا ليس من سعي الإ
 .ومع ذلك يثبت له حكم الزكاة ويجب دفع الزكاة له ،فيه سعي للإنسانليس 

فود استدل ا بعدد من  ،بالعدم  حك م ال ب   يج ز  عل ل الأبأني  ر  لخ  ال ين يودل  الو ف الآأم  أ
  :دلالأ

 ةمار أعل الشارع الوصف العدمي ن يجأات على الحكم ولا يُتنع ر ماأالعلل الشرعية قالوا:  :وفالدل ل الأ
 .على الحكم الثبوتي

 ولا، بجعل الله لها كذلك ةن العلل مؤثر أالصواب ؛ لأن حقيقة العلل فيه قصور فيالعلل أمارات ن بأ :والقول
 .وصف عدميلير أثتاليكون من أن نع ام

عدم الوضوء  :مثلتهأمن و  ،ن عدم الشرط يترتب عليه عدم الحكمأن الفقهاء متفقون على أ :الدل ل ال  ني
 .لتناأفهنا نفي ومع ذلك ترتب عليه حكم فهكذا في مسة، يترتب عليه بطلان الصلا

حكام ذا جاز بناء الأإف ،عليه بالاتفاقبناء حكم عدمي لثبات ن الوصف العدمي يُكن أ :الدل ل ال  لث
  .ولا مانع من ذلك ة،العدمي وصافعلى الأ ةحكام الثبوتيفليجز بناء الأ ةوصاف العدميعلى الأ ةالعدمي

قياسي، وهنا دليل  ،ن انتفاء الشرط يترتب عليه ثبوت حكمأ على الفقهاءاستدلال باتفاق  الدليل الثاني
للحكم  يعلى التعليل بالنف للحكم الوجوديي قاس التعليل بالنف لثوالدليل الثا .على الشرط مسألتنا قاس

 ة.دلالأ هذه وهناك فرق بينة، وصاف الثبوتيبالأ ةميحكام العدثبات الأل ةلأوعلى مس ،العدمي
 .ن يثبت ضدهأبت شيء يلزمه أثبالتالي من و ثبات متضادان والإ ين النفلون بأو هم يق : اب الدل ل ال
 ة.وصاف عدميأالتي بنيت على  ةالثبوتي ةحكام الشرعيقالوا بوجود عدد من الأ الخ م :الدل ل 
بالتالي لا تدال في محل النزاع ومن  ة،حكام عدميأن نجعلها أيُكن  ةبوتيحكام الثن الأأ الس د :الدل ل 

  .لهأكليس بمذكى فلا يجوز : تقول، ليس بمذكى فوجب تركه: ن تقولأ ، فبدلالنزاع من محله غثم يفرّ 
 ينبدليل ةواحد ةلأثبت الحكم في مسنن أولا يُتنع ، بجواز التعليل بالنفي: يظهر رجحان القولومن هنا 

  .تلفين بواسطة القياس وبواسطة الاستصحابمخ



 (976)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

ما النفي أ صليالنفي الأ المسائل ن المراد بالنفي في هذهأ :ل النزاعتحرير محبق على  شيء متلشير أن أبقي 
 .للحكم الثبوتي ةن يكون علأنه يصح إف ئالطار 

 
 -مداالة غير واضح الصوت- الط لب:
كم الثبوتي بالوصف العدمي، لماذا( لا يجوز تعليل الحبأنه  :الواون قولالأب، هم يقولون هذا الجوا  ال   :

ول لهم الجواب الأ لأن العلل أوصاف مناسبة لتشريع الحكم والوصف العدمي ليس مشتمل على المناسبة.
واضح  .هذا استدلالكمعلى التعبد والتحكم بالتالي لا يصح هي مبنية بل  لمناسبةعلى ا لم تبن ةالشريعقالوا: 

 واب الأول(الج
 -مداالة غير واضح الصوت- الط لب:
لا تكون مناسبة بالنسبة له، لا تحصل ينتفع بالخلق بالتالي أن منزه عن  -جل وعلا-ن اللهولو هم يق ال   :

 به تحصلفلا نه ما كان مصلحة لزيد فإنه يكون مضرة لعمر لأبه مصلحته ولا بالنسبة لى  غيره من الخلق؛ 
 ة.متساوي ةبنظر للمكلفين ع ينظر ن الشار لأ ة؛المناسب

  هذا استدلالهم وهو مبني على قاعدة فائدة التكليف كما تقدم والمؤلف ينقل عن الأشاعرة في هذا البحث. 
 ...... الط لب:
وجد عندها الحيض  :قال والنفي الطارئ كما لو ،صلي مثل عدم وجوب الواجبالنفي الأيعني  ال   :
وصاف هناك في الأ طارئ كذلكوالحكم هنا حكم  لحيض وصف ثبوتيفهنا ا ةوجوب الصلا فانتفى

ليست  :وصاف تقرر الثبوت ثم ارتفعت كما لو قالأوهناك  ،صلوجد النفي فيها من الأ ةصليأوصاف أ
 ولا نفي أصلي( نفي طارئ. طارئ يهنا حكم الطهارة ثبت ثم بعد ذلك ارتفع فيكون النفي هنا نف اهربط

 ...... الط لب:
 الجنون وصف ثبوتي ولا عدمي( : ال   

 عدم العقل الط لب: 
 .صلي وعند الكبير طارئأفعدم العقل عند الصغير ، عدم العقل ال   :
 ...... الط لب:
 .يلزم منه نفي ضده على الصحيح ءنعم عدم الشي ال   :
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 ...... الط لب:
تجيز التعليل بالوصف  نئذحيالوصف لزم منه ثبوت مقابله ف ىلذا قلت بأن الأوصاف لذا انتف ال   :
ثبات ولذا قلت بأن الأوصاف المتقابلة يوجد وسط بينها فحينئذ قد ينتفي العدم ولا يوجد الإ، العدمي

 .تالي لم يجز عندهم التعليل بالوصف العدميلوبا ا،وعدم لكون المحل غير قابل لهذين الوصفين ثبوتا
 ......... الط لب:
على تحقيق المصالح  ةهل يلزم أن تكون الأحكام مبني، ه من الأسبابنعم هذا كما ذكرنا أن ال   :

على المصالح  ةحكام مبنيلون العلل مجرد أمارات وبالتالي ليست الأو شاعرة يقوالأ( والمناسبات أو لا
  ة.فهو راجع لى  تعريف أو حقيقة العل، والمناسبات
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 ]في جواز تعليل الحكم بعلتين[ :فصل
ول لك  علتين؛ لأر العل  ال  ع   أم حة، فلا يمتة  نصب علامتين على شيء واحديج ز  عل ل الحك  ب

 من   ، وباف في و ت واحد انتوض ول ؤه بهم .
ح مت عل ك؛  من أحلعته  أختك، وزو   أخ ك، فجم  لبةهم  وانتهى على حلوه  دفع  واحدة

 لأنك خ له  وعمه . ولا يح ف على أحدهم  دور الآخ .
تح يم ر، وحكم ر؛ لأر التح يم لي حد واحد وحو و  واحدة، ويستح ل ا تم ع  يو ف ولا يمكن أر

 م لين.
م يوبل غ ا الاعترا ، و فإر   ل: فإذا ذ   ا عتر  عل  أخ ى في الأ ل، فل  يع ح  عل  ا ستدف، 

 إذا أمكن الجم  بين علتين.
من الأم ل ، و   تم ع العدة وال دة؛ إذ م  بطل ب لك،  م  ذ   ه  إر   نت عل  ا ستدف مؤث ة  لة :

 دف ال  ع على أر  ل واحدة عل  على ح  له .
فسدت به ه ا ع حل ؛ لأر ظن   نه  عل  إنم  يت  بالسبر، وغ  أني لا بد  وإر   نت ثابت  بالاستةب ط

 له ا الحك  من عل ، ولا يصلح عل  إلا غ ا.
 "أني لا يصلح عل  إلا   ا". يبطلت إحدى ا ودمتين، وغ فإذا ظه ت عل  أخ ى

عللة ه  ظةة ه أني أعط ه لفو ه، وعللة  بي. فإر و د ه   يب   من أعطى إنس    ش ئ   ف  د ه فوير ا م  لي
أمكن أر يك ر الإعط ء لهم ، أو لأحدهم ، فلا يبوى الظن أني أعط ه  بالو اب . فإر و د ه فوير ا   يب  

 ل احد بع ةي.
لزم العك ، وغ  و  د الحك  بدور العل ، فإر العلل ال  ع   أم حات ودلالات، فإذا فإر   ل: فل  ي

   ز ا تم ع دلالات، م يكن من ل وحة انتف ء البعض انتف ء الحك .
  لة : غ ا  ح ح، وإنم  يلزم العك  إذا م يكن للحك  إلا واحدة، فإر الحك  لا بد لي من عل .

 لك ر ثابت   بغير سبب. ك فإذا اتحدت وانتفت، فل  بوي الح
 فلا يةتفي عةد انتف ء بعضه ، بل عةد انتف ء جم عه . وأم  إذا  عددت العل 
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ن الحكم الشرعي الواحد هل يجوز أن يعلل بعلتين تستقل كل واحدة منهما بالحكم أ :ا  اد به ه الو عدة
 (و لا يجوز ذلكأ

 ولتح ي  محل الةزاع نو ف: 
علة القصاص القتل العمد العدوان وهذا  :كم الواحد بأوصاف مجتمعة كما نقوليجوز تعليل الح أولا:

  .بالاتفاق
واحد منها بعلة مختلفة عن كل ثبت بأدلة متعددة جاز تعليل الحكم في   الذ أن الحكم الواحد ا سأل  ال  ن  :

بدليل مغاير لدليل  انتقاض الوضوء فإنه يعلل بعدد من العلل كل علة ثبتت :من أمثلة ذلك، ارعلة الآ
من نام " صلى الله عليه وسلم:قال النبي  ،(لَامَسْتممم النِّسَاءَ  أوَْ  الْغَائِطِ  مِنَ  جَاءَ أَحَدٌ مِنْكممْ  أَوْ ): قال تعاى ، ارىالعلة الأ
الوضوء يُكن أن يعلل انتقاض " فبالتالي هذا الحكم الواحد وهو أمن مس ذكره فليتوض": " وقالأفليتوض

  .( لأن الحكم ثبت بأدلة متعددةاذالم ،علل مختلفةببأوصاف أو 
الحكم الواحد الثابت بدليل واحد هل يصح تعليله بعلتين تستقل كل واحدة منهما بالحكم  :ومحل الةزاع في

 أو لا( 
 :ني ن أ عن عدد من ا س ئلإف مة أ الخلافوأم  عن 

مر هل يخالف التحريم في الخنزير أن الحكم الواحد هل يتعدد بتعدد محاله( فالتحريم في الخ ا سأل  الأوى:
 مثلا(

وبالتالي يقولون: لا يصح تعليل الحكم الواحد ، ن ااتلف محلهلهو حقيقة واحدة و  ر الأش ع ة يو ل ر:إف
 لو كان كذلك لأدى لى  وجود الشيء الواحد مرتين في وقت واحد. ، لذبعلتين

 وهذا تحريم للصنزير.  هذا تحريم للصمر ،تعدد الحكم بتعدد محاله وا عتزل  ي ور:
 بأنه حكم واحد من جهة الجنس لكنه حكم متعدد من جهة العين. وأغل السة    ل ا:

  هل العلة مؤثرة أو لا( :  لك من مة أ الخلاف
 .مؤثرة فإن التأثير يحصل بالوصف الأول وبالتالي لا تأثير للوصف الثانيالعلة لذا قلنا 

 .اجتماع أكثر من علةولذا قلنا العلة مجرد أمارة فيمكن 
نجد أن القائلين أن العلة مجرد  اننللا أ، في معنى أو في منشأ الخلافهذا القول هكذا يقرر بعض العلماء 

 أمارة هم القائلون بأن الحكم الواحد لا يعلل بعلتين.
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 :أم  عن الأ  اف في ا سأل  فهة ك ثلاث  أ  اف
  :واستدل ا على ذلك بعدد من الأدل ، تينبأنه يجوز تعليل الحكم الواحد بعل :  ف يو ف

 .: أن العلة الشرعية مجرد أمارة ولا يُتنع وجود علامتين على حكم واحدالدل ل الأوف
 مجرد أمارات. لأن العل :وهذا مبني على قول من يقول

من  عددلذلك مختلفة وقد أورد المؤلف  لوجود عدد من الأحكام الشرعية التي تثبت بعل الدل ل ال  ني:
  .الأمثلة حكم القتل حكم واحد وله علل

ة فنقيس عليها ما ثبت بدليل أن الأحكام الثابتة بأدلة متعددة يُكن تعليلها بأوصاف مختلف الدل ل ال  لث:
 .واحد

 :استدل ا على ذلك بعدد من الأدل ، بأنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين والو ف ال  ني:
لحكم واحد لزم منه اجتماع لفإذا عللنا بعلل مختلفة  ،ع حكمان في محل واحدأنه لا يصح اجتما الأوف: 

 .الحكمين في المحل الواحد
فإذا عدم الوصف عدم الحكم وهذا لا  ،وعدما بالاتفاق اأن الحكم يدور مع علته وجود الدل ل ال  ني:

زناه فإنه لا يلزم من انتفاء لذ لو جو  ،يُكن أن يكون صحيحا للا لذا لم يجز تعليل الحكم الواحد بعلتين
 .الوصف انتفاء الحكم لذ قد يثبت الحكم لوجود العلة الأارى

 ،تمع في محل الحكم هو أسباب التحريم وليس من باب اجتماع تحريُينجبأن الذي ا :عن غ ا أ  بو د 
وهكذا  ةبة واحدوبالتالي الحكم الشرعي ليس على رت ،واحدة ةرتبعلى على أنه مما يقرر أن المحرمات ليست 

 .الواجبات ليست على رتبة واحدة
 .الأقوى ولا يُتنع مثل ذلك تحريم الأشد أو الوجوبالوقد يكون عند اجتماع العلتين يثبت الحكم الأقوى 

ار أو لابد من آ حيح بحيث يقبل بمجرد ليراد وصفهل هو سؤال ص ،في سؤال المعارضة :ثم ة ا سأل و 
  (لقامة الدليل عليه

  .البطيخ مطعوم فيجري فيه الربا كالبر: قال :ذلكم  ف 
 .المعترض وقال: العلة في البر أنه مكيل ضفاعتر 

  (ارفهل هذا السؤال مقبول بمجرد ليراده أو لابد من لقامة الدليل على صلاحية هذا الوصف الآ
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يل الحكم بعلتين علتك صحيحة وعلتي صحيحة ويجوز تعل :لأنه لذا جاز تعليل الحكم بعلتين قال المستدل
 .على هذا القول في هذه المسألة

ل به بعضهم في المسألة أن العلة أو أن الوصف لا يكون علة للا لذا تحقق فيه السبر تدولذلك كان مما اس
  .مقتضى السبر والتقسيم لبطال الأوصاف الأارى ،والتقسيم

 .ق بل هناك طرق أارىبأن السبر والتقسيم أحد الطرق وليس جميع الطر  :عن غ ا أ  بو د 
بعلتين لذا كان الحكم ثابت بنصوص متعددة أما لذا لم يثبت الواحد جواز تعليل الحكم  ومن هنا يظهر

 الحكم للا بنص واحد فلا يجوز تعليل الحكم بعلتين على جهة الاستقلال. 
 

 -مداالة غير واضح الصوت- الط لب:
من مس ذكره "  لثبات الحكم لا في لثبات العلةدليلان في: ن الأول يقوللأ؛ القول مختلف ال   :
في مرات يكون هناك أدلة متعددة أحدها معلل و هنا العلة منصوصة  ،هنا اثبت حكم واثبت علة" فليتوضأ

  .فيه علةار يكون مستنبط الوالآ
 .النصوص لإثبات الحكم وهنا النص لإثبات كون الوصف علة كفهنا، لكن نصوص التحريم مختلفة

 -مداالة غير واضح الصوت- :الط لب
 :يقول -أطلق الأصوليينبعض أن وجد و -الذين االفوا  :يقول ،كي هذا تحرير محل نزاعيحبعضهم  ال   :

بأنه لا  :على عليتها فإنه حينئذ يقول ابأن مرادهم الأوصاف المستنبطة أما لذا كانت الأوصاف منصوص
 .يحصل نزاع
 -مداالة غير واضح الصوت- الط لب:

شوف سلمك الله قياس العلة هو القياس المبني على وجود وصف مناسب أما قياس الدلالة فلا     :ال
 .يلزم في الدلالة أن تكون متقدمة

 .لاف الدلالة مثلابخ متقدمة على المعلولتكون العلة 
بعد ن يكو له لابد أن يكون متقدم على النار لا يُكن أن  ةالشب في النار سبب للنار هذا عل وأالقدح 

فالنفي الأصلي هذا قديم سابق  ،لاف الداان فهو دليل والدليل قد يتأار عن المدلولبخ حصول النار
لأن الدلالة تدل على أمر سابق لها بخلاف قياس العلة فإن  ؛يجوز لثباته بقياس الدلالة :لذلك قال طائفةو 
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لا يصح لثبات النفي الأصلي  :الوابالتالي قو والنفي هنا نفي أصلي قديم ة، العلة لابد أن تكون متقدم
 بواسطة قياس العلة ويصح بواسطة قياس الدلالة.

 -مداالة غير واضح الصوت- الط لب:
 .عن عدم تحرير القول ئشبعض أهل العلم يقول بأن الخلاف في هاتين المسألتين لنما هو نا ال   :

يس بخلاف لنما هو كلام توارد على يقول: ما حكي من الخلاف هو في حقيقته لكان الشيخ لما قال هذا  
 .أثبت أراد قياس الدلالةمن فمن نفى أراد قياس العلة و  ،محل واحد

بأن الكلام والخلاف لم يتوارد على محل واحد فمن أثبت الجواز أراد  :ومثله في التعليل بعلتين بعضهم قال
 بت بنص واحد.ومن نفاه أراد الحكم الواحد الثا، عندما تثبت الأحكام بنصوص مختلفة
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 :والخمسة الملف الصوتي المائة

 فصل: ]في جريان القياس في الأسباب[
   ف   م: يج ز إ  اء الو    في الأسب ض.

فةو ف: إنم  نصب الز  سبب   ل   ض ال    لعل    ا، وغ  م   د في الل اط، ف جعل سبب  ، وإر   ر 
 لا يسمى ز .

 ومة  مةي آخ ور.
السبب دور حكمتي؛ فإر الحكم : ثم ة، ول ست عل ، فلا يج ز أر ي  ب الوص ص   ل ا: الحك  يتب  

بمج د الح    إى الز   بدور الوتل، وإر علمة  أني حكم  و  ض الوص ص في الوتل. ولأر الو    في 
 بعلمي. -سبح ني و ع ى-الأسب ض يعتبر ف ي التس و  في الحكم ، وغ ا أم  استأث  الله 

 ولة :
 لأسب ض حك  ش عي، ف مكن أر  عول علتي، ويتعدى إى سبب آخ .أر نصب ا

فإر اعترف ا به ا ثم    ف ا عن التعدي :   ن ا متحكمين بالف ق بين حك  وحك ،  من يو ف: يج   
 الو    في حك  الضم ر لا في الوص ص، وفي الب   دور الةك  .

   ف ونحن نبين إمك ني بالأم ل !  وإر ادرع ا الإح ل  فمن أين ع ف ا ذلك، أبض وحة أو نظ ؟
 للأسب ض عل  مستو م   تعدى. يفإر   ل ا: غ  ممكن في العول، لكةي غير وا  ؛ لأني لا يلغ

  لة :  د اح ف  الةزاع الأ  لي، إذ لا ذاغب على تج يز الو   ، ح ث لا  عول العل ، ولا  تعدى
 ح ف  الخلاف.وغ   د س عدوا على   از الو    ح ث أمكةت التعدي ، ف 

 ثم إنة  ن    إمك ر الو    في الأسب ض من مةهجين.
 أحدهم :  ةو ح ا ة ط.

فةو ف:      اللائط على الزاني،  و    الأ ل على الجم ع في الكف حة، فإ   ع فة  أر و ف   ني 
 "ز " لا يؤث ، بل ا ؤث :   ني إيلاج ف ج في ف ج مح م  طع  ، م تهى طبع  .

ل   غ ا بو    ؛ فإر الو    أر يو ف: علق الحك  بالز  لعل    ا، وغي م   دة في  فإر   ل ا:
الل اط، ف لحق بي،  م  يو ف: ثبت التح يم في الخم  لعل  ال دة، وغي م   دة في الةب  ، ف ض  الةب   

 إى الخم  في التح يم، وم نغير من الخم  ش ئ  .
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بت للجم ع، وم نعلق بي، وإنم  علوة  الحك  بإفس د الص م، ونحن في "الكف حة" م نبين أر الحك  ث
 فةتع ف الحك  ال احد ش ع   أين وحد، و  ف وحد؟

 و  ا أنت  م  علرو ا الحك  بالز .
بين  عل ل الحك ، و عل ل السبب  ، فإر  عل ل الحك   عدي  لي عن  -للمةصف-وبه ا يظه  الف ق 

 محلي، م   و ي ه في محلي.
ب   إذا  لة : علق ال  ع ال    بالز  لعل    ا، فألحوة  بي غير الز :  ة  ض آخ  الكلام وفي السب

وأولي؛ لأر الز  إر   ر مة ط   من ح ث إني "ز " فألحوة  بي م  ل   بز : أخ  ة  الز  عن   ني عل  
 غ : إيلاج ف ج.ومة ط  ، فإ  نتبينر بالآخ ة: أر الز  م يكن غ  السبب، بل معنى أع  مةي و 

 في ف ج مح م، فك ف يعلل   ني مة ط   بم  يخ ج بي عن   ني مة ط  ، والتعل ل  و ي  لا  غ ير.
وإنم  يك ر  عل لا  أر ل  بوي الز  سبب  ، وانض  إل ي سبب آخ ،  م  بوي الخم  محلاًّ للتح يم، وانض  

 إل ي محل آخ ، وذلك غير   ح في الأسب ض.
  ح لة  في "اللائط" و"الةب ش" وغ  ن ع إلح ق لغير ا ةص ص با ةص ص، بفه    لة : غ ا الط يق

 العل  التي غي مة ط الحك ، فير     الةزاع إى الاس ، ولا ف ئدة ف ي.
أو يو ف : غ ا بع ةي   ح في الأحك م، فإر الخم     ح م لعل  ال دة: ب ة  أر و ف   ني خم  ا لا أث  

ا مزيلا  للعول.لي، وا ؤث  إنم  غ       ني م تد 
  م   ب ة  أر ا ؤث  في الحد: إيلاج ف ج في ف ج مح م.

ا للص م.  و م   علت  ا   ب للكف حة في الجم ع:   ني مفسد 
 ف لو    في  ل م ل :   سع  محل الحك ، بح ف الأو  ف غير ا ؤث ة.

 و  له : "إ  نبين به ا أر الز  م يكن سبب  ".
 سبب؛ لاشتم لي على ا عنى ا ؤث . لة : بل غ  
 ا ةهج ال  ني:

أ  نعلل الحك  بالحكم ، ونعدر  الحك  بتعديه ،  م  في   لي عل ي السلام: "لَا يرَوْضِي الوَ لِي بَيْنَ 
اثرْةَيْنِ وغَُ  غَضْبَ ر" . إنم   عل الغضب سبب  ؛ لأني يدغش العول، ويمة  من است ف ء الفك ، وغ  

  ع والعطش" ا ف طين، فةو سي عل ي.م   د في "الج
و و لة : الصبي ي ىر عل ي لحكم ، وغي: عجزه عن الةظ  لةفسي ، ف ةصب "الجة ر" سبب  ،    س   على 

 "الصغ " له ه الحكم .
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على  تل الجم ع  بال احد،    س   على ال احد بال احد،  -حلي الله عةهم -ول لك: ا فق عم  وعلي 
 إى ال دع والز  . للاشتراك في الح   

 و  له : "الز  : ثم ة، إنم  تحصل بعد الحك ، فك ف  ك ر عل "؟
 لة : الح    إى الز   غي العل ؛ لك ر الوتل سبب  ، دور نف  الز  ، والح    س بو  وإر تأخ  الز  ،  

   على  م  يو ف: خ ج الأمير للو ء زيد، ولو ء زيد بعد خ و ي، لكن الح    إى اللو ء عل  باع
 الخ وج س بو  عل ي، وإنم  ا تأخ  نف  اللو ء.

   لك غهة : الح    إى العصم  غي الب ع  ، وغي متودم .

هذه القاعدة المتعلقة بالقياس في الأسباب يراد بها: هل يجوز لنا أن نثبت العلل بواسطة القياس( أو لا يجوز 
 ذلك( 

بثبوته وينتفي بانتفائه فيكون علة ، ثم نجد وصفا  آار بحيث يكون الحكم ورد معلقا  بوصف يثبت الحكم 
 يُاثل هذا الوصف فهل يصح لنا أن نجعل الوصف الثاني علة كما كان الوصف الأول علة(

ثبات الأمااء لالمسألة ومسألة العلل، وهناك فرق بين هذه  ا  اد من  لم  الأسب ض:وبذا يتبين لك أن 
 وأل ض ب لك م لا :تي تقدمت معنا في أوائل مباحث الدلالات اللغوية، اللغوية بواسطة القياس اللغوي ال

 -، فيأتي سؤال هل النباشوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماورد النص بقطع يد السارق في قوله تعاى : 
  :ثب ت الحد عل يلة  ط يو ر في إهل يقطع أو لا يقطع(  -وهو من يأاذ الكفن من القبر

 .بأن النباش سارق، فأثبتنا اسم السارق للنباش بطريق القياس اللغوي أن نقول الأوف:

أن نقول ثبت القطع للسارق؛ لأنه أاذ مال غيره افية، والنباش قد أاذ مال غيره افية،  والط يق ال  ني:
 .فنقطعه ولن لم يكن يسمى سارقا  

  :حك  الس    بط يوينيمكن أر ن بت ف ي أي: يشقه،  -وهو الذي يطر الجيب-ومثله في الطرار 

أن نقول: الطرار سارق في لغة العرب؛ لأن السارق لنما ماي سارقا  لكونه يأاذ مال غيره الط يق الأوف: 
 على وجه محرم بطريق الخفية، والطرار يفعل ذك فيكون سارقا وبالتالي يثبت عليه حكم القطع. 

لمعنى الذي من أجله قطع السارق موجود في أن يقول: الطرار لا يسمى سارقا ، ولكن ا الط يق ال  ني:
 الطرار، وحينئذ قسنا الأوصاف بعضها على بعض.
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  :والخلاف في غ ه ا سأل  ن أ من عدد من الأم حوالقياس في الأسباب والعلل قد ااتلف العلماء فيه، 

ها( أو أن الأسباب هل يُكن ضبطها( حيث تكون منضبطة وبالتالي يُكن أن يجري القياس في أوله :
أسباب العلل هل هي منضبة( أو المعاني التي من أجلها ثبت كون الوصف علة هل هي منضبطة( وبالتالي 

يصح لنا أن نقيس بعضها على بعض؛ لأن القياس لنما يكون في الأمور المنضبطة، فإذا قلنا يُكن ضبطه 
 حينئذ يُكن أن يقال بجريان القياس فيه. 

أن تعليل الحكم بوصف هل يقتضي ااتصاص الحكم   ن أ الخلاف عةه :والسبب ال  ني من الأم ح التي
بذلك الوصف أو أنه يعلق بكل ما يُاثله( مثال ذلك: لما علق حكم القطع بالسرقة، هل هذا تخصيص 

للحكم بالسرقة( بحيث يدور الحكم مع علته وجودا  وعدما ( أو أن الحكم مناط بسبب كون الوصف علة 
 وصاف الأارى بالوصف المعلل به( وبالتالي تلحق الأ

أنه يجوز لجراء القياس في الأسباب، بحيث يُكن  و د ذ   ا ؤلف   لين في غ ه ا سأل ، الو ف الأوف:
أن نثبت أوصافا  عللا  لأححكام بناء على القياس الشرعي، وقد قال بذلك: كثير من الحنابلة وكثير من 

 .يةالشافع

س لا يجري في الأسباب، وهو المشهور عن الحنفية والمالكية، وأما بالنسبة لأحدلة وهو أن القيا والو ف ال  ني:
 :أشه غ  ثلاث  أدل فمن رأى المنع استدل بعدد من الأدلة، 

أن الحكم يناط بعلته وجودا  وعدما ، فمعناه أنه لذا انتفى الوصف المعلل به انتفى الحكم ولو الدل ل الأوف: 
وقولنا بأن السرقة مناط للحكم وعلة للحكم معناه أن الحكم يثبت بها وجودا   وجد وصف يُاثله ويساويه،

وعدما ، ثم قياسنا الوصف الآار على الوصف الأول ينافي قولنا سابقا  بأن الوصف الأول هو العلة؛ لأن 
 .للا ذلك الوصف ةد علقولنا أن الوصف هو العلة معناه أنه لا يوج

ياس في الأسباب يلتفت لى  تعليق الأحكام بالِحكم؛ لأننا سنقيس سببا  على قالوا الق الدل ل ال  ني له :
آار بسبب وجود الحكمة، والحكمة متأارة الوجود؛ لأنه يوجد السبب أولا ثم يوجد الحكم ثم توجد 

 .يقبله العقلاءالحكمة، ولا يصح لنا أن نربط المتقدم بأمر متأار لذ لو كان كذلك لكان دورا  لا 

قالوا بأن مبنى القياس التساوي بين الأصل والفرع، والحكم غير منضبطة وغير معلومة  ال  لث: والدل ل
 التساوي، وبالتالي لا يصح لنا أن نقيس بعض العلل ببعضها الآار بناء على الحكم التي لا يعلم تساويها. 

 :وال ين اخت حوا   از الو    في العلل والأسب ض استدل ا بعدد من الأدل 
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أن القياس يجري في الأحكام الشرعية، والعلة حكم شرعي فكما أننا نثبت الوجوب والتحريم دل ل الأوف: ال
بواسطة القياس، والوجوب والتحريم حكم شرعي فكذلك كون الوصف علة حكم شرعي، فيجوز أن نثبته 

وز أن نقيس بواسطة القياس، للا أن هذا حكم تكليفي وهذا حكم وضعي، بل في الأحكام الوضعية يج
بأحكام الصحة، صح هذا فصح ذاك؛ لمماثلته في المعنى، مما يدلنا على جواز أن نقيس في الأسباب ونثبت  

 .أارىكون الوصف علة بناء على قياسه على علة 

أن كون الوصف علة يُكن أن يعقل معناه وأن يعرف السبب الذي جعلنا نضع الوصف علة  الدل ل ال  ني:
 عنى جاز لنا أن نقيس عليه، وهذه الاصة أدلة الفريقين. فمتى عقلنا ذلك الم

  :و د علق ا ؤلف على الخلاف بتعل وين

أن هذا الخلاف لم يتوارد على محل واحد، وأنه لا يوجد الاف حقيقي، فمن أجاز القياس  التعل ق الأوف:
لقياس في الأسباب أراد المنع فيما في الأسباب أجازه متى كان المعنى معقولا  ومعروفا  فيه التساوي، ومن منع ا

تجهل علته وحكمته أو فيما يجهل فيه التساوي، بمعنى آار أن من أجاز، أجاز متى كان معنى السببية 
 .ق المؤلف الأول على هذه المسألةمنضبطا ، ومن منع لنما منع متى كان غير منضبط فهذا تعلي

يُكن الاستغناء عن هذا المبحث وعن هذه المسألة بحيث أنه  أم  التعل ق ال  ني للمؤلف على غ ه ا سأل :
  : الواردة في النص بطريقين آاريننثبت علية أوصاف أارى غير

بطريق الإلحاق بواسطة الحكمة، أما تنقيح المناط وقد تقدم معنا أن  وال  ني:بطريق تنقيح المناط،  الأوف:
المجتهد الأوصاف التي يعلق الحكم عليها  المراد به: أن يرد مع النص أوصاف كثيرة منصوصة فيبين

والأوصاف التي لا يعلق الحكم عليها، فإننا متى وسعنا في تنقيح المناط حينئذ نستطيع أن ندال أوصافا  
أن رجلا  قال يا  أارى في علية ذلك الحكم، ومثل له: بمسألة الجماع في نهار رمضان، فقد ورد في الحديث:

رقبة". فالمجتهد يبين أن بعض هذه  قفقال: "أعتهلي في نهار رمضان، رسول الله: هلكت، واقعت أ
الأوصاف الواردة في الخبر لا مدال لها في الحكم، ويبين أن الحكم معلق ببعض الأوصاف المذكورة في الخبر، 

طائفة وبالتالي قد يتوسع مجرى الحكم ونثبت أوصافا  أارى عللا  وأسبابا  ولن لم تكن واردة في الخبر، فإن 
وهم الحنفية والمالكية قالوا: المعنى أنه لفساد للصوم الواجب، وبالتالي قالوا: بأن الأكل والشرب عللا  تقتضي 

وجوب الكفارة المغلظة، وهم هنا الآن لم نحتج لى  القياس في الأسباب، لو قلنا العلة الجماع ونقيس عليها 
ا بالتنقيح بحيث وسعنا سبب الحكم، ولم نقل بأنه مجرد الأكل والشرب هذا قياس في السبب، لكننا الآن قمن

الجماع ولنما قلنا لفساد الصوم، وبالتالي وسعنا مجال الحكم ولم نحتج لى  القياس في الأسباب، ومثله في لفظة 
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"في نهار رمضان" فإن طائفة قالوا: بأن الحكم معلق بالصوم سواء في الشهر أو كان في القضاء، بل قال 
شمل الندب، فهذا بدل أن يقولوا بالقياس في الأسباب قاموا بتوسيع مجرى الحكم من طريق تنقيح بعضهم: ي

 المناط.

: أن نعلل الحكم بالحكمة، ما الفرق بين العلة والحكمة( نأتي مثلا  في ليجاب حد الزنا، ما الط يق ال  ني
لحكمة( حفظ الأنساب، فهذه هي الحكمة، السبب فيه( الزنا، لماذا علق الشارع الجلد أو الرجم بالزنا( ما ا

لذا عللنا بالِحكم فحينئذ نستغني عن القياس في الأسباب، وبالتالي نقول مثلا : العلة في ليجاب الحد في 
، فذاك الطرار وذاك النباش وجدت فيهما الحكمة التي من -التي هي حفظ الأموال-السرقة هي: الحكمة 

، الحكمة هي: حفظ المال، فكل ما ينافي هذه الحكمة -ال الاارينأاذ م-أجلها شرع حكم القطع وهو: 
 نثبت فيه الحكم، فإذا جوزنا تعليق الحكم بالحكمة استغنينا عن القياس في الأسباب.

قال: الحكمة أنه لذا حكم وهو مشوش الذهن  "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان"في حديث 
لى  غير أصحابها، فكل ما أدى لى  ذلك المعنى فإننا نمنع الحكم  فسيؤدي لى  فساد الحكم ولعطاء الحقوق

حال وجود ذلك الوصف المؤدي لى  مخالفة الحكمة الشرعية، وبالتالي نقيس على الغضب فنقول: الحكم 
 يُنع من ليس من أجل الغضب ولنما الحكم من أجل تشوش الذهن الذي يُنع من استيفاء الفكر وبالتالي

 .صحابهالعطاء الحقوق لأ

الصبي يوى  عليه، العلة ماهي( أنه صبي، والحكمة( عجزه عن النظر لنفسه، فبالتالي لذا  وم ل لي بو لي:
لم  ولذا علقناه بالصبيجعلنا الحكمة مناطا  للحكم فإننا نثبت في المجنون؛ لأنه يعجز عن النظر لنفسه، 

فيما يتعلق بالسفر علق الشارع قصر الصلاة  يدال المجنون ونحتاج حينئذ لى  القياس في الأسباب، ومثله
وجمعها بالسفر، فالعلة: السفر والمشقة حكمة، فقد نجري لذا جعلنا الحكم معلقا  بالحكمة أجرينا الحكم في 

مواطن أارى غير السفر، هل هذا من باب القياس في الأسباب( نقول: لا هذا من باب تعليق الحكم 
في قتل الواحد  ةلة في القصاص قتل عمد عدوان ثابتلقصاص فإن العبالحكمة، ومثله أيضا  في باب ا

بالواحد، فإذا قلنا بأن المعنى هو الحاجة لى  الردع والزجر عن سفك الدماء فهذا المعنى موجود في قتل 
الجماعة بالواحد، وذكر المؤلف اعتراضا  بأن الحكمة لاحقة واللاحق لا يصح أن يعلق به الحكم المتقدم، 

بأن المعنى معلق بالحاجة لى  الحكمة وهي متقدمة وليس معلقا  بالنتيجة فنحتاج لى  حفظ  :ض عن غ افأ  
الأنساب، ونحتاج لى  حفظ المال وهذه الحاجة متقدمة فجاز تعليق الحكم عليها، ومثل لذلك: بسفرك 
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أو الرغبة فيه هي للطائف للاصطياف فهنا التبرد في الطائف والاصطياف فيه متأار لكن الحاجة لليه 
 الباعثة لهذا المعنى. فهذا الاصة ما ذكره المؤلف في هذه المسألة.

 

 هل هناك ثمرة في هذا الخلاف( ط لب:

هناك ثمرة كبيرة تتعلق بالقياس في العلل، الآن اصوصا  في عصرنا الحاضر هناك أمثلة تطبيقية كثيرة،  ال   :
اف السابقة في لثبات الأحكام أو لا( مثال ذلك: هل يصح أن تقيس الأوصاف الجديدة على الأوص

الشارع علق الحكم في الربا بالذهب والفضة، فهنا الذهب والفضة محل لإثبات حكم جريان الربا فهل يصح 
أن تقول المعنى في هذا وهما نقد، الحكمة أنها جعلت ثمنا  فبالتالي هل يصح أن نقيس الورق النقدي على 

 ا ثمن( هذا مما يترتب على هذه المسألة. الذهب والفضة بجامع أنه

لذا اطب  وهناك أمثلة كثيرة، مثلا : استصدام مكبر الصوت في المسجد، عندما نجد في الحديث أن النبي 
علا صوته فنقول نقيس عليه هنا رفع الصوت سبب لإيصال الصوت فنقيس عليه ذلك المكبر. ومثله مثلا  

اد أهله بالجماع أن يتوضأ قال فإنه أنشط للعود، فهنا الحكم معلق فيمن أراد أن يع في قول النبي 
 بالوضوء فهل يصح أن نعلقه بالمنشطات التي يصرفها الصيدلي( 

ولذلك منع من منع، والمؤلف قال بأننا نرجع لى  الانضباط فإن كان الوصف الذي نظن أنه معنى السببية 
ثبات معنى السببية لابد له من دليل، له، وأنت تعرف أن ا تعليق الحكم بمن الأوصاف المنضبطة فيجوز لن

لذا لم يدل عليه دليل فلا يصح أن نعول عليه، الإشكالية في شيئين: بأننا نثبت معنى للسبب بدون دليل 
 ه فيه.ؤ لا يصح لجراوالثاني أن يكون المعنى غير منضبط، وبالتالي قد نجريه في مواطن 

 القول الثاني اتفقوا مع أصحاب القول الأول في الانضباط( هل يصح أن نقول أن أصحاب ط لب:

 هذا قول المؤلف، فالمؤلف يقول يرتفع الخلاف عند وجود ذلك. ال   :
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 فصل: ]في جريان القياس في الكفارات والحدود[
 ويج   الو    في الكف حات والحدود، وغ    ف ال  فع  . وأنك ه الحةف  .

لتكفير ا آثم، والز   وال دع عن ا ع  ي، والودح ال   يحصل ذلك  لأر الكف حات والحدود ولعت
 بي من غير زيادة أم  استأث  الله بعلمي.

فل  يجز الإ دام  -سبح ني-و  لك الحك  بموداح معل م في الصلاة و"الز  ة" و"ا   ه" لا يعلمي إلا الله 
 عل ي بالو   ..

 ن ال به . ولة :ولأر الحد يدحأ بال به ، والو    لا يخل  م
 م   ودم في ا سأل  التي  بله : من أني يج   ف ي      التةو ح.

 ولأني حك  من أحك م ال  ع عولت علتي، فج ى ف ي الو     بو   الأحك م.
 وم  ذ  وه. يبطل بس ئ  الأحك م فإنه  ش عت  ص لح العب د والو    يج   ف ه .

 الجمل . ول  س غ م  ذ  وه: لس غ لةف ة الو    في
 ولأنة  إنم  نو   إذا علمة  الأ ل، وي بت ذلك عةد  بالو   ، ف صير   لت   ف.

 فأم  م  لا نعلمي:  أعداد ال  ع ت ونح ه: فلا يج   الو    ف ي. و  له : "إر في الو    شبه ".
 . لة : يبطل بخبر ال احد، وال ه دة، والظ غ ، فإني ي بت بي الحد، م  و  د الاحتم ف ف ي

هذه القاعدة تتعلق إدجراء القياس في الحدود والكفارات، بحيث هل يجوز لنا أن نثبت كفارة بناء على 
لفظة التحريم هل يصح أن نقيسها على الظهار( أو اليمين( أو لا يصح أن  من ذلك م لا :قياس( 

يجلد به والمكان، فهل  نقيسها( ومثله في الحدود، قد يكون هناك أحكام تتعلق بحد الزنا مثلا  من نوع ما
 يصح أن نقيس عليه حد القذف أو لا يصح( وقد ذكر المؤلف قولين للعلماء.

في أن مقدار الكفارات والحدود هل هو معقول المعنى وبالتالي م  غ  مة أ الخلاف في ا سأل ؟ قبل هذا، 
ا  منشأ الخلاف أن القياس يصح القياس عليه( أو هو غير معقول المعنى ومن ثم لا يصح القياس عليه( وأيض

 هل يعد شبهة  أو يعد دليلا  شرعيا ( 

بأن مالا يعقل معناه فإنه لا يجري فيه القياس بالاتفاق ولنما الخلاف فيما  في تح ي  محل الةزاع   ف بعضه :
 :و د ذ   العلم ء في غ ه ا سأل    لينيعقل معناه، 
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لحدود. وهذا مذهب الجمهور، ومنهم المالكية والشافعية بأن القياس يجري في الكفارات واالو ف الأوف: 
 .والحنابلة

 د استدف من أن القياس لا يجري في الكفارات والحدود. وهذا مذهب كثير من الحنفية، و والو ف ال  ني:
 :يمة  بدل لين

 أن الكفارات والحدود لا يعقل المعنى الذي يحصل به المراد منها. الدل ل الأوف:

 بأن محل الخلاف هو فيما يعقل معناه أما مالا يعقل معناه فإنه اارج محل النزاع.  :أ  ب عن غ ا

أن المقادير لا يجري فيها القياس، كعدد ركعات الصلاة وأنصبة الزكاة ومقدار المياه في أبواب  والدل ل ال  ني:
 .الطهارات

معناه أما مالا يعقل معناه فإننا لا  بأن هذا أيضا  اارج محل النزاع؛ لأنه بحث فيما يعقل وأ  ب عن غ ا:
 .نجري فيه القياس بالاتفاق

والحدود تدرأ بالشبهات وبالتالي لا يُكن أن نثبت الحد فيما  ةأن القياس لا يخلو من شبه والدل ل ال  لث:
 ة.فيه شبه

ط، أما الاحتمال بأن المراد بأن الشبهة التي ينتفي بها الحد الشبهات المتعلقة بتحقيق المنا وأ  ب عن غ ا:
الذي يرد للذهن فهذا لا يعد شبهة ويدل على ذلك أن الحدود والكفارات تثبت بالعموم مع احتمال 

التصصيص، وتثبت بالنص مع احتمال النسخ، وتثبت بالشهادة مع احتمال الكذب، وتثبت بخبر الواحد 
 .مع وجود الاحتمال فيه

فقالوا: بأنه وقع الاتفاق على أن تنقيح المناط  والحدود،وأم  أدل  من ي ى   يار الو    في الكف حات 
يكون في الحدود والكفارات والقياس يُاثل تنقيح المناط؛ لأن في تنقيح المناط توسيعا  لمجرى الحكم كما في 

الدل ل القياس، لذلك الحنفية يقولون: العلة في ليجاب الكفارة في الوقاع لفساد الصوم فوسعوا مجرى الحكم. 
الاستدلال بعموم أدلة حجية القياس، فتلك الأدلة تشمل جميع الأبواب بلا فرق بينها، فأدلة حجية    ني:ال

القياس كما تأتي في أبواب العبادات والمعاملات تأتي في أبواب الكفارات والحدود، وبهذا يظهر القول بأن 
 القياس يجري في الحدود والكفارات.
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 أمثلة( ط لب:

 احد ودال في الحساب البنكي لشصص، وأاذ ماله، تقطعه أو لا( لو أتى و  ال   :

قطع بالسيف فحينئذ القطع بآلات أارى سواء كانت حديثة أو قديُة  لما يأتي شصص ويقول أن النبي 
هل يُاثله أو لا( نقيس هذه على هذه، هناك أمثلة كثيرة من يطالع في أبواب الحدود يجد، جميع الفقهاء 

 د التطبيق يستدلون بالقياس في الحدود والكفارات.حتى الحنفية عن

  ط لب:...

.. القياس في الأسباب كما ذكر المؤلف يُكن الاستغناء عنه بهذين البحثين، لذلك فالذي  ال   : على كل 
يظهر عدم جريان القياس في الأسباب حتى ولو انضبطت الصفة؛ لأن الشارع علق الحكم على معنى فينبغي 

لثبات الحكم عند وجود ذلك المعنى، ولذلك يُكن أن نقول بأن هناك طريقا  ثالثا  يغنينا عن  أن يقتصر على
القياس في الأسباب بحيث لذا قلنا به استغنينا عن القياس في الأسباب، ألا وهو ما يتعلق إدثبات المعنى 

ى حينئذ لم نحتج لى  الأعم من طريق التعليل، فإذا أوجدنا دليلا  يدل على أن العلة هي الوصف الأعل
 القياس، فإذا أثبت أن الوصف هو العلة فكيف تجعل العلة هي الوصف الآار(

 ط لب:...

الحكم بالمعنى علقت  هم التعليل من النص بينما الحكمةهناك تنقيح المناط توسيع الحكم بناء على ف ال   :
 .المقصود من الشارع

 ط لب:...

بالغضب، ثم بعد ذلك تقول مقصود الشارع أعلى من ذلك، وفي  أنت هنا تثبت أن الوصف معلق ال   :
كمة تنقيح المناط تقول الفرق بينهما أن الوصف جرى ذكره في تنقيح المناط بدون قصد لها أما تعليل الح

نا ولم يقصده ولنما فهم نهار رمضان أو قال جامع هذا لم يقوله النبي  فالوصف ذكر مقصود ا، قال في
ما تقول هذا من تنقيح وكان يقصده، فحينئذ  وهو غضبان" قاله النبي بينما في كلمة "التعليل منه، 

 .المناط

 ... ط لب:
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هذا كله يجيء كثير ممن يأتي بالكلام في المقاصد وقد ينفي بعض الأحكام يتعلق به هذا البحث،  ال   :
شصاص وينظر للحكمة ويقول عن البول في المستحم، فيأتي بعض الأ وأنا أعطيكم أمثلة: نهى النبي 

الحكمة لئلا يتأذى أو يصل شيء من النجاسة لى  البدن، وهذا لنما يكون فيما لذا كان هناك طين وتراب 
 ، وأما لذا كان مبلط ا فإنه لا يأاذ حكمه فالتفت لى  الحكمة ومثله أيض ا: يعني هناك أمثلة كثير ا، مثلا 

ص، حتى في بعض الأوصاف التي لا يصح تعليق الأحكام بها فالنظر في مثل هذه المسائل لم يأتينا شص
 وبحث هذا عادة يكون في المقاصد.

 ... ط لب:

 هو قياس في الحدود وقياس في الأسباب.  ال   :

 ... ط لب:

لا مجموع الأمرين، هنا علقنا أكان الحكم معلق ا بالوصف الأول فألحقنا الوصف الثاني به فكان  ال   :
 ب، وكونه في الحدود هذا قياس في الحدود.قياس ا في السب
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 :والستة الملف الصوتي المائة

 مسألة: ]في جريان القياس في النفي[
 والةفي على ل بين:

 ط حئ،  براءة ال م  من الدَّين.
 فه  حك  ش عي يج   ف ي      العل ، و     الدلال ،   لإثب ت.

 ونفي أ لي:
ع،   نتف ء  لاة س دس ، فه  مةفي باستصح ض م  ب وغ  البو ء على م    ر  بل وحود ال   

 العول.
فلا يج   ف ي      العل ؛ لأني لا م  ب لي  بل وحود السم ، فل   بحك  ش عي حتى  طلب لي عل  

 ش ع  ، بل غ  نفي حك  ال  ع ولا عل  لي، إنم  العل     يتجدد.
يء على انتف ئي عن م لي، ويك ر ذلك لكن يج   ف ي      الدلال ، وغ : أر يستدف بانتف ء حك  ش

 ل  دل ل إى دل ل، غ : استصح ض الح ف، والله أعل .
 

 الأحك م ال  ع   التي ي اد إثب ته  ب اسط  الو    على ن عين: 
 ،، وهذه الأحكام الثبوتية يجوز لثباتها بالقياس عند كل من يقول بحجية القياسةحكام مثبتأ :الة ع الأوف
أحكام النفي التي لا تشتمل على لثبات ولنما تشتمل على نفي الحكم وعدم  من الأحك م: والة ع ال  ني

 وغ ه على  سمين: لثباته، 
ما لو جاء الشرع إدثبات  ومن أم ل  غ ا:النفي الطارئ والمراد به: رفع حكم بعد ثبوته، الوس  الأوف: 

وجود مانع فنملحق به ما يُاثله، ومن حكم عند وجود وصف ثم جاءنا دليل يدل على ارتفاع الحكم عند 
أمثلة هذا: أن الشرع جاء برفع أو بنفي وجوب الصلاة على المجنون أو على من طرأ عليه الجنون، فقاس 

الجمهور عليه المغمى عليه وقالوا: بأن الحكم هنا هو وجوب الصلاة يُكن نفيه في حق المغمى عليه بقياسه 
 على المجنون فهذا نفي طارئ.

" هذا استدلال من المؤلف على جواز لثبات النفي الطارئ بواسطة  براءة ال م  من الدينالمؤلف: " وقول
القياس، وهو مثال للنفي الطارئ، ولا فرق في لثبات النفي الطارئ بين قياس العلة وقياس الدلالة، والعلة 

 لة الداان على النار.سابقة للمعلول والدلالة قد تكون لاحقة للمدلول، ومن أمثلة الدلالة: دلا
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" هذا استدلال منه، ومعناها: أنه كما جاز لثبات الحكم الشرعي بواسطة قياس   لإثب توقول المؤلف: "
 العلة وقياس الدلالة جاز تقرير النفي الطارئ بهما.

لقياس أو والمراد بالمسألة: تقرير هل يجوز لثبات النفي الأصلي بواسطة ا وا سأل  ال  ن   في الةفي الأ لي،
المراد بالنفي الأصلي: نفي تعلق الأحكام بالذمة، ويستعمل لنفي الواجبات كما في براءة  ،لا يجوز ذلك

الذمة، ويستعمل في نفي التحريم كما في استصحاب الإباحة الأصلية، والنفي الأصلي يصح لثباته 
 .ولنما الخلاف في لثباته بواسطة القياس ،بالاستصحاب بالاتفاق

 :الخلاف في ا سأل  من ثلاث  أش  ءومة أ 
وقد تقدمت معنا هذه المسألة في باب  ،هل النفي الأصلي ثابت بواسطة الشرع أو بواسطة العقل( أوله :

فالأشاعرة يرون أنه لا حكم لأحشياء قبل ورود الشرع؛  ،الإباحة وهي مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع
بينما المعتزلة يرون لمكانية لثبات الحكم الأصلي بواسطة العقل، فعلى لأن العقل لا يثبت الأحكام عندهم، 

 .القول الثاني: لا يُكن لثبات النفي الأصلي بواسطة الشرع؛ لأن ثبوته متقرر بالعقل قبل ورود الشرع
عتزلة فعند الم ،هو مسألة هل العلة مؤثرة في المعلول أو غير مؤثرة وا ة أ ال  ني ال   ن أ مةي غ ا الخلاف:

وعند  ،أن العلل مؤثرة، وبالتالي لا يُكن أن يتقدم القياس الشرعي النفي الأصلي؛ لعدم لمكان تأثيره فيه
 .الأشاعرة العلل الشرعية أمارات والأمارة لا يلزم أن تكون متقدمة على مدلولها بخلاف المؤثرات

(، عند الكعبي أنها حكم عقلي، هل الإباحة حكم شرعي أو هي حكم عقلي وا سأل  ال  ل   غي مسأل :
 .وعلى ذلك لا يُكن لثباتها بواسطة قياس شرعي

هل يصح توارد دليلين على مدلول واحد اصوصا مع ااتلاف نوعهما حيث  وغة ك مة أ حاب  وغ :
يكون أحدهما شرعيا  والآار عقليا  أو لا يصح ذلك( الجماهير يرون لمكانية تعاضد الأدلة على مدلول 

 .ااتلفت أنواعها، وعلى ذلك يُكن لثبات النفي الأصلي بواسطة الاستصحاب وبواسطة القياس واحد ولن
 وبة ء  على م  سبق ف لعلم ء له  ثلاث  أ  اف في غ ه ا سأل : 

"يعني  ،أنه لا يصح لثبات النفي الأصلي بواسطة القياس الشرعي، وقال به كثير من الأشاعرة الو ف الأوف:
قديم فلا يُتنع أن  -الخطاب الشرعي-القول بالجواز؛ لأن الحكم الشرعي عندهم قديم هو مقتضى مذهبهم 

يكون لثباته بواسطة لثبات النفي الأصلي بواسطة القياس الشرعي، لكن هذا لا يجري مع قواعد مذهبهم 
 ."ء  على مآاذ منشأ الخلاف السابقةمن هذه الجهة لكنهم هنا قالوا بنا

 .صحة تقرير حكم النفي الأصلي بواسطة القياس الشرعييقول ب والو ف ال  ني:
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التفريق بين قياس العلة وقياس الدلالة، بحيث يُكن لثبات النفي الأصلي بواسطة قياس  والو ف ال  لث:
الدلالة؛ لأن الدلالة قد تتأار عن المدلول بخلاف قياس العلة فإن العلة لابد أن تكون متقدمة على المعلول، 

ار المؤلف   رحمه الله تعاى   ، وبناء  على ما قمرر سابقا  من كون النفي الأصلي ثابت بالشرع، وهذا هو ااتي
وأنه لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع، نقول: بأنه يصح لثبات النفي الأصلي بواسطة القياس، وقول المؤلف 

لا يثبت  يول بأن النفي الأصلمبني على الق هنا بأن النفي الأصلي هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع
بالشرع ولنما يثبت بالعقل، وقد صرح فيه بقوله: "وهو منفي باستصحاب موجب العقل" قوله: "فهو منفي" 

يعني وجوب الصلاة السادسة، فلا يجري فيه قياس العلة   "لا يجري فيه" يعني في النفي الأصلي؛ لأنه لا 
ب يعني لا أثر للقياس قبل ورود الشرع فليس النفي الأصلي موجِب له قبل ورود السمع أو لأنه لا موجَ 

 بحكم شرعي ولنما هو حكم عقلي عند من يقول بذلك.
 ،ااتلفوا في أن النفي الأصلي هل يعرف بالقياس  المسألة كثيرا ، قال المؤلف:الغزالي أطال في البحث في

تار أنه يجري في قياس الدلالة لا قياس العلة، ونعني بالنفي الأصلي البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، والمص
وقياس الدلالة أن يستدل في انتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن مثله، ويكون ذلك ضم دليل لى  

 ،دليل وللا فهو باستصحاب موجب العقل النافي لأححكام قبل ورود الشرع مستغنيا  عن الاستدلال بالنظر
نتفى وجوبهما؛ لأنه لا موجب لهما كما كان ان الصلاة السادسة وصوم رمضان لأ أما قياس العلة فلا يجري؛

قبل ورود الشرع وليس ذلك حكما  حادثا  ماعيا حتى تطلب له علة شرعية بل ليس ذلك من أحكام الشرع 
بل هو نفي لحكم الشرع ولا علة له، لنما العلة لما يتجدد فحدوث العالم له سبب وهو لرادة الصانع، أما 

لو قدرنا عدم  الله تعاى  لوجب أن ينقلب موجودا  عدمه في الأزل فلم تكن له علة لذا هو أحيل على لرادة 
المريد والإرادة، كما أن الإرادة لو قدرنا انتفائها لانتفى وجود العالم في وقت حدوثه، فإذا لم يقبل انتفائه 

النفي الطارئ كبراءة الذمة عن الدين فهو الأصلي حكما  شرعيا على التحقيق لم يثبت بعلة ماعية، أما 
حكم شرعي يفتقر لى  علة فيجري فيه قياس العلة" تلاحظ كلام العلامة الغزالي يتنافى مع أصول مذاهب 

 الأشاعرة في قولهم بأن الخطاب الشارع قديم.
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 فصل: ]في قوادح العلة[
:    ف بعض أغل العل : يت  ي على الو    اثة  ع   سؤالا 

والو ف  -والةوض-وا ط لب  -والتوس   -وا ة  -وفس د ال ل  -وفس د الاعتب ح -س ح الاستف
 والتر  ب -وا ع حل -وعدم التأثير  -والولب -با   ب

 

أورد المؤلف في هذا الفصل مبدأ الاعتراضات على الاستدلال بالدليل القياسي، وهذه الاعتراضات ليس 
ى الاستدلال بجميع الأدلة، ولنما ذكرها المؤلف في باب القياس ولم ورودها ااصا  بالقياس بل هي ترد عل

يذكرها في غيره؛ لأن الاعتراضات الواردة على القياس أكثر، ولأن غالب ما يرد على غير القياس من 
الاعتراضات يرد على الاستدلال بالقياس، وبعض أهل العلم يجعل الاعتراضات في فن مستقل يسمونه 

 .الفقهي الجدل أو الجدل

فسماه طائفة: )الأسئلة(؛ لأنها مناقشات ترد على الاستدلال بالقياس،  و د اختلف العلم ء في اسمه :
 .ولأن منها مالا يُكن اعتباره اعتراضا، مثل: الاستفسار

بينما مااها آارون: )الاعتراضات(، بناء  على أن المعترض يقف في وجه المستدل ويورد لشكالا  لا يُكنه من 
 .ام الاستدلال حتى يجيب عن ذلك الاعتراضلتم

 .(بينما مااه آارون: )القوادح

والأسئلة التي يُكن ليرادها خمسة أنواع: سؤال عن المذهب، وسؤال عن دليل المذهب، وسؤال عن وجه 
الاستدلال، وسؤال على جهة الاعتراض، والقسم الخامس السؤال عن حقيقة المذهب، ولن لم يكن الخامس 

هذا المذهب فإنه ااص  يستفيد منها الناظر والمناظر للاوغالب مباحث الأصول  ،عند الجدليين مشهورا  
بالمناظر فقط، ولهذا ذهب طوائف لى  عدم اعتبار هذا المبحث من الأصول؛ لأنه لا يستفيد منه المجتهد 

 .الناظر

، وأوصلها بعضهم لى  ثمان  وعشرين وقد ااتلف العلماء في تعداد الأسئلة ورأى المؤلف أنها اثنا عشر سؤالا  
ومنشأ هذا لى  التداال بين الأسئلة، فمثلا : سؤال المنع  ،سؤالا ، بينما اقتصر بعضهم على أربعة أو ستة

يجعله الأكثر سؤالا  واحدا  بينما يقسمه آارون لى  أربعة أسئلة، وقد ذكر المؤلف هنا عددا  من أنواع 



 (998)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

لف ما ذكره هنا في مقدمة المبحث، فعند التفصيل ذكر فساد الاعتبار، الأسئلة، ولكنه عند التفصيل اا
وذكر هنا سؤال الفرق ولم يذكره في التفصيل، وذلك أن سؤال الفرق نوع من أنواع سؤال المعارضة، وسيأتي 

 .تفصيل هذه الأسئلة فيما يأتي   إدذن الله عز وجل  

مستدل يورد الدليل القياسي، وأن يكون هناك معترض، ومن المعلوم أن هذه الأسئلة تتطلب أن يكون هناك 
اعتراض على ثم يكون هناك  ويترتب عليه: أن المسائل يكون فيها استدلال أولا  وهو ليراد الدليل القياسي،

 السؤال على القياس الذي هو السؤال، ثم يكون هناك جواب عنه.
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 السؤال الأول: الاستفسار 
 لمجمل.أم  الاستفس ح: ف ت  ي على ا

وعلى ا عتر  إثب ت الإجم ف، ويكف ي في إثب  ي: ب  ر احتم لين في اللفظ، ولا يلزمي ب  ر ا س واة 
 ب ةهم ؛ لأني ل   في وسعي ذلك.

 و  ابي: مة   عدد الاحتم ف، أو بتر  ح أحدهم .

 

ضيح المراد بلفظ : طلب تو وا  اد بالاستفس حهذا هو السؤال الأول من أسئلة القياس سؤال الاستفسار، 
 :وسؤاف الاستفس ح على ن عينالمستدل، مأاوذ من الفسر الذي من أصوله التفسير، 

 الاستفسار عن اللفظ الغريب، ومن أمثلة ذلك:  الة ع الأوف:

 .ممنع من أكل صيد الذئب فيمنع من أكل صيد القسورة :ما لو قال المستدل

 (فيقول المعترض: ما المراد بالقسورة

ا النوع من أنواع الاستفسار: بتوضيح المراد، وجماهير أهل العلم على قبول جواب الاستفسار عن وجواب هذ
الغرابة؛ لأنه لا يُكن أن يثبت الحكم عند المعترض للا بمعرفته معاني ألفاظ الدليل، وعلى ذلك يلزم المستدل 

ول؛ لأن المعترض يُكنه معرفة الجواب عن هذا السؤال، وقال طائفة: بأن الاستفسار عن الغرابة غير مقب
وهناك قول يقول: بأن الاستفسار عن الغرابة يمقبل لذا كان في غير  ،معاني لفظ المستدل من غير اعتراض

ولا يقبل في الفرع وذلك؛ لأن المسألة المبحوثة التي هي محل المناظرة هي: مسألة الفرع، فلا ينبغي أن  عالفر 
لمه بمعنى المسألة التي يريد أن يتناظر مع المستدل فيها، لذا  الجواب عن أو يدعي عدم ع ،ينازعه في معناها

 النوع الأول يكون ببيان المراد من اللفظ، وتوضيح معناه.

الاستفسار عن اللفظ المحتمل، وشرطه أن يكون لفظ المستدل يحتمل عددا  من الاحتمالات،  :الة ع ال  ني
 ثلة ذلك: من أم ،ويسأله المعترض عن مقصوده بلفظه

ما لو قال: يجوز له الشرب من عينه كما جاز له الشرب من قربته، فيسأله عن مقصوده بلفظ العين؛ لأنه 
 .متردد بين عدد من المعاني
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  :في موقف المعترض هناك مسألتان

هور والجم ،هل يلزم المعترض تعداد الاحتمالات الواردة على لفظ المستدل أو لا يلزمه ذلك ا سأل  الأوى:
على أنه يلزمه ذلك، لذ لو قدر أنه لم يورد الاحتمالات لأمكن الجواب عنه بأن اللفظ لا يحتمل للا أحد 

 .مالاتالمعاني، للا لذا كانت الاحتمالات مشهورة وبالتالي لا يلزم المعترض ليراد هذه الاحت

ودها على كلام المستدل أو لا : هل يجب على المعترض بيان أن الاحتمالات متساوية في ور وا سأل  ال  ن  
يلزمه ذلك( وقال طائفة: يلزمه، لذ لو قدر عدم التساوي بين الاحتمالات فإنه يجب على المعترض حمل 

اللفظ على الاحتمال الأظهر، قالوا: ولأنه لو فتح الباب إديراد الاحتمالات غير المتساوية لتشعب الكلام 
مهور: على عدم وجوب بيان المساواة بين المعاني المحتملة على والج ،وما من لفظ للا يرد عليه احتمالات

وآارون قالوا: بأنه لا يلزم عليه التطويل في  ،"بأنه ليس في وسعه بيان التساوي" المعترض، وقد علله المؤلف:
الكلام عند الجواب عنه وبه يتضح المراد، ويتمكن المعترض من ليراد بقية الاعتراضات عليه، وعلى ذلك 

 .للمعترض ببيان المساواة بين الاحتمالات لا يحقق مقصودا ولا يوصل المناظرة لى  هدفها لزام: بأن الإلواقا

 و  اض غ ا السؤاف يك ر ب لاث  أو ي: 

أحد هذه المعاني، لما بالنظر  للامنع تعدد الاحتمال، بحيث يقول المستدل لفظي لا يحتمل  ال  ي الأوف:
لشرعي، أو وجود القرينة، ومن أمثلته في قوله: "جاز له الشرب من عينه"، فإن لأحصل اللغوي، أو المعنى ا

المعترض لما قال: لفظ العين يحتمل الباصرة والجارية، فإن المستدل يُكنه أن يقول لفظي لا يحتمل الباصرة؛ 
 .لأنه لا يشرب منها فهذه قرينة

ومن  ،رها المعترض مع ترجيح أحد هذه المعانيبالتسليم باحتمال اللفظ للمعاني التي ذك والج اض ال  ني:
أمثلته: ما لو تردد لفظه لفظ المستدل بين معنى حقيقي ومعنى مجازي، فإن المعنى الحقيقي يرجع لى  المعنى 

 .المجازي

ببيان شمول اللفظ لجميع الاحتمالات، كما لو قال المستدل: دية النصرانية على النصف  والج اض ال  لث:
راني كما أن المسلمة على النصف، فيقول المعترض: هل تريد بالأنثى الصغيرة أو الكبيرة فيكون من دية النص

 الجواب لفظ شامل للجميع. 

 

 ... ط لب:
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ثبات الحكم للا بتوضيح المراد، فلذلك أورد في الاعتراضات باعتبار أنه لا لالاستفسار لا يُكن  ال   :
 زوال هذا الِإشكال. يُكن للمستدل أن يصل لى  الحكم للا بعد

 ... ط لب:

هذا ليس باعتراض؛ لأن البحث هنا في النظر في الأدلة اصوص ا أدلة قياسية، والعامي لا مدال  ال   :
فبالتالي لا يدال هنا، العامي يسأل عن حكم فقهي فبالتالي لا ذلك، ولا مدال له في المناظرات  له في

ما يدال معنا استفسار العامي؛ وليس له قدرة في ذلك، الاستدلال يسأل عن دليل ولا يسأل عن وجه 
 لأنه ليس له قيمة، الكلام في أهل الاستدلال.

 ... :ط لب

ثبات لوجود داعي لو عند بيان تعدد الاحتمالات هذا كيف ينقلب هو يقول فسر لي لفظك، ه  ال   :
ونه يها فقد يتوجه لما ذكرت لكللاستفسار، هذا يلزم اصوص ا عند السؤال عن تعدد الاحتمالات، أما تساو 

ه للزامثبات التساوي بين الاحتمالات، ولذلك ذهب الجمهور لى  عدم لينقلب لى  كونه مستدلا  على 
 لذلك.
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 :والسبعة الملف الصوتي المائة

 فساد الاعتبار :السؤال الثاني
لا يصيرور    ن ا- عةهحلي الله -وغ  أر يو ف غ ا      يخ لف نص   ويك ر باطلا ؛ فإر الصح ب  

إى      م  ظف غ  بالخبر، فإنه    ن ا يجتمع ر لطلب الأخب ح، ثم بعد حص ف ال أ    ن ا يعدل ر 
الله عل ي وعلى   لى-بي عن السة ، و  بي الةبي  العمل-عةيالله  حلي-إى الو   ، و د أخر  مع ذ 

 من و هين: والج اض -آلي وسل 
  .أر يبين عدم ا ع حل  أحدهم :
 .ب  ر أر الو    ال   استةد إل ي من  ب ل م  يجب  وديمي على ا ع ح  ا    ح وال  ني:

 

الاستدلال بدليل القياس، وهو سؤال عظيم الأثر، كبير النفع،  لىالواردة ع هذا هو السؤال الثاني من الأسئلة
ي بهذا الاسم ) فساد الاعتبار(؛ لأن المستدل قد ويدل على تقديم النصوص والإجماع على الرأي والقياس، مام

 لمصالفته للنص والإجماع. فاسد؛وضع لقياسه مكانة  ومنزلة  واعتبارا ، لكن هذا الاعتبار والمنزلة اعتبار 
بيان المعترض أن قياس المستدل قياسٌ مخالف للنص أو الإجماع، ومن ثَمّ لا يجوز  وا  اد بفس د الاعتب ح:

 اعتباره ولا الاستدلال به.
أن يبيّن مخالفة القياس للنص أو للإجماع، مما يلزم منه أن يكون قياس المستدل قياسا   :وم  ف ا عتر 

فاسد الاعتبار لا يجوز بناء الأحكام عليه، والدليل على أن الأقيسة المصالفة للنصوص والإجماع غير معتبرة، 
 من و هين:ولا يجوز الاستدلال بها 

القياس، ويدل على ذلك أنهم عند  والإجماعات علىعلى تقديم النصوص  صحابةلجماع الال  ي الأوف: 
 ولجماعا .حصول الوقائع لا ينتقلون لطلب القياس للا بعد يأسهم من طلب الأدلة كتابا  وسنة  

 قال: تجد(فإن لم  قال:بكتاب الله  قال: تحكم(بَم " :- سأله النبي عندما-حديث معاذ  ال  ني:والدل ل 
 ".أجتهد رأيي قال: تجد(فإن لم  قال: الله  بسنة رسول

 .عد الاستدلال بالنص كتابا  وسنةومن أنواع الاجتهاد بالرأي القياس، فجعله في المرتبة الثالثة ب
  :ومن أم ل  غ ا الاعترا 

 .ما لو قال المستدل: غسل النجاسات لا تشترط له النية، فيملحق به الوضوء والاغتسال
: "لنما الأعمال بالنيّات ولنما لكل امرئ  اسك هذا فاسد الاعتبار؛ لمصالفته لقول النبي قي المعترض:ويقول 
 ".ما نوى
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 نسيانا .لو قال مستدل: ترك التسمية نسيانا  لا يؤثر، كما لو ترك واجبا  في الصلاة  م  فٌ آخ :
مَما لَم يمذكَر اسمم اِلله تَأكملموا ولَا  -- :هذا قياسٌ فاسد الاعتبار؛ لمعارضته لقول الله  المعترض: فيقول
 .عليه

 وأم  عن م  ف ا ستدف في الج اض عن سؤاف فس د الاعتب ح، يمكةي أر يُج ب بأحد ثلاث  أ  ب :
بالقول بعدم حجّية الدليل المعارض للقياس، لما لضعفه أو لعدم قيام الدليل على حجيته  الج اض الأوف:

 .حجيته(: كالإجماع السكوتي عند من يقول بعدم : كالحديث الضعيف، والثاني)الأول
 القائلة!نوم العصر جائز كنومة  قائلٌ:ما لو قال  :من أم ل  ذلك

"من نام بعد العصر فااتبل عقله فلا يلومنّ  لحديث:هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لمصالفته  المعترض:فيقول 
 .للا نفسه"

 صح معارضة القياس به. هذا حديث ضعيف الإسناد، فلا ي المستدل:فيقول 
 .أن يبيّن المستدل عدم وجود معارضة بين القياس والنص أو الإجماع الج اض ال  ني:

 .يغسل زوجته بعد وفاتها كالأجنبيةما لو قال المستدل: لا يصح للرجل أن  ومن أم ل  ذلك:
  أحد!فاطمة، ولم ينكره هذا قياس فاسد الاعتبار؛ فإن الصحابة أقرّوا عليا  على تغسيل  المعترض:فيقول 

فيقول المستدل: في الجواب الأول: الإجماع السكوتي ليس بحجة، في الجواب الثاني: هذا ااصٌ بعليّ؛ لأنها 
 زوجته في الدنيا والآارة بخلاف غيره.

أن يسلّم بصحة الدليل المعارض، وبوجود المعارضة لكن يدّعي أن القياس يمقدم، كما لو  والج اض ال  لث:
 القياس يقدم على ابر الواحد عندي.  المستدل:ض المعترض قياس المستدل بخبر آحاد، فيقول عار 

 .لا ينتقض الوضوء بمس الذكر؛ كمسّ بقية البدن الحنفي:قال المستدل  وم  لي:
 من مسّ ذكره فليتوضأ" فيكون قياسا  فاسد الاعتبار." لحديث:هذا مخالف  المعترض:فيقول 
 ابر واحد والقياس يقدم عليه.هذا  المستدل:فيقول 

لأنه يعارض قياس المستدل بدليل  آار، كما  المعارضة؛وفساد الاعتبار يجعله طائفة من أهل العلم من سؤال 
 سيذكره المؤلف في مبحث المعارضة في الفرع.
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فساد الوضع :السؤال الثالث  
 نو ضي.وغ  أر يبين أر الحك  ا علق على العل   وتضي العلر  

: م  ل    ف في الةك   بلفظ الهب  لفظ الهب  يةعود بي غير الةك   فلا يةعود بي الةك     لإ  حة، ليم  
ف و ف لي: غ ا  عل ق على العل  لد م   وتضي، فإر انعو د غير الةك   بي يوتضي انعو د الةك   بي لا 

  الانعو د.عدم 
 والج اض من و هين:

 .ي نو ض ذلكأر يدف    ف الخص  إني يوتض :أحدهم 
أر يُسلر  ذلك، ويبرين أني يوتضي م  ذ  ه من و ي آخ ، والحك  على وفوي يجب  وديم  ؛ لأر  :ال  ني

الأخ  بم  ظه  اعتب حه أوى من الأخ  بغيره، فإر ذ   الخص     أ لا  ي هد لي بالاعتب ح فه  انتو ف 
 .إى سؤاف ا ع حل 

 

 الوضع.ؤال فساد ذكر المؤلف هنا السؤال الثالث وهو س

أن يبيّن المعترض أن الحكم الناتج في قياس  خلا تي: فاسد،جعل القياس على هيئة  ووضع  وا  اد بي:
 .يخالف مقتضى العلة المستدل

 العكس.أن يدّعي أن العلة تقتضي التصفيف، والحكم تشديد أو  :ولي أن اع عديدة مةه 

اتل عمدا  قياسا  على المصطئ؛ لأن المقصود بالكفارة تجب الكفارة على الق قال:ما لو  :أم لتي ومن
 التصفيف.

 .التشديد لا التصفيفقياسك فاسد الوضع؛ لأن كون القتل اطأ  يستدعي  المعترض:ويقول 

العلماء قد ااتلفوا في عقد  فإن -هناكما ذكر المؤلف - استصراج الصحة من عدم الصحة :ن اعيومن أ
والإنكاح كما قال الشافعي وأحمد، أو يُكن انعقاده بأي لفظ يدل عليه  النكاح هل يختص بلفظ التزويج 

 ومالك.كما قال أبو حنيفة 

فعند الشافعي وأحمد لا ينعقد النكاح، وعند أبي حنيفة   ابنتي!وهبتك  للصاطب:ما لو قال الأبم  :م  لي
 ومالك ينعقد.
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 متعددة.الإجارة يُكن أن تنعقد بألفاظ  نقيس عقد النكاح بلفظ الهبة على الإجارة؛ فإن المبطلون:قال 
 .لفظ الهبة، ومنها لفظ البيع، صحّ أن ينعقد بالهبة، لكن النكاح يغاير عقد الإجارةمنها 

لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح  (الهب م  ل    ف ال  فعي والحةبلي في الةك   بلفظ )المؤلف مثاله:  قال
لأن  لماذا(، : أجرتك ابنتي! لم ينعقد النكاحفإنه لو قال (  لإ  حة  فلا يةعود بي عود الةك  ) البيع. مثل:

 .فلا ينعقد به النكاح فهكذا لفظ الهبة والمزارعة،لفظ الإجارة ينعقد به البيع، ينعقد به المغارسة 

كاح، النلا ينعقد به  والحكم:ينعقد به غير النكاح،  والعلة:لفظ الهبة،  والفرع:لفظ الاجارة،  الأصل:عندنا 
له العلة "لثبات" ينعقد به غير النكاح، والحكم "نفي" فلا ينعقد به النكاح، ولا يعقل أن يؤاذ النفي  يقال

 العكس.من الإثبات! كونه ينعقد به غير النكاح يدل على أن النكاح ينعقد به لا 

 بأ  ب :ويمكن أر يُج ض عن سؤاف فس د ال ل  

 نقيضه. علّتي تقتضي حكمي لا يقول:أن  أوله :

العلة تقتضي الحكمين حكمي ونقضيه، لكن اقتضاءها لحكمي أرجح وأقوى،  يقول:أن  الج اض ال  ني:
 ويمقيم الدليل على هذا الرجحان.

في قولهم: "في القتل العمد وجوب الكفارة فيه" أن يمقال: الشرع يتطلع للتصفيف عن المكلفين،  :ومن أم لتي
 الذنب لا يتنافى مع وجوب الكفارة، ومطالبة الفاعل بالتوبة. وحينئذ فعظمولزالة الإثم عنهم، 

أن يقول: صحيح أن العلة تقتضي حكمي وحكمك؛ لكن اقتضاءها لحكمي إديجاب  :لج اض ال  نيا
 الكفارة أقوى، ويقيم الدليل على ذلك. 

وجد أنه يدل ، و -العلة-أارى، وجد فيها المعنى  مسألة-المعترض-لو ذكر الخصم  وهي:بقي هنا مسألة 
فحينئذ يكون هذا من سؤال المعارضة، كأنه عارض أصله بأصل   المستدل،على حكم المعترض لا حكم 

 آار؛ لأنه عارض المستدل إديراد أصل آار، وهذا يسمى المعارضة في الأصل. 
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: المنعالسؤال الرابع  
ومة  و  ده في  عل ،ي ومة    ل عل  ،مة  الحك  من أ ل، ومة  و  د م  يدع ي  أحبع :وم ا عي 
 الف ع.

و د اختلف في انوط ع ا   ل عةد    ري مة  الحك  في الأ ل، والصح ح أني لا يةوط  على  
 التفص ل ال   ذ   ه. 

ال  ني: مة  و  د م  يدرع ي عل   في الأ ل، فعةد ذلك يحت ج ا ستدف إى إثب  ي، إر   ر عول    
 ر محس س   بالاستة د إى شه دة الح ، وإر   ر ش ع    فبدل لٍ بالاستروا  إى أدل  العول، وإر  

، و د يودح على ذ   بإثب ت أثُ  أو أم  يُلازمي.  ش عير

 ال  لث: مة    ني عل  ، ف حت ج إى إثب ته  بأحد الط ق التي ذ   غ .

 مة  و  د م  ادع ه عل  في الف ع، ولابد بب  ر ذلك بط يوي.   ال اب :
 

 .المنع :القياسسؤال الرابع من أسئلة هذا هو ال

 .وهو من أقوى الأسئلة وأشهرها المستدل،عدم التسليم بصحة كلام  بي:وا  اد 

 أن اع: أحبع  -ا ة سؤاف -وا ة  

 ما لو قال: المصدرات حرامٌ قياسا  على الخمر بجامع الإسكار :ومن أم لتيمنع حكم الأصل،  الة ع الأوف:
 .أو تغييب العقل

 .-هذا على جهة التمثيل-ست حراما  قول المعترض: أما حكم الأصل فالخمر ليفي

ل منقطعا ، وقد يكون منع حكم ومنع الحكم في الأصل قد يكون من باب المكابرة، فبالتالي لا يمعد المستد
صل ليس على جهة المكابرة، ولنما منعه بناء  على مذهبه أو مذهب لمامه، ففي هذه الحال هل يعد الأ

 لا(المستدل منقطعا  أو 

يمعد منقطعا ؛ لأنه سينتقل من الكلام عن حكم الفرع لى  الكلام عن حكم الأصل، فبالتالي  :ط ئف   ف 
 يعد تطويلا  للكلام ونشر ا له، وانتقالا  من مسألة لى  أارى، وقد تتسلسل المسائل فيطول الكلام.
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هب المؤلف، ومرادهم بذلك: ما لذا كان المنع غير : بأن المستدل لا ينقطع بذلك كما هو مذو  ف ط ئف 
مشتهر غير معلوم، ويُكن للمستدل أن يجيب عن هذا النوع إديراد الدليل الدال على ثبوت الحكم في 

لنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ويدل عليه قول الله تعاى :  السابق:الأصل، فيقول في المثال 
 .تفلحونوه لعلكم من عمل الشيطان فاجتنب

أن يقول الوصف الذي ادعيت أنه علة لا يوجد في  وا  اد بي:منع وجود العلة في الأصل،  ال  ني:والة ع 
الأصل، فبالتالي لا يصح قياسك، ولا يصح أن تجعل هذا الوصف علة، كما لو قال في المثال السابق: 

 ."الخمر ليست مسكرة" أو "الخمر لا تغيّب العقل"

  أو ي:ض عن غ ا الاعترا  من خمس  والج ا

قد يكون إدثبات وجود الوصف في الأصل بطريق العقل، وقد يكون بطريق الحس، وقد يكون بدليل الشرع، 
 من أم ل  ذلك:وقد يكون إدثبات وجود أثره أو ملازمه، 

 قال المستدل: القتل بالمثقّل يوجب القود كالمحدد؛ لأنه قتلم عمد  عدوان.

 أمنع كون القتل بالمحدد قتل عمد عدوان. ض:المعتر فيقول 

ا فنعلمه بالعقل،  المستدل:فيقول  أما كونه قتلا  فنعلمه بواسطة الحس؛ لأن روحه قد زهقت، وأما كونه عمد 
أن يقصده بآلة تقتل غالبا  للا وهو يتعمد ذلك، وأما كونه عدوانا  فبدليل الشرع؛ لأن الشرع منع هذا النوع 

 قال:يكون لثبات وجود الوصف في الأصل بواسطة لثبات ملازمة أو لثبات أثره، كما لو من القتل، وقد 
  شرب الخمر ليس فيه وصف الإسكار!

فيقول: انظر لى  أثره عليه كيف يتصرف تصرفات المجانين، أو يقول: شمّ رائحته؛ فرائحة الشراب المزيل 
 للعقل موجودة فيه.

  كون الوصف علّة، في المثال السابق قال "الإسكار ليس علة التحريم"  منع والة ع ال  لث من أن اع ا ة :

الدليل على أن الوصف علة، قد تقدم عند المؤلف ذكر مسالك التعليل المرادة  إدقامة ذلك:والج اض عن 
هنا، فقد يكون بواسطة النص الصريح، قد يكون بواسطة الإيُاء والإشارة، وقد يكون بواسطة الإجماع، وقد 

 ون بواسطة الطرائق العقلية كالمناسبة، والسبر والتقسيم، والدوران.يك
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المصدرات ليست  قال:ما لو  :من أم لتيوجود الوصف في الفرع،  منع ا ة :الة ع ال اب  من أن اع 
  مسكرة!

يكون بالحس،  قد المنع،وطريق الجواب عن هذا السؤال هو نفس طريق الجواب عن النوع الثاني من أنواع 
قد يكون بالعقل، وقد يكون بالشرع، وقد يكون بالأثر، وقد يكون بالملازم، كما في قوله "القتل بالمثقّل و 

 قتل عمد  عدوان، فيثبت به القصاص كالقتل بالمحدد"

 القتل بالمثقّل ليس قتل عمد عدوان. المعترض:فيقول  

ا فمعلوم يجيب(كيف  بالعقل، وأما كونه عدوانا  فمعلوم  وأما كونه قتله فمعلوم بالحس، وأما كونه عمد 
  بالشرع، وقد يمثبته بواسطة أثره أو ملازمه

  ورود ا.هذا الاصة ما يتعلق بالمنع، وهو من أكثر الأسئلة 

 

 ..... ط لب:

 قول المؤلف منع حكم الأصل، وأنه لا يعد انقطاع ا، وقد تقدم ذلك ذكره في شروط الأصل. ال   :

 ذكر الطالب شروط الأصل.

وقد يكون بالنص، وقد يكون بالاتفاق عليه  لجماع،ذكر أن ثبوت الاصل قد يكون بواسطة  فهنا ال   :
بين الخصمين، وقد يكون بالقياس ولم يختر المؤلف الطريق الرابع، فهنا لذا منع حكم الأصل هل يعد 

 منقطعا( 

لا يلتفت لى  منعه، بخلاف لذا لو كان لم نقول لذا كان منصوصما عليه أو متفق ا عليه أو مجمع ا عليه، فحينئذ  
 توجد به هذه الأمور الثلاثة.

 ... ط لب:

الحنفية يصح الصيام دون تبييت النية، فقاسه على مالا يشترط فيه  الصيام، قالعليكم  قال: كتب ال   :
 ". النية مثل غسل النجاسات فيعترض المعترض بأن هذا مخالف لحديث" لا صيام لمن لم يبيت النية

 ولم يذكر فيها النية. الصيام،كتب عليكم فيجيب المستدل: بأن قياسي معتضد بالآية التي في قوله تعاى : 
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 .: ..ط لب

لا التركيب سؤال مستقل، التركيب عبارة عن القرن بين مذهبين حيث لن ساعده على اعتراضه لم  ال   :
 مركب من سؤالين منع ثم معارضه.  يثبت القياس، ولن لم يساعده ااتار مذهبا آار، فالتركيب

تركيب الوصف وتركيب الأصل، فتركيب الأصل: مبني على استناد الحكم على علة  قسمين:والتركيب على 
فإن وافقه لم يثبت له القياس، ولن لم يوافقه منع حكم الأصل، وهو مركب من سؤالين معارضة  أارى،
  ومنع.
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 :والثمانية الملف الصوتي المائة

 ال الخام : التقسيمالسؤ
وا ط لب   سل   محض، وا ة  بعد التسل   غير موب ف، إذ غ   مة ،وحوي أر يودم على ا ط لب  إذ ف ي 

 والتسل   بعد ا ة  يوبل لأني اعتراف بم  أنك  ويوبل لأني عل ي. بي،ح  ع عم  اعترف 
 فلا يوبل. لي؛والإنك ح بعد الاعتراف 

 ش ط ر:وي ترط لصحتي 
 ويُسلر . : أر يك ر م  ذ  ه ا ستدف مةوسم  إى م  يُمة  أحدهم

 فل  أوحد ذلك ب    زيادة في الدل ل على م  أوحده ا ستدف فلا يصح؛
 لأني يمهد لةفسي شيء  ثم ي  ي الاعترا  فح ةئ  يك ر مة ظ  ا م  نفسي لا م  خصمي.

فللمستدف أر يبين أر م اده غير م   فإني إذا م يكن ح    الأ س م؛أر يك ر ح    ا لجم    ال  ني:
 بال   ،ع ةي ا عتر  
 يةدف .فعةد ذلك 

إر عة ت بي غ ا المحتمل  التوس  :وط يق ا عتر  في    ن   وس مي عن غ ا الدف  أر يو ف عةد 
 مت  ه ،وا سل  وا ط لب  

 فممة ع.وإر عة ت بي م  عداه 
الأ س م على س اء، ولكن يكف ي ب  ر وذ     م أر من ش ط  حتي أر يك ر الاحتم ف في 

 الاحتم لات ولا يلزمي ب  ر ا س واة لك ني غير مخ وف عةي.
واني إذا بين ا ستدف ظه ح اللفظ في محتمل إم  بحك  ال ل  وإم  بحك  الع ف وإم  بو ية  و دت 

 التوس  .فسد 
 ر يو ف للمعتر :  ف: ول  م يكن اللفظ م ه حا في أحدهم  فللمستدف أر يبين ظه حه بأ

 ح  ل وحة،سلمت أر اللفظ غير ظ غ  في غير غ ا المحتمل ولا بد للمعتر  من  سل   ذلك  
  وس مي.

فإرر ش طي  س و  الاحتم لات، وأ  أسل  ذلك أيض  ف لزم أيض  أر يك ر ظ غ ا في الاحتم ف ال   
 الأ ل.عة تي ل وحة لفظ الاشتراك فإني على خلاف 
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 س و  الاحتم لات ش ط؛ إذ لا حج  على ا ستدف أر يفس   لامي بم  يحتملي وإر   ويمكن أر يمة  أر
 خلافي.  ر الظ غ  

 بي.فك لك لا حج  على ا وس  في  وس مي إى م  يمكن ا ستدف أر يفس   لامي 
أو ب  ر ظه ح أحد الاحتم لين، أو بب  ر أر  الكلام،و  اض التوس   من ح ث الجدف بدف  انوس م 

 ا    حة.م غير مةحص  في الأ س م الكلا
الوس  ا سل ، ف لأحسن اخت  ح  ا ة  واخت  حوإر اخت ح الج اض الفوهي فأمكةي الدلال  على بطلار 

 ا ة . س  ا سل  لأني يستغني عن الدلال  على بطلار 
 فإر في  ودي  للفوي، الآخ ،   زوإر اخت ح الوس  

  يوين فل ختره.  وإر م يودح إلا على سل ك أحد الط

 التقسيم.هذا سؤال آار من الأسئلة الواردة على أسئلة القياس وسؤال 
فلا يُكن للمستدل أن  ممنوع أحدهمابيان المعترض أن كلام المستدل يحتمل معنيين؛  :بالتوس  ا  اد 

 مسلم لكنه لا يفيد المستدل. والثانييستدل به، 
 مس ئل: والكلام في التوس   بعد ذ    ع يفي ف ي

 يؤار(وهل حقه أن يقدم أو  ةفي موطنه من الأسئل ا سأل  الأوى:
 ومن ذلك المقارنة بينه وبين سؤال المطالبة.

 علة.مطالبة المعترض للمستدل إدقامة الدليل على أن الوصف ا  اد بسؤاف ا ط لب : 
 الأصل،لمنع لوجود الوصف في وقد يكون ا الأصل، المنع بحكموقد يكون  منع:وكما تقدم أن التقسيم فيه 

وقد يكون المنع لوجود العلة في الفرع، وعلى ذلك فحق التقسيم أن  علة،وقد يكون المنع لكون الوصف 
يتقدم؛ لأنه يلزم من سؤال المطالبة التي هي: مطالبة المعترض للمستدل بذكر الدليل على علية الوصف 

 الأصل.والتسليم بوجود الوصف في  الأصل،التسليم بحكم 
ومن المتقرر أن المرء لذا سلم بشيء لم يحق له أن يُنع منه بعد ذلك، بخلاف العكس فإنني قد أمنع من 

 به.الشيء ثم أسلم 
-وقد علل المؤلف ذلك بأن المنع لنكار بعد الاعتراف، فحينئذ لا يقبل هذا الإنكار؛ لأنه يكذب نفسه 

إن التسليم بعد المنع مقبول؛ لأنه رجوع عن لنكاره العكس، ف بخلاف -التكذيبلأنه المستفيد من هذا 
 عليه.السابق، فيقبل هذا التسليم بعد المنع لأنه 
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 المعترض.متعلقة بموقف  ا سأل  ال  ن  :
الأسئلة وهي من موقف المعترض، كذلك من  وغيره منهي المقارنة بين سؤال التقسيم  ا سأل  الأوى:

 موقف المعترض:
 فيه.مختلف  عليها، وواحدقسيم، وفيه ثلاثة شروط: اثنان متفق شروط صحة سؤال الت

 التقسيم:قبل أن نأتي للشروط يُكن أن نورد دليلا أو مثالا لسؤال 
 : التيمم يشترط له النية، فنقيس عليه الوضوء، ل    ف ا ستدف
 نوعين:فإن التيمم على  كلامك:أورد سؤال التقسيم على   :ف و ف ا عتر 

دث الأصغر وهذا أمنع من اشتراط النية له، وتيمم عن الحدث الأكبر فهذا أسلم لك أنه تيمم عن الح
 الأصغر.يشترط له النية لكن لا يصح قياس الوضوء عليه؛ لأنه متعلق بالحدث 

 الأصل.تقسيم في حكم لهذا مثال افتراضي ل
 أم لتي:ومن 

 الكفارة.صيام واجب أشبه صيام  صيام رمضان يشترط له تبييت النية؛ لأنه :م  ل    ف ا ستدف
 أنه صوم مفروض. العلة:صوم الكفارة، الفرع: صوم رمضان، الحكم: وجوب تبييت النية،  الأصل:
 معنيين:قولك صيام واجب أو صيام مفروض يحتمل  ا عتر :ف و ف 

 كذلك.الأول: أنه قطعي، فهذا أمنع منه؛ لأن صيام النذر ليس  
 ذلك.ونقيم الدليل على  به،هذا أسلمه لكنك لا تنتفع ويحتمل أن تريد به الظني، ف

 
 فهي ثلاث  ش وط: التوس  ،أم  عن ش وط سؤاف 

 ال  ط الأوف:
 بحيث يتمكن المعترض من منع بعض الأقسام والتسليم ببعضها الآار. الانقسام؛قبول كلام المستدل 

 كلامه.راد التقسيم على  فإذا كان كلام المستدل لا يقبل ذلك؛ فإن المعترض لا يتمكن من لي
في مرات قد يورد المعترض سؤال التقسيم بذكر زيادة على قياس المستدل، لم يذكرها المستدل، حينئذ لا يقبل 

 المستدل.منه؛ لأنه في الحقيقة يعترض على كلام نفسه ولا يعترض على كلام 
 من أم ل  ذلك:

 في مسألة القاتل الملتجئ لى  الحرم هل يقتل أو لا(
 هذا قتل عمد عدوان فيجب القصاص. ا ستدف: ف يو
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قتل المعصوم، ويحتمل أن  به:قولك القتل العمد العدوان سبب للقصاص يحتمل أن تريد  :ا عتر ف و ف 
وقتل غير القصاص، فقتل المعصوم مسلم لكنك لا تنتفع به، مسلم أنه يفيد ، تريد به قتل غير المعصوم

 ممنوع.المعصوم 
 كلامي.عندما قلت عدوان منع من التقسيم الذي تريده، فهذا التقسيم ليس على   ف و ف ا ستدف:

 
 التوس  :من ش وط سؤاف  ال  ط ال  ني

 .تمالات الواردة على كلام المستدلأن يقوم المعترض بحصر جميع الاح
كرت، ار غير ما ذ آأن يقول مرادي احتمال  المستدل منفإن المعترض لذا لم يحصر الاحتمالات؛ تمكن 

 بسؤال التقسيم. عليوبالتالي لا يحق لك الاعتراض 
 ولي:في مسألة النكاح بلا  ذلك:من أم ل  

 البكر عاقلة فتزوج نفسها كالثيب. ا ستدف:  ف 
 أو يقول في مسألة الإجبار: البكر لا تجبر على النكاح؛ لأنها عاقلة كالثيب.

  معنيين:تمل أعترض بسؤال التقسيم فقولك عاقلة يح ا عتر :ويو ف 
العقل الغريزي، وهذا مسلم لكنه لا ينفعك بدلالة أن الصغيرة عندها عقل غريزي ومع ذلك لا  الأول:

 يشترط لذنها.
 تجربة.أن تريد بكلمة عاقلة: صاحبة تجارب، فأمنع أن تكون البكر صاحبة  الثاني:والاحتمال 

تمالات التي ذكرتها ألا وهو أن المراد بكونها هناك قسم آار لما يحتمله كلامي غير الاح ا ستدف:ف و ف 
 عاقلة أي أنها تحسن التصرف وبالتالي يندفع كلام المعترض.

  ال  ط:غة ك ط يو  ذ    للتخلص من غ ا *
ألا وهي بذكر القسم المسلم من الاحتمالات وبيان أن المستدل لا ينتفع به ثم يقول وما عداه من 

 فممنوع.الاحتمالات 
في التصلص من الشرط الثاني، أن يقول: كلامك يحتمل المعنى الأول وهو مسلم لكنه لا ينفعك  طريقة ذكية

 ويحتمل غيره من المعاني التي أمنع منها.
 

  التوس  :من ش وط سؤاف ال  ط ال  لث 
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أنه ليس بشرط؛  ط ئف تساوي الاحتمالات التي يذكرها المعترض، وهذا من مواطن الااتلاف، وقد ذكر 
 لمتكلم قد يقصد المعنى المرجوح في كلامه في بعض المواطن، قد يقصد باللفظ المعنى الأقل شهرة.لأن ا

فكما أن المتكلم يُكنه تفسير كلامه بمعنى مرجوح، كذلك المعترض يُكنه أن يقسم كلام المستدل لى  
 احتمالات مرجوحة.

لاحتمالات فإن اللفظ يحمل على معناه : اشتراط تساوي الاحتمالات؛ لأنه لذا لم تتساوى االو ف ال  ني
 الراجح.

 م غي ثم ة غ ه ا سأل ؟ 
 ثمرتها هل يحق للمستدل الاعتراض أو القدح في اعتراض المعترض لكون الاحتمالات غير متساوية!

 تقسيمك هذا لا يصح لأن الاحتمالات غير متساوية، أو لا(  ف و ف لي:
لة أن المعترض يلزمه بيان تساوي الاحتمالات؛ لأنه لا يتمكن من فهذه ثمرة المسألة، وليست من ثمرة المسأ

 ذلك.
 التقسيم.وننتقل بعد ذلك لى  موقف المستدل في الجواب عن سؤال 

 فقهية. جدلية، واثنانمنها  الأجوبة: ثلاثةوعنده خمسة أنواع من 
   اض الجدل   الأوف: 

وبالتالي فإن  واحد،يدل على معنى  م، ولنماينقسكلامي لا   المستدل:أن يقول  الكلام،بمنع انقسام 
 تقسيمك تقسيم باطل.

 المعترض.ومما يدال في هذا ما لو كان تقسيم المعترض وارد على زيادة ذكرها 
 ال  ني:الج اض 

أن يسلم المستدل بصحة التقسيم الذي ذكره المعترض لكن يبين أن أحد الاحتمالات أرجح فيكون هو 
 .كلامهالمتعين في تفسير  

 متساوية.وهذه هي ثمرة مسألة هل يجب أن تكون الاحتمالات 
 و    ح أحد الاحتم لات لي ط ق متعددة مةه :

 مقدمة.أن يقول أحد هذه الاحتمالات هو الحقيقة والباقي مجاز، حقيقة 
 اللغوي.فهذا ترجيح بحكم الوضع 

 تذكر في هذا القسم.وهناك مباحث تذكر في مسائل الترجيح بين الأدلة المتعارضة يُكن أن 
 الترجيح بحسب العرف. التر  ح:الة ع ال  ني من أن اع 
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يجوز  قال:يقول: اللفظ في الأصل يحتمل المعنيين الذين ذكرتهما لكن أحدهما أرجح بدلالة العرف، كما لو 
 .ركوب السيارة قياسا على الدابة

 التقسيم:فيقول المعترض أتوجه بسؤال 
 يراد به الإبل والخيل، فهذا مسلم لكنه لا ينفعك لوجود الفرق. فإن لفظ الدابة يحتمل أن

 غنم.ويحتمل أن تريد به الغنم فهذا أمنع منه؛ لأنه لا يجوز التنقل على ظهر 
 فيقول المجيب: لفظ الدابة اقتصر على الحمار عند أهل العرف من أهل بلدتنا أو زماننا.

 از له الشرب من عينه كالنهر.ج قال:كما لو   قرينة؛وقد يكون الترجيح لوجود 
 قولك من عينه يحتمل أن يراد بها الباصرة أو الجارية أو الذهب. المعترض:يقول 

 المعاني.فيقول المجيب: هنا قرينه تعين أن المراد أحد هذه 
لن قال المعترض كلامك يحتمل العين الباصرة فهذا نسلمه لكنه لا ينفعك، ويحتمل أن يكون يراد به العين 

 منه.ارية فأمنع الج
 في الكلام قرينة تدل على أن المراد به العين الجارية بدلالة قوله جاز له الشرب منه. المجيب:فيقول 

فإن الأصل أن اللفظ الواحد يدل على ، وقد قوى بعضهم هذا الجواب من جهة أن الأصل عدم الاشتراك
 معنى واحد، فمن ادعى سوى ذلك فقد االف الأصل.

 اللفظ المعنىستدل: اتفقت معي على أن اللفظ قد يراد به المعنى الأول، ونازعتك في أن يراد به وقد يقول الم
الثاني، والأصل عدم الاشتراك فنحمله على المعنى الذي اتفقنا عليه، فيلزم أن يكون اللفظ ظاهرا في 

 الاشتراك.الاحتمال الذي عنيته وقصدته؛ لأن الأصل هو عدم 
 التوس  :  ب  ا ستدف عن سؤاف الج اض ال  لث من أ

ار آيُكن أنني أريد احتمال  بيان أن تقسيم المعترض غير حاصر للاحتمالات الواردة على اللفظ، فيقول:
 ذكرت.غير المعاني المحتملة الذي 

 
 الأوف:الج اض  فقهيان،يبقى معنى جوابان 

الجواب أو الاحتمال المسلم لا ينفعني وما زعمت من قولك بأن  ينفعني،أن يقول: هذا المعنى الذي سلمته 
يراد بها صاحبة  ويحتمل أنلا أسلم به؛ فإنه لما قال عاقلة تحتمل أن يراد بها صاحبة العقل الغريزي، 

 منه.الصغيرة، والثاني أمنع  ينفع بدلالةالتجارب، الأول أسلمه لكنه لا 
 النكاح.الغريزي لم يجز لجباره على فيمكنه أن يقول: العقل الغريزي ينفعنا، ومن وجد عنده العقل 
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 وهذا الجواب أفضل؛ لأن فيه قدر مشترك وهو القول بوجود هذا المعنى المسلم. 
 :الخ م  والوس 

 صحيح.لقامة الدليل على أن المنع في المعنى الثاني غير 
 للقصاص.لو قال القتل العمد العدوان علة  من أمثلته: ما

ويحتمل أن يراد به القتل ، ؛ هذا أسلمه لكنه لا ينفعكيراد به القتل بالمحددفقال المعترض: القتل يحتمل أن 
 المثقل فأمنعه.

 بأن الاحتمال المسلم وهو القتل بالمحدد ينفعني ويدل على ما أردته. الج اض الفوهي الأوف، أر يو ف:
أسلم منعك بل أرى  : أن القسم الذي منعت منه وهو القتل بالمثقل، لاوالج اض الفوهي الآخ ، أر يو ف

 أن هذا المنع باطل ويقيم الدليل على البطلان.
 اتفاق.واب الرابع بااتيار الاحتمال المسلم أوى ؛ لأنه ينطلق من محل والج

ولن ااتار الاحتمال الثاني وهو احتمال المنع فإنه حينئذ يُكن من هذا الجواب ولن كان فيه نقل أو لن كان 
أن ذلك فيه تكثير للفقه، أما لو قدر أنه لم يتمكن للا من سلوك  الأارى. للّا  فيه الكلام عن تلك المسألة

 حينئذ لم يبق له للا ذلك الطريق. الطرق؛أحد هذه 
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 القسم السادس في السؤال: المطالبة

وف ي  ا عنى،وغي طلب ا ستدف ب    م  يدف على أر م   علي   مع  غ  العل ، وغ  ا ة  ال  لث في 
 الحك .الأ ل و سل    الف ع وفي د العل  في و   سل  

 .و  اض ذلك ب  ر   ني عل  بأحد الط ق التي ذ   غ 
 

 المطالبة.سؤال  القياس:لذا السؤال السادس من أسئلة 
 حقيقية.علة  علة،مطالبة المعترض للمستدل إدقامة الدليل على أن الوصف المدعى  وا  اد بي:

 علة.فإن المنع الثالث هو منع كون الوصف المعنى، هو المنع الثالث في  وهذا النوع من أنواع الأسئلة
بعض أهل العلم يقول: سؤال المطالبة ليس فيه منع ولنما فيه سؤال الدليل ولذلك فرقوا بينهم، ولن كان 

 كون الوصف علة.  سؤال منعالأكثر يرون أن سؤال المطالبة في حقيقته هو 
 ا لأهميته.أفرد المؤلف سؤال المطالبة هن

 وف ي  سل   و  د العل  في الف ع وفي الأ ل و سل   الحك  "." المؤلف:وقال  
 تقدم معنا أن أنواع المنع أربعة:

 الأصل.منع حكم  الأول:
 الأصل.منع وجود الوصف في  الثاني:

 منع كون الوصف علة. الثالث:
 الفرع.منع وجود الوصف في  الرابع:

يم بحكم الأصل لذ لا يُنع من كون الوصف علة للا بعد تسليمه في حكم فسؤال المطالبة يتضمن التسل
 الأصل.

 الأصل.وكذلك سؤال المطالبة يتضمن التسليم بوجود الوصف في 
 الفرع.لكنه لا يتضمن الإقرار بوجود العلة في 

 المطالبة.فإنني قد أمنع من وجود العلة في الفرع بعد سؤال 
 ة:السابقولذلك في تقسيمات المنع 

أمار منع وجود الوصف في الفرع عن منع كون الوصف علة؛ وذلك لأنه يتمكن من منع كون الوصف علة 
 ذلك.مع تسليمه بوجود الوصف في الفرع أو عدم تسليمه قد يُنع بعد 
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لا يلزم منه التسليم، ولنما يلزم منه تسليم نظر، " وف ي  سل   و  د العل  في الف ع"ولذلك في كلام المؤلف 
 الأصل.ود العلة في الأصل، ويلزم منه تسليم حكم وج

 والعادة أن المعترض يورد أسئلة المنع واحد بعد واحد: 
 سؤال حكم منع الأصل. أولا:

 وثانيا: منع وجود الوصف في الأصل. 
  علة.كون الوصف   وثالثا: منع 

 الفرع.رابعا: منع وجود الوصف في 
  المج ب:نةتول بعد ذلك إى م  ف 

 علة.ل في لقامة الدليل على كون الوصف ويتمث
تقدم معنا أن العلة قد تثبت في الطريق الصحيح كما لو جاءت مع ، قد تقدم معنا ذلك في مباحث القياس

 أدوات التعليل، ومنها: أجل، وكي، ولام التعليل. 
 بر والتقسيم والمناسبة.وقد يكون بواسطة التنبيه والإيُاء، وقد يكون بواسطة الاستنباط كما في الدوران والس

 فهذا الاصة الكلام عن سؤال المطالبة، لعلنا نقف على هذا.
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 :والتسعة الملف الصوتي المائة

 .النقض-السؤالفي -القسم السابع 
  ك ر العل  مط بو  للحك . ألاومعة ه: إبداء العل  بدور الحك . أ : 

ا للعل  ف م  مضى.  و د ذ    الخلاف في   ني مفسد 
 حة    ف من   ف: بصح  الةوض.وح 

 واختلف في و  ض الاحتراز في الدل ل عن   حة الةوض:
.  والأل ق: و  ض الاحتراز؛ فإني أ  ض إى الضبط، وأجم  لة   الكلام، وغ  غينرِ

 ثم للمستدف في دف  الةوض ط ق أحبع :
 مةه : مة  و  د العل .

 أو الحك  في   حة الةوض.
ي؛ إذ ف ي الكلام إى مسأل  أخ ى، و صد  ا عتر   ةصب الاستدلاف، ول   للمعتر  أر يدف عل 

 و ل واحد مةه  على خلاف م  يوتض ي جم  الكلام.
فإر   ف ا ستدف: لا أع ف ال واي  ف ه :  فى ذلك في دف  الةوض؛ لأر   ر غ ه ا سأل  من م غبي 

 ي.م ك ك ف ه ، فلا يترك م    م الدل ل على  حتي لأم  م ك ك ف 
ا ل لك من: "ف ات ش ط" أو  ال  لث: أر يبين في ا  ل  ال   تخلف الحك  ف ي، م  يصلح مستةد 

 "و  د م ن "؛ ل ظن استة د تخلف الحك  إل ي، ف بوى الظن ا ستف د من الدل ل بح لي.
ية سب انتف ء الحك ، أو ف ات أم  ية سب الاشتراط، فإر  معنى-الةوضفي   حة -ويكف ي أر يبين 

 لغ لب: اعتب ح ا ص لح وا ف سد.ا
ولا يعتبر   ف من   ف: لا بد أر يبين "و  د ا  ن " أو "ف ات ال  ط" في   حة الةوض، ولا ي بت 

 ذلك م  م ي  د ا وتضى، ولا ي بت   ني موتض    م  م ي بت ا  ن ، ف فضي إى الدوح؛ لأ  نو ف:   ني

 مة سب   معتبر ا يدف على   ني موتض   
ا لي: و ب إح ل  الحك  عل ي، وبوي الظن  وإنم    ك  ع حل  تخلف الحك ، فإذا ظه  م  يصلح مستةد 

 الأوف بح لي.
 ول  أبدى الةوض على أ ل ا ستدف، ف لزمي الاعت اح عةي، ويكف ي في ذلك أم  ي افق أ لي.



 (1020)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

ا ب عي: م يصح،  وإر أبداه على أ ل نفسي و  ف: غ ا ال  ف م يط د على أ لي، فك ف يلزمني
فإر ا ستدف إذا أثبت أر م  ذ  ه موتضى للحك ، نظ  ا إى الدل ل: لزم خصمي الانو  د إل ي، والعمل 

بموتض ه في جم   الص ح، و  ر حج  عل ي في   حة الةوض،  م  غ  حج  في ا سأل  التي هم  ف ه ؛ 
 ع ح ، ولا  وبل مع حل  الخص  بأ ل فإر م  ذ  ه في الدل ل على   ني عل  مغلب للظن، إنم  يترك 

 نفسي.
 ال اب ، في دف  الةوض:

 أر يبين   ني مست نى عن الو عدة بك ني على خلاف الأ لين، على م  م .
ول    ف ا عتر : م  ذ   ي من الدل ل على   ني عل  م   د في   حة الةوض: فه ا نوض لدل ل 

 اف إى سؤاف.العل ، لا لةف  العل ، ف ك ر انتو لا  من سؤ 
 ويكفي ا ستدف في ذلك أدن دل ل يل ق بأ لي.

 وأم  الكس :
وغ  إبداء الحكم  بدور الحك : فغير لازم؛ لأر الحك  مم  لا يةضبط بال أ  والا ته د، ف تعين الةظ  

 إى م اد ال  حع في لبط موداحغ .

م في الأ ل م يعدم الحك  وإذا احترز عن الةوض ب    و ف في العل  لا أث  لي في الحك  ل  عد
بعدمي: م يةدف  الةوض بي، نح    له ، في الاستجم ح: حك  يتعلق بالأحج ح يست   ف ي ال  ب 

 والأبك ح، ف شترط ف ي العدد،   مي الجم ح.
و  ف   م: يةدف  بي الةوض؛ لأر العل  ي ترط له  الط د. فإذا م يكن ال  ف ا ؤث  مط د ا: لممة  

 مؤث ، لتك ر العل  مؤث ة مط دة. إل ي و ف غير

 ولة :
أر ال  ف الط د  بمف ده لا يصلح للتعل ل بي في م ل ، فلا يج ز التعل ل بي م  غيره،  م  ل    ر 

 خ ل    عن الط د والتأثير.
 وغ ا  ح ح؛ فإر م  ل   أث  إذا   ر مف د ا لا يؤث  بغيره،   لف سق في ال ه دة.

  َ َ ه في الحك ، م ل أر يو ف:وإر احترز عن الةوض ب  ط ذ 

"ح رار مكلف ر محو   الدم، ف  ب أر ي بت ب ةهم  الوص ص في العمد    سلمين": فو ل: غ ا 
، ف جب أر ي بت حكمه  ح ث و دت: فإذا  اعتراف بالةوض؛ لأر علتي: الأو  ف ا    حة أولا 
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 ة، ويجب أر ي    العمد، إر   ر ، فتك ر العل     أ  ف، في العمد: اعترف بتخلف حكمه  في الخط
 و ف   من العل  م  الأو  ف ا تودم .

و  ف آخ ور: غ   ح ح؛ لأر ال  ف ا    ح آخ  ا وغ  العمد متودم في ا عنى، وغ ا   ئز،  توديم 
ا فع ف على الف عل، وإر   ر متأخ  ا في اللفظ، فإر للعمد أث  ا في الوص ص، ف جب أر يك ر من 

 ، واخت حه أب  الخط ض.جمل  العل 
 

وكذلك  الورود،سؤال كثير هو هذا أحد الأسئلة الواردة على الاستدلال بالدليل من القياس سؤال النقض، و 
وسؤال النقض قد يرد في  الفروع،أو في كتب  الأصولية،سواء في كتبهم  ااصا،اهتم العلماء به اهتماما 

 .ليلة في غيره من الأسئلةعمالات قوقد يكون له است أصالة،دليل القياس 

وجدت فيها ذكر المعترض لمسألة أارى  وأم  معة ه في الا طلا  فه : لغة،الهدم والإلغاء  وأ ل الةوض:
، مما يدل على أن الوصف المعلل به ليس علة؛ لذ لو كان علة لوجد الحكم في مسألة ولم يوجد الحكم، العلة

أي لظهار المعترض للوصف المدعى أنه علة في  (اء العل معة ه: إبد)و   ف ا ؤلف وهذا معنى  النقض،
ننا وجدنا مسألة وجدت لأ للحكم؛؛ حينئذ لا تكون العلة مطابقة معها الحكم مسألة أارى بدون أن يوجد

 .، ولم يوجد الحكمفيها العلة

ل من الحرز أاذ المال من الحسابات البنكية يجب به القطع قياسا على أاذ الما ا ستدف:  ف  ذلك:م  ف 
كونه   والعلة: البنكي،أاذ المال من الحساب  والفرع: الحرز،أاذ المال من  فالأصل: سرقة،بجامع كونه 

 .وجوب القطع والحكم: سرقه،

وهو  علة،عندي مسألة أارى وجد فيها الوصف المدعى  ويقول: النقض،بسؤال  :ف عتر  ا عتر 
أو سرقة  ابنه،وهذه المسألة هي مسألة سرقة الوالد من مال  القطع،وهو  ،ومع ذلك لم يوجد الحكم السرقة،

 القطع.وهو وجوب  الحكم،ولم يوجد  السرقة،وهو  علة،وهنا وجد الوصف المدعى  النصاب،دون  ما

 لا؟أو  عل ،غل الةوض سؤاف  ح ح يفسد   ر ال  ف 

هل هو شرط في  طراد،الافي  فالااتلا غ :ومة أ الخلاف  الأصوليين،هذا مما وقع الخلاف فيه بين 
  بشرط(أو ليس  العلة،صحة 

 المسائل.الترابط بين العلة والحكم وجودا وعدما في جميع  وا  اد بالاط اد:
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ليس شرطا في  لن الاطرادومن قال  صحيح،قال بأن النقض سؤال  العلة،شرطا في  لن الاطرادمن قال 
 صحيحا.قال النقض ليس سؤالا  العلة،

 صحيحا.وعلى ذلك يكون النقض سؤالا  العلة،الأرجح هو: اشتراط الاطراد في  قد تقدم معنا أن 

ثم ثانيا في موقف  الاستدلال،قد تقدم معنا أن بحث الأسئلة ينبغي أن يكون أولا في موقف المستدل عند 
لف هنا ولذلك نريد أن نرتب المسائل التي ذكرها المؤ  النقض،ثم ثالثا في كيفية الجواب عن سؤال  المعترض،

 من:في كلام المؤلف تداال في موقف كل  مستوعبا؛ لأنحتى يكون الكلام  الترتيب،على وفق هذا 
 والمجيب. والمعترض، المستدل،

 ا س ئل:وغ ا ف ي عدد من  الاستدلاف،م  ف ا ستدف عةد  فأولا:

يلزم الاحتراز عن  فهل القياسي،ما حكم الاحتراز عن النقض عند الاستدلال بالدليل  الأوى:ا سأل  
  العلة(النقض بذكر جميع القيود والشروط في 

: سرقة للنصاب من أهل ونحو ذلك حتى لا يتمكن المعترض من ليراد صورة نقض في ا   ف الس بق نو ف
الأليق )وجد فيها الوصف ، ولم يوجد الحكم ، وهذه المسألة مما قد ااتلف العلماء فيها ، وقال المؤلف: 

أنه  :ى غ ا الو ف بعدد من الأدل  مةه استدف ا ؤلف علهذا أحد الأقوال في المسألة ،  (ازوجوب الاحتر 
، ولأنه أجمع لنشر الكلام أقرب لى  ضبط الكلام بحيث لا يتمكن المعترض من ليراد سؤال النقض عليه ؛

، والأمر راد سؤال النقضق على المعترض إديبمعنى أننا لذا أوردنا مسائل الاحتراز، فإننا حينئذ نقطع الطري
 الثالث : أن هذا من الأمور الهينة السهلة التي يتمكن منها المستدل ، وبالتالي لا صعوبة عليه في ذلك .

كان الأوى  أن يستمر في موقف   المستدل،تلاحظون بعد ذلك أنه انتقل لى  بحث مسألة متعلقة بجواب 
مسألة الاحتراز بالأوصاف  البحث، وهيسألة في آار وهناك م الجواب،لا عند  الاستدلال،المستدل عند 
هذا من  الحكم(ولذا احترز المعترض بذكر وصف في العلة لا أثر له في ) ا ؤلف:  ف  لها،التي لا تأثير 

  ذلك(أو لا يجوز له  ذلك،هل يجوز له  الاستدلال،موقف المستدل عند 

أو ليس  مقبول،هل هو  ا ؤث ة،لأو  ف غير مسأل  الاحتراز عن الةوض با :لذن ما هي هذه المسألة
  بمقبول(

لأنه لو عدم الوصف غير المؤثر في الأصل لم يتصلف  المؤثرة؛لا يصح بالأوصاف غير  أني:وا ؤلف يخت ح 
لابد من ثلاث  الحنابلة:عند  الاستجمار،أو العدد في  الوتر،ومثل له المؤلف بمسألة اشتراط  بعدمه،الحكم 
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وعند الجمهور: المراد الانقاء ولو حصل الانقاء بواحدة  فليوتر،حديث من استجمر  أاذ من مسحات،
حكم يتعلق بالأحجار، يستوي فيه الثيب  الاستجمار بقوله:استدل الحنبلي بهذه المسألة وجاز، صح 

، أين الفرع( الاستجماررمي الجمار، أين  الأصل(فاشترط فيه العدد من رمي الجمار، أين  والأبكار؛
 هنا:حكم يتعلق بالأحجار، يستوي فيه الثيب والأبكار، فقوله  العلة(أين  العدد،اشترط فيه  الحكم(

لكن المستدل  حكما؛يستوي فيه الثيب والأبكار، هذا وصف غير مؤثر، ولم يعهد من الشارع أنه بنى عليه 
لأحجار، ومع ذلك لا يشترط فإن رجم الزاني حكم يتعلق با الزاني،أورده للاحتراز عن النقض بمسألة رجم 

يستوي فيه الثيب والأبكار؛ لأن رجم الزاني  قال:بأن  الزاني،فأراد أن يحترز بصورة أو بمسألة رجم  العدد،فيه 
 لا يستوي فيه الثيب والأبكار.

ون لأن العلة لابد أن تك قالوا: المؤثرة،أنه يجوز الاحتراز في النقض بالأوصاف الطردية غير  ال  ني:الو ف 
ضممنا لليه وصفا آار ليكون مطردا؛  مطرد،فإذا كان الوصف مؤثر غير  مؤثرة،وفي نفس الوقت  مطردة،

 والاطراد.فيجتمع وصفا العلة التأثير 

ولا يعلل به  وحده،بأن الوصف الطردي غير مؤثر لا يصح أن يعلل به  غؤلاء: د أ  ض ا ؤلف عن 
فإن الفاسق  الفاسق،واستدل المؤلف بالقياس على مسألة  ه،غير لا يصح التعليل به عند ضمه لى   وحده،

فهكذا الوصف الطردي  غيره؛فكذلك لا تقبل شهادته لذا كان مع  وحده؛في الشهادة لا تقبل شهادته 
 مؤثر.فحينئذ لا يقبل لذا ضم لليه وصف  وحده؛مادام أنه لا يقبل لذا كان 

 الحكم،الاحتراز عن النقض بشرط يذكر في  ستدلاف:الاا سأل  ال  ل   من مس ئل م  ف ا ستدف عةد 
هذا في مسألة المسلم والكافر، فإنه لو قدر أن  حران، يقول المستدل:ومثل له بأن  العلة،ولا يذكر في 

فقال  المكافئة،يجب وقال الجمهور: لا يجب لعدم  حنيفة:قال أبو  القصاص(مسلما قتل ذميا فهل يجب 
 الدم؛محقونا  بالغان، عاقلان،أي  مكلفان: والذمي،المسلم  الحران(من هما  ان،حر  الاستدلال:الحنفي في 

المسلم والذمي  أي: بينفوجب أن يثبت بينهما  عليه،لأن الذمي أيضا محقون الدم معصوم ما يجوز الاعتداء 
اص في ثبوت القص الحكم: للذمي،قتل المسلم  الفرع:المسلمان  الأصل: كالمسلمين،القصاص في العمد،  

حران مكلفان محقونا الدم فهنا احترز من النقض بقوله في العمد لكن هذا الاحتراز لم يرد في  العلة: العمد،
فهل هذا الاحتراز  العمد،فوجب أن يثبت بينهما القصاص في  الحكم،ولنا ورد في ذكر  الوصف،العلة في 

    لار:للعلم ء في ذلك  مقبول(أو غير  مقبول،في العمد 



 (1024)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

أن الاحتراز في الحكم لا يقبل ، لأنه بمثابة اعتراف بأن العلة غير مطردة ، وأنه يُكن التوجه ف الأوف: الو  
لليها بسؤال النقض ؛ لأن الحكم معلل بالأوصاف المذكورة أولا في قوله : حران ، مكلفان ، محقونا الدم ؛ 

ة حيث وجدت العلة ، فلما قال فالأصل أن يثبت الحكم كلما وجدت العلة ، فيجب أن يثبت حكم العل
المستدل كلمة في العمد وذكرها في الحكم ، كأنه قد اعترف بان علته غير مطرده  ، وأنه يتصلف حكمها في 

بعض مسائلها كما في مسألة الخطأ ؛ فحينئذ تكون العلة غير صحيحة ، وغير منطبقة فيها شروط العلة ، 
 ، فليذكر في العلة  ، ما يذكر في الحكم . فإذا كان العمد كلمة في العمد معترف صحيح

أن الاحتراز في النقض بذكر وصف في الحكم جائز ؛ وحينئذ لا يصح التوجه لليه بالاعتراض  الو ف ال  ني:
استدل ا  ،وجماعة ، وهذا القول قد قال به طائفة من أهل العلم ، منهم أبو الخطاب الحنبلي ، ومنهم الطوفي

لوصف المذكور مع الحكم ولن تأار لفظه ؛ لكنه متقدم في المعنى ، والعرب قد تؤار بأن قالوا ا :على ذلك
بعض الألفاظ ، وقد تقدمها ، في مرات يقدم الحال ، وفي مرات يؤار، وهكذا قد يقدم المعمول ، وقد 

في قوله : ) يؤار التقديم والتأاير وارد في لغة العرب ؛ ولذلك في مرات قد يتقدم المفعول على الفاعل، كما 
ولذ ابتلى لبراهيم ربه ( فحينئذ هذا اللفظ الذي احترز به عن النقض ، وذكر مع الحكم ولن تأار لفظه للا 

لذ العمد له أثر في القصاص )أنه في المعنى متقدم ، فإنه ولن كان متأار في اللفظ  ، فإنه متقدم في المعنى ؛ 
من مسائل المستدل عند  هذه مسائل كلها (طابوجب أن يكون في جملة العلة ، وااتاره أبو الخ

 .الاستدلال

وغير مسألة  الأصل،المعترض لابد أن يورد مسألة أارى غير مسألة  ،ا عتر ثم بعد ذلك ن    مس ئل 
 الحكم،ولا يوجد الحكم مما يدل على أن الوصف ليس علة لذلك  العلة،الفرع يوجد فيها الوصف مدعى 

بد أن يكون موافقا لمذهب أن اعتراف المعترض لا منها:تي ذكرها المؤلف وهناك عدد من المسائل ال
 .المستدل

  أن اع:وح ةئ  فمس ئل الةوض ثلاث  

  فيه.فهذا سؤال مقبول ولا لشكال  معا،مسائل سائرة على مذهب المستدل والمعترض 

ما لو قال  ل  ذلك:ومن أم أن يكون النقض على مذهب المستدل ، وليس على مذهب المعترض ،  ال  ني:
له في مسألة قتل المسلم بالذمي قال له في مذهبك أيها الحنفي أن المسلم لا يقتل بالمستأمن ، فهنا وجدت 

العلة وهي : كونه حرا ، مكلفا ، محقون الدم ، ومع ذلك لم يوجد الحكم ، وهذا عند النظر لا يصح أن 
وأما في المناظرة والمناقشة  ة الأصل الذي يعتمد عليه ،يكون مستندا يستند لليه الإنسان ؛ لأنه لا يرى صح
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فهي تصلح ؛ لأن يقدح في دليل الخصم بها؛ وذلك لأنه يبين وجود التناقض في مذهب المستدل ، فكأنه 
، فمرة تكون في للزم عليه أن يكون مذهبك متناقضايقول لا يصح استدلالك لذ لو صح هذا الاستدلال 

 ف ، ومرة لا تثبت الحكم مع وجود الوصف .لثبات الحكم بوجود الوص

وحينئذ  ؛وليس على مذهب المستدل ما لو أبدا سؤال النقض على مذهب المعترض ، الة ع ال  لث:
المعترض يقول هذا القياس الذي أوردته علي قياس منقوض على مذهبي ، وبالتالي لا يصح لك أن تلزمني 

ه لا يسير على مذهبي، ولذلك قال طائفة : الاعتراض بالنقض بالقول به ، لا يجوز لك أن تستدل به ؛ لأن
على مذهب المستدل سائر ولا لشكال فيه ، وقال آارون : بأنه لا يصح الاعتراض بمذهب المعترض ؛ لأن 

أي: على  (وإر أبدا ا عتر  سؤاف الةوض على أ ل نفسي)ول ا   ف ا ؤلف : المستدل لا يسلم له ؛ 
المستدل ، وقال المعترض : هذا الوصف الذي ذكرته يا أيها المستدل في قياسك مذهب نفسه دون مذهب 

لم يطرد على أصلي أي: على مذهبي ؛ فكيف يلزمني لتباعه ، فإن هذا الاعتراض ، قال المؤلف : اعتراض 
غير صحيح ، فإن المستدل يقول : بأن الوصف الذي ذكرته، يقتضي الحكم ما ذكرته من عند نفسي ، 

جعلت هذا الوصف علة بناء على مسلك من مسالك التعليم دليل قام عليه ، وحينئذ يقول : له كما  ولنما
يلزمك في مسألة الفرع أن تقول بحكمي ، كذلك يلزمك في مسألة النقض أن تقول بالحكم الذي ذكرته ، 

سواء في صورة الخلاف  فإنه لن كان الوصف علة لزم المعترض الانقياد له ، والعمل بمقتضاه في جميع الصور،
، في لة حجة على المعترض في المسألتين، أو صورة النقض ، فيكون هذا الدليل الدال على كون الوصف ع

المسألة المتنازع فيها ، ومسألة النقض، ولا يصح لك أنت تلغي دلالة الدليل الدال كون الوصف علة بناء 
اعتراض المعترض على دليل العلة ، هذه مسألة  على مذهبك الفقهي ، ومن مسائل موقف المعترض ما لو

أارى، ولو قال المعترض ما ذكرته يا أيها المستدل من دليل كون الوصف علة موجود في صورة النقض، 
قرب لى  سؤال المطالبة الذي تقدم معنا ، كأنه يقول له هذا الدليل دليل العلة ليس دليلا أ فهذا سؤال آار

دليلا آار يدل على أن الوصف علة ، فيكون انتقال من سؤال النقض لى   صحيحا ، وبالتالي أورد لي
 .سؤال المعارضة ؛ وحينئذ يلزمه أن يأتي بأدن دليل يتناسب مع مذهبه

 وا ستدف يتمكن من الج اض بأحبع  ط ق:  ،ثم بعد ذلك نةتول إى م  ف ا ستدف في الج اض

انقض بمسألة  له:قال  السرقة،فلما قال له بأن في مثال  النقض،منع وجود العلة في صورة  الأوف:الط يق 
أاذ الوالد من مال ولده  المجيب:وهو القطع، فيقول  الحكم،ولم يرد  سرقة،فهنا  ولده،سرقة الوالد من مال 

 المسألة؛وبالتالي لا يصح لك أن تعترض على علة بهذه  النقض،فلم توجد العلة في صورة  سرقة،لا يعتبر 
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فهكذا  سرقه؛لأن أاذ الإنسان من مال نفسه لا يعد  سرقة؛فهنا لا  العلة،تخلف الحكم لتصلف  لأنه لنما
  ولده.أاذ الوالد من مال 

وهنا  ولده،مثلا هنا: الوالد يقطع بسرقة مال  النقض، يقولأن يُنع تخلف الحكم في صورة  ال  ني:الج اض 
وحينئذ لا  فيها؛كنني أدعي أن الحكم قد وجد ل علة،بأنه قد وجد في وصف المدعى  أسلمصورة النقض 

  علته.بل وجد الحكم لوجود  فيها،لأن صورة النقض لم يتصلف الحكم  النقض؛يصح هذا سؤال 

هل يُكن المعترض بعد ذلك من لقامة الدليل على أن الحكم متصلف في صورة النقض بصورة سرقة الوالد 
 من مال ولده أو لا(  

وبالتالي لا  أارى،لأننا حينئذ نكون قد انتقلنا من مسألة لى  مسألة  لماذا( لك،ذليس له  المؤلف:قال 
، وهو لقامة الدليل على ثم هذا الموقف أارى،قد نورد عليه اعتراضا آار، فيورد لنا مسألة  الكلام،ينضبط 

 معترضا،بحيث يكون المستدل  الكلام؛يؤدي لى  انقلاب  العلة،وجود الحكم في صورة النقض مع تخلف 
إذا يتر ب على تمكين  والااتصام،وبالتالي يكون هذا مخالف لقواعد الحجاج  مستدلا،ويكون المعترض 

  :ا عتر  من إ  م  الدل ل على تخلف الحك  في   حة الةوض أم ار

، تغير موقف المستدل وال  ني: .ينضبط الكلام، وبالتالي لا أارىالانتقال من مسألة لى  مسألة : أولهم 
وكل واحد من هذين الأمرين على الاف ما يقتضيه جمع  مستدلا،وموقف المعترض ليكون  معترضا،ليكون 
 النقض،أنا لا أعرف مذهب لمامي في صورة  يقول:في مرات قد يحاول المستدل الجواب بأن  الكلام،

قال المستدل:  لأني لا أعرف مذهب لمامي، فإن لكلامك؛ولا أسلم  علي،وبالتالي لا يصح لك أن تعترض 
لأن كون  النقض؛لا يتوجه لليه سؤال  فحينئذ(لا أعرف الرواية عن الإمام في صورة النقض، ماذا يقول فيها 

فلا يصح له أن يترك مقتضى الدليل  فيه،أو أمر مشكوك  المستدل،هذه المسألة المنقوض بها من مذهب 
 فيها.ما هو مذهب لمامه  الدال على أن الوصف علة بناء على مسألة نقض بها لا يعلم

لكنه يسند تخلف الحكم  فيها،وتخلف الحكم  النقض،أن يسلم لوجود العلة في صورة  ال  لث:الج اض 
  :ومن أشه  ذلك ثلاث  أم حلسبب آار، 

 الحكم.لعدم وجود بعض الشروط  النقض؛أن يكون تخلف الحكم في صورة  الأوف:

، كما لو نعت من وجود الحكم مع وجود العلةصورة النقض م أن يقول بأن هناك موانع وجدت في ال  ني:
ليس لعدم صلاحية  الحكم،فالأبوة هنا مانع فتصلف  السرقة،قال الأبوة مانع من القصاص، أو مانع من 
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وفي مرات قد يكون تخلف الحكم لوجود  مانع،لوجود  النقض،ولنما تخلف الحكم في صورة  للعلية،الوصف 
يقتضي عدم  :والثاني الحكم،: يقتضي أحدهما :فتكون في صورة النقض معنيان الأول، معنى أقوى من المعنى

  م  ف ذلك:، فنغلبه حينئذ الحكم، لكن المقتضي لعدم الحكم يكون أقوى،

، كما في مسائل طفل الأنابيب وضعه في فرج زوجته يثبت به النسبقال قائل بأن أاذ ماء الرجل و  ومال
والعلة في  ،بوت النسبوالحكم: ث ،طفل الأنابيب والفرع: مباشرة،: الوطء الأصل قياس على الوطء مباشرة،

 .أنه من ماءههذا: 

 .ت به النسب مع كونه من ذلك الرجلماء الزاني لا يثب :ف عتر  ا عتر  ف و ف

من  ، أو تخلف أحد الشروط فإنيُنع من ثبوت النسب وهو كونه زنبأنه هنا وجد مانع  :ف و ف المج ب
، أو يقول بأنه هنا وجدت علة أقوى وهي أن الشارع يتطلع ولا فراش هنا روط وجود النسب وجود الفراشش

لى  بقاء الوطء في الأسباب المشروعة، وبالتالي تخلف الحكم في صورة النقض مع وجود العلة لنما هو وجود 
الحكم فيه عن  وضع الذي تخلفوهو المفجواب الثالث أن يبين المستدل في صورة النقض ،  ،علة أقوى منها

العلة أمرا يصلح أن يكون مستندا لتصلف الحكم عن العلة ، من فوات شرط من شروط الحكم ، أو لوجود 
مانع ، أو لوجود علة أقوى ، ليظن أن تخلف الحكم في صورة النقض لنما هو بسبب فوات الشرط ، أو 

 .لكونه يفيد أن الوصف علةلعلية باق في حاله ؛ وجود المانع ، وحينئذ يكون الظن المستفاد من دليل ا

ية سب   حة الحك  ، أو ف ات أم  ية سب  ويكفي المج ب أر يبين في   حة الةوض معنى)  ف: 
وهذا هو أن يسند تخلف الحكم لى  وجود علة أقوى ، فإن العادة من الشارع والغالب منه أنه  (الاشتراط

ب ، وهو لسناد تخلف الحكم في صورة النقض لى  فوات الشروط ، أو يعتبر المصالح والمفاسد ، هذا الجوا
وجود مانع هل هو جواب صحيح أو لا ، ظاهر كلام المؤلف أنه جواب صحيح ، وذلك لأن الغالب أن 

الشارع يعتبر المصالح والمفاسد، وهناك من قال بأنه لا يصح لسناد تخلف الحكم في صورة النقض لى  ذلك ، 
سمع هذا الجواب ، لماذا( قالوا : لأنه يجب على المستدل أن يبين وجود المانع، أو فوات الشرط وبالتالي لا ي

لصورة النقض ، ولا يثبت وجود الشرط للا لذا قلنا بأن العلة والمقتضي موجودة لا يكون شرطا في العلة للا 
وتخلف المانع فيكون دورا لذا أثبتنا كون الوصف علة ولا يثبت كون الوصف علة للا بثبوت وجود الشرط 

وعلى ذلك لا يصلح هذا الجواب الذي هو لسناد تخلف الحكم في صورة النقض لى  وجود مانع أو انتفاء 
 .شرط
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فأجاب المؤلف بأن وجوب كون الوصف علة ليس لوجود الشرط ، أو لانتفاء المانع ولنما لقيام الدليل الدال 
الموانع ليس هو السبب لكون الوصف علة ، وبالتالي نحن  على أن الوصف علة ، ووجود الشروط وانتفاء

تركنا في بعض الصور نحن تركنا اعتبار كون الوصف المناسب مقتضيا للحكم لمعارضة النقض ، لكن لذا 
أمكننا أن نسرد التصلف للحكم في صورة النقض لى  وجود مانع، أو انتفاء شرط مع بقاء دلالة الوصف 

قى على حاله ، وحينئذ يصح لنا الأمران لثبات كون الوصف علة بناء على دليل على كونه مقتضيا ، فليب
 العلية ، ولثبات كون الشرط أو المانع أمورا صحيحة تؤثر على حكمه .

 أن يبين أن صورة النقض مستثناة عن القياس على مذهب المستدل والمعترض ، وقوله:  الج اض ال اب  :
 م  ف ذلك: ى الاف المذهبين، مذهب المستدل، ومذهب المعترض،عل :بكونه على الاف الأصلين أي

ااتلف العلماء في علة الربا، فقال طائفة : علة الربا هي : الطعم ، وقال آارون : علة الرباء ، هي الكيل ، 
علة الطعم : على مذهب الشافعي، والكيل : كما هو على مذهب أحمد ، وأبي حنيفة ، فلما استدل 

ألة من مسائل الرباء اعترض عليه الحنبلي ، وقال: بأن المسألة التي ذكرت عندي مسألة الشافعي في مس
أارى وجد فيها الوصف الذي تدعي أنه علة ، وهو الطعم ، ولم يوجد الحكم ، وهو تحريم الربا ، وهي 

، حتى ولو  مسألة العرايا ، فيقول له المعترض : هذه المسألة مستثناه من القياس على مذهبي وعلى مذهبك
لمذهبك ، فإنه قد وجد فيها الوصف ،وهو  ةذلك مسألة العرايا تكون ناقضقلنا بأن العلة هي الكيل ، ك

ة الكيل في مذهبكم ، والطعم في مذهبنا، ومع ذلك يتصلف عنها الحكم اتفاقا فهنا لذا بين المستدل أن صور 
يها ، أو النقض بها ، هذا الاصة ما ذكره فحينئذ لا يصح الاعتراض ف ،النقض مستثناة من قاعدة القياس

 المؤلف في قادح النقض .

، بينما سؤال الكسر وارد على النقض وارد على العلة،  وغ  سؤاف الكس : يبوى غة    د  يلحق بي
 ،لبداء المعترض لمسألة أارى وجدت فيها حكمة الحكم ولم يوجد فيها الحكم وهسؤال الكسر  ،الحكمة

رى الجمهور أنه من الأسئلة الصحيحة التي يلزم الجواب عنها ؛ لأن الحكمة أمر غير وسؤال الكسر لا ي
لا يصح سؤال الكسر ،  ثم منضبط ، وبالتالي لا يصلح تعليق الحكم بالحكمة لا وجودا ولا عدما ، من

اء ، ولا لا يصح بناء الحكم عليها ابتد ثم وذلك لأن الحكمة غير منضبطة غير معروفة معالم الحدود ، ومن
 .النقض بها

كالمسافر على البعير، أين الأصل( أسافر بالبعير،   الفطر،لو قال قائل المسافر بالطائرة يجوز له  ذلك:م  ف 
 وقال:المشقة مثلا المشقة حكمة اعترض المعترض  قال: الفطر، العلةجواز  الحكم: بالطائرة،الفرع: السفر 
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وهي مسألة الخباز ولا  الفطر،د فيها الحكم الذي هو جواز عندي مسألة فيها مشقة فيها الحكمة لم ير 
لأنه كسر وينبغي بك  عنه؛نقول هذا السؤال غير لازم الجواب  الفطر،وهنا وجدت المشقة ولم يوجد  البناء،

 منضبط.لأن الحكمة أمر غير  الحكمة؛أن تنقض العلة لا تنقض 

 تعاى .ل ترتيب كلام المؤلف رحمه الله وبذلك يحص السؤال،هذا الاصة ما ذكره المؤلف في هذا 
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 :والعشرة الملف الصوتي المائة

 القلب الاعتراض:الوجه الثامن في 
وغ   وال  ف بح لهم الأ ل   بو يأر ي    لدل ل ا ستدف حكم   ية في حك  ا ستدف م   ومعة ه:
  سم ر:

 أر يبين أني يدف على م غبي أحدهم : 
:"أني لبث محض فلا يك ر   ب  بمف ده   ل   ف بر-  ملاعتك ف بغير في ا-أر يعلل الحةفي م  لي:

 بع ف ".
 "لبث محض فلا يعتبر الص م في   ني   ب    ل   ف بع ف ".ا عتر :ف و ف 
 خصمي.أر يعتر  لبطلار م غب  ال  ني:الوس  

 " ممس   في الطه حة فلا يجب است ع بي   لخف ".:-في مسح ال أ   – م  ل    ف حةفي 
 "ممس   في الطه حة فلا يتودَّح بال ب    لخف". خصمي:ف و ف 

 " عود مع ول  ف ةعود م   هل الع     لةك   " :-الغ ئبفي ب ت -أو يو ف 
 " فلا يعتبر ف ي خ  ح ال ؤي    لةك   "خصمي:ف و ف 

انتف ء  ويلزم من الخص ،فإني لازم ل لك في م غب  التصح ح؛امتة ع  ذلك:ف لزم من ال ف ء بم  ب 
 انتف ء ا لزوم لا مح ل . اللازم:

  ني يع حلي بعين ا    ح فس ستغني عن   بر:من ا ع حل  لكةي يزيد على مطلق ا ع حل   والولب ن ع
 وب  ر الج م .مؤر   يرة يحت ج إل ه  في مع حل  من الأ ل 

 ال  ف.د غ ا السؤاف بم  يج ب بي عن ا ع حل  إلا أني يسوط مةي مة  و    ويج ب عن
 

ن دالاًّ على فساد مذهب عكس الدليل ليكو  بالولب:وا  اد هذا هو السؤال الثامن سؤال القلب، 
 .المستدل

يدل هذا القياس  فكأر ا عتر  يو ف:أن يجعل قياس المستدل دالاًّ على بطلان مذهبه،  غة : وا  اد بي
لمعترض يأتي بقياس يوافق فيه المستدل في سؤال القلب أن ا ومن ااصيّةفساد مذهبك لا على صحته،  على

 الحكم.لكنه يخالفه في  وفي العلة وفي الفرعالأصل 
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عكس المعترض لقياس المستدل ليجعله دالاًّ على فساد مذهب المستدل مع بقاء  خلا   سؤاف الولب:
 .والعلة بحالهماالأصل 

  سمين: إى-الولب  سؤاف-ويةوس  سؤاف الاعترا  

الوقت يصحّح مذهب  وفي نفسن يكون اعتراض القلب دالاًّ على فساد مذهب المستدل أ الأوف:الوس  
 المعترض، 

 يشترط(مسألة الاعتكاف في غير صوم، هل يشترط في الاعتكاف الصوم، أو لا  ذلك: ومن أم ل 

 صوم.الصوم ليس شرط ا في الاعتكاف، فيصح اعتكاف بلا  والشافعي: أنفعند أحمد 

 اعتكاف.يشترط في الاعتكاف الصوم، فلا صوم بدون  أنهحنيفة:  وعند أبي

فيستدل الحنفي على اشتراط الصوم للاعتكاف بقوله: الاعتكاف بغير صوم لبث محض فلا يكون قربة 
 .بمفرده كالوقوف بعرفة

 بمفرده.لا يكون قربة  الحكم:العلة: لبث محض،  صوم،الاعتكاف بغير  الفرع:الأصل: الوقوف بعرفة، 

لا يشترط  أي:الاعتكاف بغير صوم لبث محض، فلا يعتبر،  له:ه المعترض بنفس قياسه، فيقول فيعارض
 والفرع والعلة واالفه فيالصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة، فعارض قياس المستدل بقياس يُاثله في الأصل 

 الحكم.

لا يشترط له الصوم  الحكم: الاعتكاف بلا صوم، العلة: لبث محض، بعرفة، الفرع:الأصل ما هو( الوقوف 
 قربة.لكونه 

 وفي نفسلكنه جعل هذا القياس دالاًّ على فساد مذهب المعترض  وفرعه وفي علتهفهنا شاركه في أصله 
 نفسه.الوقت تصحيح مذهب 

أن يتعرض المعترض لبطلان مذهب اصمه بدون أن يصحّح  الولب:الوس  ال  ني من أ س م سؤاف 
 .ى تصحيح مذهبييدل عل ولن لمك هذا يدل على فساد مذهبك قياس فيقول:مذهب نفسه، 

 الرأس:مقدار مسح الرأس، فإن العلماء قد ااتلفوا في مقدار مسح  ا ؤلف بمسأل : وم رل لي

 الربع.فقال أبو حنيفة: يجزئ مسح 
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 الرأس بالمسح.: لابد من استيعاب وأحمد وقال مالك

 : ثلاث.وقيلشعرة،  قيل:الاسم، : يكفي مسح أقل ما يصدق عليه وقال الشافعي

 بقوله: الرأس ممسوح في الطهارة فلا يجب استيعابه كالخف. واستدل لمذهبهفجاء الحنفي 

 لا يجب استيعابه. الطهارة، الحكم:ممسوح في  العلة:الرأس،  الفرع:الخف،  الأصل:

 كما أن الخف لا يجب استيعابه في المسح قال: فأقيس عليه الرأس.

ه المعترض فيقول : الرأس ممسوح في الطهارة، فلا يتقدّر بالربع كالخف، و هنا الأصل نفس فيعترض علي
هو نفس الفرع الذي ذكره المستدل، ، هو الرأسهو : الخف، والفرع: و و الأصل المذكور في قياس المستدل، 

كم االفه فجعله ، هي نفس العلة التي ذكرها المستدل؛ لكنه في الحوالعلة: وهي قوله: ممسوح في الطهارة
دالاًّ عليه بدل أن يكون دالاًّ له، فقال: فلا يتقدر بالربع، فهنا قوله: لا يتقدر بالربع نتج عن فساد مذهب 
المستدل الحنفي، لكن لم يترتب عليه تصحيح مذهب المستدل المالكي؛ لأن هذا لذا أبطلنا مذهب الحنفي 

لراجح المذهب المالكي، وبالتالي فهنا المعترض قام قد يكون الراجح هو المذهب الشافعي، وقد يكون ا
  يتصدّ لتصحيح مذهب نفسه.لمفي و إدبطال مذهب المستدل الحن

  سمين:  لك يمكن  وس   سؤاف الولب إى 

 أن يبطل مذهب الخصم صراحة ، كما في الأمثلة السابقة. الوس  الأوف:

إنه لذا بطل اللازم بطل الملزوم لتلازمهما أن يبطل مذهب الخصم من الال لبطال لازمه؛ ف وال  ني:
 .وترابطهما

 "أو يقول في بيع الغائب" بقوله:ذلك ما ذكره المؤلف  ومن أمثلة

 ااتلف العلماء في بيع الغائب، هل هو صحيح أو لا(

 الإمام أبو حنيفة. ومن ذلكفالجمهور على تصحيحه، 

 : بعدم الصحة.وقال الشافعي

 الغائب بشرط أن يكون موصوف ا بصفاته التي يكون لها تأثير في الثمن. : يصح بيعومالكفعند أحمد 

 للمشتري متى رآه. ويثبت الخيارحنيفة: يجوز بيع الغائب  وعند أبي
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 فيقول الحنفي في مسألة بيع الغائب: عقد معاوضة، فينعقد مع جهل العوض كالنكاح.

 ينعقد مع جهل العوض. والحكم:، عقد معاوضة والعلة:بيع الغائب،  والفرع:النكاح،  الأصل:

يثبت ايار الرؤية؛ فإن الرجل لو تزوج على امرأة  ألافيقول الخصم: لو كان قياسك صحيح ا للزم عليه 
يجهلها فدال بها فإنه لا يثبت له ايار الرؤية، فإذا انتفى ايار الرؤية انتفى تصحيح العقد؛ لأنهما 

البيع نفى ايار الرؤية،  ومن أبطلت ايار الرؤية، فإذا نفيت عقد بيع الغائب أثب وصحح العقدمتلازمان، 
 الرؤية. وتثبت ايارفإذا أثبتّ أو صحّحت بيع الغائب يلزمك أن تصحح أو أن توجب 

بيع الغائب عقد معاوضة فلا ينعقد مع جهل العوض كالنكاح؛ لأنه لا يعتبر فيه ايار  الخصم:فيقول 
 الرؤية.

: لا والحكم: عقد معاوضة لم يثبت فيه ايارة الرؤية، والعلة: بيع الغائب، الفرعو عقد النكاح،  الأصل:فهنا 
 ينعقد مع جهل العوض.

اشتراط ايار الرؤية يلزمنا القول بعدم  وسلمنا بعدممتى قرّرنا  يعني: ،فيلزم من الوفاء بموجب ذلك قال:
 الخصم.تصحيح بيع الغائب؛ لأنهما متلازمان في مذهب 

انتفاء اللازم انتفاء الملزوم لا محالة،  ويلزم منايار الرؤية،  ويثبت بهيصح بيع الغائب  يقول:فالحنفي 
 الحكم.القلب هو نوع من أنواع المعارضة؛ لأنه عارضه في  وحينئذ  سؤال

؛ أن يقابله بشيء يضاد مذهبه، قد تكون المعارضة في الحكم كما في سؤال القلب هنا معنى  لم  ا ع حل :
الفرع والعلة ولكنه يعارضه في الحكم فقط، والقلب نوع من المعارضة لكنه يزيد على له الأصل و  فإنه يسلم

مطلق المعارضة بكونه يعارضه في الحكم فقط، بخلاف المعارضة في الأصل فإنه يأتي بأصل آار، و المعارضة 
الفرع، وبالتالي فإن  في الفرع يأتي بعلة أارى تقتضي للحاق الفرع أو تقتضي عدم ثبوت حكم الأصل في

المعترض في سؤال القلب لا يحتاج لى  مؤن كثيرة، ما يحتاج لى  لقامة دليل على أن وصفه هو العلة؛ لأن 
لا يحتاج لى  لثبات حكم الأصل؛ لأن أصله هو أصل المستدل، فبالتالي و  وصفه هو وصف المستدل،

لمعارضة من أصل جديد، ولقامة الدليل على حكم المعترض في القلب يستغني عن مؤن كثيرة يحتاج لليها في ا
 الأصل، ومن ليراد علة أارى ولقامة الدليل على العلة الأارى.

 الولب؟يبوى في الأخير   ف نج ب عن سؤاف 
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 وسؤال المعارضةبأن سؤال القلب يُكن الجواب عنه بالأجوبة التي تكون في سؤال المعارضة،  والمؤلف يقول
من الإجابات التي يُكن أن تقال منها: منع حكم الأصل، منع حكم المعترض  دوهناك عدسيأتي معنا، 

فيقول: الحكم الذي ذكرت أنه ينتج عن هذه العلة لا ينتج عنها، يقيم الدليل على لبطال لنتاج العلة لحكم 
 المعترض.

 القياس.أن حكم المعترض لا يتناسب مع العلة المذكورة في  :والج اض ال  ني

 :ولذلك طرقبأن هذه العلة لا تنتج حكم المعترض لنما تنتج حكم المستدل،  يو ف:ض الأوف أر إذ ا الج ا

 الطريق الأول: أن يبين أن حكم المعترض لا يتناسب مع العلة.

حكم  ولم يوجدواسطة النقض، فيأتي بمحل آار أو مسألة أارى ومجدت فيها العلة ب الط يق ال  ني:
 المعترض.لة لا تنتج حكم المعترض مما يدل على أن الع

بأن حكم المستدل أوى   ولكن يقولأن يسلم بأن العلة تنتج حكم المعترض،  الط يو  ال  ن   في الج اض:
 على ترجيح حكم المستدل. وأقوى ويقيم الدليل
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 رضةاالمع السؤال:الوجه التاسع في 
 الف ع.ومع حل  في  الأ ل،مع حل  في  وغ   سم ر:
 إى أ ل. ولا يحت ج ي   ه،لأني لا يحت ج إى ذ   غير  لاح   م   الأ ل؛ل  في ا ع ح  وأحسةهم :
،ثم يةولب  لي، وأ ل ي هدفي الف ع يحت ج إى ذ    لاح   م  ي   ه للتعل ل  وفي ا ع حل   مستدلا 

 عل ي. وا ستدف معترل  
الحك  فود   ف  نى يوتضيمعأر يبين في الأ ل ال       عل ي ا ستدف  الأ ل:في  ومعنى ا ع حل 

 بي. ح التعل ل  ذ  ه:إني لا يحت ج ا ستدف إى ح في؛ لأني ل  انف د م     م:
 تختلف. و لاح تي لا العل ،إذ العدم ل   من جمل   غيره؛لا لعدم  لصلاح تي، وإنم   ح
  فين إذا فعةد ذلك لا  تحوق ا ع حل  بين ال عوبي،أني إذا و دت ثبت الحك   العل : ولأر معنى

 الحك .ثبت  مةهم :إذا و د  ل واحد  يو ف:أمكن الجم  بأر 
فإر بين ا عتر  أر ال  ف ال   ذ  ه ية سب إثب ت الحك  دور م  ذ  ه ا ستدف ف ك ر من  ب ل 

 ا  ن  من   ر ال  ف عل .
غير  إذ ا ة سب العَ   عن شه دة الأ ل ا عتر ؛أر ا ستدف يلزمي ح ف م  ذ  ه  والصح ح:
 معم ف بي.

 و في:فإذا استةد إى الأ ل ثبت الحك  على 
 آخ .ف لة ظ  المجتهد ل   لي العمل بي م  م يبحث بح ث يستف د ظة  غ لب   أني ل   ثم مة سب 

دفع   ل غب الخص  إى أر يبين  وفوي؛على  وإثب ت الحك ف كف ي مج د  و ي  ا ة سب   وأم  ا ة ظ 
 ثلاث :سب   آخ  فعةد ذلك يتع ح  احتم لات ا عتر  في الأ ل مة 

 ا ستدف.حع ي     ذ  ه  الحك ؛أر ي بت  أحدغ :
 حع ي     ذ  ه ا عتر  واحتم ف ثب  ي؛
 حع ي  لهم  جم ع  . واحتم ف ثب  ي؛

 الآخ ،  ر إع ال   عن اعتب ح   بع ةي:فإني ل   دح ثب ت الحك  لأحدهم   أظه ؛الاحتم ف  ولعل غ ا
بكل واحد من  ويمتة  التعل ل ا ص لح،فإني لا يزاف يسعى في اعتب ح  ال  حع،دأض  فوغ  خلا
   ف  .أ : غي   غير،ثب  ي  صحتي لا  با ة سب:فأر معنى  عل ل الحك   استولالا؛ا ة سبين 
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 غير:لا له ا   لة :فإ  إذا  التض د؛   ب ةهم  من  الآخ ؛يمتة  م ل غ ا الو ف بالةسب  إى  ذلك:فعةد 
 عداه.فود نف ة  م  

 الأوف.  ر غ ا الو ف على نو ض   غير:ثبت له ا ال  ني لا   لة :فإذا 
فإر غ ا م   د بالةسب  إى  ل واحد  غير؛لا    لة : عل ل الحك  ب احد بع ةي بدور لم م   ولا يمكن
 بمف ده.لا  ل  زء  المجم ع، والعل : العل ،من أ زاء 
إذ ا عل م  بغيره،استح ف مع ف  ثب  ي  ب يء:نه  أم حة فمتى ع ف ثب ت الحك  العل  بر: أ وإر فس ت

 ثان   .لا يعل  
غلب على الظن أني  لي:أ  ل  حأية  إنس    أعطى فوير ا ذا   اب   أظه :الاحتم ف ال  لث  وب  ر أر

 جم ع  .أعط ه لهم  
حتم لات ف حت ج ا ستدف إى دل ل بل يكف ي  ع ح  الا احتم ف،ثم لا ح    للمعتر  إى     ح 

 فإني لا أ ل من الدل ل ا ظة ر في إثب ت الغ  . ي   ه،    ح م  
 احتم لين:ثم غ   ا عتر  يحصل بأحد 

 احتم ف ثب ت الحك  بمج د م  ذ  ه.
 با ة سبين جم ع  . واحتم ف ثب  ي

 لا يحصل إلا من احتم ف ثب ت الحك  بمج د م  ذ  ه. وغ   ا ستدف
 الاحتم لين لا بع ةي أ  ض من احتم ف واحد متعينر في نفسي إذا  س وت الاحتم لات. وو  د أحد

 أحبع :الج اض ط ق  وللمستدف في
أر يبين م ل ذلك الحك  ثابت   بدور م  ذ  ه ا عتر ، ف دف على استولاف م  ذ  ه ا ستدف  أحدغ :
 بالحك .

 ح في.لزم ا ستدف أيض    آخ :فإر بين ا عتر  في الأ ل الآخ  مة سب   
لج از أر يك ر الحك  في  ل أ ل  الآخ ، ل واحد من ا ة سبين ملغى بالأ ل   يو ف:أر  ولا يكف ي

 فإر العك  غير لازم في العلل ال  ع  . بي،معلرلا  بعل  مختص  
غ ء  ف  ال   حي  أر يبين إلغ ء م  ذ  ه ا عتر  في  ة  الحك  ا ختلف ف ي  ظه ح إل ال  ني:الط يق 

 في  ة  أحك م العتق.
 الأم  بالعبد في الس اي . ول لك ألحوة 

  ودم."نص"أو" ةب ي" من ال  حع على م  ذ   ه ف م  بر أر يبين أر العل  ثابت   ال  لث:الط يق 
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 يختص م  يدعي ا عتر  ف ي أر م  ذ  ه عل  مستول  بدور لمي إى م  ذ  ه ا ستدف. ال اب :الط يق 
 ا عتر : وإم  بتسل   بدل ل،وغ : أر يبين ح ح ر م  ذ  ه على م  أب زه ا عتر  إذا ظه  ذلك إم  

لامتة ع اعتب ح  الطع ؛لزم أر يك ر غ  العل  إذا   افوة  على   ر الحك  معلرلا  بأحدهم    لك ل م  
ه : ل   من شأر فإر تحص ل ا صلح  على و ي يف رت مصلح  أعظ  مة وإلغ ء ال ا ح،ا      

 العولاء فلا يمكن نسبتي إى ال  حع.
لأر  شبه ًّ ؛فإر   ر م  ذ  ه ا ستدف مة سب   فلا يكفي ا عتر  أر ي    و ف    غ ا:فإذا ثبت 

 يخفى.ا ة سب أ  ى على م  لا 
 

يقابل   ة: أنبالمعارضسؤال المعارضة، كما تقدم معنا أن المراد  القياس:هذا هو السؤال التاسع من أسئلة 
 القلب معارضة في الحكم. وسألنا سؤالكلامه بكلام يكون معاكس لكلام المستدل، تقدم معنا 

 الفرع. والمعارضة فيالمعارضة في الأصل  من أن اع ا ع حل ، هم : وعةد  ن ع ر

الاستمرار في  منويُنعه يُكن أن يُثل له في المعنى اللغوي بما لو جعل في طريقه أمر ا يعرض له، يكون بعرضه 
 طريقه.

: ومن أمثلتهبأن يذكر المعترض وصف ا في الأصل لا يوجد في الفرع، ، مع حل  في الأ ل: وا ع حل  ن ع ر
 ما لو قال المستدل البطيخ مطعوم فيجري فيه الربا كالبر.

 العلة( الطعم. الربا، أينالحكم( يجري  البطيخ، أينالفرع(  البر، أينأين الأصل( 

؛ فإن البر مكيل وهو الكيلالمعترض: في الأصل وصف آار يقتضي الحكم لا يوجد في الفرع فيقول 
، فهذا هو المعارضة في  والبطيخ ليس  الأصل.مكيلا 

بينما المعارضة في الفرع تكون بذكر وصف في الفرع ليس موجود ا في الأصل يقتضي للحاقه بأصل  آار، 
طعوم فيجري فيه الربا كالبر، فيقول المعترض: البطيخ معدود البطيخ م المستدل:مثال ذلك: ما لو قال 

 الفرع.فنلحقه بالإبل، فهنا الإبل لا يجري فيها الربا؛ لأنها معدودة، فهذا هو المعارضة في 

لنا أن المعارضة: الإتيان بعلة أارى غير علة المستدل تقتضي عدم ثبوت حكم الأصل في  وبالتالي يتبين
العلة في الفرع ما  ولن كانتالعلة الجديدة في الأصل فهذه معارضة في الأصل،  الفرع: فإن كانت تلك

 الفرع.يقتضي للحاقه بأصل آار فهذه معارضة في 
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" لماذا( لأن الخصم قد قرّر حكم الأصل، بخلاف المعارضة في الأصل وأحسنهما المعارضةالمؤلف: " ولذا قال
في الفرع يحتاج لى  ذكر  وفي المعارضةستدل حكم الأصل، الم وقد يُنعفي الفرع فإنه سيأتي بأصل جديد 

 أصل جديد غير الأصل الذي ذكره المستدل. ويحتاج لى الدليل على أن علته الجديدة علة صحيحة 

فهما يشتركان في شيء وهو أن المعترض يحتاج لى  لقامة الدليل على أن الوصف الذي جاء به وصف 
كون المعارضة في الفرع تحتاج لى  لثبات حكم الأصل الجديد الذي   ويختلفان فيصحيح يثبت به الحكم، 

جاء به المعترض، بينما المعارضة في الأصل لا يحتاج لى  ذكر الدليل على حكم الأصل؛ لأن المستدل يسلم 
 به.

ك في الأصل هنا وفي المعارضةالحكم،  الأصل والفرع والعلة والمصالفة فيفتلاحظون في القلب الموافقة في 
 والحكم.هناك ااتلاف في العلة  والفرع لكنموافقة في الأصل 

 .وفي الحكم وفي العلةأما المعارضة في الفرع فإنه هناك اتفاق في الفرع فقط، بينما هناك ااتلاف في الأصل 

 "معنى إذا    ي سؤاف ا ع حل  فح ةئ  يةولب ا عتر  مستدلا  " قال:

( لأنه الآن يريد  أن يثبت أن حكم الأصل ثبت بعلة أارى، فهو سيأتي بعلة كيف سيكون مستدلا 
علة  والقدح فيالاعتراض  المستدل الآن وظيفته وبالتالي أصبحجديدة، فيقوم المستدل إدبطال علة المعترض 

. وانقلب المعترضالمعترض فانقلب المستدل معترض ا   مستدلاًّ

 المعترض. " من الذي يبين(في الأ ل أر يبين ومعنى ا ع حل " قال:

في الف ع  ولا ي  دأر يبين ا عتر  في الأ ل ال       عل ي ا ستدف معنى آخ  ي  د في الأ ل "
كلام المستدل في كونه يقول بأن الحكم ثبت في لوصف   وبالتالي يبطل" غ  ال   يوتضي الحك  ويزع  أني

 الذي ذكرته.

أو لا يلزم الجواب عنه(  هذا من مسائل هل سؤال المعارضة في الأصل سؤال صحيح يلزم الجواب عنه 
 بعلتين؟غل يج ز  عل ل الحك  ال احد هو من مسألة:  ومنشأ الخلافالخلاف 

وعلتي علتك صحيحة  سيقول:فإذا قلنا يجوز فحينئذ  سؤال المعارضة في الأصل لا يمقبل؛ لأن المستدل 
أن تورد أقيسة على علتك  لذا أردتو  قياسي، وبالتالي يصحالحكم الواحد بعلتين  ويجوز تعليل صحيحة

 أورد.
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قلنا الحكم الواحد لا يصح تعليله بأكثر من علة فحينئذ يلزم أن تكون لحدى العلتين هي الصواب  وأما لذا
 معارضته بالمعارضة في الأصل يلزمه الجواب عنه. وبالتالي عندهي الخطأ،  والعلة الأارى

 :ا ؤلف غة  الو لين و د ذ  

يحتاج المستدل لى  حذف الوصف  وبالتالي لابأن سؤال المعارضة ليس سؤالا  صحيح ا،  يو ف: الو ف الأوف
قال: لأنه لو انفرد الوصف  لماذا(للغاء اعتبار وصف المعترض،  حذف(الذي ذكره المعترض، ما معنى كلمة 

على  وجه الثانيوبالالذي ذكره لصح التعليل به، فإذا صح التعليل بالوصف الأول على جهة الاستقلال 
معنى لسؤال المعارضة؛  وبالتالي لاالحكم  ويثبت بهجهة الاستقلال فحينئذ ليكن كل منهما وصف ا صحيح ا 

 للحكم،فإن كلاًّ من الوصفين قد قام الدليل على صلاحيته للتعليل فليكن كل واحد من الوصفين علة 
التعليل بالوصف لقيام  ولنما صح، ك صحيحةوعلتاعترض عليه بعلة أارى يقول علتي صحيحة  وبالتالي لذا

في صلاحية الوصف للعلة هو عدم وجود غيره؛ لأن عدم وجود غيره  وليس السببالدليل عليه لصلاحيته، 
 الدليل عليه لا تختلف ومجد وصف آار أو لم يوجد. وصلاحيته لقيامليس جزء ا من أجزاء العلة 

لذا وجدت العلة ثبت الحكم بعده، فإذا كان الأمر كذلك فبمجرد أن معنى العلة بأنه  الدل ل ال  ني   ل ا:
وجود العلة يثبت الحكم، فعند ذلك لا يصح أن تعارض بين الوصفين؛ لأنه يُكن أن يجمع بينهما، بأن 

 علة صحيحة. ووصف المعترضيقال: وصف المستدل علة صحيحة 

يلزمه حذف وصف المستدل، أي:  المستدلوأن سؤال المعارضة في الأصل سؤال صحيح،  أن ال  ني:الو ف 
للغاء اعتبار الوصف الذي ذكره المعترض؛ لأنه لو قمدر أنه هناك وصف مناسب لكن لا يوجد له أصل 

يشهد له بالاعتبار فحينئذ  لا يصح التعليل به؛ لأن الأصل لنما يدل على اعتبار أحد الوصفين، فإذا دلّ 
يصح  وبالتالي لاوصف الآار لا يوجد له شاهد يشهد له بالاعتبار على اعتبار أحد الوصفين فمعناه أن ال

 الوصف.التعليل به، فإذا استند الوصف لى  أصل فحينئذ  يثبت الحكم بناء  على ثبوت 

 الوصفين.بما يغلب على ظنه أنه هو العلة من  وبالتالي يعملصنفين: مجتهد،  والناس على

ثلاثة  وحينئذ  عندنا وبيان مناسبته والوصف الآارراد العلة الأارى : مناظر، فهذا المناظر يكفيه ليوالثاني
 احتمالات:

 مع ا.لما أن يثبت الحكم لوصف المستدل، أو يثبت الحكم لوصف المعترض، أو يثبت الحكم للوصفين 
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 ولما أنيثبت الحكم لوصف الكيل،  ولما أنلما أن يثبت الحكم لوصف الطعم،  السابق:مثاله في مثال 
 ت الحكم للوصفين مع ا.يثب

هذه الأوصاف مناسبة فالغالب من الشارع اعتبار جميع الأوصاف المناسبة فيكون الاحتمال الراجح  وبما أن
هو ثبوت الحكم للوصفين مع ا؛ لأننا لو رجحنا أحد الوصفين معناه ألغينا الوصف المناسب الآار وعادة 

 للغاءها. ونوالمصالح ودالشرع هي اعتبار الأوصاف المناسبة 

أن تجعل كلاًّ واحد من الوصفين علة على سبيل الاستقلال؛ لأنك لذا قلت: الوصف الأول هو  ولا يُكن
 به.وصف آار يعلّل ذلك الحكم  ولا يوجدالعلة معناه أنك تقول: الوصف الأول هو العلة 

والثاني يره من الأوصاف"، "يثبت الحكم لهذا المناسب دون غ تقول:لذ ا معنى تعليل الحكم بالمناسب: أنك 
الكلام متناقض ا لا يُكن أن  وبالتالي يكونفيه: "يثبت الحكم بهذا المناسب دون غيره من الأوصاف"،  يقول

 يصح جميع الكلامين.

"لا غير"؛ لأنك لذا قلت بأنه يصح لثبات  نقول:تعليل الحكم بوصف واحد بعينه للا عندما  ولا يُكن
واحد من الوصفين أمكن أن يكون كل وصف جزء ا من أجزاء العلة، فتكون  الحكم بذلك الوصف أو بكل

 وصف  يستقل في لثبات الحكم به. وليس كلالعلة مجموع الأوصاف 

على أن سؤال المعارضة مقبول بناء  على أنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين أنك لما أن  ومن أدلتهم
مذهب الجمهور أن العلة  وهذا هوفقط لا يُكن أن يكون غيره مؤثر ا،  دوالمؤثر واحتفسر العلة بأنها المؤثرة 

 مؤثرة:

 بنفسها.مؤثرة  يقولون:المعتزلة  

 كذلك.يقولون: مؤثرة بجعل الله لها   وأهل السنة

 مجرد أمارة كما يقول الأشاعرة. ولنما هيتقول بأن العلة غير مؤثرة،  ولما أن

وجود الوصف الأول فإنه يستحيل أن نعرف الحكم مرة أارى؛ لوجود  فعلى ذلك لذا عرفنا الحكم بناء  على
الوصف الثاني؛ لأنه سبق بأن عرفته، فما عرفته لا يُكن أن تعرفه لأنك قد عرفته، لا يُكن أن تستجد له 

 عرفته.لأنه سبق أن قد  جديدة؛معرفة 
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ول استحالت معرفة ثبوت الحكم العلة بأنها أمارة فمتى عمرف ثبوت الحكم بالوصف الأ ولن فمسرتقال: "
 ".علم ثاني ابالوصف الثاني لذ المعلوم لا يم 

 ."غ  أح ح الاحتم لات والاحتم ف ال  لث" وقال المؤلف:

أن تكون العلة لمجموع الوصفين؛ لأن العادة من الشارع أنه يعتبر جميع الأوصاف  الاحتم ف ال  لث:
 لو رأينا شصص ا أعطى قريب ا فقير ا لظننّا أن العلة مجموع يوجد في أحكام الناس فإنا ولأن هذاالمناسبة، 
 .والقرابة مع االفقر  الأمرين:

: أن تكون العلة وصف المستدل، أن تكون العلة وصف المعترض، أن تكون العلة تثلاثة احتمالالذ ا عندنا 
 الوصفين.مجموع 

 وظيفة المعترض بيان رجحان بعض الاحتمالات( وهل منأيها أرجح( 

ليراد هذه الاحتمالات فقط، وحينئذ  الذي  ولنما وظيفتهنقول: لا ليس من وظيفة المعترض بيان الراجح منها 
 يحتاج لى  الترجيح ماذا يفعل المستدل(

يسلم أن وصفك يُكن التعليل به  ولما أنلما أن يقول: علتك أو وصفك ليس هو العلة نقيم الدليل عليه، 
ن احتمال كون وصفه هو العلة أرجح ويقيم الدليل على ذلك، فيحتاج ووصفي يُكن التعليل به، لك

علة الأصل بحيث يكون أقوى من وصف المعترض،  وادعى أنهالمستدل لى  دليل يرجح الوصف الذي ذكره 
 أن يكون الدليل الذي يرجح به المستدل علته أن يكون قطعيًّا بل يكفي الدليل الظني. ولا يلزم

 بالدليل(المعترض  ولم نطالبدل بالدليل لماذا طالبنا المست

أن يثبت الحكم بناء   احتمالان:نقول: لأن المعترض بمجرد ليراد الاحتمال على الدليل يكفيه ذلك، ثم معه 
نطالبه  ولذا لمجانب المعترض أقوى  ولذلك كانالحكم بناء  على مجموع الوصفين،  وأن يثبتعلى وصفه، 

بخلاف المستدل فإن موقفه أقل؛ لأنه لا يؤيد كلامه للا احتمال واحد  ببينة على تساوي الاحتمالات،
 المستدل إدقامة الدليل على رجحان الوصف الذي علّل به. وبالتالي نطالبفقط، 

يدل عليه  وتقديم مالنما يدل عليه احتمال واحد،  وكلام المستدلفإن كلام المعترض يدل عليه احتمالان 
 ال واحد هو شأن العقلاء.احتمالان على ما فيه احتم

 سؤاف ا ع حل  في الأ ل ط ق أحبع ..." وللمستدف فيقال المؤلف: "
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أن يبين المستدل بطلان التعليل بوصف المعترض من الال لبطال ذلك الوصف: لما بالنقض بأن  أحدها:
 م.يبين عدم مناسبة الوصف للحك ولما أنالحكم،  ولم يوجديورد محلاًّ آار وجد فيه الوصف 

أن يبين المستدل أن وصف المعترض لا يصح التعليل به لما بطريق النقض: بأن يذكر  الج اض الأوف: افإذ  
أن الحكم قد ثبت في مسألة أارى بدون وجود الوصف الذي ذكره المعترض، مما يدل على أن الحكم ثبت 

 وصف المعترض. وليس علىبناء  على وصف المستدل 

 ولم يوجدهذه المسألة التي أوردتها علي على جهة النقض ووجد فيها الوصف : ويقوللكن في مرات يأتي 
 الحكم لنما تخلف الحكم؛ لوجود معنى مناسب اقتضى للحاقه بأصل  آار.

فإن بيّن المعترض في الأصل الآار الذي ذكره المستدل على جهة النقض مناسب ا آار يدّعي أنه يستلزم 
المستدل حذف الوصف الآار الذي في صورة النقض، ولا يكفيه أن  للغاء هذا الحكم فحينئذ  يجب على

يقول: كل واحد من المناسبين يلغى بما في الأصل الآار؛ لجواز أن يكون الحكم في كل أصل معلّلا  بعلة 
في انتقاض الوضوء في الحديث: "من نام فليتوضأ" فهذا أصل يُكن أن تعلّله بغياب  ولذلك مثلا  مختصّة به، 

، في الحديث الآار أو في النصوص الأارى جعلت البول ناقض ا فقلنا: الخارج من السبيل هو علة العقل
 الوضوء.انتقاض 

فيه، الكلام في: هل يُكن أن  ولا لشكال وهذا جائزهنا أثبتنا علتين لكن كل علة ثبتت في أصل مستقل، 
 هما في الحكم(نثبت بالدليل الواحد أو بالأصل الواحد علتين تستقل كل واحدة من

 "كم مع عدم العلة لوجود علة أارىقال:" فإن العكس غير لازم في العلل الشرعية فقد يوجد الح

أن يبين للغاء ما ذكره المعترض في الط يق ال  ني من ط ق   اض ا ستدف عن سؤاف ا ع حل  في الأ ل: 
 فيه.جنس الحكم المصتلف 

 .سبووصفي مناالاصة هذا أن يقول: وصفك طردي، 

الأبواب مثل: ما معنى طردي( أن الشارع لا يرتب عليه الأحكام، و قد يكون عدم ترتيب الحكم في جميع 
القصر، لو جاء بعلة الطول لقال: هذا وصف لا يعتبره الشارع ولا يلتفت لليه في جميع الأبواب، الطول و 

نوثة، فإن في بعض الأبواب يوجد الأ، مثل: الذكورية و وقد يكون عدم الاعتبار في بعض الأبواب دون بعض
: في مسألة الصلاة، أو في مسألة وجوب الحج يتساويان ، و بينهما مخالفة في الحكم في بعضها لا يوجد، مثلا 

مسألتنا التي  –باب البيع مثلا   –فيها، فلو قال: وصف الذكورية هذا وصف طردي في الباب الفلاني 
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، فأقول أنت تقول بأن العلة الذكورية في صحة ذلك التعارضيع و ولياك فيها هي من مسائل البنتنازع أنا 
، ولن كان : لن وصف الذكورية لا يلتفت لليه في باب البيع فهو وصف طردي غير مؤثر في هذا البابلك

 .مؤثر ا في غيره مثل: في باب الميراث وباب الحيض ونحو ذلك

وبالتالي لمعترض وصف طردي لا يلتفت لليه الشارع، يا أيها ا المستدل: وصفكفإذ ا الطريق الثاني أن يقول 
وصف طردي: لما  ويقول هذاوصفي هو العلة، أن يبين المستدل للغاء الوصف الذي ذكره المعترض  يكون

يكون طردياًّ في بعض الأبواب في جنس الحكم  ولما أن والقصر،أن يكون طردياًّ في جميع الأبواب كالطول 
الذكورية في جنس أحكام العتق مع أن صفة الذكورية معتبرة في باب آار كباب  المصتلف فيه، كإلغاء صفة

 الميراث.

أن يبين المستدل أن علته ثبتت بنص  الأ ل:الط يق ال  لث من ط ق الج اض عن سؤاف ا ع حل  في 
ضة في يتوجه لليه سؤال المعار  وبالتالي لا آار،أنه علة لا يصح أن نلغيه إديراد وصف  والثابت بالنص

 الأصل.

 –أن يبين المستدل أن العلة التي ذكرها هو ثابتة بنص بالطريق الصريح أو تنبيه  من الشارع  الثالث:الطريق 
فإذا ثبتت العلة بذلك لم يصح أن للغاؤها إديراد وصف آار؛ لأنه يقول  – والتنبيه الستةمن طرق الإيُاء 

 آار.ص علتي ثابتة بالنص بالتالي لا يصح أن تعارضها بن

أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبرزه المعترض فيقول: وصفي أنا يا أيها المستدل أرجح من  الط يق ال اب :
الجواب لا يصلح في جميع المسائل لنما يصلح في المسائل التي يقتصر  ولكن هذاوصفك يا أيها المعترض، 

: أن يبين المستدل رجحان وهو فيها الاحتمال على تصحيح علة المستدل أو تصحيح علة المعترض،
يصح للا فيما لذا لم يُكن القول  وهذا لاالوصف الذي ذكره المستدل على الوصف الذي أبرزه المعترض، 

 الوصفين.بأن العلة مجموع 

المعترض: لزم أن يكون هو العلة لذا توافقا على   ولما بتسليمفإذا ظهر رجحان وصف المستدل لما بدليل 
.كون الحكم معلّلا    ؛ لأن مرات يقول: أصلا  هذا الحكم غير معلّل، يُكن أن يكون الحكم غير معلّلا 

بأن يقول بأن العلة هي وصف  وامتنع القولأن وصف المستدل هو الراجح فحينئذ  تعين القول به  أثبتنافإذا 
 يُكن.، ما وللغاء الراجحالمعترض بامتناع اعتبار الوصف المرجوح 

 للغاءه. والمرجوح يتمهو المعتبر، الراجح لابد أن يكون 
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مقدمة "فإن تحصيل المصلحة" لذا أثبتنا أن أحد الوصفين أرجح لزم أن نقول به؛ لأن المصلحة الأعلى  قال:
 المصلحة الأقل. على

"فإن تحصيل المصلحة على وجه يفوت مصلحة أعظم منها ليس من شأن العقلاء فلا يُكن نسبته على 
 الشارع".

 ليس-المعترض وصف ا شبهيًّا  وكان وصف: ما لو كان وصف المستدل وصف ا مناسب ا، كذل ومن أم ل 
 مناسب.يكون وصف المستدل أرجح؛ لأنه  فحينئذ  -للمناسبةمستلزم ا مناسب ا ولا 

 .ههناهذا الاصة ما ذكره المؤلف 
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 :والأحد عشر الملف الصوتي المائة

المراد بها: لبداء المعترض لوصف في الأصل ليس موجودا في  كنا قد تدارسنا المعارضة في الأصل وذكرنا أن
ونلاحظ هنا أن بعض العلماء يسمي سؤال المعارضة  بالأصل،الفرع  للحاقالفرع يدعي المعترض أنه يُنع من 

سؤال الفرق؛ لأن المعارضة في الأصل إدتيان وصف في الأصل يفارق بالفرع بينما المعارضة بالفرع أن يأتي 
 والأصل.ه بأصل آار، فكأنه قال هناك فرق بين الفرع للحاقبوصف بالفرع يقتضي المعترض 

 

 القسم الثاني: في المعارضة: المعارضة في الفرع
 وغ : أر ي    في الف ع م  يمتة  معي ثب ت الحك  وغ  ل بار:

 أحدهم : أر يع حلي بدل ل آ د مةي، من نص أو إجم ع. و د ذ   ه في فس د الاعتب ح.

  ني: أر يع حلي بإبداء و ف في الف ع.ال 

 و د ي    في مع     ني م نع   للحك  في الف ع للسبب  .

فإر ذ   م نع   للحك : احت ج في إثب ت   ني م نع   إى م ل ط يق ا ستدف في إثب ت حكمي، من العل  
 والأ ل.

ا ستدف الةص أو التةب ي، فلا  ويفتو  إى أر  ك ر عل  ا عتر  في الو ة  عل  ا ستدف، إر   ر ط يق
 يكفي ا عتر : ا ع حل  ب  ف مخ ل.

وإر   ر ط يوي ا ة سب : فلا يكفي ا عتر  ا ع حل  ب  ف شبهي. وإر ادرعى   ني م نع   للسبب  : 
 فود   ل: لا يحت ج إى أ ل، فإر الحك  ثبت للحكم ، و د علمة  انتف ءغ .

بعد -بعد: م يض  ا ستدف،    ع ف من دأض ال  حع الا تف ء  ول  على-وإر بوي احتم ف الحكم ، 
الحكم ، وإر بعد، ف حت ج إى أ ل ي هد لي بالاعتب ح، ل بين بي أر ال  حع لا يكتفي  باحتم ف-ا ظة 

 بم  و د من احتم ف الحكم  معي.

كةي من الأسئل  التي وفي ا ع حل  في الف ع يةولب ا ستدف معترل   ف عتر  على دل ل ا عتر  بم  أم
 ذ   غ .
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و  ف   م: لا  وبل ا ع حل ؛ لأر حق ا عتر  غدم م  بة ه ا ستدف، وذ   ا ع حل  بة ء، فلا يل ق 
 بح لي.

والصح ح: أنه   وبل؛ إذ ف ي غدم م  بة ه؛ فإر دل ل ا ستدف إذا   ح مع حل  : م  بق دلالتي؛ إذ 
 .ا ع ح  لي حك  العدم في إثب ت الحك 

ه للحاقبأن يبدي المعترض في الفرع أمر ا يُتنع معه ا ع حل  في الف ع: ذكر المؤلف من أقسام المعارضة، وهو 
للقياس،  مخالف لجماعن هذا الفرع قد ثبت حكمه بنص أو بالأصل، ومن ذلك فساد الاعتبار بأي يكو 

لوجود الدليل من النص أو  لأصل؛ه باللحاقفهنا عرضه في الفرع حيث أبدى المعترض في الفرع معنى اقتضى 
 .جماعالإ

أن يكون القياس وا  اد بفس د الاعتب ح:  الاعتبار،وهذا قد تقدم معنا في السؤال الثاني وهو سؤال فساد 
 .جماعمخالفا للنص أو الإ

 أصله بأصل آار بغير للحاق: المعارضة إدبداء وصف في الفرع يقتضي الة ع ال  ني من ا ع حل  في الف ع
 .المستدل

 كالبر.البطيخ مطعوم فيجري فيه الربا   :ما لو قال ومن أم ل  ذلك:

 .لكن البطيخ معدود فيلحق بالإبل :فيقول المعترض

ه بأصل آار غير أصل المستدل، وهنا تلاحظون أن هنا نوع للحاقوهنا ذكر المعترض وصفا في الفرع يقتضي 
ة في الفرع وهي ليست موجودة في الأصل وغير مؤثرة في الصفة موجود لن هذهكأنه يقول   الفرع،من أنواع 

 .الحكم

 الف ع على ن عين: وا ع حل  في

لغة فتجب عليها الصلاة  كما لو قال المستدل: الحائض عاقلة با  الحكم،المعارضة بمانع في الة ع الأوف: 
 .كالطاهرة

 .ويقول المعترض: لكن فيها وصف الأذى فتمنع من الصلاة

 .في الأصل هذا معارضة في الفرع قا وهو النجاسة يوجد في الفرع الحائض ولا يوجدفهنا أقام فار 
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 .بالغة فتجب عليها الصلاة كغيرهاأو لو قال: النفساء امرأة عاقلة 

ها بالحائض، فهنا وجد مانع يُنع للحاقفيقول المعترض: لكن النفساء فيها الدم الذي هو أذى مما يقتضي 
 بت القياس.من الحكم وبالتالي لا يث

المعارضة في سبب الحكم الذي هو الحكمة لم يوجد مانع  الة ع ال  ني من أن اع ا ع حل  في الف ع:
 .مالو قال: صغير ملك النصاب فوجبت عليه الزكاة كالكبيرم  لي: للحكم، 

لصغير، وهنا فيقول المعترض: وجد هنا مانع للحكمة فإن حكمة الزكاة لقامة العبودية لله وهذا لا يوجد في ا
تلاحظون أن مانع السبب يقول بأن الفرع يوجد به وصف  ،ن سبب الحكم الذي هو العبوديةالمانع منع م

يجعل علة المستدل غير مؤثرة فيه بينما في منع أو في المعارضة منع الحكم يقول المعترض: العلة مؤثرة في الفرع 
الزكاة هو ملك النصاب والمدين مع ملكه  سبب: وآتي بمثال آاربحسب الأصل لكن وجد معنى أقوى، 

فهنا الدين مانع لملك النصاب، كأنه يقول المال الموجود بيد  ،النصاب يقول الجمهور: لا تجب عليه الزكاة
 .دين ليس ملك له فهنا منع السببالم

 غل سؤاف ا ع حل  سؤاف  ح ح أو ل   سؤاف  ح ح ؟

 واستدل ا على ذلك:بأن سؤال المعارضة في الفرع لا يقبل، أن طائفة قالوا ذ   ا ؤلف في آخ  الفصل: 
بأن المعارضة في الفرع يبني علة أارى ويقيم الدليل عليها، ومهمة المعترض هدم كلام المستدل لا بناء 

 مذهب أو استدلال له، وبالتالي فالبناء غير متوافق مع وظيفة المعترض.

قبول؛ لأنه ولن بنى مذهب نفسه لكنه في نفس الوقت يهدم على أن سؤال المعارضة في الفرع م :والجمه ح
مذهب المستدل؛ لأنه يعارض علة المستدل بعلة أقوى والحكم المعارض الممنوع متى منع منه لم يبقى له ثبوت 

 الفرع.بل يعتبر وجوده كعدمه، وبالتالي يلزم المستدل الجواب عن سؤال المعارضة في 

 لف ع؟ام غي ش وط سؤاف ا ع حل  في 

 هناك شرط لقسمين مع ا معارضة في الفرع والحكم وفي السببية. 

 ه بأصل المستدل.للحاقتيان المعترض بوصف آار يقتضي عدم ل ال  ط الأوف:

أن تكون علة المعترض مماثلة لعلة المستدل في القوة أو تكون أقوى منها، ولذلك العلة  ال  ط ال  ني:
 هية. المناسبة لا تعارض بالأوصاف الشب
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فأما في مانع الحكم فمحل اتفاق، وأما في  المستدل،أن يأتي المعترض بأصل آار غير أصل  ال  ط ال  لث:
 مانع السبب فقد قيل: ااتلف العلماء فيه بالمعارضة في الفرع؛ لوجود مانع للسببية:

يخالف أصل يحتاج المعترض في هذه الحال لى  أصل آار يشهد لكلامه بالاعتبار  لا الأوف:الو ف 
المستدل؛ قال: "لأننا متى علمنا وجود مانع يُنع من حكمة الحكم فحينئذ سينتفي الحكم؛ لأن الشارع لنما 
قرر الأحكام لتحقيق الحكم والمصالح"، قال: ولن بقي احتمال الحكمة ولو على بعد فحينئذ لا يضر هذا 

ا، لماذا( لأن المستدل، ومن ثم فلا يقبل سؤال المعارضة في الفرع مع بقاء  احتمال الحكمة ولو كان بعيد 
الشارع يكتفي باحتمال الحكمة لذا لم يُكن التأكد من وجودها، أما لذا بعمدت فحينئذ يحتاج علة المعترض 

 لى  أصل يشهد له بالاعتبار من أجل أن يوضح أن الشارع لا يكتفي بما وجد من احتمال حكمة معه.

قا وهو: أن وظيفة المستدل في الجواب عن سؤال المعارضة في الفرع للغاء يبقى هنا شيء قد نبهنا عليه ساب
 أ  ب :وبالت لي غة ك ثلاث  الوصف الذي ذكره المعترض، 

 المناسبة.أن يبين أن وصف المعترض ليس بعلة، لما بطريق النقض، ولما بطريق عدم الج اض الأوف: 

كما لو قال: علتي منصوصة والوصف   المعترض،ة أن يدعي المستدل رجحان علته على عل الج اض ال  ني:
 الذي ذكرت مستنبط والمنصوصة مقدمة.

 وهو محل تردد وهو: أن يقول كل من الوصفين علة صحيحة. الج اض ال  لث:

 هذا الاصة ما ذكره المؤلف في سؤال المعارضة في الفرع.
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 الوجه العاشر في السؤال: عدم التأثير

 م  يستغنى عةي في إثب ت الحك  في الأ ل: ومعة ه: أر ي    في الدل ل

 إم  لأر الحك  ي بت بدوني.

.  وإم  لك ني و ف   ط دياًّ

 م  ف الأوف: م  ل    ف، في ب   الغ ئب: "مب   م ي ه فلا يصح ب عي،   لطير في اله اء".

 اء، ول    ر ف    عدم ال ؤي  ل ئ ؛ فإر الحك  ي بت في الأ ل بدوني، فإني لا يصح ب   الطير في اله
 م ئ ًّ ، ف عل : أر العل  ف ي غير م  ذ  ه ا ستدف.

 وم  ف ال  ني:   له ، في الصبح:  لاة لا يج ز  ص غ ، فلا يج ز  وديمه  على ال  ت    غ ض.

 فإر غ ا و ف ط د ، على م  لا يخفى.

تم لي على ش ط وإر ذ   ال  ف لدف  الةوض، لك ني ي ير إى خل  الف ع عن ا  ن ، أو إى اش
 الحك ، فلا يك ر من غ ا الوس .

ا للغ    وغك ا ل    ر ال  ف ا    ح ي ير إى اختص ص الدل ل ببعض   ح الخلاف، ف ك ر مف د 
، إذا م  كن الفت   ع م .  في بعض الص ح، ف ك ر موب لا 

م  أفتى بي. والله  وإر عم  الفت  : فل   لي أر يخص الدل ل ببعض الص ح؛ لأني لا يفي بالدل ل على
 أعل .

أن يذكر المعترض أن في كلام المستدل ألفاظ لا وا  اد بي:  التأثير،هذا الوجه العاشر من أسئلة القياس عدم 
 وله ا أم ل :تأثير لها متى حذفناها بطل القياس، 

، أو يبين أن أن يذكر المستدل في علة الوصف حكما طرديا لم يعهد من الشارع بناء الأحكام عليه الأوف:
"أو في مسألة بيع الغائب"  وم ل ذلك ا ؤلف بو لي: ،المستدلالحكم يثبت بدون الوصف الذي علل به 

فإن الشافعية لا يرون صحته، والجمهور يصححونه متى وصف بوصف يصح في السلم، فيقول الشافعي في 
 .بيع الغائب: مبيع لم يره المشتري فلا يصح بيعه كالطير في الهواء

 مبيع لم يره، الحكم: فلا يصح بيعه. العلة:الفرع: بيع الغائب،  الهواء،لأصل: الطير في ا
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فيقول القائل: قولك "لم يره" هذه كلمة غير مؤثرة، وصف لا علاقة له إدثبات الحكم، فإنه لو كان الطير  
ى تسليمه، فلما قال: "مبيع لم العلة عدم القدرة عل يره ولنمامرئيا ما جاز بيعه، وبالتالي ليست العلة بأنه لم 

يره" نقول: لم يره هذه وصف غير مؤثر، وبالتالي لا يصح بناء الحكم عليه، فإنه لا يصح بيع الطير بالهواء 
 ولو كان مرئيا مما يدل على أن هذا الكلام ليس علة الحكم.

أن يؤذن للفجر قبل داول  هل يجوز الفجر،الأوصاف الطردية في مسألة الأذان قبل  ا   ف ال  ني ألا وغ :
وقال الحنفية: لا يجوز، فيقول المستدل الحنفي: صلاة لا يجوز  ،فقال الجمهور: نعم يجوز(الوقت أو لا 

 .قصرها فلا يجوز تقديم أذانها على الوقت كالمغرب

انها عن العلة: صلاة لا يجوز قصرها، الحكم: فلا يجوز تقديم أذ ،الفرع: صلاة الصبح ،الأصل: صلاة المغرب
 .الوقت

ولذلك صلاة العصر  ،هذا وصف غير مؤثر "لا يجوز قصرها"فيعترض المعترض ويقول: الوصف المعلل به 
والظهر يجوز قصرها ومع ذلك لا يجوز تقديم أذانها عن الوقت وبالتالي يكون الوصف المذكور في العلة وهو 

 هذا وصف طردي غير مؤثر في الحكم. "لا يجوز قصرها"

 س ئل:عةد  م

أنه في مرات يقوم المستدل بذكر وصف طردي غير مؤثر في العلة من أجل دفع الاعتراض  ا سأل  الأوى:
لو قال في المسألة الاستجمار هل يلزم فيه العدد كما قال أحمد(  ما ومن أم لتي: معنا،عليه، وهذه تقدمت 
 الجمهور(أو لا يلزم كما قال 

فكلمة يستوي فيه الثيب  والأبكار،ق بالأحجار يستوي فيه الثيب الاستجمار حكم يتعل   ف ا ستدف:
ط له العدد، فكلمة يستوي فيه الثيب والأبكار هذا وصف طردي وهو  والأبكار هذا وصف طردي فاشترم

النقض لكونه  لدفع-الطردي–"ولن ذكر الوصف  وصف طردي غير مؤثر فإذا ألغيناه بطل القياس، قال:
المانع ولى  اشتماله على شرط للحكم فلا يكون من هذا القسم لنما يكون من قسم  يشير لى  الو الفرع عن

 سؤال النقض".

ومن في بعض الصور يؤتى بوصف طردي من أجل بيان أن الحكم يختص ببعض الصور،    ف ا ؤلف:
الجمهور  من المعلوم أن الحنفية يرون أنها تزوج نفسها، وأن ،في مسألة تزويج المرأة نفسهاأم ل  ذلك: 

: المرأة المبتذلة لا يشترط في نكاحها الولي بخلاف ، وهناك طائفة قالوايقولون: لا تزوج نفسها لابد من ولي
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المرأة المصونة، ففي هذه الصورة قد يؤتى في القياس بوصف طردي؛ لبيان ااتصاص الحكم ببعض الصور، 
يع الناس أكفاء لها بخلاف المرأة الشريفة، فهنا لو قال: المرأة الوضيعة تزوج نفسها؛ لأن جم ما ومن أم لتي:

المرأة الشريفة يلحق العار والنقص بوليها بخلاف المرأة الوضيعة، فهنا التعليل بحكم النقص والعار يشير لى  
ؤثر يشير لى  المغير المذكور وهو الوصف الطردي ااتصاص الحكم ببعض الصور، وهكذا لو كان الوصف 

صور الخلاف، مثل مسألة: الدنيئة فيكون الإتيان بالوصف غير المؤثر يفيد الغرض  ااتصاص الدليل ببعض
أما لو عمم الفتيا فحينئذ ليس له  ،في بعض الصور فيكون مقبولا، بشرط أن لا يكون ذلك في فتوى عامة

أن يخص الدليل الذي هو العلة ببعض الصور كما لو اصه بالشريفة دون غيرها؛ لأن الفتوى ااصة، 
 الدليل عام، فصلاصة هذا السؤال الاعتراض على المستدل بكونه أتى بوصف غير مؤثر.و 
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 :والاثنا عشر الملف الصوتي المائة

 التركيب: الوجه الحادي عشر في السؤال
إنه  أن ى فلا  زوج " :ل    ل في ا  أة الب لغ  الخص ،  م وغ  الو    ا   ب من اختلاف م غب 

 ف لخص  يعتود أنه  لا  زوج نفسه  لصغ غ . "ةنفسه    بة  خم  ع   

فود   ل: غ ا      ف سد لأني ف اح عن فوي ا سأل  ب د الكلام إى موداح سن البل غ وغي مسأل  
 عكسي.أخ ى ول   ذلك بأوى من 

و  ل: يصح التمسك بي لأر ح  ل السؤاف حا   إى ا ة زع  في الأ ل وإبط ف م  يدعي ا عتر  
 .ك  بي ل سل  م  يدع ي من الج م  في الأ ل عل ل الح

 ولا يلزم من ذلك فس د الو     م  في س ئ  ا  ال .
 

 هذا هو السؤال الحادي عشر من الأسئلة الواردة على القياس، وهو سؤال التركيب.

د يكون موقف المعترض متذبذبا، بحيث يبني سؤاله على مذهب فقهي في أح أن بي:وسؤاف التر  ب ا  اد 
أركان القياس، فإن ساعده المستدل بطل قياس المستدل ولن لم يساعده منع جزء ا من أجزاء القياس مما 

 المؤلف.يؤدي لى  لبطال قياس المستدل، ومثل له 

 .هو اعتراض مركب من مذهبين مختلفين التر  ب:فإذ ا سؤاف 

العلماء في تزويج ابنة ثمانية عشر بمسألة تزويج ابنة ثمانية عشر لنفسها، قد ااتلف  وم ل لي ا ؤلف:
 لنفسها:

 لا يجوز أن تزوج نفسها بل لابد من الولي.  الجمه ح:و  ف  يجوز أن تزوج نفسها. الحةف  :  ف 

بأنني أقيس ابنة ثمانية عشر على ابنة خمسة عشر في كونها لا تزوج  ف و ف من يَتي على م غب الجمه ح:
ة خمسة عشر، والفرع: ابنة عشرين، والعلة: أنها أنثى، والحكم: لا تزوج نفسها؛ لأنها أنثى، فالأصل هو: ابن

 نفسها.

لا لأنها أنثى بل لأنها صغيرة، فإن سن البلوغ عند الحنفية  نفسها؛ابنة خمسة عشر لا تزوج  ف و ف ا عتر :
 هو: سبعة عشر أو ثمانية عشر فإن ساعدتني في ذلك وللا قلت ابنة خمسة عشر تزوج نفسها.
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هنا تركيب في حكم الأصل )ابنة خمسة عشر(، ففي أول الاعتراض قال ابنة خمسة عشر لا تزوج نفسها ف
لصغرها، فلما منع المستدل من ذلك وقام الدليل على أن ابنة خمسة عشر ليست صغيرة، منع المعترض 

 لذا ذكرت أن ابنة خمسة عشر ليست صغيرة فهي لذا تزوج نفسها.  وقال:حكم الأصل 

 ف التر  ب ن ع ر: وسؤا

ما سبق، فقد تركب مذهب المعترض في حكم الأصل وهو )ابنة وم  لي: التركيب في حكم الأصل،  الأوف:
خمسة عشرة سنة( من مذهبين: مرة قال: بأنها لا تزوج نفسها لصغرها، ومرة قال: تزوج نفسها لذا قلت 

 صغيرة.بأنها ليست 

لة ليست موجودة في الفرع، فإن ساعدتني بطل قياسك، ولن لم بأن يقول الع ،مركب الوصف الة ع ال  ني:
تساعدني وقلت بأن العلة موجودة في الفرع ادعيت أن العلة غير الوصف الذي ذكره المستدل فيبطل 

 .القياس

ة: لو قال: الصنوبر مطعوم فيجري فيه الربا كالبر، الأصل: البر، الفرع: الصنوبر، العل :من أم ل  ذلك
 .كم: يجري فيه الربامطعوم، الح

الصنوبر ليس بمطعوم فإن ساعدتني بطل قياسك، ولن لم تساعدني وقلت بأنه مطعوم فإنني  ف و ف ا عتر :
، فهنا التركيب ليس في حكم الأصل ولنما في والصنوبر ليس من القوت أقول: بأن العلة في البر أنه مقتات،

 : تركيب الوصف.العلة )في الوصف(، فالأول: تركيب الأصل، والثاني

  ؟ ح ح   غل سؤاف التر  ب سؤاف  ح ح أو ل   سؤالا  

أسئلة القياس؛ لأن وظيفة المعترض الهدم وليس تقرير المذهب،  التركيب منيعدون  الأ  ل ين:فأ    
 ا لصحته )أو يرى صحته(.وبالتالي فهو يورد كل احتمال يُكن أن يهدم مذهب المستدل ولن لم يكن متبني  

أن قياس التركيب )أو سؤال التركيب( ليس سؤالا صحيحا؛ لأنه مبني على تناقض في  ال  ني:والو ف 
أن غاية التركيب الانتقال من مسألة النزاع لى  ودل له  ال  ني: المذهب فمرة يختار قولا ومرة يختار قولا آار، 

 .مسألة أارى، وهذا يتنافى مع قواعد الجدل

)هذا هو القول الأول(: هذا قياس فاسد )أي: أن سؤال  قال: فقد قيلوقد أشار المؤلف لى  القولين و 
التركيب سؤال غير مقبول(؛ لأنه فرار عن فقه المسألة، فهو انتقال من المسألة المتنازع فيها لى  مسألة أارى 
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هل هو  كانوا يتنازعون في مسألة الولي  وهو مما يتنافى مع قواعد الجدل، برد الكلام لى  مقدار سن البلوغ،
مشترط في النكاح أو لا فبهذا السؤال انتقل الكلام لى  سن البلوغ هل هو ثمانية عشر أو سبعة عشر أو 

 خمسة عشر( وهي مسألة أارى.

تركيب مسألة النزاع على هذه المسألة ليس بأوى  من العكس وهو  عكسه،وقال: وليس ذلك بأوى  من 
ناء مسألة الزواج بدون ولي على مسألة سن البلوغ ليس أوى  ب أي:تركيب مسألة النزاع على تلك المسألة )

 (.مسألة سن البلوغ على مسألة اشتراط الولي وهو بناءمن العكس 

لأن حاصل سؤال التركيب  أن سؤال التركيب سؤال صحيح، وبالتالي يصح التمسك به؛ والو ف ال  ني:
)لذا راجع سؤال التركيب يرجع لى  أحد الشيئين ى  المنازعة في حكم الأصل، أو في الوصف المعلل به ليرجع 

لما المنازعة في حكم الأصل وهو :سؤال التركيب )تركيب الأصل(، أو لى  لبطال ما يدعي المعترض تعليل 
يفضي لى  لبطال كون الوصف المستدل علة للحكم  -مركب الوصف-الحكم به سؤال التركيب المركب 

في الأصل، وبالتالي يكون هذا سؤالا صحيحا؛ لأنه لما منازعة في حكم ليسلم ما يدعيه المعترض من الجامع 
 الأصل أو منازعة في العلة وكلها أسئلة صحيحة متوجهة(.

تصحيح هذا السؤال؛ لأن من يرى عدم صحة هذا السؤال يُكن المعترض من تقسيم  الو لين:وح  ل 
المصحح يُكن المعترض من الجمع بين بينما  الآار،السؤال لى  سؤالين ويجعل كل سؤال مستقلا عن 

السؤالين في سؤال واحد، وبالتالي حاصل المسألة والنزاع في: ترتيب الكلام لا في تصحيح السؤال هل يصح 
أن نجمع بين السؤالين في سؤال واحد( والسؤالان: الأول: منع كون الوصف علة، والسؤال الثاني: منع 

 حكم الأصل.
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 القول بالموجب: سؤالالوجه الثاني عشر في ال
وحو وتي  سل   م   علي ا ستدف م  ب  لدل لي م  بو ء الخلاف وإذا    ي انوط  ا ستدف وغ  آخ  

الأسئل  إذ بعد  سل   الحك  والعل  لا تج ز لي ا ة زع  في واحد مةهم  بل إم  أر يصح ف ةوط  
 م لع ر:ا ستدف وإم  أر يفسد ف ةوط  ا عتر  وم حد ذلك 

هم : أر يةصب الدل ل ف م  يعتوده مأخ ا للخص   م  ل    ف في الوتل با  ول التف وت في أحد
 ال س ل  لا يمة  و  ض الوص ص   لتف وت في ا ت سل إل ي. 

ف و ف ا عتر : أ    ئل بم  ب الدل ل والتف وت في ال س ل  لا يمة  و  ض الوتل ولا يلزم الوص ص 
وط يق ا ستدف في دفعي أر يبين لزوم  ثب ت الحك  وغ ا الة ع يتفق   يرا، فإني لا يلزم من عدم ا  ن 

محل الةزاع مةي إر  دح عل ي أو يبين أر الخلاف موص د ف م  يع   لي في الدل ل  م  في مسأل  ا دي ر 
ل  ذ   في الدل ل حكم  أر الدين لا يمة  و  ض الز  ة أو في مسأل  وطء ال  ب أر ال طء لا يمة  

ل د ونح  ذلك مم  اشته ت ا سأل  بي، فإر اشته ح ا سأل  بي يدف على و  ع الخلاف ف ي أو يو ف ا
عن غ ا الحك  سئلت وبي أفت ت وعن دل لي سئلت ف لو ف بم  بي  سل      و   التة زع ب ةة  ف ي 

نك ا وعة دا  واختلف في  كل ف ا عتر  إبداء مستةد الو ف با   ب فو ل يلزمي ذلك   لا يَتي بي
ومةه  من   ف لا يلزمي ذلك فإني إذا سل  م  ذ  ه ا ستدف وع ف أني لا يلزم مةي الحك  فود وفي بم  

 غ  حو و  الو ف با   ب وبوي الخلاف بح لي ف تبين أر م  ذ  ه ل   بدل ل. 

و  ض ز  ة  ا  حد ال  ني أر يتع   لحك  يمكن ا عتر   سل مي م  بو ء الخلاف م  لي ل    ف في
الخ ل ح  ار تج ز ا س بو  عل ي فتجب الز  ة ف ي   لإبل ف و ف ا عتر  أ    ئل بم  بي وعةد  أني 

تجب ف ي ز  ة التج حة والةزاع في ز  ة العين وط يق ا ستدف في الدف  أر يو ف الةزاع في ز  ة العين و د 
 .ول  الخلاف ومحل الفت   ةص ف إىع فة  الز  ة بالألف واللام في س  ق الكلام ف 

ول  أوحد الو ف با   ب على و ي يغير الكلام عن ظ غ ه فلا يت  ي ف ك ر مةوطع  م  لي م  ل    ف 
ا ستدف في إزال  الةج س  م ئ  لا ي ف  الحديث فلا يزيل الةج      ق ف و ف ا عتر  أ  ف بي فإر 

صح ذلك فإني يعل  من ح ف ا ستدف أني يعني الخل الةج  عةد  لا يزيل الةج س  ولا الحدث فلا ي
 والله سبح ني أعل . .بو لي م ئ  الخل الط غ  إذ غ  محل الةزاع واللفظ يتة ولي
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 .القول بالموجب: هذا هو السؤال الثاني عشر من أسئلة القياس

 .ادعاء المعترض أن دليل المستدل مع صحته لا يشمل محل النزاع ا  اد بي:

لما قال المنافقون:  من أم ل  ذلك:، على الاستدلال بجميع الأدلة ليس ااصا بالقياس بل يردوهذا السؤال 
ليصرجن الأعز منها الأذل ،ولذا قال:  ولكن البحث فيمن هو الأعز سلم لهم الدليل ولله العزة ولرسوله

 .وللمؤمنين

يه من أصل وفرع وعلة وحكم لكنه والقول بالموجب هو آار الأسئلة وذلك أنه تسليم بصحة القياس بما ف
يدعي أن حكمه ليس في المسألة المتنازع فيها، ولذا كان القول بالموجب صحيحا متوجها فإنه يلزم عليه 
 انقطاع المستدل؛ لأنه بين أن دليله ليس في محل النزاع، ولذا توجه القول بالموجب فسد مذهب المستدل،

د منقطعا؛ وذلك لأنه بين اطأ نفسه في زعمه أن دليل المستدل المعترض يعولذا بطل القول بالموجب فإن 
اارج محل النزاع فبين المستدل أنه في محل النزاع، وبالتالي يلزمه تسليم الحكم، وبالتالي فسؤال القول بالموجب 

 هو آار الأسئلة؛ لأنه تسليم بصحة القياس.

 ويةوس  سؤاف الو ف با   ب إى  سمين:  

يبين المعترض أن قياس المستدل لم يتضمن دليل لثبات الحكم المتنازع فيه، فيقول: قياسك  أن الوس  الأوف:
 لم يشتمل على ما يثبت الحكم الذي ذكرته. 

 .لحكم الذي ذكرته لا يرفع الخلافأن يقول: ا الة ع ال  ني:

القتل بالمثقل، وأن بمسألة القتل بالمثقل، فالحنفية يرون عدم مشروعية القصاص في  وم ل ا ؤلف للأوف:
القتل بالمثقل لا يثبت به القصاص، والجمهور يرون أن القتل بالمثقل يثبت به القصاص، فيقول الحنفي في 

دعوى عدم ثبوت القصاص في القتل بالمثقل: التفاوت، فيقول الشافعي في لثبات القصاص بالقتل بالمثقل: 
، الأصل: التفاوت في المتوسل لليه في المتوسل لليه القصاص كالتفاوتالتفاوت في الوسيلة لا يُنع وجوب 

، والفرع: التفاوت في الوسيلة ولم يُت للا بعد مدة(الذي هو: القتل )سواء قتل في الحال أو اعتدى عليه 
 .والحكم: لا يُنع وجوب القصاص، والعلة: تفاوت)مثقل ومحدد(، 

، القصاص كالتفاوت في المتوسل لليهيُنع وجوب  أنا أسلم لك بأن التفاوت في الوسيلة لا ف و ف ا عتر :
، هل وجدت علة القصاص هنا، فإن انتفاء المانع لا يدل العلة ولكن ليس البحث في المانع ولنما البحث في

على ثبوت الحكم فإن انتفاء الجنون لا يثبت به وجوب الصلاة مع كون المانع انتفى لذ البحث في سبب 
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لم يدال( فوجود العقل وانتفاء الجنون لا يعني ثبوت الحكم بل لابد من الوجوب هل دال الوقت، أو 
، بت بعلته وسببه لا بانتفاء مانعهوجود سببه، ولا يلزم من عدم المانع ثبوت الحكم؛ لأن الحكم يث

 .نتقل لى  موقف المستدل في الجوابوالجواب... قبل أن ن

  ؟ثب ت الحك  أو يكف ي مج د الدع ىلإ غل يلزم ا عتر  أر يبين عدم  لاح        ا ستدف

لابد من وجود الدليل قد يأتي بالكلام على جهة العناد فلا تقبل دعوى القول بالموجب للا    لت ط ئف :
: لا يلزم المعترض بيان مستند القول بالموجب ويكفي مجرد ليراد السؤال ولو لم يقم ب ةم  آخ ور   ل ابدليل، 

 دل لثبات بطلان كلام المعترض.الدليل عليه وعلى المست

 أ  ب :غة ك ثلاث   والج اض: 

فيقول: هذه المسألة التي سلمتها هي محل  النزاع،أن يبين أن ما سلمه المعترض هو محل  الج اض الأوف:
 النزاع بالتالي يبطل كلام المعترض.

ما لكونها لزمك أن تقول بالثانية : أن يبين أن هناك تلازما بين المسألتين، فإذا قلت بالأوى  لالج اض ال  ني
لا يلزم تارك الصلاة قضاؤها كالمرتد، فالأصل:   م  ل    ف ا ستدف:  ،له منشئا للصلاف أو لكونها أثرا

 .لصلاة، والحكم: عدم وجوب القضاءالمرتد، والفرع: تارك ا

وليس في مسألة  رك الصلاةأنا أسلم بأنه لا يجب القضاء ولكن البحث في تكفير تا ف و ف ا عتر :
 .القضاء

هما مسألتان متلازمتان فإن أثبت كفره لزمك القول بعدم وجوب القضاء، وهكذا في  يو ف ا ستدف:
 .ما مسألتان متلازمتان مترابطتانالعكس، فه

لاة لو قال المستدل في مسألة جمع العصر مع الجمعة: صلاة الجمعة يجوز فعلها قبل الزوال كص م  ف آخ :
 .، والحكم: يجوز فعلها قبل الزوال، والفرع: صلاة الجمعةوالأصل: صلاة العيد ،لة أنها تجزؤ عنهاالعيد بدلا

 .حث في مسألة جمع العصر مع الجمعةأقول بالموجب ولكن الب ف و ف ا عتر :

هما مسألتان مرتبطتان فمن أجاز فعل صلاة الجمعة قبل الزوال لم يجز جمع العصر معها  ف و ف ا ستدف:
ه أن يبين لزوم ، هذا هو طريق المستدل في دفعهمتى قلت بمسألة لزمك القول في المسألة الثانية بما يرتبط بف

 .من المسألة المسلمة( لن قدر عليهيعني: محل النزاع منه )
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: صحيح أن كلامي ظاهره الدليل، فيقولأن يبين أن الخلاف مقصود فيما يعرض له في  ال  لث:الج اض 
 ل    ف:  م الأارى، الأارى لكن لا تبحث تلك المسألة للا من أجل تقدير الحكم في المسألة في المسألة 

بأن النصاب سبب  هذا، وأقولأنا أسلم بموجب  يو ف ا عتر :الزكاة. مالك للنصاب فوجبت عليه 
 لوجوب الزكاة لكن البحث في مسألة: هل الدين يُنع من وجوب الزكاة أو لا( 

البحث ليس في امتناع  ف و ف ا عتر :وطء الثيب هل يُنع من الرد وللغاء العقد أولا(  وم لي في مسأل :
هذه المسألة اشتهرت بهذا الاسم  ف و ف ا ستدف في الج اض: .الرد بالوطء ولنما في ثبوت الرد بوجود العيب

 الأوى .ولنما يبحث الخلاف في المسألة الأارى من أجل تقرير الحكم في المسألة 

هو أن يقول: أنت سألتني عن المسألة الأوى  فلما  ،ااتلف في قبوله  ك   اض آخ  وغ    اض  دليغة
أنا لنما  ف و ف ا ستدف في الج اض:. ني أريد مسألتك التي سألتني عنهاأجبتك بالمسألة الثانية فمعناه أن

فإذا سلمت عدم  ،زاع فيهلزمك أن تسلم ما وقع الن سئلت عن هذا الحكم وكلامي فيه فإذا سلمت بكلامي
 .لأن هي المسألة التي سئل عنها وجود المانع في القتل بالمثقل لزمك لثبات القصاص؛

النزاع ولم ، الأول: ادعى أن الحكم اارج محل أن يسلم الحكم والوس  ال  ني من أ س م الو ف با   ب:
 :وم ل لي ا ؤلفذا لا يرفع الخلاف، ، والثاني: أن يقول أنا أسلم بالحكم ولكن هيسلمه ولم يعترض عليه

 .بعدم وجوب الزكاة في الخيل بمسألة زكاة الخيل: فالحنفية يوجبون الزكاة في الخيل، والجمهور يقولون:

حيوان تجوز المسابقة عليه فتجب الزكاة فيه كالإبل، الأصل:  :في تقرير وجوب الزكاة في الخيل   ف الحةفي
 .فيه الزكاةحيوان تجوز المسابقة عليه، الحكم: تجب  الإبل، الفرع: الخيل، العلة:

، فهنا سلم الحكم في محل هو محل وأقول بأنه يثبت به زكاة التجارةأنا أسلم بقياسك  ف و ف ا عتر :
 . زكاة العين لا في زكاة التجارةالتجارة وهو اارج محل النزاع فإن النزاع في

وهذا يشمل زكاة العين فيحمل على ما وقع  ،زكاة فيهأنا قلت فتجب ال ف و ف ا ستدف في الج اض:
 .عهديةل" أالخلاف بيني وبينك فيه؛ لأن "

ويبقى هنا مسألة وهو أن بعض المعترضين يورد سؤال القول بالموجب على كلام يقرره هو ولا يقرره 
؛ لأنه يناظر نفسه المستدل، فيزيد المعترض في كلام المستدل ثم يعترض عليه، وحينئذ يعد المعترض منقطع ا

بما لو قال المستدل في لزالة النجاسة  وم ل لي ا ؤلف:ويقدح في كلام نفسه، ولا يقدح في كلام المستدل، 
 بالماء، والحنفيةهذه مسألة: هل النجاسة تزال بغير الماء( فالجمهور يقولون: لابد في لزالة النجاسة أن يكون 
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 ،الحنفية قالوا: نعم لا(تزول النجاسة بغسلها بالخل أو  الماء، هلبغير يقولون المعنى زوال النجاسة بالماء أو 
استدل الشافعي في هذه المسألة بأن قال: الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجس   ،والجمهور يقولون: لا

 .فع الحدث، الحكم: فلا يزيل النجسالأصل: المرق، الفرع: الخل، العلة: مائع لا ير  كالمرق،

أقول بموجبه وأسلم أن الخل النجس لا يزيل النجاسة كما أنه لا يرفع الحدث، فنقول: هذا  ا عتر : ف و ف
سؤال غير مقبول؛ لأن المعترض اعترض على كلام نفسه بزيادة أتى بها وهي كلمة الخل النجس وبالتالي هذا 

 يذكره هو لمكلام قرره   لم يعترض على كلام المستدل ولنما اعترض على انقطاعا؛ لأنهالاعتراض يعد 
 المعلوم أنه لما قال مائع لا يرفع الحدث يريد به الخل الطاهر. المستدل، ومن

 بقي البحث في مسائل تابعة.
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 أسئلة أخرى ترد على القياس
 :و د يعتر  على الو    بغير م  ذ   ه

ةف   غ ا استعم ف  و ف نف ة الو    غ ا استعم ف للو    في الدين ولا نسل  أني حج  و  ف الح
للو    في الحدود والكف حات أو في ا ظ ر ونح  ذلك مم  ب ة  مس ئلي ف م  مضى وذ    حج  خص مة  

 .والج اض عةه  فلا ح    إى إع د ي

 .سئل  ولا خلاف في أني أحسن وأوى والله سبح ني و ع ى أعل و د اختلف في و  ض     ب الأ
 

ورد المؤلف عدد ا من الاعتراضات مبنية على الااتلاف في بعض مسائل في آار مبحث أسئلة القياس أ
: القول بأن القياس غير حجة، وبالتالي يعترض على كل قياس بمثل هذا فمن ذلكحجية القياس، 

الاعتراض، وقد تقدم الجواب عن ذلك في مسألة حجية القياس، وبعض العلماء يجعل هذا من سؤال فساد 
 وم ل لي:لو كان الاعتراض مركب ا على عدم حجية القياس في نوع تلك المسألة،  الاعتبار، وهكذا ما

بالقياس في الحدود، والكفارات، والمظان التي هي الأسباب، فإن طائفة من أهل العلم يرون: عدم حجية 
 .القياس في هذه الأبواب كالحنفية، وقد تقدم البحث في ذكر هذا الخلاف وأدلة كل قول والترجيح فيها

  يجب؟غل يجب على ا عتر  أر ي  ب الأسئل  أو لا يبقى المسألة الأايرة مسألة ترتيب الأسئلة، 

ذلك  القياس، ومنأن هناك مسائل وقع الاتفاق على وجوب ترتيبها في باب أسئلة  تح ي  محل الةزاع:
، ثم يليه سؤال فساد الاعتبار يكون آار الأس ئلة، ومن ذلك تقديم سؤال الاستفسار لابد أن يكون أولا 

 سؤال التقسيم على سؤال المطالبة هذه محل اتفاق في الجملة.

ويبقى البحث في وجوب الترتيب فيما عدا ذلك، والمؤلف لم يتعرض لاستدلالاتهم في هذا الباب، ولكنه قرر 
 .أن الترتيب أفضل وأحسن؛ وذلك أنه لا يقع النزاع فيه ولا الكلام ولا البحث في ذلك الترتيب

وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث من مباحث القياس ولعلنا لن شاء الله نتباحث في الاجتهاد والتقليد في  
  .لقائنا القادم
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 :والثلاثة عشر الملف الصوتي المائة

هذا هو اللقاء الأول من لقاءاتنا في قراءة مبحث الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح من كتاب روضة 
يمكن مع ف  أسب ض  قدامة، أحكام الاجتهاد أحكام مهمة، ويترتب عليها كثير من الفوائد، الناظر لابن

 أهم   غ ا الب ض من عدد من الأم ح أذ   نم ذج مةه :
كثرة الوقائع والحوادث التي تحتاج لى  تعريف الناس بحكم الله فيها، ولنما يكون ذلك بعمل   الأم  الأوف:

 المجتهد، ونظره في الأدلة.
أن باب الاجتهاد يترتب عليه باب الفتوى، وباب الفتوى قد ولَجه من ليس أهلا  له، فقال في  الأم  ال  ني:

جاءت النصوص بأن من أكبر أسباب الضلال اتخاذ قد دين الله ما ليس من شرع رب العزة والجلال، و 
لن الله لا يقبض العلم انتزاعا  : "-صلى الله عليه وسلم-قد قال النبي و الجهال أئمة يقتدى بهم في الدين، 

ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى لذا لم يبقَ عالمٌ اتخذ الناس رؤوسا  جهّالا  
 ."ئلوا فأفتوا بغير علمفسم 

أن هناك من لديه قدرة وأهلية للاجتهاد، لكنّ الشيطان يأتيه ويخوفه من الداول في هذا  الأم  ال  لث:
 اب، فيحرم نفسه طلب العلم وأجر الاجتهاد.الب

ن الفتن لنما ت مرَدّ بالعلم فإأن باب الاجتهاد يترتب عليه الحكم في الفتن التي تَردِ لى  الناس،  الأم  ال اب :
-الذي يكون العلماء هم أهله، ولا يكون المرء عالما  للا لذا بلغ رتبة الاجتهاد، ومن ثمّ فإحكام هذا الباب 

النشاط العلمي من جهة، ويقمع الفتن وأنواع الجهل والمفتين بغير العلم من جهة أارى،  يثير-جتهادالاباب 
 .-صلى الله عليه وسلم-ثم هو كذلك من أسباب توجه الناس لى  كتاب الله وسنة رسوله 

ا، ولعلنا نقرأ ولذلك كان هذا الباب بابا  مهما  يترتب عليه الكثير من الثمرات التي نحن بأمسّ الحاجة لليه
نقرأ في تعريف الاجتهاد، ثم إدذن الله عز وجل ننتقل لى  الكلام عن  ،مبادئ هذا الباب إدذن الله عز وجل

 .شروط المجتهد
 

 فصل: في حكم المجتهد
اعل  أر الا ته د في اللغ : ب ف المجه د، واستف اغ ال س  في فعل. ولا يستعمل إلا ف م  ف ي  هد، 

 ل ال حى، ولا يو ف: ا تهد في حمل خ دل .يو ف: ا تهد في حم
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 وغ  في ع ف الفوه ء: مخص ص بب ف المجه د في العل  بأحك م ال  ع.
 .والا ته د الت م: أر يب ف ال س  في الطلب إى أر يح  من نفسي بالعجز عن مزيد طلب

 فصل: ]شروط المجتهد[
 وش وط المجتهد:

الأ  ف التي فصلة غ : الكت ض والسة ، والإجم ع، إح طتي بمداحك الأحك م ا  م ة له ، وغي: 
 واستصح ض الح ف، والو    الت ب  له ، وم  يعتبر في الحك  في الجمل ، و وديم م  يجب  وديمي مةه .

 فأم  العدال :
ا، بل متى   ر ع ل م  بم  ذ   ه: فلي أر يَخ  با ته د نفسي، لكةه  ش ط  فل ست ش ط   لك ني مجتهد 

 تم د على   لي، فمن ل   عدلا  لا  وبل فت  ه.لج از الاع
 وال ا ب عل ي في مع ف  الكت ض:

مع ف  م  يتعلق مةي بالأحك م وغي:  دح خمسم ئ  آيٍ . ولا ي ترط حفظه ، بل علمي بم ا عه  حتى 
 يطلب الآي  المحت ج إل ه  و ت ح  تي.

 وا  ترط في مع ف  السة :
 نت   يرة فهي محص حة.مع ف  أح ديث الأحك م، وغي وإر   

ولا بد من مع ف  الة س  وا ةس خ من الكت ض والسة ، ويكف ي أر يع ف أر ا ستدف بي في غ ه 
 الح دث  غير مةس خ.

ويحت ج أر يع ف الحديث ال   يعتمد عل ي ف ه  أني  ح ح غير لع ف، إم  بمع ف  حوا ي وعدالته ، 
 ئم  حواته .التي اح ضى الأ وإم  بأخ ه من الكتب الصح ح 

 وأم  الإجم ع:
ف حت ج إى مع ف  م ا عي، ويكف ي أر يع ف أر ا سأل  التي يفتي ف ه  غل غي من المجم  عل ي، أم من 

 ا ختلف ف هن أم غي ح دث ؟ ويعل  استصح ض الح ف على م  ذ   ه في بابي.
 .ويحت ج إى مع ف  نصب الأدل  وش وطه 

ت س  بي فه  خط ض الع ض، وغ : م  يم ز بي بين   يح الكلام، ومع ف  شيء من الةح  واللغ ، ي
وظ غ ه، ومجملي، وحو وتي ومج زه، وع مي وخ  ي، ومحكمي ومت  بهي، ومطلوي ومو ده، ونصي وفح اه 

 ولحةي ومفه مي.
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ولا يلزمي من ذلك: إلا الودح ال   يتعلق بي الكت ض والسة ، ويست لي بي على م ا   الخط ض، ودحك 
 ق ا و  د ف ي.د  ئ

فأم   ف حي  الفوي: فلا ح    إل ه ؛ لأنه  مم  ولَّدغ  المجتهدور بعد ح  زة مةصب الا ته د، فك ف يك ر 
 ش ط       ودم و  ده عل ه ؟! 

 ]تجزؤ الاجتهاد[
فل   من ش ط الا ته د في مسأل : بل غ ح ب  الا ته د في جم   ا س ئل، بل متى عل  أدل  ا سأل  

 ة، وط ق الةظ  ف ه : فه  مجتهد ف ه ، وإر  هل حك  غيرغ .ال احد
فمن نظ  في مسأل  "ا   ر  ": يكف ي أر يك ر فو ي الةف  ع حف   بالف ائض: أ  له  ومع ن ه ، وإر 

 هل الأخب ح ال احدة في تح يم ا سك ات، والةك   بلا ولي؛ إذ لا استمداد لةظ  غ ه ا سأل  مةه ، فلا 
 ةه . ض  الغفل  ع

 ع ى: }وَامْسَحُ ا بُِ ؤُوسِكُْ { و   - عن عل  "الةح " ال   يع في بي   لي  ص حه-أيض  -يض هولا 
 عل ي  ل مسأل .

ُ  حَلِيَ -الصح ب ألا   ى أر   من بعدغ   د   ن ا يت  ف ر في مس ئل. والأئم -عةه اللََّّ
م يكن  َ  رُّفُي في  لك ا س ئل وسئل م لك عن أحبعين مسأل  فو ف في ست وثلاثين: "لا أدح ". و 

 مخ     لي عن دح   الا ته د. والله أعل .
 

قد يصدق عليه أن المراد: الحكم التكليفي فيكون المقصود حكم اجتهاد  "حك  المجتهد" :  ف ا ؤلف
أن  بمعنى أن حكم المجتهد هل يلزم ،الحكم الوضعي :المجتهد هل هو واجب أو مندوب أو مباح، وقد يراد به

يكون صحيحا  وهل يكون ملزما ، وهل يجوز الرجوع عنه، ونحو ذلك من المسائل التي سيأتي تفصيلها في 
 هذا الباب.

 ذ   ا ؤلف في غ ا ثلاث مس ئل:
 ا سأل  الأوى: في  ع يف الا ته د.

، وذكر أن من شرطه عدم است عماله فيما لا وقد عرفّه في اللغة بأنه: بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل 
 .جهد فيه
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فهم يريدون به بذل المجهود في العلم للوصول لى  أحكام الشرع، والمراد  :وأما تعريف الاجتهاد في الاصطلاح
 ، بذل المجهود في النظر لى  النصوص للوصول لى  أحكام الشرع.بكلمة العلم: النصوص

 ا سأل  ال  ن  :  وس م ت الا ته د.
 سمي ب لاث  اعتب حات:والا ته د يمكن أر نو 

 ويةوس  إى  سمين:، الاعتبار الأول: باعتبار تمام النظر
الاجتهاد التام، بحيث يبحث الفقيه في المسألة فيغلب على ظنه أنه لا يوجد شيء اارج الوس  الأوف: 

أنه  عمّا تحت يده من المسألة، وعرفه المؤلف بأنه "أن يبذل الوسع في طلب الحكم لى  أن يحس من نفسه
 .قد عجز عن مزيد طلب فيه"

الاجتهاد الناقص، والاجتهاد الناقص له درجات متعددة،  :-الوس  ال  ني-ويو بل الا ته د الت م 
ضابطها: عدم تمام النظر في المسألة الاجتهادية، والاجتهاد الناقص لا يجوز التعويل عليه ولا يجوز الاستناد 

 لليه في التعرف على الأحكام الشرعية.
 :، فيقالويُكن تقسيم الاجتهاد بتقسيم آار

 : بأن يكون الفقيه مجتهدا  في جميع مسائل الفقه.ا ته د تام غة ك
 بحيث يجتهد في بعض المسائل دون بعضها الآار. ا ته د  زئي: وغة ك

 و د اختلف العلم ء في غ ا الة ع غل غ  س ئل أو لا، والعلم ء له  ثلاث أ  اف م ه حة:
 لا يجوز تجزؤ الاجتهاد، فلا يكون فقيها  للا من اجتهد في كل المسائل التي تقع تحت نظره.  ف:مةه  من يو
 أجاز تجزؤ الاجتهاد، وهذا قول جماهير أهل العلم. :ومةه  من

: يشترط أن يكون عالما  بمسائل الباب، ولا يشترط أن يكون مجتهدا  في المسائل الواردة في ومةه  من   ف
 .بقية الأبواب

و د استدف على ذلك بعدد تجزؤ الاجتهاد، وهو مذهب المؤلف،  جواز-تقدمكما -وقد ااتار الجمهور
 من الأدل :

 : أن الإنسان قد يكون فقيها  مجتهدا  في مسألة ولا يكون كذلك في مسألة أارى.الدل ل الأوف
أو في مسألة ولا يكون كذلك : أنه لا ترابط بين المسائل بعضها مع بعض، فقد يبرز في علم والدل ل ال  ني

 في المسألة الأارى.
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لجماع السلف على الامتناع عن الجواب في بعض المسائل، وما ذاك للا لأنهم لم يجتهدوا  والدل ل ال  لث:
 فيها.

 والا ته د يةوس  إى  سمين:التقسيم الثالث: بحسب نوع الاجتهاد، 
 فروعه، ولنما يكونون مجتهدين في الأصول والفروع. : وأصحابه لا يتقيّدون بأصول مذهب ولاا ته د مطلق

 ويةوس  غ ا الا ته د ا ةتسب إى أحبع  أ س م:قيّد بمذهب فقهي، المجتهاد الاوهو  الا ته د ا و د:
وهم الذين يتقيدون بأصول المذهب ولا يتقيدون بفروعه، فقد يرجحون  ،أصحاب الوجوه الوس  الأوف:

 . ء  على فتاواهم واجتهاداتهم، بناأقوالا  اارج المذهب
وهم الذين يتقيدون بالمذهب ولا يخرجون عنه، ولكنهم يرجحون بين  ،أصحاب الترجيح الوس  ال  ني:

الروايات والأقوال الواردة عن لمامهم، بحسب قواعد مذهب لمامهم، وهؤلاء أيضا  من أهل الاجتهاد، ويجوز 
 التعويل عليهم وسؤالهم على الصحيح.

وهؤلاء يتقيدون بأصول المذهب وفروعه، ويلحقون المسائل النازلة  ،أصحاب التصريج ل  لث:الوس  ا
بالفروع المماثلة لها أو القواعد المقررة في المذهب، وقد وقع الااتلاف في جواز استفتاء هؤلاء، والأظهر أنهم 

 من مواطن الضرورات.
أو يعرفون مواطن بحث مسائله، وهؤلاء لا  وهم الذين يحفظون المذهب، ،أصحاب الحفظ الوس  ال اب :

 يجوز التعويل على فتاواهم للا في حال الضرورة.
 :-ا سأل  ال  ل  -نةتول إى الجزئ   الأخيرة وغي ش وط الا ته د 

 يُكن لعادة شروط الاجتهاد في أربعة أمور:
جتَهد فيها، سواء من  :ال  ط الأوف

م
الكتاب أو من السنة، أو من معرفة الأدلة الواردة في المسألة الم

 الإجماع، أو من أقوال الصحابة ونحو ذلك.
أن يعرف أقوال العلماء في المسألة التي يريد أن يجتهد فيها، لئلا يخالف لجماعا ، ولئلا يأتي  :ال  ط ال  ني

 بقول جديد يخالف ما يقول به أصحاب القول الآار.
 صولية على الأدلة.القدرة على تطبيق القواعد الأ ال  ط ال  لث:
 ما يؤهله لفهم الأدلة الشرعية.و أن يعرف من لغة العرب النحو والبلاغة،  ال  ط ال اب :

 من وجدت فيه هذه الشروط فإنه حينئذ  يجوز له أن يجتهد بل يجب عليه ذلك.
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 :لذا تقرر هذا فلعلنا نقرأ في الكتاب
ا  م ة له  وغي: ) دلة الدالة على الأحكامأي: بالأ (وش ط المجتهد: إح طتي بمداحك الأحك م)قال:  

التي فصلة غ : الكت ض والسة ، والإجم ع، واستصح ض الح ف، والو    الت ب  ) يعني الأدلة (الأ  ف
 منأي: ما يشترط من الشروط في تمكن الإنسان  (وم  يعتبر في الحك  في الجمل ) أي: لهذه الأصول (له 

أي من هذه الأدلة عند وجود التعارض  (و وديم م  يجب  وديمي مةه ) اأن يحكم في المسائل ويجتهد فيه
 فيما بينها.

بأنّ المجتهد يكفيه أن يعرف خمس مائة آية ولا يشترط أن  :وقد ذكر المؤلف استنادا  لقول  قد قيل قبله
 يحفظها، لأن آيات الأحكام محصورة في هذا المقدار.

مائة بل في الكتاب آيات كثيرة أكثر من هذا العدد فيها  بأن الآيات لا تقتصر على الخمس وأ  ب:
 أحكام.

وحاول بعضهم أن يوفق، فقال: من قال خمس مائة قال: باعتبار دلالتها الصريحة المطابقة، ومن قال أكثر 
من ذلك فهو باعتبار التلازم، يعني باعتبار ما يدل على الأحكام بطريق الالتزام، ولن لم يكن طريقا  صريحا  

 نصيا .
وذكر أن المجتهد لا يشترط عليه حفظ الآيات القرآنية، وقالت طائفة بل يشترط حتى يتذكر أدلة الأحكام 

 ن الإمام الشافعي أشار لى  اشتراط حفظ القرآن للوصول لى  رتبة الاجتهاد.أبمجرد ورودها عليه، وك
خ، والصحيح من الضعيف، لما وهكذا في معرفة السنة يعرف أدلة الأحكام، ويعرف الناسخ من المنسو 

باجتهاده ونظره، ولما بتقليده لغيره، فإنه لا يشترط للاجتهاد في الفقه أن يكون الإنسان مجتهدا  في 
 الحديث.

المسائل التي وقع عليها الإجماع،  وهيمواطن الاجماع  (الإجم ع: ف حت ج إى مع ف  م ا عي )أم وقوله: 
 الاستصحاب.كذلك يعلم أحكام   لا(د هل فيها لجماع أو ويكفيه أن يعرف أن مسألة الاجتها

أي أن يكون عارفا  بشروط الاستدلال بالأدلة، وهذا  (ويحت ج إى مع ف  نصب الأدل  وش وطه )وقوله: 
مع ف  شيء من الةح  واللغ ، يت س  بي فه  )والشرط الآار: ، معرفة أصول الفقه: شرط آار يسمى
 .نماذج منه لفؤ وذكر الم (الخط ض الع بي

 إذا  و ح غ ا فإر غة ك أم ح لا   ترط في الا ته د:
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العدالة، فقد يكون المجتهد فاسقا ، لكن يلزمه أن يجتهد ويلزمه أن يعمل باجتهاد نفسه، لكن  الأم  الأوف:
 العدالة شرط لقبول الفتوى، فلا تقبل فتوى غير العدل.

  .يشترط في الاجتهاد حفظ كتاب رب العزة والجلال المؤلف يختار أنه لا القرآن،: حفظ الأم  ال  ني
القدرة على التصحيح والتضعيف في الأحاديث، فإن هذا لا يشترط في الاجتهاد، قد يكون  الأم  ال  لث:

 مجتهدا  في الفقه، ولا يكون مجتهدا  في الحديث، ويعتمد على قول غيره فيه.
لمجتهد أن يكون عارفا  بفروع الفقه؛ لأن فروع الفقه حادثة، معرفة فروع الفقه، لا يشترط في ا : اب الأم  ال

 .أولا  وجد النص ووجدت قاعدته ثم بعد ذلك وجدت الفروع الفقهية
 هذا الاصة ما ذكره المؤلف في هذه المسائل.

 
بارك الله فيك الناظر في شرائط الاجتهاد لا يجدها عسرة أو مستحيلة كما في قول من قال: إدغلاق  ط لب:

 ب الاجتهاد بالكلية، فما الباعث على هذا القول(با
 ااتلف العلماء في مسألة هل يُكن أن يخلو عصر من مجتهد أو لا( ال   :

لا تزال طائفة من "الحنابلة يقولون لا يُكن أن يخلو عصر، كل زمان لا بد فيه من مجتهد، أاذا  بحديث: 
 ون يجوز الو الزمان من مجتهد.والجمهور يقول، ومن الحق الاجتهاد "أمتي على الحق

شيء  شروطه( أولوسؤالك تقول ما هو الباعث الذي جعلهم يقولون إدغلاق باب الاجتهاد مع سهولة 
 .شروطه ليست سهلة بل صعبة

 ليست سهلة لكن ليست مستحيلة... الط لب:
عاملا  بذلك الباب الذي  أن أنبه لى  أمر وهو أنه لا يشترط في الاجتهاد أن يكون المجتهد هنا فاتني ال   :

هو يحيض( لا، وهكذا قد يجتهد  ،يجتهد فيه، فالمجتهد الرجل قد يكون مجتهد ا في أبواب الحيض والنفاس
المجتهد الفقير في أبواب الزكاة، وقد يجهد في الحج من لا يستطيع الحج ولا يجب عليه، وهكذا في أبواب 

 العبرة بالعابد الذي يحفظ حدود الله في هذه الأبواب. البيوع وأبواب الجهاد، العبرة بالفقيه وليست
يا شيخ ما وقع في هذا الزمان من الاجتهاد الجماعي هيئة الفتوى والمجامع الفقهية تدال في أي  :ط لب

 قسم من أقسام الاجتهاد(
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تكون  الاجتهاد المركب: وقد أشار المؤلف لليه هنا بأن أولا : ماعي على نوعين:الاجتهاد الج ال   :
واجتهاد المسألة لها جزئيات متعددة، وكل جزئية من فن، فيأتون ويركبون اجتهاد فلان في المسألة الفقهية، 

في المسألة الحديثية مثلا ، واجتهاد فلان في التفسير فيكون اجتهادا  مركبا ، وبعضهم قد يسميه  فلان
 اط معرفة السنة.بالاجتهاد الجماعي، وهذا سائغ وقد أشار المؤلف لليه في اشتر 

توافق عدد من المجتهدين على الاجتهاد في مسألة، فهذا مبني على الحكم عند تعدد المجتهدين،  الة ع ال  ني:
أو عند ااتلاف الفتوى ماذا يفعل الإنسان، فهؤلاء المفتون في الحقيقة هم جماعة من المجتهدين، فيكون 

ليس لغيرهم؛ لتعدد أشصاصهم، لكن قولهم لا يعد لجماعا ،  لقولهم من الموثوقية والقرب من الوصول للحق ما
 ولا يكون ملزما  لغيرهم من الفقهاء والمجتهدين.

شيخ حفظك الله الآن بالنظر لى  أحد تقسيمات الاجتهاد وهو أن ينقسم لى  مجتهد مطلق وآار  :ط لب
قه المقارن، بحيث أن الدارس أو مقيد، الآن يا شيخ نتج نوع من الدراسة للفقه، وهو ما يعرف بدراسة الف

 معين(القائم على التدريس لا يلتزم بأصول مذهب 
 لما أن يكون هذا الدارس مجتهدا  في الأصول، فيكون مجتهدا  مطلقا . نعم هذا الدارس على نوعين: ال   :

عينه، أو أصول ولما أن يكون يتلقف أصول غيره، فحينئذ  لابد أن يلتزم بمنهج يسير عليه، لما أصول لمام ب
مذهب، وأما أن يأتي مرة  يرجح بناء  على حجية مفهوم المصالفة، ومرة  يرجّح بناء  على عدم حجية مفهوم 

ا المصالفة فهذا لشكال كبير، ولذلك كثير من الدراسات المتأارة لذا لم يتقن أصحابها علم الأصول ويعرفو 
يكتبون يكون  الذينم اضطراب، في الغالب مسائله، أو أصول مذهب لمام معين حينئذ  سيكون عنده

 .عندهم أصول، بعضهم يقرر أصول مذهب لمام بعينه، وبعضهم قد يرجح بحسب فقيه أو عالم قبله
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 :والأربعة عشر الملف الصوتي المائة

هِ -فصل: مسألة: ]في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي 
ْ
ي
َ
ل
َ
 ع
ُ
ه
َّ
ى الل

َّ
ل
َ
ص

م
َّ
ل
َ
س
َ
 [-و

ُ عَلَْ يِ وَسَلَّ - ز التعبد بالو    والا ته د في زمن الةبي ويج  للغ ئب.-َ لَّى اللََّّ
ُ عَلَْ يِ وَسَلَّ -فأم  الح ل : ف ج ز لي ذلك بإذر الةبي   .-َ لَّى اللََّّ

 وأ    ال  فع   يج زور ذلك بغير اشتراط.
ُ عَلَْ يِ -وأنك    م التعبد بالو    في زمن الةبي  ؛ لأني يمكن الحك  بال حي الص يح، -وَسَلَّ  َ لَّى اللََّّ

 فك ف ي دغ  إى الظن؟
 و  ف آخ ور: يج ز للغ ئب، ولا يج ز للح ل .

 ولة :
  ص  مع ذ حين   ف: "أ تهد حأيي": فص ربي.

 إر "نع ، فو ف: " ح ل ؟! وأنت "أ تهد فو ف: الوض يا، بعض في "احك " الع ص: بن لعم و و  ف
 أ  ". فلك أخطأت إرو  أ  ار، فلك أ بت

و  ف لعوب  بن ع م  ول  ل من الصح ب : "ا تهد فإر أ بتم  فلكم  ع   حسة ت، وإر أخطأتم  
 فلكم  حسة ".

 وَسَلَّ . عَلَْ يِ  اللََُّّ  َ لَّى- الةبي و  ربي فحك ، مع ذ، بن سعد إى   يظ  بني في الحك  وف  
-فضي إى مح ف، ولا مفسدة. ولا يبعد أر يعل  الله ولأني ل   في التعبد بي استح ل  في ذا ي، ولا ي

ف ي يوتضي أر ية ط بي  لا  العب د بتعبدغ  بالا ته د، لعلمي أني ل  نصَّ له  على   ط :  لطف  - ع ى
لعص ا،  م  حدرغ  في   عدة ال با إى الاستةب ط من الأع  ر الست ، م  إمك ر التةص ص على  ل 

 مك ل وم زور، أو مطع م.
هُ   حَلِيَ -الصح ب   ر و  ُ عَةرْ ُ عَلَْ يِ -بعضه  عن بعض، م  إمك ر م ا ع  الةبي  ي و -اللََّّ َ لَّى اللََّّ

 .-وَسَلَّ 



 (1070)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

ُ عَلَْ يِ وَسَلَّ -  ف وحس ف الله   د  رُعُبرِد بالوض ء بال ه د والحك  بالظ غ ، حتى   ف: -َ لَّى اللََّّ
ألحن بحجتي من بعض، وإنم  أ ضي على نح  م   "إنك  لتختصم ر إليَّ، ولعلر بعضك  أر يك ر

 أسم "؟!.
 و  ر يمكن نزوف ال حي بالحق الص يح في  ل وا ع .

 أعل .-و ع ى سبح ني-والله م   د ا. الةص يجعل لا الةص وإمك ر
 

 أو واليقين، القطع تحصيل على القدرة مع الظن لى  الاستناد يجوز هل وهي: ألا لفائدة معقودة المسألة هذه
 لليه( الاستناد يجوز لا

 بالظنيات. الاحتجاج مسألة في أيضا   منها ويستفاد
 أن يصح لا عندهم ظني فكل دليلا ، يكون لا الظني به، يستدل أن يصح لا الظن يو ل ر: الظ غ ي  فإر

 المناط. تحقيق وفي الشهود، مثل: الوقائع في للا به، يستدل
  أ س م: أحبع  له  ا سأل  غ هو  المسألة، هذه بحث فائدة نعلم وبذلك
 .-وسلم عليه الله صلى- عنه للغائب النبوي العصر في الاجتهاد الأوف: الوس 

 بعدد الجم غير واستدف لبعضهم، الافا   المسألة، هذه في والاجتهاد بالقياس التعبد جواز على والجماهير
 الأدل : من

 .أجران" فله فأصاب الحاكم اجتهد لذا" ديث:ح مثل: الاجتهاد، مشروعية أدلة عموم الأوف: الدل ل
 في غائب من اجتهاد هذا "رأيي أجتهد" قال: لما لمعاذ-وسلم عليه الله صلى- النبي تصويب ال  ني: الدل ل
 .-وسلم عليه الله صلى- النبي أقره وقد النبوة عصر
 الله. يعلمها مصالح به يحصل وقد الاجتهاد، هذا من يُنع مانع يوجد لا أنه ال  لث: الدل ل
 .-وسلم عليه الله صلى- النبي إدذن الغائب اجتهاد الأوى: ا سأل  غي غ ه إذر

 
 .-وسلم عليه الله صلى- النبي لذن بدون الغائب اجتهاد ال  ن  : ا سأل 

 الأدل : من بعدد ذلك على واستدل ا الجواز، على والجماهير
 الاجتهاد. أدلة عموم أوله :

 من لذنه، بدون عنه غائبون وهم اجتهدوا الصحابة من لعدد-وسلم عليه الله صلى- لنبيا لقرار وال  ني:
 البرد. لشدة الاغتسال ترك حينما العاص بن لعمرو تصويبه ذلك:
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 الماء. فقد عند الجنابة من تيمم لمن تصويبه ذلك: ومن
 القبلة. جهة في اجتهدوا الذين للصحابة تصويبه ذلك: ومن

 يقال: أن ولما الله، شرع عن ابتعاد هذا وفي ويتوقفون، العمل يتركون يقال: أن لما نهأ ال  لث: الدل ل
 بالشرع. للعمل أقرب وهذا باجتهادهم، ويعملون يجتهدون

 
 إدذنه.-وسلم عليه الله صلى- النبي حضرة في الاجتهاد ال  ل  : ا سأل 

 لبعضهم. الافا   ذلك، جواز على والجمهور
 إدذن الاجتهاد هذا أن دام فما الجواز، على دليل النبوي الإذن أن مةه : الأدل  نم عدد للجمه ح ويدف
 جوازه. على دليل فهذا-وسلم عليه الله صلى- النبي

 الاجتهاد. أدلة عموم ال  ني: الدل ل
 ذلك: من إدذنه،-وسلم عليه الله صلى- النبي بحضرة الصحابة فيها اجتهد وقائع وجود ال  لث: الدل ل
 فيهم حكمت لقد" وسلم: عليه الله صلى- النبي له قال معاذ، بن سعد لى  قريظة بني في الحكم تفويض

 ."مااوات سبع فوق من الله بحكم
 الإسناد. جهة من يثبت لم ذلك ولكن عامر، بن وعقبة العاص بن عمرو اجتهاد المؤلف: وأورد
 .-وسلم عليه الله صلى- النبي حضرة في اجتهد الصحابة بعض أن ورد وقد
 فكيف بحضرته، لأنهم ؛-وسلم عليه الله صلى- النبي يراجعوا أن يُكنهم هؤلاء بأن استدف: مة  ومن

 .-وسلم عليه الله صلى- مراجعته على القدرة مع الاجتهاد لى  يرجعون
 الأ  ب : من بعدد غ ا عن أُِ  بَ 
 عن بعضهم يروي الصحابة كان  ولذلك ،الاجتهاد من المنع منها يلزم لا المراجعة لمكان أن الأوف: الج اض

 .-وسلم عليه الله صلى- النبي مراجعة لمكان مع النبوية الأحاديث بعض
 لهم. فيأذن-وسلم عليه الله صلى- النبي بحضرة الصحابة اجتهاد في مصالح توجد قد أنه وثان   :

 الاجتهاد لى  العباد رديم  ذلك ومع النص، مراجعة لمكانية عديدة مواطن في وجد أنه الآخ : والج اض
 الربا. باب في الستة الأعيان على القياس مسألة: مثل والقياس،

 بحسب ويحكم الشهود بشهادة يقضي كان-وسلم عليه الله صلى- النبي أن أيض  : ذلك على ويدف
 لليّ  لتصتصمون لنكم" الحديث: في قال هنا ومن الوحي، نزول لمكانية بدعوى ذلك عن يُتنع ولم الظاهر،
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 بجمرة له أقضي فإنما بشيء أايه حق من له قضيت فمن بعض، من بحجته ألحن يكون أن بعضكم ولعل
 ."أماع ما وفق على أقضي ولنما نار، من

 الجمهور. قول رجحان يتبين وبذا
 

 لذنه. بدون-وسلم عليه الله صلى- النبي عند الحاضر اجتهاد ال ابع : ا سأل 
 الاجتهاد. مشروعية بأدلة ذلك: على استدل او  الشافعية، أكثر أجازه فهذا

 ،-وسلم عليه الله صلى- النبي لذن بغير الحاضر من الاجتهاد جواز عدم :الأ  ل ين وأ    ا ؤلف واخت ح
مموا لَا  آمَنموا الّذِينَ  أيَ ُّهَا }ياَ  :وجل عز- الله بقول :ذلك على واستدل ا  .{وَرَسمولهِِ  اللهِ  يَدَيِ  بَيْنَ  ت مقَدِّ

 والأقوال. التقسيمات من فيها ما وتقرير المسألة هذه الاصة هذا
 تحصيل على القدرة مع عليه والاستناد بالظني الاحتجاج يجوز هل في البحث غ :  ودم  م   ا سأل  وثم ة

 ذلك( يجوز لا أو واليقين، القطع
 .القطع لمكان مع الظن على الاعتماد بجواز القول رجحان يتضح سبق ما الال من
 

 ظنية، هي تكون الحسابات، على والاعتماد الهلال رؤية في .... يمطبق لنا ممكن شيخ يا المسألة في ط لب:
 والرؤية(
 بشهادته، يقطعون ما الناس بقية لكن يقطع وحده الرائي فإن ظنية، الرؤية قطعية، ليست الرؤية ال   :

 للا الشرعي للحكم مناطا   أمرا   تجعل ما لأنك كم؛الح تحصيل لى  مموصِلا   يجعله لم الشرع فهنا الحساب وأما
 موهومة به الحكم لناطة فهنا الحكم به مناط الأمر هذا أن على الدليل يقم مالم عليه، الدليل قيام عند

 ظنية. ولا قطعية ليست
 لدرجة يرتقي ما-الرؤية رأى الذي الرائي– رأى من يحدد أو شيخ يا معنا تظافرت لو ..... :الط لب

  لقطع(ا
 هذا( على مترتب وش ال   :
 الافه. يجوز ولا قطعي يكون أنه الط لب:
 فلا مناطا ، يجعله دليل عليه يقوم أن لابد والمناط مناط، لها المسألة هذه هذا، في المرجع العموم ال   :

 به. مقطوعا   الأمر كان  ولو حتى بدليل، للا مناطا   أمرا   تجعل أن يصح
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م-ي فصل: ]في تعبد النب
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ُ عَلَْ يِ -ويج ز أر يك ر الةبي  ا-وَسَلَّ َ لَّى اللََّّ  بالا ته د ف م  لا نص ف ي متعبَّد 
 الص يح. بال حي الحك  استك  ف على   دح لأني   م؛ ذلك وأنك 

 .ولأر   لي نص   ط ، والظن يتط ق إل ي احتم ف الخطأ، فهم  متض دار
 ولة :

 أني ل   بمح ف في ذا ي، ولا يفضي إى مح ف ولا مفسدة.
 ولأر الا ته د ط يق لأمتي، و د ذ    أني ي  ح ه  ف م  ثبت له  من الأحك م.

 و  له : "غ    دح على الاستك  ف".
 ف ي؟!-  ع ى- الله ية زع أر لي فهل تجتهد، أر عل ك حكمة  لي: فو ل استك ف: فإذا  لة :

 : "إر   لي نص".و  له 
  لة ك إذا   ل لي: ظةك علام  الحكمن فه  يست ون الظن والحك  جم ع ، فلا يحتمل الخطأ.

 ومة  غ ا "الودحي " و  ل ا: إر وافق الصلا  في البعض، ف متة  أر ي افق الجم  .
 ا ته د حس لي م  ف ي  لا  عب ده. في- ع ى-وغ  باطل؛ لأني لا يبعد أر يلوي الله 

 و  ع ذلك: وأم 
 ف ختلف أ ح بة  ف ي.

 واختلف أ ح ض ال  فعي ف ي أيض  .
 وأنك ه أ    ا تكلمين:

 {.لو ف الله  ع ى: }وَمَ  يرَةْطِقُ عَنِ الْهََ ى
 ولأني ل    ر مأم ح ا بي لأ  ض عن  ل وا ع ، و   انتظ  ال حي، ولةول ذلك واستف  .

 ال أ . ولأني   ر يختلف ا ته ده ف ته  بسبب  غيرُّ 
 ولة :

   لي  ع ى: }فَ عْتَبِروُا يَا أُولي الْأبَْصَ حِ{. وغ  ع م.
 ولأني ع  ب في أس ح  بدح، ول  حك  بالةص:    ع  ب.

 مك : "لا يُختَْلى خَلَاله "   ف العب  : إلا الإذخ . فو ف: "إلار الإذخََ ". في-  فو   
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 ل  ب". لع مة   لت ول  للأبد، :فو ف للأبد؟ أم غ  ألع مة  الحج: عن سئل و  
و   نزف ببدح للح ض   ف لي الحب ض: إر   ر ب حي: فسمع   وط ع ، وإر   ر با ته د: فل   غ ا غ  

 ال أ .   ف: "بل با ته د" وححل.
 مع ذ، بن سعد   ء ذلك، الكت ض بعض و تب ا دية ، في نخل شط  على الأحزاض  لح أحاد و  

 ب أ ، ذاك ل   فو لا: لك ". حأيتي حأ  غ  "بل   ف: الحب ض، مو ل  م ل لي: فو لا عب دة، بن وسعد
 حأيي. ونوض   لهم ، إى ف   

بالا ته د، بدل ل   لي  ع ى: }فرَفَهَّمْةَ غَ  سُلَْ مَ رَ{. ول   حكَم -السلامعل هم  -ولأر داود وسل م ر 
- ع ى-بالا ته د   ئز ا،    مدحهم  الله  حكم  بالةص: م يخص سل م ر بالتفه  ، ول  م يكن الحك 

ةَ  حُكْم   وَعِلْم  {.بو لي  : }وَُ لاًّ آ رَ رْ
 وأم  انتظ ح ال حي:

 فلعلي ح ث م يةود  لي ا ته د، أو حك  لا يدخلي الا ته د.
 وأم  الاستف ل :

 فلعلي م يطل  عل ي الة  .
 وأم  التهم  بتغير ال أ :

 سبب الةس  وم يبطلي.فلا  ع يل عل ي؛ فود اته  ب
 .المجتهدين ث اض لف  ي بالا ته د: يتعبد م ل  بأني وع ح 

 
 لا( أو القطع لمكان مع الظن على التعويل يجوز هل مسألة: في القول لتقرير بها يؤتى لنما أيضا   المسألة هذه
 أن يُكنه لأنه القطع؛ لمكان مع الظن على التعويل جوّز-وسلم عليه الله صلى- النبي اجتهاد جوّز من فإن

 الوحي. ينتظر
  سمين: إى ا سأل  غ ه ا ؤلف  س  و د

  لا( أو يجوز هل الجواز، في الأوف:
 يقع( لم أو وقع هل الوقوع، في ال  ني:
 عل ي واستدف المؤلف، ااتاره وقد بالاجتهاد، متعبد-وسلم عليه الله صلى- النبي أن العل : أغل وجمه ح
 الأدل : من بعدد
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 لذلك. استحالة وجود عدم لأوف:ا
 لنبيها. يثبت لأحمة ثبت وما بالاجتهاد، متعبدة الأمة أن وال  ني:
 هذا ااتار وقد بالاجتهاد،-وسلم عليه الله صلى- النبي تعبد جواز من المنع لى  ال  فع  : بعض وذغب

 دل لار: أب زغ  بأدل  عل ي واستدل ا المعتزلة، أكثر القول
 بالاجتهاد. حكمه من أوى  بالوحي حكمه يكونف الوحي، انتظار على قادر أنه الأوف:
 الأ  ب : من بعدد غ ا عن وأ  ب
 الاجتهاد. ترك له يحق لا وبالتالي -وجل عز- الله قِبل من بالحكم يفوض أن يُكن أن الأوف: الج اض
 مواطن. في بالاجتهاد الحكم-وسلم عليه الله صلى- منه وقع أنه وال  ني:
 يمبنى أن يجوز لا القاطع والنص ،قاطع نص -وسلم عليه الله صلى- النبي قول بأن قالوا: له : ال  ني الدل ل

 ورود يحتمل فالظني التضاد، من فيهما لما الظني؛ على القاطع يمبنى أن يصح فلا ظني والاجتهاد ظنون، على
 عليه. الخطأ
 ظنية روايته الواحد فالراوي الرواية مسألة في هذه الظني، على يبنى أن مانع لا القطعي بأن غ ا: عن أُ  ب

 ظننت متى يقال: أن يُتنع لا هنا ومن الظني، على القطعي وبني قاطعة أصبحت الروايات اعتضدت فإذا
 الظني. على القطعي فيبنى الحكم، بوجود وأقطع فاجزم العلامة وجود
 على وجوبا   تبنى الأحكام أن يرون والمعتزلة ،ةالمعتزل :بالقدرية رادالم (القدرية هذا ومنع) ا ؤلف:   ف

 المصالح.
 الصواب يوافق فقد يجتهد أنه قدرنا لو -وسلم عليه الله صلى- النبي اجتهاد بأن   ل ا: غة  ودل له 

 العباد. مصالح على أحكامه يبني أن عليه يجب والشارع يخالفها، وقد والمصلحة
 بحيث نبيه، باجتهاد تتحقق المصلحة -وجل عز- الله يجعل أن يُتنع لا بأنه غ ا: عن ا ؤلف وأ  ض

 اجتهاداته. في المصلحة فيه ما لى  للوصول موفقا   النبي يكون
 .-وسلم عليه الله صلى- النبي اجتهاد تجويز في الجمهور قول رجحان نعلم بهذا

 .-وجل زع- الله على الأصلح فعل بوجوب قولهم على بنوه السابق المعتزلة قول أن تعلمون
 

 لا( أو-وسلم عليه الله صلى- النبي من اجتهاد وجد هل ال   ع، مسأل  في فهي ال  ن   ا سأل  وأم 
 ثالث:   ف وغة ك م ه حين،   لين على ذلك في العلم ء اختلف و د

 الجمهور. مذهب وهذا ذلك، بوقوع الأوف: الو ف
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 .-وسلم عليه الله صلى- النبي من الاجتهاد وقوع بعدم ال  ني: الو ف
 الشرعية. الأحكام في لا الدنيوية، الأمور في تكون اجتهاداته بأن ال  لث: والو ف

 {.يوحى وحي للا هو لن الهوى عن ينطق }وما: -وجل عز- الله بقول استدف: مة  من
 الوقائع. في الوحي انتظر لما باجتهاده يحكم كان  لو بأنه ثان   : واستدل ا
 في للوحي انتظاره ولعل بعض، دون بعضها في بل الوقائع، جميع في الوحي ينتظر لم بأنه غ ا: عن وأ  ب
 اجتهاد. فيها له يوجد لم التي المسائل
 واستفاض. عنه ذلك لنقل باجتهاده يحكم كان  لو-وسلم عليه الله صلى- أنه :ال  لث الدل ل
 الأ  ب : من بعدد وأ  ب
 استفاض. مما ونفيك تعدد ذلك في عنه النقل أن الأوف: الج اض
 لم الناس لكون هنا تنقل لم الاستفاضة لعل الأابار، صحة في شرطا   ليست الاستفاضة بأن ال  ني: الج اض
 اجتهاده. على يطلعوا
 الله صلى- فيه مطعنا   هذا فيكون اجتهاده، بحسب حكمه لااتلف يجتهد كان  لو قالوا له : خ الآ الدل ل

 .-وسلم عليه
 الدعوى. هذه بمثل النسخ ينفي من احتجاج لصح الاحتجاج هذا صح لو بأنه غ ا: عن وأ  ب
 المجتهدين. أجر -وسلم عليه الله صلى- ينال ألا اجتهاده بعدم القول من يلزم بأنه بالمعارضة، وأ  ب:
 ذلك على استدل او الجماهير، قول وهو ،-وسلم عليه الله صلى- النبي من الاجتهاد وقوع ال  ني: الو ف
 الأدل : نم بعدد

 أولي يا }فاعتبروا: قوله ذلك ومن ،-وسلم عليه الله صلى- تشمله فإنها الاجتهاد، أدلة عموم الأوف:
 .الأبصار{
 لما يجتهد لا كان  ولو اجتهاداته، بعض في عوتب قد -وسلم عليه الله صلى- النبي أن ال  ني: الدل ل
 كان  ما}: تعاى  وقال {أسرى له يكون أن بيلن كان  }ما :تعاى  وقال وتوى { }عبس: تعاى  قال عوتب،

 .{للمشركين يستغفروا أن آمنوا والذين للنبي
 في اجتهد ولذلك ،-وسلم عليه الله صلى- النبي اجتهاد فيها متعددة وقائع هناك قالوا له : ال  لث الدل ل

 من عدد في ليستعم النبات أنواع من نوع والإذار: مكة، حشائش أاذ في وذلك الإذار" للا" قوله:
 مدته تطول لأنه الذهب؛ تحت لحراقه ومنها: الماء، معها يدال لئلا البيوت؛ سقف منها: الاستعمالات
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 العمرة داول عن الحج في سئل لما-وسلم عليه الله صلى- النبي قول ذلك ومن الذهب، سبك من ويتمكن
 الأبد. لأبد بل قال: لأحبد( أم هذا لعامنا قيل: الحج، في

 عليه الله صلى- النبي فقال -سنة كل  يحج أن الإنسان على يجب هل يعني- عام( كل  في الحج ل:سئ ولما
 المسألة. هذه في اجتهد أنه على يدل مما "لوجبت نعم قلت لو" :-وسلم
 ."باجتهاد هنا نزلت لنما" قال: عندما بدر معركة في بمنزله له ومثّل

 :قال باجتهاد( أو بوحي منزلك وقال: الحمباب جاءه بدر في -وسلم عليه الله صلى- نزل لما فإنه هكذا،و 
 ليمنع المياه؛ مواطن آار في يكون أن لى  ينتقل أن منه وطلب المنزل، هذا ليس لذا   قال: "باجتهاد بل"

 الماء. على الورود من العدو
 المدينة، ثمرة ضبع إدعطائهم القبائل بعض يرد أن-وسلم عليه الله صلى- النبي أراد الأحزاب اجتمع ولما

 في لياها نعطيهم فكيف قِراء، أو ببيع للا الجاهلية في المدينة ثمار في يطمعون كانوا  ما السعدان: له فقال
 قولهما. لى  فرجع الإسلام،
 من لهم يعرض فيما اجتهدوا قد -السلام عليهم- الله أنبياء أن :الا ته د   از أدل  من ال اب  الدل ل

 .-وسلم عليه الله صلى- نبينا حق في فليثبت الأنبياء حق في ذلك ثبت ولذا الوقائع،
 شاهدين* لحكمهم وكنا القوم غنم فيه نفشت لذ الحرث في يحكمان لذ وسليمان وداود} :تعاى  قال ولذا

 هوتخصيص اجتهدا، أنهما على دليل "ففهمناها" :فقوله وعلما { حكما   ءاتينا وكلا   سليمان ففهمناها
 المسألة. هذه في الصواب لى  بالوصول ااتص أنه على دليل مبالفه سليمان
 .{وعلما   حكما   ءاتينا وكلا  } فقال: عليهما أثنى وجل عز الله أن ا ته دهم :   از دل ل
 جواز ذلك على ويترتب ،-وسلم عليه الله صلى- النبي حق في الاجتهاد بجواز القول رجحان نعلم هنا ومن

 اليقين. على درةالق مع الظن على الاعتماد
 اجتهاده( في الخطأ على يقر وهل ،-وسلم عليه الله صلى- النبي اجتهاد في الخطأ يقع هل مسأل : غة 

 الفصل في سيأتي كما  التأثيم، يعني لا-وسلم عليه الله صلى- النبي اجتهاد في الخطأ وجود بأن فنقول:
 بأعمال يتعلق فيما الاجتهاد بتصويب الوحي فيأتي يجتهد قد اجتهاده، في اطأ على يقر لا ولكن القادم،
 لأن عليه؛ عام تشريع بناء ذلك على يلزم لا ولكن ااطئ، اجتهاد يقع فقد القضائية الوقائع في أما التشريع

 ليست هي وبالتالي الناس، أحوال من والظاهر شهود شهادة على فيها القضاء يبنى القضائية الوقائع هذه
 الوقائع. أدلة من هي ولنما الشرع أدلة من

 .آار ليوم والتصطئة التصويب في القول نرجئ لعلناو  المؤلف، ذكره الذي البحث هذا الاصة فهذا
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 هذه الظنية مسألة في فقط ااص-وسلم عليه الله صلى- النبي عصر في الاجتهاد مسألة في النقاش ط لب:

 ثمرته(
 ثمرته. هذه ال   :
 ويجتهد الرابع القسم في يطرد لم لماذا اليقين لمكان مع بالظن الحكم جواز قاعدة كانت  لذا شيصنا، ط لب:

 (-وسلم عليه الله صلى– النبي حضرة في
 تعدى قد يكون حينئذ له يأذن لم فإذا -وسلم عليه الله صلى- النبي يدي بين تقدم فيه هذا نعم، ال   :

 بين الاجتهاد من الصحابي مكّن ئذفحين-وسلم عليه الله صلى- النبي أذن لذا لكن له، ليس منصب وأاذ
- بحضرته يجيب أن أو يفتي أن له يحق فلا-وسلم عليه الله صلى- النبي بحضرة هو يأذن لم لذا أما يديه،
 .-وسلم عليه الله صلى
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 :والخمسة عشر الملف الصوتي المائة

 فصل: ]في خطأ المجتهد وإصابته[
 ئ، س اء   ر في ف وع الدين، أو أ  لي.الحق في   ف واحد من المجتهدين، ومن عداه مخط

فه  مع وح غير آثم، ولي  -من نص أو إجم ع-لكةي إر   ر في ف وع الدين، مم  ل   ف ي دل ل   ط  
 أ   على ا ته ده.

 وبي   ف بعض الحةف   وال  فع  .
 و  ف بعض ا تكلمين:  ل مجتهد "في الظة  ت" مص ب، ول   على الحق دل ل مطل ض.

  ي عن أبي حة ف  وال  فعي.واختلف ف
 وزع  بعض من ي ى  ص يب  ل مجتهد: أر دل ل غ ه ا سأل   طعي.

 وفرََ َ  الكلام في ط فين.
 أحدهم : مسأل  ف ه  نص ف ةظ :

 في طلبي: فه  مخطئ آثم؛ لتوصيره. -فإر   ر مودوح ا عل ي، فوصر  المجتهد
 لرل: فل   بحك  في حوي.وإر م يكن مودوح ا عل ي لبعد ا س ف ، وتأخير ا ب

ا  - ع ى -بدل ل أر الله ُ عَلَْ يِ وَسَلَّ -   أم   بريل أر يخبر محمد  بتح يل الوبل  إى الكعب ،  -َ لَّى اللََّّ
 فصلَّى  بل إخب ح  بريل إياه م يكن مخطئ  .

ُ عَلَْ يِ وَسَلَّ -و   برُلرِل الةبي   ود  م يبلغه : م يك ن ا مخطئين.وأغل  ب ء يصل ر إى ب ت ا -َ لَّى اللََّّ
 ول  بلل أغل  ب ء ف ستم  أغل مك  على الصلاة إى أر بلغه : م يك ن ا مخطئين.

: فف م  لا نصَّ ف ي أوى.  وإذا ثبت غ ا ف م  ف ي نصُّ
. ولا  كل ف بالمح ف. ومن أم  بممكن، فتر ي، أثم  ولا يخل : إم  أر  ك ر الإ  ب  ممكة ، أو مح لا 

 صى؛ إذ يستح ل أر يك ر مأم ح ا وم يعص وم يَثم با خ لف ؛  ة  ض  ذلك للإيج ض.وع
 وزع : أر غ ا  وس     ط  ي ف  الخلاف م   ل مصةف.

ثم   ف: الظة  ت لا دل ل ف ه ؛ فإر الأم حات الظة   ل ست أدل  لأع  نه ، بل تختلف بالإل ف ت من 
 م  إح طتي بي. دل ل يف د الظن لزيد، ولا يف ده لعم و،

 بل حبم  يف د الظن ل خص واحد في ح ل  دور ح ل .
 بل  د يو م في حق شخص واحد في ح ل  واحدة دل لار متع حل ر، ولا يتص ح في الوطع    ع ح .
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ُ عَةْيُ  -ول لك ذغب أب  بك  الصديق  إى التس ي  في العط ء، وعم  إى التفض ل، و ل  -حَلِيَ اللََّّ
لص حبي دل لي وأطلعي عل ي، فغلب على ظن  ل واحد مةهم  م    ح إل ي، و  ر واحد مةهم    ف 

 مغلرب   على ظةي دور   حبي؛ لاختلاف أح الهم .
فمن خُلِقَ خِلْوَتُهم  يم ل م لهم ، ويصير إى م    حا إل ي في الاختلاف، ولكن اختلاف الأخلاق 

 والأح اف وا م حس  ي  ب اختلاف الظة ر.
لكلام:  سب طبعي أن اع   من الأدل  يتح ك به  ظةي، لا ية سب ذلك طب  من م ح  فمن م ح  ا

 الفوي.
 ومن غلب عل ي الغضب: م لت نفسي إى م  ف ي "شه م  وانتو م".

 ومن حقَّ طبعي: م ف إى ال فق وا س غل .
 بخلاف أدل  العو ف؛ فإنه  لا تختلف.

ثم غير محط ط في الف وع، بل ف ه  حقر معين عل ي دل ل وذغب أغل الظ غ  وبعض ا تكلمين إى أر الإ
   ط ؛ لأر العول   ط  بالةفي الأ لي، إلا م  است ة ه دل ل سمعي   ط .

 وإنم  استو م له  غ ا؛ لإنك حغ  الو    وخبر ال احد.
 وبم  أنك وا الحك  بالعم م والظ غ .

 حك الحقرِ: فه  مع وح غير آثم.وزع  الج حظ: أر مخ لف مل  الإسلام إذا نظ ، فعجز عن د
 و  ف عب د الله بن الحسن العةبر :  ل مجتهد مص ب في الأ  ف والف وع جم ع  .

 وغ ه  له  أ  ويل باطل .
 أم  ال   ذغب إل ي الج حظ:

ُ عَلَْ يِ وَسَلَّ -وحدٌّ عل ي وعلى حس لي  - ع ى -فب طل يو ة  ، و ف  بالله ُ عَلَْ يِ َ لَّى -الةبي -َ لَّى اللََّّ اللََّّ
ُ عَلَْ يِ وَسَلَّ -أر الةبي  - طع    -فإ  نعل   -وَسَلَّ  أم  ال ه د والةص حى بالإسلام وا ربِ عي، -َ لَّى اللََّّ

 وذمه  على إ  احغ .
 ونو  ل جم عه ، ونوتل الب لل مةه .

ا، وم يع ف ا معجزة ونعل : أر ا ع ند الع حف مم  يول، وإنم  الأ    مولدة، اعتودوا دين آبائه    ول د 
 ال س ف و د ي.

 والآيات الدالر  في الو آر على غ ا   يرة:
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تُْ   و لي  ع ى: }ذَلِكَ ظَنُّ الَِّ ينَ َ فَُ وا فرََ يْلٌ للَِِّ ينَ َ فَُ وا مِنَ الةَّ حِ{ ، }وَذَلِكُْ  ظةَُّكُُ  الَِّ   ظةَرَ  ةرْ
ُْ  عَلَى شَيْءٍ{ ،  بَِ برِكُْ  أَحْدَاُ ْ  فأََْ بَحْتُْ  مِنَ  الْخَ سِ يِنَ{، }وَإِرْ غُْ  إِلاَّ يَظةُُّ رَ{ ، }يَحْسَبُ رَ أَنهَّ

ُْ  يحُْ  نرَْ   وَغُْ  يَحْسَبُ رَ أَنهَّ ُْ  مُهْتَدُورَ{ ، }الَِّ ينَ لَلَّ سَعْ رُهُْ  في الْحََ  ةِ الدُّ ع  ، }وَيَحْسَبُ رَ أَنهَّ سِةُ رَ ُ ةرْ
 فَُ وا بِآياتِ حَبهرِِْ  وَلِوَ ئيِِ  ... {.أُولئَِكَ الَِّ ينَ  َ 

ُ عَلَْ يِ وَسَلَّ -وفي الجمل : ذم ا ك بين ل س ف الله   مم  لا يةحص  في الكت ض والسة .-َ لَّى اللََّّ
 و  ف العةبر : " ل مجتهد مص ب".

 إر أحاد: أنه  م يؤم وا إلا بم  غ  عل ي: فه   و ف الج حظ.
ه فه  على اعتو ده: فمح ف؛ إذ   ف يك ر ِ دَمُ الع م وحدوثي حوًّ ، و صديق وإر أحاد: أر م  اعتود

 ال س ف و ك يبي، وو  د ال يء ونف ي وغ ه أم ح ذا   ، لا  تب  الاعتو د، بل الاعتو د يتبعه ؟!.
 فه ا ش  من م غب الج حظ، بل ش  من م غب السفسط ئ  :

 له  تابع  للمعتودات.فإنه  نف ا حو ئق الأش  ء، وغ ا أثبته ، و ع
 و د   ل: إنم  أحاد اختلاف ا سلمين.

 وغ  باطل   فم    ر؛ إذ   ف يك ر الو آر  ديم   مخل    ، وال ؤي  مح لا  ممكة   وغ ا مح فٌ؟!.
 والدل ل على أر الحق في  ه  واحدة: الكت ض، والسة ، والإجم ع، وا عنى.

 أم  الكت ض:
دَ وَسُلَْ مَ رَ إِذْ يَحْكُمَ رِ في الْحَْ ثِ إِذْ نرَفََ تْ فِ يِ غَةَُ  الْوَْ مِ وَُ ةَّ  لِحكُْمِهِْ  }وَدَاوُ  - ع ى -فو ف الله 

ةَ  حُكْم   وَعِلْم  {.  شَ غِدِينَ، فرَفَهَّمْةَ غَ  سُلَْ مَ رَ وَُ لاًّ آ رَ رْ
على فس د م غب من فل  است يا في إ  ب  الحك : م يكن لتخص ص سل م ر بالفه  معنى. وغ  يدفُّ 

ةَ   - ع ى -  ف: "الإثم غير محط ط عن ا خطئ"، فإر الله مد   لا مةهم  وأثنى عل ي بو لي: }وَُ لاًّ آ رَ رْ
 حُكْم   وَعِلْم  {.

فإر   ل: ف كف يج ز أر يةسب الخطأ إى داود وغ  نبيٌّ؟! ومن أين لك  أني حك  با ته ده، و د 
 علمت  الاختلاف في   از ذلك؟!.

 ثم ل    ر مخطئ  :   ف يمد  ا خطئ وغ  يستحق ال م؟!
 ثم يحتمل: أنهم      مص بين فةزف ال حي بم افو  أحدهم 

  لة :
 يج ز و  ع الخطأ مةه ، لكن لا يو رور عل ي، و د ذ    ذلك ف م  مضى.
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 مأ  ح؟! وإذا ُ صُ رِح و  ع الصغ ئ  مةه : فك ف يمتة  و  د خطأ لا مأثمَ ف ي، و  حبي م  ض
على الحك  في أس حى بدح، ولا في الإذر في التخلف عن  -عل ي السلام  -ول لا ذلك: م  ع  ب نب ة 

ُ عَةْكَ مَِ أَذِنْتَ لَهُْ ....{. -غزوة  ب ك فو ف   ع ى: }عَفَ  اللََّّ
ُ عَلَْ يِ وَسَلَّ : "إنك  لتختصم ر إليَّ، ولعلر بعضَك  أر ي-و  ف الةبي  ك ر ألحنَ بحجتي من َ لَّى اللََّّ

بعضٍ، وإنم  أ ضي على نح  م  أسمُ ، فمن  ض ت لي ب يء من حقرِ أخ ي فلا يَخْ هُ؛ فإنم  أْ طُ  لي 
  طع   من الة ح".

 فبين أني يوضي لل  ل ب يء من حقرِ أخ ي.
   له : "من أين لك  أني حك  بالا ته د؟!"

  لة :
 صَّ سل م ر بالفه  دوني.الآي  دل ل عل ي؛ فإني ل  حك  بةص:    اخت

 و  له : "إر الةص نزف بم افو  سل م ر".
  لة :

  ابا  وغ  الحق، فتغير الحك  بةزوف الةص: لا يمة  أر  -عل ي السلام -ل    ر م  حك  بي داود 
 يك ر فهمهم  و ت الحك ، ولا ي  ب اختص ص "سل م ر" بالإ  ب ،  م  ل   غير بالةس .

 وأم  السة :
ُ عَلَْ يِ وَسَلَّ -من الخبر، فإر الةبي فم   ودم   أخبر بأني يوضي للإنس ر بحق أخ ي.-َ لَّى اللََّّ

ُ عَلَْ يِ وَسَلَّ .-ول    ر يَثم ب لك: م يفعلي الةبي   َ لَّى اللََّّ
     ف: " ض ت لي ب يء من حق أخ ي" ولا   ف:  - ع ى -ول    ر م   ضي بي غ  الحك  عةد الله 

 لي  طع  من الة ح"."إنم  أ ط  
 لا يختلف باختلاف لحن ا تخ  مين، أو  س ويهم . -ولأر الحك  عةد الله  ع ى

ُ عَلَْ يِ وَسَلَّ -وحو  أر الةبي    ر إذا بعث       أو  غ  فو ف: "إذا ح   تم حصة   أو   -َ لَّى اللََّّ
الله؛ فإنك  لا  دحور م  يحك  مدية ، فطلب ا مةك  أر  ةزل غ  على حك  الله فلا  ةزل غ  على حك  

 الله ف ه ".
ُ عَلَْ يِ وَسَلَّ -وحوى ابن عم  وعم و بن الع ص وأب  غ ي ة، وغيرغ : أر الةبي    ف: "إذا  -َ لَّى اللََّّ

 ا تهد الح    فأ  ض فلي أ  ار، وإر أخطأ فلي أ  ".
 غ ا لفظ حواي  عم و. أخ  ي مسل .
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 وغ  حديث  لوتي الأم  بالوب ف.
     يح في: أني يحك  با ته ده ف خطئ ويؤ   دور أ   ا ص ب.وغ

فإر   ل: ا  اد بي: أني أخطأ مطل بي، دور م   لرفي،  خطأ الح   ، حدر ا  ف إى مستحو ي، م  إ  بتي 
حك  الله عل ي، وغ  ا ب ع م  ب ظةي. وخطأ المجتهد  ه  الوبل  م  أر ف لي  ه  يظن أر مطل بي 

وق في  ل مسأل  ف ه  نص، أو ا ته د يتعلق بتحو ق ا ة ط،  أحوش الجة يات، و دح  ف ه . وغ ا يتح
  ف ي  الو يب؛ فإر ف ه  حو و  مع ة  عةد الله، وإر م يكلف المجتهد طلبه .

  لة :
فإذا سل  غ ا: اح ف  الةزاع، فإنة  لا نو ف: إر المجتهد يُكلَّف إ  ب  الحك ، وإنم  لكل مسأل  حك  

لمي الله،  لف المجتهد طلبي، فإر ا تهد فأ  بي فلي أ  ار، وإر أخطأه فلي أ   على ا ته ده، معين يع
 وغ  مخطئ، وإثم الخطأ محط ط عةي.

 م  في مسأل  الوبل ؛" فإر ا ص ب لجه  الكعب  عةد اختلاف المجتهدين واحد، ومن عداه مخطئ يو ة  ، 
ةد   م، ولا يلزمي عةد آخ ين، لا لك ني مص ب   له ، بل يمكن أر يبين لي خطأه، ف لزمي إع دة الصلاة ع

 سوط عةي الت  ي إل ه ، لعجزه عةه .
وغك ا   ر حق زيد عةد عم و، إذا اختلف ف ي مجتهدار، ف  ص ب أحدهم ، والآخ  مخطئ؛ إذ لا 

 يمكن   ر ذم  عم و م غ ل  ب يئ .
فإر الو    ]في[ معنى الةص،  -ض  أي -وتخص ص ذلك بم  ف ي نص خلاف م  ب العم م، وغ  باطل

ُ عَلَْ يِ وَسَلَّ -ونحن نتع ف بالبحث ا عني ال    صده الةبي   فه    لةص. -َ لَّى اللََّّ
 وأم  الإجم ع:
هُ   -فإر الصح ب  ُ عَةرْ  اشته  عةه  في و  ئ  لا تحصى: إطلاق الخطأ على المجتهدين. -حَلِيَ اللََّّ

ُ عَةْيُ: في الكلال : "أ  ف ف ه  ب أيي، فإر يكن   ابا  فمن الله، وإر حَلِيَ ا -من ذلك:   ف أبي بك  للََّّ
 يكن خطأ  فمني ومن ال  ط ر، والله وحس لي مةي ب يئ ر".

 وعن ابن مسع د في  ص  "بْ وع" م ل ذلك.
ُ عَةْيُ  -و  ف عم   إر يكن لك  بي: "ا تب: غ ا م  حآه عم ، فإر يكن   ابا  فمن الله، و  -حَلِيَ اللََّّ

في  ض    ض غ : "والله، م  يدح  عم  أ  ض أم أخطأ" ذ  ه الإم م أحمد في  -خطأ  فمن عم ". و  ف
 حواي  بك  بن محمد عن أب ي.
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في ا  أة التي أحسل إل ه  فأ هضت ذا بطةه ، و د است  ح ع م ر وعبد ال حمن،  -و  ف علي لعم 
ي: "إر يك    د ا تهدا: فود أخطآ، وإر يك   فو ف عل -فو لا: "لا شيء عل ك، إنم  أنت مؤدض"

 م  ا تهد فود غ ر ك، عل ك الدي ". ف    عم  إى حأيي.
 :-في إح اق الخ احج -و  ف علي

 لود ع  ت ع  ة لا  ةجبر ... س ف أل ُ  بعدغ  أو أستم 
 .............................. ... وأجم  ال أ  ال ت ت ا ةت  

".و  ف ابن عب  : "أ  لا يتوي الله زيد؛ يجعل ابن الابن ابة  ، ولا يجعل أض الأض أبا 
 و  ف: "من ش ء باغلتي في الع ف".

ُ عَلَْ يِ وَسَلَّ -و  لت ع ئ  : "أبلغي زيد بن أح   أني  د أبطل  ه ده م  حس ف الله  إلا أر -َ لَّى اللََّّ
 يت ض".

 وغ ا ا ف ق مةه  على أر المجتهد يخطئ.
 ه  نسب ا الخطأ إل ي، لتوصيره في الةظ ، أو لك ني من غير أغل الا ته د.فإر   ل: لعل

 أو يك ر الو ئل ل لك ي غب م غب من ي ى التخطئ .
  لة :

أم  الأوف: فجهل  ب ح، وخطأ   يح،   ف يستحل مسل : أر "أر يو ف: إر" الخلف ء ال اشدين، 
، والأمين: عبد ال حمن بن ع ف، وفو ي والأئم  المجتهدين ومن سم ة  معه  من البح : ابن عب  

 الصح ب  وأف له  و  حئه : زيد بن ثابت ل س ا من أغل الا ته د؟!
 وإذا م يك ن ا من أغل الا ته د: فمن ال   يبلل دح ته ؟!
 ولا يك د يتج س  على غ ا الو ف من لي في الإسلام نص ب.

ُ -، م   ص يحه  بخلافي، فإر عل ًّ  إس ءة ظنرٍ به  -أنه   صر وا في الا ته د-ونسبتي له   حَلِيَ اللََّّ
  ف: "إر يك    د ا تهدا فود أخطآ" و   ف ابن مسع د في  ص  "بْ وع" شه  ا. وغ ا في  -عَةْيُ 

الوبح   يب من ال    بلي؛ لك ني نسب غؤلاء الأئم  إى الحك  بالجهل واله ى، واح ك ض م  لا يحل، 
 ةبغي أر يلتفت إى غ ا.ل صحح بي   لي الف سد، فلا ي

 و  له : "ي غب م غب من ي ى التخطئ ".
 فك لك غ ، لكن غ  إجم ع مةه ، فلا تحل مخ لفتي.

 وأم  ا عنى: ف   ه:
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أحدغ : أر م غب من يو ف بالتص يب مح فٌ في نفسي؛ لأني يؤد  إى الجم  بين الةو ضين، وغ : أر 
، والةك   بلا ا، ودم ا سل يك ر يسير الةب   ح ام   حلالا   -إذا  تل ال مي - وليرٍ  ح ح   ف سد 

ب يئ  م غ ل ؛ إذ ل    -إذا امتة  المحت ف من  ب ف الح ال  على ا ليء -مهدح ا معص م  ، وذم  المح ل
 في ا سأل  حك  معين.

 و  ف  ل واحد من المجتهدين حقٌّ و  اض م   ة ف هم .
سط ، وآخ ه زند  ؛ لأني في الابتداء: يجعل ال يء ونو ضي   ف بعض أغل العل : غ ا ا  غب أوَّلي سف

 حوًّ ، وبالآخ ة يخير المجتهدين بين الةو ضين عةد  ع ح  الدل لين، ويخت ح من ا  اغب أط به .
   ل ا: لا يستح ل   ر ال يء حلالا  وح ام   في حقر شخصين، والحك  ل   و ف   للعين.

 ى عم و،    ةك ح ، حلاف لزو ه ، ح ام على غيره، وغ ا ظ غ .فلا يتة  ض أر يحل لزيد م  ح م عل
بل لا يمتة  في حق شخص واحد م  اختلاف الأح اف   لصلاة وا ب  في حق المحدث، إذا ظن أني 

 متطه ، ح ام إذا عل  بحدثي.
 وح  ض البح : مب    ن غلب على ظةي السلام ، ح ام على الجب ر ال   يغلب على ظةي العطب.

  اض:والج
أني يؤد  إى الجم  بين الةو ضين في حق شخص واحد؛ فإر المجتهد لا يرَوْصُُ  الحك  على نفسي، بل 

 يحك  بأر يسير الةب   ح ام على  ل واحد، والآخ  يوضي بإباحتي في حق الكل.
 فك ف يك ر ح ام   على الكل، مب ح   له ؟!

 م   عل ي؟!أم   ف  ك ر ا ةك ح  بلا وليرٍ مب ح  لزو ه ، ح ا
ثم ل  م يكن مح لا  في نفسي، لكةي يؤد  إى المح ف في بعض الص ح: فإني إذا  ع ح  عةد المجتهد 

 دل لار، ف تخير بين ال يء ونو ضي.
 ول  نكح مجتهد ام أة بلا وليرٍ، ثم نكحه  آخ  ي ى بطلار الأوف، فك ف  ك ر مب ح  للزو ين؟

 ا سلك ال  ني:
 :   ز لكل واحد من المجتهدين في الوبل  أر يوتد   ل واحد مةهم  بص حبي؛ ل    ر  ل مجتهد مص ب  

 لأر  ل واحد مةهم  مص ب، و لا ي  ح ح ، فلَِ  لا يوتد  بمن  لا ي  ح ح  في نفسي؟! 
ثم يجب أر يُط ى بس ط ا ة ظ ات في الف وع، لك ر  ل واحد مةه  مص ب   لا ف ئدة في نولي عن م  غ  

  يفي م  عل ي خصمي.عل ي، ولا  ع
 ا سلك ال  لث:
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أر المجتهد يكلف الا ته د بلا خلاف، والا ته د: طلب يستدعي مطل با  لا مح ل ، فإر م يكن 
أر زيد ا ل   بج غل ولا ع م، غل يتص ح أر  -يو ة   -للح دث  حك : فم  ال   يطلب؟ فمن يعل  

 يطلب الظن بعلمي؟!
ولا ح ام،   ف يطلب أحدهم ؟! فإر   ل ا: إر المجتهد لا يطلب ومن يعتود أر الةب   ل   بحلاف 

 بل إنم  يطلب غلب  الظن، ف ك ر حكمي، م  غلب على ظةي. - ع ى -حك  الله 
 من ي يد ح  ض البح  فو ل لي: إر غلب على ظةك الهلاك: ح م عل ك ال   ض، وإر غلب على 

عل ك س ى ا ته دك في  تب   - ع ى -ك  لله ظةك السلام : أبُِْ حَ لك ال   ض، و بل الظن لا ح
 ظةك.

 ف لحك  يتجدد بالظن، وي  د بعده.
 عل ي يتر ب عل ي ظةي: - ع ى  -ول  شهد عةد     ش غدار، فحك  الله 

 إر غلب عل ي الصدق: و ب  ب لي.
 وإر غلب على ظةي الك ض: م يجب  ب لي.

  لة :
   له : "إنم  يطلب غلب  الظن".

لا يك ر إلا ل يء مظة ر، ومن يوط  بانتف ء الحك    ف يتص ح أر يظن و  ده؟!؛  - أيض   -ف لظن
 فإر الظن لا يتص ح إلا     د، وا    د يتتب  الظن، ف ؤد  إى الدوح.

 وحا ب البح  لا يطلب الحك ، إنم  يطلب  ع رف الهلاك أو السلام ، وغ ا أم  يمكن  ع رفي.
الك ض، وغ ا غير الحك  ال   يلزمي، بخلاف م  نحن ف ي؛ فإر والح    إنم  يطلب الصدق أو 

 ا طل ض: غ  الحك  ال   يعل  أني لا و  د لي، فك ف يتص ح طلبي لي؟!
في الح دث ، فلَِ  يجب الا ته د؟! فإنة  إذا علمة  بالعول  بل وحود  - ع ى -ثم إذا علمة  أني لا حك  لله

ج عن الح   ت والسكة ت، ف جب أر يطلق في الأش  ء من غير ال  ع: انتف ء ال ا ب ت، وسو ط الح  
ا ته د، والع مرِي ال   لا ا ته د لي لا يؤاخ  على فعل من الأفع ف؛ فإر الحك  إنم  يحدث بالا ته د، 

 وغ  لا ا ته د لي، فلا حك  عل ي إذ ا، ولا خط ض في حوي، وغ ا ف حش.
لا يك ر حكم   في حوي": ممة ع، بل الحك  بةزوف الةص إى  و  له : "إر الةص إذا م يودح عل ي المجتهد

 الخلق، بلغه  أو م يبلغه .
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فل  و ف الحك  على سم ع الخط ض، وبل غ الةص: م يكن على الع مري حك  في أ    ا س ئل؛ لك ني 
عل ي  ض ء م يبلغي الةص، ولك ر المجتهد إذا امتة  من الا ته د لا حك  عل ي لتلك الح دث ، ولا يجب 

 م    ك من العب دات وال ا ب ت، ولا يك ر مخطئ   إلا بترك الا ته د لا غير.
 أم  الةص إذا نزف بي " بريل" فود   ف أب  الخط ض: يك ر نسخ  ، وإر م يعل  بي ا ةس خ عةي.

 وإنم  اعتدر أغل  ب ء بم  مضى من  لاته ؛ لأر الوبل  يع ح ف ه  بالع ح.
   اض ثارٍ:

،  - ع ى -ف   في مسأل  لا يت غ  أر له  دل لا  يطلب، وإنم  الخطأ ف م  نصب الله  أر غ ا عل ي دل لا 
وأو ب على ا كلف طلبي، ثم يحت ج إى ب  ر  ص ح ذلك، وإمك ر خل  بعض ا س ئل من الدل ل، 

 ه : وغ  باطل؛ إذ لا خلاف في و  ض الا ته د في الح دث ، و ع رف حكمه ، وال  ع  د نصب عل
 إم  دل لا    طع  ، أو ظة ًّ .

   له : "إر الأدل  الظة   ل ست أدل  لأع  نه  بدل ل: اختلاف الإل ف ت".
  لة :

، وذ    و ي دلالتي. ول  م يكن ف ه  أدل : لاست ى المجتهد  غ ا باطل، فإ ر  د ب ةر  في  ل مسأل  دل لا 
 والع مري.

 المجتهد في عدم الدل ل.ولج ز للع مري الحك  بظةي،  س وا ي 
 وغل الف ق ب ةهم  إلا مع ف  الأدل ، ونظ ه في  ح حه  وسو مه ؟!

ونب ر بعض الطب ع عن  ب ف الدل ل لا يخ  ي عن دلالتي؛ فإر   ير ا من العول  ت يختلف ف ه  الة   م  
 اعتو دغ  أنه    طع .

لي، فت تبي على المجتهد، وتختلف ف ي  ولا يةك  أر مةه  م   ضعف دلالتي، ويخفى و هي، وي  د مع ح 
 الآحاء.

 ومةه : م  يظه  ويتبين خطأ مخ لف ي، و له  أدل .
: فبَِ  ع فت  أني ل   بدل ل؟  ولأر الظن إذا م يكن دل لا 

 ويلزم من انتف ء ذلك: انتف ء الدل ل على أني ل   بدل ل!.
 ممكن". و  له : "إني لا يخل  إم  أر يك ر مكلف   بممكن، أو بغير

  لة :
 لا يكلف إلا م  يمكن.
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ولا نو ف: إني يكلف الإ  ب  في محل التع ح، بل يكلف طلب الص اض، والحك  بالحق ال   غ  حك  
 الله.

 فإر أ  بي: فلي أ   ا ته ده، وأ   إ  بتي.
 أعل . - ع ى -وإر أخطأ: فلي ث اض ا ته ده، والخطأ محط ط عةي. والله 

 أشه غ  أحب  مس ئل: المؤلف يشتمل على مسائل متعددة، هذا الفصل الذي عقده 
 هل الحق في الأصول في أحد الأقوال أو كل الأقوال حق(ا سأل  الأوى: 
 هل كل مجتهد في الفروع مصيب للحق أو لا( ا سأل  ال  ن  :
 ما حكم المصطئ في الأصول( ا سأل  ال  ل  :
 (ما حكم المصطئ في الفروع ا سأل  ال ابع :

فهذه أربع مسائل أصلية يدور عليها البحث هنا ولن كان هناك مباحث تابعة، وحينئذ نشير لى  قاعدة 
التفريق بين الأصول والفروع، حيث لن الناظر في كتابات علماء الشريعة من العصور الأول يجد أنهم يفرقون 

وشيخ الإسلام ابن تيمية، والناظر في  بين الأصول والفروع، ثم نجد هناك من ينكر التفريق بينهما، كابن حزم 
 .كلام هؤلاء يجد أنهم لنما أنكروا بناء بعض الأحكام على التفريق، ولكنهم لا ينكرون أصل التفريق

أن ما كان دليله ظنيا  فهو  أح حه :وقد ااتلف في ضابط التفريق بين الأصول والفروع على أقوال متعددة، 
 هو من الأصول.من الفروع وما كان دليله قطعيا  ف

 ويتر ب على ذلك ثلاث مس ئل:
 الجزم بخطأ المصالف في الأصول دون الفروع. الأوى:
 نقض الحكم القضائي المصالف للحق في الأصول دون الفروع. ال  ن  :
 حكم منكر الأصول والفروع بعد قيام الحجة.  ال  ل  :

 ئل التص يب والتخطئ  يجد أر مة أ والة ظ  في بحث مسوبهذا الدرس يقتصر حديثنا على الأصول، 
 الخلاف يمكن إع د ي إى عدد من ا س ئل:

 في ضابط التفريق بين الأصول والفروع. ا سأل  الأوى:
هل لله حكم في المسائل قبل اجتهاد المجتهدين أو أن حكم الله تابع لاجتهادات المجتهدين(  ا سأل  ال  ن  :

د فمن ثم سيكون هناك مصيب ومخطئ، من وصل لى  حكم الله فهو فإن قلنا أن لله حكم قبل الاجتها
 مصيب ومن لم يصل فهو مخطئ.
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 هل هي ناشئة من ذات الدليل أو من صفات النفوس( وا ة أ ال  لث في دلال  الأدل :
بأن نشوئها من صفات النفوس، فلذلك يختلف ما يصل لى  الناس عند نظرهم في  ف لأش ع ة يو ل ر:

 ا يستفيد القطع وهذا يستفيد الظن وهذا لا يستفيد شيئا . الأدلة فهذ
بأن منشأ هذا هو ذات الدليل بغض النظر عن صفات النفوس، ولذلك قالوا بأن ما أفاد  وا عتزل    ل ا:

 العلم في واقعة أفاده في كل واقعة.
لها تأثير في قبول الدليل بأن دلالة الدليل ناشئة من ذات الدليل، ولكن صفات النفوس  :وأغل السة    ل ا

وفي نوع المستفاد منه، ويلاحظ هنا أن بعض الأئمة قال بأن كل مجتهد مصيب وأراد أنه مصيب لأحجر 
والثواب وليس المراد أنه أصاب قول الحق في هذه المسائل، ومن هنا نعلم أن الأئمة الأوائل كانوا يقولون بأن 

 المصيب واحد وأن ما عداه مخطئ.
 ول إى  و ي  ا س ئل الأحب  في غ ا الب ض:وبه ا نةت

 مسألة التصويب والتصطئة في الأصول: ا سأل  الأوى:
واستدل ا على ذلك وجماهير أهل العلم يرون أن المصيب في الأصول واحد، وأن ما عداه فهو مخطئ،  

 بعدد من الأدل :
ذلك ظن الذين كفروا ثل قوله تعاى : الآيات التي فيها عيب على المصالف في الأصول، م الدل ل الأوف:

 .فويل للذين كفروا من النار
أنه لا يُكن أن يكون القولان المتضادان في الأصول صوابا  وحقا، فكيف يقال بأن الله مستو   الدل ل ال  ني:

 لصفات غير متصف بها!باأو أن الله متصف  على عرشه غير مستو  عليه،
 للقاضي عبيد الله بن الحسن العنبري: أن كل مجتهد في الأصول مصيب. ووجد في هذه المسألة حكاية قول

والعنبري: فقيه توى  القضاء في القرن الثاني للهجرة، ويبعد أن يتصور أنه يقول بمثل هذا القول، ولذلك 
 على ثلاث  م اغب:ااتلف العلماء في حقيقة قوله 

بة هذا القول للعنبري فيها نظر؛ فإن العنبري قد بأنه يصوب كل مجتهد في الأصول مطلقا ، ونس   ف يو ف:
 حكم على المصالف في الفروع بأنه مخطئ فما بالك بالأصول(

أنه يخص هذا بأهل الإسلام من أهل الفرق، وهذا أيضا  قول  والو ف ال  ني في حو و  م غب العةبر :
 محال؛ لذ يبعد أن تجتمع الأقوال المتناقضة وتكون كلها صحيحة.
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لمؤلف في بطلان هذا القول: "كيف يكون القرآن قديُا  مخلوقا("  أي أراد: كيف يكون القرآن مخلوق قال ا 
وغير مخلوق في وقت واحد( ورؤية الله تعاى  في الآارة كيف تكون محالا  كما يقول المعتزلة، ممكنة كما يقول 

 الجمهور!
ق يقابله الخالق، والقديم يقابله المحدث وليسا والمقابلة بين وصفي القدم والخلق هذا أمر ااطئ؛ بل المصلو 

 بصفتين متقابلتين.
ومنشأ القول بالتقابل منشأ أشعري؛ لأنهم يرون أن صفات الله عز وجل قديُة لا يُكن أن تكون حادثة، 

 ويقولون بأنه يُتنع حلول الحوادث في الله تعاى ، وأهل السنة يقولون لم يزل متكلما  سبحانه وتعاى .
القول تبعد نسبته لى  العنبري أيضا ؛ لاستحالته، وقد ورد عنه أنه قال في أهل صفين والجمل ما يفيد وهذا 

 الثناء عليهم، والذي يظهر أنه لا يريد تصويب أقوالهم ولنما أراد عدم لحوق الإثم بهم.
ا يتبين أنه لا وبذ ،أنه يريد رفع الإثم عن المصطئ في الأصول والو ف ال  لث في  فسير  لام العةبر :

 مخالف في هذه المسألة.
 

 في حكم المصطئ في الأصول، هل هو آثم أو غير آثم( وهل يعتبر كافرا  أم لا( وا سأل  ال  ن  :
بالنصوص التي عابت  :ويستدل ر على ذلكوأكثر المؤلفين في الأصول يرون أن المصطئ في الأصول آثم، 

 .ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النارذلك مخالف الحق في الأصول، قال تعاى : 
 قد قاتل المصالفين له وذمهم على لصرارهم، وأكثر هؤلاء مقلدة. بأن النبي  :واستدل ا على ذلك

ونسب الخلاف في هذه المسألة لى  عبيد الله بن الحسن العنبري في أحد التفسيرات لمذهبه، كما نسب 
حيث قال بعذر المصالف عند عجزه عن درك الحق، والناظر في كلام الخلاف في هذه المسألة لى  الجاحظ 

الجاحظ كما نقله القاضي عياض في كتاب الشفاء يجد أنه لنما أراد من عجز عن درك الحق، كما ذكر 
المؤلف هنا، وذلك أنه بذل ما في جهده ووسعه فعفي عنه، وقد ذكر ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية أن 

 :أثيم هو قول سلف الأمة وأنه هو المنقول عن الصحابة وعن التابعين، واستدلوا على ذلكالقول بعدم الت
عذر المصطئ في المسائل التي فيها أدلة قاطعة، فلم يعب على عدي وضع الخيطين تحت وساده،   هبأن

بأن  وأكله وفطره مع داول وقت الصيام، وهذه مسألة قاطعة. بل يقولون ذلك الرجل الذي أمر أولاده
يحرقوا بدنه وأن يذروه في البر والبحر، عفا الله عنه؛ لأنه لما كان مؤمنا  بالبعث مؤمنا  بقدرة الله لكنه ظن أن 

 الله لن يقدر عليه متى فعل به ذلك ومع ذلك تجاوز الله عز وجل عنه. 
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من وصله الحكم الشرعي وبهذا يعلم أن الخلاف لم يتوارد على محل واحد، فمن أثبت التأثيم قال: بأن المراد 
 بالدليل القاطع، ومن نفى التأثيم قال: هذا فيمن لم يصل لليه الدليل.

 فهذا ما يتعلق بالمسألتين الأوليين في الأصول.
 

 ... ط لب:
لنهم يخالفون أصلهم في حقيقة الكلام؛ لأنهم يقولون الحكم هو اطاب الله، وعندهم أن صفات  ال   :

لكلام، ثم يقولون هنا حكم الله تابع لاجتهادات المجتهدين، هذا نوع تناقض ولكن قد الله قديُة ومنها صفة ا
 ، فيقولون: حكم الله: الحكم المتعلق بالمكلف، سؤالك في محله.روا كلمة الحكم بتفسيرين مختلفينيفس
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 :والستة عشر الملف الصوتي المائة

 )التصويب والتخطئة( تعدد الحق فصلتتمة 
 مس ئل:و لة  بأر غ ا الفصل ف ي أحب  صل في مسألة تعدد الحق واتحاده، نا قد قرأنا فك

 مسألة التصويب والتصطئة في الأصول الأوى:ا سأل  
 .لام فيها والحديث عنها فيما مضىفي حكم المصطئ في مسائل الأصول، وسبق الك وا سأل  ال  ن  :
  :وبوي مسألت ر

 فروع.المسألة التصويب والتصطئة في  الأوى:
 الفروع.في حكم المصطئ في  وال  ن  :

وقد تقدم معنا بيان الفرق بين الأصول والفروع، كما تقدم معنا الإشارة لى  منشأ الااتلاف في هذه 
 :المسائل، ويبقى معنا البحث في أقوال أهل العلم وأدلتهم في التصويب والتصطئة

من المجتهدين في مسائل الفروع مخطئ، وهذا هو أن المصيب واحد وأن ماعداه  :فجم غير أغل العل  على
المنقول عن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعاى ، ولن كان قد ينقل عن بعضهم كلمات مرادهم بها رفع لثم عن 

 .في التصويب المجتهد في الفروع ورفع الإثم عن المقلد له، فظنها بعضهم قولا  
تهد مصيب، وهذا هو الذي ااتاره وسار عليه أكثر أن كل مج :وذغب عدد من ا ؤلفين في الأ  ف إى

الأشاعرة، وقد أشار المؤلف لى  كلام للغزالي في المستصفى في هذه المسألة بقوله: "وزعم بعض من يرى 
 .تصويب كل مجتهد أن دليل هذه المسألة قطعي"

صواب فيها واحد، وما ليس المسألة التي فيها نص مقدور عليه الو د ح وف الغزالي تح ي  محل الةزاع فو ف: 
 .فيه نص مقدور عليه فكل مجتهد يعد مصيب ا

 : و د استدف جم غير أغل العل  في غ ه ا سأل  بعدد من الأدل  مةه 
ود وسليمان لذ يحكمان في الحرث لذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وداوجل: قول الله عز 

 .اففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم
ود لم يصب وأن داص سليمان بالفهم، مما يدل على أنه قد أصاب الحكم، أن الله عز وجل ا الدلال :و ي 

 .في هذه المسألة
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وفيه القول بأن المصطئ يُدح؛ لأن الله  السلام،بأن هذا فيه تجويز الخطأ على الأنبياء عليهم  فإر   ف   ئل:
  ا{.وعلموكلا آتينا حكما }بقوله: قد مدح داوود 

 بأن الخطأ ممكن من الأنبياء؛ لكن لا يقرون عليه وذلك أن الخطأ ليس فيه معصية. :وأ  ب عن غ ا
في عدد من القضايا ولو كان كل مجتهد مصيبا لما عوتب،  النبي أن النصوص جاءت بمعاتبة  ال  ني:والدل ل  

ما كان قوله: كما في و  لهمنت عفا الله عنك لما أذ قوله:كما في  ،وتوى عبس  تعاى :كما في قوله 
 .الأرضلنبي أن يكون له أسرى حتى يثصن في 

"لنكم لتصتصمون للي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، ولنما  النبي:قول  ال  لث:الدل ل 
فمن قضيت له بشيء من حق أايه فلا يأاذه، فإنما أقطع له قطعة من النار"  أماع،أقضي على نحو مما 

 اطأ.مع ذلك يحتمل أن يكون اجتهاده  قضاءه،مجتهد في النبي أن  الدلال  من غ ا الحديث:و ي 
لذا بعث جيشا: "ولذا حاصرتُ حصنا فطلبوا أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم النبي قول  :ال اب الدل ل 

 فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم". الله،على حكم 
ثابتا في الوقائع قبل اجتهاد المجتهدين قد يصيبه المجتهد وقد لا يصيبه، ولن كان أن لله حكما  الدلال :و ي 

 "فإنكم لن تغفروا ذممكم اير من تغفروا ذمة الله". لفظه:ولذلك ورد في  الأمان،هذا الخبر أصالة في 
فله  "لذ اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، ولذ اجتهد فأاطأ حديث:ما ورد في الصحيح من  آخ :دل ل 

 .أجر" ودل هذا على أنه قد يصيب وقد يخطئ
بأن المراد: أنه أاطأ مطلوبه في المسائل التي يخطئ الحاكم في تحقيق مناط الحكم فيها،  :و   ي بعضه 

 .روش الجناية، أو مقدار كفاية القريبأم أو أاطأ في تقدير مثل: ما لو أاطأ في جهة القبلة، 
وقوع الخطأ في هذه المسائل لزمكم أن تسلموا وقوع الخطأ في غيرها، بأنكم لذا سلمتم  وأ  ب عن غ ا:

 فإن فرض المسألة: هل لله حكم في المسائل قد يصيبه المجتهد وقد لا يصيبه أو لا( 
لجماع الصحابة على أن المصيب واحد، حيث اشتهر عن الصحابة في وقائع متعددة لطلاق  الدل ل الآخ :

 .أورد المؤلف عددا من النماذج التي حكم فيها الصحابة بخطأ المصالف لهم المجتهدين، وقدالخطأ على 
 و د ع ح  غ ا الاستدلاف باعترال ت:

 .أنهم لنما نسبوا الخطأ للمصالف بضنهم أنه ليس من أهل الاجتهاد أوله : 
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من  النهم ليسو الصحابة نسبوا لى  مجتهدين علماء من الصحابة لا يصح أن يقال  بأن غ ا:وأ  ب عن 
 .أهل الاجتهاد
 .في الاجتهاد لأنه قصربأنهم يُكن أن يكونوا قد نسبوا الخطأ في هذه المسائل للمصالف؛  :و  اض آخ 

 مردود؛ لأن هؤلاء الصحابة مع فضلهم ومكانتهم يبعد أن يقولوا بحكم قبل تمام النظر. أيضا كلاموهذا 
 .أن المصيب واحد بأنه يحتمل أن يكون المصطئ لغيره ممن يرى : م  ع ح   

بأن هذا صحيح، ولكن هذا ليس ااصا ببعضهم دون بعضهم، بل كلهم يرى هذا  وأ  ب عن غ ا:
 الرأي.

 تخطئة النبي  ،تخطئة الصحابة وغة ك استدلالات أخ ى ي   غ  العلم ء في غ ا ا بحث، مةه  م لا: 
 .هذا المعنى لعدد من الصحابة في عدد من الوقائع، ومنها أحاديث أارى تدل على

 : م  استدف ا ؤلف بعدد من الأو ي من ا عنى على أر ا ص ب واحد
أن القول بالتصويب جمع بين النقيضين فهو يجعل الشيء مباحا  حراما  في وقت واحد، ولذا نقل  الأوف:

دقة؛ أي لنكار حقائق الأشياء، وآاره زن ةفسطني قوله: بأن هذا أول سيالمؤلف عن أبي لسحاق الإسفراي
لأنه يخير الناس بين المذاهب فيصتارون ما ترغبه نفوسهم، وليس القول بالتصويب حكما لشصصين 

مختلفين، بل المجتهد الأول يرى حل هذه المرأة لزيد كالمطلقة بالثلاث في لفظ واحد، والآار يرى تحريُها 
 على زيد، فكيف يقال: بأن كلا من القولين صواب.

اء يُنعون من اقتداء المرء بالمصالف في المذهب، ولو كان كل مجتهد مصيب لجاز أن الفقه ل  ي ال  ني:ا
 والة ظ  في مس ئل الإ تداء با خ لف يجد أنه  على ن عين: الإقتداء بالمصالف في المذهب في الصلاة، 

ة أو الذكر : المصالف في الحكم هذا يجوز الاقتداء به، كما في مسألة انتقاض الوضوء بمس المرأالة ع الأوف
 أو أكل لحم الجزور. 

المصالف في تحقيق مناط الحكم، فهذا لا يجوز الاقتداء به كما في مسألة المصتلفين في جهة  ال  ني:الة ع 
 .والثاني ااتلاف في مناط الحكم الحكم،القبلة، الأول ااتلاف في 

مة يناظر بعضها بعضا في مسائل زالت الأ أنه لا الإجم ع غ :إى وذ   ا ؤلف في غ ا دل ل يمكن إسة ده 
 المناظرات.ولو كان كل واحد من المجتهدين مصيبا؛ لما احتاجوا على هذه  الفروع،
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أن الفقيه يطلب منه الاجتهاد ولا يجتهد للا للبحث عن الحكم موجود، ولو   ا سلك ال  لث في ا عنى:
  يوجد للحادثة حكم.كان الحكم الشرعي يتبع اجتهاده لما طلب منه أن يجتهد؛ لأنه لا

أما  ""لا يُكن أن يقال بأن المجتهد يطلب غلبة الظن فإن الظن لا يكون للا لشيء موجود   ف ا ؤلف: 
 الوجود.قبل وجوده لا يُكن أن يظن به الوجود أو عدم 

أن النص لذا لم يكن مقدورا للمكلف فإنه لا يعد حكما في  واستدف ا خ لف بعدد من الأدل  مةه :
، ومثل لذلك: بمسألة تحويل القبلة لى  الكعبة حينما صلى بعضهم لبيت المقدس غير عالم بتحويل حقه

 القبلة، ولم يأمروا إدعادة الصلاة مما يدل على أنهم ليسوا مخطئين.
بأن الحكم يثبت بمجرد نزول النص لا ببلوغ النص للمكلف لكنه يكون معذورا، وللا  وأ  ب عن غ ا:
قول بأن العامة ليس عليهم حكم؛ لعدم بلوغ النص في حقهم، ولأدى لى  القول بأن لأدى ذلك لى  ال

 المجتهد قبل الاجتهاد لا يلزمه الاجتهاد؛ لأنه ليس عليه حكم.
فحينئذ لا يُكن أن يكلف بغير الممكن، ولن كانت  ةبأن الإصابة لن كانت غير ممكن واستدل ا أيض : 

 ه يعد آثم لتركه ماهو ممكن وبالاتفاق أنه لا يأثم المصطئ في الفروع.الإصابة ممكنه فتركها المكلف، فإن
بأنه لنما يطالب بالاجتهاد، فمتى وقع منه الاجتهاد انتفى التكليف في حقه، فإن أصاب   وأ  ب عن غ ا: 

 جر واحد.أله كان له أجران، ولن أاطأ كان 
لنما هي مجرد أمارات  ن الظنياتبأعلى قولهم  اء  لأمور الظنية ليس فيها دليل بنبأن ا   لك استدل ا ثال  :  

وقد استدلوا لا دلالة فيها، ولذلك تختلف هذه الأمارات مابين شصص وآار بحسب صفات نفوسهم، 
 اتلاف طبائع الصحابة فيما يحكمون به.باعلى هذا 

لقول بأن الظنيات بأن القول بأن الأدلة الظنية ليس فيها دلالة لا يسلم لهم، وا وأ  ض ا ؤلف عن غ ا:
 و د اختلف العلم ء في الأدل    ف    ل إى ا دل ف؟، مرجعها لى  صفات النفوس فقط لا يسلم لهم

: وأغل السة    ل اهو من صفات النفوس، و  ف الأش ع ة: هذا ناتج من ذات الدليل،  فو ف ا عتزل :
 .هو من الدليل لكن لصفات النفوس تأثير في قبول الدلالة

المجتهد والعامي  بأن الأدلة الظنية لو لم يكن فيها دلالة في نفسها لاستوى غ ا الاستدلاف أيض : واوحد
لعامي للاجتهاد، وهذا الاف الإجماع، والاستدلال على أن الظنيات لا دلالة فيها لفيها مما يجوز 
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في قبول هذه  ةتلفلنفوس مخبااتلاف طبائع النفوس يُكن أن يقال مثله في العقليات والقطعيات، فإن ا
 .الأدلة

بالدليل في هذه الدعوة، وأن  : بالمطالبةف ه  م  حد ا ؤلف غ ه ا و ل  عةدم    ل ا بأر الظة  ت لا دل ل 
لا دليل فيها، وبالتالي  هظنيات لا دليل فيها، فنقول لهم: أنتم تقرون أنالالظنيات لا دليل فيها، فهم يقولون 

 د الدلالة فيها. يلزمكم ترك القول بنفي وجو 
 .عداه مخطئ وبهذا يتبين رجحان القول بأن المصيب واحد في المسائل الظنية، وأن ما

، ولن كان قد لا يلتزم المصالف ببعض هذه الثمرات، منها: ويتر ب على غ ه ا سأل  عدد من ال م ات
 .يوجد مخطئ في الفروعفإن القائل بالتصويب يقول لا  مسأل  ا خطئ في الف وع،

 .فإن القول بالتصويب يلزم عليه جواز ااتيار المجتهد لأي قول ومةه  مسأل  لزوم الا ته د،
ولذلك رأى بعض العلماء أن الخلاف في هذه المسألة  ومةه  أر الو ف بالتص يب يجعل لكل مجتهد أ  ا؛

 .هذه المسائلحقيقي بترتب هذه الفروع عليه، بينما رأى آارون أن الخلاف لفظي لوجود الاتفاق في 
 :فهي مسألة حكم المصطئ في الفروع :وأم  ا سأل  الأخ ى
بأنه مأجور مثاب لاجتهاده ولن فاته أجر الإصابة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم،  ف لجم غير يو ل ر:

ود وسليمان، حيث أثنى عليهما مع في قصة دا تينا حكما وعلماآوكلا قول الله عز وجل:  :ويدف عل ي
 .مصيب ومخطئ، ولو كان المصطئ آثم لما أثنى عليهماوجود 

اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، ولذا اجتهد فأاطأ فله أجر واحد"   ا:" لذ قول النبي  :والدل ل ال  ني
 مما يدل على أن المصطئ لا لثم عليه. 

اهر وبعض المتكلمين، نسب المؤلف هذا القول لبعض أهل الظ آثم، قد: أن المصطئ في الفروع الو ف ال  ني
وأسند المؤلف سبب هذا الخلاف لى  قولهم بالمنع من العمل بالظن ووجوب الاقتصار على القطع، ولذا 

 قال:" ولنما استقام لهم هذا لإنكارهم القياس وابر الواحد".
بأن الأدلة الظنية قد ورد في الشرع ما يدل على وجوب لتباعها، وأما ما ورد من  وأ  ب عن غ ا:

النصوص في التشنيع على من اتبع الظن، فالمراد به الظن المقابل للدليل القاطع، فالمقصود مجرد الاحتمالات 
فلا جناح عليهما أن التي لم يقم عليها دليل؛ ولذلك أمر إدتباع الظن ببعض المواطن كما في قوله تعاى  : 

 .ظنون أنهم ملاقوا ربهمالذين ي ، كما في قوله:يتراجعا لن ظنا أن يقيما حدود الله
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بهذا يتبين رجحان مذهب الجمهور بعدم تأثيم المصطئ في الفروع متى بذل وسعه بما يعجز معه عن مزيد 
 بحث، ويترتب على ذلك أن من قلد مجتهدا يظن رجحان قوله فإنه لا لثم عليه.

 
 يا شيخ الأصول نفس الفروع نفس الترجيح(  لذن ط لب:
ونقض الحكم القضائي المصالف  المصالف،صول ثلاثة فروق ذكرناها الجزم بخطأ نعم لكن في الأ ال   :
  عليه.ووجوب الرد  للحق،
 بالشصص(علق الحكم هل يت ،نسصا ولن لم يعلم به المنسوخ عنهيكون  :قول أبي الخطاب ط لب:
يتعلق للا بالعلم  مباحث النسخ، هل يتعلق حكم الناسخ بمجرد نزوله أو لاالمسألة تقدمت في هذه  ال   :

، هل تنفسخ الوكالة بمجرد فسصها أو المسألة وبنوه على مسألة الوكالةبه، وقد ااتلف الأصحاب في هذه 
لابد من علم الوكيل، ولذلك ذكر المؤلف القولين، فنقل عن أبي الخطاب بأنه يثبت بالنسخ بمجرد نزوله ولن 

ء لم يؤمروا بالقضاء؛ لأنهم أدوا ما يُكنهم أداءه فهم بمثابة لم يعلم به المنسوخ عنه، وبين بأن مسألة أهل قبا
من كان في بريه وجهل القبلة، فاجتهد فصلى لى  جهة مغايرة من جهة الكعبة، فإنه لا يؤمر بقضائها، 

 .علم المكلف والبحث فيها شبه لفظيوهكذا هنا بينما رأى جماعة أن النسخ لا يثبت للا ب
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 :لسبعة عشروا الملف الصوتي المائة

 ]في تعارض الأدلة[فصل: 
إذا  ع ح  دل لار عةد المجتهد وم يتر ح أحدهم : و ب عل ي الت  ف، وم يكن لي الحك  بأحدهم ،  

 ولا التخ ير ف هم ، وبي   ف أ    الحةف   وأ    ال  فع  .
ل : إم  أر يعمل و  ف بعضه  وبعض الحةف  : يك ر المجتهد مخيرا  في الأخ  بأيهم  ش ء؛ لأني لا يخ

 بالدل لين، أو يسوطهم ، أو يتحك  بتع ين أحدهم ، أو يتخير ف هم .
 لا سب ل إى الجم  ب ةهم ؛ عملا  وإسو ط  ؛ لأني متة  ض.

 ولا إى الت  ف إى غير غ ي ؛ فإر ف ي  عط لا ، وحبم  م يوبل الحك  التأخير.
 ولا سب ل إى التحك .
 خ ير بين الحكمين مم  وحد بي ال  ع:م يبقَ إلا التخ ير، والت

 في الع مي إذا أفت ه مجتهدار.
 وفي خص ف الكف حة.

 والت  ي إى أ   دحار الكعب  ش ء  ن دخله .
 والتخ ير في ز  ة م ئتين من الإبل بين )الحو ئق( و)بة ت اللب ر(. 

 وأم  ف ذلك.
 عكسي( ي ف  التح يم والإيج ض.فإر  لت : التخ ير بين )التح يم( و)نو ضي(، و)الإيج ض( و)

 لة : إنم  ية  ض الإيج ض:   از الترك مطلو  ، أم    ازه ب  ط: فلا، بدل ل: ال ا ب ا  س  يج ز    ي 
 ب  ط.

 وال  عت ر الأخيرتار في ال باع   من ا س ف  يج ز    هم  ب  ط:  صد الوص .
 ي.  ا غ غة : يج ز   ك ال ا ب ب  ط:  صد الدل ل ا سوط ل

وإذا سم    لي: }وَأَر تَجمَعُ ا بَيَن الُأختَين{: ح م عل ي الجم ، وإنم  يج ز لي الجم  إذا  صد الدل ل 
 ال  ني، وغ :   لي: }أَو مَ  مَلَكَت أَيم نَُكُ {  م    ف ع م ر: أحلتهم  آي ، وح متهم  آي .

 ولة : أر التخ ير: جم  بين الةو ضين، واط ا  لكلا الدل لين.
 هم  باطل:و لا
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أم  ب  ر اط ا  الدل لين: فإذا  ع ح  )ا   ب( و)المح رمِ( ف صير إى التخ ير ا طلق، وغ  حك  ثالث 
 غير حك  الدل لين مع  ، ف ك ر اط اح   لهم ، و         بهم .

ه بين   ني وأم  الجم  بين الةو ضين: فإر ا ب  : نو ض المح م؛ فإذا  ع ح  )ا ب ح( و)المح رمِ(، فخير 
 مح م   يَثم بفعلي، وبين   ني مب ح   لا إثم على ف علي:   ر جمع   ب ةهم  وذلك مح ف.

 ولأر في التخ ير بين )ا   ب( و)ا ب ح( حفع   للإيج ض ف صير عملا  بالدل ل ا ب ح ع ة   وغ  تحك .
 و د سلَّم ا بطلاني.

   له : )إنم    ز ب  ط: الوصد(.
 صد العمل بأحدهم  م  حكمي؟: لة : فوبل أر يو

 إر  لت : )حكمي ال   ض والإباح  مع  ، والتح يم والحل مع  (: فود جمعت  بين الةو ضين.
وإر  لت : )حكمي التخ ير(: فود نف ت  ال   ض  بل الوصد، واطَّ حت  دل لي، وأثبت  حك  الإباح  من 

 غير ش ط.
ي بالوصد حك (: فه ا إثب ت حك  بمج د ال ه ة، وإر  لت : )لا حك  لي  بل الوصد، وإنم  يصير ل

والاخت  ح من غير دل ل؛ فإر الدل لين و دا فل  ي بت لهم  حك ، وثبت بمج د شه  ي و صده بلا 
 دل ل، وغ ا باطل.

   له : )إر الت  ف لا سب ل إل ي(.
فت    فم ذا يصة ؟ وغل ثمَّ  لة : نلزمك : م  إذا م يجد المجتهد دل لا  في ا سأل ، والع مي إذا م يجد م

 ط يق إلا الت  ف في ا سأل .
  لرفة  حكمي، ولا سب ل إل ي إلا بدل ل.- ع ى–ثم لا نسل   ص ح خل  ا سأل  عن دل ل؛ فإر الله 

 فل  م يجعل لي دل لا ؛   ر  كل ف   بم  لا يط ق.
يرهم ،   لح    إذا  ع حلت فعةد ذلك: إذا  ع ح  دل لار، و ع ح التر  ح: أسوطهم ، وعدف إى غ

 عةده ب ةت ر.
 أم  الع مي: فود   ل: يجتهد في أع  ر ا فتين ف ولرِد أعلمهم  وأديةهم .

 وغ  ظ غ    ف الخ  ي؛ لأني   ف في الأعمى إذا   ر م  مجتهدين في الوبل :  لَّد أوثوهم  في نفسي.
 و  ل: يخيرَّ ب ةهم .

 عل ي دل ل، ولا غ  متعبد با ب ع م  ب ظةي.والف ق ب ةهم : أر الع مي ل   ممن 
 بخلاف المجتهد فإني متعبد ب لك، وم  التع ح  لا ظن لي، ف جب عل ي الت  ف.
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وله ا لا يحت ج الع مي إى التر  ح بين ا فتين على غ ا ال  ي، ولا يلزمي العمل بال ا ح؛ بخلاف 
 المجتهد.

الةو ضين ل   لي في ال  ع مج ف، وغ  في نفسي مح ف، ولا يةك  التخ ير في ال  ع، لكن التخ ير بين 
 والله أعل .

 
هذه المسألة؛ من أجل بيان طريقة المجتهد في الحكم على الوقائع، وذلك أن -رحمه الله تعاى –عَقَدَ المؤلف  

جتَهالمجتهد يجب عليه أن يبذل جهده في جمع الأ
م
 د فيها.دلة الواردة في المسألة الم

وإذا  ع حلت الأدل  فإني في غ ه ل الأدلة واحدا  حَكَمَ بناء  على مدلول هذه الأدلة، فإذا كان مدلو 
والجمع بين الأدلة له طرائق مختلفة: كحمل ، لما أن يتمكن من الجمع بين الأدلة فحينئذ  يتعين عليه الح ف:

 د، أو نحو ذلك.أحد الدليلين على محل، وحمل الآار على محل آار، أو القول بالتصصيص، أو التقيي
 : نظر في التاريخ، فعمل بالمتأار وجعله ناسصا  للمتقدم.فإذا م يتمكن من الجم  بين الأدل 

 رجّح بين الأدلة، وعمل بأقواها. :فإن لم يعرف التاريخ
 فإذا لم يتمكن من الترجيح، فحينئذ : ااتلف العلماء، فقال الجمهور: بأنه يتوقف عن الفتيا.

 يخير بين هذه الأدلة. وقال طائفة: بأنه
 : هو الخلاف في تصويب المجتهدين.و د   ل بأر مة أ الخلاف في غ ه ا سأل 

 فمن قال كل مجتهد مصيب: ايّر المجتهد بين هذه الأدلة.
 ومن قال المصيب واحد: قال: بأن المجتهد يلزمه التوقف في الفتيا والقضاء.

ح فيها بين الأدلةيعني لو احتاج لى  الع–وأما بالنسبة للعمل   -مل في مسألة لم يستطع المجتهد أن يمرجِّ
 فحينئذ يلزمه التقليد، والعمل بفتوى غيره.

يَر، بعدد من الأدلة:  وقد استدل المؤلف للقائلين بأن المجتهد عند التعارض يلزمه التوقف ولا يصح أن يخم
لدليلين، فإنه لو تعارض دليل ممبيح لحداث قول جديد وترك لمقتضى ا أن القول بالتصيير الدل ل الأوف:

رّمِ وقيل بالتصيير! لكان هذا حكما  جديدا .  ودليل محم
يلزم عليه الجمع بين النقيضين، فيما لو تعارض دليل تحريم مع دليل  أن القول بالتصيير الدل ل ال  ني:

 بلا لثم. الإباحة، فكيف يقال بأنه يخير بين أن يَحرم عليه يأثم بفعله، وبين أن يباح له
أن في التصيير ترجيحا  لأحد الدليلين بلا مرجح، فيما لو تعارض موجبٌ ومبيح، فإن القول  الدل ل ال  لث:

 بالتصيير ترجيح لدليل الإباحة بلا مستند.
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 أم  الو ئل ر بالتخ ير فود استدل ا بعدد من الأدل :
لين، لما أن يعمل بالدليلين معا ، وهو من الال السبر والتقسيم، فإنه عند تعارض الدلي الدل ل الأوف:

ولما أن يختار أحدهما  ،ولما أن يمسقط الدليلين معا ، وهذا أيضا محال؛ لأنهما متناقضان! ،محال؛ لتضادهما!
ولما أن يتوقف لى  غير غاية، فيلزم عليه تعطيل الحكم، فلم يبقَ للا  ،دون الآار بلا ترجيح، وهذا تحكّم!

 التصيير.
 بأن المجتهد في سبيل العمل يجب عليه التقليد، ولنما يتوقف في الفتوى والقضاء. ن غ ا:و د أ  ب ع

 قالوا بأن التصيير بين الأحكام قد ورد به الشرع في مواطن، فنقيس عليه مسألتنا هذه. الدل ل ال  ني له :
صيّر كما في اصال ومن تلك المواطن التي ورد التصيير فيها: مسألة ااتلاف الفتوى، ومسألة الواجب ا

م
لم

الكفارة، ومن ذلك مسائل اَيّر فيها النص، مثل: التوجه لى  أي جدران الكعبة لمن صلّى داالها، وفي زكاة 
يّر الإنسان بين أربع حِقاق وخمس بنات لبون، ونحو ذلك.  مائتين من الإبل يخم

ه ثبوته في مسائل أارى مع عدم بأن وجود التصيير في بعض المسائل، لا يلزم من وأ  ب عن غ ا الدل ل:
الجامع بينها، وهذه المسائل التي قلتم بوجود التصيير فيها تفارق مسألتنا؛ لأن تلك المسائل لا تتناقض 

الأقوال فيها، فإاراج الحقِاق أو بنات اللبون لا يتناقض، بخلاف القول بتصحيح التحريم وفي نفس الوقت 
 تصحيح الإيجاب.

فيه مناقضة الإيجاب؛ لأن الإيجاب يوجب الفعل، والتصيير هنا ليس تركا  مطلقا ، ولنما  قالوا: والتصيير ليس
تركٌ بشرط القصد للمقابل له، كمن ترك الواجب الموسع في أول الوقت، يمشترط أن ينوي فعله في أثناء 

 الوقت، وهكذا قاصر الصلاة، لنما يترك الركعتين الأماريين بنية قصر الصلاة.
بأن قصد هذه الأمور متأار، نحن نتكلم عن حكم الشرع الذي هو أمر متقدم، ولا  غ ا:وأ  ب عن 

 يصح أن تقولوا بأنه قبل القصد لم يوجد حكم! بل الحكم ثابتٌ قبل وجود القصد.
 وبهذا يتبين رجحان قول الجمهور بوجوب التوقف.

 
 وفي غ ه ا سأل  ل احق:

 عتبر التوقف قولا (هل التوقف قول( أو لا ي ا سأل  الأوى:
 ف و ف الت  ف على ن عين: 

التوقف بسبب عدم كِفاية الأدلة، هذا يعتبر قولا ؛ لأن القائل به يملزمِ الآارين أن يتوقفوا، كما  الة ع الأوف:
 لو قال هذه مسألة قطعية، ولم يوجد فيها دليلٌ قاطع؛ فوجب التوقف.
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جيح، أو عدم الوصول لى  الدليل، فهذا لا يعتبر قولا ؛ التوقف بسبب عدم التمكن من التر  الة ع ال  ني:
 لأنه لا يملزمِ غيره بالتوقف.

 مسألة تعدد المجتهدين وااتلاف الفتوى: وا سأل  ال  ن  :
 فقد ذكرها المؤلف هنا استدلالا  للقائل بالتصيير على جهة القياس، وستأتي هاتان المسألتان في باب التقليد.

ي يتصيّر عند تعدد المجتهدين، ويلزمه الترجيح عند ااتلاف الفتوى، ولا يلزم منه صحة أن العام وال ا ح:
قياس مسألة الباب على مسألة تعدد المجتهدين؛ لأن تلك في العامي، العامي لا يمعوّل على ظنه واجتهاده، 

 بخلاف المجتهد. 
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 : ]هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة[فصل
 أر يو ف: )في ا سأل    لار( في ح ف واحدة، في   ف ع م  الفوه ء.ول   للمجتهد 

 و  ف ذلك ال  فعي في م ال : مةه :   ف في ا سترسل من اللح  ،   لار: 
 أحدهم : يجب غسلي.

 والآخ : لا يجب.
 فو ل عةي: لعلي  ك فأ عةده الدل لار فو ف بهم  على التخ ير.

 و ف ذلك؛ ل ةظ  ف هم  ف خترمي ا  ت.أو عل  الحق في أحدهم  لا بع ةي، ف
 أو نبَّي أ ح بي على ط يق الا ته د.

 ولا يصح شيء من ذلك؛ فإر الو لين لا يخل :
 إم  أر يك    ح حين.

 أو ف سدين.
 أو أحدهم   ح ح، والآخ  ف سد.

 فإر     ف سدين: ف لو ف بهم  ح ام.
 وإر      ح حين، وهم  لدار: فك ف يجتم  لدار؟

   ر أحدهم  ف سدا : م يخل: إم  أر يعل  فس د الف سد، أو لا يعلمي.  وإر
 فإر علمي: فك ف يو ف   لا  ف سدا ؟ أم   ف يرُلَّبِ  على الأم  بو ف يح م الو ف بي؟

وإر اشتبي عل ي الصح ح بالف سد: م يكن ع     بحك  ا سأل ، ولا   ف لي ف ه  أ لا ، فك ف يك ر لي 
   لار؟
  ك فأ عةده دل لار(.  له : )

  د أبطلة ه.
 ثم ل   ح: فحكمي التخ ير، وغ    ف واحد.
 و  له : )إني عل  الحق في أحدهم  لا بع ةي(.

  د ب ة  أر م    ر   لك: م يكن لي في ا سأل    ف أ لا .
 لو لين(.ثم   ر يةبغي أر يةبي على ذلك، ويو ف: )لي في ا سأل  نظ (، أو يو ف: )الحق في أحد غ ين ا

 أم  إطلا ي: فلا و ي لي.
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 وغ ا غ  الج اض عن الآخ .
أم  م  يحكى عن غيره من الأئم  من ال وايتين: فإنم  يك ر ذلك في ح لتين؛ لاختلاف الا ته د، 

 وال   ع عم  حأى إى غيره.
 .- لى الله عل ي وسل –ثم لا نعل  ا تودم  مةهم ، ف ك  ر   لخبرين ا تع حلين عن الةبي 

 
هذا الفصل الذي عقده المؤلف: نموذج من نماذج التعصب بين المؤلفين في المقارنة بين المذاهب، وذلك أن 
الشافعية طعنوا على الحنفية بأشياء على جهة التعصب لمذهب لمامهم، كما طعن الحنفية على الشافعية في 

 عموم.أشياء، يريدون بذلك ترجيح مذهب لمامهم على مذهب غيره على جهة ال
أنه قد ذكََر في عدد من المواطن أن له قولين، يقول: )المسألة كذا  ومم  ُ د  بي في م غب الإم م ال  فعي:

فيها قولان(، وقد ذكر المؤلف منها مسألة: المسترسل من اللحية، والزائد فيها، هل يجب غسله أو لا يجب( 
 فقال الإمام: )فيها قولان(.

 عدد من الاحتم لات:و د أ  ض ال  فع   عن ذلك ب
 : أن يكون من القائلين بتصيير المجتهد عند تعارض الأدلة.الاحتم ف الأوف

 لكن هذا قول باطل، وقد تقدم معنا في الفصل السابق: أن المجتهد عند تعارض الأدلة يلزمه التوقف.
ار الحق في هذين أن يكون قد أراد لبطال غير هذين القولين، فكأنه نبّه على انحص الاحتم ف ال  ني:

 القولين، دون ما عداهما.
بأن من كان كذلك فليس له قول أصلا ، ولو كان الأمر كذلك للزمه البيان، بأن يقول:  وأ  ب عن غ ا:

 )سأعاود النظر في المسألة(، أو )أن ما عدا هذين القولين فباطل(، ونحو ذلك.
 د أن يحكي هذه الأقوال ليجتهد أصحابه.قال بعضهم: بأن الإمام الشافعي لنما أرا الأم  ال  لث:

 بأنه صرحّ بنسبة القولين له، فبالتالي لا وجه لمثل هذا الإطلاق. وأ  ب:
وجماهير أهل العلم على المنع من أن يكون للشصص قولان؛ لأن الصواب في أحد الأقوال على ما تقدم في 

الا  صحيحة في وقت  واحد، ولو قمدِّر أنه لم مسألة التصويب؛ ولأن الأقوال المتضادة لا يُكن أن تكون أقو 
 يعلم الحق منهما، فحينئذ  يكون جاهلا ، ولا ينسب لليه قول في هذه المسألة.

 
 بعد ذلك ننبّه لى  أن هذا الخلاف أو هذه المسألة معقودة فيمن قال بالقولين في وقت  واحد.
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، ولا يصح أن يعاب عليه أن يقول بمثل ذلك؛ وأما من قال بقولين في وقتين مختلفين، فهذا لا يدال معنا
 فإن المجتهد قد يرجع عن رأيه.

 لذا تقرر هذا: فإنه لذا وجِد للمجتهد قولان، فحينئذ  أيهما يكون قوله( وأيهما يكون مذهبه(
 اختلف العلم ء في ذلك على   لين:

عل ناسصا  أن مذهبه هو القول الأاير من أقواله، كما في النصوص يمعم الو ف الأوف: ل بالمتأار، ويجم
 للمتقدم.

 أم  إذا م يعُل  م  غ  ا تأخ  من أ  اف الإم م، فح ةئٍ  للعلم ء في ذلك ثلاث  أ  اف:
 حسب قواعد المذهب وأصول الإمام.ح بين القولين أنه يمرجِّ  الو ف الأوف:
 : أن كلا القولين يمنسب لى  الإمام.الو ف ال  ني

 رح القولان ولا ينسب للإمام شيءٌ منهما، وهذا هو ظاهر ااتيار المؤلف.أنه يمطّ  الو ف ال  لث:
ظاهر ااتيار المؤلف: أنه يمتوقف في نسبة الأقوال للإمام، كما في مسألة: عدم قدرة المجتهد على الترجيح 

 عند تعارض الأابار.
 والفقهاء يمعنَون بطرائق معرفة مذاهب الأئمة على ما سيأتي.

 ةه :في ذلك ف ائد، م
 حصر الترجيح في الأقوال الواردة عن الأئمة، منعا  لإحداث قول  جديد.
 والفائدة الثانية: التدرب على الاجتهاد، واستصراج الأحكام من الأدلة.

 هذه فائدة لثبات هذه الأقوال لأحئمة.
 

ل الإمام، أصحاب الترجيح بين رواية الأئمة، كيف يقلدون الشيخ، وقد يكون الصواب اارج قو  الط لب:
 أو اارج المذهب(

 غلب على ظنه أن ما في المذهب هو الأرجح، فلزمه أن يعمل به. ال   :
 ممكن أن يحصر نفسه في المذهب(: الط لب
 هو مجتهد وللا غير مجتهد(: ال   
 مجتهد، ولكن يرجح بين أقوالهما فقط، ولا ينظر لى  ما االفه أقوال المذهب.: الط لب
 لا يكلف نفسا  للا وسعها.-عز وجل–والله هذه قدرته،  ال   :
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 :والثمانية عشر الملف الصوتي المائة

الذي يجوز له التقليد( وهل المجتهد يجوز له ترك الاجتهاد  مسألة: مننتحدث في هذا اليوم لن شاء الله في 
 ذلك(والعمل بالتقليد أو لا يجوز له 

 :مس ئل ولتح ي  محل الةزاع في ا سأل  يو ف: غة ك أحبع 

هذا يجب عليه العمل  ،حكم فيها لى ك مجتهد اجتهد في المسألة وتوصل لذا كان هنا :ا سأل  الأوى
 باجتهاده ولا يجوز له أن يقلد غيره بالإجماع.

هل يجوز له أن يقلد غيره أو لا يجوز له ذلك( وجماهير  ،: في مجتهد لم يجتهد في المسألة بعدا سأل  ال  ن  
لى أن من كان كذلك لا يجوز له أن يقلد بل يجب عليه أن يجتهد، وهناك أقوال أارى في أهل العلم ع

ومنهم من يفرق بين فتواه وعمله يجيز التقليد في العمل  ،منهم من يفرق بين ضيق الوقت وسعته ،المسألة
 اد.والجمهور كما تقدم على أنه يجب عليه الاجته ،ومنهم من يجيزه في بعض الصور ،دون الفتوى

هذا لا يجوز له الاجتهاد ويجب عليه  ،مسألة العامي الذي ليس لديه أدوات الاجتهاد ا سأل  ال  ل  :
 .فاسألوا أهل الذكر لن كنتم لا تعلمون: إى لقول الله تع ،التقليد

هل يجوز له أن يجتهد أم يجب عليه أن  ،: من عنده بعض أدوات الاجتهاد ولم يستكملهاا سأل  ال ابع 
 في هذه المسألة. يقلد( وهذا هو المحل الذي تبحث فيه المسألة التي ذكرها المؤلف ولعلنا نقرأ كلام المؤلف

 

 فصل: ]المجتهد لا يقلد غيره[
 ا فو ا على أر المجتهد إذا ا تهد فغلب على ظةي الحك ، م يجزْ لي  ول د غيره.

 وعلى أر الع مري لي  ول د المجتهد.
 ته د في بعض ا س ئل، ولا يودح على الا ته د في البعض إلا بتحص ل عل  على فأم  ا تمكن من الا

سب ل الابتداء،   لةح  في مسأل  نح ي ، وعل   ف ت ال   ف في مسأل  خبري ، ف لأشبي: أني   لع مري 
 ف م  م يُحصرل علمُي؛ فإني  م  يمكةي تحص لي، ف لع مري يمكةي ذلك م  ا  و  التي  لحوي.

المجتهد ال     حت العل م عةده ح  ل  بالو ة الو يب  من الفعل، من غير ح    إى  عب   ير  إنم 
 بح ث ل  بحث عن ا سأل ، ونظ  في الأدل  استول به ، وم يفتو  إى  علٍُّ  من غيره.
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 فه ا ا تجهد غل يج ز لي  ول د غيره.
 لا سعتي، لا ف م  يخصي، ولا ف م  يفتي بي.  ف أ ح بة : ل   لي  ول د مجتهد آخ ، م  ل ق ال  ت، و 

لكن يج ز لي أر يةول للسمتفتي م غب الأئم ،  أحمد وال  فعي، ولا يفتي مِنْ عةد نفسي بتول د غيره؛ 
لأر  ول دَ مَنْ لا   بت عصمتي، ولا  عل  إ  بتي: حكٌ  ش عيٌّ لا ي بت إلا بةص، أو     ، ولا نص 

ع مري م  المجتهد، ول   م  اختلفة  ف ي م لي؛ فإر الع مري ع  ز عن ولا     ؛ إذ ا ةص ص عل ي ال
 تحص ل العل  والظن بةفسي، والمجتهد   دح، فلا يك ر في معة ه.

 فإر   ل: غ  لا يودح على غير الظن، وظن غيره  ظةي.
  لة :

 ، ، وظن غيره بدلا  فلا يج ز إثب  ي إلا م  غ ا إذا حصل ظةي: م يجزْ لي ا ب ع ظن غيره، فك ر ظةي أ لا 
 بالدل ل.

 الودحة عل ي،  س ئ  الأبداف وا بدلات. ولأني إذا م يجزْ لي العدوف إل ي م  و  د ا بدف، م يجزْ م 
فإر   ل: "لا نسل  عدم الةص في ا سأل ، بل ف ه  نص ص:  و لي  عإى: }فَ سْألَ ا أَغْلَ ال رِْ ِ  إِرْ  

تُْ  لا  رَعْلَمُ رَ{. وغ   ا لا يعل  غ ه ا سأل .ُ ةرْ
َ وَأَطِ عُ ا ال َّسُ فَ وَأُولي الْأَمِْ  مِةْكُْ {.  و  لي: } ... أَطِ عُ ا اللََّّ

  لة :
ا  اد بالأوى: أم  الع مر  بسؤاف العلم ء؛ إذ يةبغي أر يتم ز الس ئل عن ا سؤوف، ف لع م مسؤوف غير 

ل ة في ذغةي إذا   ر متمكة   من مع فته  من غير س ئل، ولا يخ ج عن العلم ء بك ر ا سأل  غير ح 
  علٍُّ  من غيره.

 ال  ني:
يحتمل أر يك ر معة ه: اسأل ا لتعلم ا، أ : سل ا عن الدل ل ل حصل العل ،  م  يو ف: "ُ لْ لت ب " 

  و"اش ض لترو " وا  اد بر }أُولي الْأَمِْ {: ال لاة، ل   ض ط ع ته ؛ إذ لا يجب على المجتهد ط ع
 المجتهد.

 وإر   ر ا  اد بي العلم ء، ف لط ع  على الع امر.
 ثم غ  مع ح  بعم م ت أخ ى أ  ى مم  ذ  وه، يمكن التمسك به  في ا سأل :

هُْ {، و  لي   و لي  عإى: }فَ عْتَبِروُا يَا أُولي الْأبَْصَ حِ{، و  لي  عإى: }لَعَلِمَيُ الَِّ ينَ يَسْترَةْبِطُ نيَُ مِةرْ
 ني: }أَفَلا يرَتَدَبرَُّ ورَ الْوُْ آرَ{ و  لي سبح ني: }فإَِرْ  رَةَ زعَْتُْ  في شَيْءٍ فرَُ دُّوهُ إى اللََِّّ وَال َّسُ فِ{.سبح 
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 وغ ا أم  بالتدب  والاستةب ط، والخط ض م  العلم ء.
 ثم لا ف ق بين ا م ثل والأعل ؛ فإر ال ا ب أر يةظ  إر وافق ا ته ده الأعل : ف اك.

خ لفي فمن أين يةف    ني أعل  و د   ح مزيف  ؟! عةده، وظةي عةده أ  ى من ظن غيره، ولي  وإر
 الأخ  بظن نفسي ا ف    ، وم يلزمي الأخ  بو ف غيره؟! وإر   ر أعل ، ف ةبغي أر لا يج ز  ول ده.

ظه  أنه  فإر   ل: فل  يةول عن طلح  والزبير ونظ ائهم  نظ  في الأحك م، م  ظه ح الخلاف، ف لأ
 أخ وا بو ف غيرغ .

  لة :
  ن ا لا يفت ر، ا تف ء  بغيرغ ، وأم  علمه  لةف سه : م يكن إلا بم  ع ف ه، فإر أشكل عل ه  ش وحوا 

 غيرغ ، لتع رف الدل ل، لا للتول د، والله أعل .
 

لمؤلف حكى فيها قولا  وا ،مسألة المتمكن من الاجتهاد :سأل  التي و   ف ه  نظ ا ا عندنا أربع مسائل: لذ  
ا ورأى أنه بمثابة العامي فيما لم يحصل علمه بالتالي يجب  فيه، وأما ما حصل علمه فهو  عليه التقليدواحد 

: المحدث قد يجتهد في معرفة درجة الحديث لكنه لا يتمكن من الاستنباط فيكون مجتهدا فيما  ،مجتهد مثلا 
 ب الاستنباط.يتعلق بمعرفة درجة الحديث؛ لكنه مقلد في با

مسألة المجتهد الذي وصل رتبة الاجتهاد لكنه  وأم  ا سأل  التي و   ف ه  خلاف   ير وأ  اف   يرة فهي: 
واستدل ا على  التقليد،لم يجتهد بعد في المسألة هل يجوز له أن يقلد أو لا( والجماهير على أنه لا يجوز له 

 ذلك بعدد من الأدل ، مةه : 
 :إى تع، ومن مثل قوله أطيعوا الله: إى التي جاءت بالاجتهاد والنظر، من مثل قوله تعالأوامر الشرعية 

فاعتبروا يا أولي الأبصارإى ، وقوله تع :لعلمه الذين يستنبطونه منهمإى ، وقوله تع : أفلا يتدبرون
 فهذه توجب على هؤلاء الاجتهاد. ،ونحو ذلك القرآن

تدل على   الرسول ووجوب طاعة وردت بوجوب اتباع الكتاب والسنة أن النصوص التي الدل ل ال  ني:
  مباشرة.أنه يجب عليه أن يعمل بطاعتهما من الال النظر في الأدلة 

وأن لمكانية وجود المبدل  ،البدل لى لم يجز الذهاب  أمكن المبدلأن قاعدة الشريعة أنه لذا  والدل ل الآخ :
 تماثل وجوده حقيقته.
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، وهؤلاء حصروه وكان لهم اجتهادات وأقوال بأنه يجوز تقليد المجتهد لغيره لذا لم يجتهد بعد ني:والو ف ال  
ومنهم من  ،ومنهم من يجيزه فيما يخصه لا فيما يفتي به، منهم من يجيزه مع ضيق الوقت دون سعته متعددة،

غؤلاء بعدد من الأدل ،  و د استدف ،يقول: بأنه يجوز له أن يقلد من هو أعلم منه دون من هو أقل منه
 ومن  لك الأدل : 

قالوا: والمجتهد قبل الاجتهاد لا يعلم الحكم في المسألة  فاسألوا أهل الذكر لن كنتم لا تعلمون: ى اقوله تع
لأنه لم يجتهد بعد في المسألة ؛ بأن المجتهد هنا بمثابة العامي :واستدلوا عليه ،فجاز له أن يسأل أهل الذكر

 وز له التقليد فكذا هذا.والعامي يج
فالعامي عاجز عن تحصيل الحكم بخلاف هذا  ،بأن العامي يفارق هذا المجتهد وأ  ب عن غ ا الاستدلاف:

 المجتهد.
ون كا: كان المجتهدون من الصحابة يتر قالو  ،ما ذكروه من حال الصحابة :ومن الأدل  التي استدف به  غؤلاء

في  أفتواولذلك لم ينقل عن طلحة والزبير ونظائرهما أنهم  ،أعلم منهم اجتهاداتهم ويعملون باجتهادات من هو
 الكثير من المسائل مما يجعلنا نظن أنهم كانوا يقلدون غيرهم وهم من أهل الاجتهاد.

عن لعلهم امتنعوا  ،بأن امتناع الإنسان عن الفتوى لا يعني عدم اجتهاده في المسألة وأ  ب عن غ ا:
 من يفتي من غيرهم من الصحابة.اكتفاء بفتوى  الفتوى

كل واحد منهم يسأل غيره في حكم   يقلد بعضهم بعضا، ولذلك نجد أن بأن الصحابة كانوا واستدل ا عل ي:
 المسائل.

 أنه يظهروبالتالي  ،بأن السؤال ليس من أجل التقليد ولنما من أجل تعرف الأدلة في المسألة أ  ب عن غ ا:
 الاجتهاد أن يجتهد ولا يجوز له أن يقلد غيره.لنا أنه يجب على القادر على 

فالفتوى لابد فيها من الاجتهاد ولا يفتي للا  ،بين الفتوى ونقل الفتوى مسألة التفريقأن  ومن ا س ئل غة :
بخلاف نقل الفتوى فإنه يحق لمن ماع الفتوى أن ينقلها متى علم حقيقتها وشروطها  ،من هو مجتهد

 وضوابطها.
بينما نقل الفتوى  ،أن الفتوى يجوز للعامي أن يعمل بها مطلقا من الف و  ت أيض :   وغيمسألولكن غة  

أمر بمراجعة المجتهدين الذين  وجل لنما؛ لأن الله عز حال الضروراتالأصل هو عدم جواز العمل بها للا في 
يسأل؛ لأنه ليس من  اجتهدوا في المسائل ويأاذون الأحكام من أدلتها، وبالتالي ناقل الفتوى لا يصح أن

يظهر لنا أن المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره  المسألة. وبالتاليفهذا الاصة هذه  ،أهل الذكر في هذه المسألة
 بعد.ولو لم يجتهد في المسألة 
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 المجتهد على حكم لعلة في مسألة فصل: 
ّ
 إذا نص

ى ا ةص ص عل ي: فم غبي في  لك إذا نص المجتهد على حك  في مسأل  لعل  ب رةه     د في مس ئل س  
 .ا س ئل  م غبي في ا سأل  ا علل ؛ لأني يعتود الحك  تابع   للعل ، م  م يمة  مةه  م ن 

فإر م يبين العل : م يجعل ذلك الحك  م غبي في مسأل  أخ ى. وإر أشبهته  شبه   يج ز خف ء م لي على 
 .بعض المجتهدين

 .ي: م يَصِْ  ف ه  إى ذلك الحك . ولأر ذلك إثب ت م غب بالو   فإ  لا ندح  لعله  ل  خط ت ل
ول لك افتر   في مةص ص ال  حع: فم  نصَّ على علتي   ر   لةص، يةُس  ويةس  بي، وم  م يةص 

 .على علتي: م يةس  وم يةس  بي
الأخ ى؛ ل ك ر  على مسألتين مت  بهتين بحكمين مختلفين: م يةول حك  إحداهم  إى -ول  نص المجتهد

لي في ا سألتين حوايت ر؛ لأ ر إذا م نجعل م غبي في ا ةص ص عل ي م غب   في ا سك ت عةي، ف لط يق 
 .الأوى: أر لا نجعلي م غب   لي ف م  نُصر على خلافي

 .ولأني إنم  يض ف إى الإنس ر م غب في ا سأل ، بةصي، أو دلال  تج   مج ى نصي، وم ي  د أحدهم 
ر و د مةي ن ع دلال  على الأخ ى، لكن  د نص ف ه  على خلاف  لك الدلال ، ف لدلال  الضع ف  وإ

 لا  و وم الةص الص يح.
فإر نص في مسأل  واحدة على حكمين مختلفين، وم يعل   ودم أحدهم : ا تهد  في أشبههم  بأ  لي، 

خ ى. وإر علمة  الآخ ة: فهي ا  غب؛ لأني وأ  اهم  في الدلال  فجعلة غ  لي م غب  ، و ة  ش  رِين في الأ
ف ك ر نصي الأخير ح  ع   عن حأيي الأوف، فلا يبوى  -على م  ب ة  -لا يج ز أر يجم  بين   لين مختلفين
 م غب   لي،  م  ل      بال   ع.

 و  ف بعض أ ح بة : يك ر الأوف م غب   لي؛ لأني لا يةوض الا ته د بالا ته د.
 ولا يصح.

إر أحادوا أر لا يترك م  أداه إل ي ا ته ده الأوف با ته ده ال  ني، فه  باطل يو ة  ؛ فإ ر نعل  أر فإنه  
المجتهد في الوبل  إذا  غير ا ته ده:   ك الجه  التي   ر مستوبلا  له ، و   ي على غيرغ ، وا فتي إذا أفتى 

 الحك ، و  لك الح   . في مسأل  بحك ، ثم  غير ا ته ده: م يجزْ أر يفتي ف ه  ب لك
وإر أحادوا: أر الحك  ال   حك  بي على شخص لا يةوضي، أو م  أداه من الصل ات لا يع ده: فل   

 غ ا نظير ا  سألتة .
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 إنم  الخلاف ف م  إذا  غير ا ته ده، غل يبوى الأوف م غب   لي أم لا، و د ب ة  أني لا يبوى.
عن الو ف الأوف، فك ف يجعل م غب   لي م    لي: "ح عت  ثم يبطل م  ذ  وه بم  ]ل [     بال   ع

 عةي، واعتودت بطلاني"؟! فلا بد من نوض الا ته د بالا ته د.
وعةد ذلك يةبي على أر المجتهد ل   زوج ام أة خ لعه  ثلاثا  وغ  ي ى أر الخل  فس ، ثم  غير ا ته ده، 

   ه  على خلاف اعتو ده.واعتود أر الخل  طلاق، لزمي  س يحه ، وم يجزْ لي إمس
فإر حك  بصح  ذلك الةك   ح   ، ثم  غير ا ته ده، م يف ق بين الزو ين،  صلح  الحك ، فإني ل  

 نوض الا ته د بالا ته د. لةوض الةوض، و سلسل، والط بت الأحك م، وم ي ثق به .
 ا ولد  س يح زو تي؟أم  إذا نكح ا ولد بفت ى مجتهد، ثم  غير ا ته د المجتهد: فهل يجب على 

الظ غ : أني لا يجب؛ لأر عملي بفت  ه     مج ى حك  الح   ، فلا يةوض ذلك،  م  لا يةوض م  
 حك  بي الح   .

 

 :مسألتين إىغ ا الفصل  ط ق ف ي ا ؤلف 

 لمام قولا في المسألة. لى متى يصح أن ننسب  ،طرق لثبات مذاهب الأئمة مسألة غي:ا سأل  الأوى 

 في المسائل التي يتغير فيها الاجتهاد. الحكم في:سأل  ال  ن   وا 

فإذا نص الإمام على الحكم في المسألة أثبتنا  ،الإمام نص مةه :وط ق إثب ت م غب الإم م ط ق متعددة  
 ذلك النص مذهب ا له. 

ء على ذلك كما قال يُكن أن نثبت مذهب الإمام بنا والمفاهيم، فإنناالنظر في الدلالات  والط يق ال  ني:
 الجمهور.

حينئذ كلما وجدت هذه العلة في محل أثبتنا  ،بالتصريج في مسألة نص فيها على العلة والط يق ال  لث:
 المحل.ذلك الحكم في ذلك 

قد ااتلف العلماء في لثبات مذهب  ،الإلحاق على مسألة نص عليها الإمام ولم يذكر علتها الط يق ال اب :
بأنه هذا الطريق، وااتار المؤلف أنه ليس طريقا صحيحا لإثبات مذاهب الأئمة وعلل هذا: الإمام بناء على 

 يوجد مانع يخفى على المتأارين.  قد
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قال: لأن  ،جواز لثبات مذهب الإمام بناء على القياس ولو لم ينص الإمام على العلة لى  وذهب جماعة
 لإثبات المذاهب. ايقا صحيح  القياس طريق من طرق لثبات الأحكام الشرعية فيكون طر 

أن القياس لا يقوى على لثبات مذاهب الأئمة لذا لم  وع ح  غ ا الاستدلاف بعدد من الأ  ب  مةه :
 ينص على العلة.

ولأن الفقيه قد يقول به  ،أن القياس المنصوص على علته أقوى من القياس غير المنصوص على العلة ومةه :
 ين.بناء على علة تخفى على المتأار 

 ثم ذ   ا ؤلف عدد من ا س ئل:

فإذا نص الإمام على حكم في مسألة  ،يصح التصريج في مسألة فيها نص عن الإمام أنه لاا سأل  الأوى: 
 لى لأن الإمام قد نص عليها فإذا وجد النص لم نحتج ؛ لم يصح لنا أن نخرج قولا آار في المسألة الأارى

 يصح أن نجعل مذهبه مخالفا لما نص عليه. لا ،ى مذهبهالاستنباط، ولأن الإمام قد نص عل

 فه ه له  أح اف: ،تعدد الروايات والأقوال عن الإمام ا سأل  الأخ ى مسأل :

لذا علم المتقدم من المتأار من روايات الإمام حينئذ ماذا يكون مذهبه( الجمهور قالوا: يكون الح ل  الأوى: 
نصوص يعمل بالمتأار ويقدم على المتقدم، ولا يجوز أن نجعل القول الآار مذهبه الرواية المتأارة كما في ال

الإمام  لى فلا ينسب  ،ولأن ظاهر الأمر أن يكون قد رجع عن القول الآار ،مذهبا للإمام؛ لأنه قد تركه
 قول قد رجع عنه.

ول للقول الثاني : لو صرح الإمام بالرجوع عن القول الأتح ي  محل الةزاع نو فكان قبل هذا تكلمنا عن 
 صرح بالرجوع عن القول.لم يالقول الثاني، ولنما الخلاف فيما لذا  الإمام هوفإن مذهب 

، وهذا معنى قوله: "وقال بعض -مذهبا للإمام-أن كلا من القولين والروايتين تكون مذهبا له الو ف ال  ني:
، الآار فيكون له قولان في المسألة مذهبا له أيضا مع القول-يعني القول الأول-أصحابنا يكون الأول" 
 بأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. استدل ا على ذلك:

فكأنه صرح بأن الأول  ،بأن المجتهد لذا اجتهد ثم تبين له اطأ قوله وجب عليه الرجوع أ  ب عن غ ا:
تهاده عمل في والقاضي لذا تغير اج ،ليس مذهبا له، وهذا مثل من تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني

 مستقبل الأيام بالاجتهاد الثاني.
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 الأاير هو مذهب الإمام. الراجح أن يتبين أنوبذا 

لذا تغير الاجتهاد فحينئذ ، هي متناسبة مع المسألة ،تغير الاجتهاد نةتول للمسأل  الأخيرة وغي مسأل :
 :غ ه ا سأل  له  ثلاث  أ س مول: ماذا نفعل( نق

لأنه ؛ لمجتهد قاضيا فتغير اجتهاده فحينئذ نمضي المسائل الأوى  على الاجتهاد الأوللذا كان االوس  الأوف: 
كان القاضي يرى أن طلاق   م  ف ذلك:تها ومصداقيتها، با، ونحن نريد استقرار الأحكام وثقد حكم فيها
فلا  ،لاثوحكم في ذلك في عدد من القضايا، ثم بعد ذلك تغير اجتهاده وأصبح يرى أنها ث ،الثلاث واحدة

عدم ثقة الناس في  لى ينقض ما سبق ولنما يحكم في الآتي باجتهاده الأاير، لماذا لم ننقضه( لأنه يؤدي 
 الأحكام القضائية الشرعية.

يرى أن الطلقات الثلاث واحدة  م  ف ذلك:تغير الاجتهاد بالنسبة للمجتهد نفسه،  ا سأل  ال  ن   في:
فبالتالي يجب عليه في مستقبل أيامه أن يعمل بالاجتهاد الجديد،  ،ثفتغير اجتهاده وأصبح يرى أنها ثلا

 ولأنه تبين له رجحان هذا القول فوجب عليه أن يقول به.

 ،استفتى فقيها فأفتاه بأن الطلقات الثلاث واحدة ا سأل  ال  ل   في مس ئل  غير الا ته د بالةسب  للع مي:
فهل نقول  ،ة مرة أارى فتغير اجتهاده وأصبح يرى أنها ثلاثثم بعد ذلك تبين أن الفقيه نظر في المسأل

لأن المرء متعبد بالاجتهاد الجديد( أو نقول بأنه لا يجب ؛ يراعي هذا العامي الاجتهاد الجديد ويفارق المرأة
وحكم القاضي في المسائل السابقة لا  ،عليه ذلك؛ لأن الفتوى التي صدرت من الفقيه بمثابة حكم القاضي

 بالاجتهاد الجديد، وكغيرها من مسائل تغير الاجتهاد.ينقض 

 

 ... ط لب:

العامي لذا علم بتغير اجتهاد المجتهد فحينئذ  مسائله السابقة فيبقى على اجتهاده السابق، وفي  ال   :
مسائلة الجديدة فيعمل بالاجتهاد الجديد، مثال ذلك: كان فقيه يرى أن الطلقات الثلاث واحدة، وكان 

فراجعها، ثم تغير اجتهاد الفقيه فأصبح يرى أنها ثلاث، فنقول: فيما مضى من  زوجته ثلاثا   رجل طلق
المسائل يكفيه ما عمل به من اجتهاده السابق، وفيما يأتي يلزمه أن يعيد النظر فيها وأن يعمل بالاجتهاد 

 الجديد.

 ... ط لب:
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 على حسب الراجح مع وجود ااتلاف في بعضها البعض. ال   :

 ... لب:ط 

على العموم كل مذهب اصطلاحاته والمشهور أنه يجعل المذهب الأاير هو مذهبه؛ لأنه هو الذي  ال   :
 صول المذهب وقواعده.ليه قوله ولو كان الأول موافقا لأاستقر ع

 ... ط لب:

فيها أصحاب الترجيح هؤلاء لا يخرجون عن مذهب الإمام لذا تعددت الروايات عن الإمام ينظرون  ال   :
 ويقارنون بينها ويرجحون.

 ... ط لب:

 يقال وجه في المذهب.  ال   :

 ... ط لب:

هذا ثاني وهو الذي أكثر فيه المؤلف الكلام، هذا مجتهد وعنده آلة لم ينظر بعد في المسألة، هل  ال   :
لكنه غير مجتهد في  يجوز له أن يقلد، أما الثانية فعنده بعض الأدوات دون جميعها، مجتهد في النظر في الأدلة

 النظر لصحة الأحاديث وضعفها، فيقلد في باب صحة الأحاديث وضعفها ويجتهد في مسائل الفتوى.

 ... ط لب:

لا ليسا بمتماثلين، المتمكن من ذاك فيه ستة أقول: واحد يقول: يجوز مع ضيق الوقت، وآار  ال   :
 الأعلم... وهكذا.يقول: يجوز فيما يخص به نفسه، وآار يقول: لزومه تقليد 
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 :والتسعة عشر الملف الصوتي المائة

 فصل: في التقليد
 التول د في اللغ : ول  ال يء في العةق م  الإح ط  بي.

 ويسمى ذلك  لادة، والجم   لائد.
   ف الله  ع ى: } ... وَلا الْهدََْ  وَلا الْوَلائِدَ{.

ُ عَلَْ يِ وَسَلَّ -ومةي   ف الةبي   في الخ ل: "لا  ولرِدوغ  الأوتاح". -َ لَّى اللََّّ
   ف ال  ع :

  لدوغ  تم ئم   ... خ ف واش وح سد
 ثم يستعمل في  ف يض الأم  إى ال خص استع حة،  أني حبط الأم  بعةوي.  م    ف لو ط الإياد :

 و لرِدا أم    لله دح  
 ححب ال حاع بأم  الح ض مضطلع  .

 وغ  في ع ف الفوه ء.
ا من غ ا ا عنى، فلا يسمى الأخ  بو ف الةبي   ب ف   ف الغير ُ عَلَْ يِ -من غير حج ، أخ   َ لَّى اللََّّ

ا؛ لأر ذلك غ  الحج  في نفسي. -وَسَلَّ   والإجم ع  ول د 
   ف أب  الخط ض: العل م على ل بين:

ا ولد في ال س ل . ونح  ذلك؛ لأر  مةه  م  لا يس غ التول د ف ي وغ : مع ف  الله ووحدان تي، و ح 
 ذلك إم  أر يج ز الخطأ على من يولده، أو يح لي.

 فإر أ  زه فه  ش كٌّ في  ح  م غبي.
 وإر أح لي: فبَِ  ع ف استح لتي، ولا دل ل عل ه ؟
 وإر  لده في أر أ  الي حق، فبَِ  ع ف  د ي؟

 وإر  لد غيره في  صديوي، فبَِ  ع ف  دق الآخ ؟
 فم  الف ق ب ةي وبين سك ر أنف  الةص حى وال ه د ا ولدين؟ وإر ع رف على سك ر الةف  في  د ي،

 وم  الف ق بين   ف مولده أني   دق، وبين   ف مخ لفي؟
 وأم  التول د في الف وع:

 فه    ئز إجم ع  .
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 فك نت الحج  ف ي: الإجم ع.
 ولأر المجتهد في الف وع إم  مص ب، وإم  مخطئ م  ض غير مأث م، بخلاف م  ذ   ه.

 ا   ز التول د ف ه ، بل و ب على الع مري ذلك.فله 
 وذغب بعض الودحي  إى أر الع مر  يلزمه  الةظ  في الدل ل في الف وع أيض  .

وغ  باطل بإجم ع الصح ب ؛ فإنه    ن ا يفت ر الع مر ، ولا يَم ونه  بة ل دح   الا ته د، وذلك معل م 
 على الض وحة والت ا   من علم ئه  وع امره .

ر الإجم ع مةعود على  كل ف الع مري الأحك م، و كل في ح ب  الا ته د يؤد  إى انوط ع الح ث ولأ
 والةسل، و عط ل الح ف والصة ئ ، ف ؤد  إى خ اض الدن  .

ثم م ذا يصة  الع مري إذا نزلت بي ح دث  إر م ي بت له  حك  إى أر يبلل ح ب  الا ته د، فإى متى يصير 
 مجتهد ا؟
ا، فتض   الأحك م.ولعلي   لا يبلل ذلك أبد 

بسؤاف العلم ء في   لي  ع ى: }فَ سْألَُ ا أَغْلَ ال رِْ ِ   - ع ى  -فل  يبقَ إلا سؤاف العلم ء، و د أم  الله 
تُْ  لا  رَعْلَمُ رَ{  .إِرْ ُ ةرْ

ولا  مت ا   ا؛   ف أب  الخط ض: "ولا يج ز التول د في أح  ر الإسلام الخم  ونح غ ، مم  اشته ، ونول ن
 لأر الع م  ش ح  ا العلم ء في ذلك، فلا و ي للتول د".

 

 ذكر المؤلف رحمه الله تعاى  في هذا الفصل عدد ا من المسائل:

وضع الشيء في العنق مع الإحاطة  وذ   أني في اللغ :في تعريف التقليد وبيان حقيقته،  ا سأل  الأوى:
العنق وتحيط به، أما لذا لم تكن محيطة بالعنق فإنها لا تسمى في لغة  به، فيقال: القلادة لأنها توضع على

 العرب بالقلادة.

: ما يرسل لى  الحرم من بهيمة الأنعام يذبح فيه ا  اد بالهد وفي قوله: }... وَلا الْهدَْيَ وَلا الْقَلائِدَ{ 
ن أن هذا الحيوان المقلد من فهي حبال يوضع في طرفيها أحذية ونحوها لبيا وأم  الولائد:ويتصدق منه، 

 الهدي فلا يتعرض له أحد.
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هي ما يرمى به، وهي الحبال التي  الأوتاح:وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل: "لا تقلدوها الأوتار" 
تكون في طرف القوس، كانوا ينزعونها فيضعونها على الخيل يعتقدون أنها تدفع عنها العين، فهي بمثابة 

ذلك نهي عنها، بعض العلماء قال: بأن النهي اوف ا من أن تلتف هذه الحبال على رقبتها فتموت، التمائم ول
لكن المشهور هو الأول، فإن الشريعة قد جاءت ببيان أن ما لا يعلم له أثر لا بالشرع ولا بالتكرار والخبرة 

 فإنه لا يصح أن يجعل من ذوات التأثير، وأستند لقول الشاعر:

 ا ... اوف واش وحاسدقلدوها تمائم  

وقد يستعمل التقليد في: توكيل لنسان أمر ا من الأمور ولسناده لليه، ولذلك يقال: قلده الولاية، وبعضهم 
يقول: بأنه في الزمان السابق كان من قلد عملا  أو ولاية يوضع على رقبته شيء من القلادة فسمي بهذا 

 الاسم.

سره المؤلف بأنه: قبول قول الغير من غير حجة، أي من غير أن فقد ف وأم   ع يف التول د في الا طلا 
يكون قوله حجة ولنما قد دل الدليل على جواز الاستناد لى  ذلك القائل، وبناء  على ذلك فإن من يمقلّد 
ليس قوله حجة في ذاته وليس قوله دليلا ، ولنما يؤاذ بقوله لكوننا نظن أنه يقربنا لى  الحق وحكم الله عز 

ا، لأن قول النبي صلى الله وج ل، وبناء  على ذلك لا يسمى الأاذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تقليد 
ا، لماذا( لأن  ا، وهكذا الأاذ بالإجماع لا يعد تقليد  عليه وسلم حجة يجب العمل به وبالتالي لا يعد تقليد 

ا أو لا يعد، وفصّل آارون الإجماع حجة، وأما الأاذ بقول الصحابي فقد وقع الااتلاف فيه هل ي عد تقليد 
فقالوا: بأننا لذا اعتبرنا قول الصحابي دليلا  شرعي ا فإنه لا يعد الأاذ بقوله من باب التقليد، وأما لذا لم نعده  

ا.  كذلك فإن الأاذ بقوله يعد تقليد 

تقليد فإنه يأاذ بقوله لذا قلنا بأن الأاذ بقول الصحابي  م  الف ق بين   لة  يعد  ول د و  لة  ل   بتولد؟
ا ولنما هو حجة فحينئذ يختص العالم بأاذ أقوالهم.  العامي، ولذا قلنا الأاذ بقوله ليس تقليد 

 ما هي مجالات التقليد وما الذي يصح أن يدال فيه التقليد(  ا سأل  ال  ن   في غ ا الفصل:

أو العمل به من غير أن يكون ذلك لذ ا عرفنا مما سبق أن التقليد: قبول مذهب الغير واعتقاد صحته 
 المذهب دليلا  شرعي ا.
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 العل م التي يمكن أر يدخله  التول د على أن اع:

أصل دين الإسلام، ويشمل هذا: التوحيد، والرسالة، وصحة هذا الدين، فهل يجوز الأاذ  الة ع الأوف:
 اختلف العلم ء في ذلك على   لين م ه حين:بالتقليد في هذه المسائل( 

 و د يستةدور في ذلك على عدد من الأدل :أنه لا يجوز التقليد في هذه المباحث والمسائل، لو ف الأوف: ا

أن الله عز وجل ذم التقليد في كتابه وشنع على المشركين لكونهم قلدوا، مما يدل على عدم الدل ل الأوف: 
نزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه جواز التقليد في هذه الأمور، قال تعاى : }ولذا قيل لهم اتبعوا ما أ

 آباءنا{.

ولكن هذا الاستدلال لنما يختص بالتقليد في باطل، وأما التقليد في الحق فإنه ليس داالا  في هذه النصوص، 
 ولذا عاتبهم الله لتقليدهم لآبائهم مع كونهم لا يعلمون صدق ما يقوله آباؤهم.

، حيث يقول المشرك والمنافق والكافر: ماعت الناس يقولون شيئ ا فقلته، ما ورد في أسئلة القبر الدل ل ال  ني:
 فلم يكن منجي ا له في قبره.

بأن الحديث لنما شنع على التقليد الذي صدر من المنافق والكافر، ولذا ويمكن أر يج ض عن غ ا الدل ل: 
م، لم يمسأل هل كان ذلك من باب لما قال الموحد: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسل

 التقليد أو من باب الاجتهاد.

وهذا دليل يسمى -بأن المقلد لا يخلو حاله من عدد من الأحوال  الدل ل ال  لث له  م  ذ  ه ا ؤلف غة :
 :-بالسبر والتقسيم

من  فكيف يأاذ بمذهب ،ز الخطأ على من يقلده وبالتالي يكون شاك ا في صحة مذهبهأن يجوّ  الأوف:
 يشك في صحة مذهبه(

لذ فرض المسألة في  ،لأنه لم يأاذ ذلك عن دليل ،لذا أحال الخطأ على من يقلده فهذا لا يقبل منه ال  ني:
العامي أو في المقلد، ولن استند في لحالة الخطأ عليه لى  أقوال من يقلده حينئذ يقال له: بم عرفت صدق 

 أقواله( 
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فما الدليل على صحة قول  .لك الغير فلان يقبل قوله في هذه المسائلذ :ولن كان قد دل عليه غيره قال
 هذا القائل( 

فهذا ليس بدليل وليس أمر ا  ،ولن كان قد عول على أو استدل بأن نفسه تسكن لى  قول هذا القائل
 .ولذلك لم يكن سكون نفس غير المسلمين لمن يقلدونهم سبب ا من أسباب عذرهم في هذا التقليد ،منضبط ا

واستةد أ ح ض غ ا الو ف إى أنه يجوز التقليد في الحق في هذه المسائل،  والو ف ال  ني في غ ه ا سأل :
 عدد من ال   ئ  التي حدثت في زمن الةب ة: 

لا أحدثكم حتى تدالوا في دين هذا الرجل، فيدالون، فيقبل النبي صلى الله  :يأتي الرجل لى  قومه فيقول
كما في حديث أسيد بن الحضير، وحديث عمرو بن الطفيل الدوسي أو طفيل بن   عليه وسلم منهم ذلك،

 عمرو الدوسي، وغيرها من الأحاديث. 

لذا جاءه من يشهد الشهادتين لم يسأله هل أاذ ذلك عن  بأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل ا ثان   :و 
 أاذه عن طريق الاستدلال. وطريق التقليد أ

 ف عدد من ا س ئل مةه :غ ا الخلا ب على وحُ 

البحث في صحة ليُان المقلد، وقد نقل عن الإمام الأشعري أنه يقول: بعدم تصحيح ليُان  ا سأل  الأوى:
المقلد، وقد ااتلف أصحابه في النظر لى  مثل هذا القول، وقال طائفة بمثله، وفسره آارون بأن مراده التأثيم 

 والتكفير.

مسألة التأثيم، هل من ترك النظر والاستدلال يعد آثم ا أو لا( هناك  غ ه ا سأل :ا سأل  ال  ن   من ثم ات 
بعض النصوص التي رغبت في الاستدلال بل بعضها شدد، مثلا  في حديث ابن حبان أن النبي صلى الله 

اللّيْلِ وَالنّ هَارِ لَآَيَات   لِنّ في اَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَااْتِلَافِ عليه وسلم قرأ أواار سورة آل عمران: }
 { ثم قال صلى الله عليه وسلم: "ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن".لِأمولي الْألَْبَابِ 

جواز الأاذ بالتقليد وصحة ليُان المقلد، لأن هذا كان غالب ا في وقت النبوة ولعل الأظه  في غ ه ا سأل : 
 بالنسبة للناس.
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مسائل العقائد، وقد قال طائفة من الأصوليين بالمنع من التقليد فيها، والجمهور  التقليد في ا سأل  ال  ن  :
على جواز التقليد اصوص ا في دقائق مسائل العقائد، لذ لن أذهان كثير من الناس لا تتسع للاستدلال 

 فيها.

وقد قال طائفة كبيرة : التقليد فيما علم من الإسلام بالضرورة، ومنه أركان الإسلام الخمسة، ا سأل  ال  ل  
 لأم ين: من المؤلفين في الأصول لا يجوز التقليد فيها، 

 أنها أمور مستفيضة مشهورة فمثله لا يحتاج فيه لى  التقليد.الأوف: 

أن العلم بهذه الأمور يستوي فيه العالم والعامي، وبالتالي لا وجه للقول بأن العامي قلد العالم  والأم  ال  ني:
 ل.في هذه المسائ

وهناك قول آار بجواز التقليد فيها، وأن من حصّل العلم بهذه المسائل من طريق الاستفاضة والاشتهار لم 
 يحتج لى  التقليد لكن من لم يحصّل ذلك وقلد جاز له.

المسائل الشرعية الظنية سواء   وا  اد بالف وع:حكم التقليد في الفروع،  ا سأل  الأخيرة في غ ا الب ض:
 سائل الفقه أو في مسائل العقيدة.كانت في م

 و د حكي الخلاف في غ ه ا سأل  على   لين:

واستدل ا على ذلك بعدد من أن التقليد في الفروع جائز، وقد قال به جماهير أهل العلم،  الو ف الأوف:
 الأدل :

ل ومسؤول مما يدل لجماع العلماء على جواز التقليد، وقالوا بأنه ما من زمان للا وفيه سائ الدل ل الأوف:
على وجود الاجتهاد في جميع الأزمان، ولم يكن علماء جميع الأزمنة يأمرون العامة بأن يحصلوا درجة 

 الاجتهاد.

النصوص الشرعية من الكتاب والسنة مما فيه لجازة التقليد، ومن ذلك قوله تعاى : }فاسألوا  الدل ل ال  ني:
ما كانَ الْممؤْمِنمونَ ليَِ نْفِرموا كَافّة  فَ لَوْ لا نَ فَرَ مِنْ كملِّ فِرْقَة  مِن ْهممْ وَ أهل الذكر لن كنتم لا تعلمون{ وقوله: }

ينِ وَليِ منْذِرموا قَ وْمَهممْ لِذا رَجَعموا للِيَْهِمْ لَعَلّهممْ يَحْذَرمونَ  { فأمر الأمة بمراجعة العلماء، ومثله طائفَِةٌ ليَِ تَ فَقّهموا في الدِّ
ولذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه لى  الرسول ولى  أولي الأمر منهم في قوله تعاى : }
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لعلمه الذين يستنبطونه منهم{ وهكذا في عدد من الأحاديث منها في حديث العسيف، قال الرجل: ولني 
ث: "هلا سألوا سألت أهل العلم أن ما على ابني .. الحديث، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حدي

 لذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال".

ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من بعث العلماء والدعاة لى  الناس يعلمونهم أمر  الدل ل ال  لث:
دينهم، فيلزم عليه أن يكون الناس قد أاذوا مسائل دينهم من هؤلاء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه 

 من التقليد. وسلم، وهذا

أن القول بتكليف العوام الوصول لى  رتبة الاجتهاد يخالف مقاصد الشريعة وغاياتها، فإنه  الدل ل الآخ :
يؤدي لى  انقطاع الناس عن أعمالهم، وبالتالي تتعطل الأعمال، ويؤدي لى  عدم الزراعة والتجارة والصناعة، 

 وهذا يخالف مقصود الشرع.

بتكليف العامة الاجتهاد قولٌ غير ممكن التطبيق، فإن الوصول لى  رتبة الاجتهاد أن القول  الدل ل الآخ :
يحتاج لى  دراسة تتطلب سنين عديدة، فكيف يطلب من العامي أن يترك مزاولة أعماله لأنه لم يعلم حكم 

 الله فيها حتى يحصل درجة الاجتهاد، هذا يؤدي لى  ضياع الأحكام.

 الفروع غير جائز وأنه ممنوع منه، وقد نسب المؤلف هذا القول لى  القدرية، أن التقليد في والو ف ال  ني:
 واستدف أ ح ض غ ا الو ف:ماوا بهذا الاسم لأنهم ينفون القدر، 

 بالنصوص التي وردت في ذم التقليد وأهله، وقد تقدم معنا أن المراد بها: من قلد في باطل.

تاب والسنة، كقوله: }اتبعوا ما أنزل لليكم من ربكم{ بالنصوص الآمرة باتباع الك واستدل ا أيض  :
والنصوص الآمرة بتدبر القرآن }كتابٌ أنزلناه لليك مبارك ليدبروا آياته{ ولكن فرق بين التدبر والوصول لى  

 رتبة الاجتهاد.

م لا يُنعون وقد قال عدد من الظاهرية بهذا القول، ومنعوا من التقليد في الفروع، والناظر في أقوالهم يجد أنه
من التقليد في الفروع ولنما يطالبون العامي بسؤال العالم عن دليله، وبعضهم اكتفى بأن يقول العامي للعالم: 

 هذا حكم الله( لذا قال: نعم، قالوا يكفيه ذلك.
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لاف وهذا لا يخرج هذا السائل عن رتبة التقليد، ومن ثم يظهر أن الخلاف لم يتوارد على محل واحد، ولنما الخ
 في بعض المسائل هل تعد من التقليد كما قال الجمهور، أو لا تعد كذلك كما قال الظاهرية ومن وافقهم.

م  غ  أوف وا ب على تتعلق بالتقليد في أصل الإسلام، ألا وهي مسألة:  يبقى أن أشير لى  مسألة
 ا كلف؟ 

ستدلال، ومن ثم يتمكن من تحصيل أول واجب على المكلف الشك، لأن هذا يدعوه لى  الا فعةد ا عتزل :
 اليقين.

أن أول واجب على المكلف هو النظر والاستدلال كما قال بذلك كثير من الأشاعرة، وهناك  الو ف ال  ني:
 من قال: أول واجب هو قصد النظر.

أن أول واجب هو الشهادتان، وهذا القول هو أصوب الأقوال، وهو الذي  الو ف الآخ  في غ ه ا سأل :
دل عليه النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قومه لى  الإقرار بالشهادتين }لنهم كانوا لذا ت

قيل لهم لا لله للا الله يستكبرون{ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
ليس واجب ا لذاته فمن وصل لى  المقصود الشرعي لا لله للا الله" والنظر وما في معناه لنما هي طرق، والطريق 

 لم يحتج لى  ليجاب أحد من الطرق بعينه.

 بهذا يتبين رجحان هذا القول الأاير وهو الذي تدل عليه النصوص كما سبق.
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ي[
ّ
 فصل: ]فيمن يستفتيه العام

ي للفت   بم هد من ولا يستفتي الع مري إلا من غلب على ظةي أني من أغل الا ته د، بم  ي اه من انتص ب
 أع  ر العلم ء، وأخ  الة   عةي، وم  يتلمحي من سم ت الدين والستر، أو يخبره عدف عةي.

 فأم  من ع في بالجهل: فلا يج ز أر يةولي ا ف    .
 ومن  هل ح لي.

فود   ل: يج ز  ول ده؛ لأر الع دة أر من دخل بلدة يسأف عن مسأل  لا يبحث عن عدال  من 
 عن علمي. يستفت ي، ولا

 وإر مةعت  السؤاف عن علمي، فلا يمكن مة  السؤاف عن عدالتي، وغ  حج  لة  في الص حة ا مة ع .

  لة :
 ل من و ب عل ي  ب ف   ف غيره، و ب مع ف  ح لي، ف جب على الأم  مع ف  ح ف ال س ف، بالةظ  

   مع ف  ال  غد، وعلى الع م في معجزا ي، ولا يصدرق  ل مجه ف يدرعي أني حس ف الله، ويجب على الح  
 بالخبر مع ف  ح ف حوا ي.

 وفي الجمل :   ف يولد من يج ز أر يك ر أ هل من الس ئل؟
.  أم  الع دة من الع م : فل ست دل لا 

 وإر سلمة  ذلك م  الجهل بعدالتي: فلأر الظ غ  من ح ف الع م العدال ، لا س م  إذا اشته  بالفت  .
 غ  الخلق ن ل دح   الا ته د، لغلب  الجهل، و  ر الة   ع امًّ ، إلا الأف اد.ولا يمكن أر يو ف: ظ 

 ولا يمكن أر يو ف: العلم ء فسو  إلا الآح د، ف فتر  .

 

 وذكر أنها صفتان:  ف ت من يج ز  ول ده،بحث المؤلف في هذا الفصل: 

: }يا أيها الذين آمنوا لن جاءكم فاسق العدالة، فالفاسق لا يقبل ابره ولا فتياه لقوله تعاى  الصف  الأوى:
 الة   في ذلك ثلاث  أنح ء:بنبأ فتبينوا{ فدل هذا على أنه لا يقبل ابر للا أهل العدالة، ومن ثم يكون 

ا.الأوف:   المعلوم العدالة، وهذا يقبل قوله في الفتوى متى كان مجتهد 

 ه وفتياه مهما بلغ من العلم.من ليس لديه عدالة، هذا لا يجوز الاستناد لى  قول وال  ني:
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يجوز الاستناد لى  قوله لأن الغالب في العلماء أنهم ثقات،    ف ط ئف :من جهل حاله في العدالة،  وال  لث:
 بأنه لا يجوز الاعتماد على قوله لأن قاعدة الشريعة ألا يقبل للا ابر العدول. و  ف ط ئف :

الاجتهاد، فمن لم يكن من أهل الاجتهاد فلا : -ال  ن   الصف – ال  ط ال  ني من ش وط من يج ز  ول ده
 يةوس  الة   ثلاث  أ س م:يجوز سؤاله، وبالتالي 

من ليس بعالم، ويعرف الناس أنه ليس بعالم، فهذا لا يجوز تقليده بالاتفاق، قال تعاى : الوس  الأوف: 
 }فاسألوا أهل الذكر لن كنتم لا تعلمون{ لنما أجاز سؤال أهل الذكر.

 العلماء، فهؤلاء يجوز الاستناد لى  فتاواهم متى غلب على ظن المقلد أنه من أهل الفتيا. الوس  ال  ني:

 وذلك لعدد من الأدل :من جهل حاله، هذا أيض ا لا يجوز تقليده عند جماهير أهل العلم،  الوس  ال  لث:

 ذا لا يمعلم أنه من أهل الذكر.في قوله: }فاسألوا أهل الذكر لن كنتم لا تعلمون{ وهالدل ل الأوف: 

أن قاعدة الشريعة أنه لا يقبل قول أحد للا لذا عمرف بالعدالة، ولهذا أوجب الله عز وجل  الدل ل ال  ني:
على الأمة أن تعرف حقيقة حال النبي قبل أن يعملوا بقوله، ولذا لا يصدق كل من قال أنا رسول الله حتى 

 يستند على شهادة من لا يعلم حاله، فلا يقَبل للا شهادة من قامت يقيم الدليل عليه، وكذلك القاضي لا
كم على ابر وصحته وثقة رجاله للا من علم بحال هؤلاء  البينة على أنه من أهل العدالة، وهكذا لا يحم

 الرواة.

 واستدل ا عل ي بعدد من الأدل :بأن مجهول العلم يجوز تقليده،  وغة ك   ف آخ :

ا سألوا من ينتصب للفتيا ولم يسألوا عن علمه.أن م الدل ل الأوف:  ن شأن عامة الأمة أنهم لذا دالوا بلد 

بأن فعل عامة الناس ليس من أدلة الشرع، ولا يصح أن يبنى الحكم الشرعي على مثل  وأ  ب عن غ ا:
 ذلك.

 أن مجهول العدالة يجوز الاعتماد على فتياه فكذلك مجهول العلم. الدل ل ال  ني له :

بأن هذا قياس مع الفارق، وذلك لأن من عملم بالعلم فالغالب عليه أنه من أهل العدالة،   ب عن غ ا:وأ 
 وليس الغالب على أهل العدالة أن يكونوا من أهل العلم والفتيا، ولذلك يقلّ أهل العلم في الأمة.
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 كذلك قد تقدم معنا أن الراجح أن مجهول العدالة لا يجوز الاعتماد على فتياه.

 وبهذا يظهر رجحان القول بأن مجهول العلم لا يجوز الاعتماد على فتياه.

 غة ك ط ق: الع م ال   يج ز ال   ع إل ي؟  ف يع ف الع مي   يبقى عندنا مسألة أايرة وهي:

 مراجعة أهل العلم له واحتكامهم لليه، مما يدل على أنه من أهل العلم.الط يق الأوف: 

إذا دل أحد المجتهدين العامي على شصص ليسأله في دينه، دل هذا على أن ذلك الدلالة، ف الط يق ال  ني:
الشصص من أهل الفتيا، ويشترط في هذا الدال أن يكون من أهل الاجتهاد والعدالة ولا يكتفى بقول 

 العدل الذي ليس من أهل الاجتهاد.

يقرّونه على الفتيا ويقرون العامة على لقرار العلماء لمن انتصب للفتيا، هذا دليل على أنهم  الط يق ال  لث:
 رجوعهم لليه.

 هذه طرائق معرفة العامة للمجتهدين.
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 :والعشرون الملف الصوتي المائة

 فصل: ]إذا تعدد المجتهدون فللمقلد سؤال من شاء[
وإذا   ر في البلد مجتهدور فللمولد مس ءل  من ش ء مةه . ولا يلزمي م ا ع  الأعل ،  م  نول في زمن 

 العلم ء.الصح ب ؛ إذ سأف الع مر  الف لل وا فض ف في أح اف 
 و  ل: بل يلزمي سؤاف الأفضل.

 و د أومأ إل ي الخ  ي فو ف: "إذا اختلف ا ته د ح لين ا ب  الأعمى أوثوهم  في نفسي".
 والأوى أوى؛    ذ    من الإجم ع.

واحد بخلاف   ف   حبي، فح ةئ  يلزمي  و  ف الخ  ي يحمل على م  إذا سألهم  ف ختلف ، وأفت ه  ل
 الأخ  بو ف الأفضل في علمي وديةي.

 وف ي و ي آخ : أني يتخير،    ذ   ه من الإجم ع.
ولأر الع مري لا يعل  الأفضل حو و ، بل يغتر بالظ اغ ، وحبم  يودم ا فض ف؛ فإر  ع ف  م ا ب الفضل 

 أدل  غ مض  ل   دح ه  شأر الع امر.
 لك:ول    ز ذ

   ز لي الةظ  في ا سأل  ابتداء .
 وو ي الو ف الأوف:

أر أحد الو لين خطأ، و د  ع ح  عةده دل لار، ف لزمي الأخ  بأح حهم ،   لمجتهد يلزمي الأخ  بأح ح 
 الدل لين ا تع حلين.

ولأر من اعتود أر الص اض في أحد الو لين لا يةبغي لي أر يَخ  بالت هي، ويةتوي من ا  اغب 
ط به ، ويت س ، ويع ف الأفضل بالأخب ح، وبإذع ر ا فض ف لي، و وديمي لي، وبأم حات  ف د غلب  أ

 الظن دور البحث عن نف  علمي، والع مري أغل ل لك.
 والإجم ع محم ف على م  إذا م يسألهم ؛ إذ م يةول إلا ذلك.

ني ل     ف بعضه  أوى من فأم  إر است ى عةده ا فت  ر:   ز لي الأخ  بو ف من ش ء مةهم ؛ لأ
 البعض.

 و د ح ح   م الو ف الأشد؛ لأر الحق ثو ل.



 (1127)                                شرح روضة الناظر                                                                                               

 

ُ عَلَْ يِ وَسَلَّ -وح ح الآخ ور الأخف؛ لأر الةبي  بعث بالحة ف   السمح . وهم    لار -َ لَّى اللََّّ
 متع حلة  ف سوط ر.

ُ  حَلِيَ -أحمدو د حو  عن  فإر الحسين بن ب  ح سألي عن  يدف على   از  ول د ا فض ف؛ م -عَةْيُ اللََّّ
-يحةثيعني: لا -مسأل  في الطلاق فو ف: "إر فعل حةث" فو ف لي: يا أبا عبد الله، إر أفت ني إنس ر 

 : إر أفت ني بي حل؟   ف نع .فو ف-بال   ف حلو  -:  ع ف حلو  ا دن ين؟ فو ف
 وغ ا يدف على التخ ير بعد الفت  . والله أعل .

 

 :ا الفصل مسألتين م ه ح ينذ   ا ؤلف في غ 

هذه المسألة مسألة تعدد  بأقوالهم، فين يعلم أن قبل يتقليد عند تعدد المجتهدالم حك الاوى:ا سأل  
 لم.الأعسؤال  نه لا يلزمهتهدين جمهور أهل العلم على أن المقلد والعامي يسأل من شاء منهم وأالمج

قد أجمعوا على سؤال المفضول مع وجود الفاضل ولم  فإن الصحابة ،لإجماعبا: واستدف ا ؤلف في ذلك
 ينكر ذلك أحد من أهل العلم.

بأن العامي يلزمه سؤال الأفضل، وهذا القول قد قال به طائفة من أهل العلم   : د حكى ا ؤلف   لا  آخ و 
يجب العامي أن  مةه :الو ف بعدد من الأدل   أ ح ض غ اواستدف كأبي لسحاق الإسفراييني والقفال، 

 عليه أن يرجح بين الأقوال بحسب قائليها.

 وافق للحق.هو المالأعلم يغلب على الظن أن قوله  بأن   لك:واستدل ا  
 المسألة.قول الجمهور؛ لوجود الإجماع في هذه هو  الراجح:و 
 

 المجتهدين.عمل العامي عند ااتلاف  وأم  ا سأل  ال  ن   فهي مسأل :
فيما لذا لم يعلم بأقوال المجتهدين وااتلافهم،  لسابقةأن المسألة ا قبلها:ألة التي الفرق بين هذه المسألة والمس

 يسأل أي واحد شاء. له أنفحينئذ يجوز 
 عليه(علم بأقوالهم وقد ااتلفوا لديه فما هو الواجب  لذا فهي فيما الثانيةوأما المسألة 
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هذا هو قول جمهور أهل  المفتيين،ب صفات على أنه يلزمه أن يرجح بين المفتيين بحس :العل  وجمه ح أغل
وليس   كما تقدم،  أن المصيب أحد المجتهدينودل ل ذلك:  العلم قد أومأ الخرقي لليه كما ذكر المؤلف هنا،

 كل مجتهد يعد مصيب ا، ومن ثم يلزم العامي أن يرجح بين قوليهما ليعمل بما يغلب على ظنه أنه شرع الله.

نه يلزمه الترجيح بين الأدلة فهكذا العامي يلزمه أن إدلة فالمجتهد عند تعارض الأ القياس على الدل ل ال  ني:
 يرجح.

يعمل كل لنسان بهواه ويختار ما  لى  أنأنه لو اير العامي بين أقوال المجتهدين لأدى ذلك  الدل ل ال  لث:
 الهوى.تباع اا الاف قاعدة الشرع في النهي عن يرى أنه يحقق له رغبته، وهذ

واستدف أ ح ض غ ا الو ف أن العامي يخير بين أقوال الفقهاء عند ااتلافهم،  :في ا سأل  ال  ني ف الو
 من ذلك: ،بعدد من الأدل 

ومن أاذ أحد القولين كان عامل بفتوى مجتهد  والأاذ بفتواهم،أن النصوص قد أمرت بمراجعة أهل العلم  
 ذلك.فجاز له 

أما لذا  غيره،لنما أمرت بأاذ قول المجتهد عند عدم العلم بقول : بأن النصوص ويمكن أر يج ض عن غ ا
 ااتلف الفقهاء وجب عليه أن يرجح بينهم.

 .والمفضولبأن العامي لا يستطيع التفريق بين الفاضل  الدل ل ال  ني له ،   ل ا:

ضول يذعن من التفريق لما بوجود من يخبر بذلك من الفقهاء أو بكون المف نيتمكبأنه  غ ا:وأ  ب عن 
 بينهم.ويسلم للفاضل ويقدمه، فبالتالي قد توجد أمارات تجعل الإنسان يفرق بين المفتين ويرجح 

على عمل الناس بقول المفضول مع وجود الفاضل؛  الصحابة،الإجماع المحكي في زمن  الدل ل ال  لث:
 أارى.الهم فهذه مسألة يراد به عند عدم العلم بأقوالهم، أما لذا علم بأقو  الإجماع لنماولكن هذا 

  .رجحان وجوب اجتهاد العامي بين أعيان المفتين عند ااتلافهم وحسب ما يتبين لنا
  ف ت:للع مي عةد اختلاف العلم ء يك ر بحسب ثلاث  والتر  ح بالةسب 

 ن الأفضل في علمه أغلب على الظن أن يكون قوله هو الموافق لشرع.إف العلم، الأوى:الصف  
فإذا تساوى الفقيهان في العلم، فإن العامي يرجح بين أقوال الفقيهين بحسب  الورع،صفة  :ن  ال  الصف  

الورع فمن رآه أورع كان قوله أرجح؛ وذلك لأن صاحب الورع يوفق لى  قول الحق كما وردت النصوص بمثل 
 .يا أيها الذين امنوا لن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناتعاى : ذلك: قال 
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 حكى ا ؤلف عدد من الأ  اف في ا سأل : ماذا يعمل( والورع فحينئذ  وى المفتيان في صفة العلم فإذا تسا
واستدف أ ح ض غ ا : أنه يخير العامي بين أقوال المفتين عند تساويهم في العلم والورع، الو ف الأوف

نقلا بأنه يقول: بجواز عن الإمام أحمد المؤلف ليس قول بعضهم أوى  من بعضهم الأار، ونقل  هبأن الو ف:
 المفتين.أن يعمل أو أن يختار بين أقوال 

بأن الحق ثقيل على  واستدل ا على ذلك: الأشد،عند تساوي المفتيين فإنه يؤاذ بالقول  الو ف ال  ني:
 النفوس فهذه قرينة تدل على أن القول الأشد هو الموافق لشرع.

قد بعث بالحنفية السمحة، كما ورد ذلك في النبي ن لأ قالوا الأاف،بأنه يرجح القول  الو ف ال  لث:
 الخبر. 

 فيسقطان.وقد علق المؤلف على هذين القولين بأنهما قولان متعارضان 
 نه يرجع لى  حكم الأشياء قبل السمع.بأ الو ف ال اب :

 أحدا وافق أنه عند ااتلاف المفتيين يعمل العامي بقول الأكثر، بأن يراجع عالم ثالث فإذ الو ف الخ م :
على الظن أن قولهم هو الموافق للشرع،  ةمن العلماء قرينة مغلبالعالمين عمل بقول الأكثر؛ لأن قول الأكثر 

 الأار.ولعل هذا القول أرجح الأقوال؛ لأنه قد وجد فيه قرينة تدل على ترجيح أحد القولين على القول 

 

 ... ط لب:
ن، وهو نفس القول في ترجيح القول الأشد، هناك مرات لا ذمة الإنسا يبرئالعمل بالأحوط هذا  ال   :

 لزام بالأحوط.مرات يصعب علينا الإ الاحتياط، وهناكيُكن 
 ... ط لب:
الأول: التصيير، والثاني: الأشد، والثالث: الأاف، والرابع: هما القولان الأايران متعارضان  ال   :

 فيسقطان.
 ... ط لب:
به من أوجب اتباع الأاف، ومن أوجب اتباع الأشد، وهما قولان متعارضان، الذي يظهر أن المراد  ال   :

 ولا يوجد مرجح لأحدهما فحينئذ يقول بأنهما ساقطان؛ بدليل أنه في أول المسألة أجاز له التصيير.
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 باب: في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح 
 و ده م يحتجْ إى الةظ  في س اه. يجب على المجتهد في  ل مسأل  أر يةظ  أوف شيء إى الإجم ع: فإر

ول  خ لفي  ت ض أو سة  عل  أر ذلك مةس خ، أو متأوف؛ لك ر الإجم ع دل لا    طع  ، لا يوبل نسخ   
.  ولا تأويلا 

 ثم يةظ  في الكت ض والسة  ا ت ا  ة، وهم  على ح ب  واحدة؛ لأر  ل واحد مةهم  دل ل   ط .
 لا أر يك ر أحدهم  مةس خ  .ولا يتص ح التع ح  في الو اط ، إ

ولا يتص ح أر يتع ح  عل  وظن؛ لأر م  عل    ف يظن خلافي؟! وظن خلافي شك، فك ف ي ك 
 ف م  يعل ؟!

 ثم يةظ  في أخب ح الآح د:
 فإر ع ح  خبر خ صٌّ عم مَ  ت ض أو سة  مت ا  ة: فود ذ    م  يجب  وديمي مةه .

      الةص ص: في-ذلكبعد -ثم يةظ  
  ع ح     س ر أو خبرار، أو عم م ر: طلب التر  ح.فإر 

 فصل: ] ع يف التع ح [
 واعل  أر التع ح : غ  التة  ض.

ُ عَلَْ يِ وَسَلَّ -الله  وحس ف- ع ى-ولا يج ز ذلك في خبرين؛ لأر خبر الله  .-َ لَّى اللََّّ  لا يك ر   با 

 فإر و د ذلك في حكمين:

 و .فإم  أر يك ر أحدهم    با  من ال ا

 أو يمكن الجم  ب ةهم  بالتةزيل على ح لين، أو في زم نين.

 أو يك ر أحدهم  مةس خ  .

 فإر م يمكن الجم ، ولا مع ف  الةس : ح حة ، فأخ   الأ  ى في أنفسة .

 

 التعارض.أحكام  في ال  ن  :الأدلة، وتتعلق في ترتيب  إحداهم : مسألتين:ذ   ا ؤلف في غ ا الفصل 

 معرفة المقدم من الأدلة في شيئين:   ب الأدل :ا  اد بتر 
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 .الأول: عند ابتداء النظر، والثاني: عند وجود التعارض بين الأدلة 

  الأدل :وغة ك مةهج ر للعلم ء في     ب 

بأن المجتهد لا يحكم في المسألة الفقهية للا بعد النظر في جميع الأدلة بدون استثناء؛ ا ةهج الأوف يو ف: 
نظر في جميع الأدلة الواردة في ي المجتهد أن ن الأدلة يخصص بعضها بعضا ويقيد بعضها بعض ا، فلزموذلك لأ

 فيها.المسألة قبل أن يحكم 

ن الناظر في المسائل يرتب في النظر فمتى وجد الدليل الأقوى لم يحتج للنظر في الدليل بأ: الو ف الآخ 
 الأقل، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف.

 الأول أرجح؛ لأن الأدلة يخصص بعضها بعض ا ويبين بعضها بعضها الأار. ولعل القول

 ح ب:فعلى   ف ا ؤلف،  د ح ب الأدل  ثلاث ح ب أو أحبع  

المسألة لجماع لم يحتج لى  النظر لى  غيره؛ لأن الإجماع يدل  في رتبة الإجماع، فإنه لذا وجد ال  ب  الأوى:
ة، فلو قدر أن الإجماع مخالف لدليل من الكتاب أو السنة نعلم حينئذ  على وجود دليل ناسخ لغيره من الأدل

في  من أم ل  ذلك: ،أن هذا الدليل لما منسوخ قد ورد له ناسخ، ولما أن يكون مؤولا  يراد به غير ظاهره
ع حديث قتل شارب الخمر الرابعة فإن الإجماع قد دل على أنه لا يقتل، وبالتالي أاذنا بمدلول هذا الإجما 

ولم نلتفت لى  ذلك الخبر؛ لأنه لما منسوخ، ولما مؤول، فقد ورد أن رجلا كان يكثر أن يؤتى به في شربه 
 يجلده . للصمر فكان النبي 

هل الكتاب والسنة في رتبة واحدة  :وهناك بحث أصولي والسنة،النصوص المتواترة من الكتاب  ال  ب  ال  ن  :
ة الأوى  ورتبة السنة تكون بعده( وقد ااتار المؤلف أنهما في رتبة واحدة؛ أو أن رتبة الكتاب تكون في المرحل
 لأن كل واحد منهما دليل قاطع.

ولكن لو وجد عموم كتاب وابر آحاد فإن  الثالثة،النظر في أابار الآحاد فيجعلها في الرتبة  ال  ل  :ا   ب  
 العام في ماعدا ذلك. بالدليل والعملالعلماء يرجحون العمل بالدليل الخاص في محل الخصوص 

ولا لجماع ا فإنه يذهب لى  لعمال القياس وكذلك  االنظر في القياس، وبالتالي لذا لم يجد نص   ال ابع :ال  ب  
 فيها.يعمل في بقية الأدلة المصتلف 

 بعد ذلك نبحث في مسأل  التع ح : 
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 وقد فسر المؤلف الدلالة،قابل دليلين في ت الا طلا :وي اد بي في ، التقابل :اللغ ا  اد بالتع ح  في 
 بأنه التناقض. التعارض

 وي ترط للتع ح  عدد من ال  وط:

 ار.آفإنه لا يصح أن يعارض دليل  اضعيف   الدليلين صحة الدليلين فلو كان أحد ال  ط الأوف:

ابلان فلا يوجد تقابل الدليلين في المدلول، فلو كان الدليلان لا يتق ال  ط ال  ني من ش وط التع ح :
 هناك تعارض.

ا،  ال  ط ال  لث: ا، وشصص ا واحد  ا، ومكانا  واحد  اتحادهما في محل الدلالة، بحيث يشملان زمانا  واحد 
ا، أما لذا كان الدليلان يتعلقان بمحلين مختلفين فإنه لا يقال بوجود التعارض بينهما.  ومتعلق ا واحد 

 
 ث مس ئل: غة ك ثلا التع ح ، فإروأم  عن م اطن 
علم بأن هذا على ليم و تعارض ظني مع دليل ظني، العلماء يقررون بأن ذلك ممكن ومتصور،  ا سأل  الأوى:

شيئين: تعارض مظنونين وتعارض ظنين: فأما تعارض الظنيين فإنه غير ممكن، يستحيل أن يظن الأنسان أن 
 ة.الحكم في مسألة على شيء وفي نفس الوقت يظن أن الحكم على الاف

مثل ما قيل في التي قبلها، فلا يصح أن يعارض علم  ويقال فيهاتعارض قاطع مع مظنون،  ا سأل  ال  ن  :
ولو قدر وجود الظن في مقابلة القطع فأنه يعد شك ا،  يقابله،لم كيف يوجد في النفس ظن بظن؛ لأن ما عم 

 ولا يُكن أن يقال بأن ما قطع به يكون مشكوك ا فيه.
تعارض قطعي مع قطعي، وهذا أيض ا مستحيل، وذلك أنه لا يُكن أن يقطع بالأمرين  الح ف ال  لث:

 المتقابلين، فإن وجد دليلان متعارضان قطعيان فحينئذ  نقول هذا التعارض ليس تعارض ا حقيقي ا.
رون أفلا يتدب الله عز وجل:الشرعية لقول  في النصوصوهكذا في بقية الأنواع فإنه لا يوجد تعارض حقيقي 

ولكن التعارض يكون في ظن المجتهد فيظن وجود  كثيرا  االقران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ااتلاف  
 تعارض بين الدليلين ولا يكون الأمر كذلك.

 
 عةد و  د التع ح : مسأل  العمليبوى عةد  

 نو ف غة ك عدد من الط ق:لذا وجد تعارض بين الدليلين فماذا نعمل( 
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وغ ا بحمل أحد الدليلين على محل وحمل الأار على محل مغاير له،  الدليلين،الجمع يبن الأوف: الط يق 
 الط يق لي أم ل  عديدة:

: ار ااص ا فأننا نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل وكان الآ الو كان أحد الدليلين عام   من ذلك م لا 
وأولات مع قوله تعاى :  قروء ةبصن بأنفسهن ثلاثوالمطلقات يتر الله: كما في قول   ذلك،بالعام فيما عدا 

والآية الأوى  عامة  الحامل،فهذه الآية ااصة في الحامل فتحمل على  حمال أجلهن أن يضعن حملهنالأ
 فتحمل على غير الحامل.

ا: لو كان أحد الدليلين مطلق ا م ليو  كما في   ،به، فإننا نحمل المطلق على المقيد ونجعله مفسر ا والأار مقيد 
ا على طاعم محرم   لليّ لا أجد فيما أوحي  قلقوله جل وعلا: مع  عليكم الميتة والدم حرمتتعاى : قوله 

 المسفوح.فقيدنا الآية الأوى  بأن المراد بها الدم  ا مسفوحايطعمه للا أن يكون ميتة  أو دم  

"لا تستقبلوا  النبي:كما في قول   ه،لمحل مغاير  والأار علىوقد يكون ذلك بحمل أحد الدليلين على محل 
 يبول مستقبلا بيت المقدس. فرأيت النبي  حفصةصعدت بيت عمر: القبلة ببول أو غائط" مع قول ابن 

 البنيان.حال في وبينما أحاديث الإباحة يراد بها  الفضاء،أحاديث النهي يراد بها في حال  بأن فقد قيل

ين بمدلول مغاير، كما في حديث النهي عن الصلاة في الكعبة، وضع أحد الدليل و  لك من ط ائق الجم :
ار وحمل الحديث الآ التطوع،فحمل حديث الصلاة على أن المراد به صلاة  فيها، مع حديث صلاته 

 على أن المراد به صلاة الفريضة.

 الدليلين، ولعمال فهذا هو الطريق الأول الجمع بين الدليلين وهذا الطريق أوى  من غيره؛ لأن فيه لعمالا  
 .أحدهماأوى  من اطراح  الدليلين

 ذلك:من أم ل  فإذا لم يُكن الجمع بين الدليلين قلنا بالنسخ، بأن نعمل بالمتأار ونجعله ناسص ا للمتقدم، 
وهم يبنون المسجد، فسأله سائل فقال: مسست فرجي بيدي  النبي ما ورد في حديث طلق أنه قدم لى  

 لن هو للا بضعه منك.  بي:النوأنا أصلي، فقال 
"من مس ذكره فليتوضأ" فلو قدر عدم لمكان قال:   هريرة أن النبي وحديث أبي ةثم جاء في حديث بسر 

 .وأبي هريرة متأار لتأار لسلامهما، فيعد ناسص ا للدليل المتقدم ةالجمع بين الدليلين فإن حديث بسر 
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لم يُكن الترجيح، أما لذا نص في الدليل على وجود النسخ ولا يصار لى  القول بالنسخ عند التعارض للا لذا 
؛ لأن النصوص لم تتوارد على زمان واحد، ولنما تواردت على  فإنه لا يدال معنا في باب التعارض أصلا 

 زمانين مختلفين ومن ثم لم يوجد تعارض على ما ذكرنا من شروط التعارض.
ولم نعرف المتأار فحينئذ  نصير لى  الرتبة الثالثة  لمتعارضة،الم يُكن الجمع بين النصوص  لذا ال  لث:الح ف 

 وهي رتبة الترجيح.
وكما تقدم أنه لا يصار لى   يقارنه،: معرفة الأقوى من الدليلين، أو تقوية أحد الدليلين بما وا  اد بالتر  ح

 الترجيح للا عند عدم لمكانية الجمع.

وقال  ربكمما أنزل لليكم من  أحسن وااتبعال تعاى : هو ظاهر النصوص الشرعية ق والقول بالترجيح
 . وأرجحهأي: أقواه  الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهتعاى : 

وطرائق الترجيح بين الأدلة كثيرة متعددة وقد ذكر المؤلف عدد ا من هذه الطرائق، وهناك أسباب للترجيح 
وبعضها يعود لى  المدلول، وبعضها يعود لى  أمر اارج، سناد، وبعضها يعود لى  المتن، بعضها يعود لى  الإ

سناد، وبعض العلماء يجعل أسباب الترجيح خمسة أقسام: منها ما يعود لى  الراوي، ومنها ما يعود لى  الإ
 .ومنها ما يعود لى  المدلول، ومنها ما يعود لى  أمور اارجية ،ومنها ما يعود لى  المتن

هذه الأسباب في بعضها الآار، وأسباب الترجيح غير محصورة وما بعض دال والمؤلف اقتصر على ثلاثة وأ
يذكر لنما هو نماذج لهذه الأسباب، فإن كل أمر يجعل الظن يترجح مع أحد الدليلين المتقابلين فإنه يعد سبب ا 

ارضة فماذا من أسباب الترجيح، لذا لم يُكن الجمع، ولا معرفة المتأار، ولا الترجيح بين الأدلة ولا المتع
 نعمل(

لفتيا والقضاء يجب علية التوقف؛ لأنه لا ل بأنه بالنسبةقلنا  ،تقدمت معنا هذه المسألة في مبحث الاجتهاد
يجوز له أن يفتي للا بما هو راجح لديه، وأما بالنسبة للعمل فإنه لما أن يحتاط ويعمل بما يرى أنه الأحوط، 

 راجح في المسألة، فتعين عليه القول بتقليد غير من العلماء. ال ولما أن يقلد غيره لأنه عجز عن الوصول لى 

هذا الاصة ما ذكره المؤلف في هذا الباب، ولعلنا لن شاء الله أن نذكر ما يتعلق بأسباب الترجيح في يوم 
 .آار

  

 . .. ط لب:
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ولنما التعارض في  الافه،شيئ ا وتظن كما تقدم أن التعارض ليس في الظنون، فإنه لا يُكن أن تظن   ال   :
المظنونات، والتعارض في المظنونات لا في الظنون، والتعارض لا بد من تحقق شروط التعارض السابقة، لو  

واحد، فإنه أصلا   لكان أحد الدليلين ضعيف ا، أو كانت الأدلة غير متقابلة في المدلول، أو لم تتوارد على مح
طرائق دفع التعارض السابقة، وهكذا بما يتعلق لا يوجد تعارض، فإذا وجدت هذه الشروط عمل ب

قاطعان أحدهما ناسخ والآار منسوخ، والمجتهد لا يعلم ما هو الناسخ،  دليلان بالمقطوعات، فإنه قد يكون
ولا المنسوخ وبالتالي تكون أدلة متعارض في نظره هو، وأما في حقيقة الأمر فإنه لا يوجد تعارض في أدلة 

 عات ولا في المظنونات.الشريعة لا في المقطو 

 ... ط لب:

تخصيص العموم القطعي بخبر الواحد، أن الحنفية يقولون بأنه يعمل بالمتأار تقدم معنا في مباحث  ال   :
ولو كان المتأار هو العام، فيجعلونه ناسص ا للمتقدم، وهذا البحث منهم فيما يتعلق بالعموم والخصوص، 

ولون المتأار ؤ في مسألة: البيان والتأويل قد ي أنواع التعارضات، فمثلا  ولكنه ليس بحث ا فيما يتعلق بجميع 
بدليل متقدم، وفي مسألة: التقييد ااتلف النقل عنهم، فمرة يقولون: يعمل بالمتأار سواء  كان مطلق ا أو 

في طريقة مقيدا، ومرة يقولون: بأنه يقيد به تأار أو تقدم، فالمقصود أن الااتلاف هنا مع الحنفية لنما هو 
 .ة غير مقبولة عند العلم بالتاريخالجمع، هل هي طريقة مقبولة أو هي طريق

 ... ط لب:

 كما تقدم أنه أيض ا وجد الاف في مسألة المطلق والمقيد.  ال   :
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 :والواحد والعشرون الملف الصوتي المائة

 ]وجوه الترجيح في الأخبار[
 ويحصل التر  ح في الأخب ح من ثلاث  أو ي: 

 لأوف: يتعلق بالسةد وذلك من أم ح خمس :ا

أحدغ :    ة ال واة، فإر م    ر حوا ي أ   :   ر أ  ى في الةف  وأبعد من الغلط أو السه ، فإر خبر  
 ل واحد يف د ظة  على انف اده، فإذا انض  أحدهم  إى الآخ :   ر أ  ى وآ د مةي ل    ر مةف دا، 

 ل وحيا   طع  لا ي ك ف ي. وله ا يةتهي إى الت ا   بح ث يصير

 وبه ا   ف ال  فعي. 

 و  ف بعض الحةف  : 

 لا ي  ح بي؛ لأني خبر يتعلق بي الحك  فل  يتر ح بالك  ة   ل ه دة والفت ى.

  لة : الأ ل م  ذ   ه بدل ل أم ح ثلاث :

 أحدغ : م  ذ   ه من غلب  الظن، و وديم ال ا ح متعين؛ لأني أ  ض إى الصح .

 إذا غلب على الظن   ر الف ع أشبي بأحد الأ لين: و ب ا ب عي.ول لك 

 ال  ني: أر الصح ب  حلي الله عةه    ن ا ي  ح ر بك  ة العدد.

 ول لك   رى الةبي  لى الله عل ي وسل  خبر ذ  ال دين بم افو  أبي بك  وعم  حلي الله عةهم . 

 مد بن مسلم .وأب  بك    رى خبر ا غيرة في ميراث الجدة بم افو  مح

 في دي  الجةين بم افو  محمد بن مسلم . -أيض –و  رى عم  خبر ا غيرة  

 و  رى خبر أبي م سى في الاستئ ار بم افو  أبي سع د. 

 و  ى ابن عم  خبر أبي غ ي ة ف من شهد  ة زة بم افو  ع ئ  . 

 إى غير ذلك مم  يك ُ  ف ك ر إجم ع  مةه .
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في ح اثته  وتج حته  وسل ك الط يق، فإنه  عةد  ع ح  الأسب ض ا خ ف  ال  لث: أر غ ا ع دة الة   
 يم ل ر إى الأ  ى.

 فأم  ال ه دة فل  ي  ح ا ف ه ، وسببه  أر باض ال ه دة مبني على التعبد. 

 وله ا ل  شهد بلفظ الإخب ح دور ال ه دة م يوبل، ولا  وبل شه دة م ئ  ام أة على با   بول. 

  ر أحد ال اويين مع وف بزيادة الت وظ و ل  الغلط، ف ل و  ب وايتي أ   .ال  ني: أر يك

 ال  لث: أر يك ر أوحع وأ وى ف ك ر أشد تح زا من الك ض وأبعد من حواي  م  ي ك ف ي.

ال اب : أر يك ر حاو  أحدهم    حبَ ال ا ع ،  و ف م م ن : ) زو ني الةبي  لى الله عل ي وسل  
 على حواي  ابن عب  : )نكحه  وغ  مح م(.ونحن حلالار( ف ودم 

الخ م : أر يك ر أحدهم  باش  الوص ،   واي  أبي حاف : ) زوج الةبي  لى الله عل ي وآلي وسل  من 
م م ن  وغ  حلاف و ةت السفير ب ةهم ( م  حواي  ابن عب   التي ذ   غ ، فإر ا ب ش  أحق با ع ف  

 من الأ ةبي.

 ح أزواج الةبي  لى الله عل ي وعلى آلي وسل  في  ح    م من أ بح ول لك  دم الصح ب  أخب 
  ةب ، وفي و  ض الغسل من التو ء الخت نين بدور الإنزاف على خبر من حوى خلاف ذلك.

 تر  ح أحد الخبرين بك ني   لا عن حك  الأ ل، م ل: ،  ال  ي ال  ني: التر  ح لأم  يع د إى ا تن
الة في له ؛ لأر الة في   ء على موتضى العول، والآخ  متأخ  عةي فك ر  ا   ب للعب دة أوى من 

  لة س  لي، و  لك حواي  الإثب ت مودم  على حواي  الةفي؛ لأر ا  بت معي زيادة عل  خف ت على 
   حبي

   ف الو لي: وإذا  ع ح  الح ل  وا ب ح:  دم الح ل ؛ لأني أح ط.

 و  ل: لا ي  ح ب لك.

وط للحد على ا   ب لي، ولا ا   ب للح ي  على ا وتضي لل ق؛ لأر ذلك لا ي  ب ولا ي  ح ا س
  ف وتا في  دق ال او  ف م  يةولي من لفظ الإيج ض والإسو ط.

 وأم  التر  ح لأم  خ حج: فبأم ح مةه : 
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ي أر ي هد الو آر أو السة  أو الإجم ع، ب   ض العمل على وفق الخبر، أو يعضده      أو يعمل ب
 الخلف ء، أو ي افوي   ف  ح بي،  م افو  خبر التغل     لي  ع ى: )وس حع ا إى مغف ة من حبك (.

 ال  ني: أر يختلف في و ف أحد الخبرين على ال او  والآخ  يتفق على حفعي.

ال  لث: أر يك ر حاو  أحدهم   د نول عةي خلافي، فتتع ح  حوايت ه ويبوى الآخ  سل م  عن التع ح  
  ر أوى.ف ك

ال اب : أر يك ر أحدهم  م سلا والآخ  متصلا: ف  تصل أوى؛ لأني متفق على  حتي وذلك مختلف 
 ف ي.

 

ذكر المؤلف في هذا الفصل أسباب الترجيح بين الأابار، وسيذكر في الفصل الذي يليه أسباب الترجيح بين 
ولا معرفة التاريخ فإننا نبحث عن الأسباب أنه لذا تعارض ابران ولم نتمكن من الجمع  ا  اد غة :العلل، 

 التي يتقوى بها أحد الخبرين على الآار.

وهذه الأسباب التي يرجح بين أحد الخبرين بها على الآار قد تجتمع في ترجيح أحد الخبرين، فيكون ذلك 
ين من باب تعاضد أسباب الترجيح، وقد تكون هذه الأسباب متعارضة، فحينئذ يحتاج لى  الترجيح ب

أسباب الترجيح، وكذلك قد تجتمع أسباب الترجيح في محل واحد وتتكاثر بعضها يؤيد أحد الخبرين وبعضها 
يؤيد الخبر الآار، ومن ثم نحتاج لى  النظر في هذه الأسباب المتعددة، وذكر العلماء أن الناظر الفقيه في 

ئن المحتفة ابحسب القر   مسألة وأارىالمسألة ينظر في هذه الأسباب ويرجح بينها ويختلف الترجيح ما بين
 بتلك المسألة.

والترجيح في الأابار له أسباب يُكن تقسيمها لى  خمسة أنواع، وقد حصل الخلط بين هذه الأنواع في كلام 
 الة ع الأوف من أسب ض التر  ح: المؤلف، 

 :ثلة كثيرة ذكر المؤلف عددا منهاوهذا له أم ،الترجيح بحسب الإسناد

لترجيح بكثرة الرواة، فإذا كان أحد الخبرين قد رواه جماعة كثيرة بينما الخبر الآار لنما رواه الواحد ا الأوف:
 والاثنان فإن جماهير أهل العلم يقوون أو يرجحون بكثرة الرواة، من أمثلة ذلك: 
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عضهم لى  حديث رفع اليدين عند تكبيرة الركوع والرفع منه، فإنه قد ورد عن عدد من الصحابة أوصلهم ب
يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود( فهذا  -صلى الله عيه وسلم -عشرة، وقابله حديث: )كان النبي 

الخبر لنما رواه ابن مسعود، قال الجمهور: يرجح رواية الأكثر. وقال الحنفية: لا يصح الترجيح بهذا السبب، 
ع والرفع منه، بل ذكر المؤلف هنا الخلاف الأصولي ولذلك الحنفية لا يرون استحباب رفع اليدين عند الركو 

 :ف لجم غير ي ور  ح  التر  ح بك  ة ال واة، واستدل ا على ذلك بعدد من الأدل  في هذه المسألة،

: أن كثرة الرواة يترتب عليها زيادة الظن المستفاد من الخبر بنسبة الحكم للشرع، والمؤلف في  الدل ل الأوف
ن ما يستفاد من رواية الثاني ظن مستقل، والصواب أنه يزيد الظن الأول وليس ظنا كلامه ما يفهم منه أ

 مستقلا.

 أن كثرة الرواة تجعل الخبر أبعد عن الغلط والسهو. الدل ل ال  ني:

أن زيادة الرواة توصل لى  التواتر؛ مما يعني أن الخبر يتقوى بكثرة رواته، وهذا مذهب  الدل ل ال  لث له :
 نهم الإمام الشافعي والحنابلة.الجمهور وم

أنه لا يرجح الخبر بكثرة الرواة، وقد قال بهذا القول بعض الحنفية، ولن كان بعض أهل العلم  والو ف ال  ني:
قياسه على الشهادة والفتوى، فإنه لا يرجح بين الشهادات واستدل ا على ذلك بر: ينسبه لى  جميع الحنفية، 

 ب الفتوى. بحسب عدد الشهود وهكذا في با

أن هناك فارقا بين باب الشهادة وباب الرواية، فإن باب  و د أ  ض ا ؤلف عن ذلك بأ  ب  مةه :
الشهادة مبنية على الطرائق الشرعية التي وردت في النصوص لا يزاد عليها، ولذلك لابد من أن تكون بلفظ 

النساء ولو تعددت، فباب الشهادة لو  الشهادة ولا يصح بلفظ الخبر بخلاف الرواية، ولذلك لم نقبل شهادة
تعارض اصمان وأتى أحدهما بثلاثة شهود والأار بمئة شاهد، لم يرجح بينهم بحسب عدد الشهود، ولنما 

 ى  من هو المدعي ومن هو المدعى عليه ومن الداال والخارج. ل ينظر

ى تقوية رواية ابر بوقوع الإجماع من الصحابة عل :  لك استدف ا ؤلف على     ح   ف الجمه ح
الواحد برواية غيره، وقد ذكر المؤلف عددا من الحوادث التي فيها تقوية الخبر بكثرة رواته، هذا دليل رابع 

 للجمهور.  
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قد رجح وقوى الخبر بكثرة رواته، ولذا لما روى ذو اليدين  -صلى الله عيه وسلم -أن النبي الدل ل الخ م :
لنما صلى ركعتين في الصلاة الرباعية، سأل أبا بكر وعمر ليتقوّى  -وسلمصلى الله عيه  -وحده أن النبي 

 ابره.

القياس على عوائد الناس، فإن الناس في أمورهم  الدل ل الآخ  من أدل  الجمه ح على  وديم حواي  الأ   :
وأسباب  التي يعتادونها عندما تتعارض الروايات يقدمون رواية الأكثر، وعندما يكون هناك أسباب سلامة

 اوف فإنهم يرجحون بكثرة هذه الأسباب وقلتها.

أن يكون أحد الخبرين مرسلا ويكون الآار متصلا  الأم  ال  ني مم  يك ر التر  ح ف ي بحسب الإسة د:
فتقدم الرواية المتصلة، والمراد بالمرسل عند الأصوليين: ما سقط راو  من لسناده بأي طبقات الإسناد. وذلك 

سل وقع ااتلاف في صحة الاحتجاج به على ما تقدم في مباحث الرواية، والمراد الراوي الذي أن الخبر المر 
لا يسقط للا الثقات كما تقدم، أما من كان يروي ويسقط الضعفاء فهذا لا يستند على روايته، ولا يحتج 

 بها. وقد تقدم أن من شرط التعارض صحة الدليلين.

 -أن يكون أحد الخبرين متفق على رفعه لى  النبي ب الإسة د:السبب ال  لث من أسب ض التر  ح بحس
بينما يكون الخبر الآار قد ااتلف في رفعه، رواه بعض الرواة موقوفا وراه آارون   -صلى الله عيه وسلم

وذلك أن المصتلف في رفعه قد لا يكون الراجح فيه الرفع، فمثلا في  -صلى الله عيه وسلم -مرفوعا للنبي
ماع رجلا يلبي عن شبرمة فقال: )حج عن نفسك ثم  -صلى الله عيه وسلم -باس أن النبي حديث ابن ع

عن شبرمة( هذا الخبر ااتلف في رفعه ووقفه، ويبعد أن تكون الحادثة الواحدة قد تكررت، لذ يبعد أن 
وايات، الناظر يكون مثل هذه الحادثة وقع في زمانين لشصص بهذا الاسم، بالتالي يحتاج لى  المقارنة بين الر 

 يجد أن أكثر الرواة يجعلونه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، بالتالي قلنا ترجيح رواية الوقف.

أن يكون راوي أحد الخبرين قد رموي عنه الاف ما  الأم  ال اب  من أسب ض التر  ح بحسب الإسة د:
لا يوجد تعارض بين ذلك الخبر وبين الراوي  روى، في هذه الحال تتعارض روايته مع رأيه، بينما الخبر الآار

 له، فما اتَ فَق فيه رواية الراوي مع رأيه أوى  مما االف فيه الراوي روايته. فهذه مرجحات تعود لى  الإسناد.

، ومن أمثلة بحسب ال او : تقدم معنا الترجيح بحسب الإسناد والثاني الة ع ال  ني من أن اع ا   ح ت
زيادة الضبط، فإذا كان أحد الراويين معروفا بزيادة الضبط وقلة الغلط فحينئذ تكون ذلك: الترجيح بحسب 

روايته أرجح من رواية غيره، فلو تعارضت رواية سفيان الثوري مع رواية سفيان بن عميينة قدمنا رواية الثوري؛ 
 لأنه أضبط في الحديث.
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رع والتقوى، فإذا كان أحد الراويين مشهورا الترجيح بالو  الة ع ال  ني من أن اع التر  ح بحسب ال او :
بالورع والتقوى ولم يكن الآار كذلك: أمكن ترجيح رواية الأول بهذا؛ لأن زيادة الورع والتقوى تدل على 

 ابتعاد صاحبه عن الكذب وعن نقل ما لا يَ تَيقن منه.

لواقعة، فإنه أعرف بالواقعة الترجيح بكون الراوي صاحب ا ا   ف ال  لث من أم ل  التر  ح بحسب ال او :
وتفاصيلها من غيره، تعلمون أن من المسائل مسألة: عقد النكاح للمحرم، فإن الحنفية يصححونه ويجوزونه، 

والجمهور يُنعون منه، استدل الجمهور بحديث: )لا ينَكح المحرم ولا يمنكِح( فعارضهم الحنفية بحديث ابن 
زوج ميمونة وهو محرم، وهنا تعارض ابران، وورد أن ميمونة قالت: ت -صلى الله عيه وسلم-عباس: أن النبي 

ونحن حلالان، وميمونة صاحبة الوقعة وهي أعرف بما وقع لها من  -صلى الله عيه وسلم -تزوجني النبي 
 غيرها.

الترجيح بمباشرة الراوي للقصة، فلما روى ابن عباس أن  ا   ف ال اب  من التر  ح بحسب ح ف ال او :
صلى الله عيه  -تزوج ميمونة وهو محرم، ثم روى أبو رافع قال: تزوج النبي  -صلى الله عيه وسلم- النبي

ميمونة وهو حلال، قال: وكنت السفير بينهما. فحينئذ رواية أبي رافع أرجح من رواية ابن عباس؛   -وسلم
ى ترجيح رواية المباشر وذلك أن من باشر القصة فهو أعرف بها وأعلم بحقائقها وتفاصيلها، وقد دل عل

كان يصبح   -صلى الله عيه وسلم -للقصة: لجماع الصحابة على تقديم رواية عائشة وأم سلمة في كون النبي 
جنبا من غير احتلام فيغتسل ويصوم، على رواية أبي هريرة أن من أصبح جنبا فعليه القضاء، وكذلك وقع 

صلى الله عيه  -يقولون: يجب عليه الغسل؛ لقول النبي  الااتلاف في مسألة المجامع بدون لنزال، فالجمهور
وسلم: )لذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل( وورد عن بعضهم كبعض الظاهرية: عدم وجوب الغسل 

صلى الله عيه وسلم: )لنما الماء من الماء(. وقد أجمع الصحابة على ترجيح الرواية  -في هذه الحال؛ لقول النبي
 -ستناد هذا برواية عائشة، فإن الصحابة لما ااتلفوا أرسلوا لى  عائشة فروت: أن النبي الأوى ، وذلك با

قال: )لذا جلس على شعبها الأربع ثم جَهَدَها فقد وجب الغسل(. فهذه مرجحات  -صلى الله عيه وسلم
 بحسب الراوي.

ذلك: أن يكون أحد الدليلين  الترجيح بأمور تعود لى  المتن، ومن أمثلة الة ع ال  لث من أن اع ا   ح ت:
يحتاج لى  تقدير من أجل أن يصح الكلام والآار لا يحتاج لى  تقدير فحينئذ يرجح مالا يحتاج لى  تقدير 

على ما يحتاجه، وهكذا ترجح الرواية التي ثبتت بالمنطوق على الرواية التي ثبتت بالمفهوم، ولذلك رجح 
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على حديث القلتين، قالوا: لأن حديث القلتين لنما يدل بعضهم حديث: )الماء طهور لا ينجسه شيء( 
 بطريق المفهوم والآار يدل بطريق المنطوق.

الترجيح بحسب المدلول، لا بحسب المتن واللفظ، ولا بحسب  الة ع ال اب  من أن اع أسب ض التر  ح:
 ول لك أم ل :  ، ولا بحسب رواته،لسناده

را لأصل الإباحة الأصلية والثاني يدل على الانتقال عنه، حينئذ لو كان أحد الخبرين مقر ا   ف الأوف:  
فصذه،  -صلى الله عيه وسلم -نرجح الناقل عن حكم الأصل، مثال ذلك حديث أنس: كشف النبي 

وحديث طلق أو حديث جرهد: )غط فصذك؛ فإن الفصذ عورة( فالخبر الثاني ناقل عن الأصل، فالأصل 
 لناقل.الجواز والإباحة، فيقدم هذا ا

ما لو تعارض ابران أحدهما يدل على وجوب عبادة، والآار يدل  ا   ف ال  ني للتر  ح بحسب ا دل ف:
على عدم وجوب هذه العبادة، فحينئذ نقدم الخبر الموجب للعبادة، وذلك لأن النافي للعبادة يوافق الأصل، 

دم، من أمثلة ذلك: ما جاء في النصوص والمثبت للعبادة هذا ناقل عن الأصل والناقل تقدم روايته كما تق
صلى الله عيه  -من منع مريد الأضحية من الأاذ من رأسه، فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي 

بعث هديه من المدينة لى  مكة ولم يحرم عليه شيء مما حلله، وروت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي  -وسلم
الت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأاذن من شعره شيئا حتى قال: )لذا د  -صلى الله عيه وسلم -

يضحي(، الخبر الثاني موجب لعبادة ترك الشعر والخبر الآار ناف  لها، ومن مقتضى هذه القاعدة أن يقدم 
مثبت العبادة على النافي لها، هناك معنى آار: وهو أننا لذا قدمنا الناقل فمعناه: كأننا نقول الأصل هو 

ة، جاء دليل الإباحة موافقا لهذا الأصل، ثم جاءنا الخبر الناقل، فلا يوجد هناك نسخ، ولنما لذا قلنا الإباح
 .نقل ثم جاء دليل ينسخ هذا الحكمبالعكس قدمنا الناقل فحينئذ كأننا نقول: جاء الخبر بال

تند النفي لى  علم، من ترجيح رواية الإثبات على رواية النفي لذا لم يس من أم ل  التر  ح بحسب ا دل ف:
صلى في الكعبة كما في حديث بلال، بينما -صلى الله عيه وسلم -أمثلة ذلك ما ورد في الحديث: أن النبي

روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة، فنقدم رواية بلال لأن بلال اطلع على ما 
النفي مستندا لى  جزم وعلم. من أمثلة الترجيح بحسب المتن:  لم يطلع عليه ابن عباس، وهذا فيما لذا لم يكن

نهى عن لحوم  -صلى الله عيه وسلم -مالو تعارض دليل المبيح ودليل الحاظر، كما ورد في الخبر أن النبي 
أجاز لهم أكل الحمر، فهنا تعارضت  -صلى الله عيه وسلم -الحمر الأهلية، وفي الحديث الآار: أن النبي

 رواية حاظرة ومبيحة، في هذه الحال ماذا نفعل( العلماء لهم قولان: روايتان: 
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 قول يقول: نرجح الحاظر لأنه أحوط. وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي وطوائف. 

: أن الحظر والإباحة ليس لها مدال في باب الترجيح؛ لعدم وجود غلبة الظن بسبب قيام 1القول الثالث
 الدليل الحاظر. 

ما لو تعارض ابران أحدهما مثبت للحد والآار  : الأخب ح بحسب ا دل فبين  ف الآخ  من التر  ح ا 
مسقط له، من أمثلة ذلك: حديث جلد المحصن فقد ورد في الحديث: )اذوا عني قد جعل الله لهن 

نقول: كون الخبر سبيلا...( ثم قال: )والثيب بالثيب الرجم والجلد( وهنا زيادة رواية الجلد، فبالتالي هل 
 يسقط الجلد يكون من مرجحات هذا الخبر على غيره أو لا( قال المؤلف: لا مدال لهذا في الترجيح. 

ما لو كان أحد الخبرين يترتب عليه الحرية والخبر الآار لا يقتضي حرية  من أن اع التر  ح بحسب ا دل ف:
صح أن نقدم المثبت للحرية، قالوا: لا مدال لكون ولنما يقتضي بقاء المملوك على الرق، قال الجمهور: لا ي

الخبر يوجب الحرية أو لا يوجبها في مسألة الترجيح بين الروايات، وقد مثل له بعضهم بحديث: )من أعتق 
عبدا له فيه شرك ق موّم عليه( يعني المطالَب هو معتق الجزء، وورد في بعض الروايات أن العبد يمستسعى أي: 

 الرزق لتحصيل بقية ثمنه، فالمؤلف يقول: هذا الباب لا مدال له في الترجيح؛ لأن  يطلب منه السعي في
 كون الخبر ورد مثبت ا للحرية أو نافيا لها لا يؤثر على صدق الراوي.

الترجيح بحسب الأمور الخارجية، من أمثلة ذلك شهادة  الة ع الخ م  من أن اع التر  ح بين الأخب ح:
صلى  -ن أحدهما يشهد له القرآن قدمت، من أمثلة هذا: أنه ورد في الخبر أن النبيالقرآن: فلو تعارض ابرا

كان يصلي الفجر بغلس. بينما روى الآارون حديث: )أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأحجر(   -الله عيه وسلم
سب فيقول قائل: الخبر الأول يشهد له ظاهر القرآن في قوله: )فاستبقوا الخيرات( هكذا من الترجيح بح

صلى الله عيه وسلم. وكذلك من الترجيح  -الأمور الخارجية: موافقة أحد الخبرين بسنة ثابتة واردة عن النبي
بحسب الأمور الخارجية: تأيدّ أحد الخبرين بالإجماع، لذا ورد ابران وقع الإجماع على أحدهما قمدم الخبر 

اس والآار لا: قدمنا ابر الواحد الذي الذي فيه لجماع، وهكذا لذا تعارض ابران أحدهما يعضده القي
يعضده القياس. وكذلك الترجيح بحسب موافقة عمل الخلفاء في الزمان الفاضل، ومثل هذا لو تعارض 

 ابران كان أحدهما موافقا لأقوال الصحابة فإنه يقدم على قول غيره.

 .فهذه أمور تتعلق بالترجيح بين الأابار على ما تقدم

                                                           
 لعل الشيخ قصد القول الثاني 1
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 ... ط لب:

لذي تذكره من عمل المحدثين في كونهم لا يقررون قاعدة وينظرون لى  ما يحتف بالخبر من القرائن: ا ال   :
ليس مراد ا هنا، الآن عندنا ابران: أحدهما قد ااتلف الرواة في رفعه ووقفه والآار اتفقوا على رفعه فإنه 

ية الوقف ورواية الرفع، فعمل تقدم رواية ما اتفق على رفعه، بينما عمل المحدثين في أمر آار وهو: روا
المحدثين في مسألة تعارض رواية الرفع مع رواية الوقف أيهما يرجح( قالوا: لا نجعل قاعدة في هذا الباب 
وينظر لى  قرائنه، بينما جماعة من الأصوليين يقولون: الرفع زيادة من ثقة فتكون مقبولة مطلقا، فهذه في 

أحدهما متفق على رفعه والآار وقع الااتلاف على رفعه ووقفه، فهي مسألة أارى. مسألتنا اليوم ابران: 
 مسألة أارى.
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 :والثاني والعشرون الملف الصوتي المائة

 فصل في ترجيح المعاني
  ف أ ح بة :    ح العل  بم  ي  ح بي الخبر، من م افوته  لدل ل آخ  من  ت ض أو سة  أو   ف 

  ل  عن الأ ل  م   لة  في الخبر. ح بي أو خبر م سل، أو بك ر إحداهم   

فأم  إر   نت إحداهم  ح ظ ة والأخ ى مب ح ، أو   نت إحداهم  مسوط  للحد، أو م  ب  للعتق، 
 ففي التر  ح ب لك اختلاف: ف  ح بي   م، احت  ط   للحظ  ونفي الحد.

 ولأر الخطأ في نفي غ ه الأحك م أسهل من الخطأ في إثب ته .
 ح ب لك، من ح ث إنهم  حكم ر ش ع  ر ف ست يار.ومة  آخ ور التر  

 ولأر س ئ  العلل لا    ح بأحك مه ، فك ا غ غة .
 وح ح   م العل  بخف  حكمه ؛ لأر ال  يع  خف ف . وآخ ور بالعك ؛ لأر الحق ثو ل.

 وغي     ح ت لع ف .
 ا.فإر   نت إحدى العلتين حكم  ، والأخ ى و ف   حس ًّ ،  ك ني   تا  أو مسك   

 ف خت ح الو لي     ح الحس  .
وم ف أب  الخط ض إى     ح الحكم  ؛ لأر الحس     نت م   دة  بل الحك ، فلا يلازمه  حكمه ، 

 والحك  أشد مط بو  للحك .
 وح ح الو لي: بأر الحس     لعل  العول  ، والعول    طع  ، فهي أوى مم  ي  ب الظن.

 ب ت.ولأنه  لا  فتو  إى غيرغ  في ال 
 و  ل: غ ا  لي     ح لع ف.

  وذ   أب  الخط ض     ح العل  إذا   نت أ ل أو  ف  ،    بهته  العل  العول  .
  ولأنه  أ  ى على الأ  ف.

 و    حه  بك  ة ف وعه  وعم مه .
ثم اخت ح التس ي ، وأر غ ين لا ي  ح بهم ؛ لأر العلتين س اء في إف دتهم  حكمهم ، وسلامترهم ، 

   : سلامتِهم ، معط ف  على إف دتهم .ال 
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 من الفس د.
 ومتى  حت م يلتفت إى    ة ف وعه ، ولا    ة أو  فه .

وح ح العل  ا ةتزع  من الأ  ف على م  انتزع من أ ل واحد؛ لأر الأ  ف ش اغد للصح ، وم   
    ت ش اغده   ر أ  ى في إثاحة غلب  الظن.

م  لا يةعك ؛ لأر الط د والعك  دل ل على الصح  ابتداء،     وح ح العل  ا ط دة ا ةعكس  على
 ف ي من غلب  الظن، فلا أ ل من أر يصلح للتر  ح.
 وح ح العل  ا تعدي  على الو   ة، لك  ة ف ئدته .

 ومة  ذلك   م؛ لأر الف وع لا  بني على   ة في ذات العل ، بل الو   ة أوفق للةص.
 ه ، وغ ه مختلف ف ه .والأوف أوى، فإنه  متفق عل 

وح ح م    نت علتي و ف   على م    نت علتي اسم  ؛ لأني متفق على ال  ف، مختلف في الاس  ف  تفق 
 عل ي أ  ى.

 وح ح م    نت علتي إثب تا  على التعل ل بالةفي، له ا ا عنى أيض  .
ين في أني لا يسوط با  ت، وح ح العل  ا  دودة إى أ ل   َ  ال  حعُ عل ي،  و    الحج على الدَّ 

 لي بالدين في حديث الخ عم  . - لى الله عل ي وسل –أوى من    سه  على الصلاة، لت ب ي الةبي 

ومتى   ر أ ل إحدى العلتين متفو   عل ي، والآخ  مختلف   ف ي،   نت ا تفق على أ له  أوى، فإر   ة 
 الأ ل  ؤ د   ة العل .

 له ، م ل:و  لك    ح  ل عل    ى أ 
 أر يك ر أحدهم  محتملا  للةس ، والآخ  لا يحتمل.

 أو ي بت أحدهم  بخبر مت ا  ، والآخ  بآح د.
 أو أحدهم  ثابت   ب وايات   يرة، والآخ  ب واي  واحدة.
 أو أحدهم  بةص   يح، والآخ  بتودي  أو إلم ح.
 أو يك ر أحدهم  أ لا  بةفسي، والآخ  أ لا  لآخ .

 ق على  عل لي، والآخ  اختلف ف ي.أو أحدهم  ا ف
 أو يك ر دل ل أحد ال  فين مك  ف   مع ة  ، والآخ  أجمع ا على أني بدل ل، وم يكن مع ة  .

أو يك ر أحدهم  مغير ا للةفي الأ لي، والآخ  مبو    عل ي، ف  غير أوى؛ لأني حك  ش عي، والآخ  نفي 
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 للحك  على الحو و .
 ا لائم . و   ح العل  ا ؤث ة على
 وا لائم  على الغ يب.

 أعل . -سبح ني-وا ة سب  على ال به  ؛ لأني أ  ى في  غل ب الظن. والله 

 تم الكت ض بحمد الله ومةري و  مي.
 و لى الله على خير حسلي: محمد وآلي و حبي وسلَّ   سل م     ير ا.

 

المتعارضة، وهذه الأسباب منها ما يعود لى   عدد ا من أسباب الترجيح بين الأقيسة والعلل ذكر المؤلف هنا
أصل القياس، منها ما يعود لى  العلة، ومنها ما يعود لى  الفرع، منها ما يعود لى  الحكم والمدلول، فهي 

 تنقسم أربعة أقسام حسب تقسيم حسب أركان القياس.
ا أيض ا، سواء  فيما يتعلق وما سبق ذكره من الترجيحات بين الأابار بالنسبة للمدلول، يُكن أن يقال هن

 إدثبات سبب الترجيح، أو بالإشارة لى  وجود الخلاف فيه.
وأسباب الترجيح لا يلزم أن تنفرد المسألة بسبب ترجيح واحد، بل قد يكون في المسألة أسباب ترجيح 

في متعددة، فمرات تكون هذه الأسباب بجانب واحد فيتقوى هذا الجانب، ومرات تكون أسباب الترجيح 
 الجانبين، ومن ثم نحتاج لى  الترجيح بين أسباب الترجيح ومعرفة ما هو الأقوى من هذه الأسباب.

وما يذكره العلماء هنا في الغالب أنه بحث نظري، وأكثر كتب الأصول لا يذكرون تطبيقات واقعية لما يذكر 
من الأمور التي تفيد  في هذا الفصل، ومن ثم بحث تطبيقات هذه الأسباب من أسباب ترجيح المعاني

الإنسان كثير ا، ويجد الإنسان هذا البحث في كتب الخلاف التي يشار فيها لى  وجود الخلاف بين أهل 
 العلم.

 ن ير إى الأ س م الأحبع  الس بو :ولعلنا نذكر هذه الأسباب التي ذكرها المؤلف، 
رجيح متعلق بالفرع، وهناك أمر اامس ترجيح بسبب الأصل، ترجيح متعلق بالعلة، ترجيح متعلق بالحكم، ت

 .-المدلول هو: الحكم- ،مور الخارجيةوهو الترجيح بحسب الأ
ترجح العلة بما يرجح به الخبر، من موافقتها لدليل آار من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو قال المؤلف: 

 ، فهذه متعلقة بالترجيح بأمر اارجي اارج عن القياس.ابر مرسل
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حداهما ناقلة عن الأصل، هذا من الترجيح بحسب المدلول أو الحكم، لذا كانت لحدى قال: أو بكون ل
العلتين يترتب عليها أن يكون هناك نقل للحكم من الأصل الذي هو الإباحة لى  غيره، كان هذا القياس 

 أقوى من القياس الذي لنما يمثبِت مقتضى الأصل.
رة والعلة المبيحة، وأن هناك ااتلاف ا أصولي ا في الترجيح بينهما، ثم ذكر أيض ا ما يتعلق بالتعارض بالعلة الحاض

 فطائفة قالت: نرجح الحظر احتياط ا، قالوا: ولأن كوننا نمنع من فعل هذه الأمور أوى  من لثباتها.
 بينما آارون قالوا: بأن الحظر والإباحة حكمان شرعيان فيكونان مستويين.

لل العلة بسبب فروعها( أو أن نرجح بين العلل بحسب الأحكام هل يصح أن نع وذ   غة    عدة وغي:
 والفروع( لأن الأحكام والفروع أمور تابعة تأتي العلة ويأتي القياس ثم يأتي الحكم ويأتي الفرع.

 سائر العلل لا ترجح بأحكامها، أي: بآثارها، فكذا هنا. ولأن وذ   إش حة،   ف:
كم والمدلول: لذا كانت لحدى العلتين مثبتة للحد والأارى مسقطة كذلك من أسباب الترجيح المتعلقة بالح
 له، فقال طائفة: نرجح الموجب للحد.

 وقال طائفة: نرجح المسقط للحد؛ احتياط ا في هذا الجانب، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات.
 بينما قال آارون: لا نرجح بهذا السبب؛ لأنه من الترجيح بالآثار.

 جيح بين قياسين أحدهما يثبت العتق والآار ينفيه،: التر ا سأل  الأخ ى
 وقال طائفة: نرجح القياس المثبت للعتق؛ لأن الشرع يتطلع للعتق.

 وقال آارون: لا ترجيح بهذا السبب.
 : لذا كان أحد القياسين يقتضي تخفيف ا على المكلفين،  لك من التر  ح ت بحسب الحك  وا دل ف

 س؛ لأن التصفيف من مقاصد الشريعة.فقال طائفة: يرجح هذا القيا
الترجيح بهذا السبب،  لكن المؤلف لم يرتض وقال آارون: نرجح القياس الذي يثبت الحكم الأشد؛ احتياط ا،

 وقال: هي ترجيحات ضعيفة.
فلو قدر أن لحدى العلتين حكم ا شرعي ا،   :ثم انتول ا ؤلف إى ذ   بعض أسب ض التر  ح ا تعلو  بالعل 

قولهم: جاز بيعه فجاز رهنه، هنا العلة حكم شرعي، فلو فرض أن هذه العلة تعارضت مع علة هي  كما في
وصف حسي، كما لو قال: بأن هذا الأمر مفقود أو غير معلوم، فحينئذ هل يقدم القياس الذي وصفه 

 حكم شرعي أو يقدم القياس الذي من الأوصاف الحسية.
 ف حسي، أو كونه مسكر ا وهذا وصف حسي.ذكر المؤلف قال: ككونه قوتا  وهذا وص

 وأبو الخطاب يرجح الحكمية.، قال القاضي: يرجح الحسية وذكر الخلاف،
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ذكر أن أبا الخطاب يقول بأن الوصف الحسي موجود قبل الحكم الشرعي، ونحن نتطلع لى  لثبات أحكام 
ل ليس تعليل الأحكام بالأوصاف شرعية، والأحكام الشرعية لنما ثبتت بنزول الشرع، مما يدل على أن الأص

 الحسية ولنما تعليلها بالأحكام، والحكم أشد مطابقة للحكم.
االفه القاضي كما تقدم فرجح الحسية، قال: لأنها كالعلة العقلية، أكثر العلماء يرون أن العلل العقلية 

 قطعية، وأنها موجبة لحكمها.
 ما هو ظني. أن العلل العقلية منها ما هو قطعي ومنها والص اض:

كما أن الصواب لثبات الحكم بواسطة العلة العقلية ليس لذاتها، فهي مؤثرة، وتأثيرها ليس لذاتها لنما لجعل 
 لها ذلك. الله 

ولأن العلة الحسية لا تفتقر لى  غيرها في الثبوت، العلة الحكمية تحتاج لى  دليل، والعلة    ف أب  الخط ض:
  الثبوت، لكن لشارة المؤلف في الأاير لى  تضعيف الترجيح بذلك.الحسية لا تحتاج لى  غيرها في

 قلة الأوصاف أو كثرتها. غك ا من التر  ح ت الع ئدة إى العل :
 فبعضهم قال: العلة قليلة الأوصاف أقوى من العلة كثيرة الأوصاف.

 فمثلا  في علة الجمهور، علل الجمهور وجوب القصاص بأنه قتل عمد عدوان.
 للها الحنفية بقولهم: قتل عمد عدوان بمحدد.بينما ع

 وهنا العلة الأوى  أقل أوصاف ا.
هكذا ترجيح العلة بسبب كثرة الفروع، فبعض الفقهاء قال: لذا تعارضت علتان لحداهما أكثر فروع ا فإنها 

 ترجح على العلة الأارى التي فروعها أقل.
ح أن يرجح بينها بحسب الفرع والأثر بما يدال فيه وتقدم معنا الإشارة لى  قول بعضهم بأن العلل لا يص

 الكلام في الفروع والكلام في الحكم، وهكذا لو كانت لحدى العلتين أكثر عموم ا.
 أ  أر أبا الخط ض م ي  التعل ل به ه الأم ح ال لاث : قال: ثم ااتار التسوية،

 قلة الأوصاف، وكثرة الفروع، وعموم العلة.
 ن هذين لا يرجح بهما؛ لأن العموم يأاذ حكم كثرة الفروع.ثم ااتار التسوية وأ

 قال: لأن العلتين سواء في لفادتهما حكمهما، يعني: العلة كثيرة الأوصاف وقليلة الأوصاف.
وفي سلامتهما من الفساد لقامة دليل على التعليل بها، وهي لم يرد عليها اعتراض، فإذا صح كون الوصف 

 الفروع أو كثرة الأوصاف.علة فلا التفات لى  كثرة 
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من ذلك: لذا كانت العلة مأاوذة من أصول كثيرة، فهذا يجعلها  من أسب ض التر  ح م  يع د إى الأ ل،
 أقوى.

مثال ذلك: في الضمان بالمثل، ضمان المثليات بالمثل دل عليه نصوص كثيرة فالتعليل بكون الضمان في 
ف ما لو كان هناك أصل واحد مثل مسألة المصراة فالضمان المثليات بالمثل دل عليه أصول متعددة، بخلا

 فيها لم يكن بالمثل، فبالتالي تكون العلة الأوى  أقوى.
قال: ورجح العلة المنتزعة من الأصول على ما انتزع من أصل واحد؛ لأن الأصول شواهد للصحة، فما  

 كثرت شواهده كان أقوى في لثارة غلبة الظن.
: ورجح العلة المطردة المنعكسة، المراد بالمطردة: التي يثبت سب أو  ف العل ،   فثم ع د إى التعل ل بح

 فيها الحكم كلما وجد الوصف.
 فهي التي لا يثبت الحكم فيها مع انتفاء العلة. وأم  ا  اد با ةعكس :

طريق من  قال: لأن الطرد والعكس دليل على الصحة ابتداء ، الطرد والعكس هذا هو: الدوران، والدوران
 طرق لثبات علية الوصف.

 والطرد شرط، والعكس شرط في الغالب؛ لأنه في بعض المسائل قد يثبت الحكم بوجود علة أارى.
كذلك من الترجيح بحسب الفروع والأثر، ترجيح العلة المتعدية التي لها فروع على القاصرة التي ليس لها 

ثر فائدة؛ لأنه يترتب على التعليل بها لثبات الحكم في فروع، ومن قال بذلك قال: لأن العلة المتعدية أك
 الفروع.

بينما هناك من منع، وقال: بأن العلة المتعدية لا ترجح على القاصرة؛ لأن الفروع تابعة، فبالتالي لا يصح أن 
 نجعل التابع مؤثر ا في متبوعه.

ى الحكم في محل النص فقط، العلة قال: بل القاصرة أوفق للنص؛ لأنها متوافقة مع النص الذي لنما دل عل
 القاصرة تتوافق مع النص، ولذلك رجحوا العلة القاصرة.

والأول أوى ، أي: القول بترجيح المتعدية على القاصرة أرجح، فإن العلة المتعدية متفق على التعليل بها، بينما 
 العلة القاصرة وقع الااتلاف بين العلماء في التعليل بها.

فمثلا  في  "ورجح ما كانت علته وصف ا على ما كانت علته اما ا"ينقل عن أبي الخطاب  "ورجح"ثم قال: 
مسألة الربا علل بعضهم الحكم في جريان الربا في الذهب بكونه ذهب ا، هذا اسم، ومثله في بعضهم علل بأنه 

ذا اسم، والعلة نقد، بينما علله آارون بأنه ثمن، أو أنه موزون، الثمنية والوزن هذه أوصاف، والذهب ه
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ونفاه  ةأثبته جماع الوصفية أرجح من العلة الاماية، وااتلف العلماء في التعليل بالوصف الاماي أو بالاسم،
 آارون، حينئذ  نعلم أن العلة المتفق على التعليل بها أقوى.

كالموزون، وهناك   ةبتلذا كانت علة مث قال: ورجح ما كانت علته لثباتا  على التعليل بالنفي لهذا المعنى أيض ا،
فيه الربا، فغير مكيل هذه تعليل بالنفي، فلو تعارضت علتان  ما لو قال بأنه غير مكيل فلم يجرعلة بالنفي ك

 لحداهما مثبتة والأارى منفية رجح التعليل بالمثبتة؛ لأن المنفية وقع ااتلاف في التعليل بها.
العلة المردودة لى  أصل قاس الشرع  -أبا الخطاب يعني–ثم عاد لى  التعليل حسب الأصول، فقال: ورجح 

عليه، فلو تعارضت علتان لحداهما ردت لى  أصل قاس الشرع عليه والأارى لم تفعل ذلك رجحنا القياس 
الذي ردت العلة فيه لى  أصل قاس الشرع عليه، ومثل له المؤلف بقوله: كقياس الحج على الدّين في أنه لا 

  من قياسهم الحج على الصلاة.يسقط بالموت، فهذا أوى 
شبه الحج بالدّين، والدّين  لو قدر أن لنسانا  عنده تركة مال وهو لم يحج، قال طائفة: يحج عنه؛ لأن النبي 

 لا يسقط بالموت فكذا الحج.
من يحج عنه؛ لأن  وا من مالهبينما قال آارون: لذا مات من لم يحج وعنده مال لم يجب على ورثته أن يخرج

 لحج يسقط بالموت كالصلاة.ا
فيكون الأول أرجح وأقوى، بالتالي نقول: الدّين لا يسقط  فهنا تشبيه الحج بالدّين وارد في حديث النبي 

 بالموت.
قال المؤلف: ومتى كان أصل العلتين متفق ا عليه، والآار مختلف ا فيه، هنا الترجيح بحسب الأصل، وهناك 

مختلف فيها، فإذا كان الأصل متفق ا عليه فإن الترجيح به أقوى، فإن أصول متفق عليها وهناك أصول 
 لعمال هذا القياس أقوى من لعمال القياس المستند لى  أصل مختلف فيه.

 قال: فإن قوة الأصل الذي حصل فيه الإجماع توكيد لقوة العلة.
 جح من غيرها.قال: وكذلك ترجح كل علة قوي أصلها، العلة التي يكون أصلها قويا  تكون أر 

ومثّل لذلك: بما لذا كان أحد الوصفين أو أحد الحكمين أو أحد الأصلين محتملا  للنسخ، والآار لا يحتمل 
 لا يحتمل النسخ. النسخ، فإننا نقدم ما

وهكذا لذا كان أحد القياسين أصله ثبت بدليل قاطع كآية  قرآنية أو ابر  متواتر، والقياس الآار لنما ثبت 
 واحد قدم القياس الذي ثبت الحكم في أصله بالمتواتر.أصله بخبر 

ومثله ما لو كان أحد الأصلين ثابت ا بروايات كثيرة، والأصل الآار لنما ثبت حكمه برواية واحدة، بالتالي 
 نقدم القياس الذي ثبت أصله بروايات كثيرة.
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ر لنما ثبت بتقدير أو مثل ذلك: ما لو كان أحد القياسين ثبت الحكم في الأصل بنص صريح، والآا
 لضمار، فيكون ما ثبت بالنص الصريح أوى .

ما لو كان أحد القياسين أصله ثابت ا بالنص، والقياس الآار أصله لنما ثبت بالقياس، نرجح  غة  مسأل :
 القياس المستند على أصل ثابت بالنص على القياس المستند لى  أصل لنما ثبت بواسطة قياس.

رنا في الكلام عن أركان القياس أنه لا يصح لثبات أو لا يصح القياس على أصل لنما على أننا سبق أن قر 
تطويل لن اتحدت العلتان، ولأنه تعليل بما ليس بعلة لن ااتلفت العلتان  هثبت حكمه بواسطة القياس؛ لأن

 على ما تقدم بحثه في أركان القياس.
على تعليله والأصل الآار ااتلف في تعليله، فإن وهكذا ما لو كان أحد القياسين أحد الأصلين قد اتفق 

القياس على أصل متفق على تعليله أقوى، فلو ترددنا في الوعل هل ينتقض الوضوء به( فقاسه جماعة على 
الإبل، بينما قاسه آارون على الغنم، فهنا انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل غير معلوم العلة، بخلاف عدم 

نم، فقدم القياس المستند على أصل حكمه معلل على القياس الذي أصله تعبدي انتقاض الوضوء بأكل الغ
 أو ااتلف فيه.

قال: كذلك يرجح القياس بكون دليل أحد الوصفين مكشوف ا، أي: ظاهر ا؛ لأن الأصل في الأوصاف التي 
 ل ولم يكن معين ا.يعلل بها أن تكون ظاهرة، معين ا، أي: معروف ا بعينه، والآار أجمعوا على أنه ثابت بدلي

عاد لى  مسألة موافقة النفي الأصل، قال: ويرجح بين القياسين بكون أحدهما مغير ا للنفي الأصلي والآار 
 مبقي ا له، فالمغير للنفي الأصلي أوى .

 
 .... ط لب:
ظاهر، لو جاء وصف افي، حينئذ  هل نعلل بالوصف الظاهر أو بالوصف  ما هو تعريف العلة( ال   :

 ي( نقول التعليل بالوصف الظاهر أقوى، وهكذا لما قلت في تعريف العلة: وصف ظاهر منضبط.الخف
عندنا وصفان، أحدهما منضبط معروف الحدود والمعالم، والآار غير منضبط، فالتعليل بالمنضبط أوى  

 وأرجح.
 لى النفي الأصلي.قال: لذا كان أحد القياسين يغير النفي الأصلي، فإنه يقدم على القياس الذي يبقي ع

قال: المغير أوى ؛ لأنه حكم شرعي، بينما الآار وهو المبقي للنفي الأصلي لنما هو نفي للحكم على 
 الحقيقة، هي باقية على الأصل.
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لو ااتلفت عندنا علتان لحداهما مؤثرة والأارى ملائمة فإننا نقدم المؤثرة، والمؤثرة: ما أثر فيها عين الوصف 
ا الملائمة فهي التي أثر فيها جنس الوصف في عين الحكم، أو أثر فيها عين الوصف في في عين الحكم، أم

جنس الحكم، تقدم على الملائمة، الملائمة تقدم على الغريب، والغريب العلماء فيها قولان: منهم من يقول: 
مالم يوجد له  المراد بالغريب: ما ثبت تأثير جنس الوصف في جنس الحكم، بينما آارون رأوا أن الغريب:

 أصل يشهد له بالاعتبار، لكن أاذنا معناه من قواعد الشريعة.
كذلك لو تعارضت علتان لحداهما مناسبة، أي: يحصل من ترتيب الحكم على الوصف مصلحة نشاهدها، 

 فهذه العلة المناسبة تقدم على العلة الشبهية، والمراد بالشبهية: التي لم يعرف فيها وجه القياس.
بحث آار يذكره بعض علماء الأصول في هذا الباب وهو: الترجيح بين الحدود، الترجيح بين وهناك م

الحدود أيض ا له قواعد وله أصوله، فإذا أردنا أن نرتب أسباب الترجيح بين العلل، فنقول: هناك أسباب 
 للترجيح عائدة لى  الأصل، ومن ذلك ما لوكان الأصل قد ثبت أن الشرع قاس عليه.

 ك لذا كان الأصل متفق ا عليه، فإنه يرجح على القياس الذي أصله مختلف فيه.ومن ذل
كذلك يرجح بين العلتين بسبب الأصل متى كان أحد الأصلين غير قابل للنسخ فإنه يقدم على القياس 

 الثابت على أصل محتمل للنسخ.
ين مقطوع ا به لثبوت هكذا من أسباب الترجيح بحسب الأصل: أن يكون الحكم الأصلي حكم أحد الأصل

 الخبر المتواتر، فيقدم على القياس الذي ثبت أصله بخبر آحاد.
 وهكذا يقدم القياس الذي ثبت الحكم في أصله بروايات كثيرة أو بنص صريح على غيره.

كذلك يرجح بكون الأصل ثبت بالإجماع أو الأصل ثبت بأحد الأصلين ثبت حكمه بدليل متفق عليه، 
  الأقيسة بحسب الأصل.فهذه ترجيحات بين

 ومن أمثلة ذلك: وغة ك     ح ت بين الأ  س  بحسب العل  أو ال  ف،
 ما لو كانت لحدى العلتين حكم ا والأارى وصف ا، على الخلاف بين أبو الخطاب والقاضي فيهما.

 كذلك من أسباب الترجيح بين الأقيسة بحسب العلة، ما لو كانت العلة أقل أوصاف ا.
باب الترجيح بين الأقيسة العائدة لى  الوصف أن يكون أحد الوصفين مطرد ا منعكس ا والآار كذلك من أس

 ليس كذلك.
وكذلك ما لو تعارض قياسان أحدهما علته متعدية والآار علته قاصرة فإننا نقدم العلة المتعدية، وهذا من 

 أسباب الترجيح بحسب الفروع، لا يدال معنا هنا.
 هي وصف على العلة التي هي اسم، وهكذا تقدم العلة المثبتة على العلة المنفية. كذلك تقدم العلة التي
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بكون أحد القياسين علته مؤثرة أو مناسبة فإنها أقوى في  و  لك أيض   ن  ح بين الأ  س  بحسب العل 
 تغليب الظن.

 الة ع ال  لث من أن اع التر  ح بحسب الحك ، وغة ك أسب ض:
اسين حاضر ا والآار مبيح ا، ومنها أن يكون أحد القياسين مسقط ا للحد والآار لا منها أن يكون أحد القي

يسقطه، ومنها لذا كان أحد القياسين يوجب العتق والآار ليس كذلك، وهكذا أيض ا المقارنة بين قياسين 
حد أحدهما يترتب عليه علة أو تخفيف والآار ليس كذلك، هكذا أيض ا يرجح بين القياسين متى كان أ

 القياسين مغير ا للنفي الأصلي والآار يبقي النفي الأصلي.
فإن من أسباب الترجيح التي تتعلق بالفروع ما لذا كانت لحدى العلتين كثيرة الفروع  ال اب  بحسب الف وع،

 والأارى قليلة الفروع، طائفة رجحوا كثيرة الفروع.
 ة ليس لها فروع.ومن ذلك ترجيح العلة المتعدية على القاصرة؛ لأن القاصر 

 لذن هذه أسباب الترجيح بحسب الفرع.
يبقى معنا الأمور الخارجية وقد ذكرها في أول الفصل وقال: أنه يرجح بين القياسين بموافقتها لدليل آار من  

 كتاب أو سنة أو قول صحابي أو ابر مرسل، هذه الترجيح بأمور اارجية.
الدنيا والآارة، وأن يجعلنا ولياكم من الهداة المهتدين، كما  أن يوفقنا ولياكم لخيري -جل وعلا–أسأل الله 

أن  -جل وعلا–أن يرزقكم الفهم الثاقب والعلم المستوعب والحافظة القوية، وأسأله  -جل وعلا–أسأله 
 يصلح أحوال الأمة وأن يردهم لى  دينه رد ا حميد ا.

 جمعين.هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أ
 

 ... ط لب:
هل العلة لذا تعارض عندنا قياسان، أحدهما علة مناسبة، والآار علته شبهية، حينئذ  يقدم القياس  ال   :

الذي علته مناسبة، القياس الذي علته وصف شبهي هنا هل يصح التعليل به أو لا يصح، تقدم لنا البحث 
نها ليست مناسبة ولا مشتملة على المناسبة، فيه: الجمهور يرون صحة التعليل بالأوصاف الشبهية؛ لأ

 وبالتالي ما يدال معنا في مبحث الترجيح؛ لأن الترجيح لا يكون للا بين أمرين يصح الاستدلال بهما.
 

 

 


